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القدم4 


وتشتمل علی : 


نمهسسيد 
بیان أسباب اختيار الوضوع 
منهج البحث وخطته ‏ 


عهید 

اخمد لله رب العالمين » شرع لنا دینا قويما . وهدانا صراطا مستقیما » وأسبغ علینا نعمه 
ظاهرة وباطنة » وهو اللطیف الخبير . 

اللهم لك امد كله » ولك اللك كله » وبيدك الخير كله > واليك برجع الأمر کل 
نت رب العالين » سبحانك لا نحصي قاء عليك »نت كما یت على نفسك » وأشهد الا 
إله إلا الله » وحده لا شريك له ولي الصالحين » وخالق الخلق أجمعين ورازقهم » وا يمن 
دَابَةٍ فی الأزض إلا على ال رها وَيَعْلَمَ مستَفرها وَمُسْتَؤْدَعَهَا کل في کتاب 
ثين 4 ايها الاس اذكروا نِغمّة غقة اله علیکم هل من عالق عير ال رركم 
من الشماء ء وَالأؤض 1 إلله إل هر فائی تُؤْفْكونَ ؟ 4 . 

وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله » آرسله الله رحمة للعالین . فشرح به الصدور » وأنار 
به العقول » وفتح به أعينا عمیا » وآذانا صما » وقلوبا غلفا"“ فجزاه الله عنا أفضل ما جزي به 
نبينا عن آمته » ورضي الله عن أصحابه الطيبين » وعمن تبعهم پاحسان إلى يوم الدين . 
وبعل : 

فإن البحث في الحديث النبوي الشريف أمر له أهميته في بنية الفكر الإسلامي » وتكوين 
العقلية الميزة للأمة الإسلامية » حصوصا إذا ما تصورنا حجم الهجمة الشرسة وما ينصبه أعداء 
الأمة في الداخل والخارج من مكائد 3 وما يراد للامة من مسخ لشخصیتها 3 ومحاولات ۱ 
تتوقف يراد بها صرف الناس وإعراضهم عن هدي النبوة » وتشكيكهم فيما يصل إلى الأجيال 
المسلمة من الأحاديث النبوية » ونسبة هذه الأحاديث إلى رسول الله عَم . 

ولقد بذل العلماء جهودًا مشكورة فاقت کل تصور في صيانة الحديث الشریف » وهو آمر 
قد عدم نظیره سواء ما يتصل بنسبة هذا العلم إلى غيره من علوم الاسلام » أو ما یتصل بنسبة 
هذا العلم إلى غیره من سائر علوم لام ومعارفها » یدفعهم إلى ذلك طاعة الله وطاعة رسوله » 
ثم صيانة الأمة من الإنحرافٍ والخلط » ضمانا لرقيها وتقدمها » وجعلها في مصاف الأم 
التقدمة » مع هذا فان حال الأمة لا يرهب عدوا ولا يفرح صديقًا » ولا یطمعن الخلصون 
على مستقبلها . ولا يستريحون لحاضرها . 


(۱) سورة هود آية رقم : 1. (۲) سورة فاطر آية رقم : ۳. 
(۳) غلفا : غلفت السیف جعلت له غلافا » أي غطاء ‏ أو العنی أن القلوب مفطاه لا تقبل علما » الفردات للراغب 
الأصفهاني : ٤۳ط‏ دار المعرفة » النهاية في غريب الحديث لابن الأثیر : ۳ / ۳۷۹ ط دار إحياء التراث . 


° 


ولعل البحث عن أسباب ذلك ليس من مقصودنا » مع الاعتراف بأن من وراء ذلك قصة 
طويلة » بدأت منذ أمد بعيد » وان لم يعرف وقتها على وجه التحديد » ناذا ؟ 

آمران لا يحدد لهما وقت بدقة : 

النوم. في حياة الفرد . 

والانحطاط في حياة الأمة . فلا يشعر بهما إلا إذا غلبا واستوليا» . 

والأم كالأفراد - ا - تتقلب ما بين مد وجزر » وارتفاع وهبوط » وتر بها صنوف من 
الاختبارات والبلايا » وأمتنا تطوف بها تلك الحادثات » بل لعل حظها أوفر ٠.‏ 

وقد حفلت السنوات الأخيرة بكثير من التناقضات العجيبة المؤسفة . 

والذي يمكن أن أقرره هنا ... أن علل الأمة وأدواءها - لا تأثيها من الخارج بمقدار ما تأتيها 
من الداخل - ومن نفسها قبل غيرها . 0 ۱ 

ولله در من قال : ما أخشى على المسلمين إلا من المسلمين » ما أخشئ من الأجانب كما 
آحشی من المسلمين » وهو كلام أصاب كبد الحقيقة“ . 

ولك أن تنظر .... 
۱ تلك الضربات والهزات التوالية والمتلاحقة التي أخضعت الأمة حضوع مذلة ومهانة 
لاعدائها . 

فما بين إحياء للفرقة ونزعاتها - من خوارج(؟ ». ومعتزلة9"© ورافضة9© » رغم ما واجهه 
الاسلام من عنتهم ‏ وما كان لارائهم في الصحابة وأئمة المسلمين من جموح"؟ ۰ وما نتج 


(4) ماذا خسر العالم بانحطاط السلمین : ۱4۳ ط دار القلم . 
(ه) لاذا تأخر السلمون وتقدم غیرهم ؟ 1۷ ط دار مكتبة الحياة . 
۵ الخوارج : ويقال لهم : الحرورية والنواصبة » والشراة - وهم جمع خارج : وهو الذي خلع طاعة الإمام الق 
وأعلن عصیانه » وقد أجمعوا على کفر الإمام علي لقبوله التحكيم وان اختلفوا في کفره شرك أم لا ! أنظر مقالات 
الإسلاميين لايي الحسن الاشعري ۱ ۱۷۷ ط مكتبة النهضة بمصر . تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد . 
(۷) المعتزلة : ویسمون أصحاب العدل والتوحيد » والذي يعم طائفتهم من الإعتقاد ؛ القول بأن الله قديم » ونفي 
الصفات . فقالوا : عالم بذاته » قادر بذاته . لا بعلم ولا بقدرة » واتفقوا على أن كلامه حادث مخلوق في محل » 
وعلى نفي رؤية الله بالابصار في دار القرار ... إلخ . أنظر : الملل والنحل : ٩۳ /١‏ ط الازهر . 
(۸) الرافضة : هم الذين رفضوا إمامة زيد بن علي بن الحسين . وكان من أمره أن بايعه خمسة آلاف من أهل الكوفة » 
فأحذ يقاتل بهم يوسف بن عمرو الثقفي , عامل هشام بن عبد اللك ‏ فلما اشتد القتال قال الذين بايعوا علي : ما 
تقول في أبي بكر وعمر ؟ قال : أثنى عليهما جدي علي » وقال فيهما حسنًا . وأما خروجي على بني أمية فإنهم قاتلوا 
جدي عليا » وقتلوا جدي حسينا . فخرجوا عليه ورفضوه » فسموا بذلك رافضة . 

انظر : التبصير في الدين لأبي المظفر الإسفراييني : ۱۸ ط الأنوار بمصر . 
(9) جمح الفرس كمنع : جمحا وجموحا » وهو جموح ؛ اعتز فارسه وغلبه بنشاطه في مروره وجريانه . 
ترتيب القاموس المحيط : /١‏ ۵۲4. ط عيسى الحلبي . المفردات للراغب : ۰۹۲ 


. 


عن ذلك من تعدد للاراء 03 وانقسام بشع حول الشيء الواحد 5 

ولماذا هذه الجهود المبذولة لإحياء هذه النزعة ؟ نزعة التعددية - والفرق ؟ لا لهذه الفرق 
من آراء فاسدة » وخصومات جائرة في مختلف العصور . من ذلك : 

أ - نظرة أصحاب هذه الفرق من متكلمين وغيرهم إلى الحديث والمحدثين » ورميهم إياهم 
بحمل الكذب ورواية المتناقض > وذمهم وإسهابهم ومبالغتهم في انتقاصهه” ۱ : 

ب - عدم وضوح رأى المعتزلة في السنة وإن لم يكن قد اتفق عليه الناقلون . 

هل يقولون بحجيتها مطلقا کجمهور المسلمين ؟ أم ینکرون حجيتها مطلقا ؟ 

أم يقولون بحجية المتواتر دون الآحاد ۱۱(۶) 09 

ولم يقف الأمر عند ذلك » بل صحب تلك النزعة اتجاه آخر تركز حول الفقه والفقهاء » 
كي يفقد الناس ضوابط أحكامهم الشرعية » ويتحولوا إلى ضلالات شتى ! 

فكان من دواعي البحث : 

١‏ - إنصاف المحدثين والفقهاء » والانتصار لهم بیان شرفهم ورفعة شأنهم » بالذب 
عنهم . وابطال ما نسب إليهم من تهم ؛ ورد قول من يقول : إن المحدثين مجرد نقلة للأخبار » 
جل همهم الإهتمام بالنقد الخارجي للحديث دون النقد الداخلي 3 ولا خبرة لهم بما يحويه 
المتن » فقد شغلتهم العنعنة"'“ عن رحابة الفقه » فلم يحسنوا تقرير الأحكام » أو استنباط 
الأدلة > حتى شاع في الأذهان أنهم لا يعرفون غير الحديث » بل استبعد البعض أن يكون 
للمحدث أي نشاط فقهي ! 

وهنا لابد من توضيح أمرين : 

الأول : الأسباب التي ساعدت على شيوع هذه الأفكار . 

الثاني : الاثار المترتبة عليها . 

ما الذي ساعد على شيوع هذه الأفكار وترسيخها ؟ 

الحق أن هذا الأمر لم يكن ليحدث تلقائيا » بل هو نتيجة لمقدمة وأسباب ترتب عليها . 


(۱۰) أنظر تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة : ۱۱ ط دار الكتب العلمية . 

(۱۱) التواتر : التتابع من غير انقطاع » وعند المحدثين ؛ ما رواه جمع عن جمع في كل طبقة من طبقاته بحيث يحيل 

العقل تواطؤهم على الكذب . أو صدوره منهم اتفاقا ؛ واستندوا في ذلك إلى أمر محسوس ... والآحاد ؛ ما لم تجتمع 

فيه شروط المتواتر » فيشمل ما رواه واحد في طبقة » وما رواه اثنان » وما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى حد التواتر . 
نزهة النظر: ۰۱٩‏ 255 دراسات في علوم الحديث : /١‏ 2114 ۲۷. 

(۱۲) السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي » د . مصطفی السباعي : ۶ ط الکتب الإسلامي . 

(۱۳) العنعنة : ما يقال في سنده فلان » عن فلان من غير بيان للتحدیث ‏ أو الاخبار . شرح العراقي لألفيته : ۱/ 

11۲ 


وإذا جاز لنا أن نقف من علماء الكلام المروجين لها موقف الحذر والشك فماذا يكون 
موقفنا من أنصاف الحدثين ؟ » ولنترك واحداً من الأئمة أصحاب الغيرة على الحديث وأهله 
يعبر عن ذلك فيقول : 

و فتري احدث یکتب ویسمع خمسین سنة » ویجمع الکتب ولا يدري ما فیها » ولو 
وقعت له حادثة في صلاته لافتقر إلى بعض أحداث التفقهة الذین یترددون إليه لسماع الحديث 
منه . 

وبهولاء تمكن الطاعنون على احدئین » فقالوا : زوامل* أسفار » لا یدرون ما معهم › 
فإن أفلح أحدهم ونظر في حديثه فربا عمل بحدیث منسوخ » أو ربا فهم من الحديث ما 
يفهم العامي الجاهل وعمل بذلك 4 ولیس المراد من الحديث الاق 8 

وصاحب هذا الكلام - أيده بأدلة ساقها - ثم عقب عليها بقوله : « فانظر إلى هاتين 
الفضيحتين ؛ فضيحة الجهل » وفضيحة الإقدام على الفتوى بمثل هذا التخليط 96 "© . 

إن شيوع الفصل بين الفقيه والمحدث ساعد عليه بعض الرواة من لم يكن لهم بصر 
بالعاني » أو قدرة على الاستنباط واستخلاص الاحکام . 

هؤلاء : هم الذين عناهم ابن امجوزي(۳؟ . 

وقد سبقه غيره من الغيورين على شرف أصحاب الحديث من صنفوا في ذلك مصنفات 
تشهد بالغيرة على الحديث والمحدثين » وكيف انبري أصحابها في الدفاع عنهم » وكان منهم 
ابن قتیبة(۳؟ . 

فقد أورد نماذج من تلك الطعون والتي ربا كانت السبب في تصنیفه ل « تأويل مختلف 
الحديث » . 

ودونك شینا ما كتبه : 

« قالوا : وهم مع هذا أجهل الناس با یحملون » وأبخس الناس حظا فیما يطلبون وقالوا 


(4 ۱) زوامل : الزاملة ؛ بعير يستظهر به الرجل يحمل عليه متاعه » زمل : يدل على حمله ثقلا من الأثقال » معجم 
مقاييس اللغة لابن فارس : ۳/ ۰۲۵۱ 

(۱) تلبیس إبليس : ١١4‏ ط دار الکتب العلمية . (15) الصدر السابق : ۰۱۱ 

)١ ۷(‏ ابن الجوزي : الشيخ الإمام العلامة » الحافظ المفسر » شيخ الاسلام جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
بی محمد بن غل بتهي نسبه للیالصدیق » ولد سنة ۵۰4 ه » آوستة 0۱۰ هر وتوفي سة 0۹۷ همه لكي 
لوفیات النقلة : ۱/ ۳۹۶) وفیات الأعيان : ۳/ ۱6۰ سير أعلام النبلاء : ۲۰/ ۳۹۵ تذكرة الحفاظ : 4/ ۰۱۳4۲ . 
ذیل طبقات الحنابلة : ۱/ 0۳۹۹ غاية النهاية في طبقات القراء : ۱/ ۰۳۷۵ 

(۱۸) ابن قنيبة : فقیه الأدباء » وأدیب الفقهاء » محمد بن عبد الله بن مسلم بن ۵ ۳۲۳ ۱ وهو اختیار 
ابن خلكان » تاريخ بغداد : ۱۷۰/۱۰ وفيات الأعيان : ۳/ 4۲ سير أعلام النبلاء : ۱۳/ ۲۹۷ تذكرة احفاظ 4 
۲ ۳۳ ميزان الاعتدال : ۲/ ۰۳ البداية والنهاية : ۱ شذرات الذهب : ۲/ ۰۱۱۹ 


۸ 


في ذلك : 

زوامل للأشعار لا علم عندهم يجيدها إلا كعلم الأباعر 

لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغراثر(* 

قد قنعوا من العلم پرسمه » ومن الحديث باسمه » ورضوا بأن يقولوا : فلان عارف بالطرق 
ورواية الحديث › وزهدوا في أن يقال عالم با كتب » أو عامل با علم » قالوا : وما ظنكم 
رجل تهم بح الام ررب له ال الي مینست و حوها سال في جلا ل 
الناس عن فارة وقعت في بعر » فقال : البفر جبار”” "© . وآخر سل عن قوله تعالی  :‏ ربح 
فِيهًا صر 6 . قال : هو هذا الصرصر » يعني صراصیر الليل » وآخر حدثهم عن سبعة 
وسبعين » يريد شعبة سفيان » إلى آخر كلام طويل أورده عمن حط على أهل الحديث » ثم 
قال : و هذا ما حكيت في طعنهم على أصحاب الحديث » وشكوت تطاول الأمر بهم على 
ذلك من غير أن ينضح عنهم ناضح » ويحتج لهذه الأحاديث محتج » أو يتأولها متأول » حتى 
أنسوا بالعيب » ورضوا بالقذف » وصاروا بالإمساك عن الجواب كالمسلمين » وبتلك الأمور 
معترفين ٩"0)‏ , 

وإذا كان ابن قتيبة - رحمه الله - لم يسلم لأصحاب هذه الطعون طعونهم في اهل 
الحديث › بل دافع عنهم » وحملهم المسئولية فقال متسائلا في باب « ذكر اصحاب 
الحديث » من كتابه : 

ا الوا كر بر با 


ا و ا 
في الوجه الواحد الصحیح والوجهين مقنع لمن أراد الله عز وجل بعلمه حتى تنقضي أعماره ولم 
00 من ذلك إلا بأسفار آتعبت الطالب ولم تنفع الوارث ۲۳6 . 


ومثل ابن قتیبه › فى عم تبرئته لساحة ا محدثين » وأنهم هم الذين أعطوا غيرهم فرصة 
الطعن علیهم » وفتحوا لهم بأيديهم باب الهجوم ؛ الخطيب البغدادي”* "© . في کتابه « الفقیه 
والتفقه » يقول رحمه الله 


۱۷ : البيتان : لمروان بن سلیمان بن يحبى » هجا بهما قوما من رواة الشعر » هامش تأویل مختلف الحديث‎ )۱ ٩( 
. العني والله أعلم : أنه توهم أن البئر لا ینجس بوقوع الفأر فيه » إذ الجبار بالضم : البرئ من الشيء‎ )۲۰( 
۱۹ ۰۱۸ ۰۱۷ : سورة آل عمران آية رقم : ۱۱۷ (۲۲) تأویل مختلف الحديث‎ )۲۱( 
۷١ : الصدر السابق‎ )۲۳( 

)١4(‏ الإمام العلامة الحافظ الناقد » أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد » صاحب التصانیف ۳۹۲ - 4۱۳ - تبیین 
کذب الفتري ۲۱۸ اللباب ۱/ 45۳ وفیات الاعیان ۱/ ۲ منير اعلام النبلاء : ۸ تذكرة الحفاظ : ۳/ 
۰ شذرات الذهب : ۳/ ۳۱۱ 


« قد يحمل الحديث من يكون له حافظا » ولا يكون فيه فقيها » وأكثر كتبة الحديث في 
هذا الزمان بعيد من حفظه » خال من معرفة فقهه . لا يفرقون بين معلل" "2 وصحيح › ولا 
يميزون ما بين معدل من الرواة ومجروح » ولا يسألون عن لفظ أشكل عليهم رسمه » ولا 
يبحثون عن معنى خفى عليهم علمه » مع أنهم قد أذهبوا في كتبه أعمارهم » وبعدت في 
الرحلة لسماعه أسفارهم » ؛ فجعلوا لاهل البدع من المتكلمين ولمن غلب عليه الرأي من المتفقهين 
طريقا إلى الطعن على أهل الآثار » ومن شغل فيه بسماع الأحاديث و مسق 
بضروب الجهالات e‏ بايا المقالات › وأطلقوا آلسنتهم بسبهم » وتظاهروا بعيب 
المتقدمين وثلبهم . 

إلى أن 0 

ل ل 
حطهم على أهل الحديث ؟ !. 

اكتفي هنا ببيان ما ذكرت لاقرر : 

١‏ - هذه الطعون صدرت من أصحاب الأهواء والبدع وكفى . إذ لا قدم لهم راسخة في 
علوم الحديث » وربا حمل عليها الحسد ودوافع شخصية من بغض للحديث وأهله . 

57 ها e‏ ماع بن ی 
المتبحرين فيه إذ لم یش خم لوا 
مداها إلا الله » ولعل ما ذكرته أهمها . 

> - إن الفقه إنما يعتمد أساسا وبالدرجة الأولى على النص من الكتاب والسنة مع بصر تام 
بالعاني والغايات » وفقه بلا نص » خط بلا وضوح » وشبح بلا روح » أو هو جهد باطل ومن 
ثم وجب على الفقهاء التعمق في علم الحديث . كما على امحدئین أن يتقنوا الفقه ويتعمقوا في 
فهم المعاني . 

ه - الحديث من الفقه بمنزلة الروح من الجسد » أو الأساس للبناء » وكل بناء لا يقوم على 


(۲۰( يقال : حديث معلل ومعلول وكلاهما غير مستقيم إذ لا يساعد على إستعمال انحدئین من حيث اللغة » والأولى 
أن يقال « « معل » من أعله وعلة الحديث في إصطلاح كثير من احدئین » آمر حفي غامض قادح في صحته » مع أن 
ظاهر آمره السلامة منه » وذلك کالانقطاع في ظاهر الاتصال ۰ والوقف في ظاهر الرفع .. وما فيه علة غير قادحة لا 
يقال له معل » فإذا آرسل الثقة حديثًا في مکان ثم وصله في آخر لا يقدح ذلك فيه » وهذا النوع من أجل علوم الحديث 
وسبيل معرفته ؛ الجمع بين طرق الحديث » والنظر في اختلاف رواته » أنظر : التقييد والإيضاح : ۰۵ تدريب 
الراوي : 2510١ /١‏ دراسات في علوم الحديث: ۲/ ١15‏ 


. الفقيه والمتفقه : ۲/ ۷۱ - ۷۳ ط دار الكتب العلمية‎ )۲١( 


۱۰ 


أساس لا يؤمن عواقبه » وأساس بلا بناء ما قيمته ؟ 

5 - ضرورة بذل امهرد لسد ادال العلمی .يون الشتغلین بالفقه واحدیث اجة کل 
منهما الاسة إلى ما عند غیره . 

على هذا نقول : 

+ [نهما معا یکملان إذا اجتمعا » وینقصان إذا افترقا . 

* الفقیه واحدث لا ینفصلان » ولا یستقل آحدهما عن الاخر » لحاجة کل منهما إلى 
صاحبه » وان كان الواقع بخلافه حيث یثبت الواقع الشاهد وجود فجوات علمية بين اصحاب 
الا تجاهین . 

وهذا ما قررة اخطايي "© ۰ وتأمل ما نص عليه بعد ذکره للمحدئین والفقهاء « ووجدت 
هذين الفريقين على ما بينهم من التداني في ا محلين والتقارب في النزلتین » وعموم الحاجة من 
بعضهم إلى بعض » وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبه » إخوانا متهاجرين » وعلى 
سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون غير متظاهرين) © . 
الآثار الترتبة على هذه الطعون : 

الحق أن لهذه الطعون آثاراً إيجابية طيبة » على غير المنتظر والمتوقع إذ المعهود أن تقعذ 
با محدثين الهمم 3 وأن تصرفهم الصوارف » وتثبط عزائمهم نان الاشاعات المفتراة إذا ما 
ألصقت بالأبرياء والشرفاء » فكانت بحق بردا وسلاما وخيرا وبركة على الحديث وأهله . ومن 
دلائل ذلك : 

١‏ - معرفة طرق الرد على مثل هذه المثالب وإبطالها وتفنيد مزاعم أصحابها » فقد أبانت 
ولا شك للعلماء كيفية ذلك والتدريب عليه » فإذا ما وقعت بعد هذه الانتقادات لم تزدهم 

علما بوقوعها » فقد ألفوها ومرنوا على الرد عليها 

۲ - ما عادبسیب خلك من نفععمیم على أل و مواق فز لفك د 
أو النظرية » فظهرت الكتب المصنفة في هذا الأمر . أمر الدفاع عن السنة والاأتصار لأهل 
الحديث . وأدى ذلك إلى يقظة المحدثين ووعيهم » وتمايزهم »> فسدوا الثغرات التي فتحت 
عليهم » فعرف من يجمع المرويات جرد الجمع » ومن يجمعها بخبرة ودراية ووعي » وبالتالي 


NT‏ ا ls‏ أن نشير إلى بعض تلك 
الكتب وبواعث تأليفها .. 


(۲۷) هو الإمام العلم - احدث » حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب من ولد زيد بن الخطاب » صاحب التصانيف 
المفيدة الكثيرة النافعة » ولد سنة بضع عشرة وثلاث مثة » وتوفي سنة (۳۸۸ ه) رحمه الله . معجم البلدان N:‏ 
٥‏ - اللباب : /١‏ ۱۵۱ وفيات الأعيان : ۲/ ۲۱ سير أعلام اللبلاء : ۱۷ ۲۳ تذكرة الحفاظ : ۳/ ۰۱۰۱۸ 
البداية والنهاية : ۱۱/ ۰۲۳۹ شذرات الذهب: ۳/ ۱۲۷ 


(۲۸) مقدمة معالم الستن : ٦‏ ط دار العرفة . 


۱۱ 


١‏ - المحدث الفاصل بين الراوي والواعي » للقاضي الحسن بن عبد الرحمن 
الرامهرمزي7 "© - والكتاب واضح من عنوانه - فهو دعوة إلى التمايز » وفضح الدخلاء بلطف 
وأدب » وأهمية التخصص والتبحر من جانب أهل الصنعة بالوعي والفهم » وان كان القاضي 
لم يذكر ذلك صراحة أو يتحدث عن بواعث تأليفه » بيد أن هذا أمر يدرك بالفحوي . 


ولعل صرخات ابن قتيبة - قد وصلت إليه - فبدلا من أن يلوم غيره لام نفسه أولا » وقبل 
أن يطالب الطاعنين والمتحاملين بوقف حملاتهم وجه نصائحه الغالية الحكيمة إلى بني جنسه » 
مطالبا إياهم أن ينتفعوا بتلك اللطائف دون أن یستثیر أحداً . 
ولندع ابن خلاد یحدئنا فى مقدمة کتابه فیقول : 9 اعترضت طائفة ثفة من پشتلا۳۰) الحديث 
وييغض أهله » فقالوا بتنقص أصحاب الحديث والازدراء بهم » وأسرفوا في ذمهم والتقول 
عليهم » وقد شرف الله الحديث وفضل أهله وأعلى منزلته » وحكمه على كل نحلة » وقدمه 
على كل علم ...» ثم يوضح أسباب هذا التفضيل واستحقاق الرتبة الرفيعة ... وسر هذا 
العداء والحقد على المحدثين 4 لما يرى من اجتماع الناس عليهم 4 والتفاف القلوب حولهم ۰ 
فيقول : « ولأنه « أي الحاقد » عول في أكثر ما أودعه كتبه وأكثر الرواية عنه على طبقة لا 
يعرفون إلا الحديث » ولا ينتحلون سواه » وهم عيون رجاله » ليس فيهم أحد يذكر بالدراية » 
ولا يحسنون غير الرواية فألا تأدب بأدب العلم وخفض جناحه من تعلق بشيء منه ولم 
هرج "© شيوخه الذين عنهم أخذ وبهم تصدر . ووفى الفقهاء حقوقهم من الفضل ولم 
ييخس الرواة حظوظهم من النقل » ورغب الرواة في التفقه » والتفقهة في الحديث وقال بفضل 
الفريقين وحض على سلوك الطريقين فانهما یکملان إذا اجتمعا وینقصان [ذا افترقا 3 


۲ - ومنها كتاب أخلاق العلماء للاجری(۳؟ . 


(۲۹) ضبطه في اللباب بفتح الراء والميم » وضم الهاء والميم الثانية » نسبة إلى رامهرمز > إحدى كور الأهواز من بلاد 

خوزستان : ۲/ ۰ إمام حافظ بارع » عاش إلى قريب الستين وثلاث مئة » ويعد كتابه هذا أول ما صنف في علوم 

احدیث ‏ وقد حققه الد کتور / محمد عجاج الخطيب » ونال به درجة الدکتوراه » وطبعته مؤسسة دار الفکر ‏ له 

ترجمة في 000 : 7/15 تذكرة الحفاظ : ۳/ ٩۰٥‏ طبقات الحفاظ : ۳۷۰ شذرات الذهب : ۳/ 
۰ الرسالة المستطرفة : ۲ 

ال اه القاموس احیط : ۲/ ۷۰۸ 

(۳۱) البهرجة : العدول بالشيء عن الجادة » والبهرج الباطل والردئ » وبهرج الشيء » أخذ به على غير الطریق » 
معجم مقاييس اللغة : /١‏ ۳۳۳ 

(۳۲) المحدث الفاصل : ص ٦١ 2١55‏ ط دار الفكر . 

(۳۳) بفتح الألف المدودة » وضم الجيم وتشديد الراء » نسبة إلى عمل الآجر وبيعه > اللباب : ۱۸/۱ وإليها ينسب 
الإمام المحدث القدوة أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي» صاحب التواليف » توفي سنة (۳۹۰ ه) » 
والكتاب طبعته رئاسة إدارات البحوث العلمية - بالسعودية - له ترجمة في : تاريخ بغداد : ۲/ 2547 وفيات 
الأعيان : 4/ 0۲۹۲ سير أعلام النبلاء : ۱5/ ۰۱۳۳ البداية والنهاية : 77٠١ /١١‏ 


۱ 


وهو كتاب صغير الحجم لا يزيد عن ۱۲4 صفحة من الحجم الصغير » إلا أنه صادر عن 
خبرة 0 و نجربة »> وبصر بالفقه يه 3 وكما 00 بعد 5 أنه : 

9 ورد طرفا من کلام فقول : 

« هذه الأخلاق ف وما يشبهها تغلب على قلب من لم ينتفع بالعلم » فبينا هو مقارن لهذه 
الأخلاق إذ رغبت نفسه في حب الشرف والمتزلة » » وأحب مجالسة الملوك وأبناء الدنيا فأحب 
أن يشاركهم فيما هم فيه »۲۳ . 

ولم يتوقف إصدار هذه المؤلفات عند سنة ٠ه‏ » بل ظهرت جملة من المؤلفات ذات 
الدلالة الخاصة - للخطيب البغدادي - والتي منها : 

. شرف أصحاب الدیث(*۳‎ - ١ 

۲ - الكفاية في علم الرواية" © . 

۳ - الفقيه والمتفقه9") : 

- تقييد العل 220 

ه - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع(۳۹ . 

ولنببحث عند الخطيب في واحد من هذه الکتب عن سر تأليفه فنراه يقول في « شرف 
أصحاب الحديث » بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله : « أما بعد » وفقكم الله لعمل 
الخيرات وعصمنا وإياكم من اقتحام البدع والشبهات @ . 


فقد وقفنا على ما ذكرتم من عيب البتدعة أهل السان والآثار » وطعنهم على من شغل 
نفسه بسماع الاحاديث وحفظ الأخبار » وتكذيبهم بصحيح ما نقله | إلى الأمة الأئمة 


(۲4) أخلاق العلماء : ص ۱۲۱ ط رئاسة إدارات البحوث العلمية - بالسعودية . 

(۲۵) طبع في أنقرة بتحقیق الد کتور محمد سعيد حطیب أوغلى سنة ۱۹۷۱ 

(۳۰) يعرض فيه الشروط الواجب توافرها في عالم الحديث 5 وقد طبع في حيدر آباد الد كن عام ۱۳۰۷ هھ » وأعيد 
طبعه في القاهرة بعناية الأستاذ / عبد الحليم محمد عبد الحليم » وعبد الرحمن حسن محمود » مطبعة السمادة : 
۱۹۷ 

(۳۷) طبع بعناية وتعلیق الشیخ / إسماعيل الأنصاري » عضو دار الإفتاء بالسمودية » في مطابع القصیم بالریاض سنة 
۹ ههء وقام بنشره دار الكتب العلمية ببيروت » وفي مقدمته يحيل باللأئمة على أهل الحديث ثم برسم فيه 
لصاحب الحديث خاصة » ولغيره عامة ما ينصحه به أن يتميز عمن رضي لنفسه بالجهل . 

(۳۸) نشره العهد الفرنسي بدمشق عام ۰۱:۹ بتحقیق الأستاذ / یوسف العشي ونشرته دار إحياء السنة النبوية 1 
(۳۹) طبع في اک في مطبعة الفلاح سنة 0۱۹۸۱ وقام الأستاذ / محمد رأفت سعيد بتحقیقه وعنوان الکتاب 


۱۳ 


الصادقون » واستهزائهم بأهل الحق فيما وضعه عليهم الملحدون » ل الله یَستَهزی بهم 
cero oS ۳۹ 2‏ ۶۰ ۰ 7 221 
وَيَمِدَّهُمْ في طَغَانِهِمْ يَعْمَهُون 404 ۰ وليس ذاك عجبا من مبتغي الهوى » ومن اضلهم 
الله عن سلوك سبيل الهدي7 © . 

ثم جاء بعد الخطيب » أبو الظفر السمعاني*۲ › نتعصب الأهل احدیث والسنة 

ومن آثاره الحديثية : 

أ - الاما“ . 

ي - الانتصار لاحل الاو . 

جاء فيه « قد لهج بذم أصحاب الحديث صنفان : 

أهل الکلام . وأمل الرأي . 

نهم في کل وقت يقصدونهم بالثلب والعیب ‏ وینسبونهم إلى الجهل وقلة العلم » واتباع 
السواد على اثبیاض ‏ وقالوا : « غثاء وغثر , وزوامل أسفار » وقالوا أقاصيص وحکایات 
وأخبار » وربا قالوا : « گعثل الجمار يحمل آشقارا »۲ . وفي الحقيقة ما ثلموا إلا 
دينهم » ولا سعوا إلا في هلاك آنفسهم » وما للأساكفة وصوغ الحلي » وصناعة الیز ؟ . 

أما يكفيهم صدا الحديد ونفخ الكير » وشواظ الذیل والوجه » وغبرة في الحدقة » وما 
لأهل الکلام ونقد حملة الأخبار ...۴۳ إلى آخره . 

ومع اشتمال تلك الکتب لقواعد علوم الحديث » وإرساء أصوله وآدابه » ومقاومتها تلك 
المقاومة الجادة الهادئة الهادفة لكل منتسب إلى العلم من غير أهله . 


(4۰) سورة البقرة آية رقم : ۱۵ (4۱) شرف أصحاب الحديث : ۰۳ 5 

(۲) بفتح السین وسکون الیم وفتح العين » نسبة إلى سمعان جد المنتسب إليه » اللباب : ۲/ ۱۳۸ وهو : الامام 
العلامة شيخ الشافعية » منصور بن محمد بن عبد الجبار 4۲۷ - 4۸٩‏ ه» طبقات السبكي : 4/ ۲4» سير أعلام 
النبلاء ۱۹/ ۱۱ البداية والنهاية : ۲ ۱۰۳ طبقات الداودي : ۲/ ۰۳۳۹ شذرات الذهب : ۳/ ۰۳۹۳ 
الرسالة الستطرفة : ۱۰۳ 

(4۳) قال حفيده في الأنساب : ۳/ ۲۹۹ ط دار الکتب العلمية بیروت » ونقله عنه السبكي 4/ ۲4 « وأملي انجالس 
في الحديث وتکلم على کل حدیث بکلام مفيد » وصنف التصانیف في الحديث مثل منهاج السنة » والانتصار » والرد 
على القدرية وغیرها ) . 

(44) ذکره السبكي : ۶ والذهبي : سير أعلام النبلاء : ۱۹/ ۱۱۷ باسم الانتصار بالأثر . 

(45) الغثاء : ارتفاع شيء دنیع فوق شيء » ویقال لسفلة الناس . والغثر : من الأغثر وهو الطحلب : معجم مقاییس 
اللغة : /٤‏ ۶۱۲ 

(45) اقتباس من الآية رقم ه. من سورة الجمعة . 

(4۷) نقلا من کتاب « صون النطق » للسيوطي : ۰۱4۷ ۱4۸ ط دار الکتب العلمية . 


١ 


ومع أن الفقهاء أنفسهم قد اهتموا بالأسانيد وعلم الحديث » فقد حفلت تلك المصئفات 
یابراز ما تفرد به علماء السنة من مواهب وسمات خاصة بهم لم يشاركهم فيها غيرهم . 

وأنهم على الحق لا يضرهم من خذلهم أو عاندهم » فقد أخذوا آمرهم من الکتاب 
والسنة » وقرنوا أسماءهم باسم رسول الله مه ؛ منه استمدوا وعنه نقلوا » فاتفقوا وأتلفوا . 
ذلك أن النقل عن المتقنين الأثبات قلما يختلف فيه أحد » وان وقع فيه اختلاف فانه لا يضر إن 
شاء الله . 

جاء عن شيخ الاسلام ابن تیمیه(؟ أنه قال : 

« من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتحلون به من ضفات الکمال 
ويمتازون عنهم بما ليس عندهم » فان المنازع لهم لابد أن یذ کر فيما يخالفهم فيه طريقا أخرى 
مثل المعقول والقياس والراي والكلام والنظر والاستدلال وامحاجة وامجادلة والمكاشفة والخاطبة 
والوجد والذوق ونحو ذلك 

وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتها » فهم أكمل الناس عقلا وأعدلهم 
قاس ۰ واصوبهم رايا » وأسدهم كلاما 3 واصحهم نظرا واهداهم استدلالا 3 واقومهم جدلا 
وأتمهم فراسة واصدقهم [لهاما واحدهم بصرا ومكاشفة واصوبهم سمعا ومخاطبة واعظمهم 
واحسنهم وجدا وذوقا . 

وهذا هو للمسلمین دون سائر الأم » ولاهل السنة والحديث بالدسبة إلى سائر الملل (45) 
فهم قد شاركوا غیرهم وزادوا علیهم ) . ۱ 

هم أمة واحدة » ونسیج واحد » لا اختلاف بینهم ولا تباغض » مهما تأت بهم البلاد » 
وتباعدت الاقطار » یجرون على طريقة واحدة لا يحيدون ولا میلون . 

حتی قال أبو الظفر : لو جمعت جمیع ما جری على ألسنتهم نقلوه عن سلفهم ؛ وجدته 
كأنه جاء من قلب واحد » وجري على لسان واحد » وهل على الحق دلیل أبين من 
هذا °٩‏ . 

أين من هذا - أهل الأهواء والبدع ومن جعلوا الدين غرضا للخصومات والفتن ؟ إنك لا 
تكاد تظفر باثنين منهم على طريقة واحدة » هم أبدا في تنازع وتباغض » يكفر بعضهم 
ببعض » ويلعن بعضهم بعضا . 


(4۸) هو الإمام البارع الناقد الفقیه اجتهد › أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله » الحراني 551 - ۷۲۸ 
هء البداية والنهاية : 4 /١‏ ۳ تذكرة الحفاظ : /٤‏ 2114957 ذيل طبقات الحنابلة : ۲/ ۰۳۸۷ شذرات الذهب : 
۲ ۰ طبقات الداودي : /١‏ 5 طبقات الحفاظ للسيوطي : ۵۲۰ الدرر الكامنة : /١‏ 44 ط البل ‏ البدر 
الطالع : ۱/ ۱۳ ط دار العرفة . 

(59) نقض المنطق : ۰۷ ۸ ط مكتبة السنة احمدية . 

(۰ه) صون النطق : ۱۱۷ نقلا عن أي الظفر السمعاني في کتابه الانتصار . 


۱ ۵ 


أو ما سمعت أن العتزلة مع اجتماعهم في هذا اللقب يكفر البغداديون منهم البصريين › 
والبصریون منهم البغداديين » ويكفر أصحاب أبي علي الجبائي”'" إبنه أبا هاش" » وأصحاب 
أبي هاشم یکفرون آباه ابا علي > وكذلك ساثر رژوسهم وأرباب القالات منهم(۳؟ ؟ 

فتأمل هذا وتدبر كيف أن الله صان أهل الحديث مما وقع فيه غیرهم » وبهذا يظهر فضلهم 
وشرفهم » وما هم عليه من حق لا يختلفون فيه › لذا نرى غيرهم يفر إليهم » ولا يفرون هم 
إليه » بل يوصي غيرهم خاصته با عليه أهل الاثر لانه الحق . 

ولم لا برجم الناس إليهم وهم الممكن لهم » بقبول الأخبار منهم ؟ 

وحسبك أن إمام الحرمين وهو من هو ؟“ . 

يقول : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكلام ۴۳۲4 . 

زره ويا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أنه يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت 
به ) ۰ 

. ۳» اشهدوا على أني قد رجعت عن كل مقالة تخالف السنة‎ ١ 

وأخرج الخطيب إلى أحمد بن سنان9*© . ۱ 

قال : « كان الوليد الکراییسی( "2 خالي » فلما حضرته الوفاة قال لبنيه : تعلمون أحدًا أعلم 
بالكلام مني ..؟ قالوا : لا . قال : فتتهموني ..؟ قالوا : لا قال : فاني أوصيكم . 


(۱ ۰) أبو علي الجبائي : بضم الجيم وتشديد الياء » قرية من قرى البصرة . ينسب إليها محمد بن عبد الوهاب صاحب 
مقالات المعتزلة ۲۳۵ - ۳۰۳ ه اللباب /١‏ ۲۵۵ 

(۵۲) أبو هاشم : عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب » شيخ العتزلة » وابن شیخهم ولد سنة ۲۷۷ 7 ۱ هه 
تاريخ بغداد : ۱۱/ هه شذرات الذهب : ۲/ ۲۸۹ 

(5) صون المنطق للسيوطي ۷ نقلا عن أبي المظفر في كتابه الانتصار » وانظر : الاستقامة لابن تيمية : 49 وما 
بعدها » ترى كثيرا من هجوم علماء الكلام على الفقه والفقهاء . 

٤(‏ ه) إمام الحرمين : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف 48 - 1۷۸ هء له ترجمة في : تبیین 
کذب الفتري : ۰۲۷۸ معجم البلدان لیاقوت : ۲/ ۱٩۹۳‏ وفیات الاعیان : ۳/ ۰۱7۱۷ سير آعلام البلاء : ۱۸/ 
۸ طبقات السبكي : ۳/ ۲۱۱ 

. صون المنطق : ۱۸۳ نقلا عن أبي الظفر السمعاني‎ )٥٥( 

(ده) طبقات السبكي : ۳/ ۲۱۰ والذهبي في سير أعلام النبلاء : 1۷/۱۸ ولم يرتض السبكي هذا الكلام » 
وقال : « إنا نشتبه أن تکون هذه الحكاية مکذوبة » . 

(۵۱۷) سير أعلام اللبلاء : ۱۸/ ٤۷٤‏ 000 
(58) أحمد بن سنان بن أسد بن حبان القطان » ولد بعد السبعين ومئة » وتوفي ( سنة ۰ کان ماما بارعا 
صنف المسند » وكان يقول : « ليس في الدنيا مبتدع إلا وييغض أصحاب الحديث » وإذا ابتدع الرجل بدعة نزعت 
حلاوة الحديث من قلبه » له ترجمة في : الجرح والتعديل : ؟/ ۵۳ تذكرة الحفاظ : ۲/ 2051 سير أعلام النبلاء ۲/ 
٤‏ تهذيب التهذیب : ۱/ ۳۶ 

ره ه) هو الولید بن آبان الكرايسي » بفتح أوله والراء » نسبة إلى بيع الثياب » اللباب : ۳/ ۸۸ أحد أئمة الکلام » 
تاريخ بغداد : ۱۳/ 46۱ سير اعلام اللبلاء : ۱۰/ 61۸ 


١5 


أتقبلون ..؟ قالوا : نعم . قال : علیکم با عليه أصحاب الحديث فاني رأيت الحق معهم( . 
وكما كان لهذه الطعون من آثار إيجابية عادت بالخير والبركة على الحديث وأهله - كان 
لها أيضًا آثاراً طيبة على الفقه وأهله » ومن مظاهر ذلك : 

- ما قام به جمع من كبار احدئین بتأليف كتب خاصة في تخريج الأحاديث التي 
يستشهد بها الفقهاء » ومن هؤلاء : 

ابن الجوزي في كتاب « التحقيق في تخريج التعاليق » . 

- الزبلعي جمال الدین۲۳۱ في كتاب « نصب الراية لأحاديث الهداية » والكتاب أشهر ما 
صنف في هذا الفن وقد قام مؤلفه بتخريج الأحاديث التي استشهد بها العلامة على بن أبي 
بكر الرغيناني ت ۰٩۳‏ ه في كتاب الهداية في الفقه الحنفي . 

- ابن حجر العسقلاني(۳") ت ۸۵۲ ه في كتابه « الدراية في تخريج أحاديث الهداية » 
قام فيه بتلخيص « نصب الراية » . 

ومن مؤلفات الحافظ ابن حجر في هذا الشأن أيضًا « التلخيص البیر في تخريج أحاديث 
شرح الوجيز الكبير » خص فيه كتاب « البدر انير في تخريج الأحاديث والاثار الواقعة في 
الشرح الكبير » لابن الملقن ت ٤‏ ه وكتاب « الشرح الكبير » للرافعي ت 5717 ه الذي 
شرح فيه الوجيز للغزالي . 

۲ - ومن الدواعى : خطورة الانتصار للرأي الواحد » والانغلاق على الفكرة الواحدة 
ورفض ما عداها » ولا سيما إذا ما صاحب ذلك نوع تعصب أو زعم أنها الحق » وما سواها 
غير ذلك . 

وطالا أن في الأمر سعة فلماذا التضييق ؟ 

إن الآثار المترتبة على الانغلاق على الفكرة الواحدة كثيرة » وسلبياتها خطيرة . 

يكفي أن يكون منها : 

تفويت الخير على الناس »> عنتا وإحراجا ومشقة . وأين من هذا احترام الرأي » والرأي 
الآخر ؟ . أين منه التماس الأعذار » وأن نتعاون في المتفق عليه ؟ . والله ما ثاب اجتهد على 
اجتهاده » وحط عنه الإثم » وقد نقل عن الصحابة من اختلافهم في الأحكام واستمرارهم 
على الاختلاف مع عدم صدور نكير أو تأثيم على أحد لا تصريحا ولا تلميحا » لا على سبيل 
الابهام ولا التعيين . 


(۰ ) الخطيب في شرف أصحاب الحديث : ۵٩‏ تاريخ بغداد : ۱۳/ ۰46۱ والذهبي في سير أعلام النبلاء : ٠ه‏ 
(51) جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي رت 57/اه) فقه أهل العراق ۷۲ 
۲( أحمد بن حجر بن على العسقلاني ۳ - ۸۵۲ ه ذيل تذكرة الحفاظ : ۰۳۸۰ طبقات الحفاظ : ۵۰۲ 


شذرات الذهب : ۷/ ۲۷۰ 


۱۷ 


في حين أنهم حاربوا مانعي الزكاة . 

فلو كانت المسائل الاجتهادية نازلة منزلة هذه المسائل - العبادات - وتحريم الزنا والقتل - في 
كونها قطعية ومأثوما على الخالفة فيها لبالغوا في الإنكار والتأثيم حسب مبالغتهم في الإنكار على 
من خالف في وجوب العبادات الخمس وفي تأثيمه لاستحالة تواطئهم على الخطً ”© . 

وقال سفيان الثوري"* : « ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهي أحدًا من إخواني أن یأعذوا 


به ‏ . 
وقوله : « إذا رأيت الرجل يعمل العمل قد اختلف فيه وأنت تری غيره فلا تنهه 
6 
عنه »4 ۰ 


ما اجمل أن تسود هذه النظرة التي تقبل من الناس أحسن ما عملوا وتتجاوز عن سيئاتهم 
ونقصهم » وما لا يعجبك قد يعجب غيرك ۰ ولقد أسرف البعض في الابتعاد عنها » فکانت 
نظرتهم للمسائل الخلافية بعين واحدة » أو من جهة واحدة > فجاءعت عليلة . 

فهل يزعم احد أن الصواب حكر عليه ؟ وهل یقبل هذا الزعم ؟ 

إننا ننکر هذا » وننکر الخلفية التوترة لمثل هذا الزعم الذي يشبه الفتن . 

ما الذي يترتب على هذا ؟. 

يترتب عليه أمر يجب توضيحه هو : 

أن الأخذ بقول من الأقوال الختلف فيها لا يرد الاحر » ولا يوجب تبديعا أو تفسيقا . وأن 
ترجيح بعضها على بعض ليس هجرا لنص أو أثر » كما أن اعتماد مذهب دون الآخر لا 
يوجب مدحا أو قدحا . 

ذلك أن هذا ليس من مظاهر الخروج على النص من الکتاب أو السنة » ما هو من باب رد 
الأمر الواحد من أوامر النبي عله » الموجب للفتنة أو العذاب الأليم . 

قال الله تعالى : فو فایخدز الذِينَ يُخَالِفُونَ عن أمره أن جیهم فغة أز يمهم 
غذاب لیم ۳ . فلا يرد أمر من أوامر الرسول عه فذلك زيغ وفتنة . 

جعل الإمام أحمد""“ رضي الله عنه » يردد هذه الآية ويقول : وما الفتنة ؟ الشرك . لعله 
إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيخ فيزيغ قلبه فيهلكه'2 . وكما لا يرد الشيء 


(۱۳) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : 4/ ۲۶6 ط دار الكتب العلمية . 

(15) هو : سفيان بن سعيد بن مسروق ؛ الثوري - بفتح الثاء نسبة إلى ثور تميم - اللباب /١‏ 44 ۲ أحد الأعلام ٩۷(‏ - 
۱ ه) » طبقات ابن سعد : ٩‏ ۳۷۱ تاريخ بغداد : 216١ /٩‏ تهذيب التهذيب : 4/ ۱۱۱ 

(15) الفقيه والمتفقه للخطيب : ۲/ 58 (5) سورة النور آية رقم : ٩۳‏ 

(1۷) هو الإمام العلم : أحمد بن محمد بن حنبل ١4١ - ١514‏ ه طبقات ابن سعد : ۷/ ۳۵۶ تاريخ بغداد : 4/ 
۲ طبقات الحنابلة : /١‏ 4 سير أعلام النبلاء : /١١‏ ۱۷۷ 

)1۸( الصارم المسلول على شاتم الرسول » لابن تيمية : 5 ط دار الكتب العلمية تحقيق محمد محي الدين . 


۱۸ 


الواحد من كلام الله تعالى أو كلام رسوله عله » فكذلك لا يحمل الناس حملا على أخذ أو 
ترك لأمر مختلف فيه . ء 


فهاهنا أمران : 
الأول : عد النا الأخذ بقول مختلف فيه . فغایته اجتهاد به لا اجما 
ول : عدم حمل الناس على الاخحذ بقو اه يشر دوس 


الانتصار للأمر الأول إلى رد الثاني . 

إن حالات الترغيب أو الترهيب . وحالات استثارة العاطفة من شدة فرح أو غضب وغير 
ذلك لها مدخل كبير في التأثير على المرء والتحكم في قرارته قربا أو بعدًا من الصواب . 
مالك“ أن يكون كتابه « الموطأ » قانونا قضائيًا للدولة العباسية . وقال : « إن اصحاب 
رسول الله لله > اختافوا في الفروع » وتفرقوا في البلدان وكل مصيب 2206 وفي الحلية 
١‏ وكل عند نفسه مصيب ۲۳ وفي هذا دليل على فقه الرجل » وسعة علمه » وقوة بصره ‏ 
ونفاذ بصيرته » وهو أمر غير مستبعد على مثله كيف . وقد قال : « إن الناس قد جمعوا 
واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها ۳ ؟ 

وقال « ليس أحد بعد النبي عَم » إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي عله 0 
قلت » وكان عن رسول الله مه » حلاف قولي ما يصح » فحديث النبي يه » أولى ولا 
تقلدوني » « كل حديث عن النبي عه » فهو قولي وان لم تسمعوه مني » إن أصبتم الحجة 
ا خا از Vo‏ 
في الطريق مطروحة فاحكوها عني » فاني قائل بها )” 0 


(19) إمام دار الهجرة » مالك بن أنس بن أني عامر بن عمرو ٩۳‏ - ۱۷۹ ه طبقات الشيرازي : ۰1۷ سير أعلام 
النبلاء : ۸/ 48» تذكرة الحفاظ : /١‏ ۲۰۷ تهذيب التهذيب : /٠١‏ ه 

(۷۰) القصة أوردها ابن كثير في اختصار علوم الحديث : ۱۲ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله : ۲/ 85» 
والذهبي في سير أعلام النبلاء : ۸/ ۷۸ 

(۷۱) حلية الأولياء لأبي نعيم : /٩‏ ۳۳۲ ط دار الكتاب العربي » سير أعلام النبلاء : ۸/ ۹۸ 

(۷۲) احتصار علوم الحديث : ۰۱۲ وعند الذهبي « فان الناس قد سيقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات 
وأخذ کل قوم با سيق إليهم وعملوا به ودانوا به من اختلاف أصحاب رسول الله مه » وغیرهم » وان ردهم عما 
اعتقدوه شديد فدع الناس وما هم عليه وما اختار أهل کل بلد لأنفسهم » سير أعلام النبلاء : ۸/ ۷۸ 

(۷۳) جامع بیان العلم وفضله : ۲/ ٩۱‏ وهذه العبارة تنسب أيصًا لغير الإمام مالك . 

(74) الشافعي : محمد بن إدريس بن العباس بن شافع ,۰ - ۲۰6 ه طبقات الشيرازي 27١‏ تاريخ بغداد : ۲/ 
5 سير أعلام النبلاء : ۱۰/ ه» تذكرة الحفاظ : ۱/ ۳۹۱ تهذيب التهذيب : ٩۹‏ ۳۵ 

(ه۷) آداب الشافعي للرازي : ٩۲‏ 44 ط دار الكتب العلمية . 


۱۹ 


ونقل ابن الجوزي في مناقب أحمد قال : « من رد حديث النبي عله فهو على شفا 
هلکه ۲۲ , 

فهل بعد هذه الأقوال من وضوح أو بيان ؟ وکلها دلائل مؤكدة على أن من تمسك بالحق 
التقديم والترجيح عن دائرة التبني والتعصب i‏ وتاثيم الاخرین ۰ ون احذوا بما لم ۳۹ 
به . ولهذا جاء عن ابن تيمية قوله : « من قال إن الثنتين وسبعين فرقة كل واحد منها يكفر 
كفرا ينقل عن الملة » فهو قد خالف الکتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين »227 , 

وهذا كلام ظاهر الدلالة في عدم تكفير الفرق » فكيف بمن أخذ بقول دون قول مع 
التسليم بصحة الكل ؟.. 

وعند البخاري*"؟ باب المعاصي من أمر الجاهلية » ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا 
بالشرك » لقول النبي عله » إنك امرژ فيك جاهلية""“ » وقول الله : إِنَّ الله لا عفر أَنْ 
يُشْرَك به وَيَغْفِرَ ما ذون دك لِمَنْ يَضَاءَ ٩6‏ . 

فهذا قول صدر من النبي مه » في حق رجل عير رجلا بأمه » وهما من خيار الصحابق 
ومع كونه فيه جاهلية فليس خارجا عن اللة . ش 

قال ابن حجر : « إن كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل محرم فهي من أخلاق 
اجاهلية » والشرك أكبر المعاصي ولهذا استثناه ۱۳6 فما سوى الشرك وان أطلق عليه أنه كفر 
أو معصية « كفر النعمة لا كفر الجحود » لا يخرج عن الملة » وصاحبه ضمن دائرة الغفران . 

ومن الأسباب : 

۳- أن نعلم أن تشخيص الداء نصف العلاج . ونحن إذا ما حللنا عوامل اختلاف 
احدئین والفقهاء - ظهر لنا : 

أ - أن الاختلاف حقيقة واقعة من عهد النبوة » ومن نَع لا يمكن تجاهل أسبابه » أو 


(7/) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي : ۱۸۲ ط دار الآفاق الجديدة . 

(۷۷) مجموع الفتاوي لابن تيمية : ۷/ ۲۱۸ 

(۷۸) أبو عبد الله : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ١94‏ - ”75 ه ترجمته فى : تاريخ بغداد : ۲/ 24 
اللباب : ۱۲۰/۱ وفيات الأعيان : ۶ سیر أعلام النبلاء : ۲ تذکرة الحفاظ : ۲/ ٠٥٥‏ تهذيب 
التهذيب : 9/ 1۷ . 
(۷۹) الحديث آخرجه البخاري في كتاب الإيمان » باب : المعاصي من أمر الجاهلية : /١‏ ۱6 من طريق شعبة عن 
واصل الأحدب » عن العرور » عن أبي ذرء وفي کتاب الادب » باب : ما ينهي من السباب واللعن : ۱۸ ۹ من 
طريق عمر بن حقص ‏ عن الأعمش » عن المعرور » عن أبي ذر . وأخرجه مسلم » كتاب الإيمان : باب : إطعام 
الملوك ما يأكل : ۳/ ۱۲۸۲ وأبو داود » في كتاب الأدب » باب : حق المملوك : ۳/ ۲4۰. وأحمد: ۵/ ۱۹۱ 
(۸۰) سورة النساء آية رقم : ١١5‏ (۸۱) فتح الباري : /١‏ هه ط دار المعرفة . 


۲ ٠ 


إهمالها » أو القضاء عليها . 
- إن الختلف فيه يقل كثيرا عن المنفق عليه . 
- إن الاختلاف [نما وقع في الفروع لا الأصول » وان جملة مما وقع فيه الاختلاف عند 
خرن امداخ عن ره وهوى » وكان يمكن ألا يكون » لولا قدر الله تعالى وحكمته . 


قال الله تعالی : 9 ولا بزالون مُخْتَاِفِينَ لا ن رَجِمَ لك وَلِذَلِكَ حَلَقَهُمْ ۳۹ . 
لهذا يجب ألا نهرب أو نيأس أو نتشائم منه » طالا أنه سنة ماضية باقية ما بقيت الشريعة . 


هذا: 

واني آرجو بای < هذا أن 0 في علاج جذور تلك لاز الفكرية التي كادت أن 

۳۳ أن و 5 أئمة الحديث والفقه ۳9 عامة ‏ وبالأصول التي بنوا 
علیها اجتهادهم » وأدی إليها بصرهم في أخذهم وترکهم . 

آرجو أن تتضح بعض القاتق التي یحتاج إليها السلم بعد تعرفه على طبيعة الاختلاف 
واستبانة الصحیح » آلا ييقي لديه نوع تردد أو تشكك في التنفيذ والتطبیق . 

وأن نتغلب جميعا على تلك الشكلة التي برزت وما كانت لتخطر لعلمائنا قدا على 
بال . 
مشكلة مسخ النصوص الحديثية وتعطيلها 

إن العلماء - اهتموا بالنقد الداخلي والخارجي - اهتماما فاق كل تصورء لكن ما لم يكن 


في حسبانهم هو إبطال مفعول النص » تقییده وعدم العمل به النص صحيح من ناحيتيه 
الداحلية والخارجية » متنه وسنده - مع هذا - تغلبنا نزعة القضاء عليه 3 وإعدامه . من هنا 


يختل ماما الترابط العضوي والموضوعي » الفكري والسلوكي » وبالتالي يتكون لدينا کم هائل 
من الأحاديث المهدرة ¢ والمعطلة . ركام هائل من 0 بعيدة عن الإستعمال 3 وعندما 


يصبح أمر النصوص هكذا » تختل العلاقة بين النص والواقع بين الفكرة والتطبيق » فنفقد أعر 
ما 37 من تراث نبوي كريم . 
لذا لزم مع العناية بالنقد » استعمال النص ما لم يكن ثمة مانع من التطبيق . 
مصاعب ولا صمت لها .. 
قضية الخلاف والاختلاف ما وقعت بين علماء بلغو الدرجة العالية في الفهم والذكاء . 
فهم بحق جبال علم . 


(۸۲) سورة هود آية رقم : ۰۱۱۸ ١١9‏ 


۳۱ 


والوضوع لا يتصل بجانب من جوانب النظر دون آخرء فله صلته بالفقه وأصوله › 
والحديث وعلومه , واللغة وآدابها ... ما یترتب عليه صعوبة الفصل بين التنازعین من ناحية » 
وقبول نص أورده من ناحية أخرى . وما يترتب على ذلك من إعمال نص أو إهماله » ووضوح 
الاستنباطات وتقديم بعضها على بعض ‏ إلى غير ذلك من قضايا للخلاف فيها مدخل كبير » 
والتي ربا أدى طول النظر فيها إلى تحصيل حاصل » أو غلو وتعنت من الموسوسين وذوي 
العقول المريضة من یلهیهم آمر الطهارة والنية عن تفويت وقت الصلاة . 

الموضوع دا ليس من السهولة بمكان » لتعدد جوانبه » والتعرض له بنحو مما قال عمر بن 
عبد العزيز"" : « إنني أعالج آمرا لا يعين عليه إلا الله » قد فنى عليه الكبير » وكبر عليه 
الصغير » وفصح عليه الأعجمي » وهاجر عليه الأعرابي » حتى حسبوه دينا لا يرون الحق 
غيره ۸*6 » وهذا كلام يفرض على مثلي الاحجام . غير أنه لا حيلة في ت ركه ولا مفر منه » 
ولا سبيل إلى العدول عنه . 

كل يداوي سقيما من مصائبه فمن لي بصحيح ما به سقم** 
خطة البحث ومنهجه : 

يمكن القول بأن هذا البحث ليس انتصاراً لذهب على آخر قدر ما هو توضيح لأثر الحديث 
النبوي في اختلاف احدئین من حيث ثبوت الحديث ورده » والفقهاء من حيث الإحتجاج به 
وعدمه . 

بعد هذا استطيع تحدید خطوات العمل في هذا البحث على النحو التالي : 

(۱) نظراً لتعدد جوانب الوضوع وتشعبها فقد تنوعت مصادره ولذا فقد لزم الأمر تجميع 
مادته العلمية من مظانها سواء في ذلك النصوص والاراء اللازمة له » ما حتم علي العمل في 
أكثر من مجال . 

(۲) وإتمامًا للفائدة فقد قسمت البحث رغم ترابط عناصره وتكامل أجزائه » فجاء مشتملا 
على : 

- مقدمة » وثلاثة أبواب » وخاتمة . 

(۸۳) أمير المؤمنين : عمر بن عبد العزيز بن مروان توفي منة ٠١١‏ هب الجرح والتعديل: ۳/ ۲۲ طبقات 
الشيرازي : 14 طبقات ابن سعد : ه/ ۳۳۰ سير أعلام النبلاء ه/ ۱۱6 تذكرة الحفاظ : ۱/ ۰۱۱۸ البداية 


النهاية : ۹/ ۱۹۲ تهذيب التهذيب : ۷/ ۷۰ شذرات الذهب : ۱۱۹/۱ غاية النهاية فى طبقات القراء : ۱/ 
و ۳ 2 ر 7 في 
۹۳ 


(84) سيرة عمر بن عبد العزیز لابن عبد الحكم : ۳۷ 
(۸۰) إيثار الحق على الخلق : ۳۳ ط الدار اليمنية . 


۳۲ 


اشتملت المقدمة على : 

» هید . 

ه بيان أسباب اختيار الوضوع . 

« منهج الببحث وخطته ۱ 

الباب الأول : في حقيقة اخلاف والاختلاف . 

وفیه فصول : 

الأول : في حقيقة الخلاف والاختلاف وصلة كل منهما بالآخر. 

الثاني : في أسباب الخلاف والاختلاف بين البشر . 

الثالث : في الخلاف والاختلاف في ميزان الإسلام . 

الرابع : في أدب الخلاف والاختلاف في الاسلام . 

الباب الثاني : في أسباب اختلاف المحدثين في الحكم على الحديث . 

وفيه تمهيد وأربعة فصول . 

التمهيد في نشأة الاختلاف بين المحدثين » وطبيعة اختلافهم . 

أما الفصل الأول : ففي بيان اختلافات المحدثين المتصلة بالسند » ( النقد الخارجي ) 
الاتصال » الانقطاع »> صیغ الاداء . 

الفصل الثاني : في أسباب اختلافات المحدثين التصلة بالمئن » ( النقد الداخلي ) تحرير 
ألفاظ الرواية بالمعنى » زيادة الثقة . 

الفصل الثالث : في أسباب اختلافات المحدثين المتصلة باحدث نفسه . العدالة , 
والضبط . 

الفصل الرابع : في أسباب اختلافات امحدئین المتصلة بالظروف الحيطة بالحديث 
الشواهد » التابعات . 

الباب الثالث : في اختلافات الفقهاء » في الحكم على الحديث . 

وفیه : تمهيد » وأربعة فصول . 

أما التمهيد فقد تضمن : 

أ - الربط بين الباب الثالث والثاني . 

ب - طبيعة الخلاف والاختلاف عند الفقهاء » ولاذا اختلف حكم احدئین والفقهاء على 
احدیث ؟ 

أما الفصل الأول : ففي أسباب اختلافات الفقهاء في الحكم على الحديث . وفيه تعريف 


۳۳ 


n. 


بالفقه » والفقيه › را . أسباب اختلافات الفقهاء المتصلة بالفقيه . 

الفصل الثاني : في اختلافات الفقهاء المتصلة برواية الحديث » أسباب الاختلاف العارض 
من جهة الرواية » صحة الإسناد ؛ انقطاعه . 

الفصل الثالث : في اختلافات الفقهاء التصلة بالروي ١‏ المتن » خفاء الدلالة > خلو 
الحديث منها » تساوي الدلالات › وتعادلها » معارضة الحديث بعض القواعد الأصولية . 

الفصل الرابع : في موقف المسلم من الاختلافات الفقهية » هل المسلم ملزم باتباع إمام 
من الاگمة ؟ دور الأئمة في بناء مذاهبهم » الأصول التي اعتمدوا عليها » التقليد ومواقف 
العلماء منه » والفرق بینه وین الاتباع . 

الخاتمة : في ثمرة الوضوع - علاقة اختلاف الحدثين والفقهاء - نتائج الدراسة 
والبحث . 

(۳) حاولت اجمع بين طريقة الحققين فخرجت النصوص من مصادرها الأصلية » وعرفت 
بالأعلام » وطريقة المؤلفين من جمع بين متفرق أو شرح مختصر أو اختصار لطول » وهكذا . 

)٤(‏ إن كل جهد في هذه الرسالة إنما هو ثمرة الوقوف على أكتاف العلماء ونتاج المربين 
الذين ربونا صغارًا وحملونا كبارًا » والمنة لله وحده وهو ولي الجزاء . وشكر الله للعلماء 
بذلهم . 

(ه) عالجت الفكرة بالفكرة » ووضحت قول الإمام بقول إمام آخر » ولم تتجاوز مهمتي 
ذلك أحيائًا . 

ولذا فقد كان من الممكن أن تخرج هذه الدراسة بصورة أشمل وأفضل وأوضح » ربما لو 
كانت بيد غيري من وهبوا حسن الفهم وجودة العبارة ودقة الإسلوب » أو من توفرت لهم من 
الأسباب والإمكانات ما يتيح لهم ذلك . 

وأسأل الله أن یجبر قصوري . 

(1) رقمت الایات القرآنية ووضعتها بين قوسین مع الضبط والاشارة إلى السورة . 

(۷) عزوت الأحاديث إلى مصادرها من کتب السنة . 

(۸) عرفت بالأعلام مع الإشارة إلى مصادر ذلك . 

(9) وضحت الكلمات الغريية .00 

(۱۰) عملت فهارس عنيت بالتصوص ‏ والأعلام » وأبواب البحث . والمراجع 

والله من وراء القصد وهو سبحانه حسبي ونعم الوكيل . 


الباحث 


3 # « 


5: 


البابٌ الأؤل 
2 
حقيقة الخلاف والاختلاف 


وفيه فصول : 
الأول : في حقيقة الخلاف والاختلاف وصلة ڪل 
منهما بالآخر . 
الثاني ۰ في أسباب الخلاف والاختلاف بين البشر . 
الثالث : في الخلاف والاختلاف في ميزان الاسلام . 
الرابع : أدب الخلاف والاختلاف في الإسلام . 


الفصل الأول 
ي 


حفيقة الخلاف والاختلاف 


الفصل الأول 

حقيقة الخلاف والاختلاف : 
5- في معاجم اللغة . 

قال ابن فارس“ « خلف : الخاء واللام » والفاء أصول ثلاثة 

أحدها : أن یجبی شيء بعد شيء يقوم مقامه . 

الثاني : خلاف قدام . الثالث : التغيير . 

ثم قال : اختلف الناس في كذا ‏ والناس خلفة أي مختلفون فمن الباب الأول » لأن كل 
واحد منهم ينحي قول صاحبه ويقيم نفسه مقام الذي نحاه ۱6 , 

وقال الجوهري”2 : 

« تلف الردئ من القول » واليلفة : نبت ينبت بعد البات الذي تهشم . 

وخلفة الشجر : ثمر يخرج بعد الثمر الكثير . 

ورجل خالفة : كثير الخلاف . والخلاف : الخالفة » وقوله تعالى : 

« فرع الْمُخَلَْمُونَ بِمَفْعَدِهِمْ جلاف رَسُولٍ الله 4 أي مخالفة رسول الله )0© . 

وفي لسان العرب() الخلاف المضادة“ . وقد خالفه مخالفة وخلافا » وخالفه إلى 


(1) ابن فارس : إمام اللغة : أحمد بن زكريا » صاحب المعجم » امتوفي سنة ۳۹۵ ه له ترجمة في : سير أعلام 
النبلاء : ۱۷/ ۱۰۳ وفيه الإمام العلامة اللفوي المحدث أبو الحسين » وفيات الأعيان : /١‏ ۱۱۸ وأرخ وفاته سنة 
۰ هء طبقات الداودي : /١‏ ۰1۰ شذرات الذهب : ۳ ۱۳۲. 

(۲) معجم مقاییس اللغة : ۲ ۲۱۰ - ۰۲۱۳ تحقيق د . عبد السلام هارون > ط مصطفی الحلبي . 

(۲) الجوهري : أحد أئمة اللسان . إسماعيل بن حماد اللفوي » مختلف في وفاته فقيل : سنة ۳۹۳ ه » شذرات 
الذهب : ۳| ۲ وقال الذهبي في ترجمته : أحد من يضرب به الثل في ضبط اللغة » ثم قال : وقيل : مات في 
حدود سنة 4۰۰ هء سير أعلام النبلاء : ۱۷/ ۸٠‏ لسان ليران : ۱/ 4۰۰ 

(4) سورة التوبة آية رقم : ۸۱ 

(ه) الصحاح : 4/ ۳ - ۱۳۹۸ تحقیق أحمد عبد الغفور عطار » ط دار العلم للملاین . 

(1) للعلامة جمال الدين بن منظور الصري » محمد بن مکرم بن علي بن أحمد الأنصاري 1۳۰ - ۷۱۱ ه الدرر 
الکامنة ع | ۲ ط دار الجبل شذرات الذهب لابن العماد : 5/ ۲ 

(۷) الضدان : الشيئان اللذان تحت جنس واحد » وينافي کل منهما الآخر في أوصافه الخاصة » کالسواد والبیاض » 
وما لم یکونا تحت جنس واحد لا يقال لهما ضدان . وقیل : الضد » أحد التقابلات فان الضدین هما الشيكان اختلفان 
وکل واحد قبالة الاخر > ولا یجتمعان في شيء واحد في وقت واحد وذلك أربعة أشياء ؛ البياض والسواد » ضدان . 
الضعف والتصف متتاقضان » الوجود والعدم » والوجب والسالب ۰ وبعض علماء الکلام واللغة یجعلون کل = 


۲۹ 


الشيء » عصاه إليه » أو قصده بعد ما نهاه عنه . 
وفي التنزيل « وما أَرِيدُ أن اقم نی ما ناکم عَنْه 90 . 
وتخالف الأمران إذا اختلفا ولم يتفقا » وكل مالم يتساو فقد تخالف واختلف - وقوله 
تعالى : « والشخل والززع مُحْمَلَِا أکله 24" أي في حال اختلاف أكله . ويقال لكل 
شيئين اختلفا : هما خلفان وخلفتان » أحدهما طويل والاخر قصیر(۳( . 
فظهر إِذَا أن من معاني الكلمة : 

» مجيئ الشيء بعد الشيء وإقامته مقامه » إذ يعمل كل واحد على إزاحة قول غيره‎ - ١ 
وأن الشيئين والقولين على هذا لا يجتمعان . فبينهما نوع تضاد > كما في الخلاف » أو‎ 
. . يجتمعان ولا يتساويان على خط واحد  أو طريقة واحدة » كما في الاختلاف‎ 

۷۲ س الحلاف 2 الاتفاق › والاحاد » والاستواء » يقال : وافق القوم إذا دنوا منه 
واجتمعت كلمتهم » والإبل : اصطفت واستوت معا . 

وتوافقوا في الأمر : تقاربوا ضد تخالفوا" '“ . 

وافقه دا : طابقه وواطأه وظاهره وضافره وواطنه ومالأه وساعده وشايعه . في 
القول » والفعل ‏ والترك » وخالفه في كذا » سلك طريقا آخر غير طريقه » فبينهما تفاوت 
وتباين وتناف وتغاير .. : 

الخلاف إذاً عدم الوافقة إطلاقًا ولا يأتي عند المقارنة وإنما يكون عند المعيار غالباً . 

۳ - الاختلاف عدم الاستواء ومنه الحديث ١‏ استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ؛ 
يني منکم أولوا الأحلام والنهي("" ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ٩۳»‏ . أي إذا تقدم 
البعض على البعض في الصف تأثرت القلوب فينشأ عن ذلك الخلف . 


= ذلك ضدًا ويقولون : « الضدان » كل ما لا يصلح اجتماعهما في محل واحد قال تعالى : وَيَكُونُونَ عَلَيِهمْ 
ضِدًا 6 أي متناقضين » المفردات : ۲۹۳ التعريفات للجرجاني : ۱۳۷ 

(۸) سورة هود آية رقم : ۸۸ (4) سورة الأنعام آية رقم : ۱۶۱ 

(۱۰) لسان العرب : 9/ ٩۰‏ ۱ ط دار الفکر . 

(۱۱) الرجع السابق : ۱۰/ ۰۳۸۲ ۰۳۸۳ محيط احیط : ۹۷۹ ط مکتبة ليتان . 

(۱۲) جوهر-الألفاظ لأبي الفرج قدامة بن جعفر الکاتب : ۹ تحقيق محمد محي الدین » ط دار الکتب . 
(۱۳) الأحلام والنهي - الألباب والعقول - أصحاب الأناه والتبت في الأمور . النهاية في غريب الحديث : ٩۳6/۱‏ 
رو ) الحديث : أخرجه مسلم في كتاب الصلاة » باب : تسوية الصفوف : ۱ ۳۲۳ من حديث وكيع » عن 
الأعمش ؛ عن عمارة بن عمير » عن أبي معمر » عن ابن مسعود » وهذا لفظه » وأبو داود » كتاب الصلاة : باب : 
تسوية الصفوف : ۱ ۱۷۸ من حدیث البراء بن .عازب » والترمذي » کتاب الصلاة » باب : ليلني منکم أولوا 
الأحلام والنهي. : ۸ ۰ من حدیث أبن مسعود » وقال : حسن صحيح غريب 1 


O 


۳٠ 


ومنه حديث ١‏ لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ۲ ۰ ومعنى تسوية 
الصفوف : اعتدال القائمين على سمت واحد » أو يراد سد الخلل الذي في الصف . وحمله 
البعض على الحقيقة » والمعنى : تسوية الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله موضع القفا » 
وقيل المعنى : يوقع بینکم العداوة والبغضاء » واختلاف القلوب . ذلك : أن مخالفة الظاهر 
عنوان مخالفة الباطن . وقيل : تفترقون فيأخذ كل واحد وجها غير الذي أخذ صاحبه » لأن 
تقدم الشخص على غيره مظنة الكبر الفسد للقلب الداعي إلى القطیعة(۳) . 

الاختلاف إذا عدم الموافقة بين شيئين ويستعمل عند المقارنة غالبا . 

ب - في الاصطلاح 0 

» قال الراغب(۳؟ : و والاختلاف والخالفة أن يأحذ كل واحد طريقا غير الآخر في حاله‎ - ١ 
او قوله » والخلاف آعم من الضد » لان کل ضدین مختلفان ولیس کل مختلفین ضدیر (۱۸) » ولا‎ 
. كان الاختلاف بين الناس في القول قد يقتضي التنازع استعیر ذلك للمنازعة وامجادلة‎ 

ثم قال : « وقوله تعالی :2 وان الَّذِينَ اختلفوا في الکتاب ۲ قيل معناه : خلفوا 
- نحو : كسب واكتسب , وقيل : أتوا فيه بشيء حلاف ما أنزل الله 6( "© » وهذا العنی 
نقله الفيروز آبادي('“ . 

ويلاحظ : أن الراغب عرف الاختلاف بمعنى الخلاف كما عند ابن منظور واتفقا معاً فى 


۲ - وعند الجرجاني”" 2 الخلاف منازعة تجری بين المتعارضين لتحقيق حق أو لإبطال 


)١5(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة » باب : إقبال الإمام على الناس : /١‏ ۱۸4 من حديث حميد 
الطويل » عن أنس » ومسلم » صلاة : باب : تسوية الصفوف : ۰ من حديث سالم بن أبي اعد عن 
النعمان بن بشير » وهذا لفظه . وأبو داود » صلاة باب : تسوية الصفوف : ۱ من حديث سالم » عن النعمان 
والترمذي ‏ صلاة » باب : ما جاء في إقامة الصفوف : ۱ ۸ من حديث سماك بن حرب عن النعمان » وقال : 
حسن صحیح » وابن ماجه » صلاة » باب : إقامة الصفوف : ۱ ۷ من حديث سماك بن حرب عن النعمان . 
)۱١(‏ فتح الباري : ؟/ ۲۰۷ 

(۱۷) الراغب : الحسن بن محمد الأصفهاني » صاحب الفردات في غريب القرآن » توفي سنة ه على خلاف 
في ذلك كبير » الاعلام للزركلي : ۲/ ۰ ط دار العلم للملایین » مقدمة الذريعة : ط دار الصحوة . 

(۱۸) الضد : المنافاة في الصفة ‏ وقد تقدم . )١19(‏ سورة البقرة آية رقم : ۱۷۲ 

(۲۰) الفردات للراغب : ١١5‏ ط دار المعرفة . 

(۲۱) بصائر ذوي التمییز : ۲/ ۵۱۲ ط دار الکتب العلمية . 

مجد الدين محمد بن یعقوب ۷۲۹ - ۸۱۷ ه أحد أئمة الأدب واللغة » البدر الطالع ۲/ ۲۸۰ ط دار المعرفة » 
الأعلام ۷/ ١15‏ 1 

(۲۲) هو الشريف علي بن محمد الجرجاني نسب إلى بلده » له الكثير من المؤلفات » توفي سنة 5 ه مقدمة = 


۳۱ 


باط (۲۳) 

۳ - وقال الغرالی ٩‏ : في معنى قوله تعالى  :‏ وگن من عند عير اله لَوَجَدُوا 
فيه الا کغیرا ۲۳6  .‏ الاختلاف لفظ مشترك بين معان وليس المراد نفي اختلاف 
الناس فيه » بل نفي الاختلاف عن ذات القرآن » يقال : هذا كلام مختلف » أي لا يشبه أوله 
آخره في الفصاحة » إذ هو مختلف . أي بعضه يدعو إلى الدين » وبعضه يدعو إلى الدنيا » أو 
هو مختلف النظم » فبعضه على وزن الشعر » وبعضه متزحف(۲۲ وبعضه على أسلوب 
مخصوص » وبعضه على أسلوب يخالفه » وكلام الله منزه عن هذه الاختلافات 6" . 


ء - وقال الأمدي20) : الموافقة مشاركة أحد الشخصين للآخر في صورة قول » أو 
فعل » أو ترك » أو اعتقاد » أو غير ذلك » وسواء كان ذلك من أجل ذلك الآخر » أو لا من 
أجله » وأما اخالفة في القول ترك امتثال ما اقتضاه القول » وأما الخالفة في الفعل فهو العدول 
عن فعل مثل ما فعله مع وجوبه "© . 


ه - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « ولفظ الاختلاف في القرآن يراد به التضاد 
والتعارض لا يراد به مجرد عدم التمائل كما هو اصطلاح كثير من النظار » ومنه قوله : 
«ولز كان من عند غَير الله لَوَجَدُوا فیه اخیلافا كيرا :۳ وتوله : ٠‏ نکم 
لهي رل مختلب یقت عن من أفك ۳۷6 ۰ وترله  :‏ وتکن اتلفوا فجنهم 


۶۶ و م و 


قن آمن ینغ من گفر ۳4 59 


= التعريفات : ۱۷-٩‏ البدر الطالع : ۱/ 588 ط دار المعرفة . 

(۲۳) التعریفات : ۱۰۱ ط دار الکتب العلمية . 

(؛ ۲) آبو حامد : محمد الغزالي الطوسي » التوفي سنة ه.ه ه ترجم له الذهبي فقال : الشیخ الامام البحر » حجة 
الإسلام » أعجوبة الزمان > صاحب التصانیف والذ کاء الفرط » سير أعلام النبلاء : ۹ ۳۲۲ تبيين کذب الفتري : 
۰ ۰۲۹۱ وفيات الاعيان : ۲۱۶ اللباب : ۲/ ۳۷۹ شذرات الذهب : 4/ ٠١‏ 

«ه۲) النساء آية رقم : ۸۲ 

(۲۰) الزحاف : أن بسقط بين الحرفين حرف فیزحف آحدهما نحو الآخر » والشعر مزاحف . ترتیب القاموس 
احیط : ۲/ 1۳۸ 

(۲۷) البرهان في علوم القرآن للامام الز ركشي : ۲ 2٩‏ ط دار الکتب العلمية . 

(۲۸) هر : أبو الحسن : علي بن أبي علي بن محمد - الفقيه الأصولي » اللقب سیف الدين - كانت ولادته سنة 
زمه- ۱۳۱ ھ - وفیات الأعيان : ۰۲۹۳/۳ شذرات الذهب : ه/ ٠٤٤‏ 

( ۲) الاحکام في أصول الأحكام : ۱/ ۲65 ط دار الكتب العلمية . 

(۳۰) سورة النساء آية رقم : ۸۲ (۳۱) سورة الذاریات اية رقم : ۸ ٩‏ 

(۳۲) سورة البقرة أية رقم : ۲۵۳ 

۳۳ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان : ۳ع- ط دار إحياء العلوم . مجموع الفتاوي : ۱۳/ ۱۹ 


۳۲ 


- وعرفة ابن حزم “قال : « الخلاف هو التنازع في أي شيء كان » وهو أن يأخذ 

اسف مالك من ول اسل »راد ره تي ملت سر ومو حرام ی ال 
إذ لا يحل خلاف ما أثبته الله تعالى » فيها ۲۳۹0 . 
الخلاف والاختلاف ادا : ۰ 

الضد : وعدم مشاركة أحد الأمرين للآحر » في القول أو الفعل أو الترك » فهو بهذا أعم 
من عدم التماثل » أو هو : منازعة تجري بين طرفين - في أي شيء - لاحقاق حق أو لابطال 
باطل . 

أما الاتفاق والموافقة : 

فمشاركة أحد الشخصين للآخر وتقاربهما » واتحادهما - في أي شيء - من القول » أو 
الفعل » أو الترك . 
الصلة بين الخلاف والاختلاف : 

دارت عبارات المتقدمين من ذكرت حول حقيقة الخلاف والاختلاف على معنى واحد » 
وأن آحدهما یطلق على ما یطلق عليه الآخر . 

فالخلاف هو : الضد أو أعم من الضد » كما عند الراغب » وابن منظور . 

والاختلاف : التضاد كما عند ابن تيمية 

وقد يقال أن آحدهما أخص والثاني ۳ » أو أحدهما قائم على دليل والآخر ليس 
كذلك » أو يقال يترتب على أحدهما ما لا يترتب على الآخر . 

وعند التحقيق نجد أن الخلاف كالاختلاف سواء وأنهما مترادفان . وأن السياق وحده هو 
الذي يفرق بين المقبول والمردود منهما 

آية ذلك : 

. اتفاق المعاجم جميعها على جعل مادة خلف الثلائية أصلا للمادة مجردها ومزيدها‎ - ١ 
. من المشترك اللفظي » وزيادة العاني فيها تابع لزيادة المباني‎ 0 

- أن البخاري في صحيحه ‏ کتاب الاعتصام » عقد بابا بعنوان : كراهية الاختلاف » 


قال ۳ في الفتح : « ولبعضهم الخلاف » © ما يدل على الترادف . ويمكن أن یکون 
الاختلافت حول شيء ولا يخرجه عن دائرة الافضلية أو الجزاء كأن یختلف اثنان حول آمر یری 


5 الحفاظ r:‏ 4 وا الاعیان ‏ ۳/ ۳۲۰ لسان یا : 6 ۱۹۸ شذرات اف : */ 519 
(۳۰) الإحكام في أصول الأحكام : /١‏ 45 
(۳۰) صحیح البخاري - کتاب الاعتصام : /٩‏ ۰ وانظر : فتح الباري : ۱۳/ ۰۳۳۰ ۳۳۲ 


۳۳ 


البعض أنه فرض بينما يرى آخرون أنه سنة » وأمثال ذلك ما هو سائغ تقبله العقول . 

أما الخلاف فيكون حول شيء ويذهب فيه العلماء مذاهب بعيدة بين أن يكون سنة یثاب 
فاعله » ويعاقب تاركه » بينما يذهب آخرون إلى التحريم ومعاقبة فاعله . 

من ذلك ا تباين وجهات النظر حول النص الواحد » وأن اجمیع يقف أمام النص - 
لكن المستفاد منه يختلف - إذ المستنبط ليس قوالب تصب وتكرر . بل هي تختلف تبعاً 
للظرف والزمن والمكان » ومن الناس من يزيف بتعمد . 

ويرى البعض ضرورة الفصل بين الخلاف والاختلاف وعدم الخلط بينهما » إذ من خواص 
الاختلاف التفاعل ومن خواص الخلاف التصارع"" فمثلا الماء يتكون من عنصرين 
مختلفين » ومن خواص كل عنصر الاشتعال » ومع هذا فلم يمنع الاختلاف بينهما من التفاعل 
وإيجاد عنصر ثالث مختلف بأوصافه عن كل عنصر على حدة » وهو الماء . 


¥ + + 


(۲۷) القلق الإنساني / د . محمد الفيومي ط مكتبة الأنجلو المصرية . 


۳ 


الفصل الثانى 
٤‏ 


أسباب الخلاف والاختلاف 
بين البشر 


الفصل الثانی 


آسباب الخلاف والاختلاف بين البشر : 

إن الاختلاف الواقع في أحوال الناس وملکاتهم » وطرائق تفکیرهم مظهر من مظاهر قدرة 
الله سبحانه » وآية من آیاته . 

قال الله تعالی : ومن آيَاتَهٍ خَلْقُ الشمرات وَالأَرْضِ واختلآف آلیتیکم 
رانک إِنَّ في ذَلِك لآيَاتِ ِلْعَالمِينَ 204 . فما يتخيله الناس ويتصورونه يختلف ولا 
شك من فرد إلى آخر » ومن مكان إلى مكان » فما أسباب ذلك ؟ 

إذ ومعرفة السبب غاية في الأهمية ليمكن على أساس معرفته تحديد العلاج . 

والحق فان تتبع هذه الأسباب واستقصائها » قد يصعب ولا يتيسر نظراً لتداخلها وكثرتها . 

والحق أيضًا فإن ظاهرة الخلاف معقدة وأسبابها متنوعة ومتداخلة » منها الغريب والبعيد » 
المباشر وغير الباشر » الواضح والغامض ... إلى آخره . فلنذكر ما به تتم الفائدة » وما هو 
آهمها : ومن الأسباب : 
١‏ - اختلاف الیزان : (ميزان الحكم على الأشياء ) . 

إن تبرير الأحداث » وتفسير الظواهر » وتسمية المقدمات الموصلة إلى النتاد تج أمر يختلف 
من فرد لآخر . 
فمن هنا ربا اختلف الحكم على الظاهرة الواحدة » واختلفت الاجتهادات حولها اختلافا 


المؤمن صاحب العقيدة ينظر أشياء ويلمسها » بخلاف غيره الذي لا يراها » إن هذا مرده 
إلى اختلاف الميزان » سكل عمر - رضى الله عنه - (۲ أتوشك القرى أن تخرب وهي عامرة ؟ 
قال : « إذا علا فجارها على أبرارها 6 . لعل السائل توهم أن الخراب لا يكون مع العمار 
المادي العالي ! بيد أن ميزان عمر لم نع من ذلك . 


(۱) سورة الروم آية رقم : 


(۲) أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » أحد أعيان الصحابة » وأول من سن للمحدثين سنة التثبت في النقل » توفي سنة ۲۳ 
هء تذكرة الحفاظ : /١‏ 5 الاصابة : ۱۸/۲ الاستیعاب بهامش الاصابة : 46۸/۲ شذرات الذهب : ۳۳/۱ 


(؟) الجواب الكافي لابن القيم : ©4» مكتبة الرياض الحديثة . 


۳۷ 


۲ - اتباع الهوى : 

وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه؟۲ » ففیه تخلف عن غيره » قال تعالی : ۵ واشجم 
إذا هوى 4 سقط » فمن تمكن منه الهوی خالف وقاده إلى التنازع وتطویر أسباب 
الاختلاف » والصد عن الق » فكما أن الهوى يوسع دائرة الاختلاف » يصد عن الحق . 

والهوى : محبة الإنسان للشيء وغلبته على قلبه أو الهوى : الإرادة » والشهوة . 

قال الراغب : « والهوي مشتق من الهوى - السقوط - من مكان مرتفع » لأنه يهوي 
بصاحبه في الدنيا إلى كل واهية » وفي الآخرة إلى الهاوية ٩۳۶‏ . 

وسواء كان العنی السقوط أو إرادة النفس وشهوتها فكلا المعنيين متصل بالآخر اتصال 
السبب بالنتيجة . 

ولذلك سمي أهل البدع » أهل الأهواء » لأنهم تبعوا أهواءهم » فلم يأخذوا الأدلة الشرعية 
مأحذ الافتقار إليها » والتعويل عليها حتى يصدروا عنها » بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على 
آرائهم(۳ . 

وفيه دلیل على التقارن بين الاهواء والبدع . 
مضار الهوی : 

أ - الصد عن الق : 

قال أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه -(6 : «أخوف ما أخاف علیکم خصلتان اتباع 
الهوى وطول الأمل » اتباع الهوى يصد عن الق » وطول الأمل ينسي الآخرة »۲ . 
ب - توسيع دائرة الاختلاف : 

- و فما يتنازع الناس إلا حين تتعدد جهات القيادة والتوجيه » وإلا حين يكون الشح 
الطاع هو الذي يوجه الآراء والأفكار » فإذا استسلم الناس لله ورسوله انتفى السبب الرئيسي 
للتراع بینهم مهما اختلفت وجهات النظر » فليس الذي يثير النزاع هو اختلاف وجهات 
النظر » ما هو الهوى الذي يجعل كل صاحب وجهة يصر عليها مهما تبين له وجة الحق في 


. ط دار الكتب العلمية‎ ۳٩ : أدب الدنيا والدين » للماوردي‎ )٤( 

(ه) سورة النجم آية رقم : ۱ (5) الفردات للراغب : ۵4۸ 

(۷) الاعتصام للشاطبي : ۲/ ۱۷۲ 

(۸) أمير المؤمنين علي بن أني طالب أبو الحسن » وأحد العشرة الشهود لهم بالجنة » وقاضي الامة » استشهد في سابع 
عشر من رمضان سنة 4٠‏ ه طبقات ابن سعد ۳/ ۰۱٩‏ تاريخ بغداد ۱/ ۰۱۲۳ طبقات الشيرازي : ۰4۱ تذكرة 
الحفاظ : ۱۰/۱ شذرات الذهب : /١‏ ۹ غاية النهاية : /١‏ 5145 

6 الزهد لأحمد : ١7‏ ط دار الكتب العلمية . 


۳۸ 


غيرها » وإنما هو وضع الذات في كفة والحق في كفة وترجيح الذات على الحق ابتداء )0 © . 

لذا وجب على: العاقل اة الهوى وقهره EER E,‏ الله 
تعالی : نم جعلتاك عَلَى سَرِيعَةٍ 2 من الأفر انبغها لا ت تشغ أَهْوَاءَ الذينَ ل 
تَعلَمُونَ ٩6‏ . 

yS‏ > وأما آمره لعباده » فقوله تعالى : © يابا الذین آمَنُوا 
اذخلوا و في الشلم كاف وَل تمه تَتِعُوا مخطوات الشَّيِْطانَ ٩۱6‏ . 

ولقد آجاد الشاطبی۱۳) حين قرر ذلك فقال : « وتأمل فكل موضع ذکر الله تعالى فيه 
الهوی فإنما جاء به في معرض الذم له ولتبعیه ) . 

وقد روی ی عن أبن عباس - رضي الله عنه - "2 قال سو 
القرآن إلا 2 2 أقول : وهو منقول عن غيره من الاگمة 2( > فهذا کلام فی 
اوضق في أن ف ا اي م 
بعث الله به رسوله » وبعد هدي الله الذي بينه لعباده فهو بهذه المثابة بعيد عن الحق » موسع 
لدوائر الاحتلاف . 


یت ° 


ج - آسر وقید : 

مأسور » فالهوی أسر وقيد"' . 

صاحب بدعة » فأهل البدع والتفرق الخالفين للکتاب والسنة أهل الأهواء » حيث قبلوا ما 
آحبوه » وردوا ما أبغضوه بأهوائهم بغير هدي من الله“ . 

۳ - تحكيم الرجال وایثارهم على الق » والغلو في محبة الذهب والتعصب للجنس أو 
للوطن .. 

إن سلطان الأفكا ر التي اکتسبت قداسة برور الوقت » تسیطر على القلوب فتدفع العقول 
إلى وضع براهين لبيان حسنها وقبح غيرها » ومن الطبيعي أن يدفع ذلك إلى الاختلاف 


(۱۰) في ظلال القرآن لسيد قطب : ۱۰/ ۱۵۲۸ ط دار الشروق . 

(۱۱) سورة الجائية آية رقم : ۱۸ (۱۲) سورة البقرة آية رقم : ۸ 

05 آبو إسحق : إبراهيم بن موسی بن محمد الغرناطي ت : ۰ ه صاحب الصنفات في الأصول وغيرها › 
معجم المؤلفين : /١‏ ۱۱۸ ط دار إحياء التراث . 

)١4(‏ حبر الأمة : عبد الله بن عباس بن عبد الطلب ‏ توفي بالطائف سنة 1۸ ه » له ترجمة في : طبقات الفقهاء 
للشيرازي : 48» تاريخ بغداد : ۱/ ۰۱۷۳ تذكرة الحفاظ : /١‏ ۰ تهذيب التهذيب : ۲۷۱/۰ الإصابة : ۲/ 
۰ شذرات الذهب : /١‏ ۰۷۰ طبقات الحفاظ : ۱۸ 

ره ۱) الموافقات للشاطبي : ۲/ ۱۷۰ ط دار المعرفة . 

۱۸۰ /۲ : الشريعة للآجري : ۵۸ والاعتصام للشاطبي‎ )١١( 

(۱۷) ذیل طبقات الحنابلة : ۲/ 4۰۲ ط دار العرفة . (۱۸) نقض النطق : 4ه ط السنة المحمدية . 


۳۹ 


واحادلة غير النتجة > لأن كل شخص یناقش وهو مصفد بقیود الاأسلاف و لا يق ت۳9 


هذا الأمر ضل بسبهه آفراده وزل به أقوام خرجوا عن حد الاعتدال والصواب بحکم 
الحفاظ على مخلفات الماضيين » ولم يكن لهم من حجة سوى الإنكار کل رغاد انالا :على 
الآباء » فاستوجبوا الذم . 

قال تعالی <١:‏ وکدیل ما آزسا ِن فيلك في قََِْ من من نذیر لا مُتْرَفُوهَا إن 
وجذنا آبَاءَنَا عَلَى أَمَةٍ م ول قلی آارمغ ُفتذون ه قال أو لز جنتکم بأمدي مِمًا 
وجذئم عَلیه آبَاءَكُم قالوا إا بما أَرْسَلْكُمْ به كَافِرُونَ 5 لل 

لذا فقد بريء الإسلام ا ی : العرقية والقبلية » وبلغ في ذلك حدًا حضاريًا 
لم تصل إليه مدنيات العالم حتى اليوم . 

وهل عادي الأنبياء أكثر من العادات الضارة الشاذة ؟ 
& - الإعجاب بالنفس : 

بأن يعتقد الخالف أنه أرفع من غيره . 

إما لمادة الخلقة » كما قال الله تعالى : « قال عَأَسْجدْ لِمَنئْ خلفت طِيئًا ,۲۲ . 

أو بظنه أن الدماء التي تجري في عروقه لیست من نوع دماء العامة » كما حكي القرآن 
} وَقَالَتْ الْيَهُودُ وَالتَصَارَى نحن أَبْناءَ الل وَأَحِبَاؤُهُ ۲۱4 . 

أو بحكم ما لديه من مواهب وإمكانات يحاول من خلالها تسخير الآخرين مشيئته وقدرته 
لإ إن الانسان لیطفی أن رآة اشتفتي 9 6 أو بسبب ما يحيط به من سلطان وم رکز » 
فیطلب لنفسه سعرًا یرتفع به » ويزدري غيره » قال الله لله تعالی :2 فلا ئروا آنفشکن هُرَ 
أَغلَمُ بِمَنِ اتَقَى 5 . 

لهذا فان الاسلام یتعقب کل مظاهر الإعجاب بالنفس » ويقرر وحدة الأصل في المنشاً 
والصیر » كيما یستقر في أذهان الناس آنهم جميعًا من تراب . 

وبالتالي تتلاشی کل سمات التفاوت وملابساته .. يقول الله تعالى : انوا رنھ 
الذي لمکم من نفس وَاحَِدَةٍ 4 ۹ 

ويكرم الإنسانية من أبناء آدم جميعًا » روى أنه عليه السلام » قام جنازة يهودي مرت 


. ط دار الفكر العربي‎ 4 /١ : تاريخ الذاهب الإسلامية للإمام محمد أبو زهرة‎ )١9( 


(۲۰) سورة الزخرف آية رقم : ۲۲» ۲۳ (۲۱) سورة الإسراء آية رقم : ١‏ 
(۲۲) سورة الائدة آية رقم : ۱۸ (۲۳) سورة العلق أية رقم : 25 ۷ 
(4 ۲) سورة النجم آية رقم : ۳۲ (۲0) سورة النساء آية رقم : ۱ 
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به 2 وما كان عليه السلام » مظنة أن يتجه | إليه الناس بلون من ألوان التعظيم » قال : « 
تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده » فقولوا : عبد الله ورسوله »۲ . 
وقال : « من سره أن يتمثل له الرجال وقوفا فليتبوأ مقعده من النار ٩۳۸»‏ . 


وأوضح حقيقة قومه فقال : « يا معشر قريش لا أغني عنكم من الله شيئا . يا بني عبد 
مناف لا أغني عنكم من الله شیا » يا عباس لا أغني عنك من الله شيا 806" . 


هذه حقيقة الإسلام ¢ أما حين تختل الموازين وتسود الفوضی وینقسم الناس إلى طبقات 3 
ويصبح اجتمع ما بين سادة وعبيد » فإن الإسلام بحقيقته عدو لهذه القسمة الظالمة . 

) 0 0 ولست 0 ل" 
بتعصب جماعة من 0 أهل الحق 3 أظهروا لو في معرض ا والعناد والإدلال ٤‏ 
ونظروا إلى ضعفاء اخصوم بعین التحقیر والازدرا فثارت من بواطنهم دواعي العاندة 
و 3 رسخت في قلوبهم الا - ی أن ا : « ولولا استيلاء 
عن قلب عاقل ۳ 

فانظر كيف ثارت الخالفة ونمت في قلوب بعض الناس ؟ وتأمل كيف أن الاستکبار والنظر 
إلى الآخرين بعين الاحتقار والاستعلاء بالمادة أصل كل سشبهة وحلاف ¢ واثارة دواعي العاندة 
والشقاق » فالواجب تسكين الثائرة ما قدرنا على ذلك . 


)۲٩(‏ آخرجه البخاري في کتاب الجنائز » باب : من قام جنازة بهودي : ۲/ ۱۰۷ من حديث جابر » وعنده أنه كلم 
في ذلك فقال : « آلیست نفسا » : ۲/ ۱۰۸ 

(TY)‏ أخر جه البخاري » كتاب بدء الخلق » باب : واذكر في الكتاب مرم ..... ofl‏ والدارمي : کتاب 
الرقاق » باب : لا تطروني : ۳۲۰/۲ - وأحمد : /١‏ ۲۳ من حديث عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس سمع 
عمر يقول : سمعت النبي عه . 

(۲۸) أخرجه البخاري في الادب المفرد » باب : قيام الرجل للرجل تعظيمًا : ۰۳۲ ' وأبو داود في كتاب الأدب + 
باب : قيام الرجل للرجل : 6/ ۰ والترمذي » وقال : حديث حسن » كتاب الأدب » باب : في كراهية قيام 
الرجل للرجل : ۰ 46 كلهم من حديث أبي مجلز عن معاوية . 

(۲۹) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا » باب : هل يدخل النساء والولد في الأقارب : 4/ ۷ ومسلم في كتاب 
الإيمان » باب : في قوله تعالى : « وأنذر عهيرتك الأقربينَ > : ۱ ۱۹۲ والنسائي في كتاب الوصايا » باب : 
إذا أوصي لعشيرته الأقريين : 2548/5 كلهم من حديث سعيد بن المسيب » وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » 
عن أبي هريرة . 

(۳۰) من خطبة لأبي بكر رضي الله عنه » أخرجها ابن سعد في الطبقات ۳/ ۸۲ ۲ وأبو بكر المروزي في 
مسند أبي بكر : ۱۳۲ عن قيس بن حازم » والبيهقي في السئن الكبرى : 5/ ۳۵۳ والسيوطي في مسند أبي بكر : 
ا ا ل و الل دن : كان الحسن في عهد 
عثمان ابن أربع عشر شهرًا » العلل : 

(۳۱) الاعتصام : ۲۳۰/۲ 


١ 


وفي بيان أول شبهة وقعت في الخليقة ومن مصدرها في الأول ومصدرها في الآخر قال 
الشهرستاني(۳۹ : « واعلم أن ول شبهة وقعت في الخليقة ث شبهة إبليس - لعنه الله - ومظهرها 
استبداده بالرأي في مقابلة النص » واختياره الهوى في معارضة الأمر » واستکباره بالادة التي 
خحلق منها - وهي النار - على مادة خلق أدم عليه السلام » وهي الطين » وانشعبت من هذه 
الشبهة سبع شبهات » وسارت في الخليقة » وسرت في أذهان الناس حتى صارت مذاهب 
بدعة وضلاله الصف ' 


ه - غياب البعد الإيماني . والإدراك السليم لما جاء به الرسل . 

فاختلفت بذلك الأم وافترق أهل الكتاب بعد أن كان الأمر مستقيما فدخلها الإنحراف » 
وسديدًا فدخلها الإعوجاج › وأحذ السواد فى الانتشار فدخل عليها ما لا يعلمه إلا الله » 
وسلطت على الأم بسبب ذلك أنواع من التحريف والتبديل والكتمان » وصرف للفظ عن 
ظاهره ¢ فكان الاحتلاف . 

اختلفوا ف فى أصل العقيدة 4 ومنهم من أقر بواجب الوجود الحق #الكن على تأویلات واراء 
مختلفة » إلى أن بعث الله الأنبياء مبينين لأممهم حق ما اختلفوا فيه من باطله » مع أن الأنبياء 
تر کوهم على الجادة » بيد أن .. فقدان الإدراك الحق حملهم على الاختلاف . 

لقد تواترت البشارات بصحة نبوة محمد عله » فى الکتب التقدمة فما الذي جعلهم 
یقفون منه هذا الوقف التعنت ..؟ 

لقد سلطوا علیها التأویلات فأفسدوها » كما آخبر سبحانه وتعالی عنهم(*؟ . 

ولقد عدد الشاطبي صورًا من اختلافاتهم(" ‏ وکلها راجعة إلى غياب البعد الإيماني » 
والالتزام الجاد بجا جاء به الرسل » ما جعل الوهم یسیطر » والخيال یهیمن › والشك یستبد 
بصاحبه فلا تظهر له صور الأشياء على حقائقها . 

لذا فان حضور التصور الإيماني الحق » »> والفهم الصحیح لما جاء به الرسل والعمل عوجب 
ما جاءوا به يعد ضمانة أكيدة لتذويب أسباب اخلاف . 
5 - ومن الأسباب ولعله أهمها : 

تحقيق مشيئة الله وقدره .. وقد أخبرنا بقوله  :‏ وَلَوْ سَاءَ ر ر بك لجعل الئاس 


(۲۲) هو : محمد بن عبد الكريم الشهرستاني » » بفتح الشين وسکون الهاء » وفتح الراء » وسکون السین » وفتح التاء » 
نسبة إلى شهرستان ۰ بلدة عند نسا ما يلي خوارزم » اللباب : ۲/ ۰۲۱۷ شيخ غ أهل الكلام والحكمة » وصاحب 

التصانيف » توفي سنة 44 ٥‏ ه سير أعلام النبلاء : ۲۸۱/۲۰ وفيات الأعيان : ۶ معجم البلدان : ۰۲۷۷/۳ 

تذكرة الحفاظ : 4/ ۱۳۱۳ لسان الميزان : ه/ ۰۲٩۳‏ شذرات الذهب : 4/ 2١45‏ طبقات السبكي : ۷۸/6 

(۳۳) الملل والنحل بهامش الفصل : ۰٩ /١‏ ط دار المعرفة . 

(۳4) أعلام الموقعين لابن القيم : 4/ ۲۵۰ (۳۰) الاعتصام للشاطبي : ۲/ ٠١۷‏ 
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ولا يزاون مختلین إلا من زجم رَبك وَلِذَلِكَ خَلَمَهُمْ وتمث كَلِمَةُ رَبك 

فلان ججَهَنّمَ من الجنّةِ ناس أَجْمَعِينَ ۳۷4 . 

في بیان المراد من قوله سبحانه : « وَلِدَبِكَ حَلَقَهُمْ 4 » ومرجع الضمير خلاف بين 
العلماء آهمه » للاختلاف خلقهم » وهو قول مالك وجماعة » وقیل للرحمة خلقهم » وهو 
اختیار ابن عباس وغیره » واختار ابن العربي الالكي(۲۳ أنه خلقهم لیختلفوا فیرحم من يرحم » 
ویعذب من یعذب . 

وقال شهب" سمعت مالکا یقول : في قوله تعالی : « ولا يَرَالُونَ مُخْمَلِفِينَ الا 
من رَجِمَ رَبك رلذلك خَلقَهُمْ 4 . 

ل 0 فریق في الجنة وفریق في السعیر 76 © . العنی لما يترتب 

ویری الشاطبي ی ی اس نا وذهت 
القرطبي( *؟ إلى الأمرین معا » الرحمة والاختلاف » وعلل ذلك بأنه أحسن الأقوال إن شاء 
الله لعمومه » أي لما ذكر خلقهم لاطت ححت ی ا اا 
سس فإن انيت يخم غير 3 فحملت على پا ی 4 وتیل الإشارة بذلك 
0 ۳۳ لك ۰۹ ولم ل ن فیا ts‏ 104 إِذَا 
انفقوا لبخ E‏ ولح يَقْتَرؤا کان بين ذلك قَوَاما » 7 وهذا ۳۳ 
الأقوال““ . 

وعلی هذا نفهم حكمة الله فى عدم جعله الناس أمة واحدة » وأن من مقتضی ذلك 
كونهم مختلفين » وأن يبلغ الاختلاف حدًا كبيرًا بين الأمة والأم الأخرى » إلا الذين أدركتهم 


(59؟) سورة ة هود آية رقم : ۰۱۱۸ ١١9‏ 

(۳۷) ابن العربي المالكي : الإمام الحافظ محمد بن عبد الله بن محمد 458 - ۵4۳ ه ء انظر : وفيات الأعيان : 4/ 
۰ سير أعلام النبلاء : ۲۰/ 21517 طبقات المفسرين للداودي : ۲/ ١51‏ 

(۳۸) مسكين بن عبد العزيز » وأشهب لقبه ۲۰-۱۰ ه وفيات الأعيان : ۱/ ۲۳۸ الكاشف : /١‏ 178) سير 
اعلام النبلاء : 6۰۰/۹ تهذيب التهذيب : /١‏ ۳۵۹۹ شذرات الذهب : ۲/ ۱۲ 

(۳۹) انظر أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي : ۳/ 2٠١171‏ ۱۰۷۲ بتصرف » تفسير ابن كثير : ۲/ 419 أحكام 
القرآن للقرطبي : 9/ ٠٠١‏ ط دار إحياء التراث . 

١514 /۲ : الاعتصام‎ )4۰( 

(4۱) المفسر الجليل : محمد بن أحمد الأنصاري ت ۱۷۱ ه انظر طبقات المفسرين للداودي : ۲/ 59 

(47) سورة البقرة آية رقم : ٩۸‏ (4۳) سورة الفرقان آية رقم : ٩۷‏ 

۱۱6 /۹ : أحكام القرآن للقرطبي‎ )٤ ٤( 


<۳ 


رحمة الله واهتدوا إلى الحق واتة تفقوا عليه » وهذا لا ينفي أنهم مختلفون مع أهل الضلال » ومن 
المقابل 0 ذکره النص تماما للآية ۵ وتَمّث كَلِمَةٌ رَبك لاملا جْهَنَمَ من من الْجهة 
رالناس اج جْمَعِينَ 4 نن ا 0 
لد تلن بر کیا لن" جهنم بالضالين الختلفين فيما يينهم على صنوف الباطل ومناهجه 
الك 4505 ) 

ومع 1 قدريًا حكيمًا . فلو أمكن مغالبة القدر بالقدر » ودفع قدر الاختلاف بقدر 
الاتفاق لكان أجدي » فنفر من قدر الله » إلى قدر الله ولا نستسلم » فالله الحكيم الخبير قدر 
علينا اشياء » كا جوع والرض ... وغیر ذلك » ومع هذا نفر من قدر الجوع إلى قدر الشبع » 
ومن قدر المرض إلى قدر الصحة . 

وما أجمل ما قاله الكيلاني"““ : « إن الناس إذا ما وصلوا إلى القدر أمسكوا عن الكلام 
إلا آنا » فقد انفتحت لي فيه روزنة » فعالجت أقدار الحق باق للحق » . 

قال شيخ الإسلام ابن تي تيمية وقد سكل عن كلام الشيخ هذا فأجاب معقبا عليه بقوله : 
« فالذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله . 

- الغفلة عن العواقب الترتبة على الاحتلاف والفرقة 

ل : أنه يؤدي إلى التمزق والتحزب والفشل » ويبعد 
Ss‏ ل ی وم 1 
تکونوا کالذین تفرقوا راختلفوا من بَغد ما جاءَهُمْ اليكتات ا 

۾ يَوْمَ نَييِضٌ وجوه وَتَسْوَدُ وُبحوةٌ, هاما الذیخ ات ١دت‏ وُجُوهَهُمْ اکفرئم بَعْدَ 

نما نکم فذوقوا الْعَذَابَ بما کشم تکفرون 4 . 

ولنا أن نتأمل أولا : هذا التخویف من الاختلاف والتفرق ‏ وأنه جاء بعد الأمر بالاعتصام 
بحبل الله والتاعي على کتابه لتحقیق منهجه . 

ثم إن التفوق والاختلاف آدیا معا إلى نزع الراية من وقع منهم » وتأمل ثانیا مصير الختلفين 
والتالفین يوم القيامة » وکیف عبر القرآن عن الفرقة بالکفر ؟ 

هذا ما حذر منه اللبي عل » يوم قال جریر(**) في حجة الوداع « استنصت الناس 4 ) 


(ه4) في ظلال القرآن : 4/ ۱۹۳۳ 

(47) الشيخ الإمام العالم الزاهد القدوة شيخ الإسلام » محي الدین أبو محمد عبد القادر بن عبد الله » الجيلي الحنبلي 
۱- ۵۱۱ هء سير أعلام النبلاء : ۲۰/ 4۳۹ البداية والنهاية : ۱۲/ 25517 ذيل طبقات الحنابلة : ۱/ ۰۲۹۰ 
شذرات الذهب : /٤‏ ۱۹۸ 

٠١5 ۰۱۰۵ : وما بعدها . (4۸) سورة آل عمران آية رقم‎ ٥٤۷ /۸ : مجموع الفتاوي‎ )٤۷( 
۷۳/۲ جرير بن عبد الله بن جابر » اختلف في وقت إسلامه ت : ۱ هاء الإصابة ۱ ۲۳۲ تهذيب التهذيب‎ )49( 


فك 


ثم قال : « لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض 6(" . المعنى : لا ترجعوا 
بعدي فرقّا متنافرة وشيعًا وأحزابًا متقاتلة يضرب بعضكم رقاب بعض » فتكونوا بذلك مضاهين 
للكفار » فإنهم متعادون يضرب بعضهم رقاب بعض» وقد بلغ من أهمية الامر وتخوف النبي 
عكر 2 وحذیره منه شفقةً وحرصًا علی الامة أن طلب استنصاب الناس 3 أمرهم بالإنصات 
ايسمغوا هذه الأموو المهية الى فررهاد: 

وقد اختلف العلماء في فهم الحديث 


قال البخوي" ۲ : « ويتأول الخوارج الحديث على الكفر الذي هو الخروج عن الدين › 
ويكفرون مرتكب الكبائر » وهو عند أهل العلم بمعنى الزجر » أي لا تتشبهوا بالكفار في قتل 
بعضكم بعضا » . وقيل هؤلاء أهل الردة0”” . 

ولقد أورد الامامالنووي(۲۳۳ في الحديث سبعة أقوال رجح منها القول الرابع وهو : أنه فعل 
كفعل الكفار” © ۰ قال : « وهو اختيار القاضي عياض »° . 

ومن نتائجه أنه سبب هلاك الأم . ففي الحديث : « إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة 
مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ۰۳6 ولو لم يكن من عواقب الخلاف سوى هذين 
لكفى » كيف وآاره المترتبة عليه كثيرة » أما والحالة هذه فإننا نحب أن نذكر » بالارتباط 
بحبل الله » فهو سبيل النجاة وطريق رباط الأمة » قال تعالى : 8 ولا تَْعُوا الشبل فشفرق 


(۰ه) أخرجه البخاري في كتاب العلم ؛ باب : الإنصات للعلماء : ۱ ۱ ومسلم في كتاب الإيمان , باب : بيان 
معنى قول النبي َه : « لا ترجعوا بعدي كفارًا » : ۱/ ۰۸۱ كلاهما من حديث جرير بن عبد الله ؛ وأبو داود في - 
كتاب السنة » باب : الدليل على زيادة الإيمان ونقصه : 6/ ۲۲۱ من حديث ابن عمر . والترمذي » وقال : 
حسن صحيح » كتاب الفتن : 4۸/4 من حديث ابن عباس » والنسائي : ۱۲/۷ من رواية ابن عمر وابن مسعود 
في كتاب التحريم » باب : تحريم القتل . وابن ماجه : ۲/ ۱۳۰۰ والدارمي : ۲/ 59 كلاهما من رواية جرير » 
وأحمد في مسنده : ۲۳۰/۱ من حديث ابن عباس » وابن حبان » انظر الإحسان : /١‏ ۲۰۵ من حديث ابن عمر › 
والبغوي في شرح السنة : ۱۰/ ۲۲۱ من حديث جرير بن عبد الله وقال : هذا حديث متفق على صحته . 
)5١(‏ محي السنة قدوة الحافظ » الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعى صاحب التصانيف » 1۳۳- ۵۱۹ 
ه وفيات الأعيان : ۲ ۱۳۹ سير أعلام النبلاء : ۱۹/ ۳۹ تذكرة الحفاظ : 4/ ۷٠۲٠ء‏ طبقات الداودي /١‏ 
۷ مقدمة شرح السنة : ١9 /١‏ 

(۰۲) شرح السنة : ۱۰ 0۲۲۲ معالم الستن : ۷/ ۵۲ 

(۵۳) النووي : الفقیه البارع : محي الدین یحیی بن شرف النووي » والنواوي الشافعي ۱۷-۷۳۱ ه له ترجمة في 
البداية والنهاية : ۱۳/ ۳۷۸ تذكرة الحفاظ : 4/ ۱4۷۰ شذرات الذهب : ه/ ۳4۵ طبقات السبكى : ۵/ ۱1۵ 
طبقات الحفاظ : ١ه‏ 1 

)4( مسلم بشرح النووي : ۲/ هه ط دار إحياء التراث . 

(۰ه) القاضي عياض بن موسى اليحصبي : بفتح الياء وسكون الحاء وكسر الصاد » وقيل بضمها وكسر الباء الموحدة 
نسبة إلى يحصب قبيلة من حمير » اللباب : ۳/ /4.1- ٥٤٤ -٤۷٦‏ ه وفيات الأعيان : ۳/ 4۸۳ تذكرة الحفاظ 
4/ ۱۳۰6 سيرأعلام البلاء : ۲۰/ ۲۱۲» شذرات الذهب : /٤‏ ۱۳۸ 

= من حدیث مالك » عن‎ ۰۱۱۷ /٩ : الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحیحه في کتاب الاعتصام‎ )٦( 


۶ ۵ 


بكم عن سبیه 74" . 
۸ - حب الدنيا وطلب الرياسة : 


ما هو سبب النيل من الآخرين » وانتقاصهم » والبغي والتحاسد عليهم . 

8 5 ف ا ا ۳ ا 8 ۳ واه 5 

قال تعالى : $ وَمَا اختلف الذِينَ آوتوا الكِتَابَ إلا من بَعْدٍ مَا جَاءَهُمْ العِلمُ بَغیا 
بَيْتَهُمْ ۳4 < وَمَا تفرفوا إلا من بَعْد ما جَاءَهُمْ العلم بَغِيا بَيِنَهُمْ ۳6 . 

هذا هو داء الأم قبلنا » حملهم على أن سفكوا الدماء وانتهكوا الحرمات » والبغي مذموم 
في أكثره » وهو مجاوزة الحد » وطلب ما ليس لك » وهو إما في القدر الذي هو الكمية » أو 
فى الوصف الذي هو الكيفية . 

قال الراغب : « وهو نوع تكبر لتجاوزه منزلته إلى ما ليس له » وهو على حزیین » أحدهما 
محمود . وهو تجاوز العدل إلى الإحسان ¢ والفرض إلى التطوع ¢ والثاني مذموم وهو . تجاوز 
الحق إلى الباطل » أو تجاوزه إلى الشبه » ولانه قد يكون محمودًا ومذمومًا قال تعالى : 

رما ین ی ی ی و ود متس از ۱ 2 7 ۳ 
© انما الشبیل على الْذِينَ يَظلِمُونَ الاس وَيَبِعُون في الأزض بغیر احق #6 
فخص العقوبة ببغیه بغير الحق »۳۲ . 

هذا : والحامل عليه حب الدنيا . قال تعالى : « اما بَغْفِكُمْ عَلَى آشیسکن ماع 
الْحَيَاةٍ الدّنْيَا 4 » ومن هدي النبوة : « دب فيكم داء الأثم ؛ الحسد والبغضاء » هي 
الحالقة » لا أقول تحلق الشعر » وإنما هي الحالقة تحلق الدين ٩۳6‏ . 
٩‏ - ومن الأسباب : 


عدم التعقل ... كما قال ربنا : 9 تَخسب تَحْسَبِهُمْ جَمِيعًا وَقَلوبُهُم شَنّى ذلك بانهم قَوْمٌ 


= أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة » ومسلم في کتاب الحج : ۸ Vo‏ من حديث الرییع بن مسلم » عن 
محمد بن زياد » عن أبي هريرة . والترمذي وقال : حسن صحيح : / ۷ من حديث الأعمش عن أبي صالح » 


عن أبي هريرة . 

(01) سورة الأنعام آية رقم : ۱۵۳ 

(۸ه)سورة آل عمران أية رقم : ۱٩‏ ۱ (٩ه)‏ سورة الشورى آية رقم : ١4‏ 
)٩۰(‏ سورة الشوری آية رقم : 47 (1۱) الفردات : مه 


(1۲) سورة يونس أية رقم : ۲۳ 

(1۳) الحديث آخرجه الترمذي : 156/6 وأحمد : ۱/ ۰۱36 من حديث الزییر . وعبد الرزاق في مصنفه : ۱۰/ 
۵ والبغوي في شرح السنة : ۱۲/ ۰۲۵۹ وعندهما من حدیث يعيش بن الولید رفعه » وفيه انقطاع . وأورده الهيشمي 
في مجمع الزوائد : ۸/ ۰۳۰ وعزاه إلى البزار وجود إسناده » وعبارة البزار بعد إيراده الحديث » هکذا رواه موسی بن 
خلف » ورواه هشام صاحب الدستوائي عن یحیی عن يعيش عن مولی الزییر . کشف الاستار : ۲ ط الرسالة . 


3 


3 يَعْقِلُونَ ۹ » والعقل : القوة المتهيئة لقبول العلم » ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان 
بتلك القوة "2 . 

قال تعالى : فإ وما يَعْقِلُّهَا إلا الْعَالِمُونَ 4 » ويرى الخطيب البغدادي أن العقل 
ضرب من العلوم الضرورية محله القلب » قال : وقيل « إنه نور بصيرة منزلته من القلوب منزلة 
البصر من العيون . وقيل هو : قوة يصل بها بين حقائق المعلومات . وقيل هو : ما حسن معه 
التکلیف »۳۲ . والمعنى في هذه التعاريف متقارب . لد العقل ضابط لعواطف الرء وكابح 
لنزواته » فلو عقلوا ما تفرقوا وتشتت قلوبهم » ولكانوا جميعًا قلا واحدًا . فالذي أسلمهم إلى 
ما وصفوا به عدم استعمال آلة العلم وقوته » فلم يميزوا بين خل وخمر » وقبلوا المشتبهات 
مسلمات لا تقبل نقاشًا » ووضعوا الأشياء فى غير محلها » وسموها بغير اسمها . وهكذا مما 
مرده إلى الجهل والظلم » والجهل حالة منافية للعلم إذ هو خلو النفس من العلم » أو اعتقاد 
الشيء بخلاف ما هو عليه » أو فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل . سواء اعتقد فيه اعتقادًا 
صحيحًا أو فاسد( , 

وأحطر من الجهل نقصان العلم . فالجاهل إذا رزق عالاً مرشدًا فأطاعه تحول جهله إلى 
علم . أما صاحب العلم الناقص فهو لا يدري ولا يقتنع بأنه لا يدري . وكما قيل : ابتلاؤكم 
بمجنون خير من ابتلائكم بنصف مجنون » ومن ثم قيل : ابتلاؤكم بجاهل خير من ابتلاؤكم 
بشبه عاله ٩"‏ . 

ويدخحل ضمن هذا السبب : احتلاف الدار ك والتصورات وتفاوتهما ¢ وليس هذا خاصًا 
بقبيل من الناس دون آخر أو يبلد دون غيره » أو بعامة الناس دون خاصتهم » بل إن العلماء 
أيضًا تختلف مدا ركهم » وهذا حق ينتج عنه اختلاف ما تتوصل إليه العقول . 
٠‏ - وأخيرًا : إهمال نصوص الشرع : 

قال تعالى : 8 فتشوا ححظا يما ذکرژا به قأغرَيتا بَيتَهُمْ الْعَدَاوَةَ والبغضاء ۲۱ 
فيه دليل على أن نسيان جزء يسير من دين الله يسبب الفرقة ويغري بالعداوة والبغضاء 
والاختلاف > ولا كان هذا الحال من قبلنا كان التحذير لنا - قال الله تعالى : ل وَاحْحَذْزْهُمْ 
أن يَفْتِئُوكَ عن بغض ما آنّل الله إِلَيِكَ 4" . 


۱۳۲ : سورة الحشر آية رقم : ۱4 (10) المفردات للراغب‎ )1٤( 
1۳ : سورة العنکبوت آية رقم‎ )17( 

(1۷) الفقیه والتفقه : ۲۰/۲ (1۸) الفردات للراغب : ۱۰۲ 
(59) ماذا خسر العالم بانحطاط السلمین ؟ ۷۵ (۷۰) سورة الائدة آية رقم : ۱6 


(۷۱) سورة الائدة آية رقم : 45 


۷ 


وأمرنا باتباع جميع شرعه دون التهاون في جزء ولو قليل منه . 

بهذه الأسباب ودراستها » والتعمق فيها وفيما جلبته على الأثم قبلنا » يمكن أن نتداركها 
ونحذر الوقوع فيها » وفإه ای یم نعود هرز یمان : « فَاعْتبِرُوا تا آولي 
الأنِْصَارَ 4 ۲۳ . 


(۷۲) سورة الحشر آية رقم : ۲ 


۸ 


الفصل الثالث 
قي 
الخلاف والاختلاف 
e‏ ميران الإسلام 


الفصل الثالث 


الخلاف والاختلااف في ميزان الإسلام 

تهسيد 

ذكرت فيما تقدم بعض أسباب الاختلاف بين البشر » وما ترتب عليه من نتائج عجلت 
بهلاكهم » وبحكم مجاورة السلمین لأم رامت كيدهم بامحاربة في أوقات كثيرة - وفي كل 
مرة يظهر الله الحق وينصر أهله - فان هذه الأمم أظهر فريق منهم الاسلام واستمالوا أهل 
التشیم( يإظهار محبة أهل ابیت واستشناع ظلم علي > ثم سلكوا بهم مسالك شتی 
اعرجوهم عن اسلا . 
ا د ار لان » وکل ما من شاه أن يسقق فرك أ 
يشمر حلافًا » وكان منهم من أظهر الإسلام وكاد له من الداخل نقلا للعدوي التي أصيبوا بها » 
فلم يزل رض (سرئیل نييما حتی حدث فیهم الولدون أبناء سبایا الم فأحدثوا فيهم 
اقول بالرأي واضارا : ني إسرائيل ٠‏ 
الي ال كه 
احدثات من الأمور والبدع . 

قال مُه : « لتتبعن سنن“ من كان قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتی لو دخلوا جحر 
ضب تبعتموهم » قلنا يا رسول الله الیهود والنصاری قال فمن ؟ )7“ . 


(۱) هم الذين شايعو عليا وقالوا بإمامته وحلافته نضًا وأن الخلافة لا تخرج من أولاده » وان خرجت فبظلم يكون من 
غيره أو بتقية من عنده > وقالوا : إن الإمامة ليست قضية مصلحية تناط باختيار العامة > بل هي قضية أصولية وهي ركن 
الدين » الملل ولحل : ۱ ۲۷۸ ط الأزهر . 

(۲) ابن حزم في : الفصل واللل والنحل : ۲/ ۱۱5 ط دار الندوة الجديدة . 

(۳) حديث افتراق الأمة » أخرجه آبو داود في السنن : / 4/ ٩۷‏ والترمذي : في جامعه : ۰/ ۲۵ وقال : حسن 
صحیح ‏ وابن ماجه : ۲/ ۰۱۳۲۱ وأحمد ۲/ ۳۳۲ وابن حبان : ۸/ -٤۸‏ أنظر : الإحسان بترتيب ابن حبان جميمًا 
من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة . وقد قال عنه المقبلي في العلم الشامخ ١59‏ : رواياته كثيرة يشد بعضها بعضًا لا 
ييقي ريبة في حاصل معناها و 

105 /۲ : الراد الطريقة والسيرة » النهاية في غريب الحديث‎ )٤( 

(ه) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه : /٤‏ ۲۰۲ ۹ ومسلم : 4/ 7٠١54‏ وابن حيان : ۰۲۸/۸ انظر 
الإحسان » والبغوي في شرح السنة : /١‏ ۳۹۲ وقال : متفق على صحته » وابن ماجه : ۲/ ۱۳۲۲ وقال البوصيري = 


اه 


إن #9 #5 والروم > ومجییء الأمة الإسلامية عقب بني 0 3 
ودخول طوائف منهما معا في الإسلام قصد الیل منه » كل هذا مكن للعدوی أن تستشر 
وللداء أن يتأصل » ومن تم كانت نبؤة النبي يه » ولذا ر لاي 
الفرس والروم . واليهود والنصارى . 

قال ابن حجر في الفتح : « ووجهه أنه عر : لما بعث كان ملك البلاد منحصرًا في 
الفرس والروم وجمیع من عداهم من الأم من تحت آیدیهم أوكد شيء بالنسبة إليهم > فصح 
الحصر بهذا الاعتبار » ویحتمل أن یکون الجواب اختلف بحسب القام » فحیث قال فارس 
والروم » كان هناك قرينة تتعلق باحکم بين الناس وسياسة الرعية » وحيث قيل الیهود 
والتصاری كان هناك قرينة تتعلق بأمور الدیانات أصولها وفروعها 6( . 

بعد هذا التمهید نقول : 

تدور طبيعة الخلاف والاختلاف في الاسلام حول أمرين هما : 

۱ - الاذن به - أو ما يقع في دائرة العفو عنه ) . 

۲ - النهي عنه » والتحذیر منه . 
أولا : الأدلة على الاذن به . 

من أدلة کون الخلاف ما واقعيًا في الشرع » وليس في إلغائه ما يخدم المصلحة التي قام 
الشرع الذي يتعامل مع البشر على أساسها . 

(۱) ما جاء في القرآن والسنة من نصوص آمرة للمسلمين بضرورة مخالفة أهل الكتاب » 
والنهي عن التشبه بهم » لما يترتب على موافقتهم من تذويب لشخصية الأمة » وتضييع لمعالمها 
وحدودها » وهذه الخالفة فيها مصلحة لنا من جهة تنفيذ أمر الشارع » وأخرى من جهة حسم 
مادة متابعتهم وقطع أطماعهم » حتى لو كانت موافقتهم في آمر ما اتفاقیا ليس مأخودًا عنهم 
لکان المشروع لنا مخالفتهم . 

قال ابن تيمية : « واعلم أن في کتاب الله من النهي عن مشابهة الأثم الكافرة وقصصهم 
التي فيها عبرة لنا بترك ما فعلوه كثير 6( . 


= في الزوائد : ۲ سناده میج ورجاله مات » كلهم من رواية أبي سعيد » عدا ابن ماجه فمن رواية أبي هريرة 
)١(‏ فتح الباري : ۱۳/ ۳۰۱ فائدة : ألف الإمام عبد القاهر بن طاهر التميمي » في شرح حديث افتراق الامت 
كتابا قال فيه : وقد علم أصحاب المقالات أنه عله . > لم برد بالفرق الذمومة انختلفین في فروع الفقه » من آبواب 
الحلال والحرام » وإنما قصد بالذم من خالف الحق في أصول التوحيد . .. وما جري مجرى هذه الأبواب » لأن الختلفين 
قد كفر بعضهم بعضا > بخلاف النوع الأول فإنهم اختلفوا فيه من غير تكفير للمخالف » فيرجع تأويل الحديث في 
افتراق الأمة إلى هذا النوع من الاختلاف » تحفة الأحوزي : ۷/ ۳۹۸. ط ۳ 

(۷) اقتضاء الصراط المستقيم : ۱۷ ط المجد التجارية . 


o۲ 


یک بغرا بك نات بتايع تع ونا شوم بیع قبل بغض و 
اتبفت امن من يَغد م جَاءَكَ من العلم نك إِذَا من الظالمین ۳4 . 

ففي تحويل القبلة مخالفة ؛ قطعا لاطماعهم من حصول موافقة السلمین لهم في غيرها أمام 
عنادهم وإصرارهم على عدم موافقة الرسول َه › ومن ثم فهم يفرحون ويودون أن لو بذلوا 
مالا عظيمًا ليحصل لهم ذلك » زو تعالی  :‏ ولقذ آئیتا بني إضرائيل الکتاب 
ژالخکم والثبوة َرَرَفاهُم من الطيبات وَفَصُلْتَاهُمٍْ على العالمین ژاتیناهم بيات 

من الأفر فعا الوا لا من بغد ما ععَفغ الیلع بَغْا ينهم و ربك يفضي 
یت يزم اقافتا كائوا و فيه يَخْتَلِمُونَ نم جعلاك عَلَى شَرِيعَةٍ من الافر 
فانبغها ولا ت تتبغ آهواء الذین ل يَعْلَمْرنَ 4 . 

نوما مرن لا ثلث ا رای ارآ را وني عن مواقتهم في القول و 
الفعل . 
1 وقد عده البعض من أدلة البعث بعد الموت » قال تعالي :3 وَأَقْسَمُوا بلي جَهْدَ 
آنمانهم لا يَبِعَتُ من يَمُوتُ بَلَىٍ وغذا عَلَِهِ عقا ولکن آکتر الاس لا يَعْلَمُونَ 
یمن لَهُمْ الذي يَحْعَلِمُونَ فيه ولیغتم الّذِينَ کفروا أَنَهُمْ كَانُوا کاذبین ٩‏ . 

وجه البرهان : أن الا حتلاف في الحق لا يوجب اختللاف الحق في نفسه ما تختلف 


الطرق الموصلة إليه 4 وقد ثبت أن هاهنا حقيقة 3 ولا سبيل إلى اوفوت عليها وقوفا یوجب 
الائتلاف ويرفع الاختلاف إلا بارتفاع هذه الخلقة ونقلنا إلى جبلة أخرى غير هذه الحياة » فيها 
يرتفع العناد والاختلاف وهذا ما وعدنا الله به في الدار الآخرة '. 

ومن ذلك أيضًا : 

- وقوع الخلاف من الملائكة ۵ ما كان لي من علم باللا الأعلى إذ يختصمون ) . 

ر شلات بن ال باه اف ني اله مون بخ شازرة ذا قال باهارون ها سيك 

إذ رأيتهم ضلوا » الآيات إلى قوله تعالى : # فلا تشمت بي الأعداء 4 . 

واختلف موسى مع الخضر في مواقف حكاها القرآن في سورة الكهف مل هذا فراق بيني 

- واختلف داود مع ابنه سليمان في حكم الغنم إذا نفشت في الزرع واثنى القرآن على 
الإثنين معا (٠‏ وكلا آتينا حكما وعلما 4 . وغير ذلك 
(۸) سورة البقرة آية رقم : ١146©‏ (9) سورة الجاثية أية رقم : ۰۱7 ۰۱۷ ۱۸ 


(۱۰) سورة النحل آية رقم : ۰۳۸ ۳۹ (۱۱) التنبيه للبطليوسي : ۰۳ 6 ط دار الاعتصام . 


or 


(۲) ومن السنة : 


الأحاديث الدالة على الاعتبار بمن كان قبلنا » إذ النظير يأخذ حكم نظيره وأن ما يجري 
على الشئ يجرى على مثيله » فهي أحاديث صدرت عن النبي عَكهِ » على سبيل الذم والنهي 
عن المشابهة . 

من ذلك ... قوله عليه الصلاة والسلام : « إن اليهود والنصارى لا يصبغون 
فخالفوهم ٩۳۱»‏ . 

وهذا يقتضي أن یکون جنس اخالفة مقصودًا . لا جاء به الکتاب » ودلت عليه السنة » 
وعمل به الخلفاء » فقد نهی عمر - رضي الله عنه - عماله عن الاستعانة بغير السلم في ولاية 
و المسلمين . قال ابن تيمية : « روى الإمام أحمد پاسناد صحيح 2١‏ عن أبي موسی 
الاشعري۱۳) - حرق الي قال : قلت لعمر رضي الله عنه : إن لي كاتبا نصرانیا ‏ 
قال : مالك قاتلك الله . آما سمعت الله یقول : « يدها الّذِينَ آمئوا لا تخذوا الْيَهُودَ 
وَالتَصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض 4 . ألا اتخذت حنيفا ؟ 

قال : قلت يا أمير المؤمنين . لي كتابته » وله دينه » قال : لا أكرمهم إذا أهانهم الله » ولا 
آعزهم إذا أذلهم الله » ولا أدنيهم إذا أقصاهم الله »۲۳۳ . 

هذا النوع من الاختلاف مأذون به - وقد تضافرت النصوص على ذلك . 
۱ كما ثبت في السنة اختصام الملائكة في مصير الرجل الذي قتل مائة نفس » وكذا محاجة 
ادم وموسی حول سبب الخروج من الجنة . 

واختلف نبي الله داود وسلیمان في شأن المرأتين اللتین اختصمتا في طفل تدعی كل منهما 
أنه ابنها(۳  .‏ 
(۳) ومنه نوع دل عليه الواقع : 

إن کل واحد من الختلفين لا ینکر ما عليه غیره من الصواب والحق فکلاهما محق فیما 


(۱۲) الحديث أخرجه البخاري في کتاب بدء الخلق » باب : ما ذکر عن بني إسرائيل : 4/ ۲۰۷ وکتاب اللباس » 
باب : الخضاب : ۷/ ۰۲۰۷ ومسلم في کتاب اللباس » باب : مخالفة البهود والنصاری في الصیغ 2 ۴( 
وأبو داود : 4/ ۸۰ والسائي ۸/ ۷ وعنده « لا تصبغ » وأحمد : ۲/ ۲۰ وابن حبان : ۷/ 2405 أنظر 
الاحسان » والبيهقي في السنن : ۷ ۰۹ ۰ كلهم من حدیث ۳ سلمة وسليمان ابن يسار عن أبي هريرة . 
(۱۳) أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل : عبد الله بن قيس بن سلیم » مشهور بکنیته كان حسن الصوت بالقرآن 
ت LNG ELIA‏ والأشعري : بفتح الألف وسكون الشين وفتح العين وكسر الراء نسبة 
إلى آشعر من قبائل اليمن » اللباب : /٠١‏ 16 

۱ : سورة المائدة آية رقم‎ )١5( 


ره ۱) اقتضاء الصراط المستقيم : ٠١٠‏ (15) اللؤلؤ والمرجان رقم: ۱۱۲۱ 
4 


ذهب إليه . من ذلك .. . اخحتلاف أوجه القراءات 3 والأذان 3 والاختلااف في التفسير وإن 


دق ری از تم قرش اکن که 2 . إلى آخره » وهو ما یعرف 


واختلاف ای كل واحد من القولین أو الفعلین حمًا مشروعا 
كما في القراءات التي اخحتلفت فیها الصحابة » حتی زجرهم رسول الله ۳ وقال : 
« كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا . 


ومثله اختلاف الأنواع في فى صفة الأذان والإقامة والاستفتاح إلى غير ذلك مما شرع 
جمیعه وان کان بعض أتراعه ۳۹ 


قال ابن تيمية : « وهذا القسم الذي سمیناه احتلاف التنوع » کل واحد من الختلفين 
مصیب فيه بلا تردد » لکن الذم واقع على من بغي على الاخر » وقد دل القرآن على حمد کل 
واحدة من الطائفتين في مثل هذا إذا لم یحصل من أحدهما بغي كما في وله تعالی : ۵ ما 
فَطْعْتُمْ م من ليت أؤترَكْمُومْها قَائِمَُ علی أضولها رذن الله ۰۲ وقد كان الصحابة 
في حصار ب بني النضير اختلفوا في قطع الأشجار والنخيل » > فقطع قوم وترك آخرون . 

ركنا في زا اني ل » م يت وقد كان أ الادي يادي ۽ لا بآ 
العصر إلا في بني قريظة 76 © . من صلى العصر في وقتها ومن أخرها إلى أن وصل إلى بني 
قريظة( "© . 


(۱۷) صحيح البخاري في كتاب الأنبياء » باب : حدثنا أبو اليمان : 4/ ۲۱۳. من حديث ابن مسعود . 
(۱۸) سورة الحشر آية رقم : ° 

2514/8 /۲ : ثبت في الصحیحین البخاري : ۷ ومسلم : */ ۱۳۹۵ وأبو داود : ۳۸/۳ وابن ماجه‎ )۱٩( 
والدرامي 6 كات شن و للحتت عذا رای فين رواية ملق عن ا أبن مور . قال ابن‎ 
العربي المالكي : وروي أنه كان بعض الناس يقطع وبعضهم لا يقطع فصوب الله الفريقين وخلص الطائفتين نين فظن عند‎ 
ذلك بعض الناس أن كل مجتهد مصيب يخرج من ذلك وهذا باطل » لت رسول الك 22 كان معنم + ولا اجتهاد‎ 
۱۳۹۹/۶ : مع حضور رسول الله ره » أحكام القرآن‎ 

(۲۰) أخرجه البخاري في الصحيح » مغازي : ۰/ ۱4۳ وصلاة الخوف : ۲/ ۰۱۹۱ ومسلم : ۳ ۱۳۹۱ 
والبغوي في شرح السنة : ۱4/ ۱۰ وقال متفق على صحته . كلهم من رواية عبد الله بن محمد بن أسماء » عن 
و لام سا 0 الوا اک رد 
ع ری یا . وكذلك أخرجه ابن سعد في 
الطبقات : ۷ عن أبي عتبان مالك بن (سماعیل » » عن جويرية » بلفظ « الظهر » وابن حبان من طریق أبي عتبان 
كذلك » ولم أره من رواية جويرية إلا بلفظ « الظهر » غير أن أبا نعيم في المستخرج TT‏ آخرجه من طریق أبي حفص 
السلمي » عن جويرية فقال : « العصر » وأما آصحاب الغازي فاتفقوا على آنها « « العصر » الفتح : ۷/ ۰۸ 
(۲۱) اقتضاء الصراط ١‏ المستقيم : ۳۹ 


66 


وهذا باب طويل » ونظائر ه كثيرة » ويلاحظ على كلام ابن تيمية أنه جعل اختلاف التنوع 
منه ما هو محمود » وصاحبه مصيب . 

ومنه ما هو مذموم » هذا الذي يتولد عن البغی والجهل وفساد النية » وطلب العلو في 
الأرض بالفساد » قال الله تعالى : [ وَلَكِنْ الوا فَمِنْهُمْ من آمَنَ وَمِنْهُمْ من كَفَرَ ۲۳ . 

ما الذي يترتب على اختلاف التتوع « احمود » ؟ 

(۱) ما خلفه العلماء من آثار وأحكام منها ما هو ثابت لا تختلف المصالح فيه باختلاف 
الأحوال والأزمان . ومنها أحكام روعيت فيها مصالح الناس وأعرافهم » بل لقد بنیت على 
ا لم 
5 ی الس وة على ين وتطويع آلة الفهم 0 » واستعمالها 

(۳) جواز الخطأ وایسیان 2 فلا سر سوى البي لله . 

على هذا : فلا ضرورة تفرض علینا رفض الاختلاف فلولاه ما كان للاجتهاد وجود أو 

ما الذي ساعد على وجود الاختلاف المحمود ؟ 

6 من مقتضاه سعة ا اتساعًا 0 > اتساعًا شمل الزمان ۳9 > ولا 
كذلك غيرها . وهذا من رحمة الله أن جعل شريعة الإسلام رافعة للحرج واضعة الإصر”"") 
مكلفة الناس ما يطيقون . 

(۲) اختلاف البشر في عقولهم ومداركهم وأحوالهم وملكاتهم واتساع وضيق قلوبهم 
وصدورهم . 

لذا جاءت من حيث التکالیف « أمرًا ونهيًا » ما بين تخفیف وتشدید » وحسب طاقات 
ا ره وأهليتهم « علمًا وجهلا  »‏ فليس خطاب العالم كالجاهل » أو 

E NS ER SNS ks حا كد‎ 


(۲۲) سورة البقرة آية رقم : ۲۵۵ 
(۲۳) الأمور التي تثبطهم وتقيدهم عن الخيرات وعن الوصول إلى الثوابات وقيل الإصر : الثقل - المفردات : ٩‏ 
كه 


کان یجیب عن الال الواحد بأجوبة مختلفة ‏ من ذلك سواله عن أفضل الأعمال۳۹) .. 

فیجیب أصحاب الرخص با لا يجيب أصحاب العزائم( ۳۳‏ ولا يعد هذ تناقضًا فهو 
مستحيل في حقه أصلًا » بل نقول : مراعاة لحال السائلين وتخصيص بعض أعمال الخير 
باحث علیها بحسب حال الخاطب وخاصة للتنبيه عليه أكثر من غیره » ولکن البعض من 
المتعجلين ياد الأمر على عمومه وظاهره یظن أن به تناقضًا» و کلام الشارع یجل عن 
التناقض » وكلام الشارع يجل عن التناقض ولابد لكل من نظر إليه بعين العلم والإنصاف أن 
يجد له محملا - إذ كان َيِل يجيب أكابر الصحابة با لا يجيب به آحادهم . ونظير ذلك 
تقريره ع » أبا بكر على خروجه عن مال كله او قوله لكعب بن مالك حين أراد أن ينخلع 
من ماله « امسك عليك بعض مالك فهو خير لك ) . 

ونظير ذلك « ابدأ بنفسك ثم بن تعول » مع مدح الله تعالى للمؤثرين على أنفسهم . 

رف زز ا ا ل ۱۲ موز ۱۱۲۰۱9 
« سیتصدقون ویجاهدون ۳ ۲ وان كان یقبل من کبار الصحابة ما برده من أحادهم 
وقد هم النبي عه » أن یحصر الأمر في داثرة معينة فیجمع الناس على کتاب واحد » وکان 
هذا عندما حضرته الوفاة » وفي القوم عمر » وابن عباس » فقال عمر : « إن النبي عي » غلبه 
الوجع وعندکم القرآن فحسبنا کتاب الله . 


واختلف أهل البيت واختصموا » فمنهم من يقوّل : قربوا یکتب لکم رسول الله َه » 
كتابًا لن تضلوا بعده » ومنهم من یقول : كما قال عمر . 

فلما کثر اللفط والاختلاف عند النبى مل - قال : قوموا عن ) 

فکان ابن عباس یقول : إن الرزية کل الرزية ما حال بین رسول ال ملل ؛ وین آن یکتب 


(؛۲) راجع صحیح الامام مسلم » کتاب الإيمان » باب : کون الإيمان بالله تعالی أفضل الأعمال : ۱/ ۰۸۸ ط دار 
إحياء التراث » والبخاري : ۱/ ۱4۰ ۱۹۰/ ۱ والنسائي : ۰ ۸۵ ۱۱۳ 
9 الرحصة : التیسیر والتسهیل » وفي الاصطلاح - الحكم الثابت على خلاف الدلیل لعذر . والعزية : قصد 
شيء قصدًا مؤكدًا وفي الاصطلاح . الحكم الثابت على وفق الدلیل أو على حلاف الدلیل لغير عذر » أنظر : نظرات 
ES‏ 6 ط دار الحديث . وقد يراد بالعزية والرخصة مطلق التشدید والتخفیف . والتخفیف 
ما يكون رخحصة باعتبار مقابله . أو الأفضل - وإلا فالعاجز لا يكلف فعل ما فوق طاقته شرعًا » وإذا لم يكلف با فوق 
طاقته فما بقى إلا أن يكون فعل الرخصة في حقه عزيمة لا يجوز له النزول عنها إلى مرتبة ترك الفعل . أنظر الميزان 
الکبری : .١5 /١‏ 
(7) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج » باب : ما جاء في خبر الطائف : ۳/ ١7‏ قال : حدثنا الحسن بن 
الصباح » ثنا إسماعيل يعني بن عبد الكريم » حدثني إبراهيم بن عقيل » عن أبيه عن وهب بن منيه قال : سألت جاير 
عن شأن ثقيف إذ بایمت » قال اشترطت على النبي عه أن لا صدقة ولا جهاد وأنه سمع النبي مه بعد ذلك يقول : 
« سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا » والحديث سكت عنه أبو داود » ا السنن 4/ ۳ ۲. وأخرجه 
أحمد في مسنده ۳/ 7141 بسند فيه ابن لهيعة . 
(۲۷) اختلف في الراد بالكتاب فقيل كان أراد أن يكتب كتابا ينص فيه على الأحكام ليرتفع الخلاف , وقيل أراد = 


۷ 


لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم »۳۳ . 

فيه إشارة إلى ما عزم عليه النبي عه »> وقصده « حمل الناس على كتاب لا اختلاف فيه 
ولا معه » لکن حيل بینه عليه السلام وبين ما عزم عليه » لحكمة يعلمها الله الذي قال : ۵ ولا 
راون مُحْمَلفِين لا من رَجم رك ویذبك حَلْقَهُمْ © . وأن الاختلاف قد يكون 
سببا لحرمان الخير فان الهم قد حصل من النبي عه وهو لا يهم إلا بخير وحق . 

(۲) ثم واتساع اللغة أيضا وجمعها للمعاني الختلفة وكونها 90 يجرى عليها ما 

(۲) اختلاف البشر في مداركهم وعقولهم وأهوالهم وملكاتهم واتساع وضيق قلوبهم 
وصدورهمٍ على هذه کان الاختلاف ۰ السعة والمرونة في 0 
حرج . 
ليقولون : « توسع فلان وفلان في كذا ) . 

وكان سفیان الشوري یقول ۳۳ لا تقولوا اختلف العلماء في كذا وقولوا قل وسع العلماء 
على الأمة بکذا )© . 

وقد كان عمر بن عبد العزیز » پسره الاختلااف ش في الفروع ويقول SEE‏ أن 
أصحاب رسول الله ی لا يختلفون , لنه لو كان قول احدًا لكان لاس في ضبق زانهم 
أئمة يقتدي بهم » » فلو أخذ رجل بقول أحدهم لكان سنة » وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا 
ورجل بقول هذا کان فی الامر سعة ۲٩‏ . 

وقالوا : « ليس للفقیه أن يحمل الناس على مذهبه » وکان بعض العلماء یقول : (جماعهم 
حجة قاطعة ) واختلافهم رحمة واسعة . 

وقال القاسم بن محمد" : « لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول الله عه » في 


بت أن ينص على أسامى الخلفاء بعده حتى لا يقع يينهم الاختلاف . 

قال ابن عيينة ‏ قال ابن حجر : والأول أظهر لقول عمر : کتاب الله حسبنا مع أنه يشمل الوجه الثاني لأنه بعض آفراده 
فتح الباري /١‏ ۲۰۹ 

(۲۸) آخرجه البخاري في كتاب المرضي : ۷/ ۱۵۰ والاعتصام : 9/ ۰۱۳۷ ومسلم في كتاب الوصية : ۳/ 
۹ وأحمد فى مسنده : ۳۲/۱ من حديث وهب » عن يونس » عن الزهري » ومعمر » عن الزهري » عن 
عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس . 

(۲۹) سورة هود آية رقم : ۰۱۱۸ ۱۱۹ (۳۰) الميزان الكبرى : /١‏ ۰۲۵ ۷۱ 

(۳۱) الفقیه والتفقه للخطیب البغدادي : ۲/ ٩‏ مجموع الفتاوي لابن تيمية : ۳۰ ۸۰ 

(۳۲) مجموع الفتاوي : ۳۰/ ۸۰ 

(۳۳) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق » إمام قدوة حجة » ولد في خلافة أمير المؤمنين علي » وتربی في حجر = 


o۸ 


العمل » لا يعمل العالم بعلم رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ۳*6 . 

هذا رأي جماعة من السلف جعلوا الاختلاف في الفروع وفيما لم يرد فيه نص قطعي 
توسعة ورحمة . 

وقال الشاطبي : « ومعنی هذا آنهم فتحوا 7 بابا من الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه 
لأنهم لو لم یفتحوه لكان اجتهدون في ضيق .. 

فوسع الله على الأمة بوجود الخلاف رص او ان للامة للدخول في 
هذه الرحمة » فكيف لا يدخلون في قسم ا من رجم رَبك 4 ؟ فاختلافهم ذ في الفروع 
كاتفاقهم فیها!۲۳ ۰ على أن الشارع لا علم أن هذا النوع من الاختلاف واق فقد أتى فيه 
بأصل يرجع إليه » وهو قوله تعالی : © فان تتازغثغ في شَيْء فردوة إلى الله 
الم سول 94" . 

فکل اختلاف من هذا القبیل حکم الله فيه أن يرد إلى کتابه وإلى رسوله حال حياته » أو 
إلى سنته بعد موته . 

وفي قوله سبحانه : « فإن تنا رَعْتُمْ 4 احتمال وقوع التنازع وصدوره منهم ومن 
غيرهم . 

0 ی إجابة شافية لكل ما يمكن أن يطرأ عن 
الذهن البشري من احتمالات . 


وأخيراً : 

فان الاختلاف على ما قدمت - اختلاف التنوع - الاختلاف الفروعي - لا مندوحة 
عنه » ولابد منه » وأنه ليس شرا مطلقًا » وهو والاتفاق سواء . بل لقد عده جماعة من السلف 
ضربا من ضروب الرحمة وصاحبه منتفع به » وأنه قد وقع من حصل لهم محصن الرحمة وهم 
الصحابة والتابعون لهم يإحسان . 

ونختم هذا با آورده ابن عبد البر"“ في جامع بيان العلم ل « باب جامع بيان ما 
يلزم الناظر في اختلاف الفقهاء 4 . 


= أم المؤمنين عائشة > وتوفي بعد المائة بخمس أو ست » سير أعلام النبلاء : ۵ ۳ تهذیب التهذیب : ۳۲۳۱۸ 
تذكرة الحفاظ : /١‏ طبقات الشيرازي : 0۹ وفيات الأعيان : 6 وق شذرات الذهب : ۱۳۰ 


(۳4) الفقيه والتفقه : ۲/ ٩‏ الاعتصام للشاطبي : ۲/ ۰۱۷۰ ۱۷۱ 
(۳) الاعتصام : ۸۲ ۰۱۷۰ ۱۷۱ (۳۰) سورة النساء آية رقم : 9ه 


-۳۹۸ أبو عمر حافظ ا مغرب » يوسف بن عبد الله بن محمد الأندلسي الالکي » صاحب التصانیف الفائقة‎ (FV) 
: ه » وفیات الأعيان : ۷ ۰11 تذ كرة الحفاظ ۳/ ۱۲۸ سير أعلام النبلاء : ۱6۳/۱۸ شذرات الذهب‎ {1 
14 ع/‎ 


۹ 


أعرضه ملخصا . 


* « الاختلاف رحمة وتوسعة وجائز لمن نظر في مسائل الاختلاف أن يأخذ بقول من شاء 
فإن لم يتضح له وجه من الوجوه كان له أن يعمل بقوله « ولو لم يكن صوابًا ما لم يعلم أنه 
خطأ » . 

وهذا مذهب جماعة من أهل العلم » » وليه ميل يعض احدئين ٠‏ وقد سعل القاسم بن 
محمد » عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه » فقال : « إن قرأت فلك في رجال من 
أصحاب رسول لله مه أسرة » وان لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول ا 8 
إسوة » . 

وضعف ابن عبد البر هذا » ورفضه بعض العلماء . 

ومذهب مالك والشافعي « أنه إذا تدافع الاختلاف فالواجب طلب الدلیل لانه ما حطاً 
أو صواب » فان استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بالكتاب والسنة . فإن اضطر إلى 
استعمال شيء من ذلك في خاصته جاز ذلك » وقد ستل مالك عن اختلاف أصحاب رسول 
الله عله » فقال : خطأ وصواب فانظر فى ذلك »۲۳۲ والذي يكن أن نلاحظه على 
كلامه أن ا ون عضي E E‏ 
اجتهد وبصيرة الناقد . 


۳ ل ا م 

* إن الرحمة والتوسعة » إا هي في بحث هذه المسائل وتوفير الجهد 4 والوقت على 
غيرهم » وتعويد للغير أن يبحث مثل بحثهم . 

* ليست المشكلة في الاختلاف » بل المشكلة في اختلاف الناس حول مسائل 
الاحتلاف ‏ وألا يعرفوا فيم يختلفون ولا كيف يختلفون ! 

يدلنا على أن التوسعة في معناها توسعة اجتهاد علیهم وعلی ی في وقائع الأحوال 
لمتعلقة بفروع الشريعة » ما حكاه ابن عبد البر عن إسماعيل القاضي”' ؟ واستحسنه » إذ قال : 
« إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله َيه » توسعة اجتهاد ورأي . 


(۳۸) جامع بیان العلم وفضله : ۲/ ۷۸- ۹۲- بتصرف . (۳۹) الیزان : ۷۱/۱ 


۰ ۰) إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زید بن درهم » القاضي ۲ هھ فقیه مالكي > كان البرد عالم 
اللغة يقول : لولا أنه مشتغل برياسة العلم والقضاء لذهب بریاستنا في النحو والأدب : طبقات الشيرازي : ۱۹6 


۰ 


فإما أن تكون توسعة لأن يقول إنسان بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه 
فلا » ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا . قال أبو عمر : كلام إسماعيل هذا 
جين دا اللي" 

وقال آپو المظفر بن السمعاني : « فصاروا باختلافهم في هذه الأشياء محمودين » وكان 
هذا النوع من الاختلاف رحمة من الله لهذه الأمة » حيث أيدهم باليقين ثم وسع على العلماء 
النظر فيما لم يجدوا حكمه في التنزيل والسنة . فكانوا مع هذا الاختلاف أهل مودة 
ونصح » ا" 

وتأمل : ما برح ألو الفتوی یفتون » فیحل هذا ویحرم هذا ‏ فلا يرى الحرم أن احلل هلك 
لتحلیله » ولا يرى احلل أن الحرم هلك لتحریه(۳؟؟ . 
ثانيا : التحذیر من الخلاف : 

ولم يكن شيء أشق على النبي مَل » من التنازع والاختلاف ‏ ولذا عمل على إيصاده 
وسد الأبواب الموصلة إليه وتجفيف منابعه » ولم یکتف البي عي » بامفاهيم الضمنية النظرية » 
بل قرر ذلك عمليا أخذًا للأمر من جميع وجوهه . 

ومن مظاهر ذلك : 

١‏ - إلغاء كل مظاهر التفاوت لفظا ونصاء وتحقيق مبدأ التراحم والتعاطف حقيقة 
وحكما . قال للذي عير أخاه بأمه السوداء « إنك امرؤ فيك جاهلية » ©“ . 

۲ - التحذير من أسباب النزاع والاختلاف والفرقة » وما اهتم النبي ي » بأمر اهتمامه 
بهذا الأمر . فحذر من الراء والجدال . .. والبغضاء واحسد ... ونهي عن الهجر فوق ثلاث » 
قال عليه الصلاة والسلام : « لا تباغضوا , ولا تحاسدوا » ولا تدابروا““ . وكونوا عباد الله 
إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث )49) . 

۲ را كرا يجب تركه + فلق استعاذ هه أوعده أحد ابات جلك ۱۱ 2 
وهو الذي حال بين النبي عله » وبين أن يكتب للأمة كتابًا لا ضلال معه » حتى قال ابن 


(۶۱) جامع بیان العلم : ۲/ ۸۲ (4۲) صون النطق : ۱۱۹ نقلا عن أبي المظفر . 
)٤۳(‏ جامع بیان العلم وفضله ۲ ۸۰ 

(44) تقدم تخريجه ص ۲۰ من القدمة . 

(40) والتدابر معناه التهاجر والعاداة والقاطعة » وأن يعطي کل واحد أخاه دبره . النهاية : ۲/ ٩۷‏ 

(57) لفظ حدیث آخرجه مسلم في کتاب البر : ۱۹۸۳/6 والبخاري في کتاب الأدب من صحیحه : ۰۲۳/۸ 
وأخرجه آبو داود في کتاب الأدب : ١‏ ۸ والترمذي في کتاب البر : 4/ ۳۲۹ وابن حبان : ۷/ 41۸ انظر 
الإحسان » والبغوي في شرح السنة : ۱۳/ 2٠٠١‏ كلهم من رواية ابن شهاب » عن أنس بن مالك . 


5١ 


عباس : « إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله عله » وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب 
وح ولتطب 0 
2 ۰ 00 ۾ أؤ بل سکم شِيعًا وَيُذِينَ : ۳ ۰ 0( 
وقد روى الأئمة أن النبي ع قال : « واني 3 ربي لأسي ألا یهلکها بسنة 
عام“ » وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم ؛ فيستبيح بیضتهم" ۲۳ > ون ربي قال 
أ ذا محمد : إني إذا قضيت قضاء لا يرد » وإني أعطيتك لامتك ألا أهلكهم بسنة عامة › 
وألا أسلط علیهم عدوًا من سوی آنفسهم ° . 
وقد أجاب الله دعاء نبيه في عدم استفصال أمته بالعذاب » ولم يجبه في أن لا د 


شيعا « أي فرقًا مختلفین » وآن لا یذیق بعضهم بأس بعض ای خرن نا ۱۳ 


. 0) رضي الله عنه : ( الخلاف شر‎ “ (r وقال ابن مسعود(‎ - ٤ 


وقال عمر - رضي الله عنه : ولا تختلفوا فإنكم إن اختلفتم كان من بعدكم أشد 
اختلافا »ولا سمع أبي بن کمب » وابن مسعود یختلفان في صلاة الرجل في التوب الواحد » 
أو الثوبين » صعد المنبر » وقال : ١‏ رجلان من أصحاب النبي عل » اختلفا » فعن أي فتياكم 
يصدر المسلمون ؟ لا أسمع اثنين اختلفا بعد معا في هذا إلا صنعت وصنعت »... وقال علي 


)٤۷(‏ تقدم تخريجه | 6۸. (4۸) سورة الأنعام آية رقم : ه 

ره 4) هي الجدب والقحط - أي لا نبات ولا مطر - النهاية /Y‏ 1 

2 ۰) المعنى يستبيح مجتمعهم ومستقرهم » وبيضة الدار » وسطها ومعظمها » أراد عدوا يستأصلهم جميعا » النهاية : 
۱۷۲/۸ 

)۱( أخرجه مسلم في کتاب الفتن » باب : هلاك الامة بعضهم بعضا : /٤‏ ۰۲۲۱۵ وأبو داود : :/ AV‏ 
والترمذي : 4/ ۷۲ وقال حسن صحيح . وابن ماجه : ۲ 4 ۰ كلهم من حديث حماد » عن أيوب » عن أبي 
قلابة » عن أبي أسماء عن ثوبان » وأخرجه ابن حبان : ۰۲۵۲۷۸ ۸۹ ۰ انظر الإحسان » والبغوي في شرح السنة : 
۳۲۳۱۰۶ من طرقهم » وأخرجه أحمد : 4/ ۱۲۳ من حديث معمر» عن أيوب » عن ابي قلابة » عن عن أي 
الأشعث . 

(۲ه) فتح الباري : ۱۳ ۳۹۹ 

(۵۳) ابن مسعود : عبد الله بن مسعود بن غافل - بمعجمة - ابن حبيب أحد السابقين الأولين . أسلم قديًا وهاجر 
الهجرتين » وشهد بدرا والمشاهد بعدها » ولازم النبي عه » فكان صاحب نعليه . مات بالمدينة سنة ۳۲ ه وله نحو 
ستين سنة . أنظر ترجمته في : طبقات الشيرازي : 47» تاريخ بغداد : /١‏ ۰۱4۷ تذكرة الحفاظ : ۱/ ۰۳۱ الإصابة : 
۲ ۳۸ شذرات الذهب : /١‏ ۳۸ غاية النهاية : /١‏ 10۸ 

٤(‏ ه) أخرجه أبو داود في قصة خلاف ابن مسعود مع عثمان رضي الله عنهما » حين الصلاة بمنى » والحديث أخرجه 
البخاري في کتاب قصر الصلاة : ۲/ ۳ وحج : ۲/ ۱۹۷ ومسلم : ۰4۸۳/۱ والنسائي : ۳/ ۱۲۰- مختصرًا 
ومطولا - من حدیث الأعمش عن إبراهيم » عن عبد الرحمن » عن عبد الله بن مسعود » بلفظ « صلیت مع النبي 
َه ركعتين » » ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين » ثم تفرقت بكم الطرق » فياليت 
حظي من أربع > ركعتان متقبلتان » . هذا القدر من الحديث محل اتفاق بين الجميع » وعند أبي داود : ۱۹۹/۲ = 
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لقضاته : « اقضوا كما کنتم تقضون فاني آکره یت » وأرجوا أن أموت كما مات 
آصحايي ۲ ۹ 

ه - وبوب البخاري في صحیحه : باب : کراهية | رلای(۶۱) وابن حزم باب : ذم 
الخلاف(۲؟ . 

هذا وقد ذکر المقبلي“ في كتابه « العلم الشامخ » كثيرًا من مفاسد اخلاف ختمها 
بقوله : ( واعلم أن الخلاف والتعصب والتحزب والذي حمل سيوف بعض المسلمين على 
بعض وحلل دماءهم وأموالهم وأعراضهم » وحرف الكتاب والسنة ثم صيرهما كالعدم بسد 
باب الاجتهاد والنظر وسد باب الجهاد لاعداء الإسلام » وسد باب التفقه في الدين » وضيع 
الجمعة والجماعة إلى غير ذلك من المفاسد التي لا تخفي » فقل لي ما الذي بقي من معالم 
الدين بعد ذلك ؟ )° . 


" - وقد عابه الله تعالى على الكفار » وکل ما عابه الله تعالى على الكفار فالسلمون أولى 
بالتنزه عنه . على هذا : فالخلاف مناف لما بعث به سيدنا محمد عل . 

فان قيل : فما تقولون فیما روي عن النبي َه » . 

( إن أصحابى بمنزلة النجوم فى السماء فأيهما أخذتم به أهتديتهم 4 واختلااف أصحابى 
لکم رحمة ۰ ) ؟ 

وورد : ( اختلاف أمتي رحمة ..) فسمی الاختلاف رحمة . 

وقد تقدم أن الاحتلاف توسعة » وأن الله ما نفع الناس باختلاف الأصحاب .. 

إلى غير ذلك ما یستانس به من أدلة على الاذن به أو وقوعه فى داثرة العفو عنه . 

أجيب بأن ما تقدم ما هو في نوع من الاختلاف المحمود - اختلاف التنوع ... أو أن لراد 
الاختلاف في الفروع لا في الاصول . 

وقال البعض : المراد به اختلافهم في أمر معاشهم » أو أن السلف كانوا يقولون توسعة مع 
كراهتهم للاختلاف خوفا على العوام من أن يفهموا من الاختلاف خلاف الراد . 
- زيادة : « قال الأعمش فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه » أن عبد الله صلی أربعا » قال فقيل له : عبت على 
عثمان ثم صليت أربعا ؟ - قال : الخلاف شر 4 . 
(هه) أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية : ۲٠١ -۲۹۵ /١‏ ط دار الجيل . 
(۰۷) الإحكام في أصول الأحكام : ه/ »5١‏ دار الكتب العلمية . 
(۰۸) صالح بن مهدي القبلي التوفي سنة ۱۱۰۸ ه معجم المؤلفين : ۵/ ١4‏ 
(٩ه)‏ العلم الشامخ : ۲۰۳ ۲۰6 ط دار الحديث . 


۳ 


أو أن المذموم فيه ما كان سببه البغي والحسد واتباع الهوى وحب الدنيا وما لا سند من 
الشرع يقويه . 

أو المؤدي إلى تفرق الكلمة وتمزيق الصف وتنازع الأمة . 
تخريج الحديث ونقده . 

. ۱) أورده الخطيب في الكفاية » باب (ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة‎ - ١ 

۲ - وابن عبد البر في جامع بيان العلم بسنده إلى جابر”''2 » وقال : ( هذا إسناد لا تقوم 
به الحجة )"2 . 
E‏ اه ليس إل اناق أو لاف »ویس 
الا رخ أو طا ۳ ثم دلل على بطلانه بکونه مخالقًا للنقل والعقل إذ كيف يأمر به 
النبي یه » وينهى عنه » وعند ابن حزم أن الخلاف كله شر . 

4 - وقريب من هذا ما ذكره القبلي في ( العلم الشامخ )2*0 . 

ه - وأورده أيضًا الذهبي "2 عند ترجمته » لجعفر بن عبد الواحد الهاشمي › قائلا : 
( ومن بلاياه )"2 . 

٠‏ - وقال الحافظ شمس الدين السخاوي"“ : حديث اختلاف أمتي رحمة » وقد قرأت 
بخط شيخنا أنه - هذا الحديث - مشهور على الألسنة » وقد أورده ابن الحاجب““ في 
الختصر » في مباحث القياس بلفظ « اختلاف أمتي رحمة للناس » وزعم كثير من الأئمة أنه لا 


أصل له » لکن ذكره الخطابي في غريب الحديث › مستطردًا وقال : ) اعترض على هذا 
الحديث رجلان ¢ أحدهما ماجن والآخر ملحد ¢ و وقالا ۳ لو كان الاختلاف رحمة لكان 


(50) الكفاية : ٩0‏ ط دار الكتب الحديثة . 
(51) جابر بن عبد الله الأنصاري من أهل بيعة الرضوان ت (۷۸ ه) تذكرة الحفاظ ۰۰6۰/۱ سير أعلام النبلاء ۳/ 


۹ تهذيب التهذيب ۲۱۲ (37) جامع بیان العلم : ۲/ ٩۱‏ 

(5) الإحكان لابن حزم : ۰/ ۲۱۱ (54) العلم الشامخ : ۲۰۷ 

ره") الإمام الأكبر الحافظ محدث العصر مؤرخ الإسلام : : محمد بن أحمد بن عثمان /51- ۷۰ ه طبقات 
الحفاظ : 0۲۱ شذرات الذهب 5/ ۱۵۳ (5) ميزان الاعتدال : ٤۱۳ /١‏ 

(50) شمس الدين : محمد بن عبد الرحمن بن محمد - ت : ٩۰۲‏ ه صاحب المؤلفات الكثيرة » الرسالة 
الستطرفة : 1۳ 


)1۸( ابن احاجب : عمرو بن عثمان بن عمر » المقرئ ۹ النحوي 3 الاصولي الفقیه الالکي 2-۱ ۲ ۶ ۲ ه وفیات 
الأعيان : ۳/ ۲۸ سير أعلام النبلاء : ۲۳/ ۲۹6 طبقات القراء للذهبي : ۲/ 4۸ غاية النهاية : /١‏ 504» 
شذرات الذهب : ه/ ۲۳ 
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الاتفاق عذابًا » ثم تشاغل الخطابي برد هذا الكلام ولم يقع في كلامه شفاء في عزو الحديث » 
ولكنه أشعر بأن له أصلا عنده »۲۲ . 


۷ - وأورده الغزالي في الاحیاء( "2 وقال العراقي ۲۳ : « إسناده ضعيف 20 . 


۸ - وقال السيوطي ۳۳ : « أخرجه نصر المقدسي“"“ في الحجة » والبيهقي“ في 
الرمتالة الأجعرية بر ید عوآورده الحليمي 9 ©٩‏ والقاضي وامام الحرمين وغیرهم > 
ولعله خرج في بعض کتب الحفاظ التي لم تصل إلينا ۲/6 . 


٩‏ - وقد تعقب بعض العلماء کلام السيوطي وقال : « لا معنی لذ کر حدیث لم یعرف 
سنده » ولا للاعتماد على الحليمي 5 والقاضي حسين » وإمام اطرمین 1 فانهم فقهاء یوردون 
الأحاديث ال موضوعة محتجين بها في الأحكام » وربما عزاها بعضهم مع ذلك إلى الصحيحين 
كما يفعل إمام الحرمين »۲۳۲ . 


۷ - وقال ملا على قاري””” : « وزعم كثير من الائمة أنه لا أصل له » لكن ذكره 
الخطابي في « غريب الحديث » مستطردًا » وأشعر بأن له أصلا عنده » ونقل کلام السيوطي 
التقدم ثم زاد قائلا : وقال الز ركشي" أخرجه نصر المقدسي في كتاب : الحجة مرفوعًا » 


(1۹) المقاصد الحسنة : ۰۲ ۲۷ ط دار الكتب العلمية . (۷۰) إحياء علوم الدين : /١‏ ۲۷ 

(۷۱) العراقي : زين الدين عبد الرحیم بن الحسين : ۷۲۵- ۸۰۰ ه إمام کبیر له تصانیف مفيدة » ذیل تذكرة 

الحفاظ : ۳۷۰ طبقات الحفاظ : ۳ هم شذرات الذهب : ۷| هه 

(۷۲) المغني عن حمل الأسفار فى الأسفار بهامش الإحياء : ۱/ ۲۷ 

(۷۳) أبو الفضل جلال الدين : عبد الرحمن بن الكمال السيوطي : 849- ٩۱۱‏ ه .. صاحب التصانيف النافعة » 

الرسالة المستطرفة ٩۳‏ 

(74) أبو الفتح : نصر بن إبراهيم الشافعي ت : 4٩۰‏ ه له كتاب الحجة على تارك انحجة ‏ سير أعلام النبلاء : ۱۹/ 

ْ ıı ¬ ۹ 

(۷۰) ابو بكر : أحمد بن الحسين البيهقي الإمام العلم الحجة » صاحب التصانيف المفيدة -۳۸٤‏ 4۵۸ ه تذكرة 

الحفاظ : ۲/ ۰۱۱۴۲ شذرات الذهب : ۳/ ۳۰۶ 

(۷۰) الحليمي : الحسين بن الحسن بن محمد الشافعي » كانت له رئاسة الحديث في بلاد ما وراء النهر ت ااه 
سير أعلام النبلاء : e‏ ۱ البداية والنهاية : ۳۸6/۱۱ 

(۷۷) القاضي حسين ا ويه يي :ات : 11۲ ه سير أعلام النبلاء : 

Y1 1۸‏ رقيات ۱ عيان : ۲/ ۰۱۳6 شفرات الذهب : ۰/۳ 

(۷۸) الجامع الصخير : /١‏ ۳ 

(۷۹) المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير ؛ للحافظ أحمد بن محمد بن الصيق الغماوي : ۰۱٩‏ 2117 ط 

دار الرائد العربي . 

(۸۰) نور الدين : علي بن محمد بن سلطان » فقيه ومحدث حنفي الذهب ت : ٠١١4‏ هء مقدمة الكتاب 

الأسرار المرفوعة : ١‏ 

(۸۱) بدر الدين : محمد بن عبد الله الزركشي 45 ۷- ۷۹6 ه طبقات الداوودي ۲/ ١57‏ 
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والبيهقي في الدخل »۳۳ عن القاسم بن محمد .. 


وفي مسند الفردوس(۳٩۲‏ من طريق جوییر(* ۲۸‏ عن الضحاك9* » عن ابن عباس مرفوغا 
« اختلاف أصحابي لكم رحمة » . 
ومما يؤيده معنى وان اختلف مبني حديث ١‏ لا تجتمع أمتي على ضلالة » رواه ابن أبي 
f VW. . (A1‏ 1 ۹ : ۹.۰ 
عاصو” ”© في السنة!* من يحديث انس » ورواه الترمذي من حديث ابن عمر”” © 
بلفظ « لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة أبرًا ۲۱6 وفي مستدرك امحاکم(۲*۳ عن ابن 
عباس رفعه 2 لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة » ويد الله مع الجماعة 7 ورواه أحمد في 
ی والطبراني 70 ") في الكبير » عن أبي بصرة الغفار ی( ١ )٩۳(اعوفرم 6٩‏ 


۱ - أقول : وأخرجه أيضًا أبو داود(*) بلفظ : « إن الله أجاركم من ثلاث ... وأن لا 


(۸۲) الدخل إلى السنن في مجلد واحد للبيهقي » سير أعلام النبلاء : ۱3۲/۱۸ ۱ 

(۸۳) مسند الفردوس لاني منصور شهردار بن شیرویه ت : ۰۵۸ ه رتب فيه أحاديث « فردوس الاخبار » لوالده 
امحدث الحافظ المؤرخ أبي شجاع شیرویه بن شهردار ه44- ۵۰۹ ه على عشرین حرف من حروف العجم . وجمع 
أسانيدها . انظر : سير آعلام النبلاء ۱۹/ ۰۲۹6 ۲۰/ ۳۷۵ الرسالة الستطرفة 67 

(۸4) جوییر بن سعيد الأزدي » أبو القاسم ت : ۱6۰ ه ضعفه ابن معين » تقریب التهذیب ۱/ ٠١١‏ 

(۸۰) الضحاك بن مزاحم الهلالي » لم يلق ابن عباس فروایته عنه منقطعة ت : ۱۰۵ ه تهذیب التهذیب 4/ 40۳ 
)^( ابن أبي عاصم : آحمد بن عمرو بن النبیل ت : ۲۸۷ ه كان إمامًا بارعا فقيهًا شذرات الذهب : ۲/ ۰۱۹5 
الرسالة المستطرفة: ۲۹ 

(۸۷) كتاب السنة ۱/ 4١‏ ط المكتب الاسلامي . 

(۸۸) أنس بن مالك الصحابي الجليل روى عن النبي مي . وعن عدد كبير من الصحابة ت : ٥‏ ه في أحد 
الاقوال » تهذيب التهذيب /١‏ ۳۷ 

(89) الترمذي : محمد بن عيسى بن سورة » الإمام الكبير الحافظ صاحب «الجامع » «والعلل» ت : ۲۷۹ ه تذكرة 
الحفاظ ۲/ 1۳۳ تهذيب التهذيب 9/ ۳۸۷ 

)٩۰(‏ عبد الله بن عمر بن الطاب » الصحابي الیل أحد الأعلام ت : 74 ه تاريخ بغداد: 211١ /١‏ طبقات 
الشيرازي : 4٩‏ تذكرة الحفاظ : /١‏ ۰۳۷ شذرات الذهب /١‏ ۱۱ 

. جامع الترمذي > کتاب الفتن : 4/ 455 وقال : غريب من هذا الوجه‎ )٩۱( 

(؟4) الحاكم : أبو عبد الله محمد بن عبد الله » الإمام الحافظ صاحب الستدرك ۳۲۱- ۰5 تاريخ بغداد : ۰/ 
۳ ميزان الاعتدال ۳/ ۳۰۸ 

٠٤١ الستدرك : ۰۱۱۲/۱ ۰۱۱۷ ۱۲۰ (44) مسند الامام أحمد: ه/‎ )٩۳( 

)٩0(‏ الطبراني : أحمد بن أيوب بن مطیر » حافظ عصره ۲۹۰- ۳۹۰ ه تذكرة احفاظ 

: ۳/ ۱۲ اللباب : ۲/ ۰۲۷۳ شذرات الذهب : ۳۰/۳ 

(45) أبو بصرة الغفاري : مختلف في اسمه فقيل : حمیل بن بصرة بن وقاص . صحابي جلیل مات بمصر وبها 
دفن › الاصابة : 4/ ۲۱ الاستیعاب بهامش الاصابة : 4/ ۲4 تهذیب التهذیب : ۳/ 0ه 

(41) الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة : ۱۰۸- ١١١‏ تحقيق الصباغ - ط المكتب الإسلامي . 

)۸( أبو داود : سليمان بن الأشعث ۲ م الحافظ عديم النظیر » تاريخ بغداد : 9/ ی تذكرة الحفاظ : ۲/ 
۱ تهذيب التهذيب: /٤‏ ۱۱۹ 


۳ 


تجتمعوا على ضلالة 56> قال الخطابي : ضعیف( ٩‏ . وضعفه الخطيب”'' © وابن 
ماجه(”* "© فى السنن9”” '2 . قال الشهاب البوصيري(* ۲۲ إسناد ضعيف7** ۲ والبغوي9 "۴۳ 
وابن حزم » وقال : « وهذا إسناد وان لم يصح لفظه ولا سنده فمعناه صحيح »۲۲ . 
الخلاصة ما تقدم ذكره : 

إن إنكار الاختلاف مطلقًا أمر فيه تعسف ومخالفة للواقع > كما أن تشجيعه والدعوة إليه 
مطلقًا تعسف ومكابرة « كلا طرفي قصد الأمور زميم ۲ 0 


منه ما يقبل ويمدح » » ومنه ما يرفض ويذم » لكن بتفصيل » فما كان منه بنية خالصة » ولم 
يخرج عن قواعد الدين وجرى بطريقة موصلة إلى خير فهو مقبول » أو يمكن أن نقول : كل 
خلاف أيده الحق » ونهض به الدليل » > كالاختلاف مع أهل العقائد الباطلة . « كل من لم 
يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم ‏ لم يكن قد أعطى الإسلام حقه » ولا وفى 
يموجب العلم والإيمان > ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة التفوس ‏ ولا أفاد كلامه 
العلم واليقين ۲" 0 

ل ل ARE‏ ولا يماري ولا 
يغالب إلا من يستحق أن يغلبه بالعلم الشافي » وذلك يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة 
ام لیر ريخ لدع يسقه با من اق الق وخر عن جماعة السلمن تون خلت 
لأهل الزيغ تعود کة علی السلمین طب جه الاضطرار ل ENE‏ 00 

» إن الاختلاف حقيقة علمية » وظاهرة صحية » وعليه فلا غرابة طالا أنه قائم على ثوابت 


۱۳۹ /5 : معالم السنن‎ )٠٠١( . سنن أبي داود : 4/ 48 عن أبي مالك‎ )۹٩( 
١١١ /١ : الفقيه والمتفقه‎ )٠١١( 
/9 : السنن » تذكرة الحفاظ : ۲/ ۳۳ تهذيب التهذيب‎ ١ ابن ماجه : محمد بن يزيد » الحافظ صاحب‎ )۱۰۲( 
۰۳۰ 
۱۳۰۳ /۲ : سنن ابن ماجه‎ )۱۰۳( 
ه المحدث الحافظ صاحب « الزوائد » طبقات‎ ۸٩۰ -۷۲ الشهاب البوصيري : أحمد بن إسماعيل بن سلیم‎ )١ ١ ٤( 
۳۷۹ : الحفاظ : 66۱ ذیل تذكرة الحفاظ للسيوطي‎ 
. مصباح الزجاجة : ۲/ ۲۸۹ ط مؤسسة الکتب الثقافية‎ )۱۰۰( 
۰:۰ ۱ : ط الکتب الاسلامي . ۱۰۱۷ الاحکام‎ ۰ /١ : شرح السنة‎ ١6١ 
: شطر بيت من الشعر بدايته‎ )۱۰۸( 
تسامح ولا تستوف حقك كله وأبق فلم يستقص قط كريم‎ 
ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي الأمور زميم‎ 
: وهما للخطايي صاحب معالم السنن » انظر : كتاب العزلة : ۲۳۷ وفيات الأعيان : ؟/ ۲۱6 شذرات الذهب‎ 
۱۳۷/۳ 
. درء تعارض العقل والتقل : ۱/ ۲۵۷؛ ط جامعة الإمام محمد بن سعود‎ )۱۰8( 
٩ : أخلاق العلماء‎ )۱۱۰( 


1۷ 


وأصول » فقط علينا ألا نسيء استعماله » فان الإساءة لن تحيل الباطل حمًا مهما كثر فاعلوها . 
ل ال الي 
كوا د اب أن اضوع كان ريت إن مت ورد ست لان ونه 

منهم يقول : « جائز ما قلت أنت وجائز ما قلت آنا » وكلانا نجم يهتدي به › فلا علينا شيء 
0 
أما قول من يقول : إذا كان الحق واحدًا فلماذا التنوع ؟ 
يدرك هذا سمعًا وعقلا ما قد يعجز عنه ذاك ؛ إما لعدم سماعه ‏ أو لعدم فهمه » وما يعجر 

الإنسان عن إدراكه فهو ساقط عنه . ولهذا يعذر من يخطئ » لما صنف رجل كتابًا أسماه .. 

الاختلاف .. قال له حمد : و سمه كتاب السعة ©2١96‏ . أو كتاب السنة . 
من هنا امتنع من امتنع من تسمية هذا خطأ » ل ا ل ا 

عنه من العلم لم يكن حكم الله في حقه ‏ فلا يقال : أخطأه » أما الجمهور فيقولون : أخطأ 

ا ا ا 

وعلمه 23١99)‏ , 
فهل يعذر الإسلام الناس » ونسفههم نحن ؟ إنه من الظلم أن نؤاخذ على ما لم یژاخذ ‏ 

عليه الشرع . ومن أراد أن يجعل كلام الختلفين بمنزلة كلام المعصومين » فقد أساء وظلم . 
وأما ما كان من الاختلاف غير مستند إلى دليل » أو كان غرضه نصرة أهل الأهواء أو 

البدع » فهو مذموم » ولك أن تتأمل معي » ما قاله ابن حزم » وهو من المتشددين في رفض 

الاختلاف بالكلية . يقول رحمه الله : ( وإنما الذم المذكور والوعيد الموصوف لمن ترك التعلق 
بحبل الله تعالى الذي هو القرآن » وكلام النبي َيه » بعد بلوغ النص إليه » وقيام الحجة به 
عليه » وتعلق بقول فلان مقلدًا عامدًا للاختلاف داعيًا إلى عصبية وحمية جاهلية » قاصدًا 


(۱۱۱) جامع بیان العلم وفضله : ۲/ ۰۸۷ ۸۸ 
(۱۱۲) مجموع الفتاوي لابن تيمية : ۱6/ ۱۵۹ 


(۱۱۳) الخطأ هنا معنی عدم اهتداء الجتهد للدلیل ولیس كما قد یتوهمه البعض من أن الخطأ في مخالفة الشريعة أبدًا 
ولذلك فانجتهد مأجور على خطئه وهل یژجر من خالف الشريعة ؟ 


(4 ۱۱) مجموع الفتاوي : ۰۱۲/۱٩‏ 


1۸ 


للفرقة متحريًا في دعواه برد القرآن والسنة إليهما » فان وافقهما النص أخذ به وان خالفهما 
تعلق بجاهليته وترك القرآن وكلام النبي عه . فهؤلاء هم الختلفون الذمومون ٩۲۳‏ . 
وأخيرا : 

يقف المسلم من الاختلافات موقفين 

الأول : فهم طبيعتها والأسباب الداعية إليها . 

الثاني : مدى الاستفادة منها قبولا أو ردًا . 

فمن الناحية الأولى : يسع السلم ما وسع السلف الصالح رضوان الله عليهم » اختلفوا 
وقلوبهم قلب واحد يعيشون ضمن دائرة واحدة . 

ومن الناحية الثانية : فالناس لیسوا بدرجة واحدة فضعف وقوة » وعجز وقدرق وخطا 
ونشيان و 7 لیس علیکم متاخ فیما أخطائم 
به ٩۱۳6‏ لا يُكَلْفُ الله تفا إلا وُسْعَهَا ۰۳6 وعند البخاري : باب : إذا 
اجتهد العامل - أو الحاكم - فأخطأ حلاف الرسول من غير علم فحکمه مردود(۳؟ . 


(115) الإحكام في أصول 0 لابن حزم : ه/ 56. وانظر الرسالة للشافعي 01۰ 

۱۸۲ : سورة الأحزاب آية رقم : (۱۱۷) سورة البقرة آية رقم‎ )١١١( 

(۱۱۸) فتح الباري e‏ : ظاهر التركيب ينافي القصود » لأن من أخطأ حلاف الرسول لا 
يذم بخلاف من أخطأ وفاقه » وقد تم الکلام عند قوله فأخطأ » متعلق باجتهد » وخلاف الرسول أي فقال ؛ وحذف 
قال یقم كثيرًا . 


1 


الفصل الرابع 
ي 


أدب الخلاف والاختلاف 
في الإسلام 


الا 


أدب الخلاف والاختلاف في الإسلام : 


« لمن أكون ذنبا في الحق » أحبٌ إلي من أن أكون رأسًا في الباطل 6 ليس اختلاف 
المسلم كاختلاف غيره » فللمسلم أدبه وخلقه » وله من الوازع ما يقيه العثرات . 

وإذا الأدب : اجتماع خصال الخير في العبد . فإن علم الأدب : هو علم إصلاح اللسان 
والخطاب » وإصابة مواقعه وتحسين ألفاظه › وي به عن الخطاً واخلل 5 وو شعية من الأدب 
العام 1 والأدبٍ هو الدين كله . ففي كل وقت أدب 3 ولكل حال أدب 3 وأدب المرء عنوان 
سعادته » وقلة | أدبه 0 شقاوته 0 » فما استجلب 0 ع بمثلٍ الأدب ۰ ر 
ی کر م الم )۳ 
ومن أدب الاختلاف في الاسلام : 

١‏ - البعد عن الأسباب الوصلة إلى الاختلاف - ما أمكن - فدرء الفاسد مقدم على 
جلب المصالح » والتخلية مقدمة على التحلية ¢ ونزن الأْمور بميزان الخير والشر ¢ فان کان 
ولابد من الاختلاف فان الیزان الذي نرجع إليه ونتحاکم لدیه ‏ ۵ فَرُدُوهُ ای الله 
وال سول 46 . 

۲ - الولتزام بأدب الاسلام في التقاط أحسن الکلام وأطيبه . قال تعالی : ل وَفْلْ 
لعبادي ر رل لي ج هي أخسن 4 

000 اله عنه : ( لولا آي أجالس أقوامًا ی مب ی E‏ 
أحدكم طيب الثمر » لأحببت أن أكون لحقت بربي 0 


(۱) الاعتصام للشاطبي : /١‏ ۸ وعزاه إلى عبيد الله بن الحسن العنبري البصري » قاضي البصرة » قال عنه 
الذهبي : صدوق مقبول ت : ١58‏ ه ميزان الاعتدال : ۳/ ه, وهو منسوب إلى حماد بن أي سليمان » انظر سير 
أعلام التبلاء : ه/ ۲۳۳ 

(۲) عبد الله بن البارك - العالم الرباني - أحد الأئمة الأعلام ۱۸۱ ه تاريخ بغداد : /٠١‏ ۰۱5۲ طبقات الشيرازي : 
٤‏ اللباب : /١‏ ۳۳6 تذكرة الحفاظ : /١‏ ۰۱۷ طبقات الداودي : ۱/ ۲۳ 

(۲) مدارج السالکین / منزلة الأدب : ۲/ ۳۹۱- 4۱۲ ط دار الکتب العلمية . 

5( سورة النساء آية رقم : 8ه (۵) سورة الإسراء آية رقم : ۵۳ 

41١5 : سورة البقرة آية رقم : ۸۳ (۷) الزهد لابن المبارك‎ )١( 


V۳ 


والإحسان ضريبة مفروضة على كل شيء 217 قال عليه الصلاة والسلام » فيما رواه عنه 
آبو داود » والترمذي » وغيرهما ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا - فأحسنوا 
القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ¢ ولیحد أحد کم شفرته فلیرح ذبيحته )^ 


۳ - قبول الحق ممن جاء به » مع الرضا رق بطر ال وغمط7"» 
الناس ٩۳‏ . وقال الله تعالی : لم لا يَجِدُوا في له حرجا بکا فطیث 
وَيُسَلِمُوا تنلیما ۳ فنفی سبحانه الإيمان عمن وجد في نفسه ضيقًا وحرجا بسبب 


حکم النبي مه . 
ومن هنا لابد من التسلیم للعلماء فذلك سلامة في الدين » لاسیما في التفق عليه" . 


قال الشافعی : ( ما ناظرت أحدًا إلا أحببت أن یظهر الله الحق على يديه دون حرص على 
لو 1 


فمن الواجب أن يحب الخالف صواب مناظرة ويكره خطأه لما رواه الإمام البخاري وغيره 
عن أنس مرفوعًا : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ٩۹)‏ . 
وقال مالك : ( وكان القاسم قليل الحديث قليل الفتيا » وكان يكون بينه وبين الرجل 


() جره حديك أعرجه سل في ی : ۳/ ۸ وآبو داود : ۳ ۰ والترمذي وهذا لفظه : ۰۲۳/۶ 
وقال : : حسن صحیح > والنسائي : ۲۲۹/۷ وابن ماجه : ۲/ ۵۸ ۰۱۰ والدارمي : ۲ ۲ وأخرجه البغري في 
شرح السنة : ۰۲۱۹/۱۱ كلهم من حدیث شداد بن أوس . 
)٩(‏ غمط الناس : الاستهانة والاستحقار » النهاية في غريب الحديث : ۳/ ۳۸۷ 
(۱۰) أخرجه آبو داود : 4/ ۵٩‏ من حديث ۳ هريرة » والترمذي : 5١ /٤‏ من حديث ابن مسعود » قال 
الترمذي : حسن صحیح غريب . 
(۱۱) آية رقم : 50 من سورة النساء . 
(۱۲) التسليم للائمة اجتهدین دين يدان به . 

قال مالك : سلموا للائمة ولا تجادلوهم » فلو كنا كلما جاءنا رجل أجدل من رجل اتبعناه لخفنا أن نقع في رد ما 
جاء به جبریل عليه السلام . 

إن موجب تسلیمنا للأئمة لا لذواتهم وأعيانهم » ولا مزية معينة حاصلة في كل واحد منهم » » إنما التسليم بحکم 
فهمهم لشرع الله » ومن باب انقیاد الجاهل للعالم واقتداء العالم بالأعلم منه » كما أن موجب اتباعنا وانقیادنا لرسول 
الله عله » بحکم أنه البلغ عن ربه ما أوحى إليه . 

قال الشاطبي : إن العالم بالشريعة إذا اتبع فى قوله وانقاد الناس ة حکمه فإنما اتبع من حيث هو عالم بها وحاکم 
بمقتضاها لا من جهة أخرى » فهو في الحقيقة مبلغ عن رسول الله » البلغ عن الله عز وجل . الاعتصام ۲/ ۲۵۰ 
ومن هنا وجدنا الأئمة الكبار من عصر الصحابة الكرام يسلمون لبعضهم البعض وجرى الأئمة بعدهم على ذلك . انظر 
كتابنا ضوابط الاختلاف فى ميزان السنة ط دار الحديث . 
(۱۳) مناقب الشافعي للرازي : ۰٩۱‏ سير أعلام النبلاء : ۱۰/ ۲۹ مع بعض الاختلاف . 
)١4(‏ أخرجه البخاري : 2٠١ /١‏ ومسلم : ۱/ ۰1۷ وابن حيان : ۱/ ۲۲۸ انظر الإحسان والبغوي في شرح 
السئة : ۰٩/۱۳‏ جميعهم من حديث شعبة » عن قتادة عن أنس . 


V٤ 


المدارارة في الشيء فيقول له القاسم : هذا الذي تريد أن تخاصمني فيه هو لك » فان كان حمًا 
فهو لك فخذوه ولا حمدني فيه » وان كان لي فأنت منه في حل وهو لك )۳ . 

ِنّ من كانت هذه حاله فإنه لا یکره أن يرد عليه قوله ويتبين له مخالفته للسنة » لا في 
حياته ولا في ماته » وكان الإمام أحمد یذ کر من أمر إسحق بن راهوية9 '2 ويمدحه › ويثني 
عليه ويقول : ( وان كان يخالف في أشياء فان الناس لم يزل بعضهم يخالف بعضًا » وكثيرًا 
ما كان يعرض عليه أقوال مخالفيه فلا يوافقهم ولا ينكر عليهم أقوالهم . 

وقد استحسن ما حكي له عن حاتم الأصه”"" أنه قيل له : أنت رجل أعجمي لا تفصح 
وما ناظرك أحد إلا قطعته فبأي شىء تغلب خصمك ؟ 

فقال : بثلاث أفرح إذا أصاب حصمي » وأحزن إذا أخطأ » وأحفظ لساني عنه أن أقل له 
ما يسوؤه » فقال أحمد : ما أعقله من رجل ۳۲ . 

وقال الآجري : ( ويعلمه أيضًا إن كان مرادك فى مناظرتي أن أخطيء الحق وتكون أنت 
المصيب » ويكون برادى أن عله الاق وا کون آنا ااب » فان هذا حرام علينا فعله » لأن 
هذا خلق لا يرضاه الله منا » وواجب علينا أن نتوب من هذا . فإن قال : فكيف تتناظر ؟ قيل 
له مناصحة » فان قال : كيف المناصحة ؟... أقول له : لما كانت مسئلة فيما بيننا أقول أنا إنها 
حلال وتقول أنت : إنها حرام » فحكمنا جميعًا أن نتكلم فيها كلام من يطلب السلامة . 
مرادي أن ينكشف لي على لسانك ال حق » فأصير إلى قولك وینکشف لك على لساني الحق 
فتصير إلى قولي ما يوافق الكتاب والسنة والإجماع . فإن كان هذا مرادنا . رجوت أن تحمد 
عواقب هذه الناظرة ونوفق للصواب ولا يكون للشيطان فيما نحن فيه نصيب )"© . 

ه - ألا تزيدنا الخلافيات إلا حبًا وودًا . 

لا أورده البيهقي بسند إلى أبي البختري”” "© قال : ( سفل علي رضي الله عنه عن أهل 
الجمل » أمشركون هم ؟ قال : من الشرك فروا قيل : أمنافقون هم ؟ قال : إن المنافقين لا 


(۱۰) سير أعلام النبلاء : ه/ ۷۵ 

(۱) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد - ابن راهویه : (1*11۱- ۸ (A‏ الإمام الكبير سيد الحفاظ 3 اجرح والتعديل : 
/١ ۱‏ ۲۰۹ تاريخ بغداد : 5/ ۳4۵ سير أعلام النبلاء : ۱۱/ 2858 ميزان الاعتدال : ۱/ ۱۸۲ تهذيب 
التهذيب : /١‏ ۰۲۱۱ 

۷ حاتم الأصم : أحد من عرف بالزهد والتقلل من الدنيا » مختلف في اسم أيه . قدم بغداد زمن أحمد واجتمع 
به » وكان یلقب بلقمان الامة » تاريخ بغداد : ۸/ ۲۶۱ وفیات الأعيان : ۲/ ۲٩‏ شذرات الذهب : ۲ ۸۷ 
(۱۸) وفیات الأعيان : ۲/ ۰۲۱ الفرق بين النصيحة والتعبیر : 2٠١‏ دار عمار . 

(19) آخلاق العلماء : ۰1۰ ۰1۱ 

(۲۰) أبو البختري : سعید بن فیروز - الطائي - حدث عن جماعة من الصحابة » وكان ثقة » مات في اجماجم سنة 
(۸۳ ه) تاريخ الثقات للعجلي : ۰۱۸۷ تهذیب التهذیب : 4/ ۰۷۲ 


Yo 


يذكرون الله إلا قليلا » قيل : فما هم ؟ قال : إخواننا بغوا علينا )"© . 

وقال يونس الصدفي"" : ( ما رأيت أعقل من الشافعي ؟» ناظرته يومًا في مسألة ثم 
افترقنا » ولقيني فأخذ بيدي » : ثم قال : يا أبا موسى » ألا يستقيم أن نكون إخوانا وان لم نتفق 
فى مسألة ؟ e‏ 

وهذا يدل على أن الإمام لم يكن له من قصد سوى ظهور الحق . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفنى » فانه وان تعدى 
حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية ‏ فأنا لا أتعدى حدود الله فيه . بل 
أضبط ما أقوله وأنقله وأزنه بميزان العدل وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى 
للناس حاكمًا فيما اختلفوا فيه . وذلك أنك ما جزيت من عصى الله فيك بثل أن تطيع الله 


9 


١ |‏ - ألا تجرنا الخلافات إلى رد أمر من أوامر النبي مُه » فإنه قد يندفع الإنسان في نصرة 
رأيه حتى ربما رد سنة ثابتة » مخافة أن تبطل حجته . 

قال محمد بن الحسين : وأعظم من هذا كله أنه ربما احتج أحدهما بسنة عن رسول الله 
3 . على خصمه فيردها عليه بغير تمييز . كل ذلك يخشى أن تنكسر حجته » حتى إنه لعله 
أن بقول بسنة عن رسول الله عل ابتة فیقول هذا باطل وهذا لا أقول به فیرد سنة رسول الله 
عه برأيه بغير تمييز . 

ومنهم من يحتج في مسألة بقول صحابي فيرد عليه خصمه ذلك ولا يلتفت إلى من يحتج 
عليه" "© . 

۷ - تغليب نفسية التغافر والتسامح والتصافح » مع البعد عن التشفي وأساليب التعيير 
والانتقام والتوبيخ 

قيل لبعض السلف : 

( أتحب أن يخبرك أحد بعيوبك ؟ فقال : إن كان يريد أن يوبخني فلا ۲6 "2 » وقد نهى 
البي عل » أن 7 شرب( الأمة الزانية » مع أمره بجلدها““ . فتجلد حدا ولا تعير بالذنب 


(۲۱) السنن الكبرى : 8/ ۱۷۳ 

اراس ع ا رس موس رس اس ی رس 
۶ ھ اللباب : ۲/ ۲۲ - تهذیب التهذیب : ۰/۱۱ 

(۲۳) سير أعلام اللبلاء : ۱۰/ ۱٩‏ ۳ مجموع الفتاوي : ۳ ۲۰ 

زفقة أخلاق العلماع : 1۲. 

(۲۳) الفرق بين النصيحة والتعيير لابن رجب : ١5‏ ط دار عمار . 

(YY)‏ التغريب : اللوم والأخذ على الذنب » معجم مقاييس اللغة : /١‏ هبام 

(۲۸) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح : ۳/ 2٠١4‏ ومسلم : ۳/ ۱۳۲۸ والبغوي في شرح السنة : 


كلا 


ولا توبخ به . 
تعسرا وندمًا على كلمات قالها زمن الخليفة الراشد عثمان ابن عفان“ رضی الله عنه » 
ويقول : ( لا أعين على دم خليفة أبدّا بعد عثمان . 

يا أبا معبد » أو أعنت على دمه ؟ فيقول : إنى لأرى ذكر مساوئ الرجل عونا على 


دمه ان ۱ 


- ومن الآداب ولعله أهمها : إصلاح السريرة » واستحضار النية الصالحة من الوفاء 
بعهد الله في تبيين الحق وعدم كتمانه وإحياء العمل به كما ينبغي له > وأن يدفع النية الخبيثة » 
من الاعجاب بالنفس ومحبة محمدة الناس له » أو أن يكرمه الناس بعمله وأن يرو له به مكانة 
ومنزلة في نفوسهم . 

قال أيو يوسف”"" : ( يا قوم أريدوا بعلمكم الله عز وجل » فإني لم أجلس مجلشا قط 
أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى افتضح )۳۳ 

وقال الشافعي : ( ما ناظرت أحدًا فأحببت أن يخطئ ) 

وقال الخطيب : ( وليرغب إلى الله في توفيقه لطلب الحق TT‏ : ل وَالَّذِينَ 
جَاهَدُوا فینا لَتَفْدِيَئَهُمْ سبلا ان الله لَمَعَ الْمُحْسِيِينَ 4" وب ۷۹ 
الوقار » ويستعمل الهدي وحسن السمت وطول الصمت إلا عند الحاجة | إلى الكلام . 

. ترك المراء2 ”© واجدل ؟‎ - ٩ 


فان الراء ي یغیر القلوب ویورث الفرقة » ویعرض صاحبه للقتل في أندية الرجال فمن صفة 
العالم العاقل المناصحة في مناظرته وطلب الفائدة لنفسه لنفسه ولغيره . ومن صفة الجاهل الجدل 


= ۲۹۷/۱۰ كلهم من حديث أبي هريرة . 

(۲۹) عبد الله بن عكيم الجهني » مخضرم من الثانية » مات في إمرة الحجاج » الكاشف : ۹۹/۲ تقريب التهذيب : 
۱ ۳ 

(۳۰) أمير المؤمنين عثمان بن عفان » كان من الصادقين النفقین في سبیل الله » توفي سنة ۳5 ه تذكرة الحفاظ : ۱/ 
۸ شذرات الذهب : ۰/۱ طبقات الحفاظ : ۱۳ 

(۳۱) طبقات ابن سعد : ۸۰/۳ . 

(۳۲) آبو یوسف : يعقوب بن إبراهيم » قاضي القضاة » قال أحمد : صدوق » توفي سنة : ۱۸۲ ه شذرات 
الذهب : ۱/ ۲۹۸ 

(۳۳) الفقیه والتفقه : ۲ ۲ 

(14) سورة العنکبوت آية رقم : ٩‏ 

(۳۰) الراء : والإمتراء » والمماراة » واحاجة فیما فيه مرية » الفردات : 471۷ 

(۳۰) واجدل والجدال » الفاوضة على سبیل النازعة والغالبة » المرجع السابق : ۸٩‏ 


۷۷ 


والمراء والمغالبة 

قال ا : ( وعند الحكماء أن المراء أكثره يغير لز الإخوان ويورث التفرقة بعد 
الألفة والوحشة بعد الأنس 7 

وقال مسلم ابن يسار“ : ( إياكم والراء فإنها ساعة جهل العالم » وبها يبتغي الشيطان 
زلته )" . 

وقال عمر بن عبد العزيز : ( من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقل )240 . 

وقال الشافعي : ( المراء في الدين يقس القلب ویورث الضغائن ) وکان وهب(۶۱) يقول : 
( دع المراء والجدال عن أمرك فإنك لا تعجز أحد رجلين : 

رجل هو أعلم منك » فكيف تماري وتجادل من هو أعلم منك ؟ ورجل أنت أعلم منه » 
فكيف تماري وتجادل من أنت أعلم منه ؟ ولا يطيعك فاقطع ذلك عنه )۴ . 

ولنقنع بذكر احجج والبراهين » لا الشتم والتهويل فالرد بمجرد الشتم لا يعجز عنه أحد » 
فلو أراد سفيه أن يرد على الرد بمثل رده لم يعجز عن ذلك . وما أجمل ما قاله سحنون۳* 
( فتنة الجواب الصواب آشد من فتنة المال ©“ . 

٠‏ - قال الشافعي : ( ولا يمتنع من الاستماع من خالفه » لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك 
الغفلة » ويزداد به تثبيئًا فيما اعتقد من الصواب )4*0 . 

: وقال حجة الإسلام الغزالي : ( يطلب من العلماء عند بحث مسألة أمورًا‎ - ١ 


الأول : أن تكون المناظرة في المسائل التي يكثر حدوثها » وتكون واقعة » أو قريبة 
الوقوع » كما كان يفعل كبار الصحابة .. 


الثاني : أن تكون الناظرة في خلوة » لأنها أجمع للفهم > وأقرب لصفاء الذهن » ولأن في 


(۳۷) أخلاق العلماء : ٩‏ 

(۳۸) مسلم بين يسار أبو عبد الله البصري » ثقه تابعي » توفي سنة ٠‏ هء تاريخ الثقات : ۰1۲٩‏ تهذیب 
التهذيب : ١475/٠١‏ 

(۳۹) صون المنطق » نقلا عن الشريعة للآجري : «oo‏ وأخلاق العلماء : ۷ 

(50) تأويل مختلف الحديث : .٩۳‏ جامع بيان العلم : ۲/ *4. شرح السنة: ۱/ ۲۱۷ 

(4۱) هو وهب بن منبه بن كامل » روى عن خلق من الصحابة » قال العجلي : تابعي ثقة » تاريخ الثقات : ۰47۱۷ 
تهذيب التهذيب : ۱۱ ۱۹۱۱ 

(4۱۲) صون النطق - نقلا عن الشريعة للآجري : ۱۲۱. سير أعلام النبلاء : 4/ .۵4٩‏ 

(4۳) الفتيا ومناهج الافتاء : 1۲ ط مكتبة النار الاسلامية . 

(4 4) أبو سعيد : عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبیب » راية الذهب الالكي ومسنده ؛ وسحنون إسم طاثر » لقب 
به الحدة ذهنه توفي سنة ۲۶۰ ه طبقات الشيرازي : .١55‏ 

.ه٠١‎ : الرسالة‎ )٥( 


۷۸ 


حضور الجمع الكثير ما يحرك دواعي الرياء والحرص على الغلبة بالحق أو الباطل . 

الثالث : أن يكون كل طرف من طرفي الناظرة في طلب الحق كناشد ضالة » » لا يفرق بين 
أن تظهر الضالة على يده أو على يد من يعارضه » فهو يرى في رفيقه معينا ومساعدًا في 
الوصول للحق لا خصمًا . فلذلك يشكره إذا نبهه لموضع الخطأ وأظهر له الحق كما لو سلك 
طريقا خطأ في طلب ضالته » فنبهه صاحبه إلى أن ضالته سلكت الطريق الآخر » فإنه يسر به 
ويشكره . قال : وسأل رجل عليا رضي الله عنه . عن مسألة فأجابه » فقال الرجل : أظنها 
ليست كذلك يا أمير المؤمنين » ولكني أظنها كذا وكذاء فقال رضي الله عنه : أصبت 
وأخطأت آنا . وق کل ذِي عنم ليم“ ۱ 

هکذا كان احترام الحق بينهم » فتأمل هذا وانظر الیوم إلى مناظري زمانك كيف يسود 
وجه آحدهم إذا اتضح الحق على لسان مناظره ! وکیف یجتهد في مکابرته بأقصى ما یستطیع 
ويبلغ به الغيظ أن یداوم على الطعن فیمن أفحمه طول عمره ! 

ثم قال : ( واعلم أن الناظرة لقصد الغلبة والتظاهر بالعلم والفضل ‏ والتشدق عند الناس 

م . هي منشأ جميع الأخلاق المذمومة عند الله . المحمودة عند عدو الله إبليس . 
ونسبتها للفواحش الباطنة من الكبر والعجب والحسد وحب الجاه » وغير ذلك كنسبة شرب 
الخمر للفواحش الظاهرة من الزنا والقتل والسرقة وغير ذلك . 

وقد جاء عن بعض السلف أنه قال : إذا تعلم الناس العلم وتركوا العمل وتحابوا بالألسن 
وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا في الأرحام لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ٩)‏ . 


دج فنا 


(47) سورة يوسف أية رقم : ۷١‏ 
(40) إحياء علوم الدين : /١‏ 4۳- 4 4. قال العرافي : أخرجه الطبراني من حديث سليمان يإسناد ضعيف الإحياء /١‏ 
1۷ 


۷۹ 


لباب الثاني 
2 
آستاب اختلاف المحدثين 
في الحكم على الحديث 


وفيه تمهید . وأربعة فصول : 


التمهيد : 


الأول 


ل نشاة الخلاف بين المحدثين وطبيعة اختلافاتهم . 
ل بیان اختلافات المحدثين التصلة بالسند « النقد الخارجى » . 
«- الاتصال - الانقطاع - صيغ الاداء » . 

ل أسباب اختلافات الحدثین التصلة بالتن . 

« - تحریر ألفاظ الرواية بالعنی - 

زيادة الثقة » . 

ف أسباب اختلافات الحدثین التصلة بالحدث نفسه 
« العدالة والضيط » . 

ف أسباب اختلافات المحدثين التصلة بالظروف 
الحيطة بالحدیث « الشواهد والتایعات » . 


۸۱ 


التمهيد 
ق 
نشأة الخلاف بين المحدثين 
وطبيعة اختلافاتهم 


AY 


۱ - تمهيد: 

يرتبط اختلاف العلماء في الحكم على الحديث ارتباطا قا بنشأة علم الجرح والتعدیل » 
ومعرفة الرجال وطرق التثبت من الأخبار . 

ويعد هذا الاختلاف ظاهرة واقعية » بل من آيات الإبداع قديًا وحدينًا . فلقد أنتتجت هذه 
الاختلافات ت ثمارًا طيبة أثرت في بناء صرح السنة » ودفعت بأرباب الصنعة لاتخاذ تدابير أمنية 
لكل ما يمكن أن يطرأ على السنة من تقولات وأباطيل » وصاحب هذا وضع القواعد الأصولية 
التي ساعدت على التعرف | إلى حال الراوي والروي قبولا أو ردا . 

هذا - ولم تكن الخلافات حول الحديث في جانب دون جانب » أو في وقت دون آخر 
أو من علماء الإسلام الغيورين دون غيرهم » بدا » فنصيب السنة من الاختلاف قائم دائم » 
وهذا لا يضر » فقد تكفل ربنا بحفظها » وكما قيل : « فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل » ”© . 
۲ - معنى هذا الاختلاف الذي نخصه بالبحث :- 


اختلاف الحكم على الحديث قبولا أو ردًا . 

بهذا نکون قد حصرنا دائرة الخلاف وحددنا سماته وصلته القائمة على علم أصول 
الحديث » وقوانینه » هذا العلم التشعب الأصول والفروع » القائم على الفهم وطول المارست 
والحفظ. 

وما قاله الحاكم : « الحجة في هذا العلم عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير » وذكر قول 
ابن مهدي ٩‏ : معرفة الحديث | إلهام » فلو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا ؟ لم 
يكن له حجة )۲ , 

ومع هذا فلا مجال فيه لاستعمال حسن الظن في الحكم على الحديث . 

خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن . الحكم والحديث : يعني لا يستعمل حسن الظن 
في قبول الرواية عمن ليس برض 7 . 
۳ - نشأة هذا الخلاف وتطوره : 

الأسباب والدواعي : 

يمكن أن نعتبر عصر الخلافة الراشدة بداية للتثبت والتحري في الحكم على الحديث » وان 
00 أورده السبكي في طبقاته : ۸ ۰۱۸۳۹ وعزاه إلى الأعشى وتمامه : كناطح صخرة ة يوما ليقلعها - فلم يضرها 
وأوهى قرنه الوعل » وانظر : شرح العلقات العشر : ۱۹۰۵ ط دار القلم . جمع وتصحيح أحمد بن الأمين الشنقيطي . 


و۵ الإمام الناقد الحجة : عبد الرحمن بن مهدي : 7-۳۰ ۱۹۸ ه ترجمته في مقدمة الحرج N:‏ ۱ تاريخ 
بغداد : ۱۰/ ۲۰ سير أعلام النبلاء : ۹/ ۱۹۲ تهذیب التهذیب : 5/ ۲۷۹ 


(۲) معرفة علوم الحديث للحاکم : ۱۱۳ )٤(‏ الجرح والتعدیل : ۲ ۳ 


Ao 


كان هذا لا نع من وجود علامات 7 تشير إلى بداية أخرى مبكرة إلا أنها حالات فردية » ومع 
هذا فلها قيمتها من الناحيتين العلمية والعملية باعتبار أنها فتحت الباب وأعطت الضوء » 
واعتبرت دلیلا على جواز النقد » والقول في الرواة » من يقبل ومن يرد ؟ . 

من ذلك ما روى « أن ضمام بن ثعلبة'*' جاء إلى رسول الله عي » فقال : يا محمد . 
أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك » قال : صدق ...0 احدیث (؟ . 

فضمام جاء مستثبتا 4 وقصد اللقاء والتحري والتلقي والتحمل من المصدر 2 طلب 
العلو ) . 

قال الحافظ : « وفي هذا الحديث » العمل بخ بخبر الواحد » ولا يقدح فيه مجيء ضمام 
N a‏ ما والمشافهة » ..0) 

» وما له صلة بهذا الأمر : الكشف عن حال الضعفاء والمتر وكين E‏ 
على هذا ‏ منها ما رواه البخاري وغيره عن النبي َيه : « ليبلغ الشاهد منكم الغائب فا 
الشاهد عسی أن يبلغ من هو أوعى له منه © . ووجهه ل 
العرفة بصحة ما يؤديه إلى الغائب » وأنه متى أدى ما لم يصح عن رسول الله عله » فكأنه لم 
eS‏ 
وإذا عرف أسماءهم وأحوالهم والأسباب المؤدية إلى رد كلامهم » > يكون داحلا في جملة من 
أمر النبي عي » بأن يبلغ الشاهد الغائب ”° . 

» ومن ذلك : التغليط في الكذب في الوا هك وقوله فيا رواه عنه الإمام 
البخاري بسنده إلى علي قال دقال الي مل : لا تكذبوا علي . فإنه من كذب علي فليلج 


الا ر O‏ 


(ه) ضمام بن ثعلبة السعدي » أخو بني سعد بن بكر » تجريد أسماء الصحابة : /١‏ ۲۷۲ الإصابة : ۲/ ۲۱۰ 
(1) أخرجه البخاري في كتاب العلم » باب ما جاء في العلم : /١‏ ۰۲۶ ومسلم في كتاب الإيمان » باب : السؤال 
عن أركان الإسلام N:‏ ۲ وأبو داود في کتاب الصلاة : ۱/ ٩‏ والنسائي في کتاب الصیام » باب : وجوب 
الصیام : 4/ ۰۲۲۳ وابن ماجه في السنن » » إقامة » باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس : ۱۹6/۱ والدارمي في 
سننه » کتاب فرض الوضوء : ۱ ۰۱۱۰ وأحمد في مسنده : ۲۳ وابن خزيمة في کتاب الزكاة » باب : 
الرخصة في قسم الرء صدفته من غير دفعها إلى الوالي : 6 ۳ والحاكم : ۳/ 4 والبيهقي : کتاب قسم 
الصدقات » باب : ما جاء في رب الال یتولی تفرقة زكاة ماله بنفسه » انظر السئن : ٩۷‏ كلهم من حدیث أنس بن 
مالك » وهذا لفظ و مسلم ) . 

(۷) فتح الباري Vor:‏ 

(۸) الحديث أخرجه البخاري : ۱ ومسلم : ۷۲ والترمذي : */ ۱۷۳ والنسائي : ۰/ ۰۲۰6 وابن 
ماجه ۱/ ۰1۸ والدارمي ۰۷/۲ وأحمد : 6/ ۱ من حديث أبي بکرة ۳ 

. ط دار العرفة‎ 2١5 /۱ : آنظر المجروحين لابن حبان‎ )٩( 

(۱۰) أنظر البخاري في الصحیح » باب : إثم من کذب على النبي : ۱/ ۳۸ وقول الحافظ في الفتح : ۱/ ۰۲۰۳ = 


A٦ 


موآمره بالرد على من تقول عليه من الکفار ‏ بل ودعائه لمن أجاب بالتأييد ٩۲۱۱‏ . 

۰ وقد امتدح رجالا وذم آخرین فقال كما روي ذلك البخاري وغيره : « إني لأعطي 
الرجل وأدع الرجل » والذي أدعه أحب إلي من الذي أعطيه » أعطي أقوامًا لما في قلوبهم من 
الجزع والهلع "" ۰ وأكل أقوامًا إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنی والخير » » منهم : عمرو 
بن تغلب ٩”‏ » فقال عمرو : والله ما آحب أن لي بكلمة رسول الله عله > حمر 
النعم ) ٩۳‏ . 

» وقال : « نعم الرجل عبد الله » وقال : إن عبد الله رجل صالح O‏ 

+ وقال : ۱ بلس أخو العشيرة )"' ۲" « إنه أحمق مطاع 4 

ولا يعد هذا من الغيبة المذمومة شرا » فانه وان كانت صورته صورة الغيبة . إلا أنه من 
حيث الحقيقة والشرع بخلافه © . 


» كما أقر تعدیل الرجل للرجل » والمرأة للمرأة » بعبارات استعملها أئمة الشأن فیما بعد 
يداه لبخاري في الصحیح » کتاب الشهادات » باب : إذا عدل رجل رجلا 
فقال : E EE‏ رمق جدیت ری فال الي 
ا سر : « أهلك ولا نعلم | الا خیرا ) ( "“ وفي باب تعدیل 


= (والحديث ورد بأسانيد » وقد اعتنى جماعة من الحفاظ بجمع طرقه » ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنه 
متواتر ) . 
(۱۱) أنظر أمره حسان بن ثابت وقوله : ( اللهم أيده بروح القدس ) صحيح البخاري : ۱/ ۰۱۲۳ وصحيح مسلم : 
۲ ۰۱۹۳۲ وأحمد في مسنده : ۰ ۲۲۲ 
(۱۲) الجزع : نقیض الصبر ‏ والهلع : السرعة والحدة » وهو شبه احرص » معجم مقاییس اللغة : ۱ 1۲/۰8۵۳ 
(۱۳) عمرو بن تغلب - بصري - له ترجمة في طبقات ابن سعد : ۷ ۷ الا صابة : ۲/ .قال الحافظ : 
كأنه تأخر إلى بعد الأربعين . تهذیب التهذيب : ۸۷ ۸. 
)١ ٤(‏ أخرجه في الصحيح البخاري : ۲/ 217 ۱۹/۹ وأحمد في مسنده : ۰/ ٩0‏ والبيهقي في السئن الكبرى : 
۷ ۸ واللفظ للبخاري . 
(۱۰) أنظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان : 9/ 2٠١4 2٠١‏ وأحمد : /١‏ 28 وعنده : 
( نعم الرجل عبد الله » وأخو العشيرة خالد ) . 
)١١(‏ آخرجه في الصحيح البخاري Ao A:‏ ومسلم ۶ ۲۰۰۲ وأبو داود في السئن : ۶ ۱ ومالك : 1۰۰ 
في الموطأ . 
۱۷ وقد أوضح الأئمة القصود بهذا القول » وأنه عيبنة ابن حصن » وقيل مخرمة » والحديث في عيينة « إنه أحمق 
مطاع » . أخرجه سعيد بن منصور ووصله الطبراني فتح الباري : ۱۰/ 4۵۵. 
(۱۸) ترجم البخاري في صحيحه » باب : ما يجوز بين اغتیاب أهل الفساد » جاء فيه : أن ما وقع نصيحة لیحذر 
السامع » وأن صورة الغيبة موجودة فيه وان لم يتناول الغيبة الذمومة شرغا » وقال العلماء : ( تباح الغيبة في كل غرض 
صحیح شرغا حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليه بها ) فتح الباري : ۱۰ ۰8۷۱ 
)۱٩(‏ أسامة بن زيد بن حارثة : حب النبي وابن حبه » توفي سنة (4ه ه) تهذيب التهذيب : .5١8 /١‏ 
(۲۰) صحيح البخاري : ۳/ ۲۱٩‏ 


AV 


کم يجوز ؟ وساق حديث عمر في مرور الجنازة » وقوله كما قال النبي : « ايا يما مسلم شهد له 
أربعة بخير أدخله الله الجنة »> وثلاثة ؟ قال : وثلائة » قلنا : واثنان ؟ ثم لم نسأله عن 
الواحد ) ٩۳۲(‏ . 

قال الحافظ : قال ابن بطال ۲۳ : فيه إشارة إلى الاکتفاء بتعدیل الواحد"" ۳" » وعند 
البخاري أيضًا : باب تعدیل النساء بعضهن 9" . 
ء - سمات هذه الرحلة : 

تعتبر مرحلة التثبت فى عهد النبوة أساس البناء لما جاء بعدها . والذي يمكن أن نستخلصه 
منها هو : 

أ - إن حالات النقد والتجريح منه رل > كانت قليلة وفردية ولعلها آشبه بالشورة 
00 رأيه في بعض الا فراد ۰ 

م یسجل الژرخون حالة واحدة ة تشكك فيها صحابي فيما نقل إليه » أو سمعه عن 
9 » مع أن الصحابة کانوا ینقلون آخباره ویتناوبون سماعه » وقد بوب البخاري 
في كتاب العلم » باب : التناوب في العلم » أخرج فيه حديث عمر رضي الله عنه » وقوله 
فيه : 

« كان لي جار من الأنصار » وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله عه » ينزل يومًا وأنزل 
يومًا » فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتیه بمثل ذلك 706" . 

ج - ثبت أن النبي عه » كان يبت مما يبلغه وينقل إليه » وذلك مثل قوله : « ما حديث 
بلغني عنكم ؟7 © ولعل في هذا تشجيعًا للصحابة على تيقن حقيقة ما ينقل إليهم وما 
ينقلوه . 

35 جه رواية النبی ۳ عن أحد أصحابه ه من باب التشجيع والإيناس لهم وقطعه 
بصدقهم . من ذلك ما صح عنه - أنه قال وقد صعد المنبر فضحك : « إن تميمًا الداري © 


(۲۱) المرجع السابق : ۳/ ۰۲۲۱ 

(۲۲) ابن بطال : علي بن خلف بن عبد اللك اللحام شارح البخاري » التوفي سنة (45 5 ه) » شذرات الذهب : ۲۸۳/۳ 
(۲۳) فتح الباري : ۰۵ ۲۵۲. 

(۲4) صحیح البخاري : ۳/ ۲۲۷. 

(۲۰) أخرجه البخاري في الصحیح في آماکن منه » منها کتاب العلم : ۱ ۳۳ ومسلم : ۱۱۰۸/۲ والترمذي : 
۰ ۲۰ وأحمد : ۱/ ۳۳ والبيهقي في السنن الکبری : ۷/ ۰۳۷ كلهم من رواية ابن عباس عن عمر . 
(۲۰) آخرجه البخاري في الغازي » باب : غزوة الطائف : ۰/ ۲۰۰ ومسلم : ۲/ ۵۷۳۳ وعبد الرزاق : 6۹/۱۱ 
عن انس . 

(۲۷) تميم بن أوس الداري - آبو رقية - والدار بطن من لخم فخذ من العرب ت : سنة 4۰ ه - له ترجمة في سير 
أعلام النبلاء : ۲/ 44۲ تهذیب التهذیب : ۱/ ۵۱۱ 


A^ 


۲۸ 


حدثني بحديث ففرحت به فأحبیت أن أحدثكم ۰ إلى آخره » وکان یکن أن يرويه 
عن جبريل . 

قال ابن القیم ۳۲ : « وقد كان النبي عي يقطع بصدق أصحابه » كما قطع بصدق تیم 
بن أوس الداري » لما أخبره بقصة الدجال ٠‏ وروی ذلك على المنبر » ولم يقل أخبرني جبريل 
عن الله » بل قال : « حدثني تميم الداري » ل ل 
ما یخبرونه ب وان الله تعالی علیهم بقوله : و وینهم | لذین يُؤْدُونَ النبيّ ویقولون 

هر اون قُلْ أَذُنُ عبر لکم يُؤْمِنْ بل وَيُؤْمِنُ للمزمین 4 كر 

دن كرح الى يك لوده انكر عن لل كل عبد ولاك E‏ 
قد وقعت » بل ما يمكن أن يقال - إنها إخبار بغيب ونظرة مستقبلية بعين النبوة لما يكن أن 
يكون . 

ومن قال : إن الوضع قد حدث في عهد الرسول تله » وحديث من كذب علي 
متعمدًا ۳ ۲ ۰ يغلب على الظن أنه إنما قيل لحادثة زور فيها على الرسول ‏ لا دليل عليه » لا 
عار ا يو خرن موي 
وخ الكذاب SE TS‏ 
أجل ذلك يقول لار : ٠‏ من كذب علي » فما قال النبي عليه الصلاة والسلام » ذلك إلا 
لحادئة وقعت في عصره كذب عليه فيها » » ويستأنس لذلك با أخرجه ابن عدي في الكامل 
ولكن كما قلنا : إن هذا كان قليلا نادرًا في عهد النبوة ۳۹ . 

ا RN‏ را كور با ار و 
عام و ۱ والكذب قبله وحتى في حياته 


أقول : و ما استأنس به شیخنا وعزاه ان عدي » هو كذلك في الكامل ۳ ۹ 


(۲۸) الحديث آخرجه مسلم في الفتن : قصة الجساسة : 4 ۲۹۱ ویر داود في سنته ۰ كباب الان Alt:‏ 
والترمذي في كتاب الفتن : باب : رقم 77. من رواية قنادة » عن الشعبي » عن قاطمة بنبت فيس قال أبو عيسى : 
وهذا نمث من صمح فریب من حتت قاد + ول وف اند عن الي عن دة ورج خی في: 
مسنده : 4/ ۳۷ 3 
)۲٩(‏ ابن القيم امسلا ليا و الوب سند ی ار مار - اا عاد شالق 
دائرة معارف كبرى » وحسبك أن تقف على مؤلفاته . البداية والنهاية 4 /١‏ ۲۳4 ذيل طبقات الحنابلة ۲/ 11۷ 
طبقات الداودي : ۲/ ٩۳‏ 


(۲۰) سورة التوبة آية رقم : ٩۱‏ (۳۱) مختصر الصواعق الرسلة : ۲/ 485 
(۳۲) راجع تخریج الحديث وتعلیق الحافظ ابن حجر عليه | ۸. 
(۳۳) السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي : ۲۳۸ )۳٤(‏ الحديث والمحدثون : 5/٠١‏ 


۸۹ 


بسند فيه : صالح بن حيان0*© . وقد ضعفه غير واحد » وقال ابن عدي © في هذه 


القصة : و لا أعرفها إلا من هذا الوجه "© وعامة ما يرويه غير محفوظ » . 

فإيراد القصة في الکامل كاف في ردها » ثم هي حادثة » واحتمال صدورها من منافق 
غير مستبعد » وعلی فرض صحتها فهي خاصة بالرجل الزور » وهو مجهول لم یعرف . وفي 
متنها نكارة وفي سندها جهالة وضعف ثم هي - القصة - تزوير وکذب في آمر دنيوي برر فيه 
الرجل وصوله إلى غايته لا أنه أمر ديني بروی للمسلمین على أنه من کلام نبيهم . ومع هذا 
كله فلا یوجد غیرها ولا لذکر القصة . 
تلك كانت أهم ملامح التثبت في عهد النبوة . 

فإذا ما جعنا إلى عصر الخلافة الراشدة » وجدنا التشدد في قبول الرواية إلى حد 
الاستحلاف وطلب اليمين والشهود 2*0 ) فقد آل الأمر إليهم وهم الأمناء الأوفياء فاستشعروا 
عظم المسؤلية » وثقل التبعة » ولم يكن نَم اتهام إنما مخافة أن يدخل في الحديث ما ليس 
منه . 


قال زید بن ارقم ۲ : « ولکن حدیث سول یله E E‏ 

وتفیض کتب السنة بدقة التحري وسلامة الضبط » وتصوير ما کانوا عليه من تصویب 
خطأ » أو استدراك آمر ‏ أو تعدیل وهم . 

وقد عرف هذا عن غير واحد وان تفاوتت الأنصبة نظرا لتفاوتهم في الحفظ '““ وبالرغم 
من ظهور حركة الردة » وما كان يمكن أن تحدثه من تزوير في السنة » فان حالة واحدة لم 
تقع » بل انقرض القرن الأول ولا يكاد يوجد فيه ضعيف إلا الواحد بعد الواحد 9 © . 

كانت سمة عامة بين الجميع مما يدل على شيوع الأمر واستفاضته . فلم يترك أحدهم 
الحديث يؤتى من جهته . وفي هذا يقول الحافظ شمس الدين السخاوي رحمه الله : « واما 


(۳۰) له ترجمة في الضعفاء للعقيلي : ؟/ ۲۰۰ ميزان الاعتدال : ۲/ ۰۲۹۲ تهذيب التهذيب : 4/ 785 
(۳۰) الناقد صاحب الکامل في ضعفاء الرجال : عبد الله بن عدي الجرحاني » الحافظ (۲۷۷- ۳۹۵ ه) له ترجمة 
في تذكرة الحفاظ ۰۹4۰/۳ سير أعلام البلاء : ۱٩‏ ۱66 اللباب : ۰۲۷۰/۱ شذرات الذهب : ۳ ۵۱ 
(۳۷) القصة كما فى الكامل أن رجلا كان قد خطب في الجاهلية امرأة من بني ليث فلم يزوجوه فأناهم وعليه حلة 
فقال : إن رسول الله َه كساني هذه الحلة وأمرني أن أحكم في أموالكم ودمائكم ثم انطلق فنزل على تلك الرأة التي 
كان خطبها فأرسل القوم إلى رسول الله م4 ؛ فقال : کذب عدوالله » ثم أرسل رجلا فقال : إن وجدته حیّا وما 
أراك تجده حیا فاضرب عنقه وان وجدته میا فأحرقه بالنار .. 

(۳۸) راجع مسند أحمد : ۱ ۲ واميدي : ۱/ ۰۲ ومسند أبي بكر للروزي» رقم الحديث : ۰٩‏ ۰۱۰ ۱۱ واسناده 
(۳۹) زید بن آرقم بن زید » ابو عمرو صحايي جلیل مشهور » تجريد أسماء الصحابة : ۱/ ۰۱۹۲ 

(4۰) المجروحين لابن حبان : ۱/ ۳۸ الكفاية للخطیب : ۰۲۱۵ 

(51) لذا کانوا یقدمون رواية الصدیق على غيره لزید عدالته » إرشاد الفحول : ۰۲۷۲ 

(4۲) الاعلام بالتوییخ : ۱۲۳ ط دار الکتاب العربي . 


۹۰ 


GT E 
وإن كان ابن عدي في « الكامل » قد ذكر جملة منهم » وإعرابهم عن توهيم من لم‎ 
0 و‎ 


واعتبر أبو عبد الله الحاكم » زعماء الطبقة الأولى من طبقات علماء « ال جرح والتعديل » أبا 
بكر ”*“ وعمر » وزيد بن ثابت » وأبان أنهم جرحوا وعدلوا وبحثوا عن صحة الروايات 
وسقيمها ۲ *) وأوضح شمس الدين الذهبي » تفاوتهم في الضبط والتثبت وقال : « فأصحاب 
رسول الله ص » وان كانوا عدولا فبعضهم أعدل من بعض وأثبت )۴ . 
ولنضيء هذا المقام بذكر أمثلة تجلیه : 

أ - أخرج الإمام مسلم ۲۳ . والنسائي 2450 بسندهما إلى عبيد بن عمير ° » قال : 
« بلغ عائشة ۳۱ أن ابن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينفضن رءوسهن . فقالت : يا عجبا 
لابن عمر يأمر النساء أن ينفضن رءوسهن ! أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن ؟ لقد كنت 
أغتسل أنا ورسول الله عه » من إناء واحد » وما أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات ) . 

وعند النسائي : « وما أنفض 8 شم )۳۲۲ . 


ب - وأخرج ابن عدي وغيره » عن عبادة بن الصامت (۴۳ أن رجلا من بني كنانة لقي 


(4۳) الإعلان بالتوییخ : +210 ط دار الكتاب العربي . (44) الكامل في ضعفاء الرجال: /١‏ ۰۱ 

(45) أبو بكر الصديق : عبد الله بن أبي قحافة › مناقبه كثيرة وعظيمة ت : (۱۳ ه) له ترجمة في تذكرة الحفاظ : 
/١‏ ۰۲ شذارت الذهب : /١‏ ؛ ۰۲ 

(47) معرفة علوم الحديث : ؟ه ط دار الافاق . 

(4۷) سير أعلام اللبلاء : ۱/ ۷۳ في ترجمة عبد الرحمن بن عوف . 

)٤۸(‏ مسلم بن احجاج بن مسلم ‏ الامام صاحب ١‏ الصحیح » ت : (۲۱۱ ه) تاريخ بغداد : ۱۰۰/۳ تذكرة 
الحفاظ : ۲/ ۵۸۸ شذرات الذهب : ۲ ۰۱44 

/١ : النسائي أحمد بن شعیب بن علي » الحافظ صاحب کتاب « السنن » ت : (۲۰۳ ه) تهذیب التهذیب‎ )4٩( 
۳۷ 

(۵۰) عبید بن عمیر بن قتادة » مجمع على ثقته ت : (۱۸ ه) تهذیب التهذیب : ۷/ ۱ تقریب التهذیب : ۵46/۱ 
(۱ه) أم المؤمنيمن السيدة عائشة بنت أبي بكر . مرجع الفقهاء وبها تخرج جماعة من الصحابة ت : لاه هب 
الاصابة : 4/ ۳۵٩‏ تذكرة الحفاظ : /١‏ ۳۷ شذرات الذهب : ۱/ ۱۱ طبقات الحفاظ : ٠١‏ 

(۲) الحديث : آخرجه مسلم في الصحیح کتاب ایض » باب : حکم ضفائر الغتسلة : ۱/ ۰۲۰ والنسائي في 
سننه » كتاب الغسل : ۱/ ۰۲۰۳ وابن خريمة في صحیحه : ۱ ۰۱۲۳ جميعًا عن أيي الزییر عن عبید بن عمير عن 
عائشة . وانظر : عين الإصابة للسيوطي : ۳۰ ط دار الإيمان . 2 
(۵۳) عبادة بن الصامت بن قيس صحابي جليل من أعيان البدریین عن : ؟/ ۵ تجريد 
أستماء الصحابة : /١‏ 4 > تهذيب التهذيب : ه/ ۰۱۱۱ شذرات الذهب : ۰/۱ 


۹۱ 


رجلا من الأنصار يقال له أبو محمد“ فسأله عن التوتر ! فقال : إنه واجب » فقال 
الكنانى : « فلقيت عبادة بن الصامت فذكرت ذلك له » فقال : كذب أبو محمد ° , 


سمعت رسول الله ع يقول : حمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع 
منهن شيئًا » استخفافًا بحقهن » كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة » ومن لم يأت بهن 
فليس له عند الله عهد . إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة »9 . 

ج - وأخرج البخاري عن ابن عمر قال : « وقف النبي عي على قليب بدر فقال : هل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقّا ؟ إنهم يسمعون ما أقول » فذكر ذلك لعائشة فقالت : إنما قال 
النبي عه » إنهم ليعلمون الآن ما كنت أقول لهم )"© . 


د - وروى ابن حبان”*”؟ بسنده إلى داود بن( عامر بن سعد بن أبى وقاص أن أباه 


(۵4) أبو محمد : قيل اسمه مسعود ب بن أوس وقيل غير ذلك » > له صحبة > مات في خلافة عمر » الإصابة : ۱۷۹/4 
(05) قال الخطابي : وقوله : « کذب » أي أخطأ » وسماه كذبًا» لأنه يشبهه في كونه ضد الصواب . كما أن 
الكذب ضد الصدق . وهذا الرجل ليس بمخبر وإنما قاله باجتهاد أداه إلى أن الوتر واجب . والاجتهاد لا یدخله 
الکذب . ونما يدخله الخطأ . وقد جاء کذب بمعنى أخطأ في غير هذا الوضع ‏ معالم السنن : ۱۲۳/۲ وقال ابن 
الأثير : ( سماه كذبًا لأنه يشبهه وان افترقا في النية والقصد » » لأن الکاذب يعلم أن ما يقوله کذب واخطيء لا یعلم 
ثم قال : وقد استعملت العرب الکذب في موضع الخطأ ) وقد دلل على ذلك بأدلة كثيرة » انظر : النهاية : 6/ ۱۵۹ 
(<ه) أورده ابن عدي : ۱/ 77 وأحمد بن علي المقريزي في مختصر قيام الليل : ۹ وأبو داود : ۲/ 1۲ وهذا 
لفظه من روايته عن القعنبي » عن مالك » عن يحيى بن سعيد » عن محمد بن يحبى » عن أبن محيريز . 
(۰۷) رواه البخاري باب : شهود الملائكة بدرًا : 0/ ۱۱۱ وجنائز : باب ما جاء في عذاب القبر . وأخرجه : مسلم 
؟/ ۳ والنسائى : 6/ ۱۱۰ وأحمد : ؟/ ۰۳۱ ۱۰۳۸ +91 من طرش عن عائشة . ال : قال بعض 
العلماء : إن اميت يسمع عملا بظاهر الحديث مواّا بذلك ابن عمر » ويرى آخرون أن اميت لا یسمع عملا بظاهر 
قوله تعالى  :‏ لت لا سيع الْمَؤنّ 4 الآية رقم : ۸۰ من سورة النحل » وغيرها » كما هو مذهب أم المؤمنين . 
وبما قالته : إنما قال : لیملمون » وأن ذلك أي سماع أهل بدر خصوصية للنبي عل » ومن معجزاته . وقیل : بل 
أحياهم الله له تیا لهم » فتبين أن في المسألة قولان واحتج من أجاز السماع » بأن عائشة لم تكن موجودة في بدر » 
وهذا لا يضر فان ابن عمر كذلك لم يكن حاضرًا » وقالوا إذا جاز أن یکونوا عالمين . جاز أن یکونوا سامعين . وان الله 
هو الذي أسمعهم له » وقد حمل البعض الآية على الحقيقة وقيل بل على الجاز » وأن الموتى هم الكفار » شبهو بالموتى 
وهم أحياء » قال الحافظ : ( وعلى هذا لا یقی في الآية دلیل على ما نفته عائشة ) . فتح الباري : ۷ ۳۰ وقد 
استدل الجمهور بأدلة أخرى على صحة ما ذهب إليه ابن عمر منها : أنه لم ينفرد هو ولا ابنه بسماع القصة » بل 
شار كه غيره من الصحابة وقالوا في آية : © إِنكَ لا تشيم الْمؤنّى 4 انها متيذة رار في انار » ما ین الدذن 
اد وغل فد ی ر را وغ عن الإلكار بعد ما ثب یم ی 
وذهب أبن حزم روغره إلى أن الماع للأرواح + وهو مخالف نا عليه المهور سا ؛وقد نت ثبتت أحاديث أخرى 
مؤدية لا عليه الجمهور مثل « یسمع خفق نعالهم 4 » وغیره » والله أعلم أنظر : فتح الباري : ۲۳۱۳ ۲۳۵ ۸۷ 
Tet ۴‏ وانظر : الایات یات فى .عنم سماع الأموات » الفصل الثاني : : 6 ۲- ۳۸ ط الثانية . 
(58) ابن حبان : الإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد » ولد في بضع وسبعين ومائتين توفي سنة : Tot)‏ 
ه) - انظر : معجم البلدان : /١‏ ۱6 ميزان الاعتدال : ۳/ ۰ سير أعلام النبلاء : 5/ ٩۲‏ تذكرة الحفاظ : 
۳ لسان الميزان : ه/ ۰۱۱۲ شذرات الذهب : ۳/ ١5‏ 
(٩ه)‏ داود بن عامرء وثقه العجلي : تاريخ الثقات : 2١417‏ تهذيب التهذيب : ۳/ ۱۹۰ 


۹۲ 


كان قاعدًا مع ابن عمر » فاطلع صاحب المقصورة » فقال : يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما 
يقول أبو هريرة (") .؟ أنه سمع رسول الله عي يقول : « من تبع جنازة من بيتها حتى يصلي 
عليها ثم يتبعها حتى يدفنها كان له قيراطان » كل قيراط مثل أحد ومن رجع عنها بعد ما 
يصلي ولم يتبعها كان له قيراط مثل أحد » فقال ابن عمر : إذهب إلى عائشة فسلها عن قول 
7 هريرة ثم ارجع إلي فأخبرني بما قالت . قال : وأخذ ابن عمر قبضة من حصباء فجعل 
يقلبها بيده حتى رجع الرسول فقال : قالت : صدق أبو هريرة )© . 

ه - وأخيوًا : 

فان هذا باب" يطول ولا حيلة فى تتبعه » وغاية الامر إن قط الما (۱۳) . كانت 
غير متناهية » وحساسية نفوسهم المؤمنة كانت عالية . وأختتم هذه الأمثلة با رواه البيهقي في 


سننه من حديث عمرو بن دینار !"۲ عن ابي الشعثاء ۲۳۳ . عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن رسول الله ع « نكح وهو محرم 9" . 


(00) أبو هريرة » رواية الإسلام الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني - أحفظ الصحابة - بل 
أحفظ من روى الحديث في الدنيا » ت: ۸ ه تذكرة الحفاظ : /١‏ ۰۱۷ شذرات الذهب : /١‏ ۱۳ طبقات القراء 
لابن الجزري : ۳۷۰/۱ 

(۱۱) الحديث آخرجه ابن حبان : ۰/ ۳۲ أنظر : الإحسان » ومسلم : ۲/ 15۳ وأبو داود : ۲ والترمذي 
وقال : حسن صحیح قد روي عنه من غير وجه : ۳/ ۰ والحاكم في الستدرك : ۰0۱۰/۳ وصححه ‏ وأقره 
الذهبي . ۱ 

(1۲) الاستدراکات : أو التبعات أو التعقبات » فن من التألین من شأنه إيراد ما وقع فيه احدث من تساهل » وبيان 
الصواب في ذلك ٠‏ والله أعلم » وأول من اعتنى باستدراکات الصحابة بعضهم على بعض فیما أعلم » أبو منصور عبد 
احسن بن محمد البغدادي الوا د في سنة 17١(‏ ه - 1۸5۹ ه) له ترجمة في 3 سير علام اللبلاء : ۹ o‏ (أورد 
فيه حمسة وعشرين حدیا ) ثم تلاه الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (40 ۷- ۷۹٤‏ ه) وكتابه الإصابة 
لإيراد ما استدر کته عائشة على الصحابة . ثم الجلال السيوطي (845- )٩۱۱‏ ه لخص الإجابة » وزاد عليه في 
كتابه : عين الإصابة في استدراك عائشة على الصحابة . حذف من الإصابة ما لا صلة له بالباب ثم زاد ما فاته , 
انظر مقدمة عين الإصابة ط دار الإيمان . 

: الصحابي : من لقى النبي َه ؛ مسلئما ثم مات على الإسلام » التقييد والإيضاح : ۲ تدريب الراوي‎ (OT) 
.۹ ۲ 

هله عمرو بن دينار المكي : ت : ۱۲۹ھ طبقات ابن سعد : ۵/ 1۷۹ سير أعلام النبلاء : ۵/ ۳۰۰ تهذيب 
التهذيب : ۸/ ۲۸ 

(15) أبو الشعثاء : جابر بن زيد البصري » ولقه غير واحد . اختلف في سنة وفاته قيل ٩۳‏ ه » انظر : تاريخ الثقات 
للعجلي : ۰٩۳‏ تهذیب التهذیب : ۲ ۳۸. 

(17) أخرجه البخاري في الصحيح » کتاب التکاح » باب : نكاح الحرم : ۷/ ۱٩‏ من حدیث ابن عيينة » عن عمرو 
بن دينار » وجابر بن زيد » عن ابن عباس » بلفظ : ( تروج البي له وهو محرم ) ومسلم : ۲/ ۱۰۳۰ وأبو داود : 
۱ ۰۱۱۹ والترمذي : ۳/ ۲۰۱ وقال : حسن صحیح » والعمل بهذا عند بعض أهل العلم . وبه یقول سفیان 
الثوري » وأهل الكوفة » وابن ماجه : ۲/ ۱۳۲ والدارمي : ۲/ ۰۳۷ وأحمد : ۱/ ۲ ۰۲۲۸ ۲۰۲ والحميدي في 
مسنده : ۱/ ۶ والطحاوي في شرح معاني الاثار : ۲ والحاكم في الستدرك : ۲6 وقال : صحیح = 


۳ 


قال عمرو : فحدنت ابن غنات 059 حديث ابی الشعتاء فقال : حدثنى يزيد بن 
الأصني ٩‏ ان النبي n‏ ) نكح وهو غير محرم 0 5 


رواه البخاري في الصحيح عن أبي غسان ('" عن سفيان ("“ دون حديث ابن شهاب . 


ورواه مسلم » عن ابن نمر ۲۷ . عن سفيان وذكر الحديث . أي حديث ابن شهاب » 
ويزيد بن الاصم قد رواه عن ميمونة بنت الحارث ٩‏ أن رسول الله عا تزوجها وهو 
حلال . فالرواية مختلفة في نكاحه َه » وهو محرم » فان صح أنه نكح وهو محرم » وقد 
قال : ولا يَتكح الحرم ولا کح »۲۳ فحینشذن يتصور التخصيص انتهى كلام 
الي 7 


= على شرطهما » وأقره الذهبي » والبغوي في شرح السنة : ۷/ ۰۲۵۱ كلهم من رواية ابن عباس . 

(OY)‏ ابن شهاب : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (. ه- ٤‏ هء أنظر : طبقات الشيرازي : 2517 وفيات 
الأعيان : 4/ ۰۱۷۷ تذكرة الحفاظ : /١‏ ۸۱۰۸ سير أعلام النبلاء : ۵/ .۳۲١‏ 

(18) يزيد بن الأصم : من جلة التابعين » كان إمامًا حافظًا » حدث عن خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية » وابن 
خالته ابن عباس » حدث عنه ابن شهاب » وكان ثقه كثير الحديث توفي سنة ۱۰۱ وقيل ۱۰۳ ه - طبقات ابن 
سعد : ۷/ ۰4۷۹ تاريخ العجلي : ۷۷ سير آعلام البلاء : 4/ ۰۵۱۷ تهذيب التهذيب : ۳۱۳/۱۱ 

(59) حديث ( نكح وهو غير محرم ) . آخرجه مسلم » باب : تحریم نکاح الحرم : ۳۲ ۲ من حدیث ابن 
عيينة » عن عمرو بن دينار » عن أبي الشعثاء » عن ابن عباس أن النبي عه » ( تزوج ميمونة وهو محرم ) زاد ابن ير 
فحدثت به الزهري , فقال : أخبرني يزيد بن الأصم أنه نکحها وهو حلال » وأبو داود : ۲/ ۱۹۲ والترمذي : ۳/ 
۰ وقال : هذا حدیث حسن ‏ وابن ماجه : ۱/ ۰۲۳۲ والدارمي : ۲ ۸ والطحاوي : ۲/ 2559 والحاكم : 
6 ۳۱ وقال : صحیح وأقره الذهبي ‏ والبفوي في شرح السنة : ۷/ ۰۲5۲ 

(۷۰) أبو غسان : مالك بن إسماعيل بن درهم » آبو غسان النهدي » الحافظ » روی عنه البخاري » وکان ثقة صحیح 
الكتاب متقنا » أنظر : تاريخ الثقات لابن شاهين : ۱ تاريخ المجلي : 8۱۷ 

(۷۱) سفيان هو ابن عينة » أحد الأئمة ت : (۱۹۸ ه) مجمع عليه » طبقات ابن سعد : ه/ 4٩۷‏ تاريخ بغداد : 
۹ تذكرة الحفاظ : /١‏ ۲۱۲ سير أعلام النبلاء : ۸/ 401 تهذيب التهذيب : 4/ ۱۱۷ 

(۷۲) ابن مير : عبد الله بن نير الحافظ الکبیر » ت : ۱۹۹ ه) كان مولده في ۱۱۵ه أنظر : تذكرة الحفاظ : /١‏ 
۷ تهذیب التهذيب : ۱ 8ه» شذرات الذهب /١‏ ۳۰۷ طبقات الحفاظ : ۱۳ 

(۷۳) أم المؤمنين السيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية » زوج النبي يه ؛ حت أم الفضل » وخالة خالد وابن عباس 
أعلام النبلاء : ۲/ ۰۲۳۸ الاصابة : ۰۱۶ تهذیب التهذیب : ۱۲/ 6۳ شذرات الذهب : ۱۸ ۱۸۸ 
)۷٤(‏ ولا ينكح الحرم ولا ينكح » . أخرجه جماعة من الأئمة منهم : الامام مسلم في صحيحه » کتاب النكاح » 
باب : تحریم نکاح الحرم : ۱۰۳۰۲ من حدیث عثمان بن عفان قال : قال رسول الله عله : « لا ینکح احرم ولا 
ینکح ولا يخطب » » والترمذي . حج » باب : كراهية تزویج الحرم : ۳/ ۱۹۹ وابن ماجه : ۱/ ۰۱۳۲ ومالك في 
الموطأ : ۰۲۳۹ والطحاوي : ۲/ ۲۸ والبغوي في شرح السنة : ۷ ۰ والهيثمي في مجمع الزوائد ع/ ۳ 
قائلا : هو في الصحیح وغیره ۱ ۱ 

(۷۰) الستن الكبري کتاب النكاح » باب : ما أبيح له من النکاح في الاحرام : ۷/ °۸ 


5 


التعليق :- 

هذان النصان متعارضان » أو متعادلان ولا شك فماذا يكن أن نسلکه في اجمع » 
والتوفيق » أو الترجيح بینهما ؟ إن موضوع الترجيح صعب بل هو شاق ومجهد . إذ يتطلب 
خبرة كبيرة بأمر الرواية والدراية » ما يتوقف على سعة الإطلاع وجودة الفهم . 

وقد سلك الا زمي ( 0 «/4ه- 584ه) في « کتابه الإعتبار » 5 طرقًا للجمع بين 
المتعارض من الادلة بلغت خمسين وجهّا ”© » وعدها الشوكاني ۲ . المتوفي سنة 
۰ مه فبلغت مائة وستين وجهًا » منها ما يرجع إلى الاسناد وحده وهو و54" . 

ا ایا وى القن د علد کے ا لل 
السابقين . قال في « الاعتبار » ص : ۰۱٩‏ الوجه الثامن : أن يكون أحد الراويين صاحب 
القصة فير جح خد لان صاحب القصة أعرف بحاله من غيره وأكثر اهتمامًا . 

هذا الكلام يريح النفس ولا داعي لتشكك البيهقي وتعليقه القول في صحة الحديث ؟ 

على أن من العلماء من قال بالخصوصية » وقد أحجم البخاري عن رواية الحظر . مع أن 
رواية الحظر » وكونه قد تزوج وهو حلال جاءت من طرق شتی . 

ومن العلماء من نسب ابن عباس إلى الوهم » كسعيد بن المسيب ( وغيره . وجنح 
البعض إلى تأويل كلمة « وهو محرم » . فقالوا : المعنى في البلد الحرام » أو في الشهر الحرام . 

قالوا : وهو استعمال شائع في اللغة . 

ومن قائل : إن الخلاف نما وقع لأن النبي عب » كان قد بعث إلى عمه العباس لينكحها 
إياه » فأنكحه . 

ET 


(۷) أبو بكر محمد بن موسى » الحافظ الفقيه احدث (48 ه- ۵۸6 ه) تذكرة الحفاظ 4/ 2178 شذرات الذهب 
YAY ۶‏ 

(۷۷) قال العرافي اي رج كلو . ثم فيه وجوه كثيرة أضربنا عن ذکرها كي لا 
يطول به هذا اختصر .. 

وقد زاد الأصوليون كالإمام فخر الدين الرازي » والسيف الامدي ‏ وأتباعها وجومًا أخرى للترجيح » إذا انضمت إلى 
هذه زادت على الائة وقد جمعتها فيما جمعته على كلام ابن الصلاح » شرح العراقي لألفيته : ؟/ ۳۰۵ التقييد 
والایضاح : ۰۲۷ ۲۷۷. 

)۸( الشوكاني : العلامة محمد بن على التوفي سنة (۵ ۱۲۵ ه) فقيه أصولي محدث مجتهد قاضي الیمن . الرسالة 
المستطرفة ١١14‏ 

(۷۹) إرشاد الفحول : ٦۷ط‏ 

(۸۰) سعيد بن المسيب بن حزن أبو محما. وما ا د ااي i e‏ ه) - 
تذكرة الحفاظ : /١‏ 4ه تهذيب التهذيب : 6/ ۸ طبقات الحفاظ : 


4° 


هذا وقد أورد الحافظ في الفتح طرقًا تقوي حديث ابن عباس للرد على من يقول 
2 د (* . 
وأخيرًا : 

فان هذه التعقبات كانت شائعة بين الصحابة » ولا حرج فان الخطأ والنسيان ضريبة 
الوجود البشري » ومن طبائعنا . 

وقد قال ابن معين ۳ : « من لم يخطئ فهو كذاب ) . 

وقال ابن البارك : « من سلم من الوهم ؟ وقد وهمت عائشة جماعة من الصحابة في 
روايتهم للحديث 690 . 

وقال الترمذي : « إنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتغبت عند السماع » مع أنه لم 
يسلم من الخطأ والغلط كثير أحد من الأئمة مع حفظهم »۳ . 

سمات وملامح الشت في عصر الصحابة 


إن أهم ما يمكن ملاحظته في تلك الرحلة هو : 

. البالغة في التثبت ودقة التحري في الضبط‎ - ١ 

۲ - استدراکات الصحابة ورد بعضهم أوهام بعض » وقد كان لأمنا أم المؤمنين عائشة من 
ذلك النصيب الأوفر . 

۳ - تفاوت الصحابة في الحفظ والضبط . 

> - إمكان وقوع الخطأ ولا يقلل من أهميتهم » أو يحط من قدرهم » ولو كانوا كاتمين 

من الشرع لكتموا أوهامهم . 

۱ بعض المصطلحات الخاصة بالتعديل واستعمالها > كما روى الذهبي وغيره في 
ترجمة عبد الرحمن بن عوف ‏ وقولهم له : و فحدئنا فأنت العدل الرضا )0 . 

٩‏ - ترکزت اهتمامات الصحابة خحاصة بالتن « النقد الداخلي » دون السند « النقد 
الخارجي » » وذلك لقلة الضعف فیهم . 
۷ - وجوب محسين الظن بالصحابة بأسرهم » وعدم السؤال عن عدالتهم » بل ذلك أمر 


(۸۱) فتح الباري 3 ۱1۰ : 
(۸۲) بحبی بن معين بن عون » الإمام سيد الحفاظ وأعلم الناس بالرجال ۱*۸ - ۲۳۳)ه تاريخ بغداد : ۱۱6 ۰۱۷۷ 
تاريخ الثقات للعجلي : 4۷۰ ميزان الاعتدال : /٤‏ ۱۰ تهذيب التهذيب : ۲۸۰/۱۱ 

(۸۳) تاريخ بغداد : ۱۰/ ۲ تهذیب التهذیب : ه/ ۳۸۲ 

۷۷ /۰ : علل الترمذي بآخر الصحیح‎ )۸٤( 

(85) الحاكم في المستدرك : /١‏ ۰۳۲۵ الذهيي في سير أعلام النبلاء : ۱/ ۰۷۲ الکفاية للخطیب البغدادي : 554 
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مقطوع به مفروغ منه . ۱ 

ومن ثم عدم التوقف في قبول روايتهم فهم حملة الشريعة والژدون عن رسول الله مق 
آحکامه لشرف الصحبة » ولا انحصرت الشريعة على عصره لر ۷ . 

« ثم سلك جيل التابعين "“ مسلك الصحابة » وقد اشتهر منهم خلق کثیر » على أن 
ظهور حركة الوضع وجهودهم في مقاومتها قد ضاعفت من مهمتهم » فأضيف إلى أعباء 

وهكذا أضيف إلى النقد الداخلي » النقد الخارجي . 

٠‏ ومرة ثانية يزداد أمر الاحتياط بالتن من خلال السند » وتعتبر أحكام العلماء هذه الادة 

الاساسية لكل من صنف في علم الرجال قديًا وحديثًا . 

ولم لا وقد رزقت هذه الأحكام القبول ؟ وتناقلها الناس كما يتناقلون القرآن والسنة 
مشافهة . 5 
هو : 

أن هذه الأحكام اجتهادية » یختلف حکم الامام فیها عن غيره في الراوي الواحد » وفي 
الوقت الواحد إذ هو أمر ليس مبنيًا على القطع إذا ما صدرت العبارة من أحدهم وكم من راو 
ضعفه إمام » ووثقه آخر » بل رما ضعف ووثق من قبل أحدهم إذ لا يلزم من كونه مجروځا 

من هنا دار الأمر في النقد على الاجتهاد كما رَصف يحبى بن معين ۱ ثم اختلفت آراژه 
وعباراته في بعض الرجال كما اختلفت اجتهادات الفقهاء » وصارت لهم الأقوال والوجوه › 


(857) تدريب الراوي : ۲/ ۲۱ 
(۸۷) اختلف العلماء في تعريف التابعي - فقيل من لقي صحاییا فأكثر . فكل من لقي صحاييًا فوصف التابعي - 
ثابت له » وان لم توجد صحبة عرفية » وقيل من صحب صحاييًا » ولا يكفي في الصحبة مجرد اللقاء - بخلاف 
الصحايي مع النبي ب - التقييد والایضاح : ۳۱۷ - دراسات في علوم الحديث : ۲/ ۲۰۹ ۱ 
(۸۸) معنى كونها أحكاما اجتهادية : 

أن المحدث بذل غاية وسعه في الوقوف على حقيقة أمر الراوي رغم ما هو ظاهر لديه وما هو ثابت من أمور قد انبنى 
الحكم علیها « احسات - المسموعات - المشاهدات - التجارب - الامارات - الدلائل - العلامات ... وهو ما يعرفه 
الحاضر والغائب عن طريق الاختبارات وشهادة الشهود واستفاضتها وهی مسائل تغني عن الاجتهاد من حيث الشکل 
والمنظر » . وان كان الواقع أن احدث لم یکتف بها ولم يستغن عنها » ولیس معنی الاجتهاد هنا استعمال الظن 
والتخمين أو الرأي والتجويز » ذلك أن الثقة منعدمة والحالة هذه إذ لیس في السئلة يقين ما ذهب إليه اجوز أو صاحب 
الظن . 


۹۷ 


وصارت لهم في المسألة أقوالا »۳ . 


ومن هنا أيضًا تأتي أهمية المتأخرين منهم 7 *» من أمثال الذهبي وغيره في غربلة هذه 
الأحكام ووزنها بميزانه الدقيق . 
وما نستطيعه الآن أن نقول : 


١‏ - لا تعذر الإتفاق بين الأئمة في كثير من الحكم على الرواة » باعتبارها أحكامًا 
اجتهادية » 8 أن نقف آولا على المصطلحات الخاصة بكل وكيفية استخدامها عند كل 


إمام من جهة ثا 
۲ - إنه هذه الاجتهادات نشأ الاختلاف في الحكم عل اليف ۳۱۶ 


إذ هو أمر اجتهادي یا » وان كان الاختلاف في الحكم على الرجال هو الأساس الذي 
بنى الأئمة اختلافهم في قبول الحديث أورده عليه . 


والفيصل فيه ما ذكره السخاوي . إذ قال : « ومن ثم قال الذهبي : وهو من أهل 
الإستقراء لام في نقد الرجال لم يجتمع اثنان أي من طبقة واحدة من علماء هذا الشأن على 
توئيق ضعیف ولا على تضعيف ثقة » ولهذا كان مذهب النسائي وهو من المتشددين في نقد 


الرجال . لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه »۴۳۲ . إذا ليس لنا ترك كل 


(۸٩۹)‏ ذکر من يعتمد قوله في الجرح والتعدیل : ۱۷۲- للحافظ الذهبي والمطبوعة ضمن رسائل أخرى تحقيق الشيخ 
عبد الفتاح أبو غده . وانظر الاعلان بالتوییخ : ١51‏ 
(۰) جعل الحافظ الذهبي الحد الفاصل بين التقدم والمتأخر » هو رأس سنة ثلائمائة ‏ مقدمة ميزان الاعتدال : ۱/ 4 
)٩۱(‏ ما يجب أن یعلم : الفرق بين اجتهاد الفقیه في السائل الفقیه الخلافية » واجتهاد علماء النقد في اختلافیم في 
التعدیل والتجریح » » إن علم الاسناد لا دحل للظن أو لتخمين فيه » فهو قائم على مشاهدات أو مسموعات » من 
اتصال ولقي ومعايشة واختبار وتجريب > إلى غير ذلك ما يعرفه ی ؛ والغائب بالسماع وشهادة الشهود 
والشهرة والاستفاضة » وكل ما سجله الأئمة من ألفاظ أمرها مبني قائم على الحس والمشاهدة والرأي 2 وأغلبها 
تجارب » وبهذا يغبت كون الراوي ثقة عدلا بما يظهر من هذه الات » على أن إدراك هذه احسات أمر نسبي 
يختلف من فرد لآخر » بل عند الفرد نفسه من حالة إلى حالة ری » وعلى هذا يجزم بالقبول أو الرد » وهذا الأمر 
محل اتفاق بين الم وقد يقال : إذا ثبت أن مدار تصحيح الحديث وتضعيفه على الأمور الحسية » ولا دخل 
و فلماذا اختلف المحدثون في تصحيح هذه الأحاديث وتضعيفها ؟ لأنه كما هو الواقع قد اختلفوا في توثيق 
بعض الرواة وتضعيفهم » لكن عليهم أن يذكروا أن هناك أسبابًا لهذا الخلاف » أنظر : رسالة في الجرح والتعديل 

للحافظ المنذري > تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار: لاع - ۵۱ نقلا عن الأستاذ الشیخ/ عبد السلام المبا ركفوري في 
كتابه سيرة البخاري . ملخصًا » وانظر قول الشوكاني : وإذا قد تقرر لك أن العدالة شرط فلابد من معرفة الطريقة التي 
تبت بها وأقوي الطرق المفيدة لثبوتها الاختبار في الأحوال بطول الصحبة والمعاشرة والعاملة .... إرشاد الفحول : 55 

- ومن الفروق أيضًا أن المحدث لا يستعمل الظن أو الرأي والتجويز » ولا يكون منه هذا بخلاف الفقيه . 

- اجتهاد المحدث يوجب العمل با صح من الأحاديث » فإنهم قد أتفقوا على وجوب العمل بكل ما صح ؛ مقدمة 
ابن الصلاح : ٤‏ ۲۵. الباعث الحثيث : ۳۰ ولا كذلك العمل با بلغه المجتهد باجتهاده ما لم يكن إجماعًا . 
)٩۱۲(‏ الاعلان بالتوييخ ۸ والعبارة أصلا لابن حجر « وصف الذهبي بالاستقراء التام » لا كما يتصور البعض = 


۹۸ 


حديث تكلم بعض الناس فيه بمجرد الكلام ما لم يجتمع الناس على تركه وإلا لذهب معظم 
أحكام الشريعة بذهاب الأحاديث المردودة . 

على هذا » فالكلام في الرجال يحتاج إلى ورع تام . وبراءة من الهوى » وخبرة بالحديث 
وعلله ثم ضرورة تحرير العبارة . 

ثم وكما قال الذهبي : « أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ 
واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة AM)‏ 5 

ولقد قسم الذهبي علماء الشأن إلى متساهل ۰ ومتوسط » ومتعنت » وأن منهم من نفسه 
حاد في الجرح » ومنهم من هو معتدل » ومنهم من هو متساهل ولا تخلو طبقة من وجودهم 
0 

+ ولننور هذا المقام بذكر بعض الصطلحات واستعمالاتها عند بعض الأئمة ثم نثني 
بذكر رجال تجاذبتهم العبارات واختلفت فيهم الاجتهادات : 

الإمام البخاري » عف اللسان لديه توق شديد وتحر زائد يظهر لكل من تأمل عباراته فى 
اجرح . 

قال الذهبي : ١‏ وأما قول البخاري : سكتوا عنه فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا 
تعديل وعلمنا مقصده بها بالاستقراء » أنها بمعنى « تركوه » وكذا عبارته إذا قال « فيه نظر » 
بمعنى أنه متهم » أو ليس بثقة . فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف )9 , 

وقال الحافظ ابن حجر : « إن أكثر ما يقول سكتوا عنه » فيه نظر » تركوه » ونحو ذلك » 
وقل ان يقول كذاب » أو وضاع » وإنما يقول : كذبه فلان ورماه » يعني بالكذب ٩»‏ . 

وقد سثل البخاري عن خبر حدیث ‏ فقال : « يا أبا فلان ترانی أدلس وقد تركت عشرة 
آلاف حديث لرجل فيه نظر » وتركت مثلها أو أكثر منها لغيره لى فيه نظر » ۳ , 

وقال بكر بن منير : « سمعت أبا عبد الله يقول أرجوا أن ألقى الله ولا يحاسبني أني قد 


اغتبت أحدًا ) . 


قال الذهبي : « صدق رحمه الله ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في 


- أنها للسخاوي أو لغيره » نزهة النظر ۰۷۳ وقد استعملها السيوطي أيضًا دون أن ينسبها إلى صاحبها » الحاوي 
للفتاوي : ؟/ ۰۷۳ 
وما قاله النسائي لا يترك حديث الرجل ... الخ قد أورده الخطيب في الكفاية ۱۸۸ معزوًا إلى مسلمة بن علي 
وبقيته » قد يقال فلان ضعیف ‏ فأما أن يقال فلان متروك فلا . إلا أن يجتمع الجميع على ترك حديثه . 
(۹۳) الموقظة في علم مصطلح الحديث : ۸۲ ط دار البشائر الإسلامية 5 
)٩4(‏ الاعلان بالتوبيخ : ۱۲۷ 
(55) الموقظة في علم مصطلح الحديث : ۸۳ )٩۳(‏ هدي الساري : 1۸۰ 
)٩۷(‏ هدي الساري : 4/٠١‏ 


۹۹ 


الكلام في الناس وإنصافه فيمن يضعفه ... حتى إنه قال إذا قلت فلان في حدیثه نظر » فهو 
مهتم وأو وهذا معنى لا يحاسبنى الله أنى قد اغتبت أحدًا » وهذا والله أعلم في غاية 
۱ رمک 3 1 

لورع » : 

به وفي لفظ لا تحل الرواية عنه )۳ . 


وقال السخاوي : « فلان فيه نظر ‏ سکتوا عنه » وكثيرًا ما يعبر البخاري بهاتین فیمن 
تركوا حدیثه بل قال ابن كثير (' "© إنها أدنى النازل عنده وأردأها »۲۲۳ . 

وقال يحيى القطان ٩۳۲‏ : « إن البخاري قال : كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل 
الرواية عنه »59 "© . 

هذا اصطلاح البخاري » وقد أوضح معناه بما صرح به ونقل عنه ... على أن غيره قد لا 
يعباً به » وربما احتج من قيل فيه : سكتوا عنه ... بل ربا خرج البخاري نفسه حديث من 
أطلق عليه ذات الصفة (۱۹ . ادا ... هذه الصيغ ونحوها مشعرة عند غير البخاري بصلاحية 
التصف بها ويعتبر بحديثه أي يخرج للاعتبار »> وهو البحث عن روايات تقويه ليصير بها 


ححه 


قال السيوطي : « وإذا قالوا ضعيف الحديث فدون ليس بقوي ولا يطرح بل يعتبر به 
أيضًا » وهذه مرتبة ثالثة » ومن هذه المرتبة فيما ذكره العراقي ضعيف فقط » منكر الحديث » 
حديثه منک واه » ضعفوه 2 , 

وقال الحافظ : « الرتبة الثانية ضعیف » أو منکر الحديث » أو ضعفوه » وهو من یکتب 
حدیثه للاعتبار »۰ . 


4۳۹ /۱۲ : سير أعلام اللبلاء‎ )٩۸( 

۳۹۹ /۱ : فتح الغیث : ۰۳4۱/۱ تدريب الراوي‎ )٩٩( 

)٠٠١(‏ ابن كثير الإمام الحدث إسماعيل بن عمر (۷۰۰- 4 ه) طبقات الداودي : ۱/ ۱۱۰ طبقات الحفاظ 
للسيوطي : ۰۳۳ 

(۱۰۱) فتح الغیث : ۱/ ۳46 اختصار علوم الحديث : هه 

(۱۰۲) يحيى بن سعيد أبو سعيد القطان ت (۱۹۸ ه) - لم يكن في زمانه مثله » تاريخ بغداد : 6 ۱/ ۱۳۵ تذكرة 
الحفاظ : /١‏ ۲۹۸ ميزان الاعتدال : 4/ ۳۸۰ تهذيب التهذيب : ۱۱/ ۵۲۱۱ شذرات الذهب : /١‏ ۳۰6 
)٠١7(‏ ميزان الاعتدال : ٩/۱‏ 

(۰4) مع أن البخاري لا یقول هذا إلا فیمن يتهمه غالبا كما صرح هو به ونقل عنه الأئمة كالذهبي والعراقي 
والسخاوي وغيرهم - ومع أن غيره من الأئمة لا يعبأون بثل هذه العبارات فیوئقون من قال فيه البخاري فيه نظر وليس 
هذا بعجب منهم فلكل إمام اصطلاحه وله مقصده - بل العجب أن يروي البخاري نفسه في صحيحه عمن اطلق عليه 
نفس الصفة مثل تمام بن نجيح - فمع أنه قال عنه فيه نظر فقد روی له أثرا معلقًا موقوًا - انظر تهذیب التهذیب : / 
۱- فلم لم يتركه البخاري إِذَا ؟. 

(۰0 تدریب الراوي : ۱/ ۳۶۲ )٠١١(‏ نزهة النظر : ۰۷۱ 


0 


وقال السخاوي : ۱ في شرح ألفية العراقي : وما عدا الأربع بحديئه اعتبر . أي يخرج 
حدیثه للاعتبار (۱۰۷) لإشعار هذه الصيغ بصلاحية التصف بها لذلك وعدم منافاتها 
له ¢ ۳ 

وقال الذهبي : بعد ذكره لمراتب التجريح » مترقيًا من الأدنى إلى الأعلى : « ليس بذلك › 
يعرف وينكر » فيه مقال » تكلم فيه » لين » سيء الحفظ » لا يحتج به » اختلف فيه » صدوق 
لكنه مبتدع » ونحو ذلك من العبارات التي تدل بوضعها على إطراح الراوي بالأصالة أو على 
تضعيفه » أو على التوقف فيه » أو على جواز أن يحتج به » مع لين ما فيه )209 . 

وعلى هذا فقد يقول إمام كابن أبي حاتم ۱۰ والنسائي » في راو : ليس بالقوي - 
مفسد . 

أو أن الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت » كما هو مذهب ابن أبي حاتم بينما يريد بها 
البخاري . أنه ضعيف » هذا ما علم مقصده بالاستقراء أو أنها بمعنى « تركوه »۱ . 
فهذا الاختلاف : 

على أي شيء يحمل ؟ وعلى قول من نعتمد ؟ وهل لهذه العبارات من معنى سوى ما 
يظهر منها ؟ 

لنذكر راويًا من تجاذبته العبارة » واختلفت فيه الأقوال » فلربما كان فى ذكره إجابة . 

5 أبان بن يزيد العطار © . رمز الذهبي له (صح ¢ ۰ م« د) وقال ۱ حافظ 
صدوق ا إمام ا ولولا ان ابن الجوزي ¢ وابن عدي 4 ذکرا آبان لما آوردته اصلا ) . 

وقال ابن المديني ٠ ٠۳‏ ثقة . 


(۱۰۷) معنى الاعتبار لغة » التجاوز من شيء إلى شيء أو ما يتوصل به من معرفة المشاهد با ليس بشاهد 
واصطلاحا : تتبع الطرق من الجوامع » والمسانيد » والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد » ليعلم هل له متابع » أم 
لا ؟ رد هو هيئة التوصل إلى المتابع والشاهد » علوم الحديث : 28١‏ شرح العراقي لألفيته : ۱ ۲۰۳ المفردات : 


۳۲۰ 
(۱۰۸) فتح المغيث : ۱/ ۳4٩‏ (۱۰۹) ميزان الاعتدال : /١‏ 4 

(۱۱۰) ابن أبي حاتم : عبد الرحمن بن محمد بن إدريس . الحافظ العلم الثقة ت : ۳۲۷ ه - شذرات الذهب : ۲/ 
۳۰۸ 


(۱۱۱) أنظر الوقظة للذهبي : ۸۲ ۸۳ بتصرف . 

(۱۱۲) ترجمته في الکامل لابن عدي : ۱/ ١‏ الجرح والتعديل : ۲/ ۰۱۹۹ تاريخ الثقات للعجلي : ۵۱ ميزان 
الاعتدال : ۱/ ۱ الکاشف : ۱ ۳۲ معرفة الرواة التکلم فیهم با لا يوجب الرد : 4 ه تهذیب التهذیب : /١‏ 
۱ تقريب التهذیب : /١‏ ۲۷ 

(۱۱۳) علي بن الديني : 2۱۱ ۲۳۹ ه - شيخ البخاري » تهذیب التهذیب : ۷/ ۳۹۹ طبقات الحنابلة : ۱/ 
۰۲ مقدمة کتابه العلل . 


٠١١ 


وقال الإمام أحمد : « كان با في كل الشايخ ا" 

و ات مت والنسافي (۱۱) والعجلي 0۱ و بات 010 ١‏ 

وقال الحافظ : « ثقه له أفراد من السابعة »۱۳ . 

وقال ابن عدي : « حسن الحديث متماسك يكتب حدیثه 2١‏ وله أحاديث صالحة عن 
قتادة ("") » وغيره » وعامتها مستقيمة » وأرجو أنه من أهل الصدق 00'""© . 

وقال ا : « ليس ععتمد ) . 

وأورده ابن ا جوزي في الضعفاء » ولم يذ كر أقوال من وثقه وهذا من عيوبه 

وقال یحیی بن معين : « كان يحبى بن سعيد يروي عنه » ومات وهو يروي عنه ۷ . 

قال الحافظ : وهو العتمده ©" . 


(OY 


8 0 


وقال يحبى بن سعيد : « لا أروي عن أبان العطار » ليس هو بشي 
للعلماء في هذه المسألة أقوال : 

ولا : تقديم الجرح على التعديل مطلقًا دون نظر إلى العدد » أو التفسير » لأن الجارح لديه 
مزيد علم بالباطن » فاطلع على أمر حفي لم يطلع عليه المعدل » ولاجل هذه الزيادة قدم قوله . 

وعدم التفسير قال به الآمدي إلا أن يكون ا جارح قد عين سبب جرحه » لأنه متى عينه 
جاء المعدل فنفاه فلا يقدم قوله آنقذ ۳۲ . 

فلكون المفسر معرض للنفي » ومتى انتفى تعارض » وعند التعارض يترجح أحدهما بكثرة 
العدد » وشدة الورع 3 والتحفظ وزيادة البصيرة إلى غير ذلك : 


و 


فلو قال الجارح مثا رأيته « أي الراوي » قتل فلانًا » فأثبت المعدل أنه رأى فلائا القتول 


(4 ۱۱) الجرح والتعديل : ۲ ۲۹۹ معرفة الرواة المتكلم فيهم با لا يوجب الرد : ٠٤‏ 

(۱۱۰) تهذیب التهذیب : ۸۱ ۱ انظر تاريخ الثقات للعجلي : ۱ 

. العجلي : أحمد بن عبد الله ۱۸۲- ۲۱ه تاريخ بغداد : 4/ 6۲۱ مقدمة کتابه تاريخ الثقات‎ )١١١( 
65۷ /۲ : أبو حاتم الرازي : محمد بن إدريس ۱۹۵- ۲۷۷ه » تذكرة الحفاظ‎ )۱۱۷( 

(۱۱۸) تقريب التهذيب : ۱/ ۲۷ ره ۱۱) أي » للاحتجاج . والقرائن تشير إلى ذلك . 
(۱۲۰) ابن دعامة السدوسي الفسر . 0۱- ۱۱۷ ه تهذيب التهذيب : ۸/ ۳6۱ 

(۱۲۱) الکامل لابن عدي : ۱/ ۳۸۲ 

(۱۲۲) محمد بن یوسف متهم بالوضع ت : ۲۸٩‏ ه - تذكرة احفاظ : ۱۲/ ٩۲۱۸‏ 

(۱۲۳) میزان الاعتدال : ۱/ ۱۷ )۱۲٤(‏ تهذیب التهذیب : ۱/ ۱۰۲ 

(۱۲) الجرح والتعدیل : ۲/ ۲۹۹ 

(۱۲۰) الاحکام : ۱۲۶/۲ 


فشن على ار 

ولا شك أن الآمدي بقوله هذا قد خالف ما عليه الأئمة » حيث قالوا : « لا يقبل الجرح 
إلا مین السبب ‏ لأنه يحصل بأمر واحد ولا يشق ذكره » وقد نص على ذلك السيوطي : أن 
اجرح الفسر مقدم في الاعتبار » ولو زاد عدد المعدلين على الاصح عند الفقهاء »> والاصوليين › 
ونقله الخطيب عن جمهور العلماء ۲۳ . 

قلت : وعبارة الخطيب وهذا القول هو الصواب عندنا » والیه ذهب الأئمة من حفاظ 
الحديث ونقاده » مثل محمد بن إسماعيل البخاري » ومسلم بن الحجاج 5 وغیرهما (۱۳۸) ١‏ 

وهذا والله أعلم الصواب خشية أن يجترأ البعض من لا دين عندهم ولا ورع على امجازفة 
في تجريح الائمة » وقد يكون السبب غير قادح لا يوجب ردا ومع هذا فما كل جرح إذا فسر 
قدم وقبل » فمن ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحوه » وكانت هناك 
قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره » فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه » ونعمل 
فيه بالعدالة » وإلا فلو فتحنا هذا الباب وأخذنا تقديم التجريح على إطلاقه لما سلم لنا أحد من 
الأئمة » إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون 2559© . 

وهذا الذي اعتمده التاج السبكي (' ۱۳ قد سبقه إلى تقريره الامام أحمد . كل رجل ثبتت 
عدالته » لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يتبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه۳۱٩‏ . 

وعلى هذا يقبل كلام السيوطي مقيدًا » لا على إطلاقه » فالجرح لا يفسر إلا في حق من 
ثبتت عدالته » أو كان غير معروف الحال . 

أما من ثبت أنه مجروح » فما فائدة التفسير ؟ على أنه لا يطلب التفسير من كل أحد » 
فان كان الجارح حبرًا من أحبار الأمة مبرأ من التهم فلا نحتاج معه إلى تفسير 2559© . 

قال الذهبي في يحبى بن معين : « وإنما ذكرته ليعلم أن ليس كل كلام وقع في حافظ 
كبير بمؤثر فيه بوجه )2050 . 

انیا : يترجح أحدهما بالنسبة إلى زيادة العدد » فأيهما كان الأكثر عددًا » اعتبر قوله 
وأخذ به » ولم يرتض الخطيب هذا . لا عرف من مذهبه تقديم الجرح الفسر على التعديل » 
ولو كثر المعدلون . 

وقال : « إن الذي عليه جمهور العلماء أن الحكم للجرح والعمل به أولى » وقالت طائفة : 
بل الحكم للعدالة » وهذا خطأ لأجل ما ذكرناه . من أن الجارحين يصدقون المعدلين في العلم 


(۱۲۷) تدريب الراوي : /١‏ ۳۰۹ 


(۱۲۸) الكفاية للخطیب : ۱۷۹ (۱۲۹) قاعدة في الجرح والتعديل : ۱4 
(۱۳۰) شيخ الاسلام : عبد الوهاب بن تقي الدين ت : ۷۷۱ ه الرسالة الستطرفة : ۱۰۵ 
(۱۳۱) تهذیب التهذیب لابن حجر : ۷/ ۲۷۳ (۱۳۲) قاعدة في الجرح والتعدیل : ۵۲ بتصرف . 


(۱۳۳) میزان الاعتدال : 6/ 4٠١‏ 


بالظاهر » ويقولون عندنا E‏ من باطن أمره . 

وقد اعتلت هذه الطائفة بأن كثرة العدلین تقوي حالهم وتوجب العمل بخبرهم وقلة 
ري 0 
أولى فا كان عد العدلين کر" ی ۱۳ ام ار كد دون من 
الأئمة وأحبار الأمة » والجارحون متكلم فیهم ‏ فلماذا لا يقدم التعديل باعتبار أنه الأصل ؟. 
وقد مر معنا « أبان بن يزيد العطار » » لم يجرحه سوى الكديمي » وهو متهم بالوضع » وابن 
الجوزي » وعبارة ابن عدي فيه هي إلى التعدیل أقرب » فهل نأخذ بقولهم » وندع أقوال من 
عدله وهم . من هم ؟ 

إن الكثرة وحدها لا تكفي بل لابد معها من اعتبارات أخرى » ورب قول یسبق الف 
2-7 
وإن انعا ا e‏ ۳ ا :5 

أحدها : أن يكون واهمّا » ومن ذا الذي لا يهم ؟ 

الثاني : أن یکون موّلا » قد جرح بشيء ظنه جارخا ولا يراه اجروح كذلك . 

الغالث : أن يكون نقله إليه من يراه هو صادقًا ونراه نحن كاذيًا . 

وهذا لاحتلافنا في اجرح والتعدیل » فرب مجروح عند عالم معدل غند غيره ( O‏ 
ارح اد بجرد بيد الب او بكر یه ار کر الجر تاد . .. وهي في الواقع 

ی 
الفتنة ‏ وأي فتنة ؟ 

فتنة رد الأمر الواحد من کلام الرسول عله » فنجرح سليمًا أو نسمه بسمة سوء يبقي عليه 
الدهر عارها . 

ولیحذر التکلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعدیل » فانه إن عدل أحدًا بغیر 
تشست تییت كان کالثبت حکعا لیس بثابت فیخشی عليه أن يدخل في زمرة من روی حديثًا » وهو 
يظن أنه کذب » وان جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمه بمسيم 


۱۷۷ : الكفاية‎ )١84( 
4۸ : قاعدة في الجرح والتعديل‎ )۱۳( 


سوء يبقي عليه عاره ابد" . 


وأخيرًا : 
من خلال ما تقدم نستطيع أن نقف بالقاريء الكريم على جملة من الحقائق . 
» إن أهل الاستقراء التام في نقد الرجال - کی عید الله الذحي - بفررون هم يسيع 
اثنان - أي من طبقة واحدة - من علماء هذا الشأن على تو ثیق ضعيف » ولا على تضعيف 
a}‏ ۱۳۷) 
» إن العدالة لا تسقط إلا ببیان وحجة - لأنها الأصل - ومن هذا الباب ینظر النقاد بدقة 
ولا لهذا الأمر من أهمية أحب أن أبسط القول فيه » فقد یکون في ذلك فائدة . 


% %* %* 


۷۳ : نزهة النظر‎ )١۳١( 


(۱۳۷) هذه العبارة من الذهبي ما اختلفت الاجتهادات في بيانها » واضطربت في تحدید مرماها » ولعل ما قاله 
الد کتور/ محمد شوقي خحضر . من أن لفظ « اثنان » الراد به الجميع - کقولهم هذا أمر لا یختلف فيه اثنان - أي 
يتفق عليه الجميع ولا ينازع فيه أحد - هو آولاها - دراسات في علوم الحديث : ۳۷۰ 


١ ه.‎ 


مجمل لأسباب اختلاف العلماء 
في صدور العبارة عنهم جرحًا وتعديلا 

١‏ - العاصرة - والأصل فيها - ما جرت به عادة الناس أنهم لا يحبون من ينافسهم في 
أمر من الأمور » ولنا قول النبي عب : « وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس ٩۳۸)‏ . 

وما يعكر صفو المعاصرة » الحسد والبغضاء » والأصل فيه : 

« دب إليكم داء الأم قبلكم » الحسد والبغضاء » - الحديث ٩۳‏ . 

وساق الخطيب بسنده إلى شعبة بن الحجاج قوله : « إحذروا غيرة أصحاب الحديث 
بعضهم على بعض » فلهم أشد غيرة من التيوس ۳۲4 . 

a‏ كلام القرين في قرينه » والنظير في نظيره » لاسيما مع وجود القرائن التي 

يشهد العقل بأن مثلها حامل على الحسد والوقيعة . 

٠‏ ولا فهذا کلام لیس على إطلاقة رشاب : أن من ثبتت عدالته لا يلتفت فيه إلى قول 
من تشهد القرائن بتحامله وتعصبه . 

قال ابن عبد البر : لقد تكلم في أئمة عظام لم يقبل العلماء كلامهم ... ثم ذكر كلام ابن 
معين في عبد الملك بن مروان » والزهري والشافعي . ۰ إلخ . ثم قال : « فمن أراد أن يقبل 
قول العلماء الثقات الأثبات بعضهم في بعض فليقبل قول من ذكرنا قوله من الصحابة رضوان 
لله عليهم أجمعين بعضهم في بعض » فان فعل ذلك ضل ضلالا بعيدًا وخسر خسرانًا 
مبيئًا . .. فإن لم يفعل ولن يفعل إلا إن هداه الله وألهمه رشده فليقف عند ما شرطنا في أنه لا 
قبل من ضحت داد وعلمت بالعلم عنایته وسلم من الکباثر ولزم المروءة والتعاون وكان 
خيره غالبا وشره أقل عمله » فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له به فهذا هو الحق الذي لا 


(۱۳۸) جزء من حديث أخرجه ابن ماجه : ؟/ ۷۲ والحاكم : 4/ ۰۳۱۳ وصححه ولم يقره الذهبي » والبغوي 
في شرح السنة : ۶ ۰۲۳۷ وابن رجب في شرح الأربعين . جامع العلوم والحكم : ۲۷۲ وقال : رواه ابن ماجه 
وغيره باسانید حسنة ‏ وقال البوصيري : إسناده ضعیف » مصباح الزجاجة : ۲/ ۰۳۱۹ وحسنه النووي كما نقله عنه 
في جامع العلوم والحكم » والعراقي وقال ونازع في تحسینه ابن حجر ‏ والحديث ضعیف » في سنده خالد بن عمرو 
القرشي » عن الثوري » مجمع على ت ركه > بل هو منسوب إلى الوضع » » لکن رواه غير خالد عن الثوري » قال الحافظ 
السخاوي : بل آخرجه أبو نعيم في الحلية أيضًا من حديث منصور بن العتمر » عن مجاهد » عن أنس رفعه » نحوه » 
ورجاله ثقات » لكن في سماع مجاهد عن أنس نظر» وقد رواه الأثبات فلم يجاوز رواية مجاهد » . المقاصد 
الحسنة : ؟ه ط دار الکتب ٠‏ کشف الخفا : ۱/ ۱۲۸ 


(۱۳۹) الحديث تقدم تخريجه: 15. 


(۱4۰) الكفاية ۰۱۷۹ وقارن جامع بيان العلم وفضله : ۲/ ۱6۱ 


۱۰۹ 


يصح غيره إن شاء .الله تعالى E‏ 

ثم نبه إلى أهمية الاهتمام بفضائلهم وحفظ مناقبهم » وإلا فمن لم يقف إلا على مثالبهم 
ولم يحفظ إلا ما بدر من آخبار بعضهم في بعض فقد حرم التوفيق ودخل في الغيبة وحاد عن 
بلق ۱۹ . 

وقال التاج السبكي ۳۳ : ينبغى لك أيها السترشد أن تسلك سبیل الأدب مع الأئمة 
شین ون تنظ إلى كلام بعضهم في بعض إلا إذاألى يرهان واضح ثم إن قدرت على 
التأويل وتحسين الظن فدونك والا فاضرب صفحًا عما جرى بينهم فإنك لم تخلق بهذا فاشتغل 
ما ل و 
ال o Ca‏ 
ذئب أو بين أحمد بن صالح والنسائي أو بين أحمد بن حنبل واحارث احاسبي وهلم جرا إلى 
العز بن عبد السلام والتقى ابن الصلاح فإنك إن اشتغلت بذلك ضعف عليك الهلاك فالقوم 
أغلام ولاتولهم محامل وربا لم نفهم بعضها فلیس لنا إل اترضي عنهم والسکوت عما جری 
بينهم كما نفعل فیما جری بين الصحابة رضي الله تعالی عنهم ٩۹‏ . 
۲ الذاهب واختلافها 5 

قال ٠‏ ام احدث الفقيه تاج الدين السبكي : « وما ينبغي أن يتفقد عند الجرح حال 
العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارح واجروح ‏ فربما خالف ال جارح اجروح في العقيدة فجرحه 
لذلك 44*06" . قاعده في الجرح والتعديل ۰۱۲ 

- من ذلك ما وقع بين البخاري وأبى حنيفة النعمان بسبب القول بزيادة الإيمان ونقصه 
كما يذهب إلى ذلك البخاري . 

بینما یری أبو حنيفة أن الإيمان عقيدة يمتلع بها القلب فلا يتصور فيه زيادة » لأن الزيادة 
فوق اليقين ولا نقصان لأنه إذا نقص فلا يبقي يقينا . 

- كان من مذهب البخاري أيضًا أن الأعمال جزء من الإيمان بخلاف أبي حنيفة إذ كان 
مذهبه أن الأعمال ليست جزءًا من الإيمان . 
)١41(‏ جامع بیان العلم ۲/ ١717‏ 
(۱6۲) الطبقات : ۱/ ۰۰۳۹ - قاعدة في الجرح والتعدیل : ۵۳- ۵۸. 
)١5(‏ الطبقات : ۰۳۹/۱ 4۰- قاعدة فى الجرح والتعدیل : ۰۵۳ ۸ه» 
)١44(‏ قاعدة فى الجرح والتعدیل : ۲ 


۱۷ 


- كان من مذهب البخاري أن تارك العمل يعذب في الآخرة » على حين ذهب أبو حنيفة 
أن من آمن وسلم له إيمانه وفعل العاصي فان أمره إلى الله إن شاء عذبه وان شاء عفا عنه .. 
من هنا أتهم أبو حنيفة بالارجاء الذاهب إلى أنه لا تضر مع الإيمان معصيه - وهذا مردود - إذ 
الثابت أن الإرجاء يتنوع إلى مذموم ومحمود . فما كان منه بمعنى تفويض الامر إلى الله 
وإرجاء أمر المؤمن إليه سبحانه يقضي فيه با شاء فذلك عقيدة أهل السنة والجماعة ٩۹۹‏ . 

ومن ذلك ما وقع بين الحدثين والصوفية ۲۱*۲ وین المحدثين أنفسهم بسبب مسألة خلق 
القرآن » وما كان لها من محن في صفوف الحدثين أثرت تأثيرًا بالعًا في الجرح والتعديل » فقد 
اتخذت طابع العداوة وأصبحت مدعاة للتنابز والشقاق » والإيذاء أو الانتقام . 

وناهيك أن الإمام البخاري » وشيوخه الذين أكثر من التخريج لهم في صحيحه قد ابتلوا 
بها » وتواصى الائمة بتركهم » وسامح الله الامام الذهبي إيراده الإمام في الضعفاء » وان 
قال : « أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » مولى الجعفيين فحجة إمام » ولا عبرة بترك 
أبي زرعة » وأبي حاتم » له من أجل اللفظ » لأنه مجتهد في المسألة بل ومصيب 4" . 

مع أنه غضب على العقيلي إيراده لعلي بن المديني في الضعفاء قائلا : « بكس ما صنع › 
ويقول : أما لك عقل يا عقيلي ؟ 48" . 

كانت امحنة حدًا فاصلا بين التسامح والاعتدال في النقد من جهة والتشدد من جهة 
أخرى » حتى قال أحمد : « أكره الكتابة عمن أجاب في إلحنة ۲*٩‏ ۰ وكان بين الإمام 
أحمد » والحسين بن علي الكراييسي ( 6۳ صداقة - ففرقت بينهما المحنة - وتوارث هذا 
الحنابلة » فلم يأخذوا عنه شيئًا » فهجروه وطعنوا فيه ٩۳)‏ . 

ومن أشرف على سير المسألة بعد محنة الإمام أحمد » يرى مبلغ ما اعترى الرواة من 
التشدد في مسائل يكون الخلاف فيها لفظيًا » وعلى تقدير عدة حقيقيا » يكون المغمز في 
جانبهم حتمًا في نظر البرهان الصحیح ‏ فليتهم لم يتدخلوا فيما لا يعنيهم واشتغلوا با 


(۱40) « ميزان الاعتدال ۳/ ۱۱۱۳ . 

)١47(‏ راجع مقدمة کتاب العقل وفهم القرآن للمحاسبي . ط دار الكندي » تاريخ بغداد : ۸/ ۲۱۱- ۲۱6 سير 
اعلام الثبلاء : ۱۲/ 2-۱۱۰ ۱۱۲ 

(۱۷) الغني في الضعفاء : ۲/ ۵۵۷ )۱٤۸(‏ میزان الاعتدال : ۲/ ۵۳ 

1۱۰ /6 : ميزان الاعتدال‎ ۱ 4٩( 

(۱5۰) الحسين بن علي الكراييسي الفقیه البغدادي » صحب الشافعي وحمل عنه العلم » قال الخطيب : « یعز وجود 
حدیثه جدًا لأن الامام أحمد كان يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ » وکان هو يتكلم في أحمد أيضًا فهجره الثاس ) . 
ت ۲۵ ه تاريخ بغداد : ۸/ 16 تهذيب التهذيب : ۲/ 9ه" 

(۱۰۱) ميزان الاعتدال : /١‏ 44 ه» تهذيب التهذيب : ۲/ ۳۵۹ 


۱۰۸ 


يحسنونه من الرواية "° . 

۳ - ما قد يتصوره البعض مجافاة » فيحط بذلك على غيره : 

من ذلك أن النسائي » كان سيء الرأي في أحمد بن صالح المصري » وذلك أنه كما 
حكى العقيلي : و كان أحمد بن صالح » لا يحدث أحدًا حتى يسأل عنه فلما أن قدم النسائي 
مصر » جاء إليه وقد صحب قومًا من أهل الحديث لا يرضاهم أحمد فأبى أن يحدثه فذهب 
النسائي فجمع الأحاديث التي وهم فيها أحمد وشرع یشنم عليه » وما ضره ذلك شيئًا » 
وأحمد بن صالح إمام ثقه » . 

وذكر ابن حبان أن ما رواه النسائي عن يحبى بن معين في حق أحمد بن صالح » فهو 
وهم » > وذلك أن أحمد بن صالح الذي تكلم فيه ابن معين هو رجل آخر غير ابن الطبري › 
وكان يقال له الأشموني » وكان مشهورًا بوضع الحديث » وأما ابن الطبري » فكان يقارب 
ابن معين في الضبط والإتقان "° . 


ولست بحاجة إلى ذكر أقوال أئمة الشأن فيه » فقط أحيل القارئ الكريم إلى أماكن 
ترجمته ليقف بنفسه على مدى ثناء العلماء على أحمد بن صالح الطبري المصري ٩۳‏ . 

قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح 2*0 .: « ثم إن علي الأخذ في ذلك « الجرح » أن 
أي اه تاره وتلی > وجيت ا کی مجزح ستليا رمس زاب سوه 
يبقي علیها الدهر عارمًا » وقد أخطأ فيه غير واحد على غير واحد » فجرحوهم با لا صحة 
له » ومن ذلك جرح النسائي لأحمد بن صالح الصري الطبري » وهو إمام حافظ ثقة لا یعلق 
خر خت یضار في مي رف كآن من أحمد إلى سای جام نت كاي 
عليه 9 * 2١‏ ومن ذلك ما أخرجه الخطيب أن شعبة 2١‏ كان يقول : لم يكن شيء أحب إلي 
من آن آری رجلا یندم من مکة فأساله عن ا یر - محمد بن مسلح بن تدرس 
اک حتی قدمت مكة فسمعت منه » فبینما أنا عنده إذ جاء رجل فسأله عن شيء » 


(۱۰۲) التعليق على شروط الأئمة الخمسة للكوثري : ۳۳ 

۳۸۲ : هدي الساري‎ )١69( 

)١154(‏ راجع ترجمته في : میزان الاعتدال : ۱/ ۱۰۲ تاريخ بغداد : 4/ ۱۹۵ طبقات الحنابلة : ۱/ 4۸ تذكرة 
الحفاظ : ۲/ ۰۹5 تهذیب التهذيب : ۱/ ۰۳۹ شذرات الذهب : ۲/ ۱۱۷ غاية النهاية في طبقات القراء : /١‏ 
1۲ 

(۱۰۰) بر عمرو عشمان بن عبد الرحمن » صاحب علوم الحديث الشتهر بمقدمة ابن الصلاح » جمع فيه ما تفرق في 
غيره من كتب الخطيب وغيره ) - ت : (547 ه) تذكرة الحفاظ : 4/ 47 .١‏ طبقات السبكي : ۰/ ۱۳۷- طبقات 
الحفاظ : ۰۳ شذرات الذهب : ۱/ 21١8417‏ طبقات الحفاظ : 89. 

۳۹۰ : القدمة لابن الصلاح : النوع الحادي والستون‎ )١55( 

۱۹۳/۱ : شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام الحافظ ۸۲- ۱۱۰ ه - تاريخ بغداد : ۲۵۵/۹ تذكرة الحفاظ‎ )١61( 
ميزان‎ 45٠ /9 : محمد بن مسلم بن تدرس» حدث عن جمع من الصحابة ت : ۱۲۸ ه تهذيب التهذيب‎ )۱5۸( 
۳۷ /٤ : الاعتدال‎ 


۱۰۹ 


فافترى عليه » فقلت تفتري على رجل مسلم » قال : إنه غاظني » ° . 

0 - عدم الخبرة بالأحكام الفقهية » فرب جاهل ظن الحلال حرامًا فجرح به » وكثيرًا ما 
جرح أئمة - فلما افدر امن جارج إذا بها لا تسقط عدالتهم » > وقد عقد الخطیب لذلك 
بايا » هو ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح فذكر مالا يسقط العدالة » . 

ساق فيه بسنده إلى و ۳ قال : « رایت سماك 0 يبول قائمًا فلم 
أكتب عنه ۾ 2319 . صحيح إن من تام المروءة ترك كثير من المباحات 1 

قال الخطيب : « والذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعل الباحات إلى العالم » والعمل 
في ذلك با يقوي في نفسه » فان غلب على ظنه من أفعال من ارتكب المباح المسقط للمروءة 
أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به » مع كونه من لا يحمل نفسه على الكذب في خبره 
وشهادته بل یری إعظام ذلك وتحريمه والتنزه عنه قبل خبره )۳۲ . 


ه - التأويل واختلاف الاجتهاد . وقد حمل بعضهم على بعض بسببه ولا يلزم المقول فيه 
ما قاله القائل ما 1 يأت ببينة عادلة ۳۹ . 


عله : « الظن أكذب رت ۰ . فلاید من ۹ 0 في 0 او 
اجتماع هذه الشرائط عظم خطر الجرح والتعدیل ٩۳۳‏ . 


وما أجمل ما قیل : « أعراض السلمین حفرة من حفر الثار وقف على شفیرها طائفتان من 
الناس ؛ احدئون والحكام )۲۳۳ . 


۱۸۷ : الکفاية‎ )١69( 
۳۹۶ /۱ : هو جریر بن عبد الحميد . صدوق یحتج به ت : ۱۸۸ ه میزان الاعتدال‎ )۱3۰( 
۲۳۲ /4 : سماك بن حرب بن آوس بن خارجة. وثقه ابن معين ت : ۱۳۳ ه تهذیب التهذیب‎ )۱۱( 
۲۳ /4 : الکفاية ص ۱۸۲ تهذیب التهذیب‎ )۱۱۲( 
۰۱۸۲ : الکفاية‎ )۸۱۱۳( 
من ذلك ما كان بين الامام أحمد والحسين بن علي الكرابيسي إذا تكلم فيه أحمد لأنه كان یقول القرآن غير‎ )۱۱4( 
مخلوق ولفظي به مخلوق . حتى إنه لما بلغ الكراييسي کلام أحمد فيه قال : ما ندري إيش نعمل بهذا الفتى » إن قلنا‎ 
. مخلوق قال بدعة وإن قلنا غير مخلوق قال بدعة‎ 

ومنه ما كان بين ابن أبي ذئب والإمام مالك » رحمه الله بسبب الاختلاف في تحديد معنى ٠‏ التفرق » في حديث 
( البيعان بالخيا ر ما لم يتفرقا» » حتى قال عبد الرحمن بن أبي ذئب : يستتاب مالك فان تاب وإلا ضربت عنقه . 
)١٠١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها كتاب التكاح ‏ باب : لا يخطب على خطبة 
أخيه : ۷/ ٤‏ ومسلم في كتاب البر » باب : تحريم الظن والتجسس : 4/ ۱۹۸۵ كلاهما من رواية أبي هريرة 
مرفوعا . 
)١15(‏ الوقظة : ۱ 
(۱۱۷) قاعدة في الجرح والتعدیل : ۲٩‏ من کلام ابن دقیق » في الاقتراح : ۱ 


١٠ 


« إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من مائتي سنة ) "© . 

... ومن الحقائق التي وضحت دا بيان معنى قولهم الجرح المفسر » وهل هو عام من كل 
جارح في كل مجروح ؟ 

وهل لا فرق بين أن یکون ال جارح ماما کبیژا » والمجروح ساقطا عند الجميع ؟ وهل يستوي 
قول ابن معين في الشافعي والحارث الأعور "° ؟ 

إن الحارث يقبل فيه من هو أقل من ابن معين » ولا يقبل في الشافعي من هو فوق ابن معين 
ولو اتی فيه بكل دلیل ۳۳ . 
» وأخيرًا فما معنى التعارض والترجيح ؟ 

قال التاج السبكي : « وتعارضهما هو استواء الظن عندهما لأن هذا شأن المتعارضين » أما 
إذا لم يقع استواء الظن عندهما فلا تعارض بل يعمل بأقوى الظنين من جرح وتعديل »۲۲۱ . 

وعند الأصوليين هو : تقابل الأمرين على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه . 

والترجيح : هو تقديم اجتهد أحد الطريقين المتعارضين لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به 
أو خن ال ن 

ومن الحقائق الهامة أيضًا : 

وزن المسلم بحسناته وسيئاته » ما له وما عليه . 

فنذكر لمن أساء صوابه » وللمجتهد بذله وسابقاته » وبالتالي يترجح الیزان إلى إحدى 
الكفتين » والشريعة كلها مبينة على اعتبار التكافؤ » ورب الناس يزن بهذا الميزان يوم القيامة » 
ولكن البعض قد ينسى . 

فمن أراد أن يتقن أدب الإسلام في الجرح والتعديل فليعلم » أن من قواعد الشرع والحكمة 
أيضًا » أن من كثرت حسناته وعظمت » وكان له في الاسلام تأثير ظاهر » فإنه يحتمل منه ما 
لا يحتمل لغيره » ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره . فان المعصية خبث » والماء إذا بلغ 
قلتين 2" لم يحمل الخبث بخلاف الاء القليل » فإنه لا يحتمل أدنى خبث . 


(۱7۰۸) القدمة : لابن الصلاح : ۳۹۰ 

(۱7۹) هو : الحارث بن عبد الله الكوفي . صاحب سيدنا علي رضي الله عنه » مات سنة 7۵ ه ميزان الاعتدال : ۱/ 
۰ متهم کذاب ‏ تهذیب التهذيب : ۲/ ۱۵۰ 

(۱۷۰) قاعدة في الجرح والتعدیل : ۵۱- ۵۳ (۱۷۱) الصدر السابق : ٠ه‏ 

(۱۷۲) التعارض والترجیح عند الأصوليين د/ محمد الحفناوي ط دار الوفاء . 

(۱۷۳) مقدار القلتين : وزئًا بالرطل الصري آربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلائة آسباع الرطل ۰ ومقدارها مساحة في 
مکان مربع ذراع وربع ذراع طولا وعرضًا وعمقًا بذراع الادمي التوسط وفي الکان الدور کالبفر ذراع عرضًا وذراعان 
ونصف ذراع عمقا وثلائة آذرع وسبع ذراع محیطا » وفي مکان مثلث ذراع ونصف عرضّا ومثل ذلك طولا وذراعان- 


١١١ 


ل 


ومن هذا قول النبي عا EE‏ 
ما شئتم فقد غفرت لكم )° ۳ وهذا هو المانع له عليه السلام » من قتل من جس عليه 
وارتکب مثل ذلك الذنب فدل على أن مقتضی عقوبته قائ > لکن منع من ترتب أثره عليه ما 
له من صفات حميدة فوقعت تلك السقطة مغتفرة في جنب ما له من حسنات ومکرمات . 
ولا حض النبي عه على الصدقة » فأخرج عثمان تلك الصدقة العظيمة قال : و ما ضر 
عثمان ما عمل بعدها )۲۹ ٩۲‏ , 


= عم .. الفقه على الذاهب الأربعة : ه» 5. مطبعة وزارة الأوقاف المصرية ط۸ 

فالماء إذا كان دون القلتين ولاقته نجاسة تدرك بالبصر » سواء تغير أو لم يتغير فهو نجس » فان كان أكثر من قلتين 
وتغير بسبب النجاسة خرج عن طهوريته أيضًا » ولو كان التغير یسیزا حسيًا أو تقديريًا بأن كانت النجاسة مائعة توافق 
الماء في الصفات » فان لم يتغير الماء فطاهر لم يحمل خبئًا » أي يدفع النجس ولا يقبله . انظر : الإقناع : ۳۰/۱ 
(174) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل من الصحيح » > باب : فضائل أهل بدر: 4/ ۱۹6 والبخاري في كتاب 
الغازي ‏ باب : فضل من شهد بدرًا : ۵/ ٩٩‏ وأحمد في مسنده : ۷۹/۱ ۰ وأبو يعلي في مسنده : ۰۳۱۹/۱ 
۸ ۰۳۱۹ جميعًا عن علي رضي الله عنه . 
(۱۷۰) آخرجه الترمذي في جامعه مناقب عثمان : |o‏ ۰۳1 وقال ۳ حسن غریب من هذا الوجه » وأحمد في 
مسنده : ه/ 1۳. والحاكم في المستدرك : كتاب معرفة الصحابة : ۳/ ۱۰۲ وقال : هذا حديث صحیح الإسناد 
E‏ ی وی ی بن القاسم » عن عبد 
("۱۷) مفتاح دار السعادة : ۱/ ۰۱۷۰ تصرف . 


الفصل الأول 
ي 
بيان اختلافات المحدثين المتصلة بالسند 


الاتصال - الانقطاع - صيغ الأداء 


11۳ 


الفصل الأول 
اختلافات امحدثين التصلة بالسند « النقد احخارجي » 
الاتصال ‏ الانقطاع › صیغ الأداء 


0 


تمهيد: 

في بيان معنى السند » والاتصال وكيفية ثبوته » والانقطاع وبيان وجوهه والخلاف في 
ذلك بين المحدثين والفقهاء . 

» تعريف السند : السين » والنون » والدال » أصل واحد يدل على انضمام شيء يقال : 
سندت إلي الشيء أسند سنودًا . وأسندت استنادًا » وأسندت غيري إسنادًا ”© . 

ويراد به اصطلاحًا : الطريق الذي يوصل إلى متن الحديث » وهو سلسلة الرواة الناقلين عن 
الرسول عي » الذين استند إليهم الراوي في حديثه . 

وسمي السند طریا لأنه يوصانا إلى غايتنا من الحديث » كما یوصلنا الطريق إلى غايتنا » 


وسمي سندًا لاعتماد الحفاظ عليه واستنادهم إليه في تصحيح الحديث أو تضعيفه(" . 


5 تعریف الاتصال : هو : ضم الشيء إلى الشيء 1 

والوصل ضد الهجران » والواصلة التي تصل شعرها بشعر آخر زورًا . 

والاتصال : اتحاد الأشياء بعضها ببعض كاتحاد طرف الدائرة . 

وهو ضد الانفصال 3 ويستعمل في الأعيان والمعاني 7" 

ويراد به هنا : أن يكون کل راو من رواة الإسناد قد أخذه من قبله » وبلغه لمن بعده مع 

والحديث المتصل ويقال له الموصول » ومطلقه يقع على المرفوع إلى النبي عله » والموقوف 
على غيره » وهو الذي اتصل إسناده » فكان كل واحد من رواته قد سمعه من فوقه حتى 
ینتهی إلى منتهاه(* . 

وأما أقوال التابعین إذا اتصلت الأسانید إليهم فلا یسمونها متصلة . 


(۲) دراسات في علوم امحدیث ‏ أ . د . محمد شوقي خضر ۱/ ۲۱ 
(۳) المفردات للراغب : ۵۲۵ )٤(‏ مقدمة ابن الصلاح » علوم الحديث : 44 


۱۱۰ 


قال العراقي : « وإنما يمتنع اسم المتصل في المقطوع في حالة الإطلاق وأما التقييد فجائز 
واقع في كلامهم 576 

قال السيوطي : « قيل والنكتة في ذلك آنها تسمى مقاطيع » فإطلاق المتصل عليها 
كالوصف لشيء واحد بمتضادين لغة ۱ . 

أما الإمام النووي فجوز إطلاق التصل على القطوع بدون قيد ۳ . على هذا فلا لاف 
في تسمية المرفوع والموقوف متصلا . 

وإنما الخلاف في المقطوع فمنع من ذلك العراقي إلا بقيد النسبة .... وأجازه النووي 
ياطلاق أسوة همات 

ا العراقي أولى » للتنافر بين لفظ القطع والوصل ”“ . هذا وان اتصال 

من الأهمية » ا الشروط المعتبرة في الراوي والمروي . 

وهل ي یشترط في القطوع أن یکون متصل السند ؟ فیطلق على الضاف إلى التابعي مقطوغا 
اتصل سنده أم لا ! 

الواقع أنه لا يشترط فيه ذلك » فيكون معلمًا أو متصلا أو مرسلا إذ القطوع ما أضيف إلى 
التابعي فمن دونه من قول أو فعل وخلا عن قرينة تدل على رفعه أو وقفه . فالعبرة فيه بعدم 
رفعه أو وقفه ... فإذا اتصل الإسناد إليه » فهل يسمى متصلا ؟ خلاف بين العلماء » فمنهم 
من منع ذلك إلا بقيد النسبة للمنافاة بين لفظ القطوع والوصول .. ۱ 

فهاهنا آمران : 

الأول : هل يشترط في القطوع اتصال السند ؟ لا یشترط فيه ذلك . 

الثاني : [ذا اتصل سنده هل یسمی متصلا ؟ حلاف بين العلماء » فمنهم من جوز طلاق 
الل اه A‏ و 

وما ينبغي أن یعلم الفرق بين القطوع والنقطع 

القطوع : : ما أضيف إلى التابعي أو من دونه وتجرد من قرينة تدل على رفعه أو وقفه . 

الانقطاع : صفة من صفات الإسناد . 

أما النقطع : ما سقط من وسط إسناده راو واحد فأكثر قبل الصحابي ولو تعددت المواضع 
بحيث لا يزيد الساقط في الموضع الواحد على واحد .. 

كيفية ثبوت الاتصال : 

اختلف علماء الحديث في كي كيفية ثبوت الاتصال » وتحققه » وهو ما يعبرون عنه « باللقاء 


(ه) شرح العراقي لألفيقه : )٩( ۱۲۲ /١‏ تدريب الراوي : /١‏ ۱۸۳ 
(۷) تدريب الراوي : /١‏ ۱۸۳ (۸) فتح المغيث : ٠١7 /١‏ 


۱۱۹ 


أو العاصرة ) ۰ 


وإلى القارئ الكريم مجمل ما فيها من أقوال : 

0 إن الاتصال یثبت باللقاء و تحققه ولو مرة » وهو مذهب البخاري‎ - ١ 

۲ - إن الاتصال يثبت يإمكان اللقاء - ولو لم يتحقق - متى كان مکثا من حيث السن 
والبلد » وهو مذهب الامام مسلم © . 
من شيخه » وهو مذهب الشافعى . 

قال : « قول الرجل سمعت فلانا يقول سمعت فلائا » وقوله حدئني فلان عن فلان » 
سواء عندهم » لا يحدث واحد منهم عن من لقى إلا ما سمع منه من عناه بهذا الطريق . قبلنا 
منه » حدثني فلان » عن فلان © . إذا لم يكن مدلشا » ۳ . ولهذا - حكى 
العلائي (۲۱۳ . عن بعض الأئمة من أهل الأندلس أنه ينبغي أن یکون مراد هؤلاء - من قال 
بثبوت اللقاء - فيج الماع فى امل لا مجرد اللقاء ۲ نکم من خيس لقی صحایا وم 
یسمع منه » وكذلك من بعدهم . وفي کلام الحاكم على الحديث السند ©٠‏ . ما يشعر 
بذلك » أي أن العتبر ثبوت السماع في الجملة لا مجرد اللقاء » ویحتمل أن يكتفي بثبوت 
اللقاء فقط لما یلزم منه غالبا من السماع ٩‏ . 


الانقطاع وبيان وجوهه : 


"لابد قبل الكلام عن الانقطاع وبيان صوره وحكم كل صورة منه من حيث القبول والرذ 3 
أن شيا إلى الفرق بين اصطلاح الفقهاء وا محدثين في بيان العنی اخاص ان وجه من أوجه 
الانقطاع من جهة ‏ والصفة الجامعة بين الفقهاء واحدئین من جهة 2 أخرى .. 

ففي الأمر الأول : 

نجد دقة امحدثين في تحديد ملامح كل نوع وإعطائه مصطلحه الخاص به ما يساعد على 
تمييز المسميات وعدم خلطها أو تداخحلها . 


۲ : هدي الساري‎ )٩( 

(۱۰) مقدمة الصحیح : ۱/ ۰۳۲ ۰۱۲۸ ط دار إحياء التراث العربي - بیروت . 

(۱۱) الرسالة : ۳۷۸- ۳۷۹ 

(۱۲) هذه الزيادة أثبتها الخطيب عند إيراده لکلام الشافمي » الكفاية : ۲ 

(۱۳) هو الحافظ : صلاح الدین أبي سعید بن خلیل - العلائي 1۹6- ۷۱۱ه له ترجمة في ذیل تذكرة احفاظ 
للسيوطي : ۰۳ ۳۹۰ طبقات الحفاظ : ۵۳۲ طبقات الداودي : ۱/ ٠٠١‏ 

۲۲ : معرفة علوم الحديث » النوع الرابع‎ )١5( 

. جامع التحصيل في آخبار الراسیل : ۲/ ۱۱۷ عالم الکتب‎ )١5( 


۱۷ 


في حين نجد الفقهاء قد اعتبروا كل ما لم يتصل سنده على أي وجه كان « منقطعًا » دون 
تفريق بين مكان القطع أو عدده . يستوي عندهم أن يكون القطع في أول السند أو آخره أو في 
وسطه » كما يستوي أيضًا أن يكون الساقط واحدًا أو أكثر على جهة التوالي أولا ... وهذا ما 
اختلف فيه المحدثون مع الفقهاء . 

وبیانه - أن الساقط إن كان من آخر السند بأن رفعه التابعى إلى الرسول عله » فهو 
«المرسل 4 . ١‏ 

فان كان الساقط قبل الصحابي واحدًا أو أكثر بدون تتابع فهو المنقطع » أما إذا كان 
الساقط من مبتداً السند اثنان فأكثر على التوالي فهو المعلق » فإن كان الساقط اثنان في 
الوضع الواحد » أول السند » أو وسطه ‏ أو آخره فهو « العضل » . بهذا يكون احدث قد 
التقی مع الفقیه في اعتبار القطع ۰ وافترقا في تحدید الصطلح الخاص بکل جهة ... 


+ تعریف الانقطاع : 
القطع : القاف › والطاء » والعين : أصل صحيح واحد يدل على صرم وإبانة شيء . 
والقطيعة الهجران ۲ . 


قال الراغب : « القطع فصل الشيء مدركا بالبصر أو بالبصيرة » كالمعقولات » ٩‏ . 
والمنقطع صد الوصول والمتصل يراد به : وقوع فصل في الإسناد ( سقوط راو » وعدم 
اتصاله » صورة أو معنى ^ . 

ويدخل تحت الانقطاع بنوعيه : آنواع يضمها هذان البحثان : 


البحث الأول 
أنواع الانقطاع : صورة - الظاهر . 
ويشمل : أ - الرسل : وتفصيل القول فيه یتطلب 


. تعريفه . ۲ - مذاهب العلماء في قبوله أو رده‎ - ١ 


(15) معجم مقابيس اللغة : ۰/ ۱۰۱ (0۷ الفردات : ٤٠۸‏ 


(۱۸) أصول السرخسي : /١‏ ۳0۹- ۳۷ قال  :‏ النوع الثاني وهو الانقطاع معنى ينقسم إلى قسمين ؛ إما أن يكون 
ذلك المعنى بدليل معارض أو نقصان في حال الراوي يثبت به الانقطاع » فأما القسم الأول وهو ثبوت الانقطاع بدليل 
معارض فعلى أربعة أوجه ؛ إما أن يكون مخالقًا لكتاب الله . أو لسنة مشهورة عن رسول الله ملل . أو يكون حديئًا 
شاذًا لم يشتهر فيما تعم به البلوى ويحتاج الخاص إلى معرفته . أو يكون حدیّا قد أعرض عنه الأئمة من الصدر الأول » 
وقد ساق لكل نوع أمثلة تدل عليه . وأما النوع الثاني : وهو ما يبني على نقصان حال الراوي كالمستور » والفاسق » 
وأصحاب البدع. الخ. 


۱۱۸ 


۳ - أدلة كل مذهب . 4 - مسائل تتعلق بالمرسل . 

الأولى : إذا لم يسمع الصحابي من النبي عله » شينًا وأرسله فبماذا يحكم له ؟ 

الثانية : الحديث ١‏ المعنعن والژنن » » هل له حكم الوصل أو القطع ؟ 
+ تعريفه : 

الرسل : : ویجمع على مراسيل » والإرسال الإطلاق 4 عكس الإمساك . يدل على 
الانبعاث والامتداد على تؤده . قال تعالی : قا يَفتَح الله لاس من رخمة فلا 
فيك لها وَمَا يُمِسِكٌ فلا شزیل لَه من بَعْدِهِ 0 . 

والرسل من أطلق الاسناد ولم يقيده ثقة واطمأنانًا إلى من أرسله عنه ۲۳۰۱ . وفیه نظر . 
ذلك أن خلقا من الرواة أرسلوا الحديث مع عدم الثقة برواية الذي أرسلوا عنه "© . 
وأما معناه اصطلاحًا : 

فقد وقع فيه خلاف كبير بين المتقدمين والمتأخرين . ومدار ذلك على أقوال : 

الأول : أن المرسل هو ما انقطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمعه من فوقه <""© . 

فكل ما انقطع إسناده - على أي وجه كان - سمى مرسلا » وهو كما قال النووي : 
« المرسل عند الفقهاء » والأصوليين » والمخطيب » وجماعة من الحدثين : ما انقطع إسناده على 
أي وجه کان » فهو عندهم بمعنى بمعنى المنقطع » 9" . 

قال السخاوي : « قوله على أي وجه كان يشمل الابتداء والانتهاء وما بينهما . الواحد 
۳ 
ی مرسلا» وای دب من أل تبرغ ۵ 

وهو ظاهر كلام الشافعي كما في الرسالة ۲ . حتى قال العلائي : والذي يظهر من 
کلام الشافعي أن النقطع والرسل واحد "© . ۱ 


. : سورة فاطر آية رقم‎ )۱٩( 

(۲۰) هذا القول على مذهب من رى قبول الرسل مطلقًا وهم الفقهاء شريطة أن يكون الرسل ثقة » وفیه مبالغة إذ 
یقدمون الرسل على السند . 

(۲۱) أنظر جامع التحصیل : 

(۲۲) الكفاية للخطیب زر . اعتبار کل ما لم یتصل إسناده مرسلا » وان 
شا ركهم جماعة من امحدثين فالعبرة بالأعم الأغلب . 

(۲۳) مقدمة شرحه لصحیح مسلم مسلم : ۱ ۳۰ مقدمة اجموع : ا“ ط دار الفكر 5 

(۲4) فتح المغيث : ۳۱/۱ (۲۰) علوم الحديث : ۲ 

(۲۰) الرسالة من ص : -45١‏ 116 (۲۷) جامع التحصیل : ۲ 


۱۱۹ 


وقال السخاوي : « أطلق أبو نعيم 9" . في مستخرجه على التعليق مرسلا ومن أطلق 
المرسل على المنقطع من أئمتنا أبو زرعة ”©“ .» وأبو حاتم » ثم الدارقطني ۰ .» 
والبيهقى ( )1 5 

هذا ولا فرق بين کون الساقط واحدًا - تابعیا أو غيره - أو أكثر كما يدل عليه كلام 
النووي والسخاوي . 

الرسل دا عند أصحاب هذا القول : ما انقطع إسناده على أي وجه كان . 

سواء قيد الساقط بواحد كما عند الشافعي والخطيب أو لم يقيد كما عند النووي 


الثاني : أن للرسل ما سقط منه الصحابي » بأن برف ام إلى رصول الله اله وهنا هو 
المشهور عند أهل الحديث . 

ومن العلماء من خص ذلك بالتابعي الكبير فقط ۳" . دون الصغير (r)‏ ۱ 

قال الحافظ السخاوي : « قال شيخنا - ابن حجر - ولم أر التقييد بالكبير صریکا عن 
أحد » نعم قيد الشافعي الرسل الذي يقبل إذا اعتضد كما سيأتي بن یکون من رواته التابعي 
الكبير » ولا يلزم من ذلك أنه لا يسمى ما رواه التابعي الصغير مرسلا . بل الشافعي صرح 
بتسمية رواية من دون كبار التابعين مرسلة » وذلك في قوله : 

« ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين 
بدلائل ظاهرة » ۳٩‏ . 

وهذا الحد في الرسل » هو الشهور بين أئمة الحديث ومن وافقهم من الأصوليين . 

قال الحاكم : « أما المرسل فان مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن .. الحديث الرسل هو 


(۲۸) ابو نعيم : الحافظ الكبير » أحمد بن عبد الله الأصبهاني 2۳۰-۳۳۰ البداية والنهاية : /١1‏ 4۵ تذكرة 
الحفاظ : ۳/ ۱۰۹۲ ميزان الاعتدال : /١‏ ۰۱۱۱ شذرات الذهب : ۳/ ۲۵ 

۲۹6 أبو زرعة الإمام سيد الحفاظ : عبيد الله بن عبد الكريم » محدث كبير الشأن مولده بعد الائتین وتوفي سنة‎ (۲٩ 
۲۰ /۷ : ه - اجرح والتعدیل ۱ ۸ تاريخ بغداد : ۱/ ۵۳۲۹ سير أعلام النبلاء : ۱۳/ ۰1۰ تهذیب التهذیب‎ 
۳۶ /۱۲ : الدارقطني : الامام شيخ الاسلام : علي بن عمر بن أحمد البغدادي ۳۰5- ۳۸۵ ه تاريخ بغداد‎ )۳۰( 
۳۹6 : اللباب : ۱/ ۰6 طبقات الحفاظ‎ ۰٩۱ /۳ : تذكرة الحفاظ‎ 

(۳۱) فتح المغيث : ۱/ ۰۱۳۱ ولعل صحة العبارة 9 على العلق مرسلا » أو على التعلیق إرسالا . 

(۳۲) العبرة في ذلك كثرة الرواية وقلتها ولا مدخل للسن في ذلك » » فكبار التابعين من أ كثروا الرواية عن الصحابة ولو 
كانوا صغار السن . كسعيد بن المسيب » وقيس بن أبي حازم » وصغارهم من أكثروا الرواية عن غير الصحابة ولو 
كانوا كبار السن . كيحيى بن سعيد » وغيره » دراسات في علوم الحديث : ۲/ ٩۲‏ 

(۳۳) من قال بأن مرفوع التابعي الصغير لا يسمى مرسلا » وإنما منقطمًا » ابن عبد البر » وأضافه إلى أصحابه ولم 
يسهم . جامع التحصيل : ۰۲۷ شرح العراقي لألفيته : ۱/ ۱4۵ 

٠١١ /١ : فتح المغيث‎ )۳۶( 


۱۳۰ 


الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي فيقول التابعي قال رسول الله عله » *۳ .. 
فأفاد كلام الحاكم عدم التفريق بين تابعي وآخر - لذا قال العلائي : بعد إيرادم لكلام 
ام > « فهذا 0 من الحاكم رحمه الله » يقتضي أن إرسال صغار التابعين ومتأخريهم 


ومقتضى کلام ابن عبد البر التسوية بينهما أيضًا .....9" . 
قال ابن الصلاح : « والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك رضي الله 
عنهم 1 )® : 


وقال الحافظ مقررًا ومرجکا : « الرسل » وصورته ؛ أن يقول التابعي سواء كان كبيرًا أو 
صغيرًا » قال رسول الله ع کذا أو فعل بحضرته کذا أو نحو ذلك » ۳ .. 

الثالث : قول غير الصحايي قال رسول الله عله > سواء في ذلك العصور التقدمة 
والمتأخرة . 

ومن المحققين من خص ذلك بأهل الأعصار الأول ۴۰ . 

قال إمام الحرمين : « من صور المرسل أن يقول الشافعي قال رسول الله عه » فهذه 
إضافة إلى الرسول مع السكوت عن ذكر الناقل عنه . وهذا يجري في الرواة بعضهم عن بعض 
في الأعصار التأحرة عن عصر النبي بل » فإذا قال واحد من أهل عصر قال فلان وما لقيه ولا 
سمى مَنْ آخبره عنه فهو ملحق بما ذکرناه » 410 . 

وقد تبع إمام الحرمين على ذلك جماعة » كالغزالي وغیره . 

قال العلائي : « ومقتضاه أن ما سقط من إسناده رجلان فأكثر يسمى مرسلا لأنه - أي 
إمام الحرمين - مثل ذلك بقول الشافعي » قال رسول الله عله » وأقل ما بين الشافعي وبينه 
َه » ثلائة رجال » ۴ . وهذا القول . هو أكثر الأقوال اتسائًا - قول الواحد من أهل 
هذه الاعصار وما قبلها - قال رسول الله عه » كما یقوله الغلاة من متأخري الحنفية وهو 
مقتضى کلام إمام الحرمين ومن تبعه 4 . 


(۳۰) معرفة علوم الحديث : ۲ 

(۳۰) جامع التحصیل : ۲۸ (۳۷) الرجع السایق : ۰۲۷ ۲۹ 

(۳۸) علوم احدیث : ١ه‏ 

(۳۹) نزهة النظر : ۱ 

(4۰) جامع التحصیل : ۰۲۹ وهم أهل القرون الثلاثة التقدمة » إذ الحد الفاصل بين التقدم والمتأخر رأس الثلائمائة كما 

آفاده الذهبي في مقدمة ميزان الاعتدال . 

: والنص الثبت فيه : أن يقول التابعي لا الشافعي كما نقله العلائي عنه‎ ۰1۳۲ /١ : البرهان في أصول الفقه‎ )٤١( 
. واحتمال التصحيف من 5 وارد للتشابه . والله أعلم‎ ۰ 

(۲؛) جامع التحصیل : (۳؛) الصدر السابق : ۳۰ 


۲۱ 


القول الرابع : 

وعزاه العراقي إلى ابن القطان (*۲۴ .. المرسل هو : روايته ععمن لم يسمع منه . 

قال العراقي : « فعلى هذا من روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه » بل بينه وبينه فيه 
واسطة » ليس يإرسال » بل هو تدليس » وعلى هذا فيكون هذا قولا رابعًا في حد 
الل 
۲ - مذاهب العلماء في قبول الحديث المرسل أو رده : 

تنازع العلماء في المسألة » وسبب ذلك راجع إلى قواعد لأئمة الأصول والفقه في أصول 
الرواية . 

ثانيها : أن مجرد رواية العدل عن غيره - هل هی تعديل له - أم لا ؟ 

اللها : أن قول الراوي حدثني ثقة أو من لا آتهم - ونحو ذلك - هل يحتج به إذا لم 

رابعها : أن التعديل هل يقبل مطلقًا . أم لابد من ذكر سببه ؟ 

خامسها : أن العدد هل يشترط في التعديل أم يقضي به من واحد "“ .؟ 
وقد أرجع الحافظ العلائي » حاصل أقوال العلماء في قبول المرسل أو رده » إلى ثلاثة أقوال 


رئيسية : 
- القبول مطلمًا - الرد مطلمًا 
داد یا (6V)‏ ۲ 


ویتفرع عنها آقوال أخر بلغت في مجموعها عشرة أقوال : وإلى القارئ الكريم بیانها : 
القابلون للمرسل مطلمًا > مالك وأبو حنيفة e‏ ۰ وطائفة من أصحابهما 3 وأحمد في 
إحدى روايتين له 499 . وأكثر المعتزلة ۴۱ . وابن القيم . وابن كثير . وغیرهم "° . 


(44) هو : آبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد - البغدادي - أحد أئمة الشافعية . تتلمذ على يد ابن سريج ت : 
8 ه - وفيات الأعيان : /١‏ ۷۰ تاريخ بغداد : /٤‏ ۰۳۹۵ طبقات الشيرازي : ۱۱۳ 

(40) شرحه لألفيته : ۱/ ١45‏ 

(47) جامع التحصيل : ١١‏ وقد تقدم الكلام عن رابعة وخامسة هذه القواعد » في التمهيد الخاص بالباب الثاني : 99 
)٤۷(‏ المصدر السابق : ۳۳ 

(4۸) هو الامام العلم : اللعمان بن ثابت بن زوطا ۸۰- ۱۵۰ ه ترجمته في : الجرح والتعدیل : ۸/ ۰44۹ تاريخ 
بغداد : ۱۳/ ۰۳۲۳ سير أعلام النبلاء : 5/ ۳۹۰ تهذیب التهذیب : ۱۰/ 4٩‏ 

۱۷۸ ۱/۲ : جامع الحصيل : ۳۳ (۰) الإحكام للآمدي‎ ۶:٩ 

(۱ه) فتح المغيث : ۱/ ۱۳۳ 


قال ابن جریر ( « أجمع التابعون 00 المرسل » ولم يأت عنهم 
0 ای اعد من لأا بعدهم 17 س الأتين 4 "۳ . 
e yT‏ وار لومس ل 
وتابعه عليه أحمد » °° . 

ولو اقتصر الأمر فى قبول المرسل عند هذا الحد لهان الأمر . فغايته رأس المأتين » بيد أنا 
وجدنا من القائلين بقبوله توسعًا غير مرض . 

فأبو الحسين الكرخي 79" . من الأحناف - فيما حكاه عنه السرحسى "° .» لا يفرق 
بين مراسيل أهل الأعصار ء» وكات 1 : « من یقبل روایته مسندا تقبل روايته فلا € . 

وحكى عن عيسى بن أبان 27 . قوله : « من اشتهر في الناس بحمل العلم منه تقبل 
روایته مرسلا ومسييوا » 499 . 

ومن هؤلاء من يبالغ أكثر » فیجعلوا الرسل أقوى من السند » ویقولوا : « من أسند فقد 
أحالك ومن أرسل فقد تکفل لك » 0 ۰ 

قال ابن عبد البر : 9 « وأصل مذهب مالك وجماعة من أصحابه أن مرسل الثقة يجب به 
الحجة بو یل ا م ع اميل العا 
ا ليه وال وه لك لع بد الح . قال : 
والشهور آنهما سواء في الحجة » لأن السلف فعلوا الأمريف » ۳۱ . 

ویلاحظ آن محل ول المرسل آشذ ركيد اوصاف فیمن آرسلهکالشهرة ی الناس 
باحمل عنه » وكونه ثقة » « مراسیل الثقات مقبولة » فإذا ما أخذنا بعامل الزمن قيد آکثر وهو 


(۵۲) ابن جرير : محمد بن جرير بن جعفر الطبري ‏ العالم اجتهد صاحب التصانیف ۲ ۲- ۳۱۰ ه تاريخ بغداد : 
۲ ۰۱۱۲ سير أعلام اللبلاء : ۱4/ ۲۹۷ تذكرة الحفاظ : ۲/ ۷۱۰ لسان الیزان : / ۱۰۰ 

(۰۳) تدریب الراوي : ۱/ ۱۹۸ ارشاد الفحول : 1۵ 

(4ه) أبو عمرو : عبد الرحمن الأوزاعي » ولد في حياة الصحابة ت : ۱۵۷ ه - ميزان الاعتدال : ۲/ 258٠١‏ سير 
أعلام النبلاء : ۷/ ۱۰۷ 

(هه) فتح المغيث : ۱/ ۱۳۳ 

(07) عبید الله بن الحسین : ۲۹۰- ۰ كان ورعا انتهت إليه رياسة الذهب الحنفي» طبقات الشيرازي : ۱۶۲ 
(۰۷) السرخسي 6 ۰ ه - كان إمامًا فاضلا » صاحب ١‏ البسوط ) » معجم 


الولفین : ۸ ۲۳۹ 
(58) عيسى بن أبان فقيه العراق ت : ۲۱ ھ - تاريخ بغداد : او سير أعلام النبلاء : ۱۰/ 44۰ 
(09) أصول السرخسي : ۱ ۳۹۳ (1۰) تدریب الراوي : ۱/ ۸ الغني في أصول الفقه : ١9٠‏ 


)5١(‏ إرشاد الفحول : ه 
۱۳۳ 


رأس المأتين » بهذا يكون في المسألة نوع حفاظ على خصيصة هذه الأمة باعتبار الأسانيد 
والنظر في حال الرواة » والا فلو أطلق القول بقبول كل مرسل في كل عصر ء لبطلت 
خصيصة السنة وسقط الاستدلال بها ۲۳۳ .. 

ومن قال بقبول مرسل القرون الثلائة الأولى - عيسى بن أبان وغيره من الأحناف » قال 
الامدي : « وفصل عيسى بن أبان » فقبل مراسيل الصحابة » والتابعين » ومن هو من أئمة 
النقل مطلقًا دون من عدا مؤلاء ¢ 09 . 

قال العلائي : « وهو اختيار الرازي ”©“ .. والبزدوي ”©“ . » وأكثر المتأخرين من 
الحنفية ) . 

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي © .: «هذا هو الظاهر من الذهب 
عندي ¢ 09 .. لکن هل قبول مرسل آهل الأعصار المتقدمة على إطلاقه ؟ في المسألة 
قولان . 

هذا وفيما قاله عيسى ابن أبان نظر » فإنه بمقتضاه يقبل مرسل ما بعد القرون الثلاثة الفاضلة 
إذا كان من أئمة النقل وإلا فلا . 

فاشتراط عيسى بن أبان هذا » وقد توسع الرازي فأتى با هو أعم منه إذ قال : « مرسل من 
ميس کم ی د ی 

عرزا ا 
الأقاويل ^“ . فلم يتفق مع قول العلائي إنه اختيار الرازي لقول عيسى بن أبان » حيث زاد 
الرازي اشتراط العدالة والثقة في الرسل . فعمم ولم يقيد "° . 

« فالظاهر من مذهب الأحناف : 

. قبول مرسل القرون الثلاثة الأولى » فهي عندهم حجة فإن كان من غيرها فلا‎ - ١ 

۲ - قبول كل مرسل في كل عصر . على خلاف فيه » فقبله - الكرخي بشرط عدالة 


(1۲) جامع التحصيل : ۳۳ 

(۱۳) الاحکام : ۲/ ۱۷۸ 

(14) أبو بكر : أحمد بن علي صاحب أبي الحسن الكرخي ۳۰۵- ۲۷۰ه ويعرف باجصاص ‏ إليه انتهت رياسة 
العلم لأصحاب أبي حنيفة » طبقات الشيرازي : ۱66 

(1۰) البزدوي : علي بن محمد بن الحسين > الفقيه الأصولي الحنفي اللكي » أحد أعيان المذهب صاحب التصنيف 
الشهور « أصول البزودي » ت : 487 ه سير أعلام النبلاء : ۱۸/ ۰۰۲ اللباب : ١45 /١‏ 

(17) الإمام عبد الوهاب بن علي بن نصر (ت 1۲۲) ه » تاريخ بغداد : ۱۱/ ۵۳۱ سير اعلام النبلاء : ۱۷/ ۱۲۹ 
(1۷) جامع التحصيل : ۳۳ (1۸) أصول السرخسي : ۳٩۳ /١‏ 

(59) جامع التحصیل : ۸۳ 


الراوي » وهو باطل مردود وتوسع غير مقبول . 

قال الجويني : وأبو حنيفة قائل بجميعيها قابل لها عامل بها <" .. ولا يصح هذا » فهو 
لا يقبل المرسلات يإطلاق بل مع کون الرسل من أهل القرون الأولى فقد أشترط الأحناف : 

. ۲ ألا يكون الراوي من يرسل الحديث عن غير الثقات‎ - ١ 

۲ - کون الراوي من أئمة النقل » المعروفين بالحمل عنهم . 

۳ - أن يكون الراوي اقلا عن أهل العلم مع الثقة والعدالة "© . 

: فأما المالكية فالذي يظهر من مذهبهم‎ ٠ 

. "9 قبول مرسل التابعين على اختلافهم‎ - ١ 

۲ - قبول مرسل اتباع التابعين ومن بعدهم » وقد نصره أبو الفرج القاضي 

۳ - قبول مرسل الثقة - تابعیا كان أم غير تابعي - كما هو ظاهر کلام ابن عبد البر 
المتقد 

f 


(Y4) 


وقد ذكر السخاوي أنه مذهب جمع من المحدثين » ونحوه قول الشافعي فيما يتقوى به 
المرسل : أن يكون المرسل إذا سمى من روى عنه لم يسم منجهولا ولا رغوت عن الرؤانة 
عنه ) . 
مالك“ فمالك إِذَا E‏ الذين إذا ارا کک و 

. الحنابلة في أشهر الروايتين قبول المرسل‎ ٠ 

وقد تقدم كلام ابي داود - ذ فيمن احتج بالمرسل - وأن منهم أحمد رحمه الله » حتى جاء 
و رو وس 
موقف أحمد في الرسل والاحتجاج به و الأقوى والأشهر 5 4 5 والأمدي 2 
والسيوطي » والنووي » والأنصاري * . وغيرهم › قال ابن القیم : « الأصل الرابع الاخذ 


(۷۰) البرهان : ۱/ 1۱۳۶ 

(۷۱) أصول السرعسي : ۱/ ۳۱۳ 

(۷۲) الإحكام نايا 0 ۸ أصول السرخسي : ۱/ ۳٩۳‏ 

(۷۳) جامع التحصيل : 

)۷٤(‏ أبو الفرج ا : عمرو بن محمد الالكي صاحب الحاوي » فقيه أصولي ت : ۳٩‏ ه - طبقات 
الشيرازي : ۰۱۱ ۱۷۹ وفيها أنه تحول إلى مذهب أهل الظاهر . 

(۷۰) فتح الغیث : ۱/ ۲۹۳ بتصرف . 

(۷۰) هو شيخ الإسلام زكريا الأنصاري » الفقيه الشافعي صاحب الولفات : ت : (۸۲- ٩۲۰‏ ه) - 
المؤلفين: /٤‏ ۱۸۲ 


۱۳۰ 


بالمرسل » والحديث الضعيف ۲۳ . إذا لم يكن في الباب غيره وهو الذي رجحه على 
القياس » . « وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة ۲ . 
فهو إِذَا يقبله ما لم يكن في الباب ما يدفعه » فان وجد ما يدفعه رده ولم يقبله » وهذه هي 
الزواية الثانية عنه و : « وكونه يعمل بالضعيف الذي يندرج فيه الرسل » فذاك 
إذا لم يجد في الباب غيره © . .. ومشى عليه في « العلل » حيث يعل الطريق المسندة 
I‏ ۱ . ويكفينا نقل صاحبه أبي داود 


أنه تبع فيه كما تقدم » 0“ . 


والذهب الوسط في ذلك » ما فصله الحافظ ابن رجب ۲ . وولم يصحح أحمد 
الرسل مطلقًا » ولا ضعفه مطلقّا » وإنما ضعف مرسل من يأخذ عن غير ثقه ) "^ . 


وسمى ابن رجب جماعة من رد أحمد مراسيلهم لكونهم يأخذون عن کل » فهذا يفيد أن 
الإمام أحمد يأحذ بمراسيل الثقات ما لم يجيء عن النبي عل » خلافها مع إدخاله لها في نوع 
الضعيف . 


۲ - القائلون برد المرسل مطلقًا » الرافضون له وهم جمهور ا محدثين »> وكثير من الفقهاء › 
والآصوليين . 
قال النووي : « المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين وكثير من الفقهاء وأصحاب 
(AT) 0‏ 
الاصول » ۱ 


وقال الامام مسلم : « والمرسل من الروایات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار لیس 


پحچه ) . 


قال النووي : « هذا الذي قاله هو العروف من مذاهب المحدثين وهو قول الشافعي وجماعة 
من الفقهاء » ۹ يو وهذا هو الروي عن الترمذي إذ قول رحمه الله : و والحديث إذا كان 
مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث » قد ضعفه غير واحد منهم » " " . وقال این عبد 
البر : « وقال سائر أهل الفقه وجماعات أهل الحديث فيما علمت الانقطاع في الأثر علة تمنع 


۲۷ المراد بالضعيف قسيم الصحيح وهو من أقسام الحسن » فقد كان يقسم الحديث إلى صحيح وضعيف ¢ 
وللضعیف مراتب عنده » فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماعًا على خلافة كان العمل به أولى 
من القياس » أعلام الموقعين : /١‏ ۳۱ 

(۷۸) الصدر السابق : /١‏ ۳۱ (۷۹) فتح المغيث : /١‏ ۱۳۳ 

٠١١ /١ : المصدر السابق‎ )۸۰( 

(۸۱) هو الإمام الحافظ زين الدين : عبد الرحمن بن أحمد -۷۳١‏ ۷۹۵ ه طبقات الحفاظ للسيوطي : 94۰ 
(۸۲) شرح علل الترمذي : /١‏ ۰۳۱۰ ط دار الملامح للطباعة والنشر . 

(۸۳) تدريب الراوي : ۱/ ۱۹۸ اجموع: ۱۰/۱ (85) مقدمة الصحيح : /١‏ ۱۳۲ 

(۸۰) کتاب العلل اللحق بالجزء الخامس من الجامع : ۷۵۳ 


۱۳۹ 


من إيجاب العمل به » . 

قال العلائي : « يفيد أن الذي أراد بالانقطاع في قوله هو الإرسال » أو أراد الأعم بكل 
اصطلاح ۾ ^ 1 
- وقد عدد العلائي أسماء جماعة من رفضوا الاحتجاج بالمرسل وقبوله » كابن مهدي . 
ويحيى بن سعيد القطان » وعامة أصحابهما ... ومن يطول الكلام بذكرهم من صنف في 
الأحكام فقل من يدخل منهم في كتابة المراسيل إذا كان مقصورًا على إخراج الحديث 
ا مرفوع 

نعم من یذ کر منهم في مصنفه أقوال الصحابة والتابعين فانه يجيء بالحديث المرسل أحيانًا 
- كعبد الرزاق "© . وسعيد بن منصور "“ . وابن أبي شيبة ^ 
السجستاني رحمه الله » أفرد للمراسيل خارج السنن كتابًا ولم يخرجها فيه ؟ 

وكلام الإمام أحمد في « العلل » يدل على ترجيح هذا القول .. 

وهذا هو قول جمهور الشافعية » واختيار إسماعيل القاضي » وابن عبد البر . وغيرهما من 
المالكية » والقاضي آبي بكر الباقلاني ۱ فكي ماف رنه انیا مرول ۱۱۰ 

ورده أيضًا ابن حزم قال : « وهو غير مقبول ولا تقوم به حجة » ۴۹۳۲ . وقال الشوكاني : 
« والحق عدم القبول »۲۳۳ . 

ومن قبل هؤلاء الخطيب البغدادي ‏ قال : « والذي نختاره من هذه الجملة سقوط فرض 
العمل بالراسیل وأن الرسل غير مقبول » © . 

ثم من القائلین برده من توسع کالقائلین بقبوله » وبالغ في الرد حتی لم یقبل مراسیل 
الصحابة رضي الله عنهم » الذين كثرت رواياتهم عن الصحابة . من غير فرق بين صحايي 


7 ألا تری) ۳ داود 


(8) جامع التحصيل : ۳۰ 1 
(۸۷) عبد الرزاق بن همام الصنعاني » أحد الأعلام ت : ۲۱۱ هء تهذیب التهذیب : ۳۱۰/۶ طبقات الداودي : 
۱ ۱۹ میزان الاعتدال : ۲/ ۰۱۰۹ شذرات الذهب : ۲/ ۲۷ 

(۸۸) سعید بن منصور بن شعبة » الحافظ صاحب کتاب « السئن والزهد » مات بمكة سنة ۲۲۷ ه - تذكرة 
الحفاظ : ۲/ ۱ ميزان الاعتدال : ۲/ ۰۱۵۹ طبقات الحفاظ للسيوطي : ۱۸۲ 

)۸٩(‏ ابن أبي شيبة : عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ابراهيم بن عثمان » الحافظ الکبیر ت : ۲۳۰ ه - تاريخ 
بغداد : ۱۰/ 11 تذكرة الحفاظ : ۲/ ۳۲ شذرات الذهب : ۲/ ۸۰ ميزان الاعتدال : ۲/ 4٩۹۰‏ طبقات 
الداودي : ۱/ 2747 طبقات الحفاظ للسيوطي : ٠۹۲‏ 

)٩۰(‏ أبو بكر : محمد بن الطيب بن محمد القاضي المعروف » حامل راية الذهب المالكي صاحب التصانيف كان ثقة 
بارعا ت : .4 ه تاريخ بغداد : ه/ ۳۷۹. سير اعلام النبلاء : ۱۷/ ۱۹۰ 

٠٤١ /١ : الإحكام لابن حزم‎ )٩۱۲( ۳۰ : جامع التحصيل‎ )٩۱( 

۳( إرشاد الفحول : 1٤‏ 2552 الکفاية : .هه 


۱۳۷ 


واخر » وهم بذلك مخالفون ره و ؛ إذ الصحابة عدول » وأن الصحابي إذا لم 
يسمع من ابي عه » فقد سمع من صحايي مثله 

۳ - التوسطون القائلون بالتفصيل › ولهم في ر والرد ثلائة أقوال : 

الأول : وهو اختيار جماعة من أئمة الجرح والتعديل » كيحيى بن سعيد القطان » وابن 
المديني 2*7 » التفريق بين من عرف من شأنه أنه إذا أرسل لا يرسل إلا عن ثقة » فيقبل . 

وبين من عرف من حاله أنه لا يحترز فيرسل عن كل أحد فلا يقبل . قال ابن أبي حاتم : 

« ثنا أحمد بن سنان قال كان یحبی بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيعا » 

ويقول : هو بمنزلة الريح » ويقول : هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشي علقوه » "© . 
وقال الشافعي : « وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع سعيد بن المسيب 4 © . 

الثاني : وقد تقدم أن هذا مذهب الإمام حمق رضي الله عنه . وهو اختيار جماعة من 
ايه إمام الحرمين ( ۸ وابن الحاجب » وغيرهما » قبوله إذا كان المرسل من 

انا الكل اجر ا قي ارح ی ن پک كلك ولا + 

والذي يظهر من كلام - ابن الحاجب وهو مالكي - قبول مرسل الثقة مطلقًا تابعيًا أو 
غيره » كما هو ظاهر كلام ابن عبد البر المتقدم . وعبارة ابن الحاجب في المرسل : « إن كان 
من أئمة النقل قبل » وإلا فلا » وهو الختار ثم أورد أدلته . .. ومنها » قال : إن العدل من 
أمة النقل إذا قال مله > جاز ما فالظاهر أنه لم يقل إلا بعد ثبوته » وذلك يستازم تعديل 
الواسطة » وقد تقدم قبوله » وأيضًا لو لم يكن عنده لكان مدلا » قالواٍ : لو قبل لقبل مع 
الشك لأن المرسل لو سكل لجاز أن يعدل وأن لا يعدل . قلنا : ذلك في غير أئمة النقل 3 
لو قبل لقبل في عصرنا ‏ قلنا : إن كان من أئمة النقل قبل القائل مطلقًا » ٩‏ . 

والظاهر من مذهب إمام الحرمين » أن الامام من أئمة الجرح إذا أرسل عن مجهول - بأن 
قال : حدثني رجل . فإنه لا يقبل - إذ ليس في اللفظ ما يشعر بالتعديل . 

بخلاف ما إذا قال اي ا ار ودحو ذلك + وكا من يقل بعادي - فمقبول - 
لغلبة الظن أنه لا يقول ذلك إلا عن تحقيق ذلك في الراوي ” ا 

الثالث : وهو اختيار الإمام الشافعي رضي الله عنه » اعتبار المرسل ہا يعضده من مرسل 
آخر » أو مسند من وجه آخر . أو قول بعض الصحابة أو غير ذلك . 


من امن 3 بردون ور 
)٩۳(‏ جامع التحصیل : ۳۷ وفي الجرح والتعدیل : ۸/ ۷۳ الزهري حافظ » كان إذا سمع الشيء علقه 
(۹۷) جامع التحصیل : ۳۸ ۱ (۹۸) أنظر البرهان : ۱/ ۳۸ 


(49) أنظر منتهی الوصول والأمل : ۸۸ ط دار الکتب العلمية . 
(۰۰ البرهان : ۱/ 1۱۳۸ 


۱۳۸ 


قال الإمام الشافعي : المنقطع مختلف ؛ فمن شاهد أصحاب رسول الله عله »> من 

DD 
أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث فإن س رکه فيه الحفاظ الملأمنون فأسندوه إلى‎ : 

رز > بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وجفظه . 

وان انفرد پارسال حديث لم یش رکه فيه من یسنده قبل ما ینفرد به من ذلك » ویعتبر بأن 
ار ل دا E‏ با امن 

ول البو ناك تل لى ين حا رق ع جسن مان رجز ان 
vy‏ ع ين » كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا 

ول لدم أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي عه . 

قال الشافعي : ثم یعتبر عليه » بأن یکون إذا سمی من روی عنه لم يسم مجهولًا ولا 
مرغوبًا عن الرواية عنه » فيستدل بذلك على صحته فيما روي عنه » ويكون إذا شرك أحدًا من 
الحفاظ في حديث لم يخالفه » فان خالفه وجد حديثه أنقص » كانت في هذه دلائل على 
صحة مخرج حديثه » ومتى خالف ما وصفت أضر بحدیثه حتى لا يسع أحدًا منهم قبول 
مرسله > وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه با وصفت أحببنا أن نقبل مرسله » ولا نستطيع أن 
نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل . 

وذلك أن معنى المنقطع مغيب يحتمل أن يكون حمل من يرغب عن الرواية عنه إذا سمى » 
وأن بعض المنقطعات ون وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحدًا من حيث لو 
سمى لم يقبل وأن قول بعض أصحاب النبي عي » إذا قال برأيه لو وافقه » يدل على صحة 
مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها » ويمكن أن يكون إنما غلط من حين سمع قول بعض 
أصحاب النبي عه » يوافقه ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه بعض الفقهاء . 

ما 

eu 

والآخر : أنهم يوجد عليهم دلائل فيما أرسلوه بضعف مخرجه . 

والآخس : كثرة الإحالة كان أمكن للوهم » وضعف من يقبل عنه © . 


(۱۰۱) الرسالة للإمام الشافعي : -47١‏ 415 وأنظر الكفاية للخطيب : 0۷۲- 0۷۳ وجامع التحصيل للعلائي : 
۰- 4۱ فتح المغيث : /١‏ ١٤ا‏ ۱6۲ 


۲۹ 


عذانص الشانعيآوردت ناه للم اي انات بوضوح . فالشافعي لا يقبل المرسل 
ولا يرده مطلقًا . بل أمر القبول 0-7 د ی 
الداني ا 0 8 ا م وك وار وذ 

فالشافعي یری الاحتجاج بالرسل وذلك إذا تقوى بأمور : 

نوري عن 1 التخيرل رد ب لزني كل الزواية ان عزو ی ی 

E كر لا سس مرو عد ال كنع مسو ار‎ EE 
عنه » فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه » » وهذا الشرط كاف في قبول المرسل كما‎ 

0 قول 0 وإطلاق ذلك وعدم تقييده بزمن نظر والا لو كان الرسل ` خاصًا 
بمدهم بطري الأولى . 

قال العلا ئي : « ویکن اجمع بين الکلامین بأن الامام الشافعي رحمه الله » لم يقل برد 
مراسیل ار التابعين مطلقًا بالنسبة إليه وإلى غيره - بل أشار إلى علمه وما يترتب على 
سبرة ۳ 0 أحوالهم . 

ومقتضى ذلك أن من سبر أحوال الراوي وعرف منه أنه لا يرسل إلا عن عدل ثقة » یحتج 
بمرسله » لكن الإمام الشافعي لم يعرف هذه الحالة من أحد بعد كبار التابعين أ“ . 

وقد ذكر الإمام الشافعي أسباب ذلك : 

أنهم أشد تجورًا فيمن يرون عنه . 

والآخر » أنهم يوجد عليهم الدلائل فيما أرسلوه بضعف مخرجه . 

والآخر : كثرة الاحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه . 

۲ - أن یکون إذا شا ركه غيره من أهل الحفظ لا يخالفهم » فانه إن وافقهم دل ذلك على 


(۱۰۲) راجعها في جامع التحصيل » ففيها نفع عظيم : 58-5٠‏ وانظر شرح علل الترمذي لابن رحب : ۳۰۱/۱ 
ط دار الملاح دمشق . 

)°( معرفة قدر الشيء - يقال خبرت ما عند فلان وسبرته » ويقال للحديدة التي يعرف بها قدر الجراحة مسبار - 
معجم مقاييس اللغة : */ ۱۲۷ 


٤۳ : جامع التحصيل‎ )٠١٤( 
۱۳۰ 


وان خالفهم » فان كانت اخالفة بالنقصان في التن أو بنقصان رفعه أو يإرساله » كان في 
هذا دليل على حفظه وتحريه . 

وان كانت الخالفة للحفاظ بالزيادة علیهم » > فإنها تقعضي التوقف في حديثه » ومع أن هذا 
العنی غير حاص بالرسل » بل هو معتبر في کل راو لکن ذکره هنا لا یظن أن الأمور التقدمة 
حدما كات فى ی ارول إذا انضم بعضها إليه فبين الإمام الشافعي رحمه الله » أنه لابد مع 
ذلك من هذا الشرط في الراوي 9 ' "© . 
۳ - أن يكون لزاوع من کار ان .... وقد تقدم الكلام عليه ضمئًا - في الشرط 
ف 

هي الشروط العتبرة في يه 

أما الشروط ا معتبرة في المروي « المرسّل » بالفتح في 

فهي : 

أ - أن یسنده الحفاظ المأمونون من وجه آخر عن النبى عَيِْلّهِ » فانه متى جاء المرسل 
مسندًا » دل ذلك على صحته . 

وقد حكى ابن الحاجب اعتراض البعض على الشافعي في اشتراطه هذا فقال : « 
اشتراط إسناد غيره » فالعمل بالمسند . إذا كان المسند مما yS‏ 
بالمرسل دا ؟ 

وان كان السند ما لا تقوم به الحجة لضعف رواته فلا اعتبار به أيضًا ۰۲ . 

ب ادي تعن هذا e‏ قائلا : و إن 00 احا ما إذا كان طریق 


من وجهين : 
أحدهما : أن الرسل يقوى بالسند ويتبين به صحته ويكون فائدتهما حینثذ الترجيح على 
مسند آخر يعارضه لم يضم إليه مرسل » ولاشك أن هذه فائدة مطلوبة . 


وثانيهما : أن المسند قد يكون في درجة الحسن » وبانضمام المرسل | ليه يقوي كل منهما 
الآخر ويرتقي الحديث بهما إلى درجة الصحة » وهذا أمر جليل ايسا ولا ينكره إلا من لا 
مذاق له في هذا الشأن ٩۰‏ . 


وهذه ولاشك أمور لا نتم إلا بالانضمام 8 
(۱۰۰) جامع التحصیل : ۰۰ بتصرف . 


(۱۰) منتهی الوصول : ۸۸ بتصرف . 


(۱۰۷) جامع التحصیل : ۱ 
۱۳۱ 


ب - فإذا لم يوجد مسندًا من وجه آخر يقويه » ووجد مرسلا من وجه آخر 6 فمجيئه 
مرسلا نيد غير سنك الأول - دليل على صحته » وقد اعترض الحنفية أيضًا على هذا 
وقالوا : « هذا ليس فيه إلا انضمام غير مقبول إلى مثله » فلا يفيد شيئًا » . 

ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم : 

أن انضمام أحدهما للآخر يقوي الظن أن له أصلا » وان كان كل منهما لا يفيد ذلك 
بمجرده » وهذا كما قيل في الحديث الضعيف الذي ضعفه من جهة قلة حفظ راويه وكثرة 
غلطه » > لا من جهة اتهامه بالكذب إذا روي مثله بسند آخر ‏ فإنه يرتقي بمجموعها إلى درجة 
احسن ^ 5 

قال ابن الحاجب : « وأجیب بأن الظن قد یحصل أو يقوي بالانضمام بخلاف 
الانفراد » ۲۰ . 

ج - فإذا لم يأت من طریق آخر لا مسندًا ولا مرسلا » ولا قول صحابي أو عمله موافقا 
لهذا لرسل » فإنه يدل على أن له أصلا فيعتبر به » وإن كان الاعتبار حيتذ أضعف ما قبله 
لاحتمال غلط الراوي » ولاحتمال أن الصحابي قال برأيه فظنه الراوي مرفوعًا . 

وفي هذا نظر . لأنه متى تطرق هذا الاحتمال إلى الراوي لم يكن أهلا لقبول المسند منه » 
فكيف بالمرسل ....! 

وان لم يكن كذلك وكان من أهل الثقة والضبط › فلا قيمة لهذا الاحتمال i‏ 

والمرسل يقوي با روي عن الصحابي من موافقته » وخصوصًا إذا كان ذلك الصحابي مما 
يرجع إليه عند التوقف . 

فإن الظاهر أنه لم يقبل به إلا وقد سمعه من النبي له » أو عمن سمعه منه ٩۱۰‏ . 

د - إذا.لم ي يتقو الرسل بشيء ما تقدم ووجد من كلام عامة أهل العلم ما يوافقه » دل 
ذلك على أن له أصلا . ولا يخفي ضعف هذا الاعتبار عما قبله : 

معنى هذا ؛ أنه لابد للخبر من تقوية » خلافًا لمن قال : إن الشافعي يقبل المرسل ولو لم 
يوجد سواه .. 

ومع هذا . .. فإنه إذا توافرت هذه الشروط العتبرة فى الرسل والرسل - فإنه وان قبله فهو 
دون المتصل في الحجة » وذلك للجهات التي أشار إليها الشافعي » وأن النقطع مغيب يحتمل 
أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمى » فانه يحتمل أن يكون الأصل مأخودًا 
عن غير من يحتج به » ولو عضده حديث متصل صحيح , لأنه يحتمل أن لا يكون أصل 
الرسل صحيححا » وان عضده مرسل فيحتمل أن يكون أصلهما واحد وأن يكون متلقي عن غير 


(۱۰۸) جامع التحصيل : 4١‏ (۱۰۹) منتهى الوصول : ۸۸ 
(۱۱۰) جامع التحصيل : 4۲ بتصرف . 


۲۲ 


مقبول الرواية . وقول بعض الأصحاب لو وافقه لا يدل على صحة مخرجه دلالة قوية . 
لاحتمال الغلط "١‏ , 


وقد أورد العلائي مثالا لذلك الذي روی من وجوه متعددة مرسلة والتابعون فيها متباينون 
- فيظن أن مخارجها مختلفة يقوي كل منها الاخر » ثم عند التفتيش يكون مخرجها واحذا 
:ويرجع كلها إلى مرسل واحد (۲۳ مثال ذلك : 


حديث القهقهة ۰ أن أعمى وقع في بثر فضحك طوائف من كان مع النبي ڪيه › 
فأمرهم أن یعیدوا الوضوء والصلاة ( O‏ 


هذا الحديث رواه الدارقطني » في سننه مرسلا من طريق الحسن ۰۱٩‏ وأبي 
١ ۱۱۰( -‏ 1 
العالية ) ¢ 04 وإبراهیم"" 5 والزهري 0 بأسانيد متعدده 


قال العلائي : « وعند التحقيق مدار الجميع على أبي العالية » ۲۳ . 

وقال الدارقطني بعد أن أورد هذا الحديث في سننه من طرق عديدة بلغت أربعًا وأربعين 
سنا رجعت هذه الأحاديث كلها التي قدمت ذكرها في هذا الباب إلى أبي العالية الرياحي » 
رابو العالية أرسل هذا کک عن لني 2 +.ولم يسم ونه ونه ريملا مام . وقد 
روى عاصم الأحول 260 » عن محمد بن سيرين ” ۳ وكان عالا بأيي العالية وبالحسن » 


فقال : ,لا تأحذوا بمراسيل ا لجسن » ولا ا العالية » فانهما لا يباليان عن من 
۳ 
أخذا ( 


وقال البيهقي : 2 فإذا سمع السامع هذا الحديث يجده قد أرسله الحسن > وابراهیم 
ا والزهري » وأبو العالية » فيظنه متعدد الاسانید » وإذا كشف عنه . ظهر مداره على 
OY‏ 


(۱۱۱) فتح المغيث : ۱4۲/۱ (۱۱۲) جامع التحصيل : 4۵ 

(۱۱۳) سنن الدارقطني : ۱/ ۱۷۶ 

(۱۱4) الحسن بن يسار البصري , أدرك جماعة من الصحابة ت ۱۱۰ ه - تذكرة احفاظ : /١‏ ۷۱ تهذیب 
التهذيب : ۲/ ۲۱۳ طبقات الداودي : ۱/ ۰۱4۷ غاية النهاية : ۱/ ۰۲۳۰ شذرات الذهب : ۱/ ۱۳۶ 
(۱۱۰) أبو العالية : رفيع بن مهران البصري - ت ٩۲(‏ ل ۱ ۲۱ طبقات 
الشيرازي ۰۸۸ تهذیب التهذیب : ۳/ ۰۲۸ طبقات الحفاظ : 

(۱۱۲) إبراهيم النخعي ابن يزيد ت ٩۱(‏ ا ا ی : ۱/ ۳۰. میزان الاعتدال : ۱/ 
٤‏ تذكرة الحفاظ : /١‏ ۰۷۳ تهذيب التهذيب : /١‏ ۱۷۷ 

۱۱۷( جامع التحصيل : 

ی - تذكرة احفاظ : ۱14٩/۱‏ تهذیب التهذیب : ه/ 
۲ تقریب التهذیب : /١‏ ۰۳۸4 شذرات الذهب : ۲۱۰/۱ طبقات الحفاظ : ۷۱ 

۰۳۳۱ /۰ : محمد بن سيرين » العالم الرباني القدوة » كاتب انس وخادمه ت (۱۱۰ ه)ء تاريخ بغداد‎ )۱۱٩( 
۲۱4 /٩ : طبقات الشيرازي : ۸۸ سير أعلام النبلاء : 4/ 1۰5 تهذیب التهذیب‎ 

(۱۲۰) السئن : /١‏ ۱۷۱ الكفاية : هه (۱۲۱) جامع التحصیل : 15 


۱۳۳ 


لهذا لم يأخذ الشافعي به لأنه لم به ل ل و 
أنه قال  :‏ أخبرنا الثقة » عن ابن أبي ذئب ” 5 »عن ابن شهات © أن رسؤل اله ع 
۳ رجلا ضحك في الصلاة أن يعيل الوضوء والصلاة ) . 


فلم نقبل هذا » لأنه مرسل » ثم أخبرنا الثقة عن معمر "© ۰ عن ابن شهاب » عن 
سليمان بن أرقم 5" » عن الحسن » عن النبي » بهذا الحديث ٩۲۹‏ . 

وابن شهاب عندنا إمام في الحديث والتخير » وثقه الرجال | نما يسمى بعض أصحاب النبي 
عل , > ثم خيار التابعين » ولا نعلم محدئا ي يسمى أفضل ولا أشهر ممن يحدث عنه ابن 

قال : « فلما أمكن في ابن شهاب أن يكون يروي عن سليمان » مع ما وصفت به ابن 
شهاب ‏ لم يؤمن مثل هذا على غيره » ٩۳۲‏ . 

وقال : « إرسال الزهري عندنا ليس بشيء ۰ وذلك أنا نجده يروي عن سليمان ابن 
از 

قال أحمد : « كان الشافعي إذا ثبت عنده الخبر قلده » وخیر خصلة كانت فيه » لم يكن 
يشتهي الكلام > وإما همته الفقه » . 


وقال الشافعي : « يقولون نحابي فلو حابينا لحابينا الزهري وإرسال الزهري ليس بشيء 
وذلك أنا نجده روى عن سليمان بن أرق ٩۳۸‏ . 


» فالشافعي يرى أن الضحك في الصلاة يبطلها ولا يبطل الوضوء جريا على قاعدته في رد 
المرسل وتبعه عليه جماهير العلماء وإن كان قد جاء من طرق أخرى تقوى بها فإنها طرق 
2 ضعيفة . 


وأحذ باحدیث آبو حنيفة جريًا على عادته في قبول الرسل وقال : إن القهقهة تبطل 
الصلاة والوضوء معا 


(۱۲۲) ابن أي ذئب : محمد بن عبد الرحمن » ثقة ت ٠١۸(‏ ه) وفیات الأعيان : ۰۱۸۳/۶ سير أعلام الثبلاء : 
۷ ۳۹ تذكرة الحفاظ : ۱/ ۱۹۱ تهذیب التهذیب : ٩‏ ۰۳۰۳ شذرات الذهب : ۱/ ۲۵ 

(۱۲۳) معمر هو : ابن راشد شيخ الاسلام (4- ۰۱5۳ الجرح والتعدیل ۸/ ٠٠١‏ سير أعلام النبلاء : ۷| ۵ 
میزان الاعتدال : 4/ ۱5 تذكرة الحفاظ : ۱۹۰/۱ تهذیب التهذيب : ۱۰ ۲۳ 

(4 ۱۲) سلیمان بن أرقم» قال البخاري : ترکوه » وقال السعدي : ساقط . الکامل : ۳/ ۱۱۰۰ الضعفاء 
للعقيلي : ۲/ ۰۱۲۱ ميزان الاعتدال : ۲/ ۱۹۲ 

(۱۲۰) في بیان المراد بالثقة عند الومام الشافعي - رحمه الله - خلاف تبعًا لاختلاف من حدث عنه الثقة » وقد أورد 
السيوطي نقلا عن ابن حجر أقوال العلماء في ذلك » تدريب الراوي : ۱ ۰۳۱۳ ۳۱6 وقال الشوكاني نقلا عن ابن 
أبي حاتم : إذا قال الشافعي حدثنا الثقة » عن ابن أبي ان هر ابن أي فديك » إرشاد الفحول : 1۷ 

(۱۲) الرسالة : ۰40٩‏ 4۷۰ مع حذف فقرة ۰۱۳۰۳ ۱۳۰6 

(۱۲۷) الكفاية : 49 ه, جامع التحصيل : 47 (۱۲۸) آداب الشافعي لابن أبي حاتم : ۲ 


۳ 


وقد ترك الإمام مالك الحديث وما عابه إلا بالإرسال وأبو العالية قد أدرك الصحابة رضي 
الله عنهم » مع أنهم يقبلون مرسل التابعين على اختلافهم . أ ه . 


ی 4 : 

بقی ما یتعلق من أمر الرسل عند الامام الشافعي - رحمه الله - مرسل سعید بن المسيب » 
رضي الله عنه . 

قال ابن برهان رحمه الله في « الوجيز » ٩۳۹‏ إن مذهب الشافعي : أن الراسیل لا يجوز 
العمل به "2 ونص ما قاله - مذهب الشافعي رضي الله عنه أن المراسيل لا يجوز الاحتجاج 
بها إلا مراسيل سعيد بن المسيب » ومراسيل الصحابة » وما انعقد الإجماع على العمل به 
خلافًا لأصحاب أبى حنيفة أ م ٩۳۲‏ . 

وقد عقد المخطيب في الكفاية بابًا خاضًا بمراسيل سعيد بن المسيب ومن يلحق به من كبار 
التابعين » ساق فيه إلى أحمد بن حنبل قوله : « مرسلات سعيد بن المسيب أصح المراسيل » . 

والی الشافعي قال ۳ وإرسال ابن المشيب عندنا حسن 4 (OTT)‏ ۲ 

وقال السیوطی : « اشتهر عن الشافعي أنه لا یحتج بالرسل » الا مراسیل سعید بن 
ال 

وقد حكى الخطيب إثر قوله السابق عن الشافعي » اختلاف الفقهاء من أصحابه فمنهم من 
قال : أراد الشافعى به أن مرسل سعيد بن المسيب حجة » لأنه روى حديثه المرسل في النهي 
عن بيع اللحم بالحيوان 9 ش 

وأتبعه بهذا الكلام » وجعل الحديث أصلا إذ لم يذكر غيره فيجعل ترجيحًا له 


٩(‏ ۱۲( هو: أحمد بن علي بن محمد - فقيه شافعي : (1۷۹- ۵۱۸ ه) - وفيات الأعيان : /١‏ 249 طبقات 
السبكي : 4/ 4۲ شذرات الذهب 4/ ۱۱ 

(۱۳۰) فتح المغيث : ۱/ ۱4۷ 

(۱۳۱) انظر کتاب الوصول إلى الأصول : ۲/ ۱۷۷ 

(۱۳۲) الكفاية : ۰۷۱ 

(۱۳۳) تدریب الراوي : ۱/ ۱۹۹ 

(؛ ۱۳) الحديث أورده الإمام مالك في الموطأ : 6 عن سعيد بن السیب ( أن رسول الله مُه نهی عن بيع الحيوان 
باللحم ) . وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول : نهي عن بيع الحيوان باللحم . والبيهقي في السئن الكبرى : ۵/ 
۰ وقال : ( هذا هو الصحيح ) والبغوي في شرح السنة : ۸/ ۷5 وقال : حديث ابن المسيب وان كان مرسلا » 
لكنه يتقوى بعمل الصحابة ) واستحسن الشافعي مرسل ابن المسيب » واختلف أهل العلم في بيع اللحم بالحيوان » 
فذهب جماعة من الصحابة إلى تحريه . وقال بو بكر : لا يصلح » وحرمه جمع من التابعين أجلا وعاجلا » وأباحه 
أخرون وهو اختيار الزني إذا لم یثبت الحديث > ولان الحيوان ليس بربا » بدليل أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين فيجوز 
ذلك في القياس » إلا إن ثبت الحديث فنأخذ به وندع القياس » شرح السنة : ۸/ ۰۷۷ مختصرًا . 


۱۳۵ 


وما فعل ذلك » لأن مراسيل سعيد تتبعت » فوجدت كلها مسانيد عن الصحابة من جهة 
6 

a 
0 الوجوه » لا أنها تقبل بانفرادها » لأنه وجد لسعيد , ا‎ 
. و کذلك قال البيهقي يا في بعض كتبه واختاره النووي أيضًا‎ e. ولم يقل بها الشافعي‎ 

وفي کل ذلك نظر » هن ار وا ی ی ۱ 
منقطع سعید بن السیب ) ٩۳۳‏ . 

فان هذا ظاهر في استثناء مراسیله من بين جمیع الراسیل » وأنها تقبل بمجردها » ویعتضد 
ذلك بنصه الذي نقله الزني ۰ ٩‏ عنه في « الختصر » أيضًا ولو كان آراد بذلك ما اعتضدت 
بشيء من هذه الوجوه لم يكن الاستثناء بمراسيل سعید وحده فائدة » بل مراسیل غیره کذلك 
إذا اععضدت 

ونقل العلائي » عن حنبل بن إ إسحق ”5 "2 قال : « سمعت آبا عبد الله أحمد بن حنبل 
يقول : مرسلات ابن المسيب صحاح » لا نرى أصح منها . 

تال بحی بن معین 3٠‏ سح المراسيل مراسیل سعید ین السیب 9" على أن الشافعي 
سكل : كيف قبلتم عن ابن السیب مر منقطعًا ولم تقبلوه عن غيره ؟ قلنا : لا نحفظ أن ابن 
المسيب روى منقطعًا إلا وجدنا ما يدل على تسديده » ولا أثره عن أحد فيما عرفنا عنه إلا ثقة 
معروف . فمن كان بمثل حاله قبلنا منقطعه » ورأينا غيره يسمى المجهول » ويسمى من يرغب 
عن الرواية عنه » ويرسل عن النبي مَك » وعن بعض من لم يلحق من صحابه الستتکر الذي 
لا يوجد له شيء يسدده » ففرقنا يبنهم لافتراق أحاديثهم » ولم نحاب أحدًا ولكنا قلنا في 
ذلك بالدلالة البينة على ما وصفنا من صحة روايته 00550 


ومنهم من قال : لا فرق بين مرسل سعيد بن المسيب وبين مرسل غيره من التابعين » وإنما 


(۱۳۰) الفقيه والمتفقه للخطيب : /١‏ 271517 سير أعلام النبلاء : ۱۰/ ۲۱ 

)١۳١(‏ المزني صاحب الإمام الشافعي : إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل المصري › ناصر المذهب » كان زاهدًا ورعًا 
مجتهدًا » توفي سنة : (514؟ ه) - طبقات الشيرازي : ۰۹۷ وفیات الأعيان : ۱ طبقات السبكي : /١‏ 
١ ۲۳۸‏ 

(۱۳۷) حنبل بن إسحاق بن حنبل » الإمام الحافظ امحدث » ولد قبل الائتین . ومات في (۲۷۳ ه) - تاريخ بغداد : 
۸ ۲۸۲ تذكرة الحفاظ : ۲/ ۰۰ سير أعلام اللبلاء : ۱۳/ ۵۱ 

(۱۳۸) الکفاية : ۰۷۱ جامع التحصیل : 41 

(9؟١1)‏ الام للإمام الشافعي : ۳/ ۱۸۸ 


۱۳۹ 


رجح الشافعي به » والترجيح بالرسل صحيح » وان كان لا يجوز أن يحتج به على إثبات 
الحكم » وهذا هو الصحيح من القولين عندنا لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندًا بحال 
من وجه يصح » وقد جعل الشافعي لراسیل كبار التابعين مزية على من دونهم » كما استحسن 
مرسل سعيد بن المسيب على من سواه ۹ . 

ومن قال بمساواة مرسل سعيد بغيره ؟ الإمام النووي إذ يقول رحمه الله : ...۱ والإطلاق 
في النفي والإثبات غلط » بل هو يحتج بالمراسيل بالشروط المذ كورة » ولا يحتج بمراسيل سعيد 
لا بها شا 0۰0 


إليها ما يؤكدها . ومراسیل لغیره قال بها حين انضم إليها ما یو کدها » ٩*۳‏ . 

ولعل مستند من قال بالمسااواة أن الشافعي قال : بحسنها ‏ وهؤلاء أئمة في الفقه 
والأضول + أمتحات رة اة بنصوص الشافعي ومعاني كلامه ومن ۰ قال إنها حجة فعلى هذا 
التفصيل .. 

وقال البلقيني "““ ذكر الاوردی 2447 في « الحاوي » أن الشافعي اختلف قوله في 
مرسل سعيد » فكان في القديم يحتج بها بانفرادها » لأنه لا يرسل حديئًا إلا يوجد مسندًا , 
ولأنه لا يروي الا ما سمه من تجماعة أو من كار الاه » أو عضده قولهم » أو راه منتشرا 
عند الكافة » أو وافقه فعل أهل العصر . 

وأيضًا فإن مراسليه سبرت 4 فكانت مأخوذة عن أبى هريرة » ما بینهما من الوصلة 
والصهارة » فصار إرساله كإسناده عنه . 

ومذهب الشافعي في الجديد أنه كغيره ۶۹ . 

ثم هذا الحديث الذي أورده الشافعي من مراسيل سعيد يصلح مثالا لأقسام المرسل 


(۸4۰ الكفاية : ۵۷۱ ۵۷۲ (۱6۱) تدريب الراوي : /١‏ ۱۹۹ 

(۱4۲) فتح الغیث : ۱/ ۱۲ 

(۱4۳) البلقيني : بضم الباء وکسر القاف . علامة الدنیا سراج الدین : عمر بن رسلان بن نصر الشافعي ٤(‏ ۷۲- 
٥‏ ه) - طبقات الحفاظ : ۵4۲ ترتیب القاموس امحیط : ۱/ ۳۱۸ 

(۱64) الاوردي القاضي آبو الحسن : علي بن محمد بن حبیب البصري الشافعي كان من أئمة الفقه والتفسیر 
والعريية » مات سنة (46۰ ه) - تاريخ بغداد : ۱۲/ ۰۱۰۲ طبقات الشيرازي : ۱۳۱ اللباب : ۳ 2١65‏ سير 
أعلام البلاء : ۱۸ 16 ميزان الاعتدال : ۳ ۱۵۵ 

(۰؛ ۱) إذا ذكر الشافعي في القدم تولا وفي الجديد خلافه فالقديم مرجوع عنه والجديد مذهبه . لأنهما متضادان » 
هذا ما ذهب إليه الشيرازي أبو إسحاق ومن الا من الم : لا یکون قوله في الجديد رجوغا عن القديم إلا ذا 
صرح بذلك » لجواز الجمع بين القولين » والله أعلم » التبصرة ز في أصول الفقه : ۵۱6 ط دار الفكر . 


۳۷ 


القبول" * '؟ عند « الشافعي » . 

وكون الشافعي لم يقل ببعضها ‏ لا يرد ذلك إلا إذا صرح برده » لكونه مرسلا » إذ 
يحتمل أنه تركه لما هو أرجح منه . 

وقول الخطيب : « من مراسيل سعيد ما لم يوجد متصلا من وجه بتة 7"* "2 لا يرد أيضًا 
لأن الحكم إنما ترتب في قبول ما أرسله على اعتبار غالب مراسيله والبحث عنها وعلى ما عرف 
من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة مشهور أو من هو من الصحابة رضي الله عنهم » وهو 
الغالب » وحسبك أن ابن عمر رضي الله عنه » كان يسأله عن قضايا أبيه مع طول صحبته له 
وملازمته إياه وابن المسيب لم يسمع منه ۲*۳ . 


والذي يظهر من مجموع ما تقدم ؛ أن الخطيب ومن وافقه » يسوون بين مرل معد 
وغيره » غاية الأمر أن الشافعي جعل لها ميزة على غيرها في الترجيح > لما أن أكثرها وجد 
متصلا من غير حدیثه . 


ففي ذلك نوع تحفظ . 

والعلائي » يتوسع فيجعل مضمون كلام الشافعي رحمه الله » استثناء مراسيل سعيد 
وقبولها مطلقا ولو لم يعضدها شيء .. 

وهذا حق - حملا لكلام الإمام على ظاهره ... وما لا يحتاج إلى تأويل أولى ما يحتاج 
إلى تأويل . 

ولو کان سعید کغیره 4 لصرح بذلك الشافعي 3 ولو كان لنقل .. والله أعلم .. 

مجمل ما في الرسل من آقوال : 

تحصل من جميع ما تقدم نقله في الحديث الرسل مذاهب متعددة : 

۱ - رده مطلقًا حتی مراسیل الصحابة » وهذا قول الاستاذ أبي أسحاق . 

۲ - قبول مراسیل الصحابة ورد ما عداها مطلقًا . 

۳ - قبول مراسیل کبار التابعین مطلقّا ورد ما عداها . 

. قبول مراسیل التابعین كلهم على اختلاف طبقاتهم دون من بعدهم‎ - ٤ 

ه - قبول مراسیل التابعين وأتباعهم دون من بعدهم ‏ وهذا اختیار أكثر الحنفية . 

٩‏ - قبول الرسل مطلمّا وان كان من أهل هذه الأعصار » وهو توسع بعید جدًا غير 
مرض . 
)١15(‏ تدريب الراوي : ۲۰۰/۱ )١٤۷(‏ الفقيه والمتفقه : /١‏ ۲۲۷ 


٤۸ : جامع التحصيل‎ ۰۲۲۷ /١ : الفقيه والمتفقه‎ )١58( 


۱۳۸ 


- إن كان المرسل عرف من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة مشهور قبل » وإلا فلا وهو 
امختار . 

۸ - إن كان الرسل من أئمة النقل الرجوع إليهم في الجرح والتعدیل قبل مرسله » والا 
فلا . 

4 - إن اعتضد الرسل بشيء من تلك الوجوه التي ذکرها الشافعي قبل » والا فلا » 
وذلك مختص براسیل کبار التابعین دون متأخریهم . 

٠‏ - إنه لا فرق في هذا الحكم بين کبار التابعین وصغارهم > فکل من اعتضد مرسله 
بشيء من ذلك كان مقبولا » وهو محتمل أن يكون مراد الشافعي بقوله - كما تقدم في 
الجمع بين كلاميه - ويحتمل أنه أراد الوجه الذي قبله . 

نهذه الأقوال في المرسل من حيث هو : 

ويجيء أيضا من قول من قال : إن كل « منقطع ومعضل » يقال له « مرسل » وقول من 
فرق بینهما زيادة على ذلك » ومن قول من جعل الرسل والسند سواء » أو جعل المرسل أرجح 
من السند ٩*۳‏ . وبالعكس » وأقوال أخرى ما لا يخفى على التأمل « والله أعلم) °“ . 

- الأدلة الدالة للأقوال المتقدمة : 

أ - القابلون للمرسل مطلقًا - دليلهم من 

( قوله تعالی لت لبیل بر و هرا بي هی 
وَلِسَذْرُوا قَوْمَهُمْ | إذا ا جَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَهُمْ يَحْذَرُونَ E‏ 
وجه الیل أن الآ دلت على أن الطائة إذا رجعت إلى قومها » وأنذرتهم با قال النبي 
َه » ألزم قبول خبرهم > ولم تفرق الآية يبن خبر مسند أو مرسل » ولا بين صحابي أو تابعي 
أو غیره ۰ والآيات الدالة على وجوب التبليغ = یدخحل فيها المسلمون جميعا . 

وآيات التحذير من كتمان العلم » دالة على وجوب النهوض بأمر التبليغ عن الرسول 
0 > وقبول ذلك منهم رركت زا یکرت رحد SSE‏ 

. والرسل عندنا عدل ثقة فيجب قبول خبره ٩۳۳‏ . 

alo a ب‎ 

)١٤۹(‏ بالغ بعض العلماء فذهب إلى أن الرسل أقوى من التصل من جهة أن الراوي إذا ذكر من أخخذ عنه كان محيلا 


سامعه على ما يعرفه عنه من صفات القبول أو أضدادها . وإذا أسقطه والغرض أنه عدل كان ملتزمًا له أن الساقط عدل . 
وعلى هذا قيل : « من أسند فقد أحالك ومن أرسل فقد تكفل لك بالصحة » دراسات في علوم الحديث : ۲/ 814 


۱۲۲ : سورة التوبة آية رقم‎ )٠١١( . جامع التحصيل : ۰:۸ 498- مع حذف قليل‎ )٠٠١( 
. بتصرف‎ ٦٦ 255 : جامع التحصيل‎ )۱۵۲( 


١8 


حرج » ومن كذب علي متعمدًا فليتبواً مقعذه من النار » 0 . 

وقوله : « ليبلغ الشاهد منكم الغائب » ۲۳ . 

شامل للمرسل والسند - بدون فرق - لأنه أمر بالتبليغ عنه . 

والامر لابد له من فائدة » وليست سوى العمل با يبلغه الراوي إلى من بعده “° . 

ب - آما SS‏ وقد تقدم قوله : « أجمع التابعون 
بأسرهم على قبول الرسل . 

وقال الامدي : « أما فهو أن الصحابة والتابعين أجمعوا على قبول الراسیل من 
العدل . 

أما الصحابة فإنهم قبلوا أخبار ل اس نه لم یسمع 
من رسول الله عه سوى أربعة أحاديث لصغر سنه ...م ° . 

وأما التابعون فقد كان من عادتهم إرسال الأخبار "° . 


وقال العلائي : « وأما التابعون » فإرسالهم للأحاديث التي لا تدخل تحت الحصر مشهور 
شائع بینهم .... ولم يكن روايتهم لها إلا للعمل بها » وإلا فلو كانت لغوا لا تفيد شيا ولا 
يحتج بها لانكرها عليهم العلماء وبينوا أن إرسال الحديث يقتضي التوهين له وعدم الاحتجاج 
به » فما أنكر ذلك عليهم نظراژهم ولا من فوقهم » وإنها أنكره من جاء بعدهم ٩٩۸‏ . 

وابن الحاجب من المتأخرين على أن إرسال الأئمة من التابعين كان مشهورا مقبولا ولم 
ينكره أحد .... قال : « لا يقال لا جماع في مسائل الاجتهاد لأنا نقول لا إجماع قطعي 
بخلاف الظنی ) "°" . 


(۱۰۳) الحديث أخرجه البخاري في کتاب الأنبياء » باب : ما ذکر عن بني إسرائيل : 4/ ۲۰۷ والترمذي » کتاب 
العلم » باب : ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل : ه/ 4۰ كلاهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 8 
)٠١ ٤(‏ الحديث آخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي والدارمي وأحمد . وقد تقدم ذلك .۸٤‏ 
(0۱۰۰ جامع التحصيل : 5" بتصرف . 

(155) وقد قال الذهبي : مسنده ألف وستون حديثًا » وله من ذلك في الصحیحین خمسة وسبعون » وتفرد البخاري 
بائة وعشرين حدينًا » وتفرد مسلم بتسعة أحاديث . سير أعلام النبلاء : ۲ لذا قال الحافظ في الفتح : وأغرب 
الغزالي في المستصفى وقلده جماعة ممن تأخروا عنه » فقال : لم يسمع ابن عباس من النبي مله » إلا أربعة أحاديث » 
جل بل ی رس عل الى ور ی ی لا : ابن حجر : وقد اعتنيت بجميعها 
ما يون صحيح وحسن خارجا عن الضعيف وزائدًا أيضًا على ما هو في حكم السماع . فتح الباري : /١١‏ ۳۸۳ فتح 
المغيث : /١‏ ۱۷ 

. الأحكام للآمدي : ۲/ ۰۱۷۸ ۱۷۹- بتصرف‎ )٠60( 

(۱۰۸) جامع التحصیل : ۱۷ 

(۱۵۹) منتهی الوصول والأمل : ۸۸ 


۱:۰ 


ج - أما دليل المعقول » فقد ذكروا فيه سبعة أوجه(۳۰٩‏ 

» إن الراوي إذا روى الحديث مرسلا » فقد قطع بشهادته على النبي صي » بالخبر‎ - ١ 
. وكفى من بعده مؤنة البحث عن الراوي‎ 

٠‏ وإذا وصل السند » فقد أحال على الواسطة وبرئ من عهدته فالجزم من الراوي بصحة ما 
أرسله أظهر منه فيما أسنده . 

والأول أقوى - أو هما سواء » أو أن الرسل أقل - لکن يحتج به » وهذا معتمد من قال : 
بقبول مرسل أثمة الجرح الرجوع إليهم فيه . .. لأنه إن أرسل فقد جزم » ولا يجزم حتى یثبت 
عنده عدالة الراوي . 

۲ - إن عدالة الراوي و ثقته وأمانته يمنعانه أن يشهد بخبر يكون راويه غير ثقة » ثم هو لا 
يقبل أن يجزم ال ا بالضرورة أن يكون فاسقًا مردود الرواية 
لأنه روى شيئا بصيغة الجزم وهو لا يعلم ثبوته عن النبي مُه . فإنه متى أظهر الجزم لم يكن 
شاكا فيه - ولو شك لما استجاز في دينه النقل لما فيه من الكذب ۰ وذلك يستلزم تعديل من 
روى عنه . وإلا لزم القدح في الراوي - وهو باطل - لأن الأئمة قبلوا من الراوي ما أسنده » 
وقد اتفقت الأمة على قبول خلق من الرواة مع كثرة ما أرسلوه » وذلك يستلزم قبول ما 
اوه 

ومن الدلیل على أن الراوي إذا آرسل لا يرسل إلا بعد التاکد من صحة الخبر . ما جاء عن 
الأعمش"" قال : قلت لأبراهيم النخعي - إذا حدثتني فأسند - فقال - إذا قلت لك عبد 
الله » فقد حدثني جماعة عنه » وإذا قلت لك : حدثني فلان عن عبد الله » فهو الذي 

۳ - الواسطة الذي بين التابعي وین النبي عب > لا يخلو من أن يكون صحابيًا » أو تابعيًا 
ثقة » أو مجروحا متها » أو مجهولا لا يعرف حاله » ولا يخرج عن أحد هذه الاحتمالات . 

فعلى التقديرين الأول والثاني - يجب قبول خبره . 

وعلى التقديرين الأخيرين لا يقبل خبره » لكنا نقول إنه بعيد جدًا في التابعين » أن يكون 
ذلك الواسطة متهمًا بكذب . لأن النبي عليه » شهد لهم بالخيرية . 

فالمتهم بالكذب فيهم قليل نادر » ولا كذلك من بعدهم . 

وأيضًا يستحيل أن يكون التابعي الذي هذا حاله - أن يكون شيخه الذي تلقي منه الحديث 
)١1١(‏ هذه الأوجه مأخوذة بتصرف من جامع التحصيل : ۷۱- ۷۳ وما كان زائدًا سأنبه عليه إن شاء الله تعالى . 
(۱۱۱) الإحكام للآمدي : ؟/ ۱۸۰ بتصرف ء الكفاية : ه 

)١77(‏ هو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي » أحد الأعلام » كان ثقة ثبتا في الحديث . ت : ١48‏ ه - له 


ترجمة في : تاريخ بغداد : 9/ ۳) تذكرة الحفاظ : /١‏ ۱۵6 وميزان الاعتدال : ۲/ 25514 طبقات الحفاظ : 1 


١:١ 


متهمًا - ثم يرسله جازما بذلك عن النبي عله . 

فإن هذا بعيد » كما يعد أن يكون من روى عنه التابعي مجهولا قد خفي أمره عليه » 
ويقطع بروايته عن النبي عه » قبل أن يطلع على ثقته وعدالته . 

فإذا تبين أن هذين الاحتمالين مرجوحان بالنسبة إلى ما فوقهما تعين العمل بالراجح لأنه 
أغلب على الظن . 

٤‏ - لو لم يكن الرسل حجة لم يكن الخبر العنعن كذلك » لأن الراوي أرسله بالعنعنة ولم 

والاحتمال الذي ذكرتموه في الخبر الرسل قائم بعينه في المعنعن » واحتمال لقاء المعنعن 
شیخه وسماعه منه لیس بدون احتمال ثقَة مه الواسطة احذوف وعدالته 

ه - إذا وجب على الستفتي قبول قول الفتي فیما يرويه عن النبي عه » معنی بناءٌ على 
ظاهر عدالته وعلمه » فيجب قبول ما پرسله الراوي عن البي عله > لفظًا بناءٌ على ظاهر 
عدالته وصدقه وأمانته . 

5 - إن الحاكم إذا حكم بشهادة عدلين وأسجل(۱۱ بينهما ولم يسمهما لم يجز لأحد 
الاعتراض على حكمه لأجل تسمية الشهود . فكذا لك هنا الاعتراض على الراوي في تركه 


تسمية هه 


۷ - إن عمر رضي الله عنه قال : « المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودًا في 
حد ‏ أو مجربًا عليه شهادة زور أو ظنيا في ولاء أو قرابة ٩۳۲6‏ فاكتفى عمر بظاهر الإسلام 
في القبول ‏ إلا أن يعلم منه خلاف العدالة » ولا ريب أن هذه الواسطة بهذه المنزلة » وإلا لم 
يرسل عنه التابعي » والأصل قبول خبره حتى يظهر ما يوجب رده . 

وهذا أمر ظاهر في جيل التابعين - إذ لم يكن فيهم معروف بالكذب إلا من أمره مشهور 
- ولم يكن من أئمة التابعين من يروي عمن هذا حاله . 

هذا خلاصة ما احتجوا به بعبارات مختلفة وألفاظ متباينة يرجع حاصلها إلى هذه الأوجه 
(۱۱۳) أسجل : من المساجلة وهي الفاخرة - تساجلا الرجلان تنازعا - يريد كل منهما غلبة صاحبه - والسجل 
كتاب يجمع كتبًا ومعاني ٠‏ وفيه أيضًا كالمساجلة لانه عن منازعة ومداعاة » ومنه الحرب سجال » معجم مقاييس 
اللغة : #/ ١*5‏ 
(114) أصول السرخسي : ۱/ ۳۹۲ 


(۵ ۱) فتح الغیث : ۱ ۰۱۳۵ وإلى هذا أشار عروة بن الزییر رضي الله عنه » حين روي لعمر بن عبد العزيز » رحمه 
الله حديث « من أحيا أرضًا ميتة فهي له » فقال عمر : أنشهد به على رسول الله َيه ؟ قال : نعم » فما يمنعني من 
ذلك » وقد آخبرني به العدل الرضا » فقيل عمر روايته » أصول السرحسي : ۱/ ۳٠۳‏ 


۱: 


السبعة - وبالله التوفیق(۲۳۳ . 

ا 0 

من النقل : 

ل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . قال : « قال رسول الله 
َه ؛ تسمعون ويسمع منكم ويسمع من يسمع منکم ٩")‏ : 

وحديث : « نضر الله أمرءا سمع منا شيئًا فبلغه كما سمعه : 

فان قبل : دلالتهما إما هي على أن هذا الطريق في التحمل لا في الأداء . وكذلك يقول 
من يحتج بالرسل : لا يجوز للراوي أن يرسل حدينًا لم يسمعه » بل إنما يجوز إرساله بعد 
اتصاله إليه وجزمه بعدالة اروا > وأما في حالة الأداء فلا إشعار للمحدثين بالنع من الإرسال . 

قلنا : والكلام - للعلائی - كما تضمن الحديثان كيفية وصول الحديث إلى 
د ا 
سمعه شیخه من يروي عنه » ویکون ذلك إلى :1 ۰ 
العقل : 

إن إرسال الحديث يؤدي إلى اجهل يعين راویه » ویستحیل العلم بعدالته مع اجهل بعینه » 
وأيضًا لا يجوز قبول الخبر إلا من عرفت عدالته . وإذا سثل العدل عمن آرسل » فلم يعد له لم 
يجب العمل بخبره » إذا لم يكن معروف العدالة من جهة أخرى . وكذلك حاله إذا ابتدأنا 
الإمساك عن ذكره وتعدیله › > لأنه مع الإمساك عن ذكره غير معدل ل4 , 

وقد تقدم قول الشافعي : « فلما أمكن في ابن شهاب أن يكون يروي عن سليمان بن ارقم 
وهو مجمع على ضعفه مع ما وصفت به ابن شعاب لم یمن مثل هذا على غيره »۲۲ . 
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۷۳ 2-۷۱ : جامع التحصيل‎ )١15( 

(۱۹۷) رواه أبو داود في کتاب العلم » باب : فضل نشر العلم ۳۲۱/۳۰ وأحمد في مسنده : ۳4۰/4 والحاكم 

في مستد رکه ۰٩۰ /١‏ وصححه وأقره الذهبي » وابن عبد البر في جامع بیان العلم : ۱ والحاكم في معرفة علوم 

الحديث ۲۷- ۰۲۰ والقاضي عياض في الإماع ۰ والخطيب في شرف أصحاب الحديث : ۳۸ وابن حبان في 

صحیحه : ۱/ ۱4۰ والرامهرمزي في المحدث الفاصل : ۲۰۷ من طرق عن ابن عباس ٠‏ وثابت بن قيس . 
وقال العلائي : في کلام (سحاق بن راهویه ما يقتضي تصحیحه أيضًا بعد أن قال : والحديث حسن ... جامع 

التحصیل : ۲ 

(۱۱۸) آخرجه الترمذي في جامعه ۲/ ۱۰۹ وقال : حسن صحیح » وأحمد في مسنده : ۰/ ۱۸۳ وأبو داود في 

سننه ۳/ ۳۲۲ والدارمي في سننه : /١‏ هلاء وابن ماجه في سننه : /١‏ ۰۸۵ وابن عبد البر في جامع بيان العلم N:‏ 

۹ والقاضي عياض في الإلماع : ۱۳ وابن حبان في صحيحه : ۱/ ١ ١‏ أنظر الإحسان » هذا وللحديث طرق 

كثيرة عن عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم .أنظر هذه الطرق في جامع التحصيل : o1 ~o‏ 

. جامع التحصيل : لاه (۱۷۰) الكفاية : ١هه- بتصرف‎ )١119( 

(۱۷۱) الرسالة للشافعي : 417٠١‏ 


الجهل دا بالساقط من الاسناد » لاحتمال كونه غير صحابي . 

وإذا كان كذلك جاز أن يكون ضعيمًا . 

وقال السرخسي : « إن الخبر لا يكون حجة إلا باعتبار شروط في الراوي > ولا سبيل إلى 
معرفتها إذا كان مجهولا > وإذا كان مجهولا سقطت الحجة بخبره ‏ لأن الخبر في حكم 
التقطع » ولأن الناس قد تكلفوا حفظ الإسناد في الأخبار »فلو قامت الحجة بالمرسل لتكلف 
الناس ما لا يفيد ويبعد أن يقال : اجتمع الناس على ما لا یفید ٩۷۳‏ . 

فإن قيل إن الواسطة - صحابي - ولا يضر الجهل به . 

قلنا : يحتمل أن يكون التابعي سمعه من تابعي فلم يتعين كونه صحابيًا » وأيضًا يحتمل 
أن يكون سمعه من مدع يدعي أن له صحبة ولم تصح صحبته(۷۳ : 

وقد يظن من ليس بثقة ثقة عملا بالظاهر . 

ومن الأدلة - ما حكاه الترمذي وهو شبيه بكلام الشافعي . 

« ومن ضعف الرسل فإنه ضعف من قبل أن هؤلاء الأئمة حدثوا عن الثقات وغير 
الثقات » فإذا روى أحدهم حديثًا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة . قد تكلم الحسن البصري » 
عن معبد | د وروی عنه ۱۳۰2 ۲ 

ومن العلماء - من قاس رفضه للمرسل بشهادة رجل على آخر لم يدركه » أنه تصدق 
بداره أو أعتق عبده » لا تقبل شهادته . 

قال الآمدي : « ابر كالشهادة في اعتبار العدالة » وقد ثبت أن الإرسال في الشهادة مانع 
من قبولها » فكذلك الخبر وک 

وقال ابن الصلاح : « وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي 
استقر عليه آراء جماعة حفاظ احدیث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم »۲۳ . 

ذلك أن الاضراب عن ذکر الراوي یخرم الثقة ویطرق إلى القلوب التردد“"'“ وقال 
یت اه ی ل 


(۱۷۲) أصول السرخسي : ۱/ ۰۳۹۲ ۵۳۱۳ بتصرف . 

(۱۷۳) إرشاد الفحول : 16 بتصرف . 

٤(‏ ۱۷) معبد الجهني » تابعي صدوق في نفسه لکنه سن سنة سيئة فکان أول من تكلم في القدر » ونهی الحسن الناس 
عن مجالسته » وقال : هو ضال مضل ت : ۷۲ ه - میزان الاعتدال : 5/ 2١5١‏ تهذیب التهذیب : ۱۰ ۲۲۲ 
(۱۷۰) کتابه العلل بنهاية الجزء الخامس من الصحیح : ۷۰۵ شرح علل الترمذي لابن رجب : ۱/ ۲۷ 
(۱۷) الاحکام للامدي : ۲/ ۱۸۳ وانظر الكفاية : ٠٠٠١‏ 

(۱۷۷) علوم الحديث : 4 هه الباعث الحثيث : ۲۱ (۱۷۸) البرهان : ۱ 1۱۳۵ 


١5 


علمه بثقته وذكره سماعه أن يكون ذلك جرا وعلى فرض كونه عدلا عنده إذا سك عن 
تسميته » فلا يجب علينا أن نقلده في ذلك لأنه يجوز أن يكون معروفا بالفسق » أما أن نقبل 
تعديل من لا تعرف عينه فذلك باطل ٩۲*6‏ . 

وقال السيوطي : « والنظر للجهل بحال احذوف ‏ لأنه یحتمل أن یکون غير صحابي . 
وإذا كان كذلك فیحتمل أن یکون ضعیّا » وان اتفق أن یکون الرسل لا يروي إلا عن ثقة 
فالتوئیق مع الابهام غير كاف » ولأنه إذا كان المجهول السمی لا یقبل » فانجهول اللسمی عینا 
وحالا آولی ۳۱ . 

» وقد رد الآمدي - على من قال : « إن الرسل إذا أرسل فانه لا يرسل إلا عن ثقة › 
ويكون جازمًا بأن النبي ع قاله » قال : بأنه كلام مردود - يإمكان - بل وقوع الرواية عن 
الكاذب والجزم بروايته عن النبي ّل . مع تجويز كذب الراوي » . 

وإذا تعذر الجزم بذلك - كونه كاذبًا - فليس حمل قوله - قال : على معنى أظن أنه قال 
ولو سلمنا أن الارسال تعديل للمروي عنه » لا نسلم أن مطلق الإرسال تعديل بغض النظر 
عن ذكر الأسباب . 

إن مطلق التعديل كاف إذا عين المروي عنه ولم يعرف بفسق » وأما إذا لم يعين فما تعتقده 
عدلا ‏ قد يعتقده غيرك بخلاف ذلك .. 

ثم استدل على عدم عدالة الراوي إذا جهل بأدلة ستة* . 

ري رد اليك o SAE E‏ 
استعمال المرسل على ضروب » منها : 

استعماله لا تضمنه من أحكام مع إجماعهم على أنها تفترق عن المسندات صحة وثبوثًا . 
ومنهم من يكتبها على معنى المعرفة للعلل المسندات . 

ومنهم من يكتبها مسندة ويرويها مرسلة على معنى التنبيه ليطلب إسناد المتصل ويسأل 
عنه . 

أو اقتصارًا وتسهیلا للمتعلم . 

فان أريد الاستعمال احتيج إلى بیان الاسناد . 

قال : « وقول المخالف إن المنقطع أيين حجة وأظهر قوة من المتصل دعوى باطلة . لأن أهل 


(۱۷۹) الكفاية : ؟هه (۱۸۰) تدريب الراوي : /١‏ ۱۹۸ 
(۱۸۱) الإحكام للآمدي : ۲/ ۱۸۰- ۱۸۷. بتصرف . 


۱۰ 


العلم لم يختلفوا في صحة الاحتجاج بالمسانيد » واختلفوا في المراسيل ولو صح هذا القول 
لكان العكس ^ 0 

۳ - واستدل القائلون برده الرافضون له ؛ برد دعوى الإجماع مطلقًا » وقد ادعاه ابن 
جرير - في قوله المتقدم ج والامدي وابن احاجب 3 فقالوا : ۳ إجماع الصحابة مقبول چ 
لعدالتهم » ولأن الجهل بهم لا يضر » . 

ايض تحر ريه وی ی وسقي ی أل رد 
من المتقدمين ¢ وابن الحاجب من التأخرین ن ادعاژهما إجماع التابعين على قبوله ¢ إذ هو من 
كبارهم مع أنه لم ينفرد مرة بينهم بذلك ل ل 

معنى هذا أن دعوى الإجماع مردودة . 

فقد نقل عدم الاحتجاج بمراسيل بعض كبار التابعين » والاختلاف فيها . 

. قال الشوكاني : « ويجاب عن قول الطبري إنه لم ينكره أحد | إلى رأس المائتين با رواه 
مسلم في مقدمة صحيحه ۽ عن ابن عباس » أنه لم يقيل مرسل بعض لین » مع کون 
التابعي ثقة ه ثقة محتجًا به في الصحيحون ^ , 
قیل ار ا ا 20 

°^ لشف ) 
I aE‏ 
الصحابة بعد ذلك › » لا أشار إليه ابن عباس وابن سيرين + وغيرهما من الفرق بينهم وبين من 
بعدهم لوجود الأهواء والكذب بعد الصدر الأول » ثم إن هذا القول من ادعاء الاتفاق معارض 
ما نقله مسلم في مقدمة صحيحه عن غيره مقررًا لكلامه - المرسل من الروايات في أصل قولنا 
وقول أهل العلم بالأخبان لین , رش 0479 


وقول محمد بن جرير : : لم يزل العمل بالإرسال وقبوله حتى حدث بعد المائتين القول 


(۱۸۲) الكفاية : ۵1۰- 01۲- بتصرف . (۱۸۳) فتح المغيث : ۱/ ۱۳۰ 

(۱۸4) روی مسلم في مقدمة صحیحه : ۱/ ۰ بسنده إلى مجاهد قال : « جاء بشیر العدوي إلى ابن عباس » 
فجعل يحدث ويقول : قال رسول الله ڪل › » فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا بنظر إليه » فقال يا ابن عباس » مالي 
لا أراك تسمع لحديثي ؟ أحدثك عن رسول الله مه ولا تسمع ؛ فقال ابن عباس : إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول 
قال رسول الله م ابتدرته أبصارتا » وأصغين هن لا رکب انس الصعب والذلول لم تخد من اس إلا ما 
نعرف » وأنظر جامع التحصيل oA:‏ 

(۱۸۰) مقدمة الصحيح : ۸٤ /١‏ (۱۸۲) إرشاد الفحول : ٠٠‏ 

(۱۸۷) مقدمة الصحیح : ۱ ۱۳۲ ۱ 


برده » مردود بقول من رده قبل المائتين » كالأوزاعي وشعبة » والليث“*'“ ۰ وعبد الرحمن بن 
مهدي » ويحبى بن سعيد القطان » وغيرهم )^ . 

وقال السخاوي : « وغايته أنهم غير متفقین على مذهب واحد کاختلاف من بعدهم »ثم 
إن ما آشعر به کلام أبي داود في کون الشافعي أول من ترك الاحتجاج به ليس على ظاهره » 
بل هو قول ابن مهدي ويحبى القطان » وغير واحد ممن قبل الشافعي » ويمكن أن اختصاص 
الشافعي لزید التحقيق فيه تك 

- ولا يعترض بكون ابن المسيب ومن ذكر من الأئمة بقبول بقول المرسل » فان 

روايتهم يكن أن تحمل على وجه من الأوجه التي ذكرها الخطيب عن أضرب استعمال 
المرسل . 

كما يمكن إرسالهم على جهة الإفتاء أو المذاكرة » أو إرساله ثقة عدل » وكما قال 
الخطيب : ١‏ فان أريد الاستعمال احتیج إلى بيان الإسناد ٩۳۱‏ . 
۰ ۳ - التوسطون القائلون بالتفصيل : وقد تقدم أن لهم في قبول المرسل ورده - ثلاثة 
أقوال : 

أ - من قالوا نقبل مرسل من عرف أن من عادته وشأنه أنه لا يرسل إلا عن ثقة » وما لا » 
فلا . 

من أدلتهم : أن قبول الصدر الأول للكثير من المراسيل لا يمكن إنكاره » وقد صدر من 
جات ب ی الا حا لول رت ات ارو لا 

لا يرسل إلا عن عدل موثوق به » وردهم عند عدم ذلك . 

وإلى هذا أشار ابن عباس رضي الله عنهما » > بقوله المتقدم » كنا إذا سمعنا أحدًا يقول : 
قال رسول الله ع ابتدرته أبصارنا » وأصغينا إليه بآذاننا ٩۹۳...‏ 

ومثله قول ابن سيرين2"0؟ : « وهذا ابن عمر رضي الله عنهما » كان يسأل سعيد بن 
السیب عن قضایا ۳ أمير الومنین 4 . 

ب - دلیل من قال بقبول الرسل - إذا كان مرسله من أئمة النقل الرجوع إليهم في الجرح 
والتعديل » ومن هولاء من يعمم - ومنهم من یجعل ذلك خاصًا با إذا قيد الراوي بکونه : 
عدلا ثقة 


(۱۸۸) الليث هو : ابن سعد الإمام عالم الدیار الصرية الحافظ : 4 ۱۲- ۱۷۵ ه - تاريخ الثقات للعجلي : ۳۹۹ 
تهذیب التهذیب ل توت النبلاء : ۸/ ۱۳۹ تاريخ بغداد : ۱۳ ۳ ميزان الاعتدال : ۳/ 1۲۳ 
(۱۸۹) جامع التحصیل : ۷۰ (۱۹۰) فتح المغيث : ۱۳۱/۱ 

۸۲ ۰۸۱ /١ : الکفاية : ۵1۲ (۱۹۲) مقدمة صحیح مسلم‎ ۱٩۱( 
۸۷ ۸۲ : جامع التحصیل‎ )۱۹۳( 


وقد هل العلاتي دلیلهم عن إمام الحرمين وهو من دعاة هذا المذهب . قال رحمه الله : 
« إذا قال أحد الائمة لمة الرجوع إليهم في الجرح والتعدیل حدثني رجل فانه یکون ذلك 

مرسلا مردودًا » إذ ليس في هذا اللفظ تعديل له . فإذا قال : حدثني الثقة الرضا ونحو ذلك 
وكان من يقبل تعديله » ويرجع إليه فهو مقبول محتج به وان كان مرسلا » لأن الظن غالب 
بأنه لا يقول ذلك إلا عن تحقيق ثقة ذلك الراوي وصدقه والقول عليه | ما هو غلبة الظن » وهذا 
يورث الثقة بذلك الراوي لا محالة ۲۹ . 

اح - ولا يخفى أن مذهب الشافعي عدم إطلاق القول بالقبول أو الرد ودليله قد تقدم با 
يغني عن إعادته "2 . 
وأخيرا : 

ما الذي ننتهي إليه هنا من أمر المرسل ...؟ 

إن مر المرسل على ما قدمت من تنازع الأقوال فيه وتجاذبها والاختلاف القائم بين القابلين 
له » والرافضین من فقهاء ومحدئین . وتوسط آخرین بينهم ۲ .. يجعلنا نبحث للمشكلة عن 
حل وهذا یقتضینا أن نعمل على معرفة حقيقة هذا التنازع وأسبابه » ثم نبني عليه أمرًا آخر . 

قال ابن رجب : « واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب فان 
الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلا . وهو ليس بصحيح على طريقهم 
لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي عي . 

وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث » فإذا عضد ذلك المرسل 
ل ا و ا به مع ما احتف به من 
القرائن 

الوا ي اا ا وأحمد وغیرهما ۹۳ . 

معنى هذا - أن أهل الحديث نظروا إلى القطع - فوقفوا - لأن من شروط قبول النص 
اتصال سنده » والمرسل ليس كذلك فأسقطوه » والفقهاء نظروا إلى الحكم المستفاد من النص 
فقالوا به وقبلوه فعاد الخلاف بينهما لفظيًا شکلیا . 

دا من يقبل الرسل لا يشترط أن يكون مسندًا » فان كيرا من العلل التي يعلل بها احدئون 
لا تجري على أصول الفقهاء لا یشترطون هذا لا يفسده عند من یشترطه وهم احدئو 0 

هذا من ناحية الشکل واللفظ . 


(۱۹4) البرهان لإمام الحرمين ۱/ 1۳۸- جامع التحصیل : ۸۰ 

(۱۹۰) راجع : ۱۱۹ - ۱۲۲ من البحث . 

(۱۹۰) شرح علل الترمذي : ۱/ ۲۹۷ التعلیق على شروط الائمة الستة للشيخ محمد زاهدالكوثري : 15 
(۱۹۷) التقیید والایضاح : ۲۰ 


۱:۸ 


فأما من ناحية الحقيقة » فان الأحاديث المرسلة » ليست بالعدد القليل . فقد قال العلامة 
البخاري0* '2 رحمه الله : « وفيه - أي فى رد المرسل - تعطيل كثير من السنن » فان المراسيل 


« ولا شك أن إغفال الأخذ بالرسل ولا سيما مرسل كبار التابعين ترك لشطر 
السنة ¢“ : 

دا فرده مطلقًا إهدار لقدر كبير من السنة ولأنه موجود لا ينكر وجوده . 

كما أن التوسع في قبوله كدعوى من يحتج به في كل عصر » خرم لقواعد أصول 
الحديث وضياع لخصيصة هذه الأمة وهي الحفاظ على الاسناد . 

فالأولى التفصيل بأن نقول : 

مرسلات الصحابة حجة » وهو الأشبه بالصواب عندن('” © . وكبار التابعين والقرون 
الفاضلة . 

وما كان مرسله ثقة وكان من شأنه أنه لا يرسل إلا عن ثقة واحتف بقرائن تقويه . 

ولا ضرورة داعية إلى التوسع إبقاء على خصيصة هذه الأمة وميزتها . 

فإذا كان الرسل غير ثقة فلا يقبل » أو كان ثقة عدلا ولا يحترز ويروي عن كل فكذلك » 
أو خالف من هو أوثق منه أو ما هو مقطوع به فلا يقبل . 

ونختتم الكلام بكلام لإمام الحرمين : 

« فإذا وضح اعتبار - ما تمسك به النفاة » والمثبتون - فقد جاز أن نوضح الختار قائلين : 
قد ثبت أن العتمد في الأخبار ظهور الثقة في الظن الغالب » فان انخرمت اقتضى انخرامها 
التوقف في القبول ‏ وهذا الأصل مستنده الإجماع الذي ثبت نقله من طريق العنی استفاضة 
وتواتوًا » فإذا سبرنا ما رووه وقبلوه يحصل لنا من طريق السبر أنهم لم براعوا صفات تعبدية 
كالعدد والحرية . وإنما اعتمدوا الثقة ا حضة فلتعتبر هذه قاعدة في الباب » ومساقها يقتضي رد 
بعض وجوه الإرسال وقبول بعضها » فإذا قال الراوي : سمعت رجلا يقول قال فلان » فليس 
في هذا المسلك من الرواية ما يقتضي الثقة > فالوجه القطع بردها » وإن قال سمعت رجلا 
موثوقًا به عدلا رضا يقول سمعت فلانا وكان الراوي من يقبل تعديله لعدالته واستقامة حالته 
وعلمه بالجرح والتعديل » ودرايته » فهذا يورث الثقة لا محالة »۰۳ . 


(۱۹۸) علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري ت : ۷۳۰ ه شارح أصول البزدوي » أحد فقهاء الأحناف معجم 


المؤلفين ۵/ ۲۲ 
)۱۹٩(‏ شرح أصول البزدوي : ۳/ ه, أثر الحديث الشریف في اختلاف الأئمة الفقهاء : ۲۳ 
(۲۰۰) فقه أهل العراق : ۳۲ (۲۰۱) الكفاية : ٠٤۸‏ 


(۲۰۲) البرهان : ۱/ 1۳۷- 1۱۳۸ 


وقال السخاوي : « وأما مراسيل صغار التابعين - كقتادة والزهري - وحميد الطویل(۲۰۲) 
- فإن غالب رواية هؤلاء عن التابعين » وهل يجوز تعمده ؟ 
قال شيخنا - ابن حجر - إن كان شيخه الذي حدثه به عدلا عنده وعند غيره فهو جائز 
بلا حلاف » أو لا فممنوع بلا خلاف » أو عدلا عنده فقط أو عند غيره فقط فالجواز منهما 
بحسب الأسباب الحاملة عليه 4“ . 
مثال الحديث الرسل : 
ما رواه مسلم في صحيحه قال : حدثني محمد بن رافع" ©" , حرثنا حجین ' ٩"‏ » 
حدثنا الليث » عن عقيل "كن عن ابو شهاب اه پل بن شیب و 
اة“ . 
نهی عن الاب 
هذا وقد ذکرت فیما تقدم حديث القهقهة في الصلاة ان وحدیث بيع اللحم 
بامحیوان( وش - والخلاف الواقع پسپب ذلك ومن ید به من الائمة ومن رده حتی من 
القائلین بقبول الرسل . 


۽ - مسائل تتعلق بالرسل : 


الأولى : إذا لم یسمع الصحايي من النبي َه شيمًا وأسنده إليه » إما لصغر سنه » أو تأخر 
إسلامه » أو غيابه عن شهود الواقعة . 


فهل يعد مرسلا ..؟ 


مثاله : حديث ابن عباس رضي الله عنهما » التقدم في نكاح النبي عه » السيدة ميمونة 
بنت الحارث » والنبي محرم . 


(۲۰۳) حميد الطويل - تابعي ثقة - ت : ١47‏ ه- تاريخ الثقات للعجلي : 2175 تهذيب التهذيب : ۳۹/۳ 
(۲۰) فتح المغيث : ۱/ ۱4۸ 

(۲۰۵) محمد بن رافع بن سابور » ثقة مأمون ت : ۲4۵ ه - تهذيب التهذيب : 4/ ۰۱۹۰ شذرات الذهب : ۲/ 
۱۹ 

(۲۰) حجين بن المثنى اليمامي » ثقة » مات سنة : ۲۵۰ ه - الکاشف : ۱/ ۱5۱ تهذیب التهذیب : ۲۱۳/۲ 
(۲۰۷) عقيل بالتصغير ابن خالد الأيلي » متفق على توثيقه » ت : ١44‏ ه تاريخ الثقات : ۰۳۳۸ الکاشف : ۲/ 
۰ شذرات الذهب : ۷/ ۲۵۵۰ 

(۲۰۸) أخرجه مسلم في الصحيح » في كتاب البيوع » باب : تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا : ۰۱۱۸/۳ 
ولفظه : « نهي عن المزابنة واحاقلة » والمزابنة : أن يباع ثمر النخل بالتمر » وامحاقلة : أن يباع الزرع بالقمح واستكراء 
الأرض بالقمح . وأخرجه موصولا من طريق نافع عن ابن عمر رفعه : ۱۷۱ وأخرجه البخاري : بيوع » باب : بيع 
الزبيب : ۳/ 35 ۹۸- ۰۲ ۰ من طریق مالك عن نافع عن ابن عمر » وأبو داود : ۳/ ۲۱۲ والترمذي : ۳/ 
۷ ومالك ف فى الموطأء مسندّا من طريقه عن نافع » > عن ابن عم ومرسلا عن سعيد بن السیب : ۸۶۲۹ ۶۳۰ 
٩۹‏ ۰) راجع هامش : ۱۳۲ (۲۱۰) راجع هامش : ۱۳۳ 


۱۰۰ 


فابن عباس لم يحضر الواقعة' "© . 

ومثال هذا كثير » ودلالته ما رواه الخطيب بسنده إلى البراء بن عازب(۲ "۴۳ رضي الله عنه 
قال : « ليس كلنا سمع حديث رسول الله صله > كانت لنا ضيعة وأشغال » وكان الناس لم 
يكونوا یکذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب » 

وروی أيضًا عن أنس قال : « ليس كل ما نحدثكم عن رسول الله عه سمعناه منه » 
ولكن حدثنا أصحابنا » ونحن قوم لا يكذب بعضهم بعضًا »۲۱۳ 

وقد وقع حلاف بين انحدئین وغيرهم » هل يأخذ حكم الرفوع المسند ..؟ وهل يقبل . أم 
ل 

فابن الصلاح یقول : ای ی ی اب 
الصحابي » مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله عه ٠‏ ولم 
سيره عق لان ذلك في حكم لوصول المسند > لأن روايتهم عن الفا والجهالة 
بالصحابي غير قادحة لأن الصحابة كلهم عدول ۹ 

فابن الصلاح لم يسمه مرسلا وهو يتكلم بلسان الحدثين ..متخالقًا بذلك الأصولييق + إلا 
أن قول ابن الصلاحٍ : 9 لأن روايتهم عن الصحابة - تفيد العموم - وقد قال العراقي :ليس 
بجيد بل الصواب أن يقال : لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة . إذ قد سمع جماعة من 
الصحابة من بعض التابعين "١96‏ . 

أقول : ما ذكره العراقي من أن جماعة من الصحابة قد سمعوا من بعض التابعين وإن كان 
قد أجاب عنه بكونه في الغالب » ليست أحاديث مرفوعة » وإنما حكايات أو موقوفات ... ثم 
إن ما ذكره هو حجة من أسقط العمل بالرسل في قبول رواية الصحابة كما حكاه الخطيب عن 
بعضهم . إذ قالوا : لا تقبل مراسيل الصحابة لا للشك في عدالتهم » ولا لأن فيهم من خرج 
عنها بجرم كان منه . ولكن لأنه قد يروي الراوي منهم عن تابعي » وعن أعرابي لا تعرف 
صحبته ولا عدالته » فلذلك يجب العمل بترك مرسله" ۳۱ . 

وممن رد مرسل الصحابي الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني ۲۱۳ وغيره من أئمة الأصول . 


(۲۱۱) تقدم تخريجه: ٩۱‏ 

(۲۱۲) البراء بن عازب أبو عمارة » صحابي جلیل شهد أحدًا » توفی سنة ۲ ه ء الکاشف : ۱/ ۰4۸ تجريد آسماء 
الصحابة : ۱/ 4۲ تقریب التهذیب : ۱/ 5 والأثر آورده العلائي : ۵۳۷ والخطيب في الكفاية : ۵1۸ 
(۲۱۳) الكفاية للخطیب : 4۸ ورواية أنس رواها الحاكم : ۳/ هلاه والهيشمي في مجمع الزوائد : ۱ Aor‏ 
وعزاه للطبراني في الکبیر » وقال : ورجاله رجال الصحیح . ورواية البراء عزاها لاحمد » ورجاله رجال الصحیح ؛ 
وقد تقدم تناوب الصحابة سح من النبي له . 

(۲۱) علوم الحديث : ٩‏ (۲۱۵) شرح العراتي لألفيته : ۱/ ٠١١‏ 

(۲۱) الکفاية : 1۷ ه 

(۲۱۷) الأستاذ آبو إسحاق : ابراهيم بن محمد » فقیه أصولي متکلم ت : 4۱۷ ه - طبقات الشيرازي : ۸۱۲ = 


١٠١ 


قال السخاوي : « وإن قال ابن برهان في « الأوسط » إنه الصحيح . أي لا فرق بين مراسيل 
الصحابة ومراسيل غيرهم ) . 

وقال القاضي عبد الجبار“'" : « إن مذهب الشافعى أن ي إذا قال : قال رسول 
لله لھ كذا قبل إلا إن عام أنه آرسله » وكذا نقله اين بطال » في أوائل شرحه للبخاري عن 
لشانبي > النقل للك عن الشاضي خلاف الشهور من تجا وقد صر ابن برهان ول 
« الوجیز » أن مذهبه - أي الشافعي - أن الراسیل لا يجوز الاحتجاج بها الا مراسیل 
الصحاية » ومراسیل شعي ین السیب » وما اتفق الاجماع على العمل به ۳۲۳ . 

وقد أورد الخطيب الخلاف مرجخا ما ذهب إليه الجمهور من احدئین القاضي بقبول مرسل 
الصحابي والاحتجاج به » من غير فرق بين صحابي وآخر كبيرًا أو صغيرًا » وسواء قال 
الصحابي : لا أروي لكم إلا ما سمعته من رسول الله عل ؛ أو غيره . لكون جميعهم عدولا 
مرضيين » وأن الظاهر فيما أرسله الصحابي ۰ ولم يبين السماع فيه أنه سمعه عن النبي لل . 


وأما من روى منهم عن غير الصحابة » فقد بين في روايته من سمعه وهو أيضًا قليل نادر» 
فلا اعتبار به » وهذا هو الأشبه بالصواب عندن(۲۲۰) 


قال السخاوي : «آما من أحضر إلى النبي عله غير مميز كعبيد الله بن عدي بن 
الخيار”'" "2 » فان أباه قتل يوم بدر كافرًا على ما قال الأمير ابن مأکول۳۲۳ 0 .. فهذا 
مرسل » لكن لا يقال إنه مقبول كمراسيل الصحابة » لأن رواية الصحابة إما أن تكون عن 
النبي عله > أو عن صحايي آخر » والكل مقبول » واحتمال کون الصحابي الذي أدرك 
وسمع يروي عن التابعين بعيد جدًا » بخلاف مراسيل هؤلاء فإنهما عن التابعين بكثرة » فقوي 
احتمال أن يكون الساقط غير صحابي » وجاء احتمال كونه غير ثقة ) 2 . 


الثانية : المعنعن والمؤنن : هل لهما حكم الاتصال إذا ما استعملهما الرواة في النقل عمن 
فوقهم ‏ أم أنهما من قبيل المرسل والمنقطع ؟ 


= طبقات السبكي : ۳/ ۱۱ 

)۲۱۸( القاضي عبد الجبار بن أحمد الأسداباذي > متكلم من شیوخ المعتزلة ومن فقهاء الشافعية : 4١5‏ ه - تاريخ 
بغداد : ۱۱/ ۰۱۱۳ سير أعلام النبلاء : ۱۷/ 25514 ميزان الاعتدال : ۲/ ۰۳۳ طبقات الداودي : /١‏ ۲۰ 
)1١19(‏ فتح المغيث : ۱/ ۱87 وکتاب الوصول إلى الأصول : ۲/ ۱۷۷ 

(۲۲۰) الكفاية : 01۷- 61۸ بتصرف . 

(۲۲۱) عبید الله بن عدي بن الخيار بن نوفل القرشي » ولد على عهد اللبي لَه ؛ توفی سنة : ٩0‏ ه الکاشف : ۲/ 
۲ تهذيب التهذيب : ۷/ ۳۱ 

(۲۲۲) ابن مأكولا الأمير الحافظ : علي بن هبة الله بن علي بن جعفر 4۲۲- 4۸7 ه على خلاف في وفاته » وفیات 
الأعيان : ۳/ ۳۰۵ سير آعلام النبلاء : ۱۷/ 55ه. شذرات الذهب : ۳/ ۳۸۱ 

(۲۲۳) الإکمال : ۲/ 4۳- ط الناشر محمد أمين دمج : بیروت . 

(۲۲4) فتح الغیث : ۱/ ۱۷ 


۱۰ 


اختلف العلماء في ذلك » وترتب عليه اختلاف في قبول المروي بهما أو رده » وإلى 
القارئ الكريم التفصيل . 
تعريف المعنعن : 

هو الذي يقال في سنده فلان عن فلان » من غير بیان للتحديث أو الإخبار”” " "2 . 
حكمه: 

١‏ - البعض من العلماء المتأخرين » فيما حكاه الرامهرمزي » أن كل من روى من أخبار 
لنبي عَم » خبرا فلم يقل فيه سمعته » ولا حدثنا » ولا أنبأنا ولا أخبرنا » ولا لفظة توجب 
صحة الرواية .. . فغير واجب أن يحكم بخبره . 

وإذا قال : حدثنا » أو آخبرنا فلان عن فلان » ولم يقل حدثنا فلان أو فلانا حدثه » ولا ما 
يقوم مقام هذا من الألفاظ » احتمل أن بكر ون 09 E‏ بان الثاني ريل 
آخر لم يسمعه” ۳۳ . فلكون اللفظة لا تشعر بتحمل » وجائز جدًا أن يقول قائل حدثنا عن 
لبي ڪه ؛ بكذا ... فان مذهب هؤلاء أن الرواية بها من قبيل المرسل والنقطع » حتى يتبين 


اتصاله من وجه آخر۲۳۳ . 

وقد ساق الخطيب بسنده إلى شعبة قال : كل حديث ليس فيه ثنا وأنا» فهو خل 
وبقل 20 , 

۲ - إنها تقتضى الاتصال وتدل عليه إذا ثبت اللقاء بين المعنعن والمعنعن عنه ولو مرة 
واحدة » وكان الراوي بریغا من تهمة التدليس . 

وهذا هو الذي عليه رأي الحذاق - كابن المديني والإمام البخاري وأكثر الأئمة*"" . 

زاد ابن عبد البر شرطا آخر هو : العدالة(""“ . 

وقال الخطيب : « وأهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول المحدث حدثنا فلان » عن 
فلان » صحيح معمول به » إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك الذى حدث عنه » 
ولقيه » وسمع منه » ولم يكن هذا احدث من يدلس . ولا يعلم أن يستجيز إذا حدثه أحد 
شيوخه عن بعض من أدرك حديًا نازلا فسمى بينهما في الاسناد من حدثه به » أن يسقط ذلك 


(۲۲۰) شرح العراقي لألفيته : ١57 /١‏ 

(175) المحدث الفاصل : ۱۱ بتصرف . 

(۲۲۷) علوم الحديث : ۰1۱ جامع التحصيل : 21١5‏ فتح المغيث : ۱/ ٠١۸‏ 
(۲۲۸) الكفاية : ۱۲ وأنظر کلام شعبة في فتح المغيث : ۱۵۸/۱ 
(۲۲۹) جامع التحصيل : ۱۱۲۷ أنظر : شرح العراقي لألفيته : ۱/ ۱۳- 
(۲۳۰) جامع التحصیل : ۱۱ 


۱۰۳ 


المسمى ويروي الحديث عالیِ۲۳۱۱ . فيقول : حدثنا فلان » عن فلان - أعني الذي لم يسمعه 
منه » لأن الظاهر من الحديث السالم رواية ما وصفنا » الاتصال وان كانت العنعنة هي الغالبة 
علی اسناده 5777 

فهؤلاء الأئمة یقبلون العنعنة بتلك الشروط . 

على أن الامام مسلمًا يكتفي منها يإمكان اللقاء » ولو لم یتحقق » متی كان الراوي بریفا 
من وصمة التدلیس . 

وقال : إنه القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديًا وحديثًا . وبوب في 
مقدمة صحیحه : باب صحة الاحتجاج بالحديث العنعی(۳۳۳) . 

وطول الأدلة وبالغ في الرد على منکریه . 

لکن قال ابن الصلاح : « وفیما قاله مسلم » نظر وقد قیل إن القول الذي رده مسلم » هو 
الذي عليه أئمة هذا العلم »۲۳۳ . 

أقول : إن مسلمًا لم ينفرد بهذا القول » بل هو قول غيره من الأئمة المعتبرين كالحاكم أبي 
عبد الله » والقاضي أي بكر ابن الباقلاني » ا أبي بكر الصيرفي2©'"”0 كما حكاه عنهم 
العلائي”” "2 ۰ وابن حزم( ۰۲۳ وابن حجر“ , والطيبي 2" » إلا أن للإمام مسلم 
ا في ذلك وهؤلاء له تبع . 

قال الحاكم : « هذا لنوع من هذه العلوم » هو معرفة الأحاديث المعنعنة » وليس فيها 
تدليس » وهي متصلة يإجماع أئمة أهل النقل على تورع رواتها من أنواع التدليس ۳۰۲6 . 


(T1)‏ العالي والنازل من صفات الإسناد : فالعلو قلة عدد رجاله » والحديث العالي ما قل عدد دوراته مطلقًا بالنسبة 
إلى النبي عله » أو بالنسبة إلى إمام له صفات عالية من الضبط والحفظ والفقه » أو إلى واحد من أصحاب الكتب 
الستة . والنازل : كثرة العدد بالنسبة إلى إسناد آخر » مطلقًا بأن كثر عدد رجاله إلى لى النبي عله » أو بالنسبة إلى إمام 
من أئمة الحديث ذي الصفات العلية » أو إلى واحد من أصحاب الكتب الستة وان قل العدد بعدهم . والعلو في 
الاسناد أمر محمود لأنه بیعد الإسناد من الخلل » أنظر : دراسات في علوم الحديث : ۲/ 238 1۹ 

٠ ۲۱ : الكفاية‎ )۲۳۲( 

(۲۳۳) مقدمة صحيحة : ۱/ ۱۲۹ (۲۳4) علوم الحديث : 15 

(۲۳۵) محمد بن عبد الله الصيرفي » فقیه شافعي له مصنفات عدة » توفي سنة : ۳۳۰ هاء طبقات الشيرازي : 
۱ طبقات السبكي : ۲/ ١59‏ 

(۲۳۰) جامع التحصیل : ۱۱۷ (۲۳۷) الاحکام للامدي : ۱/ ۱۲۱ 

(۲۳۸) نزهة النظر : 16 « قال : وهو الختار » . 

(۲۳۰) الخلاصة في أصول الحديث : ۰ والطيبي هو : الحسين بن عبد الله ابن محمد - ت : ۷۳ ه - مقدمة 
الخلاصة : 277 وقد ورد في مقدمة تدريب الراوي أنه : شرف الدين حسن بن محمد الطيبي » صاحب الخلاصة : 
المتوفي سنة ۸۱۲ ه ولعل الأول أصح له ترجمة في البدر الطالع /١‏ ۰۲۲۹ شذرات الذهب : 5/ ۱۳۷ طبقات 
الداودي : ۱/ ۱۲ 

(۲6۰) علوم الحديث : 4 


١+ 


ومع عدم انفراد مسلم » ودعوى الحاكم الإجماع » ومثله أبو عمرو الداني'“"“ » فإن من 
العلماء عند الموازنة والترجيح بين الصحيحين من قد فضلوا البخاري على مسلم . 

قال الحافظ : « وبقى ما يتعلق بالاتصال » وهو الوجه السادس » وذلك أن مسلمًا كان 
حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن ومن عنعن عنه » وان لم يثبت اجتماعهما › إلا إن كان 
المعنعن مدلشا والبخاري للا يحمل ذلك على الاتصال حيث يثبت اجتماعهما ولو 


020 


وقال ابن كثير : « والبخاري أرجح لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن 
يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه ولم يشترط مسلم الثاني » بل اكتفى 
بمجرد المعاصرة ا 

۳ - اشترط أبو الظفر السمعاني » طول الصحبة للذي عنعن عنه الراوي مع البراءة من 
التدلیس . قال العلائي : « ووجه أن طول الصحبة يتضمن غالبا السماع » الحمله ما عند 
احدث أو أكثره فتحمل على الغالب وان كانت محتملة للارسال )““". 


٤‏ - واشترط آبو عمرو الداني > أن یکون الراوي معروفا بالرواية عمن عنعن عنه » أو أن 
يدرك الراوي من عنعن عنه إدراكا بینا كما هو شرط القابسی(**۲) . 


كل هذا مع السلامة من تهمة التدليس 0“ TT‏ 
تشدد وما في بعضها من تساهل » والمذهب الوسط » ما عبر عنه الحافظ : من حكم 
بالانقطاع مطلقًا شدد > ويليه من شرط طول الصحبة » ومن اكتفى بالمعاصرة سهل » 
والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب البخاري ومن وافقه ۲*۳ . 


حكمة الاقتصار على العنعنة : 


قال اخطیب : « ولا استجاز كتبة الحديث الاقتصار على العنعنة » لكثرة تكرارها » 
ولحاجتهم إلى كتب الأحاديث المجملة یاسناد واحد 3 فتکرار القول من احدث ثنا فلان » عن 


(۲۶۱) أبو عمرو الداني المقرئ الحافظ » عثمان بن سعيد ۳۷۱- 444ه أحد الأئمة » ترجمته في : تذكرة 
الحفاظ : ۳/ ۰۱۲۰ شذرات الذهب : ۳/ ۰۲۷۲ طبقات القراء لابن الجزري : /١‏ ۰۰۳ 

(۲۶۲) هدي الساري / مقدمة صحیح البخاري : ۱۲ 

(۲۳) اختصار علوم الحديث : ۷ )۲٤٤(‏ جامع التحصیل : ۰۱۱۲ فتح المغيث : /١‏ ۱۵۸ 
(ه 4 ۲) أبو الحسن القابسي الإمام الحافظ الحجة » على بن محمد بن خلف » شيخ أبي عمرو الداني » كان عارفا میا 
6 - ۰۳٩ه‏ له ترجمة في : وفيات الأعيان : ۳۲۰۳ سير أعلام النبلاء : ۱۷/ ۱۵۸ تذكرة الحفاظ : ۳/ 
۹ شذرات الذهب : ۳/ ۱۱۸ 


(۲۳) علوم احدیث : 1٦‏ فتح المغيث : /١‏ ۰۱۵۸ تدریب الراوي : ۱/ 2۲۱۶ ١١5‏ 
(۲۶۷) تدریب الرواي : ۱/ ١١5‏ 


١ هه‎ 


سماعه من فلان يشق ويصعب ۲۴/6 . هذا - ولابد من التنبيه إلى أمر هو : أن « عن » قد 


ترد » ولا يقصد بها الرواية » بل یکون المراد سياق قصة › سواء أدركها أم لا » ويكون هناك 
شيء محذوف تقديره عن قصة فلان . لذلك ذكر السيوطي أن السماع إنما يكون معتبرًا في 
القول » وأما الفعل فالعتبر فيه المشاهدة » فجائز أن يقول عن ولا يقصد الرواية . 

وقد روى النسائي في « الكني »۲۳*۲ من طريق يحبى بن آدم( ۳۳ عن أبي بكر ابن 
عياش" » سمعت أبا إسحاق”” "© يقول : خرج أبو الأحوص إلى الخوارج فقاتلهم 
فقتلوه "°" , 

فهذا لا يمكن أن يكون أبو إسحاق سمعه من أبى الأحوص » لأنه مقتول لذا قال الحافظ : 
«فهذا لم يرد أبو إسحاق بقوله عن أبي الأحوص أنه أخبره به وان كان قد لقيه وسمع منه » 
لانه يستحيل أن يكون حدثه به بعد قتله » وإنما المراد على حذف مضاف تقديره عن قصة أبى 
الأحوص ب“ . 

فان قلت : ما سر مبالغة مسلم في الرد على منکریه بعبارات قاسية » حتی وصفهم 
بالانتحال في الحديث » وأن قولهم مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه . ومن هو هذا 
الصاحب ؟ وکیف یعتذر للامام مسلم عنه ؟ 

أقول وبالله التوفيق : تقدم مجمل قول مسلم وأنه یحتج بالعنعن ويراه صحیخا يجب 
العمل به » ولا كذلك مخالفوه إذ يرون التوقف في الحديث » فلا تقوم به حجة يثبت اللقي أو 
السماع لشيء من حديث من روي عنه . 

قال الإمام مسلم : « ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاح عند أهل العلم » ما يهن - یضعف 
- بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها » ولكنا أحببنا أن 
ننصب منها عددًا يكون سمة لما سكتنا عنه )۲۳۳۱ . 

معنى هذا أنه لو أخذ برأي من خالفه لرد جزءًا كبيرًا من السنة . « فمن هنا اشتدت غضبة 


(۲۸) الكفاية : ۵۵۳ 

۱۳۳ /۱۶ : ذكره الذهبي ضمن مؤلفاته ووصفه بأنه كتاب حافل » سير اعلام النبلاء‎ )۲٤۹( 

(۲۵۰) يحبى بن آدم بن سليمان » إمام ثقة ت : ۲۰۳ ه تاريخ الثقات للعجلي : 41۸ تهذيب التهذيب : ۱۷۰/۱۱ 
(151) أبو بكر بن عياش » قيل اسمه كنيته » ثقة ت : ۱۹۳ ه - تاريخ الثقات : ۰4۹۲ تهذيب التهذيب : 714/17 
)٠٠۲(‏ أبو إسحاق السبيعي : عمرو بن عبد الله » روي عن ثمانية وئلائین صحايًا ت : ۱۱۷ ه - تاريخ الثقات : 
۲ ميزان الاعتدال : ۲۷۰/۲ 

(۲۰۳) أبو الأحوص : عوف بن مالك بن فضلة » روی عن جملة من الصحابة » الکاشف : ۲/ ۳۰5 تهذیب 
التهذیب : 7۸۸ 1١59‏ 

(۲۵4) فتح المغيث : /١‏ ۰۱۵۹ تدريب الراوي : /١‏ ۰۲۱۳ فتح الباقي شرح ألفية العراقي : ۱/ ١557‏ 

(۲۰۰) مقدمة الصحیح : ۱۳۸۹/۱ 


۱۹ 


مسلم وقست لهجته وتکرر تهجینه وتوبيخه » وتلون تقریعه ‏ لأن هذا الذهب من منظور 
د مسلم » حقًا خطير ووقدة عضبة المحدثين معروفة » وشددتهم المنكرة ة في حملتهم على 
مخالفيهم مألوفة » . 

ومع هذا فغضبة مسلم ‏ إذا ما قيست بغيره » فيها تلطف في حكمه على من يلغي شطر 
السنة بتشدده واشتراطه ذاك الشرط الذي لم يكن له فيه سلف“ . 

وقال الذهبي : « إن مسلمًا لحدة في خلقه انحرف أيضًا عن البخاري » ولم يذكر حديئًا 
ولا سماه في صحيحه ؛ بل افتتح الكتاب بالحط على من اشترط اللقي لمن روى عنه بصيغة 
« عن » » وادعى الإجماع ذ في أن المعاصرة كافية » ولا يتوقف في ذلك على العلم بالتقائهما » 
ووبخ من اشترط ذلك > وإنما يقول ذلك أبو عبد الله البخاري » وشيخه علي بن المديني » 
وهو الاصوب لاقوی 0# 
القت اعد اع ي ها سا e‏ 
البخاري . وأخبر عن عدول من ناقشه » وقناعته با اختاره » ورجح أنه علي بن المديني » 
مؤيدًا ذلك بأقوال أهل التحقيق والتنقيب . من ذلك الحافظ ابن كثير - إذ يقول : « قيل إنه 
یرید البخاري با واه آنه رید علي بام 0 
حجر E‏ 00 أدلة ار ی ۳ 

وأقول من الأدلة - ما ذكره الذهبي - إن مسلمًا لم يذكر البخاري في صحيحه ولا سماه 
فيه . هو كالدليل على صحة قول من يقول إن العنی بالنقد ابن المديني . 

ذلك أن مسلعا - كان قد فرغ من تصنیفه - قبل وصول البخاري إلى نیسابور » وأن 
مسلمًا قد نافح ودافع عنه » واختلف إليه مدة بقاء البخاري فيها ل سم 
هذا الحط قبل وصوله نیسابور » ثم يختلف إليه بعد دخولها . إن خلق الرجل تأبى عليه 
التلون » والله أعلم . 
مجمل ما اشترطه الأئمة في الحديث المعنعن : 

. ما اشترطه الإمام الشافعي‎ - ١ 

البراءة من التدليس . قال : « من عرفناه بهذا الطريق قبلنا منه حدثني فلان » عن فلان إذا 


۱۲۳ 0۱۲۲ : السمة الثالثة على الموقظة › للشيخ عبد الفتاح «أبو غدة»‎ )۲٠٠١( 
6۷۳ /۱۲ : سير أعلام النبلاء‎ )۲۰۷( 
۱۶۰ -۱۳ : مختصر علوم الحديث : ۳۰ (559) التتمة الثالثة على الوقظة‎ )۲۵۸( 


۱۷ 


لم يكن تدليسًا » . وهذا قريب من قول من قال : « إنه - الشافعي - لا يقبل العنعنة إلا عمن 
ثبت أنه لقيه . وثبوت السماع فلا يحدث إلا با سمعه ۲6 . 

۲ - شروط الإمام مسلم . 

قول العنعنة من الثقة غير المدلس عمن عاصره » مع إمكان اللقاء . وقد تابعه على ذلك 
كثير من المتأخرين . 

أما التقدمون فيذهبون مذهب الإمامين البخاري وابن المديني » وقد اشترطوا : 

تحقق الاتصال « اللقاء » وإنه متى ثبت فلا عبرة بالألفاظ وهذا هو الأحوط . 

قال الخطيب : « أهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول احدث « ثنا فلان عن فلان » 
صحيح معمول به إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك الذي حدث عنه ولقيه وسمع 
منه ولم يكن هذا احدث من يدلس ۱۲6 . 

وثمة شروط أخرى أعرب عنها ابن عبد البر » وابن السمعاني . 

تعريف اللؤنن : 

هو : الحديث الذي يقال في سنده : حدثنا فلان » أن فلانا قال » من غير بیان 
للتحديث » أو السماع 2 أو الإخبار . 

حكمه: 

مذهب الجمهور من أهل العلم إلحاقه بالعنعن في الحمل على الاتصال متى ثبت اللقی » إلا 
إذا ظهر خلافه » وعليه فهما سواء لا فرق بينهما . 

وگن سوى بينهما ماللی(۱۳) رضي الله عنه . 

قال ابن عبد ابر : « جمهور آهل العلم أن عن وأن » سواء » وأنه لا اعتبار باحروف 
والألفاظ » وإنما هو اللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة » يعني مع السلامة من التدليس » فإذا 
كان سماع بعضهم عن بعض صحیځا كان حديث بعضهم عن بعض بأي لفظ ورد محمولا 
على الاتصال حتى يتبين فيه الانقطاع »۳۳۱ . 

قال السخاوي : « ولكن ينبغي تقييده لمن لم يعلم له استعمال خلافه » كالبخاري .. 
وقال شيخنا - ابن حجر - إن ما وجد في عبرات امین يعني من ذلك فهو محمول على 
السماع بشرط إلا من عرف من عادته استعمال اصطلاح حادث ,۲ . 


(10؟) الرسالة : ۳۷۹ وما بين القوسين زيادة أثبتها ابن رجب في شرح علل الترمذي : ۱/ ٠٠۹‏ 
(۲۱۱) الكفاية : 417١‏ 

(551) الكفاية : ۰۷۰ علوم الحديث : ۰1۲ جامع التحصيل : ۱۲۱ 

(۲۹۳) علوم الحديث : 2.57 جامع التحصيل : ۱۲۲ (554) فتح المغيث : ۱۱۱/۱ 


۱۰۸ 


وعن الإمام امد : أنهما ليشا سواغ : 
قال سم دس مود ا" 


فالرواية بها منة منقطعة || حتى يظهر السماع من طريق آخر » ولم ينفرد الامام أحمد بذلك 
فقد ذكر العلائي وابن الصلاح أن أبا بكر البرديجي”' ٩‏ » ويعقوب بن أبي شيبة9" "© وأبا 
الحسن الحصار”*” © فيما حكاه السخاوي » أن مذهبهم التفريق بين « عن » و « أن » وأن في 
« أن » اختلاقًا » والأولى أن تحمل على. الانقطاع › > إذ لم يتفقوا على عدها في المسند ولولا 
إجماعهم في « عن » لكان فيه نظر . 

قال الذهبي : « إنه قوي . أي حمل « أن » عن الانقطاع قوي . 

ومن العلماء من سوا بينهما إذا صدرتا من صحابي - ولا یلزم من كونها في أحاديث 
الصحابة سواء - اطراد ذلك فيمن بعدهم ۲۳ . 
والخلاصة : 

إن جمهور العلماء در إلى أن « أن وعن » 9 في الحمل على الاتصال بالشروط 
والشاهدة ولا معنى لاشتراط تین السماع ۱ لإجماعهم على أن الإسناد لمعن بالصحابي 
سواء أتى فيه بعن » أو بأن » أو بقال » أو بسمعت فکله متصل . 

فان كان سماع بعضهم من بعض صحیکا » كان حدیث بعضهم عن بعض بأي لفظ ورد 
محمولا على اتصال حتی یتبین فيه الانقطاع . 

وقد فصل ابن رجب السألة تفصیلا حسئا إذ قال : «إن الرواية بأن على قسمین 

الأول : أن یکون احکی بها فیما يمكن أن یکون الراوي قد شاهده وسمعه منه فهذا 
حکمه حکم المتصل . 

الثاني : أن یکون القول ما لا يكن للراوي مشاهدته كأن لا یکون قد آدرك زمن ن الروي 
عنه . فهذا فيه حلاف من العلماء من حمله على الاتصال > وان « أن وعن » سواء . 


1 ۱۲۲ : الكفاية : هلاه, علوم الحديث : 1۲ جامع التحصيل‎ )۲٠١( 
- ه‎ 0701١ أبو بكر البرديجي : أحمد بن هارون بن روح الحافظ الحجة « ولد بعد الثلاثين ومائتين وتوفي سنة‎ )۲۱۲( 
سير أعلام النبلاء : 6 ۱/ ۰۱۲۲ تذكرة‎ ۱۳۵ /١ : تاريخ بغداد : ۵/ ۱۹4 معجم البلدان : ۱/ ۳۷۸ اللباب‎ 
الحفاظ : ؟/ /الاه‎ 

(۲۱۷) يعقوب بن أبى شيبة بن الصلت » صاحب السند الكبير » حافظ حجة - ت : 8517ه تذكرة الحفاظ : ۲/ 
۰۷۷ 

(۲۹۸) ابو الحسن الحصار : علي بن محمد بن محمد الحصار » ولد بفاس » ومن آثاره الدارك في وصل مقطوع 
حديث مالك ت : ١51ه‏ معجم المؤلفين ۷/ ۲۲۸ 

(۲۱۹) فتح المغيث : ۱ ۱۱۰ وقارن بالكفاية : ۵۷۰ ٥۷٦‏ 


١6 


ومنهم من سوا بينهما في رواية القصة والحكاية خاصة . ومنهم من منع من التسوية 
اك <(۲۷۰) 
اخر » ۰ 


(۲۷۰) شرح علل الترمذي : ۱۱ ۰۳۷۷ ۳۸۲ بتصرف . 


۱۹۰ 


ب - المنقطع : تعریفه ‏ والعلاقة بينه » وبين المرسل : 

تقدم بیان معنى القطع لغة » وأنه فصل الشيء عن الشيء مدركا بالبصر أو البصيرة » وهو 
كما يكون في الشكل والصورة » يكون أيضًا في المعاني والنقطع ضد المتصل . 

شري ل ل ال ل a‏ 
واحدًا أو أكثر » على جهة التوالي أم لا » والمرسل داخل فيه . 

وهو كما قال النووي : « الرسل عند الفقهاء والأصوليين » والخطيب وجماعة من الحدثين 
ما انقطع إسناده على أي وجه كان ۲۳۲6 . فاسم الإرسال شامل له . 

قال ابن الصلاح ۳ والمعروف في الفقه وأصوله أن كل ذلك ؛ المنقطع والمعضل يسمى 

0 

a 0 

وقال : « النوع التاسع من هذا العلم معرفة المنقطع من الحديث » وهو غير المرسل » وقل ما 
يوجد في الحفاظ من ييز بينهما ۲۲ . 
ويلاحظ : 


أن الحاكم فرق بين الرسل والمنقطع . 

فقيد المنتقطع با قبل التابعي الذي هو موضع الإرسال » وقوله : « أو رواية راو لم يسمع 
من الذي روي عنه ۰ يدخل فيه المرسل » » كما عرفه ابن القطان أبو الحسن أحمد بن 
محمدل۹ ٩"‏ ت : (۳۰۹ ه) » وعلى هذا فمن روى عمن سمع ما لم يسمع لا يسمى منقطما 
بل مدلسًا » كذا من روى عن مبهه0”""© يسمى منقطعًا » وليس كذلك بل هو متصل في 
سنده مجهول . 

وقوله : « وقل ما يوجد في الحفاظ من ييز بينهما ) . 

وقال السخاوي : « الذي حققه شيخنا - ابن حجر - أن أكثر المحدثين على التغاير يعني 
كما قررناه » لكن عند إطلاق الاسم » أما عند استعمال الفعل المشتق » ؛ فإنهم یقتصرون على 
الإرسال » فيقولون : أرسله فلان » سواء كان مرسلا أو منقطعًا »۲۳ . 


(۲۷۱) تدريب الراوي : /١‏ ۲۰۷ 

(۲۷۲) علوم الحديث : ۵۲ (۲۷۳) معرفة علوم الحديث : ۲۷ 

(؛ ۲۷) راجم القول الرابع في تعریف الرسل . 

(۲۷) الهم الذي لم يسم » أو من سمي ولم تعرف عينه » وقد اختلف العلماء في قبول روات » والذي عليه أكثر 
العلماء من أهل الحديث وغیرهم آنها لا تقبل » اختصار علوم الحديث : ۰4۸ شرح العراقي لالفیته : /١‏ ۳۲۶ 
(۲۷۲) فتح المغيث : ۱/ ۱4۹ 


۱ 


- وعرفه الخطيب بقوله : « والمنقطع مثل المرسل ؛ إلا أن هذه العبارة تستعمل غالبا في 

0 9 من دون التابعي عن الصحابة » مثل رواية مالك بن أنس » عن عبد الله بن 
عم , 

فالخطيب وان اعتبر المرسل شاملا للمنقطع » ؛ إذ المرسل عنده ما انقطع إسناده مطلقًا على 
أي وجه كان » إلا أنه غاير بينهما جاعلا المنقطع خاصًا برواية من دون التابعي عن الصحايي » 
فقوله : ٠‏ من دون التابعي » أعم من أن يكون من اتباع التابعين أو غيرهم في أي عصر كان » 
فعاد وجه المغايرة بين « الرسل والمنقطع » لفظيًا شكليًا . والله أعلم . 

٤‏ - وقال ب بعض أهل العلم بالحديث : « المنقطع ما روى عن التابعي ومن دونه موقوفا عليه 
من قوله أو فعله و۲۲۸ , 

قال ابن كثير : « وهو بعید غریب » 

ووجهه أن ذلك من صفات التن « القطوع » والنقطع خاص بالسند . 

لذا قال السيوطي : « العروف أن ذلك مقطوع لا منقطع ^“ . 

ه - وأبعد منه قول الکیا الهراسي( ۰ : « إنه قول الرجل قال رسول الله ملم ^“ . 

وهو توسع غير مقبول . 

1 - وقال ابن عبد البر : « المنقطع كل ما لا یتصل إسناده » سواء كان يعزي إلى النبي 
ره » أو إلى غيره »۲۳ . 


رت وقال العلائي : : « المنقطع ويقال له المقطوع ما حذف من إسناده رجل فى 
أثنائه ^ 5 


۰۲۷۹ 


م - هو الحديث الذي سقط من رواته راو واحد قبل الصحايي في في موضع واحد 3 أو 
اد نال فا ينها علي راحو بارال كر الفا في لون 


ی 

(۲۷۷) الكفاية : ۸ه 

(۲۷۸) الرجع السابق : ۵٩‏ الباعث احثیث : ٩‏ 

(۲۷۹) المرجع السابق : ۲۹ )۸۰( تدریب الراوي : ۱/ ۲۰۸ 


(۲۸۱) شيخ الشافعية أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري » أحد وق ء ومن ذوي الثروة والحشمة » له 
تصائیف حسنة » وفيات الأعيان : ۳/ ۰۲۸۲ سير أعلام النبلاء : ۰/۱۹ 

(۲۸۲) فتح المغيث : ۱۵۰/۱ 

(۲۸۳) فتح المغيث : 00 ۰ تدریب الراوي : /١‏ ۲۰۷ 

: جامع التحصيل‎ (TAS) 

(۲۸۰) منهج النقد : ۰۲۱۷ ۳ : وعليه جرى الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها كما يوحي سياقه » وانظر 
الوسیط في علوم ومصطلح الحديث : ۲۸۸ 


۱۹ 


هذا التعريف جعل المنقطع مبایئا لسائر أنواع الانقطاع وهو غني عن التوضيح »› فحدد عدد 
الساقط » وجهته . ومن خلال ما تقدم نجد : 

أن العلماء نظروا إلى أن الانقطاع - مغاير لمعنى الاتصال ومناقض له - وهو كما يكون في 
احسوسات يكون في المعنويات » وطالما هو انقطاع فهو يصدق على أي انقطاع كان في أي 
جهة » لکن القول بتمایز احدود » وجعل کل حد مستقلا عن سابقه ولا حقه » أولى . 


یعتبر النقطع صلا عامًا یندرج تحته سائر آنواع الانقطاع » إذ هما سواء في فقد الاتصال 
فيشت ركان معا فيه . 

وأيضًّا يجري على المنقطع ما يجري على الرسل من خلاف بين العلماء في قبوله أو رده . 

قال العلائي ۳ ويظهر الفرق يبنهما أن بعض من أجاز العمل بالرسل منع ذلك في النقطع 
وفي 0 بطريق أولى : 
التابعين "كان" ا . وأما 0 السند في أثائه n‏ 06 لم 
یذ کر باقیه فانه يدل على ضعف الساقط دلالة قوية » وتقوي الريبة حینگذ به ^" . 


وقال أيضًا : « من منع قبول الرسل فهو آشد منعًا لقبول النقطعات ومن قبل الراسیل 
اختلفوا ٩۳۸۲0‏ . 
مثال السند النقطع : 

ما رواد مسلم »اباب :اجه اعد ان ی نراق :. قال > وحدتي 
أبو الطا ر ارا ابن وهب( قال غو" " وحدئني ابن شهاب بثل ذلك » عن 
السائب بن يزيد" › عن عبد الله ال عن عمر بن الخطاب 34 عن رسول 


(۲۸۰) جامع التحصيل : ٩٩‏ 

(۲۸۷) فتح المغيث : ۱ ۱۰۱ 

(۲۸۸) أبو الطاهر : أحمد بن عمرین عبد الله - الصري » كان ثقة صالخا > ت : ۲۵۵ ه تهذیب التهذیب : 51/١‏ 
(۲۸۹) عبد الله بن وهب المصري القرشي - أحد الأعلام - ولد سنة ۱۲۰- ۱۹۷ه - طبقات ابن سعد : ۷/ 
۸ الجرح والتعدیل : ۲ ۲/ 1 النبلاء : 94/ ۰۲۲۳ ميزان الاعتدال : ۲/ ١17ه»‏ تذكرة الحفاظ : 
۱ ۲۰6 الکاشف : ۰۱۲۲/۲ تهذیب التهذیب : 5/ ۷۱ 

(۲۹۰) عمرو هو : ابن الحارث بن یعقوب الصري - كان فقيهًا ديئًا ثقة - ت : ۱4۹ ه تهذیب التهذیب : ۱۱/۸ 
(۲۹۱) السائب ان هم کی 0 ۲ - الکاشف : ۱/ ۰۱۷۳ 
تهذيب التهذیب : 4/ 4۵۰ الاصابة : ۲ ۱۲ الاستیعاب بهامش الاصابة : ۲ ۱۰۰ 

و ري - صحايي توفی سنة 0۷ هھ - الکاشف : ۲/ ۸۲ تجريد آسماء الصحابة : ۱ ۸ 
٤‏ ۱ تهذیب التهذيب : ه/ ه؟ 


11۳ 


اله ۹ 

في هذا السند انقطاع ؛ فإن السائب بن يزيد لم يسمع من ابن السعدي » إنما سمع من 
حويطب بن عبد العزي”" » عن ابن السعدي<“" . 

ومن هذا الطريق السائب عن حويطب عن ابن السعدي . أخرجه البخاري » وأحمد › 
وغيرهما . 

قال الحافظ : « ومقتضاه أن يكون سقوط حويطب من رواية مسلم وهما منه أو من 
شيخه » وإلا فذكره ثابت من رواية غيره »۲۲۲ . 

وسئل عن الحديث الدارقطني فأبان علله من طرقه كلها ثم قال : « وأحسنها إسنادًا 
حديث شعيب بن أبي حمزة' "2 ومن تابعه » عن الزهري » عن السائب » عن حويطب بن 
)۹۸( 5 ۲۹۹( ۲ 


عبد العزي » عن ابن الساعدي » عن عمر 


* و و 


(۲۹۳) صحیح مسلم ۲/ ۰۲۷۳ والبخاري في الصحیح , أحكام » باب : رزق الحكام : ۹/ ۸۶ والحميدي -۱/ 
۲ وأحمد في مسنده ۱/ ۰۱۷ ۰4۰ ۲/ ۹٩‏ كلهم من طریق شعيب» عن الزهري» عن السائب بن يزيد , أن 
حویطب بن عبد العزي آخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره » أنه قدم على عمر في خلافته ... فذ کر الحديث وهو 
طويل . 

(144) حويطب بن عبد العزي العامري - من الطلقاء - أسلم عام الفتح وشهد حنيئًا . توفي سنة : 4ه ه - 
الكاشف : ۱ ۷ الإصابة : /١‏ ۳۹5 تهذيب التهذيب : ۳/ ٩٩‏ 

(۲۹۰) قال النووي : « واعلم أن هذا الحديث - مما استدرك على مسلم - قال القاضي عياض قال أبو علي بن 
السکن بين السائب بن يزيد وعبد الله بن السعدي رجل هو « حویطب بن عبد العزي » قال النسائي : لم یسمعه 
السائب من بن السعدي بل ما رواه عن حویطب عنه » النووي على مسلم »: ۷/ ۱۳۰ ط دار الفکر . 
(595) فتح الباري : ۳/ ۰۱۰۳ تدریب الراوي : ۱/ ۲۰۸ 

(۲۹۷) شعیب بن أبي حمزة دینار أبو بشر احمصي - ثقة ثبت - توفي سنة ۲ ھ - تذكرة احفاظ : ۰۲۲۱/۱ 
شذرات الذهب : /١‏ ۰۲۰۷ تاريخ الثقات : ۰۲۲۱ تهذيب التهذيب : /٤‏ ۳۵۱ 

(۲۹۸) العلل للدارقطني : ۲/ ۰۱۷۳ ط دار طيبة ١‏ 

(۲۹۹) أخرجه النسائي في كتاب الزكاة » باب : من آناه الله عز وجل من غير مسألة : ۰/ ۱۰۳ والطحاوي في 
كتاب الزكاة » باب : ذي المرة السوي الفقير : ۲/ ۲۱ وابن خزية في كتاب الزكاة » باب : إعطاء العامل على 
الصدقة : 1/ ۰1۷ والبغوي في شرح السنة : AYA‏ والدارمي في كتاب الزكاة » باب : النهي عن رد الهدية : 
۳۸۸/۱ 


11٤ 


ج - المعضل : 

تعريفه » والفرق بينه وبين الرسل » والمنقطع . 

عضل - العين - والضاد - واللام . أصل واحد صحيح يدل على شدة والتواء في الأمر . 

ومن الباب : الداء العضال » والامر المعضل - وهو : الشديد يعني إصلاحه وتداركه . 

ال ی المرأة حبست ومنعت 

من التزویج ظلمًا 

قال تعالى : ( فلا تغشلومئ أن يتكخن أَرَْاجَهنَ TE‏ 

وفي الإصطلاح ما رواه تابع التابعي عن النبي عه" . 

وهو أخفض مرتبة من المرسل . 

وعرفه ابن المديني بقوله : « أن يكون بين الراوي المرسل إلى رسول الله عي » أكثر من 
رجل » وأنه غير للرسل فان المراسيل للتابعين دون غيرهم 06 © . 

قال الحاكم : ١‏ وليس كل ما يشبه هذا بمعضل » فربما أعضل أتباع التابعين الحديث » 
وأتباعهم في قفت . ثم وصلاه أو أرسلاه ... » . 


فينبغي للعالم بهذه الصنعة أن ييز بين المعضل الذي لا يوصل وبين ما أعضله الراوي في 


oa 1‏ ۳:4 
وقت ثم وصله في وقت )( 0" 


وجعل اخاکم من المعضل . 

۳ - إذا روي تابع التابع عن التابع حديثا موقوفا » ثم يوجد ذلك الكلام عن رسول الله 
ل » متصلا مسندًا إلى رسول الله عب . 

مثاله ما رواه الحاكم بسنده إلى الأعمش عن الشعبي( ۲۳۰ » قال : يقال للرجل يوم القيامة 
عملت كذا و کذا ء فيقول : وما عملته » فيختم على فيه فينطق جوارحه أو قال : ينطق لسانه 
فيقول لجوارحه أبعدكن الله » ما خاصمت إلا فيكن ۲6 ۳۰ . 


(۳۰۰) سورة البقرة آية رقم : ۲۲۳ 

(۳۰۱) معجم مقاییس اللغة لابن فارس : 4/ 2-۳4۵ ۳6۲ 

6۳۰۲ الكفاية مم ولم ينسبه لأحد إنما قال « فيسمونه العضل ‏ . 

(۳۰۳) معرفة علوم الحديث : " 

(۳۰۵) المرجع السابق : ۳۷ 

(۲۰۵) الشعبي عامر بن شراحیل علامة عصره ت : 4 ٠‏ ۰ ھ طبقات ابن سعد : 5/ 45 ۰۲ تاريخ بغداد ۱۲| ۰۲۲۷ 
سير اعلام النبلاء : 4/ ۲۹6 


(۳۰) الرجع السابق : ۳۸ 


11 


قال الحاكم : « قد أعضله الأعمش”'© » وهو عن الشعبي متصل مسند مخرج في 
١ CT‏ 

E 
فذلك باستحقاق اسم‎ E الله‎ e الوقت 1 على لطاع باثنين ؛ اتان‎ 
۳۰*0 الاعضال أولى » والله أعلم‎ 

وقال الحافظ : « إن لما ذکره ابن الصلاح شرطین : 

أحدهما : أن یکون ما يجوز نسبته إلى غير النبي عه » والا فهو مرسل . 

الثاني : أن يروي مسنذا من طریق ذلك الذي وقف عليه » فان لم يكن فموقوف لا 
ممضل ۰ لاحتمال أنه قاله من طریق عنده » فلم یتحقق شرط التسمية من سقوط 
اثنين 7 ENE‏ 

> - قال ابن الصلاح : « وقول المصنفين من الفقهاء وغيرهم » قال رسول الله عله › 
كذا وکذا » ونحو ذلك كله من قبيل المعضل ۳۱۱ . 

ه - وقیل [ إن قول الراوي : « بلغني » » كقول مالك بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله 
عه قال - کذا - معضل »۳۱۳۱ . 

5 - وقال الحافظ السخاوي : « واعلم أنه قد وقع كما أفاده شيخنا التعبير بالمعضل في 
كلام جماعة من أئمة الحديث » فيما لم يسقط منه شيء البتة > بل لإشكال في 


مشاه ۳ 
مثاله : ما رواه الدولابي”* ' ۳ في « الكني » من طریق خلید 2 بن دعلج ١‏ © » عن معاوية 
بن قرق(۳۱۳ ۰ عن أییه۲۱ © رضي الله عنه » رفعه خرن كانت وعييك عل این كانت 


7 ۰ الحديث أخرجه مسلم في الصحيح : 4/ ۰ بسنده إلى سفيان » عن عبيد المكتّب » عن فضيل » عن 
ا ا 

(۳۰۸) علوم الحديث : ۱ (۳۰۹) تدريب الراوي : /١‏ ۲۱۶ 

(۳۱۰) علوم الحديث : ٩۰‏ (۳۱۱) تدريب الراوي : /١‏ ۲۱۶ 

(۳۱۲) فتح المغيث : ۱۵/۱ ۲ 

(۳۱۳) الدولابي : محمد بن أحمد بن حماد (۲۲۶- ۳۱۰)ه صاحب الكني والاسماء - تذكرة احفاظ : ۲/ 
8 - ميزان الاعتدال : ۳/ 40٩‏ 

(4 ۳۱) خلید بن دعلج السدوسي - آبو حلبس - قال ابن عدي : عامة حدیثه تابعه عليه غيره . وفي حدیثه بعض 
إنكار و باكر ایت بان وقال أبو جام : صالح لیس بالتین » الکامل : ۳/ ۹۱۷- تهذیب التهذیب : 


ع/مه١‏ 
(۳۱۰۵) معاوية بن قرة بن إياس » وثقه ابن معين وغيره - ت ۱۱۳ھ - تاريخ الثقات للعجلي : ۲ - تهذيب 
التهذيب : 5١5/٠١‏ 


(۳۱) قرة بن إياس : صحابي جلیل ت : 54ه - تاريخ الثقات : ۳۹۰. الإصابة : ۳/ ۲۳۲. 
(۳۱۷) الحديث آخرجه ابن ماجه في السنن : ۲/ ۹۰۲- وقال البوصيري في الزوائد : ۲/ ۹۷: واسناده = 


۱۹۹ 


كفارة لا ترك من زکاته۳۳؟ . 

قال أبو بشر : و هذا حديث معضل يكاد أن يكون باطلا ۳۲۹ . 

قال الحافظ : « فإما أن يطلق - أي الإعضال - على كل من العنیین - الفتح والكسر - 
أو يكون المعرف به »» وهو المتعلق بالإسناد - بفتح الضاد « معضل ٠۲‏ 00 

وهي لغة أصحاب الحديث يقولون : أعضله فهو معضل - بفتح الضاد - أي مستغلق 
شديد » والواقع في كلام من أشير إليه بكسرها . 

قال ابن الصلاح : « ولا التفات في ذلك | إلى معضل بكسر الضاد وإن كان مثل عضيل 
فى المعنى . 

۷ - المعضل : ما سقط من إسناده رجلان فأكثر في موضع واحد » على التوالي » وهذا 
هو العتبر عند المحدثين9 "© . 

وبذلك يتميز عن الرسل الذي سقط منه الصحابي عند جمهور احدئین › والمنقطع الذي 
سقط منه راو واحد في موضع أو أكثر . 

ومن العلماء كالأحناف > وإمام الحرمين » والخطيب » من یسمیه تا اق من 
یجعله نوا من أنواع القع ويقولوت کل معضل ق ولا عکس 6 وا يتمشى على 
مذهب من يرى أن المرسل والمنقطع يطلقان على كل ما لم يتصل یتصل إسناده » أي على مذهب من 
يسمى كل ما لا يتصل إسناده مرسلا » وهم الفقهاء ومن وافقهم . 

أما من قصر المرسل على ما سقط منه الصحابي فقط دون ما إذا سقط ذكر الصحابي 
والتابعي » فهما عنده متباينان لا ينطلق أحدهما على الآخر . 

قال الحافظ العلائي : « واسم الإرسال شامل لكل ذلك عند أئمة الأصول » وكذلك 

یش أهل الت + ویظهر الفرق یتهما آذ بمض من آجاز العمل بالرسل منم ذلك في 
النقطع وفي العضل بطریق الأولى ۳۲۳ . 

وهذا کلام طیب » فانه إذا كان العلماء يردون احدیث بسقوط رجل واحد » فکیف إذا 

فكأن احدث الذي حدث به ضیق امجحال على من يوفيه إليه وحال بينه وبين معرفة راویه 


= «ضمیف ‏ والدارقطني في السئن : 4/ ۱8۹ 

(۳۱۸) الكني : 5 ط دار الکتب العلمية . 

(۳۱) فتح الغیث : ۱/ ۱۵۶ 

(۳۲۰) علوم الحديث : ۵٩‏ 

(۳۲۱) علوم الحديث : ٩‏ تدریب الراوي : ۱/ ۰۲۱۱ الباعث الحثيث : ۲۹. الوفظة : 4۰ 
(۳۲۲) جامع التحصیل : ٩‏ (۳۲۳) فتح الغیث : ۱ ۱۵۱ 


۱۷ 


بالتعديل أو التخريج وشدد عليه الحال9 "© . 

لذا قال الجوزجاني”” " " : « العضل أسوأ حالا من النقطع وف آسوا حالا من اارسل ولا 

به الحجة , 
تقوم 
خلاصة القول في هذه الانواع : 

أن المحدثين يردونها للجهل بحال الراوي المحذوف من جهة » ولفقد الاتصال من جهة 
ى 

ومن باب الاحتياط للأحاديث والصيانة لها عن التزید والاخحتلاق 3 وحفاظا على خحصية 
هذه الأمة 8 

ولا يخفي دقة احدئین في تحديد كل نوع من هذه الأنواع ووصفه با يختص به » وأن 
بعضها آلزم في رده من الاخر . 

ولا كذلك الفقهاء الذين نظروا إلى سلامة العنی فقبلوا ما رده المحدثون إذ لم یشتر طوا 
سلامة السند من القطع > على أن الفقهاء لم يفرقوا بين مكان القطع أو عدده » فكل قطع 


عندهم يسمى مرسلا . 


)<( الجوزجاني : إبراهيم بن يعقوب - الثقة الحافظ - نزيل دمشق - ت : ٠٠١٠١(‏ ه) » تذكرة الحفاظ : ۲/ 
» میزان الاعتدال : /١‏ ۷ 


٠١٤١ /١ : فتح المغيث‎ )۲۲۰( 


(۳۲۰) معجم مقاییس اللغة : 4/ ۱۲۵ 


د - العلق : 
يفه ... والفرق بينه وین الأطراف » والباعث على التعليق عند احدئین . 

علق : العين » واللام » والقاف - أصل كبير صحيح يرجع إلى معنى واحد هو : أن يناط 
الشيء بالشيء العالي 5 

ثم یتسم الكلام فيه » والمرجع كله إلى الأصل الذي ذكرناه"" © . 

وفي الحديث « ورجل قلبه معلق في الساجد »۲۳/۲ . 

قال الحافظ : « من التعلق ‏ کأنه شبهه بالشيء العلق في الساجد کالقندیل مثلا » إشارة 
إلى طول اللازمة بقلبه وإن كان جسده خارجا عنه »۲۲۹ 

وتسمية هذا النوع بالمعلق مأخوذ من تعليق الجدار » وتعليق الطلاق » ونحوه لما يشترك 
الجميع فيه من قطع ۳۷۳ 00 

واستبعد الحافظ أخذه من تعلیق الجدار 4 قال J):‏ أخذه من تعليق الجدار فيه بعل » وأما 
أخذه من تعليق الطلاق وغيره فهو أقرب للسببية » لأنهما معنويان ۲۳۱6 . 

قال السخاوي : « وشيخه البلقيني على خلافة »۳۳۲ . 

أي أن البلقيني يذهب مذهب ابن الصلاح فى اعتبار التعليق في الأمر الحسي والمعنوي 
سواء . 
أما معناه اصطلاحًا : 

ما حذف من با كام واحد أو 3 على سبيل التوالي ولو و إلى آخر ال 
قال ۱ ۳ عله كذا وكذا . E‏ 

وحذف واحد فأكثر یدخل فيه « النقطع » فان كان الحذف على التوالي فهو 
« العضل » » لأن بينهما « العضل والعلق » عموم وحصوص من جهة » فیشترکان معا في 


(۳۲۷) جزء من حدیث أخرجه البخاري في کتاب الآذان » باب : من جلس في السجد ینتظر الصلاة : ۱/ ۰۱۲۸ 
ومسلم في كتاب الزكاة » باب : فضل إخفاء الصدقة : ۲/ 2١0‏ کلاهما من حديث يحبى بن سعيد » عن عي 
الله » قال : أخبرني حبيب بن عبد الرحمن » عن حفص بن عاصم » عن أبي هريرة » عن عن النبي لله . 

(۳۲۸) فتح الباري : ۲ ١15‏ 

(۳۲۹) علوم الحديث : ۰۷۰ شرح العراقي لالفیته : ٠4 /١‏ 

(۳۳۰) تغلیق التعلیق لابن حجر - تحقيق الد کتور/ سعید القزقي : ط۱- ۰۷/۲ ۲۸۳/۱ 

(۳۳۱) فتح المغيث : ۱ 6۳ 

۲۸۳ /١ : الحديث : 6/ ۳۷ وانظر شرح العراقي لألفيته : ۱/ ۷6 تغلیق التعلیق‎ RGN 
۲۱۹ /١ : تدريب الراوي‎ )۳۳٤( ٩ : علوم الحديث‎ )۳۳۳( 


۱۹۹ 


عموم الحذف » ويختص العلق بحذف واحد » وفي اختصاصه بأول السند*۳؟ . 

على أن الحافظ يعتبر حذف الإسناد كله صورة من صور المعلق . فقد قال : « ومن صور 
المعلق أن يحذف جميع السند » ويقال مثلا قال رسول الله مله ومنها : أن يحذف إلا 
الصحابي » أو إلا الصحابي والتابعي معًا » . 

ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه "© . قال في هدي الساري : « ما 
حذف من مبتداً إسناده واحد فأكثر ولو إلى آخر السند "۳ . وقولهم في التعريف : 
« على سبيل التوالي » ليخرج « المنقطع » . إذ الحذف فيه وان كان في غير موضع لكن لا 
على جهة التتابع » ثم وهل يدخل في المعلق حذف جميع الإسناد » مع عدم إضافته لقائل ؟ 
الظاهر نعم كما آفاده السخاوي(۳؟ . والله أعلم . 

: أول من استعمل هذا الاصطلاح من الأئمة‎ ٠ 

أول من وجد في كلامه كما قال السخاوي هو الحافظ أبو الحسن الدارقطني ‏ ثم 
الحميدي” ۲۲ في كتابه « الجمع بين الصحيحين °2 ... وغيره من المغاربة( ؟ © ,2450© , 

ه الفرق بين العلقات والأطراف : 

ظهر معنى المعلق وأنه ما حذف من أول إسناده واحد أو أكثر على سبيل التتابع . 

وأما أحاديث الأطراف فهي : 

ما يقتصر منه على جزء من الحديث الدال على بقيته » مع الجمع لأسانيده التي ورد من 
طريقها ذلك الحديث » ثم إن بعض من اعتنى بهذا الأمر ذكر أسانيد ذلك الحديث بتمامها 


(۳۳) نزهة النظر : 1٠‏ (۳۳۰) هدي الساري : ۱۷ 
(۳۳۷) فتح المغيث : /١‏ ۰ ومثل له بقوله : کقول البخاري في صحیحه «وکانت أم الدرداء تجلس في الصلاة 
جلسة الرجل) . 


(۳۳۸) الحميدي : أبو عبد الله محمد بن أبي نصر بن فتوح » الامام الشيخ الحافظ المتقن . ۰- ۸۸ ه له ترجمة 
في : سير أعلام النبلاء : ۱۹/ 21٠١‏ تذكرة الحفاظ : 4/ 21718 شذرات الذهب : ۳/ ۳۹۲ 

(۳۳۹) ذکره الذهبي عند ترجمته له قال : وعمل ۱ الجمع بين الصحيحين » ورتبه أحسن ترتيب 3 سير أعلام البلاء : 
۱۳۱۹ 

(۳۸۰) فح الفیث : /١‏ هه شرح العراقي لألفيته : ۱/ ۷6 

(۳۶۱) لا ينع من کون الدارقطني واحميدي أنهما أول من استعملا هذا الاصطلاح ألا یکون موجودًا في کلام 
غیرهما » وأنه لم یظهر قبلهما » ويمكن أن یکون الدارقطني والحميدي أول من أكثرا استعمال هذا الاصطلاح » وعملا 
على ذيوعه واشتهاره . دا المعلق كان موجودًا في كلام الائمة قبلهما » ولكن في عصر الدارقطني ظهر كاصطلاح 
مستقل . ويمكن أن يقال : إن أولية غير الدارقطني بمعنى أولية الاصطلاح اللغوي » ثم رأيت ابن الصلاح يقول ... 
ويسمى هذا النوع تعليقًا سماه به الإمام أبو الحسن الدارقطني ويذكره الحميدي ... مقدمة مسلم : ۱5 

(7”47) الرسالة الستطرقة : ۰۱۲۵ أصول التخريج للطحان : 4۷ 


۱۷۰ 


وبعضهم اقتصر على ذكر شيخ المؤلف فقط0*" . 

الباعث على التعليق عند المحدثين » وبيان ذلك بالنسبة للإمامين البخاري ومسلم . 

يبعث على التعليق عند ا محدثين عامة قصد الاختصار فى إيراد الحديث وتقوية الاستدلال 
على موضوع لباب با لا يدخل في شرط الكتاب* "© . 

وهو كثير جدًا » ففيه من التعاليق ألف و ئلائمائة وواحد وأربعون » وأكثرها مخرج في 
أصول متونه » والذي لم يخرجه مائة وستون حديثًا قد وصلها الحافظ ابن حجر في تأليف 
مستقل سماه « التوفيق ۳*۹6 وفيه من التنبيه على اختلاف الروايات ثلاثمائة واربعة 
تما ۳۳ 
ونم و ٠‏ 
قلیل جدًا ففي بعضه نظر ٩۳4‏ . 

وهذا العدد الکثیر يمكن تقسیمه إلى أقسام . 

. ما یلتحق بشرطه . ۲ - ما یتقاعد عن شرطه‎ - ١ 

ویختلف الباعث على التعلیق اختلافا بيا في كل قسم مما ذکر . 

ه بواعث التعلیق فیما یلتحق بشرطه : 

آبان احافظ ابن حجر عن سبب ذلك » فقال : « السبب في کونه لم یوصل إسناده [ما 
لکونه أخرج ما یقوم مقامه » فاستفنی عن [براد هذا مستوفي السیاق ولم بهمله » بل نبه عليه 
فأورده بصيفة التعليق طلبا للإختصار وإما لکونه لم یحصل عنده مسموعا ‏ أو سمعه وشك 
فى سماعه . أو سمعه من شيخه مذاكرة فما رأى أن يسوقه مساق الأصل . وغالب هذا فيما 
أورده عن مشايخه € 

فمن ذلك أنه قال في كتاب الوكالة“ © وقال عثمان بن الهیشم أبو عمرو("* : ثنا 


(۳۳) منهج النقد : ۳۷6 

(4 ۳۶) كتاب « التوفيق لوصل البهم من التعليق » اقنصر فيه الحافظ على الأحاديث التي لم یوصل البخاري أسانيدها 
في مكان آخر من الصحيح » وعدتها مائة وستون حديثًا » سار فيه الحافظ على ترتيب البخاري . 

أنظر : تغليق التعليق : ۱/ ۲۱۵ ط المكتب الإسلامي . 

514 : تغليق التعليق : ۱/ ۲۸۵ (۳۶۰) علوم الحديث‎ )۳٤٥( 

۱۳۲ /۳ : أنظر الصحيح في كتاب الوكالة » باب : إذا وكل رجلا فترك الوكيل شیفا‎ )۳٤۷( 

(۳6۸) عثمان بن الهيئم آبو عمرو » شيخ البخاري » ت سنة : ۲۱۸ه - الكاشف : ۲/ ۲۲۵ 

(۳۸۹) عوف بن أبي جميلة . ثقة ثبت .ات ٤۷(‏ ١ه)‏ - الکاشف : ۲/ ۳۰ تهذیب التهذیب : ۱۹۹/۸ 


۱۷۱ 


عوف"" ٩"‏ » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « وكلني رسول الله 
عله بحفظ زكاة رمضان » فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام ...» الحديث . 

وأورده في مواضع أخرى » منها في « فضائل القرآن »۲۳۲ وفي « ذكر إبليس »۳۶۳ 
ولم يقل في موضع منها حدثنا عثمان » فالظاهر أنه لم يسمعه منه(۳۳۳ . 

وقال الحافظ : « والأسباب في تعليق ما هو ملتحق بشرطة : إما التكرار : أو أنه أسند 
معناه في الباب » ولو من طريق آخر فنبه عليه بالتعليق اختصارًا » أو أنه لم يسمعه من يثق به 
بقيد العلو » أو مطلقًا » وهو معروف من جهة الثقات عن الضاف إليه . 

أو سمعه لكن في حالة المذاكرة » فقصد بذلك الفرق بين ما يأخذه عن مشايخه في حالة 
التحديث أو المذاكرة احتياطًا )۳۹۹ . 

+ ما لا يلتحق بشرطه : 

منه ما قد يكون صحيحًا على شرط غيره(**”© . 

وقد يكون حسئًا صا حا للحجة(۳۶۳ . 

وقد يكون ضعيقا لا من جهة قدح في رجاله ؛ بل من جهة انقطاع يسير في إسناده . 

قال الإسماعيلي فيما نقله عنه ابن حجر" : « قد يصنع البخاري ذلك » إما لأنه 
سمعه من ذلك الشيخ بواسطة من يثق به عنه وهو معروف مشهور عن ذلك الشيخ » أو لأنه 
سمعه من ليس من شرط الكتاب فنبه على ذلك الحديث بتسمية من حدث به لا على جهة 
التحدیث به عنه ) . 


قال الحافظ : « والسبب فيه أنه أراد أن لا يسوقه مساق الأصل »۳۶۸ . 


(550) أنظر الصحيح » كتاب فضائل القرآن » باب : فضل سورة البقرة : 5/ ۲۳۲ قائلا : وقال عثمان . 
(۲۰۱) الصحيح في كتاب بدء الخلق » باب : صفة إبليس وجنوده : 4/ .١45‏ قائلا : وقال رعثمان بن الهیشم » ولم 
(۳۰۲) هدي الساري الفصل الرابع : ۷ تغليق التعليق : ۳/ ۵۰ قال الحافظ : وقد وصله أبو ذر ... 
(۲۰۳) فتح المغيث : /١‏ 14ه 

(۳۰4) مثال ذلك قوله في کتاب الطهارة باب : تقضي الحائض الناسك كلها إلا الطواف : ۱/ ۸۳ قالت عائشة : 
+ وکان رسول الله نه یذ کر الله على كل أحيانه » وأورده الحافظ في هدي الساري : ۰۱۷ وقال : صحیح على 
شرط غیره ... وهو حديث صحیح على شرط مسلم » وقد أخرجه في صحيحه » في کتاب الحيض : ۱ ۲۸۲ 
موصولا . وأنظر طرق تخريجه عند مسلم وغیره » في تغليق التعليق : ۱۷۱/۳ 

هه 1) مثاله قوله : « قال بهز بن حكيم » عن أيه » عن جده » عن النبي لله الله أحق أن يستحي منه من الناس » 
كتاب الغسل : VAI‏ قال الحافظ : حسن صالح للحجة ... وهو حديث حسن مشهور عن بهز » أخرجه أصحاب 
السئن » هدي الساري : ۰۱۸ وأنظر : طرق الحديث عند أصحاب السنن في تغلیق التعلیق : ۰۲ 31 
("۳۰) أبو بكر الاسماعيلي : أحمد بن إسماعيل » الامام الحافظ الحجة ۲۷۷- ۳۷۱ه تذكرة الحفاظ : ۳/ ٩6۷‏ 
(۳۵۷) هدي الساري : ۱۸ (۳۵۸) فتح المغيث : ۱ 1ه 


۱۷۲ 


ا ۹ ات ms‏ 
على شرطه » أو غير ذلك في الطرفين »۲۳۹ . 
هذا : وما ينبغي أن يعلم : أن أكثر التعاليق عند البخاري مخرج في أصول متونه » وما 

eT aT‏ او الاي یت 
شرح 3 الباري و هدي الساري ) مرتبه ة على الأبواب ر 

قال ابن الصلاح : ۳۳ وهو في كتاب مسلم قليل جا ۳۸ 

وقال السيوطي : و وفي مسلم في موضع واحد فى تیم . حبث قال : وروى الليث بن 
سعد » فذكر حديث أبي الجهم بن الحرث بن الصمة”'' © أقبل ر سول الله یل » من نحو بثر 
جمل » ل 

ال و تن : ورواه 
فلان 0م19" . 


وقال الحافظ العراقي : « في كتاب مسلم من ذلك موضع واحد في التيمم قال فيه 
مسلم » وروی الليث بن سعد » ولم يوصل مسلم إسناده إلى اللیت » وقد آسنده 
البخاري”*" © عن یحی بن بکیر ۳۲۷ عن الليث » ولا أعلم في مسلم بعد مقدمات الکتاب 
حديثًا لم یذ کره إلا تعليمًا غير هذا الحديث » وفیه مواضع أخرى يسيرة رواها پاسناده التصل 


(۳۵۹) تدریب الراوي ات تغليق التعليق : "١5 ۰۲۱۵ /١‏ 

۲۶ علوم یت‎ E) 

)۳11( أبو اجهم 1 أبو اجهیم بالتصغير » عبد الله كما أفاده في التقریب . آخرج له الستة » تقریب 
التهذيب : ؟/ ۰۷ تهذيب التهذيب : ۱۲/ 5١‏ 

(007) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة » باب : التيمم : ۱/ ۲۸۱ 

۱۱۷ /١ : تدريب الراوي‎ )۳٩۱۳( 

(۳۱6) في الصحیح في کتاب التیمم » باب : التیمم في الحضر إذا لم يجد الاء وخاف فوات الصلاة : ۱/ ٩۲‏ قال 
حدثنا یحبی بن بکیر قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج » قال سمعت عميرًا مولي ابن عباس قال : 
أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي له » حتى دخلنا على أي جهيم بن الحارث » فذكره . 

(۳۹۵) يحبى بن بكير أبو زكريا الحافظ » أثبت الناس في اللیث ت : ۲۳۱ھ - تهذيب التهذيب : ۱۱ ۲۳۷ 
(5”) عبد الرحمن بن خالد بن مسافر » قال الحافظ صدوق من السابعة » اشتهر به مسلم في حديث واحد » وقال 
العجلي ثقة » تاريخ الثقات : ۰۲۹۲ تهذيب التهذيب : 5/ 2١55‏ تقريب التهذيب : ٤۷۸ /١‏ 


۱۷۳ 


ثم قال : ورواه فلان » وهذا ليس من باب التعليق » وإنما أراد ذكر من تابع رواية الذي أسنده 
من طريقه عليه أو أراد بيان اختلاف في السند كما يفعل أهل الحديث » ويدل على أنه ليس 
مقصوده بهذا إدخاله في كتابه أنه يقع في بعض أسانيد ذلك من ليس هو من شرط مسلم 
كعبد الرحمن بن خالد بن مسافر و9 © , (۲۳ . 

وما أشار إليه الحافظ العراقي جملة بقوله : « وفيه مواضع أخرى يسيرة » هو ما أفصح عنه 
الحافظ السيوطي عدًا بقوله « وفيه بعد ذلك أربعة عشر موضعًا »۳۲ . 

+ حكم الحديث المعلق : 

لاشك أن الحديث المعلق قد فقد شرط الاتصال مما يجعله مردودًا ساقط الحجة والعمل 

> للجهل بحال الراوي احذوف ‏ ولجواز أن يكون غير ثقة 

« فلما كان هذا الاحتمال لا يقبل الحديث المعلق » احتياطا للأحاديث » وصيانة لها عن 
التزيد والاختلاق » أو الخطأ والغلط »۲۳۲ . 


وقد يحكم لها بالصحة أو الحسن > إن عرف المحذوف » بأن يجيىء مسمى من وجه 
آخر . أو أن يكون في كتاب التزم شرط الصحة كصحيح البخاري ومسلم . فإن للمعلق فيها 
حكمًا خاصضًا . 


هذا . . وقد بحثت المعلقات في صحيح مسلم وفرغ منها وتحققت صحتها » وقد أوردها 
الحافظ اا ۳ فى ابه دید ام وتمييز المشكل ۲۲۳6 وبلغ بها أربعة 


عشر حدينًا”2 » ثم تبعه في ذكرها ابن الصلاح في مطلع شرحه لصحيح مسلم » وحقق 
أنها إثنا عشر حديئًا فقط . 


وقد نقل النووي رحمه الله كلام ابن الصلاح بتمامه » ومنه قوله : « ولا شيء من هذا - 
والحمد لله - مخرج لما وجد ذلك فيه من حيز الصحيح » وهي موصولة من جهات صحيحة » 


(87) شرح العراقي لألفيته : ۱/ 0۷۱ ۷۲ 

(۳۹۸) تدريب الراوي : ۱/ ۱۱۷ أنظر : مقدمة صحيح مسلم : ۱١ /١‏ تقييد الإيضاح : ۰۳۲ ۳۳ دراسات في 

علوم الحديث : ۲/ ۸٩‏ 

)۳1۹( الوسیط في علوم ومصطلح الحديث : ۲۹۵ ۱ 

(۳۷۰) أبو علي : الحسين بن محمد بن أحمد » الحافظ المجود الحجة الناقد ٤۹۸ -٤۲۷‏ هى وفيات الأعيان : ۲/ 
۰ تذكرة الحفاظ : /٤‏ ۱۲۳۳ سير أعلام التبلاء : ۱۹/ ۰۱4۸ الرسالة المستطرفة : ۸۸ 

(۳۷۱) نقل الذهبي عن ابن بشكوال » أن أبا علي » جمع كتابًا في رجال الصحيحين سماه « تقييد المهمل وتبیز 
المشكل » وهو كتاب حسن مفيد أخذه الناس عنه » سير أعلام النبلاء : 10۰/1۹ 

(۳۷۲) قال الإمام الشيخ ابن الصلاح : « وأخذ هذا عن أي علي . أبو عبد الله المازري » صاحب « المعلم بشرح 
صحيح مسلم » فأطلق أن في الكتاب أحاديث مقطوعة في أربعة عشر موضعا » وهذا يوهم خللا في ذلك وليس ذلك 
كذلك ». مقدمة شرح مسلم : /١‏ ۱۸ 

(۳۷۳) مقدمة شرح مسلم : /١‏ ۱۸ 


۱۷ 


لا سيما ما كان منها مذكورًا على وجه المتابعة » ففی نفس الكتاب وصلها » فاكتفى بکون 
ذلك معروفا عند أهل الحديث 7 : 

فأمر التعلقات إذًا عند الإمام مسلم سهل يسير » نظرًا لقلتها وندرتها » ومع هذا فقد 
اعتنى العلماء بها وبحثوها وتأکدوا من صحتها ۰ 

: حكم الحديث المعلق عند البخاري‎ ٠ 

أوضحت فيما سبق بواعث التعليق عند الإمام البخاري » سواء منها ما يلتحق بشرطه وما 
لا يلتحق بشرطه ؛ ما يوجد منها موصولا فى مكان آخر من الکتاب » وما لا يوجد إلا معلقًا › 

الأولى : أن يورده بصيغة الجزم .. مثل : قال » أمر » فعل » ذكر . 

الثانية : أن يورده بصيغة التمريض كيروي » ويحكي » ويذكر . 

فالصيغة الأولى يستفاد منها الصحة إلى من علق عن" . 

قال العراقي : « فان يجزم فصحح ‏ أي إن أتى بصيغة الجزم فاحكم بصحته عمن علقه 
عنه » لأنه لا يستجيز أن يجزم بذلك عنه إلا وقد صح عنده عنه ۲6 ۲۲ . 

وقال السخاوي : « ولا التفات لمن نقض هذه القاعدة » بل هي صحيحة مطردة لكن مع 
عدم التزام كونه على شرطه ۲۳۳۱6 . 

فإذا جزم به عن النبي عم » أو عن الصحابي عنه » فهو صحيح . 

أما إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة » فلا يحكم بصحة الحديث مطلقًا » بل 
ولكنه صحيح على شرط غيره » ومنه حسن صالح للحجة ومنه ما هو ضعيف لا من جهة 
قدح في رجاله بل من جهة انقطاع يسير في [سناده" ا 

قال السيوطي : « ثم قولنا في هذا التقسيم ما يلتحق بشرطه » ولم يقل إنه على شرطه . 


۱۷ : هدي الساري‎ )۳۷٤( 

(۳۷۰) شرح العراقي لألفيته : ۱/ ۸۷۳ وأنظر علوم الحديث : ۰۲4 ۲۵ 

(۳۷) فتح المغيث : ۱ 7ه 

(۳۷۷) تدریب الراوي : ۱/ ۱۱۷- ۰۱۱٩‏ وقد تقدم التمثيل لا هو صحیح على شرط غیره وما هو حسن » أما 
الضعیف » فقد أورد له الحافظ مثالا » قوله في باب العرض في الزكاة : وقال طاووس : « قال معاذ رضي الله عنه 
لأهل الیمن أثتوني بعرض ثياب خمیص أو لبیس في الصدقة مکان الشعير ...» قال الحافظ : فإسناده إلى طاووس 
صحیح ‏ إلا أن طاووسًا لم يسمع من معاذ . فهو منقطع ۰ فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو 
صحيح عنده » لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه ۰ وأما باقي الإسناد فلا » إلا أن ابراده في معرض 
الاحتجاج به » يقتضي قوته عنده وكأنه عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في الباب - فتح الباري : ۳/ 27315 
وأنظر : تغليق التعليق : ۳/ ۱۲ تدريب الراوي : /١‏ ۱۱۸ 

(۳۷۸) تدريب الراوي : /١‏ ۱۱۸ 


۱۷۵ 


ا الال ا ل 
رد المعلق بصيغة الجزم 4 حكمه دائر بين التصحيح ¢ 0-0 » والتضعيف . 


اذا کان معا لیر اي كام وف الصحابي ؛ « فینبغی النظر فیمن آبرز من رجاله . 
فأما إذا علق إليهما » فالحكم فيه هل لصا راصح »رها رصح اد 
الجمهور من الحدثين . 


« ونازع فيه بعض التأخرین : 

قال الحافظ : و فأما ما اعترض به بعض المتأخرين بنقض البخاري هذا الحكم في صيغة 
الجزم » وأنها لا تفيد الصحة إلى من علق عنه » بأن المصنف أخرج حديًا قال فيه » قال عبد 
الله بن الفضل”” ۳ عن أبي سلمة(2”*5 » عن أبي هريرة عن النبي عبر » قال : « لا 
تفاضلوا ین الأنبياء ...» احدیث(۳۸۳ , 

و ی جزم بأن هذا ليس بصحيح » لأن عبد الله بن الفضل » إغا 
رواه عن الأعرج ۳ عن أبي هريرة » لا عن أبي سلمة ثم قوي ذلك بأن الصنف أخرجه 
في موضع آخر موصولا ۰ فقال عبد الله بن الفضل ‏ > عن الأعرج » عن أبي هريرة . 

قال الحافظ : « فهذا اعتراض مردود ‏ والقاعدة صحيحة » لا تنتقض بهذا الإيراد 
الواهي . وقد روى الحديث المذكور أبو داود الطيالسي““ في مسنده عن عبد الله بن 
الفضل » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة77*© » كما علقه البخاري سواء فبطل ما ادعاه أبو 
مسعود الدمشقي » من أن عبد الله بن الفضل لم يرو إلا عن الأعرج ۳۸ . 

وقال : « وكل هؤلاء لم يعلموا أن لعبد الله بن الفضل فيه شيخين » رواه تارة عن هذا 
وتارة عن هذا بدليل رواية أبي داود الطيالسي التي أسلفناها » والله الموفق للصواب » وكأن 


(TAT) 


(۳۷۹) عبد الله بن الفضل : روي عن الأعرج وأبي سلمة » وكان ثقة متفّا عليه » تاريخ الثقات : ۲۷۲- تهذيب 
التهذيب : ه/ ۳۵۷ 

(۳۸۰) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » كان ثقة فقيهًا مات سنة ٤‏ ۹ه وقيل غير ذلك » تهذيب التهذيب : 
۲ ۱۱۵ تاريخ الثقات : 199 

(۳۸۱) الحديث وصله البخاري في کتاب بدء الخلق » باب : قول الله تعالی : « و يُونْس لین الْمْوْسَلِينَ » 1 
۲۳ ومسلم في کتاب الفضائل » باب : فضائل موسی عليه السلام : 4/ ۱۸6۳ وأنظر : تغلیق التعلیق : 
۳۹1 تح الباري ٩:‏ ل ا 

(۳۸۲) بو مسعود : إبراهيم بن محمد بن عبید الله » الحافظ امجود البارع > مصنف کتاب أطراف الصحیحین ت 
(4۰۱ه) - سير أعلام اللبلاء : ۱۷/ ۲۲۷ تاريخ بغداد : 5/ ۱۷۲ 

(۲۸۲) عبد الرحمن بن هرمز » ثقة تابعي » ت : ٠ه‏ تاريخ الثقات : ۰ تهذیب التهذیب : 5/ ۲۹۰ 
(۳۸۶) آبوداود : سلیمان بن داود » الحافظ الثقة » تاريخ الثقات : ۰۲۰۱ تاريخ بغداد :۰ ۵ ميزان الاعتدال : ۲۰۳/۲ 
(۳۸۵) منحة العبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود : ۲/ ۸۳ للشیخ عبد الرحمن البنا ط أ النيرية . 
(۳۸۲) هدي الساري : ۰۱۸ فتح الباري : 1۱6/۱۳ (۳۸۷) تغلیق التعلیق : ۵/ ۳۹۲ 


۱۷۹ 


الروايتين ثابتتان إلا أن رواية الأعرج أقوى »۳۸/۲ . 

وبهذا يظهر خطأ ابن حزم الظاهري في رده ديت العازف عند البخاري(۳۳ . قال : 
» وقال هشام ا » حدئنا صدقة بن ال ر۳۹٩‏ » حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن 
جابر(۹۳ ۳ » حدثنا عطية بن قيس الكلار 230 حدثنا عبد الرحمن بن غنم 
الشعری 6۳۹۹ ¢ و أبو مالك الشعری(*۲۳۹ ¢ والله ما كذبني 4 سحي النبي ا یقول 
2 ليكونن من أمتي أقوام يستحلون Te‏ 3 واخریر 4 والخمر 3 والعازف ۰ . 
هذا منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد » ولا يصح في هذا الباب شيء 
ابا وکل ما فيه فموضوع » ووالله لو أسند جميعه أو واحد منه فأكثر من طريق الثقات إلى 
رسول الله وء لما ترددنا فى الاخذ به ...»۳۳ . 

ومع أن ابن حزم - رضي الله عنه - قد صرح في كتابه - الإحكام - بقبول رواية العدل 
الثقة متى آدرك من فوقه وروی عنه » وان ذلك محمول منه على صحة السماع » واللقاء » 
والقبول » وأن ذلك ينافي التکذیب ‏ وأنه لا فرق بين أن یقول - حدئنا - أو قال - فكل 
ذلك يفيد السماع ولا عبرة بالألفاظ( "... 

نراه يرد حديث العازف معللا ذلك بکونه منقطعًا » لذا قال ابن الصلاح : « ولا التفات 
إلى أبي محمد بن حزم الظاهري ¢ الحافظ , في رده ما آخرجه البخاري من حديث أبي 
عامر » أو ابی مالك الاشعري .. من جهة أن البخاري آورده قائلا فيه : قال هشام بن 
عمار ... فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام » وجعله جوابًا عن الاحتجاج به 


(۳۸۸) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الأشربة » باب : ما جاء فيمن يستحل الخمر : ۷/ ۰۱۳۸ 
قال الحافظ : في هدي الساري : ۵٩‏ رواية هشام بن عمار » وصلها الحسن بن سفيان في مسنده » والإسماعيلي » 
والطبراني » في الكبير . وأبو نعيم من أربعة طرق > وابن حبان في صحيحه » وغيرهم » وأنظر تغليق التعليق : |١‏ 
۱ ۰۲۲ فتح الباري : ٥٦ 2-۵۱ /٠١‏ 

)۳۸۹( هشام بن عمار » صدوق » وثقة ابن معين » روي عنه البخاري » قيل مات سنة 4 ١ه‏ - تاريخ الثقات : 
۹ تهذيب التهذيب : /١١‏ ١ه‏ 

(۳۹۰) صدقة بن خالد » شامي ثقة » تاريخ الثقات : ۰۲۲۷ تهذيب التهذيب : 4١15 /٤‏ 

(۳۹۱) عبد الرحمن بن زيد » والصحيح ابن يزيد بن جابر كما أفاده في تهذيب التهذيب : وقال : ثقة : 5/ ۲۹۷ 
۳۹9 عطية بن قيس الكلابي » ويقال : الكلاعي > ت ۱۲۱ه - تابعي ثقة » الكاشف : ۲/ 05768 تهذيب 
التهذیب : ۷/ ۲۲۸ 

۰۱5۰/۲ : عبد الرحمن بن غنم الأشعري » مختلف في صحبته » كان من الفقهاء ت : ۷۰ه - الکاشف‎ )۳٩۳( 
۲۵۰/۱ : تهذیب التهذيب‎ 

(۳۹6) آبو مالك الأشعري : الحارث بن الحارث » صحايي » الکاشف : ۱/ ۱۳۷ 

(۳۹۰) الفرج » وقیل الخز » نوع من الثياب » النهاية : ۳۹۳/۱ 

(۳۹۲) احلي لابن حزم : 9/ 9ه اوم الاحکام لابن حزم : ۱/ ۱۲۱ 

(۳۹۸) علوم الحديث : 1۷ 


۱۷۷ 


على تحريم العازف ‏ وأخطأ في ذلك من وجوه » والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط 
الصحيح 5506© . 

ونراه ينفي عنه الصواب في الحكم على الحديث بالانقطاع فيقول : « ولم يصب أبو 
محمد بن حزم الظاهري » حيث جعل مثل ذلك إنقطاعًا قادحًا في الصحة » واستروح إلى 
ذلك في تقرير مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي وزعمه أنه لم يصح في تحريمها حديث ..» . 

ثم ذكر شبهة ابن حزم في رد الحديث موضکا خطأه من وجوه : 

. أنه لا انقطاع في هذا أصلًا من جهة أن البخاري لقي هشامًا وسمع منه‎ - ١ 

۲ - أن هذا الحديث بعينه معروف الاتصال بصريح لفظه من غير جهة البخاري . 
- أنه وإن كان فيه انقطاع فمثل ذلك في الكتابين غير ملحق بالانقطاع القادح < 
IES GEE‏ 07 

يستجيزا فيه اجزم الذ کور من غير ثبت وثبوت بخلاف الانقطاع أو الإرسال الصادر من 

غيرها 2*۰۱ . 

هذا - وقد عقد ابن القيم فصلا في بيان تمريم رسول الله عه » الصريح لآلات اللهو 
والعازف › ساق فيه الحديث » ثم قال : « هذا حديث صحيح » أخرجه البخاري في 
صحيحه محتبًا به » وعلقه تعليقًا مجزومًا به .. . ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث 
شیا - کاین حرم < تصرة لعي الباطل في إباحة الاهي وزعم آنه منقطع لاف اليخاري نم 
يصل سنده به » ثم قال : 

وجواب هذا الوهم من وجوه : 

أحدها : أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه » فإذا قال : قال هشام » فهو 
بمنزلة قوله عن هشام . 

الثاني : أنه لو لم يسمع منه فهو لم يستجز الجزم به عنه إلا وقد صح عنه أنه حدث به » 
وهذا کثیرا ما يكون لكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيخ وشهرته » فالبخاري أبعد خلق الله عن 
التدليس . 

الثالث : أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح محتجٌا به » فلولا صحته عنده لما فعل 
ذلك . 

الرابع : أنه علقه بصيغة الجزم » دون صيغة التمريض فإنه إذا توقف في الحديث أو لم يكن 
على شرطه » یقول « ويروي » ... فإذا قال قال رسول الله عه » فقد جزم وقطع يإضافته 


(۳۹۹) مقدمة شرح مسلم للنووي : ۱/ ۱۸ 


(4۰۰) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان : 235٠0 -۲6۸ /١‏ مع حذف يسير . 


۱۷۸ 


إليه . 

الخامس : أنا لو ضربنا عن هذا كله صفځا › فالحديث صحيح متصل عند غيره9 ”© ... 

هذا - وقد أخرج الحافظ الحديث من طرق كثيرة صحيحة ثم قال : « وهذا حديث 
صحيح لا علة له » ولا مطعن » وقد أعله ابن حزم بالانقطاع بين البخاري وصدقة بن خالد » 
وبالاختلاف في اسم أبي مالك » وهذا كما تراه قد سقته من رواية تسعة عن هشام متصلا ... 
وأما الاختلاف في كنية الصحابي » فالصحابة كلهم عدول ‏ لا سيما وقد روينا من طريق ابن 
حبان المتقدمة("' *۲ فقال فيه إنه سمع أبا عامر » وأبا مالك الأشعریین يقولان فذكره عنهما 
معًا » ثم إن الحديث لم ينفرد به هشام بن عمار ولا صدقة كما ترى »۲ . 

» وگن نازع في ذلك أبو عبد الله بن منده9؟ ' 4 . 

حيث نقل العراقي عنه » أن البخاري حيث قال : « قال لي فلان » » فهو إجازة » وحيث 
قال : « قال فلان » » فهو تدليس . 

قال العراقي : « لم يقبل العلماء كلامه هذا )0“ . 

والدليل على بطلان كلامه أنه ضم مع البخاري مسلمًا في ذلك » ولم يقل مسلم في 
صحيحه بعد المقدمة عن أحد من شيوخه » قال فلان » وإنما روي عنهم بالتصريح وهذا يدل 
على توهين كلام ابن منده ۴*۰ . 

وقال الحافظ : « قد استعمل الصنف هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عدة 
أحاديث فيوردها عنهم بصيغة « قال فلان » ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بینه وبينهم .. 
ولكن ليس ذلك مطردًا في كل ما أورده بهذه الصيغة » لكن مع هذا الاحتمال لا يحمل 
حمل جميع ما أورده بهذه الصيغة على أنه سمع ذلك من شيوخة » ولا يلزم من ذلك أن 
يكون مدلسًا عنهم » فقد صرح الخطيب وغيره بأن لفظ « قال » لا يحمل على السماع إلا 
من عرف من عادته أنه لا يطلق ذلك إلا فيما سمع فاقتضى ذلك أن من لم يعرف ذلك من 
عادته كان الأمر فيه على الاحتمال والله تعالى أعلم ۰۳ . 

وابن الصلاح على أن «قال» لها حكم « عن » وأن ذلك محمول على السماع 


(4۰۱) الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان : ۸/ ۲۹6 رقم ۰1۷۱٩‏ مصرخا فيه بالسماع من اي عامر » وأبي 
مالك » قال ابن حبان : ( قال آبو حاتم اسم أبي مالك الأشعري الحارث بن مالك » وقد قیل إن أبا مالك الاشعري 
اسمه كعب بن عاصم ) . 

(4۰۲) أنظر تغلیق التعلیق : ۵/ ۲۲ 

(4۰۳) أبو عبد الله بن منده - الامام الحافظ محدث العصر محمد بن أبي زكريا یحبی بن منده ۰ - ۳0ھ ~ 
تذكرة الحفاظ : ۳/ ۰۱۰۳۱ طبقات الحفاظ للسيوطي : 1۰۸ 


(4۰) شرح العراقي لألفيته : ۲/ ۲۸ (4.00) تغليق التعليق : ۱/ ۲۸۸ 
(4۰) هدي الساري : ۱۷ ۱ (4۰۱۷) علوم الحديث : 1۵ 


۱۷۹ 


والاتصال » فيمن لم يعرف بالتدلیس(۳؟) . 

وكذا النووي » يقول : وأما « قال لنا فلان » « وذكر لنا 0 » فکحدثنا » غير أنه لائق 
بسماع المذاكرة » وهو أشبه من « حدثنا » » وأوضح العبارات » « قال أو ذكر من غير 5 
أو لنا » وهو أيضًا محمول على السماع إذا عرف اللقام(" كم 

والقاضي عياض » قد سوغ التعبير عن التحمل سماعًا بكل ألفاظ الأداء ... وقال ٠‏ لا 
خلاف بين أحد من الفقهاء واحدئین ۱ والأصوليين بجواز اطلاق حدثنا» وأخبرنا » وأنبأناء 
ونبأنا» وخبرناء فيما سمع من قول المحدث ولفظه وقراءته وإملائه » وكذلك « سمعته يقول ) 
أو « قال لناء وذكر لناء وحكي نا » وغير ذلك من" 6٩۱‏ العبارة عن التبليغ إلا ما حکی عن 
إسحاق بن راهويه أنه اختار « آخبرنا في السماع والقراءة ة على حدثنا وأنها أعم من حدثنا » » 
وتابعه على ذلك طائفة ثفة من أصحاب الحديث . 


وهذا ما درج عليه معظم رواة الحديث من المتقدمين » فلما خيف اللبس وأن يظن ما ليس 
بسماع سماعا خرجت هذه الصیغ عن دائرة الأداء ومعرض ال تعبار » في مقا الرواية وصار 


استعمالها مرجوخا في و الادای ومتأخها عن صيغتي « أنبأني ونبأني )061 وفي 
المذاكرة » وبطبيعة الحال فأمر المذاكرة مبني على التساهل والتسامح . 
وأخيرا : 


فقد قال الحافظ : « إذا قال البخاري : « قال لناء أو قال لي » أو زادنا » أو زادني » أو 
ذكر لا » آو ذکر لي 0 » فهو وان ألحقه بعض من صنف في الأطراف بالتعاليق فليس منها » 
بل هو متصل صريح في الإتصال > وان كان أبو جعفر بن حمدان(۱۳ و قد قال : إن ذلك 
عرض ومناولة وكذا قال ابن منده إن قال لنا إجازة » . 

فان صح ما قالاه فحكمه الاتصال أيضًا على رأي الجمهور؟'4) . 

والحاصل أن كل ما یجبیء بهذه الصيغة محتمل للسماع وعدمه » بل والسماع محتمل 
لأن يكون في حال المذاكرة أو غيرها » ولا يصح مع الاحتمال الجزم بالإتصال أو عدمه . 


۱۱ /۲ : تدريب الراوي‎ )٤۰۸( 

)4۰٩(‏ الواقع أنه قد خالف في ذلك بعض الأئمة من المحدثين كإسحاق بن راهويه والخراساني كما نقله القاضي 
لقسية . 

(4۱۰) الإلماع : ۱۲۲ 

(۶۱۱) دراسات في علوم الحديث : ۱/ ۲۰۳ 

(4۱۲) ابو جعفر بن حمدان : الإمام الحافظ التقن محمد بن علي بن عبد الله بن مهران الوراق » كان حافظا فاضلا 
عارفا ثقة » مات سنة ۲۷۲ه - تذكرة الحفاظ : ۲ ۹۰ طبقات الحفاظ للسيوطي : ۲7۸ 

(4۱۳) تغليق التعلیق : ۲/ ۱۰ 

(4 ۱:) تدریب الراوي : ۱/ ۲۲۱ 


قال السيوطى : نقلا عن غيره « المتعمد فى ذلك ما حققه الخطيب من أن « قال » ليست 
« کمن » » فان الإصطلاح فيها مختلف » فبعضهم يستعملها في السماع دائمًا ... وبعضهم 
بالعكس لا يستعملها إلا فيما لم يسمعه دائمًا » وبعضهم تارة كذا » وتارة كذا كالبخاري » 
فلا يحكم عليها بحكم مطرد »۱۳ . 

وتوسط آخرون » فأطلقوا على ما برد « بقال » » على التعلیق التصل من حيث الظاهر 
الفصل من حیث المع“ . 

الثانية : 

أن يورده بصيغة التمریض » فلا یستفاد منها الصحة فیما علق عن الضاف إليه » لأن مثل 
هذه العبارات تستعمل في الصحيح وغيره . 

قال ابن الصلاح : « ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارًا 
يؤنس به ويركن إليه »۴۱۳۱ . 

وقال النووي : « وما ليس فيه جزم ... فليس فيه حكم مشعر بصحته عن الضاف إليه » 
وليس بواه لإدخاله في الكتاب الموسوم بالصحيح »۲ . 

إذا كما لا یشتفاد من صيغ التمريض الصحهة ‏ فإنها أيضًا لا تنافيها . لوقوعها في الكتاب 
الموسوم بالصحة ‏ ولأنه وقع ذلك فيه » وربا رواه مسل“ . 

والتعاليق التي ذكرها البخاري بهذه الصيغة منها ما هو ملتحق بشرطه » ومنها ما لا یلتحق 
بشرطه . 

وقد تقدم أسباب إيراده لها ثم ومنها كذلك الموصول في مكان آخر من صحيحه » 
ومنها ما ليس كذلك » ولم يورده إلا معلقًا . 

فما أورده في مكان آخر من صحيحه - صحيح على شرطه - إلا أنه بهذه الصيغة قليل 
۳ 

قال الحافظ : « ووجدناه لا یستعمل ذلك الا حيث يورد ذلك الحديث العلق بالعنی » 
کقوله في الطب“ » ویذ کر عن ابن عباس » عن النبي عه في الرقي بفاتحة الکتاب » فانه 


۲۲۰/۱ : تدریب الراوي‎ ۰14٩ : مقدمة ابن الصلاح‎ )4١5( 

(415) علوم احدیث : ۲۵ )٤۱۷(‏ تدریب الراوي : ۱۲۰/۱ 

(4۱۸) الباعث الحثيث : ٠١‏ (۱) هدي الساري : ۱۸ 

(4۲۰) باب الرقي بفاتحة الکتاب : ۷/ ۱۷۰ 

(4۲۱) آسنده في الباب الذي بعده » باب : الشرطة في الرقية بقطيع الغنم : ۷/ ۱۷۰ أنظر تغلیق التعلیق : ۵/ "4 


ففیه فوائد جمة . 


۱۸1 


أسنده في موضع آے ۲ من طریق عبید ارژه بن الأ عن ابن أبي ملک“ ¢ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن نفرًا من أصحاب النبي عي » مروا بحي فيهم لديغ - 
فذكر الحديث » في رقيتهم للرجل بفاتحة الكتاب » وفيه قول النبي عه لما آخبروه بذلك ... 
إن أحق ما أخذتم عليه جرا كتاب الله )*"“ . 


فهذا كما ترى لا آورده بالعنی لم يجزم به » إذ ليس في الموصول أنه ذكر الرقية بفاتحة 
الكتاب » انا فيه أنه لم ينههم عن فعلهم ۲*۳ فاستفيد ذلك من تقریرو("۶۳) : 

وقال : « أسنده في الباب الذي بعده من حديث ابن أبي مليكة » عن ابن عباس في 
قصة » وفيه قوله ع : « إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله » وقد علق منه المصنف هذه 
الجملة في « الإجارة » بصيغة الجزم » وإنما علق هذه الجملة بصيغة التمريض لروايته لها بالمعنى 
نبه على ذلك شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ » فيما قرأته عليه فيما جمعه على كتاب أبي 
عمرو بن الصلاح » رحمه لے ٩۲۸‏ 


إا فما كل ما ورد بغير صيغة الجزم محكوم بضعفه » فقد يكون صحیکا والعلة فيه مجيئه 
في مكان آخر من الكتاب فيرويه مرضا بالعنی . كذا الاقتصار على بعضه › لوجود الخلاف 
في جوازه وإن كان البخاري من یری الجواز”" ۴۳ . 

فأما ما لم يورده في مكان آخر منه مما رواه بهذه الصيغة » فأنواع منها : الصحيح › 
والحسن » والضعيف . 


وهذا الأخير منه ضعيف فرد ‏ إلا أن العمل على موافقته » ومنه ما هو ضعيف فرد لا جابر 
7 


(4۲۲) عبيد الله بن الأخنس أبو مالك النخعي » ثقة » الكاشف : ۲/ 2195 تهذيب التهذيب : ۷/ ۲ 

(4۲۳) ابن أبي مليكة : عبد الله بن عبيد الله أبو بكر التميمي » تابعي ثقة » مات سنة ۱۱۸ه تاريخ الثقات : 2554 
الكاشف : ۲/ 45» تهذيب التهذيب : ه/ ۳۰۶ 

(4 4۲) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الإجارة » باب : ما يعطي في الرقية .. ۳/ ۰۱۲۱ وكتاب الطب » وقد 
تقدم . وأنظر : فتح الباري : /٠١‏ 2-۱۹۸ ۰۱۹۹ ۶ 56۲ 

(4۲۰) قال ابن حجر : ولاشك أن خبر ابن عباس ليس فيه التصریح على النبي مه » بالرقية بفاتحة الکتاب » ونما فيه 
تقريره على ذلك ۰ فنسبة ذلك إليه صريحًا تکون نسبة معنوية » فتح الباري : ۱۰/ ۱۹۸ 

(۲) هدي الساري : ۰/ 15 

(1۲۷) تغليق التعليق : ه/ 7 فتح الباري : ١98/٠‏ 

(4۲۸) فتح الباري : ۲/ "14 

۱۸ : هدي الساري‎ )٤۲۹( 

(4۳۰) عبد الله بن السائب » له ولأیه صحبة » توفي قبل ابن الزبير » تجريد آسماء الصحابة : ۱/ ۳۱۳ تهذیب 
التهذیب : ه/ ۲۲۹ الکاشف : ۲/ ۸۰ 


۱۸۲ 


¥ وقد أورد الحافظ أمثلة لكل نوع : 

١‏ - فمثال الأول : وهو الصحيح » ما رواه في كتاب الصلاة أنه قال : « ويذكر عن 
عبد الله بن السائب(۱ ٩۳‏ قال قرأ النبي عله 9 المؤمنون » في صلاة الصبح › حتى إذا جاء 
ذكر موسى وهارون » أو ذكر عيسى ء أخذته سعلة۳۳*) فركع ۲6 . 

قال الحافظ : ( وهو حديث صحيح على شرط مسلم » أخرجه فی a TE‏ 
البخاري لم یخرج لبعض رواته »۳۳۲ . ۱ 

وقال : و هذا الحديث › وصله مسلم والنسائی( *) والبخاري في التاريث 0 ۲۹۳ ووقع 
لنا بعلو فی مسند احارث بن أبى أسامة CA,‏ 8 

وقد أورد الحافظ طرقه » ثم عقب بقوله : « وفيه من الاختلاف غير ما ذکرنا » ولهذا والله 
أعلم > علقه البخاري بصيغة التمريض ٩۲۲۲6‏ 

وقال : « وكأن البخاري علقه بصيغة « ويذكر » » لهذا الاختلاف » مع أن .. إسناده مما 
تقوم به الحجة 2“ ) 


۱ ۲ - ومثال الثاني : وهو حسن . قوله في كتاب البيوع » ويذكر عن عثمان أن النبي 
عله قال له : « إذاء. بعت فكل وإذا ابتعت فاکتل ۴۹۹۳۱6 . 


وهذا الحديث قد وصله الدارقطني من طریق عبد ارژه بن الغیر و(۶۶۲) وهو صدوق » عن 


(4۳۱) سعلة - بفتح السين » وفي الحديث جواز قطع القراءة > والقراءة ببعض السورة » وهذا جائز بلا حلاف ولا 
كراهة » وان كان القطع لعذر » وان لم يكن له عذر فلا كراهة فيه أيضًا . مسلم بشرح النووي : 4/ ۱۷۷ 
(4۳۲) کتاب الصلاة » باب : الجمع بين السورتین في الركعة : ۱/ ۱۹۲ ۲ 

(۳۳؛) أنظر صحیح مسلم في کتاب الصلاة » باب : القراءة في صلاة الصبح : ۱/ ۰۳۳٩‏ موصولا من طریق ابن 
جریج قال : « سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول آخبرني أبو سلمة بن سفیان » وعبد الله بن عمرو بن العاص » 
وعبد الله بن السیب العابدي » عن عبد الله بن السائب 4 . 

۱۸ : هدي الساري‎ )٤۳٤( 

(45) سنن النسائي في كتاب الافتتاح »> باب : قراءة بعض السورة : ۲/ ١75‏ موصولًا من طريق ابن جريج كما 
)4۳٩(‏ أنظر تغليق التعليق : ۲/ ۳۱۲ وفيه إيراد طرقه كلها . 

(4۳۷) الحارث بن أبي أسامة هو : الحارث بن محمد البغدادي » الحافظ » المتوفي سنة ۲۸۲ه وكان مولده سنة 
5ه - أنظر تاريخ بغداد : ۸/ ۲۱۸ تذكرة الحفاظ : ۲/ ۱۱۹ طبقات الحفاظ : ۲۷ الرسالة المستطرفة : 6٠‏ 
)٤۳۸(‏ تغليق التعلیق : ۲/ ۳۱۲ (4۳۹) فتح الباري : ۲/ ١57‏ 

(46۰) کتاب البیوع : باب الکیل على البائع والعطي : ۳/ ۸۷ 

(141) عبد الله بن المغيرة هو : عبيد الله بن المغيرة » كما أفاده ابن حجر » صدوق 3 ووثقه العجلي ت : ۱ھ - 
تاريخ الثقات : ۰۳۱۹ تهذيب التهذيب : 5/ 49 

(447) منقذ بن قيس الصري » اختلف فيه قول ابن حجر كما ترى . فقال مرة مولي عثمان » ومرة مولي سراقة » وأورد 
القولين في التهذيب وزاد وقيل : مولي ابن عمر » وثقه ابن حبان » تهذیب التهذيب : ۰۳۱۷/۱۰ الجرح والتعديل ۳۶۷/4 


۱۸۳۳ 


منقذ مولى عثمان"““ » وقد وثق » عن عثمان به » وتابعه عليه سعيد بن السیب(** 
ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند”“““ إلا أن فى إسناده ابن لهيعة9؟؟) . 

وقال الحافظ : « وصله الدارقطني من طريق عبيد الله بن الغيرة المصري » عن منقذ مولى 
ابن سراقة عن عثمان بهذا )4*9 . 

ومنقذ مجهول الحال » لكن له طريق أخرى أخرجها أحمد » وابن ماجه 
والبزار""**) من طریق موسی بن وردان“ » عن سعيد بن السیب » عن عثمان به . 


وفيه ابن لهيعة » ولکنه من قدیم حدیثه لأن ابن عبد الح" ۳ آورده في فتوح مصر - 
من طريق الليث ° . 


وبمجموع هذه الطرق يعرف أن للحديث أصلا"*“ . 

قال الحافظ : « الحديث حسن لما عضده من ذلك °“ , 

۳ - ومثال الثالث : وهو ضعيف لا عاضد له إلا أنه موافق للعمل » قوله في كتاب 
الوصايا : « ويذ كر أن النبي عه قضي بالدین قبل الوصية »(۳۳* . 


(EEA) 


(48۳) الستن للدارقطنى : ۳/ ۸ 

(444) ۱/ ۷۰ قال ثنا أبر سعید » ثا ابن لهيعة » آخبرنا موسی ین وردان قال سمعت این السیب یقول : سمحت 
عثمان یخطب . 

(41) لهيعة : بفتح اللام وکسر الهاء آبو عبد الرحمن ن الصري › عبد الله -٩۷‏ 6 ۷ قال ابن معين : ضعيف لا 
یحتج به » وقال مرة : ليس بقوي وقال أبو داود : وقال أحمد من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة أحاديئه وضبطها 
واتقانها ؟ . وقال الليث : ما خلف مثله » له ترجمة في الضعفاء للبخاري : 1٩‏ والنسائي : ۰۲۰۳ وللعقيلي : ۲/ 
۳ ولابن حبان : ۲/ ۰1۷7 تهذیب التهذیب : ه/ ۳۷۳ تقریب التهذیب : ۱/ ٤٤٤‏ 

۱٩ ۸۱۸ : هدي الساري‎ )٤٤١( 

١5 /۲ : السنن : ۲/ ۷۵۰ قال البوصيري : هذا إسناد ضعیف » مصباح الجاجة‎ )٤٤۷( 

)٠4۸(‏ لم أجده بهذا الافظ في كشف الأستارء في كتاب الببوع » وما فيه « من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتی 
يستوفى » - ونحو هذا : ۲ من حديث ابن عمر وأبي هريرة » وفي مجمع الزوائد : ۸/6 من رواية سعيد بن 
السیب عن عثمان » وقال الهيثمي : «رواه اين ماجه باعتصار» وأحمد» واسناده حسن) . 

)٤٤۹(‏ موسی بن وردان القرشي - مصري تابمي ثقة ت : ۱۱۷ه - تهذیب التهذیب : ۳۷/۱۰ تاريخ الثقات 
للعجلي . ٤٤٥‏ 

(40۰) ابن عبد الحكم فقیه مصر : محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ۱۸۲- ۲۱6ه كان ثقة صدوقًا » آنظر الجرح 
والتعديل : ۸/ ۳۰۰ تذكرة الحفاظ : ۲/ 15ه2 سير أعلام النبلاء : ۱۲/ 1۹۷ ميزان الاعتدال : ۳/ 1۱۱ 
(451) أشار الحافظ إلى رواية اودري الفتح : | 5146 

(4۰۲) تغليق التعليق : ؟/ ٠‏ 

(40۳) هدي الساري : ۵۹“ 1 هذا الحديث وتخريجه في تغليق التعليق : 2۲۳ Yt.‏ 

)٠١ ٤(‏ الحديث آخرجه البخاري في کتاب الوصايا » باب : تأويل قول الله تعالى : ( من بغد وَصِيةِ وضیل بها از 
دَيْن 4 : ۰/6 وهو مما علقه ترجمة للباب . 

(455) أنظر أحمد في مسنده : ۷۹/۱ وقد وصله من طريق سفيان عن أبي إسحاق » عن الحارث » عن علي - قال 
الحافظ : « إسناده ضعيف » - الفتح : ۰/ ۳۷۷ 


۱۸ 


قال الحافظ في الفتح : « أخرجه أحمد”"*“ » والترمذي"“ » وغيرهما من طريق 
الحارث » وهو الأعور عن علي بن أبي طالب قال قضى محمد عل أن الدين قبل الوصية ١‏ وأنتم 
تفرژن الوصية قبل الدين ؛ لفظ أحمد » وهو إسناد ضعيف » لكن قال الترمذي إن العمل عليه 
عند أهل العلم » وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه » وإلا فلم تجر عادته 
أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به » وقد أورد في الات ماو 13 

4 - ومثال الرابع : وهو الضعيف الذي لا عاضد له » وهو في الكتاب قليل جذا وحيث 
يقع ذلك فيه يتعقبه المصنف بالتضعيف بخلاف ما قبله فمن أمثلته » قوله في كتاب الصلاة : 
« ويذكر عن أبي هريرة رفعه ألا يتطوع الإمام في مكانه » ولم یصح(**) 
أخرجه أبو داود”' 2 من طريق ليث بن أبي ساي“ . 

عن الحجاج بن عبید(۳*؟ عن إبراهيم بن إسماعيل""““ » عن أبي هريرة » وليث بن 
سليم » ضعيف » وشيخ شيخه لا يعرف » وقد اختلف عليه فيه © . 

وقد أورد الحافظ طرقه ثم عقب عليها بقوله « قال أبو حاتم إبراهيم مجهول قلت : وليث 
بن أبي سليم » ضعيف الحفظ » وقد اختلف عليه في هذا الحديث اختلافا كثيرًا » وذكر 
البخاري بعض الاختلاف فيه » وعقبه بأن قال لم يثبت هذا الحديث - والله أعلم » وقال في 


وهو خحديث 


(457) أنظر جامع الترمذي في كتاب الوصايا » باب : ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية : 4/ ۰1۳۵ عن ابن أبي 
عمر » عن سفيان بن عيينة » عن أبي إسحاق » عن الحارث » عن علي » قال أبو عيسى : « والعمل على هذا عند 
عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين. قبل الوصنية »+ 
(57) فتح الباري : ه/ ۰۳۷۷ تغليق التعليق : ۳/ ۰4۱۹ هدي الساري : 
التعليق : قال الحافظ في الفتح و ۱۳۷۳۷ ل وكاب الا يآ لین دم على الل أ رو 
وهي ما لو أوصى لشخص بألف مثلا وصدقه الوارث وحكم به ثم ادعى آخر أن له في ذمة الميت ديا يستغرق 
موجوده » وصدقة الوارث ففي وجه للشافعية تقدم على الدين في هذه الصورة الخاصة › وفي المسألة كلام طويل . 
(458) کتاب الآذان » باب : مکث الامام في مصلاه بعد السلام : ۱/ ۲۱۶ 
)40٩(‏ آنظر السئن کتاب الصلاة » باب : الرجل یتطوع في مکانه ... ۱/ ۰۲۹6 بسنده الشار إليه . 
(40۰) ليث بن أبي سلیم » ضعیف » الضعفاء لللسائي : ۲۳۰ وقال أحمد : مضطرب الحديث » ولکن حدث عنه 
الناس » ميزان الاعتدال : ۳/ ۰1۲۰ تهذیب التهذیب : ۸/ 110 
(47۱) الحجاج بن عبيد » ویقال بن يسار » قال أبو حاتم وغیره : مجهول » وقال البخاري : لم يصح إسناده : الجرح 
والتعدیل : ۳/ ۱۲۳ ميزان الاعتدال : ۱/ ۶1۳ 
(47۲) إبراهيم بن إسماعيل » ویقال إسماعيل بن إبراهيم السلمي حجازي » عن أبي هريرة ‏ وعنه حجاج بن عبید ؛ 
قال أبو حاتم : مجهول . وقال الذهبي : لا يدري من ذا » ومن العلماء من جمع بینهما » ومنهم من فرق آنظر : الجرح 
والتعدیل ۱/ ۰۸۳ ميزان الاعتدال : ۱/ ۲۱ تهذیب التهذیب : ۱/ ۱۰۷ 
(41۳) هدي الساري : ٩‏ 
(471) تغلیق التعلیق : ۲/ ۳۳۶ 

التعلیق : قال الحافظ : « فهذا حکم جمیع ما في الکتاب من التعالیق الرفوعة بصيغتي الجزم والتمریض » = 


۱۸۰ 


موضع آخر إسماعيل بن إبراهيم » أصح » وليث يضطرب فيه »۴۳۹ . 

البحث الثاني أنواع الانقطاع معنى « الخفي » ويشمل : 

(۱) التدليس » الإرسال الخفي » الضعيف » خبر الآحاد . 

التدلیس : تعريفه » أنواعه » تعريف كل نوع » تدليس الإسناد » ما يلحق بتدليس 
الإسناد » تدليس القطع » تدليس العطف ۰ حكم تدليس الإسناد » التدليس في الصحيحين » 
تدليس الشيوخ - الباعث على التدليس - مثاله - حكمه . 

(۲) الارسال الخفي : تعريفه » الفرق بينه وبين الإرسال الجلي » والتدليس » مثال 
الإرسال الخفي » طرق معرفته . 

(۳) الضعیف : وخبر الاحاد » والاختلاف في قبولهما » وردهما . تعريف الضعيف › 
آنواعه » والاختلاف فيه » الباعث على رواية الضعیف » شروط العمل بالضعیف . 

(4) خبر الاحاد : تعریفه » حکمه من حیث القبول والرد . 

المبحث الثالث : صيغ الآداء وأثرها في الحكم على الحديث . 

أهمية هذا البحث وأثره » متى يصح تحمل الحديث وأداؤه » طرق التحمل وصيغ الاداء . 

. السماع من لفظ الشيخ » ألفاظ الاداء الدالة على السماع‎ - ١ 

- القراءة والعرض على الشيخ » أنواع القراءة » حكمها ومنزلتها » والمقارنة بينها وبين 

ل > صيغ الأداء الدالة على القراءة . 

۳ - الإجازة » نشأة الاجازة كطريق للتحمل » حكمها » أنواعها . 

6 - المناولة : تعريفها » أنواعها » منزلتها بالنسبة للسماع »> صيغ الأداء الدالة على 
المناولة . 

° - المكاتبة : تعريفها » صيغ الأداء عن المكاتبة . 

. الإعلام : تعريفه » الخلاف فيه‎ - ١ 

۷ - الوصية : تعريفها . 

۸ - الوجادة : تعريفها » أنواعها » حكم العمل بها . 


5- وهاتان الصيغتان قد نقل النووي اتفاق محققي المحدئين وغيرهم على اعتبارهما » وأنه لا ينبغي الجزم بشيء 
ضعيف لأنها صيغة تقتضي صحته عن الضاف إليه » فلا ينبغي أن تطلق إلا فيما صح » قال : وقد أهمل ذلك كثير 
من المصنفين من الفقهاء وغيرهم » . هدي الساري : ۱٩‏ 
(475) معجم مقاییس اللغة : ۲۹/۲ 


كما 


البحث الثانى 


أنواع الانقطاع معنى « الخفي » ويشمل : التدليس 

المدلس لغة : 

دلس : الدال » واللام » والسين . أصل يدل على ستر وظلمة » فالدلس دلس الظلام » 
ومنه التدليس في البيع » ومعناه أن يبيعه من غير إبانة عن عيبه » فكأنه خادعة(" . 

التدليس دا إخفاء العيب » كأنه لتغطيته على الواقف عليه أظلم أمره(" . أما معناه عند 
أهل الاصطلاح فمختلف فيه » لتعدد أقسام المدلسين » فقد أوصلها الحاكم آبو عبد الله - إلى 
ستة أنواع . قال : « النوع السادس والعشرين » معرفة المدلسين » الذين لا يميز من كتب عنهم 
بين ما سمعوه وما لم يسمعوه . فمن المدلسين » من دلس عن الثقات الذين هم في الثقة مثل 
المحدث أو فوقه أو دونه » إلا أنهم لم يخرجوا من عداد الذين یقبل أخبارهم » . 

الجنس الثاني : قوم يدلسون الحديث فيقولون قال فلان » فإذا وقع إليهم من ينقر عن 
سماعاتهم ويلح ويراجعهم ذكروا فيه سماعاتهم . 

الجنس الثالث : قوم دلسوا على أقوام مجهولين لا يدري من هم ؟ ومن أين هم ؟ 

الجنس الرابع : قوم دلسوا أحاديث رووها عن المجروحين فغيروا أساميهم وكناهم كي لا 
یعرفوا . 

الجنس الخامس : قوم دلسوا على قوم سمعوا منهم الكثير » وربما فاتهم الشيء عنهم 
فيدلسونه . 

الجنس السادس : قوم رووا عن شیوخ لم يروهم قط ‏ ولم يسمعوا منهم ما قالوا قال 
فلان » فحمل ذلك عنهم على السماع » وليس عندهم عنهم سماع عال ولا نازل7" . 

وقد مثل الحاكم لكل جنس من هذه الأجناس بأمثلة . 

ومن العلماء كالبلقيني » من رد الاجناس الخمسة الاول عند الحاكم إلى جنس واحد » 
وقال : « كلها داخلة تحت « تدليس الإسناد » » وذكر السادس وهو - تدليس الشيوخ - ان 
يسمى شيخه أو يكنيه أو يصفه با لا يعرف . 


(۱) فتح المغيث : ۱/ ١59‏ 


(۲) معرفة علوم الحديث : ۰۱۰۳ ۱۱۲ بتصرف . 


(۳) تدريب الراوي : /١‏ ۲۲۸ 


AY 


قال الحافظ : ويدخل أيضًا في هذا القسم » التسوية » بأن يصف شيخ شيخه 
بذلك :290 . ١‏ 

فعادت الأجناس الستة جنسین عند البلقينى » ومن العلماء کالعراقی » من قسم التدلیس 
إلى أقسام ثلاثة : 

. تدليس الشيوخ‎ - ۲ ٠ . تدليس الاسناد‎ - ١ 

۳ - تدليس التسویة؟ . 

ومنهم من قسمه إلى قسمين : 

. تدلیس إسناد . ۲ - تدلیس شیوخ‎ - ١ 

وهذا الأخير هو الذي اعتمده ابن الصلاح » والنووي » وابن كثير » وابن حجر 
السخا 20 
و وي » وعیرهم ` . 

وذلك لأن جميع تلك الأجناس الستة عند الحاكم » والثلاثة عند العراقي يمكن دمجها في 

قال الحافظ : « وهذه الأقسام كلها يشملها تدليس الإسناد » فاللائق ما فعله ابن الصلاح 
من تقسيمه لها قسمين فقط ۲۱ ... 

إذ تدليس التسوية نوع من تدليس الإسناد » فعادت القسمة ثنائية أصلا . باعتبار إسقاط 
الراوي » أو تعمية وصفه › والا فقد يتفرع عن كل نوع أنواعًا تبلغ أكثر مما ذكر . 

وما جرى عليه الأئمة الذين قسموه إلى قسمين » سوف أسلك مسلكهم في هذا المبحث 
الخاص بالتدليس .. 

» القسم الأول . تدليس الإسناد . 

تعريفه : 

١‏ - ما يرويه الراوي عمن سمع منه » ما لم يسمعه منه » من غير ذكر أنه سمعه منه 

قال الحافظ : « ويلتحق به من رآه ولم يجالسه 6( . 

۲ - وعبارة ابن الصلاح : « أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهمًا أنه سمعه منه › 


ال" 


۱۷۹ /۱ : شرح العراقي لألفيته‎ )٤( 

(ه) علوم الحديث : *الاء تدريب الراوي : /١‏ ۲ الباعث الحثيث : ۰۳۲ تعريف أهل التقديس لابن حجر : 25١‏ 
فتح المغيث : ١59 /١‏ 

(7) تدريب الراوي : /١‏ ۲۲۷ 

(۷) شرح العراقي لألفيته : ۱/ ۱۸۰ فتح المغيث : /١‏ ۱۷۰ 

(۸) تعريف أهل التقدیس : ۲۵ E)‏ یت :۲۰ 1۱۳ 


A۸۸ 


أو عمن عاصره ولم يلقه موهمًا أنه لقيه وسمعه منه ٩۳۱»‏ . 

وبهذا عرفه النووي في « التقريب » » وابن كثير» والعراقي © . 

فالتدليس هنا معتبر بأمرين » برواية الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه » أو عمن عاصره » 
ولم يلقه بلفظ غير مشعر بالسماع » فلا يقول أخبرنا ولا حدثنا » ما يقول : « قال فلان » أو 
عن فلان » » وهو على هذا فيه تداخل مع المرسل”' '2 كما ترى عند من عرف « المرسل » بأنه 
روایته عمن لم یسمع منه . 

قال العراقي : « فعلی هذا من روي عمن سمع منه ما لم یسمعه منه » بل بينه وبينه واسطة 
ليس پارسال » بل هو تدلیس ۳6 . 
۱ لهذا لم يرتض ابن حجر تعریف ابن الصلاح » ون قال العراقي عنه : « إنه الشهور بين 
أهل الحديث ۲*6 . 

ذلك أن ابن الصلاح جعل حد التدليس معتبرا بأمرين ۳ 

اللقاء - والمعاصرة . 

ویعنون باللقاء السماع < لو مجرد اللقاء ۰ لتصريح غير واحد من الأئمة بذللی(*۱) ¢ 
فأكتفى الحافظ باللقاء »> وجعل العاصرة حدًا في الرسل الخفي » والفرق بين الدلس والرسل 
الخنفي دقيق > حصل تحريره بما ذكر هنا > وهو أن التدليس يختص ین روي عمن عرف لقاوه 
إياه » فاما من عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفى . 

ومن ادخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في 
تعريفه » والصواب التفرقة بينهما1 © . 

ثم علل كلامه هذا - بأمور : 

الأول : إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية الخضرمين"'“ كأبى عثمان 


(۱۰) تدريب الراوي : ۱/ ۰۲۲۳ مختصر علوم الحديث : ۳۲. شرح العراقي لألفيته : /١‏ ۱۸۰ ط الجديدة فاس 
۶ ۵۱۳۰ . 

(۱۱) الرواية من العاصر أعم من أن یکون لم یلقه أو لقيه ولم يسمع منه غير هذا الحديث » والرواية عمن عاصره ولم 
يلقه تسمی ۰ الارسال الخفي عند ابن حجر » وجری ابن الصلاح والنووي على تسمية تدلیس الاسناد بالارسال 
الخفي » وأما الرواية عمن لم یعاصره بلفظ « عن » فهو الإرسال الظاهر - دراسات في علوم احدیث : ۲/ ٩٩‏ 

(۱۲) شرحه لألفيته : ۱/ ١45‏ (۱۳) تدريب الراوي : /١‏ ۲۲۶ 

(۱4) فتح المغيث : ۱/ ۱۱۹ (۱۰) نزهة النظر : 47 

(۱۰) الخضرمة : هي القطع . وأصلها أن یجعل الشيء بين بين » ومنه قليل لكل من أدرك الجاهلية والاسلام 
مخضرم » لانه آدرك الخضرمتين » النهاية في غريب الحديث : ۲ 4۲ 

(۱۷) آبو عثمان الهدي : هکذا كما في النخبة » والصواب النهدي : عبد الرحمن بن مل - بلام ثقيلة - أدرك 
الجاهلية وأسلم على عهد الرسول » ولم يلقه » مات سنة ١۹ه‏ - وقیل غير ذلك » تهذیب التهذيب : 4/ ۲۷۷ 


۱۸۹ 


النهدي( ۰ وقيس بن أبي حازم" ۰ عن النبي عه »> من قبيل الارسال لا من قبيل 
التدليس . 

ولو كان مجرد المعاصرة يكتفي به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين » » لأنهم عاصروا النبي 
َه قطعًا » ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا ؟ 

الثاني : أن القول باشتراط اللقاء في التدليس ) قد قال به غير واحد من أهل العلم . 

فهو قول الإمام الشافعي( ۲۳ » وأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار" "2 » وأبي 
اسن بن القطان۲۳) . 

أقول وهذا هو العتمد » كي لا تتداخل الصطلحات فیما بينها ویصعب التمییز » لذا لزم 
أن یضبط كل حد با یناسبه » لما يترتب على ذلك من قبول أو رد" . 

دا التدليس يراد به هنا » رواية الراوي « غير التهم بتدلیس » عمن لقیه من غير بيان هل 
سمع منه أم لا » فيه یهام » هذا الإيهام هو الحد الفاصل بين التدلیس والإرسال الخفي » فلو 
غدل اراوي عن الإنهام أن اياف و کشف لك تصار بانه مرس الحدیث غير مدلس 
فيه » وملاقيًا لمن لم يلقه . 

ی دای شین ا ل ل 
منه فقط ۽ وهو من لأمره فوجب کون ديس شت رال رال لا شمن 

وقال الحافظ العراقي : : « ولنما يكون تدليسًا لك کان ا عاصر المروي عنه أو لقیه 
الب عو ارح جه ول حي الت و اراركت اوري 
الشرط من قوله یرهم اتصالا . وإتما ي يقع الإيهام مع المعاصرة 6" 000 

فانه وان فرق بين نوعین من اللقي » المجرد عن السماع » والصحوب به > فان الأمر على 
ما ذهب إليه ابن حجر » من أن الراد باللقاء السماع . 


(۱۸) قيس بن أبي حازم » حصین بن عوف من أدرك الجاهلية ورحل إلى النبي ي » ليبايعه فقبض وهو في الطریق 
إليه » قيل مات سنة : ۸٩ه‏ - تهذيب التهذيب : ۸/ ۳۸۲ 

۳۸۰ ۰۳۷۹ : أنظر الرسالة‎ )١9( 

(۲۰) أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار » الحافظ الشهيرء ت : ۲۹۲ه صاحب السند تاريخ بغداد : 4/ 7174 
تذكرة الحفاظ : ۲/ 2.557 شذرات الذهب : ۲/ ۲۰۹ 

(۲۱) تدریب الراوي : ۱/ ۲۲4» شرح العراقي لألفيته : ۱/ ۱۸۰ فتح المغيث : ۱۷۰/۱ 

(۲۲) من العلماء من يقبل الرسل ولهذا المعنى لم يذم العلماء من أرسل الحديث » وذموا من دلسه » الكفاية : 9۱۰ 
(۲۳) الكفاية : ۰۱۰ )۲٤(‏ شرحه لألفيته : ۱/ ۱۸۰ (۲) فتح الغیث : ۱/ ١19‏ 


۱۹۰ 


من الأئمة في تعريفه بالسماع كما أشار إليه الناظم العراقي في تقييده"“ . 

الثالث : تعريف آخر للتدليس عزاه ابن عبد البر إلى جماعة ولم یسمهم ‏ قال : « هو 
غیت الرجل :من لم بلقم کال معن اعصد :بن الع والتوري. :عن اراي 
النخعي ٩۲۳۲»‏ . 

وفيه حلاف حکاه العلائي وغیره » فقالت فرقة : هذا تدلیس ‏ لأنهما لو شاء لسمیا من 
حدثهما كما فعلا في الکثیر ما بلغهما عنهما قالوا وسکوت احدث عمن حدثه مع علمه به 
دلسه . 

وهو كما ترى فيه توسع غير مرض والأخذ به يرد جملة كبيرة من الحديث والمحدثين ) 
والأمر فيه كما عبر ابن عبد البر إذ قال رحمه الله : « فان كان هذا تدليسًا فما أعلم أحدًا من 
العلماء سلم منه في قديم الدهر ولا حديثه » اللهم إلا شعبة بن الحجاج » ويحيى بن سعيد 
O‏ د ل 

وقال العلائي : « ضعيف - أي القول به - لأن التدليس أصله التغطية والتلبیس وإنما 
يجيء ذلك فيما أطلقه الراوي عن شيخه بلفظ موهم للاتصال وهو لم يسمعه منه » فأما 
إطلاقه الرواية عمن يعلم أنه لم يلقه أو لم يدركه أصلا فلا تدليس في هذا يوهم الإتصال ‏ 
وذلك ظاهر » وعليه جمهور العلماء الث .. 

ثم إن الأخذ بهذا القول زيادة على ما تقدم » يجعل المصطلحات متداخلة » وإلا فكيف 
نفرق بين هذا وین الإرسال7” © : 
كما ترى » فيقول : « فان كان تدلیشا ٠...‏ . فهو بقوله هذا » يذهب إلى ضعفه ... والله 
اعلم . 

وقالت طائفة لیس هذا بتدلیس » وإنما هو ٍرسال ‏ وکما جاز أن يرسل سعید بن السیب » 

E E E 


ی الأول أولى > وهو العتمد للفصل "۳ بين المصطلحات » وحتى لا يلتبس 


(۲۰) جامع التحصیل : ٩۷‏ شرح العراقي لألفیته : ۱/ ۱۸۰ فتح المغيث : ۱/ ۱۷۱ 

(۲۷) جامع التحصیل : ٩۷‏ فتح المغيث : ۱/ ۱۷۱ التقیید والایضاح : ۹۸ 

(۲۸) جامع التحصیل : ٩۷‏ 

(۲۹) التدليس متضمن للإرسال لا محالة » من حيث كان المدلس مسکا عن ذکر من بينه وبين من دلس عنه » إذ هو 
حديث الرجل عمن لم يلقه > على أن بعض العلماء سموا هذا إرسالا وليس بتدليس » > وإذا كان الورسال في أصح 
الأقوال قول لتبمي الذي لم يلق 7 الله له » قال رسول الله عل فاجمع بينهما ؛ فقد الاتصال دا . 


(۳۰) تعریف أهل التقدیس : ه 


۱۹۱ 


أمر التدليس مع الإرسال الخفي فالتسوية بينهما تعني قبوله عند من يقبل المرسل . 

ما يلتحق بتدليس الاسناد : 

قال الحافظ : « ر بتدليس الإسناد : 

. تدليس القطع » وهو : أن يحذف الصيغة ويقتصر على قوله مثلا الزهري عن أنس‎ - ١ 

۲ - تدليس العطف » وهو : أن يصرح بالتحديث في شيخ له ويعطف عليه شيحًا آخر 
به » ولا يكون سمع ذلك من الثاني . 

۳ - تدليس التسوية » وهو : أن يصنع ذلك لشيخه » فان أطلعه على أنه دلسه حكم به » 
وإن لم يطلعه طرقه الاحتمال فيقبل من الثقة ما صرح فيه بالتحديث ويتوقف عما 
عداه ۲۱۱ , 

توضیح ذلك ... 

أن تدليس القطع أن یحذف الراوي صيغة الأداء » أداء الرواية مثل « قال - عن - أن ¢ . 
ويقتصر على اسم الشيخ » بأن يقول « فلان » » أو يأتي بالصيغة » ويسكت بعدها ناويا 
القطع » بأن يقول قال . ثم يذكر الشيخ . 

قال السخاوي : ۱ وحيئنذ فهو نوعان ۲۳6 . 

أ - قطع الصيغة عن الراوي مع الاقتصار على اسمه . 

ب - ذکر الأداة مع السکوت بعدها بنية القطع ‏ ثم يأتي بعدها بالإسم . 

مثال ذلك ..... ما ذكره السخاوي ‏ وعزاه للحاکم ... مثالا للنوع الأول » قال علي 
بن حشرم" » كنا عند ابن عيينة » فقال الزهري . فقيل له : حدثکم الزهري ؟. فسكت » 
ثم قال : الزهري . فقيل له : سمعته من الزهري » فقال : لا » ولا من سمعه من الزهري » 
حدثنا عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري” " . 

قال الحافظ السخاوي : « وكذا من أسقط أداه الرواية أصلا مقتصرا على اسم شيخه › 
ويفعله أهل الحديث كثيرًا » ومن أمثلته وعليه اقتصر ابن الصلاح في التمثيل لتدليس الإسناد » 
ثم ذكر المثال السابق معقبا بقوله : أخرجه الحاكه” " . 

أقول : نعم هو عند الحاكم في معرفة علوم الحديث » وقد نبه « الدكتور نور الدين عتر » 
إلى أن الحاكم أورده قائلا « عن الزهري » » أي بذكر الاداة . وعليه يكون من تدليس 


(۳۱) فتح المغيث : ۱ ۱۷۳ 


(۳۲) علي بن خشرم بن عبد الرحمن » الحافظ » عم بشر بن الحارث الحافي » وقیل ابن أخته » حدث عنه مسلم » 
والنسائي وأحمد » وخلق - توفي سنة ۲۵۷ه - تهذيب التهذيب : ۷/ ۳۱۹ تذكرة الحفاظ : ۲/ ۵۰۲ 
(۳۲) فتح المغيث : ۱/ 217/7 شرح العراقي لألفيته : /١‏ ۱۸۱ تدريب الراوي : /١‏ 25514 علوم الحديث : ۷4 
(۲6) معرفة علوم الحديث : ۱۰۵ راع "صخ العد في علوم :۳۳۲۰ 


۱۹ 


الاسقاط( © » إسقاط أداة الرواية فلا يصلح مثالا لتدليس القطع . 

ولعل ذكر « عن » خطأ من الطبع » ؛ وإلا فقد عزاه غير واحد إلى الحاكم بدون ذكرها » 
ومنهم الخطيب في الكفاية"“ » وهو أقرب الناس عهدًا بأصول الحاكم » ما يرجح کون 
ذكرها في الکتاب الطبوع زيادة من الطابع ٠‏ والله أعلم . 

ثم إني رأيت الحاكم قد ذكر هذا المثال للجنس الثاني عنده » وهو « قوم يدلسون الحديث 
فيقولون قال فلان » فإذا وقع إليهم من ينقر عن سماعاتهم ويلح ويراجعهم ذكروا فيه 
سماعاتهم »۳ . 

وهذا كما هو واضح من طبيعة من راجع ابن عيينة ... حتی ذکر الإسناد كاملا وعلی هذا 
فان الحاكم في ذکره « للأداة » أو عدم ذکره لها سواء . 

ومثال الثاني : ما مثل به ابن حجر با في الکامل لابن عدي » عن عمر بن عبید 
الطنافسي(۳۹ أنه كان یقول : حدثنا » ثم يسكت“ . 

ثم یقول : هشام بن عرو ۰ عن ايه » عن عالشة 

نخلص إلى أن تدلیس القطع أو احذف یندرج تحته نوعان حذف ا ا الاتصار 
على اسم الشیخ » أو ذکر الصيفة فقط والسکوت بعدها بنية القطع ثم يذكر الشیخ . 

هما إذا نوعان لهذا القسم وهذا أحكم وأفضل من اعتبار کل نوع قسمًا مستقلا . 

الثاني : تدلیس العطف . ومعناه على ما وضحه الحافظ السخاوي . 

« أن یصرح بالتحدیث عن شيخ سمع منه » ویعطف عليه شیخا آخر لم یسمع منه ذلك 
ا یا یت 
حجر آم لا . 


وسواء فى ذلك أن یعطف عليه شيحًا » أو أكثر » فربما كان العطف بأكثر من واحد من 
ی 
شيو ۱ 


O 


(۳۰) الكفاية : ۵۱۲ (۳۷) معرفة علوم الحديث : ٠١5‏ 

(۳۸) عمر بن عبيد الطنافسي أبو حفص الحنفي » وثقه ابن معين والدارقطني » وقال العجلي : كان صدوقا » توفي سنة 
6ه - تاريخ الثقات : ۰۳۰۹ تهذيب التهذيب : ۷/ 1۸۰ 

(۳۹) قال الشيخ زكريا الأنصاري : ثم يسكت وينوي القطع » ثم يقول هشام. فتح الباقي : ۱/ ۱۸۲ 

۰ ۰ هشام بن عروة ابن الزبير » متفق على توثيقه » أخرج له الجماعة » يقال إنه توفي سنة ٠٠‏ ١ه‏ - تاريخ الثقات: 
» تهذیب التهذیب : ۱۱ 1۸ 

(4۱) عروة بن الزییر بن العوام » تابعي ثقة » تاريخ الثقات : ۲۳۱ تهذیب التهذيب : ۷/ ۱۸۰ 

(4۲) أنظر الکامل لابن عدي : ه/ ۱۷۱۸ فتح المغيث : ۱/ ۱۷۳ فتح الباقي > شرح آلفية العراقي : ۱/ ۱۸۱ 
(4۳) فتح الغیث : ۱ ۱۷۳ 

(44) توضیح الأفكار شرح تنقیح الأزهار : ۱/ 0۳۷۵ محمد بن إسماعيل الصنعاني ط السعادة بمصر . 

(۰ع) أنظر : الوقظة في علم مصطلح احدیث : 6۸ وان قال الذهبي : هذا محتمل » والورع ترکه . 


14۲۳ 


مثاله : 

ما حكاه السخاوي وعزاه إلى الحاكم '2 » أن جماعة من أصحاب هشيم“ اجتمعوا 
وكا لا E‏ > ففطن لذلك » فكان يقول في كل حديث يذكره › 

حدثنا حصين0*؟2 » ومغيرة(5 “ » عن إبراهيم فلما فرغ قال لهم لهم : دلست لكم اليوم ؟ فقالوا : 

لاء فقال او مد : حدثني حصين ومغيرة غير 
مسموع لي“ . فهو اسح ب جد وام يبحت صو ی 
أنه نوي القطع . 

ومحمول أيضًا على ما يجده بعض انحدئین من متع نفسية لا تخلو من دعابة وإيهام 
يخوض فيه احدئون متساهلين ¢ ثم یعلنون ندمهم بعد ذلك ° . 

وإن قال الدكتور عتر » وهذا الضرب نادر ولم نعثر له إلا على مثال واحد فعله الراوي من 


باب الداعبة(۳؟ , 
فقد آورد الخطيب في الكفاية » أن هشيمًا سكل ما يحملك على هذا ؟ يعن يعني التدليس » 
قال : إنه أشهي شيء9” .. 


الثالث : تدليس التسوية ١‏ وإليه الإشارة بقول الخطيب : 

« وربا لم يسقط المدلس اسم شيخه الذي حدثه » لكنه يسقط من بعده في الإسناد رجلا 
يكون ضعيفًا في الرواية » أو صغير السن » ويحسن الحديث بذلك »° . 

فامحدث إا لم يكشف من بينه ويين من روى عنه » لعلمه بأنه لو لو ذكره لم يكن مرضیا 
مقبولا عند أهل الحديث » لهذا عدل عن ذكره » وطابًا لتوهيم علو الإسناد » والأنفة من 
الرواية عمن حدثه . 

وذلك حلاف موجب العدالة ومقتضى الديانة من التواضع في طلب العلم » وترك الحمية 
في الأخبار بأخذ العلم عمن أخذه » والرسل المبين بريء من جميع ذلك“ . 

وقول الخطيب : « ويحسن الحديث بذلك » . 


60 سيو ان کو ی 32 + كإن تالس ركان يبد من ا هب تاريخ ات ٩:‏ 

» تذكرة الحفاظ : ۱/ ۰۲4۸ تهذيب التهذيب : /١١‏ ۹ ميزان الاعتدال : 4/ ۳۰۷ 

۳۸۱ ۳ : حصين بن عبد الرحمن - ثقة - ت : 75١ه - تهذيب التهذيب‎ )٤۷( 

(4۸) مغيرة بن مقسم الضبي : ت :٣١۳ھ‏ - كان ضريرًا » وكان ثقة من الفقهاء » أخرج له الجماعة » تاريخ الثقات 
: ۳۷ تهذيب التهذيب : /٠١‏ ۲۹۹ 

(59) معرفة علوم الحديث : ۱۰۰ فتح المغيث : /١‏ ۱۷۳ فتح الباقي : /١‏ ۱۸۳ 

(۰ه) علوم الحديث : ومصطلحه د : صبحي الصالح : ۱۷ 

. علوم الحديث : لابن الصلا » تحقیق د : نور الدين عتر : ۷۳- هامش‎ )5١( 

(۲ه) الکفاية : ٠١٤‏ (۳ه) الکفاية : ۵۱۸ ٤(‏ ه) الكفاية : ۱ 

(هه) تدریب الراوي : ۲۲۶/۱ 


۹٤ 


اعتبره النووي من بواعث تدليس التسوية » حين قال : « تحسيئًا للحديث 06 © . 

قال السخاوي : « وأما القدماء فسموه « تجويدًا » حيث قالوا : جوده فلان » وصورته : 
أن يروي المدلس حدیتّا عن شيخ ثقة بسند فيه راو ضعيف فيحذفه المدلس من بين الثقتين الذين 
لقى أحدهما الآخرء ولم يذكر أولهما بالتدليس ویأتی بلفظ محتمل فيستوي الإسناد كله 
ثفات ۳ . ١ ١‏ 

والعنی فيه إِذا » آن الراوي لما أسقط الضغير » أو الضعيف » فكانة جود أو حسن إسناده 
أي ذكر ما فى السند من الأجواد . 

+ تئیه : 

في كلام الخطيب المتقدم : 9 ... يسقط من بعده في الإسناد رجلا ضعيقًا في الرواية » أو 
صغير السن ) . 

وقول السخاوي : « على أن بعضهم أدرج في تدليس التسوية ما كان احذوف ثقة 0 
فكون الساقط ضعيفا » « غير ثقة » . نظرًا للفرق بين تدليس التسوية » والمنقطع . إذ لا 
يشترط کون الساقط « ضغيمًا » في المنقطع » بينما يشترط ذلك في تدليس التسوية › فإن 
كان الساقط ضعيفًا في المنقطع فهو منقطع خاص ... 

مثاله : ما رواه الخطيب وغيره » أن مالكا سمع من ثور بن يزيد“ أحاديث عن 
عكرمة("'2 ۰ عن ابن عباس » ثم حدث بها بحذف عكرمة » لانه كان يكره الرواية عنه » 
فمالك أسقط عكرمة » وأرسل عي ابن عباس" . 

لأن عكرمة ليس بحجة عنده ومالك لا يحتج إلا رسل الحجة » فاعتبره الخطيب 
إرسالا » وهو مخالف لمذهب مالك فى الارسال(۲۳۳ » فكيف احتج به ؟ فهل نطلق على 
التدليس إرسالا ؟ 7 

لو كان ذلك كذلك لعد مالك مدلسا » وقد أنكروا على من عده منهم . 

قال السخاوي : « وهو محمول على أن مالكا ثبت عنده الحديث عن ابن عباس ٩۳۲6‏ . 


(5ه) فتح المغيث : /١‏ ۱۸۲ (۰۷) فتح المغيث : /١‏ ۱۸۳ 

(۸ه) ثور بن يزيد » شامي ثقة » الجرح والتعديل : ۲/ 458» تاريخ الثقات : ٩۳‏ 

( ه) عكرمة مولى ابن عباس أبو عبد الله المدني » كان غزير العلم » ومن أهل التفسیر ت : ۱۰۵ه تذكرة الحفاظ: ۱/ 
٥‏ تهذيب التهذيب : ۷/ 0۲۱۳ شذرات الذهب : /١‏ ۰۱۳۰ طبقات الحفاظ : ۳؟ 

(50) الکفاية : ۲۰ فتح المغيث : ۱۸۳/۱ 

. مذهب الالكية قبول مرسل الثقة تابعیا كان أو غيره كما تقدم‎ )٩۱( 

(59) فتح المغيث : /١‏ ۱۸۳ 

)٠۳(‏ إنما سماه تسوية بدون لفظ التدليس » والبعض كما تقدم یسمونه تجويدًا وتحسيئًا » لکونهم حذفوا غير الأجواد 
منه » قال العراقي : « والتحقيق أن يقال متى قبل تدليس التسوية فلابد أن يكون كل من الثقات الذين حذفت ينهم 7 


۱۹۰ 


وسمى الحافظ ابن حجر صنیع مالك هذا تسوية » بدون تدلیس . 

وذلك أن الما مالگا مووي عن ثور »من ابن عباس + وثور لم ان ابن عباس » ما لقي 
لو را و یفرق ین ا تشرد جنا اجا راو 
شيخه » فان كان الساقط غير ثقة فهو تدليس تسوية » وان كان ثقة فهو منقطع خاص ا" 

ويمكن أيضًا أن نقول : إن كان الحذوف ثقة » فيكون ذلك طلا لإسناد العالي ولا 
على أن هذا النوع من التدليس هو شر أنواعه » وذلك لأن الثقة الأول قد لا يكون معرومًا 
بالتدلیس ويجده الواقف على السند ا ی لقا عر ويك اله 
بالصحة9 2 , 

هذا وان الثقتين قد لقيا أحدهما الآخرء واجتمعا في هذا الحديث ولم يعرف أولهما 
بالتدلیس ۰ ويأتي الراوي بلفظ محتمل » ویصرح الدلس بالاتصتال عن شیخه لانه قل سمعه 
عد 93 ی کر بوجي رد | إلا لاهل العرفة بالعلل . 

قال السخاوي نقلا عن أبن حزم : « صح قوم إسقاط اجروحین » وضم القوي إلى 
القوي » تلبیشا على من يحدث اك عم | HR‏ ار ی 
مردود لأنه ساقط العدالة ۲۲ , 

وقال الحافظ العلائي : رهز مدمرم جدًا من وجوه كثيرة » منها ۰ : أنه غش وتغطية لال 
الحديث الضعيف وتلبيس على من أراد الاحتجاج به . ومنها : أن يروي عن شيخه ما لم 
يتحمله عنه » لأنه لم يسمع منه الحديث إلا بتوسط الضعيف ولم بروه شيخه بدونه ». 

ومنها : أن يصرف على شيخه بتدليس لم يأذن له فيها » وربا ألحق بشيخه وصمة 
التدلیس إذا اطلع عليه أنه رواه عن الواسطة الضعيف ثم يوجد ساقط في هذه الرواية فيظن أن 
شيخه الذي أسقطه داس الحديث 3 کت ۱ 
إل ية ٩‏ , 


> الوسائط في ذلك الإسناد قد اجتمع الشخص منهم بشيخ شيخه في ذلك الحديث » وان قيل تسوية بدون لفظ 
لتدليس لم يحتج إلى اجتماع أحد منهم بمن فوقه كما فعل مالك » فإنه لم يقع في التدليس أصلا ووقع في هذا » وذ كر 
حديث ور بن يزيد » » تدریب الراوي : /١‏ ۳۰ شرح العراقي لألفيته /١‏ ۱۹۱ 

(14) تدریب الراوي : ۱/ ۲۲- بتصرف . 

(10) تدریب الراوي : ۱/ ۰۲۲6 دراسات في علوم الحديث : ۲/ ٩۷‏ 

(57) فتح الغیث : /١‏ ۱۸۳ (1۷) جامع التحصیل : ۰۱۰۲ ۱۰۳ 

(۱۸) الوقظة في علم مصطلح الحديث : 1۷ 

)1٩(‏ ابن دقيق العيد » الإمام الفقيه » الحافظ : محمد بن علي بن وهب بن مطیع - 1۲۵- ۷۰۲ه كان من 
أذكياء أهل زمانه » حافظًا ورغا متقنًا قل أن ترى العيون مثله » له ترجمة في : تذكرة الحفاظ : /٤‏ ۱۸۱ طبقات = 


۱۹۹ 


وقال التقى بن الدقيق العید۱ ۲ : « وإنما قلنا إنه قادح » لما فيه من عدم النصح » وترويج 
الباطل 26076 . هذا وقد ألحق ابن حجر بتدليس الإسناد ؛ من رآه ولم يجالسه"'" ... 

وان قال السخاوي : ۱ وصف غير واحد بالتدليس من روى عمن رآه ولم يجالسه 
وبالصيغة الموهمة » بل وصف به من صرح بالأخبار في الاجازة » أو بالتحدیث في الوجادة » 
وكذا فيما لم يسمعه ...»۲۳ . 
#2 حكم تدليس الإسناد : 

استبان أن التدليس شر وأن شر أنواعه » تدليس التسوية » وأنه مذموم وجناية على السنة » 
لما فيه من غش وتزین » ومنافاة للاخلاص ذمه أكثر هل العلم وعدوه أخو الكذب وأن من 
يعاني ذلك جرح به . : 

وقد عقد الخطيب بابا - للکلام في التدليس وأحكامه - جاء فيه : « التدليس للحديث 
مكروه عند أكثر أهل العلم » وقد عظم بعضهم الشأن في ذمه » . وتبجج""“ بعضهم بالبراءة 
منه » فمما حفظنا عمن كان يكرهه .. شعبة بن الحجاج إذ قال : التدليس أخو الكذب » 
التدلیس في الحديث أشد من الزنا 3 ولان اسقط من السماء احب إلى من ان ادلس 1 

وكان ابن الشاذ کونی(*۲) یقول عندما حضرته الوفاة : « اللهم ما اعتذرت » فإني لا 
أعتذر آني قذفت محصنة > ولا دلست حدیتا ۲۳۷ . 

وقد اختلف العلماء في قبول رواية من كان صفته التدليس على أقوال . 

وإلى القارئ الكريم التفصيل والبيان : 

الأول : وهو مذهب جماعة من الحدثين والفقهاء » أن التدليس قدح وجرح » وأن المدلس 
مردود لا تقبل روايته يإطلاق وهؤلاء يعرضون عن رواية المدلس ولو بين السماع » ويستوي 
عندهم التدليس قليلا أو کثیرا » فيردونه ولو بمرة واحدة 2 وذلك لان المدلس آوهم السماع 
ولم يسمع » وعدل عن الكشف إلى الاحتمال ما ينافي الامانة »> ولم ينصح عمن دلس عنه 
لعلمه أنه غير مرض . فمذهب هؤلاء - إنهم لم یعتبروا تكرار التدليس أو غلبة ذلك على 


= الحفاظ للسيوطي : ۵۱۹ 

(۷۰ الاقتراح : ۲۰ (۷۱) تعريف أهل التقديس : ۲۵ 

(۷۲) فتح الغیث : مع حذف یسیر : ۱ ۰۱۷۲ وهو من کلام ابن حجر في کتابه تعریف أهل التقدیس : ۰۲۵ ومن 
هذه الأمور ما قد تم بحثه والکلام فيه » ومنه ما الکلام عنه في الجزء الخاص بصیغ الأداء آنسب وأفضل . 
(۷۳) بجج بالشيء - فرح به - وبجج بكذا - وبججني - فرحني - معجم مقاييس اللغة : لاوا 

(۷4) ابن الشاذكوني : بفتح الشين والذال - نسبة إلى شاذكونة » نوع من المضروبات الکبار » والمشهور بها - أبو 
أيورب سليمان بن داود بن بشر » الحافظ » اللباب : ۲/ ۱۷۲ ت : ۲۳6ه تاريخ بغداد : 9/ 4۰ تذكرة الحفاظ : ۲/ 
۸ شذرات الذهب : ۲/ ۸۰ ميزان الاعتدال : ۲/ ۲۰۵ 

ره ۷) الكفاية : ۰۵۰۸ ۵۰۹ علوم الحديث : ۷4 وهذا الکلام من شعبة محمول على البالغة في التشدید والتنفير > 


۱۹۲ 


الراوي » بل ثبوت ذلك ولو بمرة واحدة . 

قال الخطيب : « وقال فريق من الفقهاء وأصحاب الحديث : إن 2 الدلس غير 
مقبول ۲6 . وقال السخاوي : « فالرد لهم مطلقًا » سواء تبينوا السماع أم لا . دلسوا عن 
الثقات أم لاء El Et‏ 

(YY) 

بعض من احتج بالمرسل 70 ۰ . 

وقالوا : التدلیس جرح » فمن ثبت تدليسه لا يقبل حديثه مطلقًا . وقيد ابن السمعاني - 
هذا الإطلاق - با إذا استكشف فلم يخبر باسم من يروي عنه0*"© . 

الثاني : وبه قال خلق من أهل العلم » وهو مذهب أهل الكوفة والأحناف القبول مطلقًا . 
وهؤلاء جعلوا التدليس كالإرسال » وعليه فهو غير جارح » أو ناقض للعدالة » والدلس عندهم 
ليس كذابًا » وبالتالي فمن قبل الإرسال قبل التدليس . قال الخطيب : « وقال خلق كثير من 
أهل العلم » خبر المدلس مقبول > لأنهم لم يجعلوه ه بمثابة الكذب » ولم يروا التدليس ناقضًا 
للعدالة » وذهب إلى ذلك جمهور من قبل الراسیل من الأحاديث > وزعموا أن نهاية أمره 3 
أن يكون التدليس بمعنى الإرسال » ويستوي عند هؤلاء - التصريح وعدم "2 <(“ . 

التدليس إِذًا ليس كذبًا صريحًا بل هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل . فأمره على هذا 
هين » قال السيوطي : « واستدل على أن التدليس غير حرام با أخرجه ابن عدي » عن البراء 
قال : لم يكن فينا فارس يوم بدر إلا القداد ۱۱ . 

قال ابن عساکر(۳ : « قوله فينا يعني المسلمين » لأن البراء لم يشهد بدرًا ۳6 . 
. الثالث : وهو مذهب أكثر الأئمة ؛ التفصيل . 

فيقبل خبر المدلس إذا عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة » فمن كان شأنه هذا 
استغنى عن توقيفه » ولم يسأل عن تدليسه . 

فأما إذا لم يكن ثقة في نفسه ودلس على غير ثقة » فمردود مطلقًا وكذا إن كان المدلس 
ضعيفًا ودلس على ثقة » فيجب أن لا يقبل إلا إ إذا كان ضعفه یسیرا محتملا » أو حدث 


= من أمر التدليس . (7) الكفاية : ۵۱0 
(۷۷) علوم الحديث : ۰۷ ۷۰ شرح العراقي لالفیته : ۱ ۱۸6 فتح المغيث : ١74 ۰۱۷۳ /١‏ 
(۷۸) فتح المغيث : ۱۷/۱ (۷۹) الکفاية : ۵۱۰ 


2 ۰) في إلحاق التدلیس بالارسال ومساواته به نظر » ذلك أن الارسال معروف فيه القطع فأمره ظاهر بين » ولا کذلك 
التدليس فالأمر فيه على الإيهام » ولهذا فهو مذموم 

(۸۱) هو الصحابي جد es a‏ المقداد بن الأسود » أنظر سير أعلام النبلاء : ۱/ 
۵۰ تهذیب التهذیب : ۱۰/ ۰۲۸۰ شذرات الذهب : ۳۹/۱ 

(۸۲) هو علي بن الحسن بن هبة الله بن عساکر » صاحب تاريخ دمشق › الحافظ محدث الشام » الفقیه الشافعي (0:. 
١‏ تذكرة الحفاظ : 4/ ۱۳۲۸ الرسالة الستطرقة : ۳ 

(۸۳) تدریب الراوي : ۱/ ۲۳۲ 


۱۹۸ 


بصيغة مشعرة بالسماع . 
وقد نقل السيوطي عن الحافظ ابن عبد الب أنهم قالرا : يقبل تدليس ابن عبينة لأنه إذا وقف 
أحال على ابن جریجله *» » ومعمر ‏ ونظرائهما » ورجحه ابن حبان » قال : وهذا شيء لیس ۱ 
في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة > فانه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة مثل ثة ثقته » ثم مثل ذلك 
ای ل ل ¢ وسبقه إلى ذلك أبو بكر البزار » وأبو 
الأزدي0* * وعبارة البزار « من كان يدلس عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم 
a‏ 
ونقل العراقي عن أبي بكر الصيرفي من الشافعية قوله : « كل من ظهر تدليسه عن غير 
قات ل ل ره على رل حدقي أو مت ۳ : 
فوقه » أو دونه » يعر علد ا يم 
ثم ذکر أسماء عقب علیها بقوله : ففي هذه الأئمة المذكورين بالتدلیس من التابعين 
جماعة › وأتباعهم غير آني لم أذكرهم » فان غرضهم من ذکر الرواية آن یدعوا إلى الله عز 
وجل »› فكانوا يقولون قال فلان لبعض الصحابة » فأما غير التابعين فأغراضهم فيه 
مختلفة 4“ . 
قال الحافظ العلائي : بعد | إيراده لكلام الحاكم » مقتصرًا على بعض ألفاظه : « وهذا لا 
يتم إلا بعد ثبوت أن من دلس من التابعين لم يكن يدلس إلا عن ثقة » وفيه عسر . 
أي في بات کون التابعي لا یدلس » وهذا الأعمش من التابعین وتراه كن 
بن عمارة(*' “© » وهو يعرف ضعفه » وقد تقدم أن من التابعين من كان يرسل عن كل أحد ... 


(85) ابن جريج : عبد الملك بن عبد العزیز » الفقيه الثقة » كثير الحديث ت : ۰ھ - تاريخ الثقات : ۳۱۰ ميزان 
الاعتدال : ۲/ 0٩‏ تذكرة الحفاظ : 2١59 /١‏ تهذيب التهذيب : 5/ ۰۲ 

(ه۸) أبو الفتح الأزدي محمد بن الحسين بن أحمد » الحافظ » قال الذهبي : له مصنف كبير في الضعفاء > ت 
٤(‏ ۳۷ه) - تذكرة الحفاظ : ۳/ ۰۹٩۱‏ الرسالة المستطرقة : ۱۰۸ 

۱۸۲ /۱ : تدریب الراوي : ۱/ ۰۲۲۹ أنظر : شرح العراقي لألفيته‎ (AD 

(۸۷) المصدر السابق : ١814 /١‏ (۸۸) هكذا في الأصل › ولعله - هؤلاء . 

(89) معرفة علوم الحديث : ۱۰۳ ٠١5‏ 

)٩۰(‏ الحسن بن عمارة » أبو محمد الفقيه الكوفي - ت ت (۱۵۳ه) - كان الأعمش يقع فيه فبعث إليه بكسوة » فلما 
كان بعد ذلك مدحه الأعمش ۰ وقال جماعة : ساقط متروك . قال ابن حبان : کان ابن عيينة إذا سمعه یحدث عن 


الرهري » وعمرو بن دينار » جعل إصبعه في أذنيه ۰ وقال أبو حاتم : كان بلية الحسن أنه كان يدلس عن الثقات ما 
وضع عليهم الضعفاء » تاريخ بغداد : ۷ ۳۵ الجرح والتعديل N:‏ / ۳۷ ميزان الاعتدال : ۰6۱۳/۱ تهذيب 
التهذیب : ۲ ۲۰4 الغني : ۱/ ۱۰ المجروحين : ۱/ ۲۲۹ شذرات الذهب : ۲۳/۱ 


۱۹۹ 


والحاكم معترف بذلك 500 ولا يدلسون إلا عن ثقة - هذا فيه 
نظر ...۳0 . 

ومقتضی النظر أن نقول : إن إطلاق الحاكم القول وتعمیمه بقبول تدلیس التابعین ستنادًا 
إلى قبول (رسالهم » ينبغي أن يقيد با إذا كان التابعي لا یدلس إلا عن ثقة . 

وقد اشترط القائلون بالتفصيل .. 

أن يورد الثقة خبره على وجه قاطع مبين غير محتمل للإيهام . قال الخطيب : « وهذا هو 
الصحيح عندنا » وسنذكر كيفية اللفظ الذي يزيل الإيهام 8۳ ٠‏ 

فالشرط أن يكون ثقة » يدلس عن ثقة » بلفظ مبين للسماع ‏ أو التحديث . « واللفظ 
الذي يرتفع به للإيهام ويزول به الإشكال في رواية المدلس أن يقول : سمعت فلانًا يقول » 
ويحدث »2 ويخبر » أو قال لي فلان ...7 ) 

قال العلائي : الذي استقر عليه عمل الأكثرين الاحتجاج با رواه الدلس الثقة بلفظ صريح 
۰ 5ش 
في السماع 

على هذا : فما رواه الدلس بلفظ محتمل عمن لم یماصره » ولم فين فيه السماع > فهو 
مطلق إرسال » فان كان الدلس تابعيًا » سمى مرسلا » وان كان دونه سمى منقطعًا » أو 
معضلا » وإذا روى عمن عاصره بالصيغة احتملة مثل « قال - عن - أن »۹۹۱ لم يحمل على 
السماع ف اه . قال العلائي میج الذي ور 0 الحديث 4 
لأن جماعة ناب ۳ دلسوا ‏ وقد اتفق ای على 0 بهم 1 يقدح ادلي 
ا ل A ENA‏ 
فقد أبان لنا عورته وليست تلك العورة بكذب فيرد حديثه ولا على النصيحة في الصدق فيقبل 
منه ما قبلناه من أهل الصدق فلذلك قلنا إنه لا يقبل من الدلس حديئًا حتى يقول حدثنا 


۵۱۵ : الكفاية‎ )٩۲( ۱۰۲ : جامع التحصيل : - مع حذف يسير‎ )٩۱( 

: الصدر السابق : ۵۱۷ (44) جامع التحصیل‎ )٩۳( 

ری ما عاك تمس وق تهاقف کته ان کرد ی رس مس و » فليس ثمة 
معاصرة » والرواية عن العاصر أعم من أن یکون لقيه أو لم یلقه » سمع منه أو لم یسمع منه هذا الحديث أو غيره » فان 
روی عمن عاصره ولم يلقه - فارسال حفي عن ابن حجر » وأما الرواية عمن لم یعاصره بلفظ محتمل ( كعن ) 
فارسال ظاهر » دراسات في علوم الحديث : ۲/ 4٦‏ إذا الصيغة احتملة » لا تحمل على السماع إذا كان الراوي 
مدلساء وهذا ما عليه الجمهور . 


۳۸۰ ۰۳۷۹ : جامع التحصیل : ۰4۸ الرسالة‎ )٩۷( . تعريف أهل التقدیس : ۲ بتصرف‎ )٩۲( 


۳۲۰۰ 


E 


ومن الشروط : 

أن يكون مع ثقته » وتدليسه عن الثقة » أن يكون وقوع التدليس منه نادرًا . وعلى هذا قبل 
الأئمة تدليس سفيان الثوري » وأمثاله . قال الحافظ : « الثانية من اراب من احتمل من الائمة 
تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته » وقلة تدليسه في جنب ما روي » كالثوري إذ كان 
يدلس إلا عن ثقة عیي نة" وعدتهم ثلاثة وثلاثون شا د 

ل نی . وقد تقدم الكلام 
عنه في المبحث الخاص بكيفية ثبوت الاتصال والعنعنة والأنأنة . 

وباختصار نقول ما وقع منه في الصحيحين بلفظ السماع » فهو مقبول محتج به > لأن 
التدلیس ا احاح لا قر ا ا بل 00 0 
كان في أحاديث ا ا 

وتوقف ابن دقيق العيد في ذلك حيث قال : « الراوي بالعنعنة عن شيخه » إما أن يكون 
مدلشا أولا » فان لم يكن » حملنا الرواية على الاتصال والسماع » وإن كان مدلسًا فالمشهور 
أنه لا يحمل على السماع حتى يبين الراوي ذلك » وما لم يبين فهو كالمنقطع فلا يقبل . 

وهذا جار على القياس » إلا أن الجري عليه في تصرفات المحدثين وتخريجاتهم صعب 
عسير يوجب اطراح كثير من الأحاديث التي صححوها » إذ يتعذر علينا إثبات سماع المدلس 
فيها من شيخه » اللهم إلا أن يدعي مدع أن الأولين اطلعوا على ذلك » ولم نطلع نحن عليه » 
وفي ذلك نظر ۳ . 

قال السخاوي : و وأحسن من هذا كله » قول القطب الحلبي” ۲ في کتابه « القدح 
العلي » . أكثر العلماء أن المعنعنات التي ذ ر ا 
من وجه آخر بالتصريح أو لكوت تعن لا يدس إلا من أو عن بعش لبو أو 


(4ة) ۷ - الرسالة ۳۷۹. (49) تعريف أهل التقديس : ۲۳ 
(۰۰) الصدر السابق : 49- ۸۰ 

(۱۰۱) شرح العراتي لألفيته : ۱/ ۱۸5 (۸۰۱ فتح المغيث : ۱/ ۱۷۰ 
(۱۰۳) الاقتراح : ٩‏ 


(۱۰4) الحافظ آبو محمد عبد الكريم الحلبي 774- ۷۳۰ه أحد من جرد العناية بالرواية » تذكرة الحفاظ : 4/ 
۲ طبقات القراء لابن الجزري : /١‏ 4۰۲ طبقات الحفاظ : ۰۲۳ 


۲۰۱ 


« الأعمش » وأبو إسحاق » وقتادة » باللسبة لحديث شعبة خاصة عنهم » فإنه قال : 
« كفيتكم تدليسهم » . فإذا جاء حديثهم من طريقه بالعنعنة حمل على السماع جزم“ . 

وقال السيوطي : « وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب 6" أي من 
التدليس البین بلفظ لا يحتمل الإيها 

ومعناه : أن يروى عن شيخ حدیّا سمعه منه » فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه با لا 
يعرف كي لا يعرف . 

مقتضی هذا » أنه لو وصفه با هو معروف به لم يكن تدلیشا . ما لم يكن مشهورًا به . 

فإن كان معروفا بالكنية أو النسبة أو الصفة عند قوم دون قوم » فهو بها معروف لم يبلغ 
حد الشهرة » كان ذلك تدليسًا أيضًا . 

وغرفه العراتي يقوله : « أن يصف الدلس شيخه الذي سمع ذلك الحديث منه بوصف لا 
يعرف به » من اسم » أو كنية » أو نسبه إلى قبيلة » أو بلد » أو صنعة » أو نحو ذلك كي يوعر 
الطريق إلى معرفة السامع له ۳۸ . 

وفي ذلك تضييع للمروى أيضًا بأن لا يتنبه له فيصير بعض رواته مجهولا . 

وقال الخطيب : « والعلة في فعله ذلك > کون شيخه غير ثقة في اعتقاده أو في أمانته » أو 
یکون متأخر الوفاة قد شارك الراوي عنه جماعة دونه في السماع منه » او یکون اضق من 
الراوي عنه سنا > أو تکون أحاديثه التي عنده كثيرة فلا يحب تکرار الرواية عنه فيغير حاله 
لبعض هذه الأمور ۹ . 

ومنها : الخوف من عدم أخذه عنه » وانتشاره مع الاحتياج إليه » أو یکون المدلس عنه حیا 
وعدم التصريح به أبعد عن المحذور الذي نهي عنه الشافعي لأجل' . 

ومنها : أنه يوهم الاستكثار من تنويع الشيوخ » وقد كان الخطيب كما وصف مولعًا 


(۱۰۵) فتح المغيث : )٠١5( ١75 /١‏ تدريب الراوي : ۲۳۰/۱ 
(۱۰۱۷) علوم الحديث : ۷٤‏ (۱۰۸) شرح العراقي لألفيته : ۱/ ۱۸۷ 
(۱۰٩‏ الکفاية : ۰۲۰ 


(۱۱۰) فتح الغیث : ۱/ ۹ ولعل مراد السخاوي بقوله هذا ؛ أن من مذهب الشافعي » من دلس مرة فقد أبان لنا 
عورته في روایته وليست تلك العورة بالکذب فنرد حدیثه ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة 


في الصدق الرسالة : ۳۷۹ حکاه البيهقي » وأن من عرف بالتدلیس مرة لا يقبل منه ما بقبل من أهل النصيحة في 
الصدق حتی یقول حدثني أو سمعت » فتح الغیث : ۱ ۰.۱۸۲ 


۳۰۲ 


بهذا . 

ومنها : عدم التواضع في طلب العلم » استصغارًا لسن الذي حدثه به أو استكبارا('' "© . 

ومنها : خشية تثبيت ما اتهم به من قبل شيخه » كما حدث مع البخاري والذهلي » فان 
البخاري كان يصفه ولا يسميه خشية أن يظن الناس أن ما ادعاه الذهلي حمّ۲۳٩‏ . 

ومنها : الاختبار لليقظة والإلفات لحسن النظر في الرواة وأحوالهم وأنسابهم وقبائلهم . 

قال الشيخ التقي بن دقيق العيد : « والتدليس مفسدة » وفيه مصلحة » وأما مصلحته › 
فامتحان الأذهان في استخراج التدليسات » وإلقاء ذلك إلى من يراد اختبار حفظه ومعرفته 
للرجال ۹ 

لوا العلائي « وأما ا الثاني ( دد تب دیرخ 3 فهو یختلف باختلاف 
SS‏ 
متأخر الوفاة قد شا ركه فيه جماعة فيدلسه للإغراب ٠‏ أو لكونه أصغر منه » أو لشىء بينهما › 
كما حدث للبخاري مع الذهلي ٩۲۳‏ . 

على هذا - يمكن أن نفهم کلام العراقي التقدم في قضية التوعیر والوصف للراوي با لا 
یعرف .. إن الحذاق من آرباب الصنعة قد لا يخفي علیهم هذا . وأورد الذهبي في « الموقظة » 
تبغا لابن دقیق العيد في « الاقتراح » أنواتًا من تدلیس الشیوخ بقصد إيهام اللقي » بأن یسمی 
الشیخ مرة ويكنيه أخرى » وبنسبة إلى صنعة » أو بلد » لا يكاد یعرف به » وامثال ذلك . 

كما تقول : حدثنا البخاري » وتقصد من يبخر الناس . أو حدثنا « على » با وراء 
النهر » وتعني نهرًا ما .... الخ 

قال ابن دقيق : « فهذا كله إذا كان صحیکا فى نفس الأمر » فليس بكذب وإنما القصود 
منه الإغراب » . 

وقال الذهبي : « فهذا محتمل » والورع تركه ۱۳۱۵ . 

ومن ذلك » إعطاء الشخص إسما آخر مشهورا تشبيها » ذكره ابن السبكي في ۱ جمع 
الجوامع » قال : كقولنا حدثنا ابو عبد الله الحافظ » يعني الذهبي » تشبيهًا بالبيهقى حيث يقول 
ذلك يعني به « الحاكم » . قال السيوطي : « في هذا النوع والذي ذكره ابن دقيق » والذهبي 
(۱۱۱) شرح العراقي لألفيته : ۱/ 2188 فتح المغيث : ١8٠ /١‏ 
(۱۱۲) فتح المغيث : ۱۸۰/۱ (۱۱۳) الإقتراح : ۲۱ 
(؛ ۱۱) جامع التحصیل : ۱۰ وانظر : علوم الحديث : ۷١‏ 
(۱۱۰) ار قتراح : ۲۰ الوقظة CEA:‏ € 


۳۰۳ 


ليس هذا بجرح قطعًا لأن في ذلك المعاريض لا من الكذب ٩۱۱6‏ . 

مثال تدليس الشيوخ : 

ذكر الخطيب لهذا النوع أمثلة كثيرة - منها 

ما رواه بسنده إلى أحمد بن حنبل قال 00 عطية 2١‏ كان يأتي الكلبى ٠^‏ 
فيأخذ عنه التفسير » فكان يكنيه بأبي سعيد » فيقول : قال أبو سعيدلة 6 . وكان هشيم 
يضعف حديث عطية » قلت : الكلبي يكني آبا النضر > ولما غير عطية كنيته » ليوهم الناس 
أنه يروي عن أبي سعيد الخدري التفسير الذي كان يأخذه عنه . 

حكم تدليس الشيوخ : 

يختلف حكمه باختلاف الدوافع . قال النووي تبعا لابن الصلاح : « ويختلف الحال في 
كراهته بحسب غرضه ٩۳‏ . 

فيس هذا لك ی ها ناسين نان 
والتلبيس على من يتتكب الاحتجاج به" . لکن هل يعد هذا جرحا ؟ 

الظاهر لا » وهو الأصح . 

وقيل : جرح يرد روايته لما في ذلك من الغش » ويرى الخطيب أن كل من غير اسم شيخه 
با يخفي على السامع لا يصح الاحتجاج به » لكون من حدث عنه مجهولا » معدوم 
العدالة » ثم قال رحمه الله ومن كان هذا صفته فحديثه ساقط والعمل به غير لازم۳۳۲ . 

وعلى هذا الامدي ‏ إذ يقول : « إن فعله لضعفه فجرح ‏ أو لضعف نسبة أو لاختلافهم 
في قبول روايته . فلا ». 

وقال ابن السمعاني : « إن كان بحيث لو سغل لم يبينه فجرح » وإلا فلا ٩۳۳‏ . 


(۱۱۰) العنی نها وان کانت من آنراع لیس صورة + إلا أنها ين قاحة في لرلوي » لاه قد یکون نادلا ٠‏ کم 
كان «ابن السبكي » یفعله مشبهّا شیخه الذهبي بشیخ البيهقي » الحاكم » ففیه مطابقة للواقع » فان الورع كما قال 
الذهبي ت رکه » انظر : دراسات في علوم الحديث : ۲/ ۰۹۷ تدریب الراوي : /١‏ ۲۳ 

(۱۱۷) عطية بن سعد العوفي : بفتح العين وسکون الواو نسبة إلى عوف بن سعد » وقیل عوف بن عدوان » اللباب : 
۲ ۳ ضعیف » كان هشیم يتكلم فيه » قال أحمد : هو ضعیف الحديث ت : ١١١ه‏ أنظر انجروحین لابن 
حبان : ۲/ ۰۱۷۲ میزان الاعتدال : ۳/ ۰۷۹ تهذیب التهذیب : ۷/ ۲۲ 

(۱۱۸) محمد بن السائب ‏ أبو النضر الكوفي الفسر الاخباري » متروك » آنظر اجروحین لابن حبان : ۲/ ۲۵۳ 
ميزان الاعتدال : ۳/ ٠٥٥٦‏ 

591 2-1۹۰ /۲ : شرح علل الترمذي‎ 2507١ : الكفاية‎ )۱۱٩( 

(۱۲۰) علوم الحديث : ۰۷۰ تدریب الراوي : ۲۳۰/۱ 

(۱۲۱) شرح العراقي لألفيته : ۱/ ۰۱۸۸ فتح المغيث : ۱/ ۱۷۹ 

(۱۲۲) جامع التحصیل : 4 


(۱۲۳) الکفاية : ۰۲۷ بتصرف . (۱۲4) تدریب الراوي : ۱/ ۲۳۱ 


۳۰ 


والسخاوي يذهب إلى حرمته . لتضمنه الخيانة » والغش والغرور » ثم استئنی من ذلك أن 
يكون الراوي ثقة عند فاعله » إن yT‏ 
ار 0 . 

وبهذا جزم ابن الصباغ7 "2 في « العدة » بأن من فعل ذلك لكون من روى عنه غير ثقة 
عند اناس » وإنما آراد أن يغير اسمه ليقبلوا خبره يجب أن لا يقبل خبره » وان كان هو يعتقد 
منه الثقة: فقد.غلط جواز أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه هو . 
٠‏ فان كان الدافع أي العدول عن تسميته استصغار الشيخ » فقد قيل إنه رواية عن مجهول لا 
يجب قبول خبره حتى يعرف من روى عنه » ذكره العراقي عن ابن الصباغ"" © . 
۱ وقد روى الحارث بن أبي أسامة » عن أبي بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا » 
:الحاافظ الشهیر(۳۹ ۰ فلکون الحارث أكبر منه قال فيه مرة : عبد الله بن عبید » ومرة عبید الله 
بن سفیان » ومرة أبو بكر بن سفیان » ومرة آبو بكر الأموي ٩۳‏ . 

قال الخطيب : « وذلك خلاف موجب العدالة ومقتضی الديانة من التواضع في طلب 
العلم وترك الحمية في الأخبار بأخذ العلم عمن أخذه ۳۳6 . 

لكن في الحكم بجهالته كما نقل العراقي نظر ‏ آفاده الحافظ السخاوي » لأنه يصير 
مجهولا عند من لا خبرة له بالرجال وأحوالهم » فالحذاق لا يخفي ذلك عنهم غالا » ثم 
قال : ولكن الحق أن هذا قل أن يخفى على النقاد۳۱ . 

فان كان التدليس لإيهام كثرة الشیوخ ‏ فأمره مختلف لاختلاف الباعث فقد يكون خشية 
التكرار » وبالتالي يغير حاله لذلك . 

وقد يكون ذلك من باب لتفنن في العبارة » كما فعل الخطيب البغدادي › لكثرة شيوخه 
ومروياته . وبكل 1 فقد اعتبر الأئمة هذا أسهل من غيره من حيث الکراهة(۲۳۳) . 


۱۷۹/۱ : فتح المغيث‎ )١15( 

(۱۲۰) أبو نصر بن الصباغ : عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد البغدادي الشافعي » كان ثبتا حجة دينا خيرا فاضلا » ت 
: ۷۷ - آنظر وفيات الأعيان : ۳/ ۲۱۷ ۰ سير أعلام اللبلاء : ۱۸/ 4۹4 شنرات الذهب : ۳ ۳۵۵ 

۱۸۸ /۱ : شرح العراقي لألفيته‎ (۲Y) 

(۱۲۸) أبو بكر : عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا » الحافظ التوفي سنة ۲۸۱ھ - تاريخ بغداد : »۸٩ /٠١‏ طبقات 

الحنابلة : ۱/ ۰۱۹۲ تذكرة الحفاظ : ؟/ 0717”, سير أعلام النبلاء : ۱۳/ ۰۳۹۷ تهذيب التهذيب : 5 ۱۲ الرسالة 

المستطرقة : ۳۶ 

(۱۲۹) الکفاية : ۰ فتح المغيث : ۱۷۹/۱ 

(۱۳۰) الکفاية : ۰۵۱۱ فتح المغيث : /١‏ ۱۷۹ 

(۱۳۱) الصدر السابق : /١‏ ۱۸۱ 

(۱۳۲) تدریب الراوي : ۱/ ۱۳۱ 


فان كان الباعث على عدم التسمية اختبار يقظة الطالب » ففيه من المصلحة ما لا 


# ¥ # 


(۱۳۲) الاقتراح : ۲۱ 


» الرسل الخفي : 

تقدم الكلام عن المرسل » وحكمه » ومذاهب العلماء فيه . من حيث القبول وعدمه . 

اموا و ی 2 ودقته التي تدق على 

ys. 0 00‏ ل 
ضعف . قال تعالى 1 الشاعة یآ انيه ریا 0 
لم يلتقيا » ۳1 التقيا ولم یقع بينهما سماع . وعدم لسماح واللقاء : يبدو به لارسال ذو 
ای 62055 3 

قال العراقي : «والخفي هو أن يروى عمن سمع منه ما لم يسمع منه » أو عمن لقيه ولم 

1 عا بلقه )6۱۳۷ 

يمج منه :۶ و عمن عاصره ولم ( ۰ 

ويلاحظ - مدى تداخل التعريف مع غيره من النقطع » » إذا ظهر الانقطاع في السند » 
یکرت حکمه حكم الم ال أن روه عن رجل ضمي عدا" ٠‏ وها أن القع وق 
بين متعاصرين لم يلتقيا » أو التقيا ولم يكن د ثم سماع . فهو قطع خفي 

ويتداحل مع المرسل - عند من يراه - مطلق انقطاع » لا على المعنى المعروف له » وهو 
رواية التابعي عن رسول الله علد . وتقييد الرواية عن العاصر » ليفترق عن الإرسال 
الجلي "2 الذي هو فى أحد معانيه روايته عمن لم يعاصره . ويكون أمر القطع فيه ظاهر » ولا 

ويتداخل مع المدلس من حيث المعاصرة للشيخ وعدم السماع منه وإن افترقا في أمر الإيهام 
والبيان . 

ففي التدليس إ SS‏ 
التدليس إلى الإرسال » ويفرق بينهما أيضا بالصيغة » فصيغة الأداء في التدلیس لا تقتضى 
التصريح بالسماع » > والا فلو كان فيها تصريح بالسماع لعد ذلك كذيا . 


(۱۳۶) سورة طه أية رقم : ۱۵ (۱۳۵) معجم مقاييس اللغة : ۲/ ۲۰۲ 


(۱۳۰) فتح الفیث : ۳/ ۷۹ بتصرف . 0۱۳۷ شرح العراقي لألفیته : ۲/ ۳۰5 


(۱۳۸) اختصار علوم الحديث : 

(۱۳۹) في الفرق بين هذا o‏ وبين التوع السابق » ذکر العلماء أن هنا معاصرة الراوي لشیخه وربا لقائه 
وسماعه منه إلا أن هذا الحديث بعينه لم يسمعه » ويوهم سماعه منه . أما الجلي فليست بينهما معاصرة فأمر القطع فيه 
ظاهر » ويفرق يين ما هنا وبين المدلس أن المدلس عرفت فيه المعاصرة واللقاء » وثبت عدم أخذ الراوي عمن روي عنه » 
والمرسل الخفي فيه معاصرة » ولم يثبت أخذ الراوي عمن فوقه والله أعلم . 


۳۷ 


والصحيح الفارق الأول ينها“ . 

وقد تقدم بيان هذا عند الحديث عن التدليس . 

+ مثال الرسل سل الخفي : 

ما رواه غير واحد من الأئمة في الحديث المروي عن العوام بن حوشب”' » عن عبد الله 

بن أي أوفى 79 ؟؛ "> » قال : « كان النبي ۳ > إذا قال 0 قد قامت الصلاة نهض 
وک 0 

قال ابن الصلاح : e‏ قال العوام لم يلق ابن أبي 


QED) ۶ 


اوفی 

هذا الخال الذي ذكره ابن الصلاح وغيره يصلح إذا ثبتت ثبتت معاصرة العوام لعبد الله بن أبي 
أوفى حيث إن وفاة عبد الله كانت سنة ۸۸ھ أو ٩‏ بینما وفاة العوام سنة : 6۸ ۱ه فیفترض 
ا وت کر ی رد وت » وهو أمر 

۰ طرق معرفة الإرسال الخفي : 

هذا النوع من الغموض والاهمية عکان لعمق مسلكه ع وكثرة فوائدة » وهو يدرك بسعة 
الاطلاع 4 وكثرة الرواية ¢ وا جمع لطرق الأحاديث ¢ مع المعرفة التامة والإدراك الدقيق ق( 0 
لذا لا يقف عليه إلا الأئمة الكبار » وقد وضع العلماء قواعد 1 
التوصل إلى معرفة المرسل الخفي . 

وإلى القارئ الكريم [یرادها موجزة : 

بعري غلم لماع با بين الراوي والمروي عنه - أو عدم السماع منه تارة بتاريخ بفحص 
السن » أو بنص أحد الأئمة ثمة على ذلك . 


[فقلة علوم الحديث : ۰۲۸۹ وتعليق الدكتور عتر عليها . 

)١41(‏ العوام بن حوشب بن يزيد الإمام المحدث » ذكره أحمد فقال : ثفة ت : ٤۸‏ ١ه‏ تاريخ الثقات : ۰۳۷۲ الجرح 

والتعديل : ۷/ ۰۲۲ سير أعلام البلاء : ۲ ۳۵۶ 

(؟4١)‏ عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد » الصحايي الفقیه , » له عدة آحادیت ت : ۸۷ه الجرح والتعدیل : ه 
۰۱۰ سير أعلام النبلاء : ۳/ ۰۲۸ تهذيب التهذيب : ه/ ۰۱6۱ شذرات الذهب : ۱/ ٩1‏ 

(۱۶۳) الحديث أورده الحافظ الهيشمي في مجمع الزوائد : ۲ قائلا : رواه الطبراني في الکبیر من طريق حجاج بن 

فروخ وهو ضعیف جا » كما أورده ابن عدي في الکامل : ۲ 1۵۰ والذهبي في ميزان الاعتدال : ۱/ 4151 

کلاهما عند ترجمة حجاج بن فروخ . 

4 : علوم الحديث : ۲۹۰ اختصار علوم الحديث‎ )۱٤٤( 

. علوم الحديث : ۲۸۸ بتصرف‎ )١55( 


۳۰۸ 


فإذا أخبر إمام مطلع على أنهما تعاصرا ولم يلتقيال”؟ "2 » أو عرف ذلك من وجه صحيح 
كإخباره عن نفسه فالامر كما قال العلائي : و فالحكم بالإرسال هنا إنما هو على اختيار ابن 
المديني والبخاري واي حاتم الرازي وغیرهم من الائمة » وهو الراجح کما تقدم > دون القول 
الآخر الذي ذهب إليه مسلم وغيره من الاكتفاء بالمعاصرة ۳۳ . 

۲ - يعرف ذلك بمجئ الحديث من طريق آحر » بزيادة شخص فأكثر بينهما » فيحكم 
على الأول - الناقص - بالإرسال > دون الثاني "© » وفائدة جعله مرسلا أنه متى كان 
الواسطة الذي زيد فى الرواية الأخرى ضعيقًا لم يحتج بالحديث » بخلاف ما إذا كان 


01 

وقد يعترض على هذا إذ يمكن أن يكون من المزيد في متصل الأسانيد » لا من المرسل 
الخفى . 

لذا قال لنووي : «وهذا القسم مع النوع السابق - قال السيوطي وهو المزيد في متصل 
الأسانيد - يعترض بكل منهما على الآحر » لانه را كان الحكم للزائد » وربا للناقص » 
والزائد وهم 7 5 

مثاله : 

ما رواه عبد الرزاق قال : ذکر الثوري » عن أبي إسحاق » عن زید بن یلیم۲۳۳ » عن 
حذیفة۳*) قال : « قال رسول الله ته إن ولیتموها أبا بكر فقوي أمين . لا تأخذه في الله 
لومة لاثم » وان وليتموها عليا » فهاد مهدي يقيمكم على طريق مستقيم )"° . 

قال الحاكم : « هذا إسناد لا يتأمله متأمل إلا علم اتصاله وسنده » وسماع عبد الرزاق من 
سفیان الثوري واشتهاره به معروف 3 وكذلك سماع الثوري من أبي إسحاق واشتهاره به 
معروف . 


۲۰۵ /۲ : شرح العراقي لألفيته ۲/ ۰۳۰۷ تدریب الراوي‎ )١45( 

(۱6۷) جامع التحصیل : ۱۲۰ وقد تقدم الکلام عن الخلاف الواقع بين الأئمة في كيفية ثبوت الاتصال . 
)۱٤۸(‏ شرح العراقي لألفيته : ۳/ ۵۳۰۷ تدریب الراوي : ؟/ ۲۰۵ 

۲۰۳/۲ : جامع التحصیل : ۱۲۲ (۱6۰) تدریب الراوي‎ )١49( 

(۱5۱) زید يثيع بالتصغيرء قاله ابن ماكولا : الإكمال : ۱ ۰۱۳ وقد تبدل الياء همزة ‏ أثيع » ثقة مخضرم » تقریب 
التهذیب : /١‏ ۲۷۷ 

(۱۰۲) حذيفة بن الیمان » الصحابي الجلیل » صاحب السر توفي سنة ۸۳۹ الکاشف : ۱/ ٠١١‏ 

(۱۵۳) معرفة علوم الحديث : ۲۸ علوم الحديث : ۰0۷ ۲۹۱ جامع التحصیل : ۱۳۳ والحديث قال الهيئمي في 
مجمع الزوائد : ۰ ۵۱۷٩‏ وأخرجه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط عن علي > ورجال البزار ثقات » وأنظر : 
كشف الأستار : ۲/ ۰۲۲4 ۲۲۵ من طريقين أحدهما عن حذيفة » وفيه عثمان بن عمير » وهو ضعيف منكر الحديث 
غال في التشيع » ميزان الاعتدال : / ۵۰. والثاني عن علي وفيه فضيل بن مرزوق » يهم كثيراء ضعفه النساء ¢ 
المجروحين : ۲/ ۰۲۰۹ ميزان الاعتدال : ۳/ ۳۶۲ 


۳۰۹ 


وفيه انقطاع في موضعين » فان عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري » والثوري لم يسمعه من 
أبي إسحاق »۲۳۳ . 

فالحكم بالانقطاع إنما جاء یاحالته على وجه آخر بزيادة شخص واحد » أو أكثر في الموضع 
المدعي فيه الإرسال > لانه روي عن عبد الرزاق » قال : « حدثنى النعمان بن أبى شيبة 
الجندي0** 20 » عن الثوري » عن ا »عن أبي إسحاق 310 ) 

فهل يكون الحكم للناقص أم الزائد ؟ 

إن الاسناد الأول إن كان بلفظ محتمل للاتصال » فينبغي أن یکون مرسلا » ویکون ملك 
بمجيئه من الإسناد الثاني » الزائد . 

قال العراقي بعد إيراده للحديث المذكور : « إن الإسناد الخالى عن الراوي الزائد إن كان 
بلفظة « عن » في ذلك . وكذلك ما لا يقتضي الاتصال كقال ونحوها فينبغي أن يحكم 
پارساله ويجعل معللا بالإرسال الذي ذكر فيه الراوي الزائد » لأن الزيادة من الثقة مقبولة » وان 
كان بلفظ يقتضي الاتصال « كحدثنا » وأخبرنا » وسمعت » » فالحكم للإسناد الخالي عن 
الراوي الزائد » لأن معه الزيادة وهی إثبات سماعه منه ۾ *° , 

وقال العلائي : « جائز أن يكون قد سمع ذلك من رجل عنه » ثم لقي الأعلى فسمعه منه 
بعد ذلك كما جاء مصرخا به في غير موضع » يعني ويكون روايته بزيادة الواسطة قبل أن يلقي 
الأعلى > اللهم إلا أن توجد قرينة تدل على كونه وهمًا ۶۹ . 

وعلى هذا مذهب ابن الصلاح إذ قال رحمه الله : « فالظاهر من وقع له مثل ذلك أن 
یذ کر السماعين » فإذا لم يجئ عنه ذكر ذلك حملناه على الزيادة الذ كورة °2 . 

وذكر العلائى احتمالا آخر أنه حالة روايته للحديث نازلا بذكر المزيد لم يكن ذاکزا 
لسماعه له عاليا بدونه ثم تذكر ذلك فرواه على الأعلى" . 

قال الدكتور عتر : « ويمكن حل هذا الإشكال بمنهج دقيق نتبعه هو : أن نلاحظ في المزيد 
ثبوت السماع تاريخيًا بون الراويين المتواليين في الإسناد احذوف » أما في الرسل الخفي فليس 
لدينا ما یثبت وقوع السماع بون الراويين اللذين حكمنا على رواية أحدهما عن الآخر 


)٠١ 4(‏ معرفة علوم الحديث : ۲۹ علوم الحديث : ۵۷ ۰۱ تدريب الراوي : ۰۲۰۳/۲ جامع التحصيل : ۱۳۳ 
(۱۰۰) التعمان بن أبي شيبة الجندي » هکذا عند الحاكم » وكذا عند ابن الصلاح » وعند العلائي الحبذي » والصواب 
۱ والله أعلم - الجندي نسبة إلى بلدة باليمن - اللباب : ۱ ۲۹۷ ثقة » تقريب التهذيب : ؟/ ۳۰ 
)١55(‏ هو : شريك بن عبد الله النخعي ‏ ثقة ثبت ت : ۱۸۸ه - تهذیب التهذیب : /٤‏ ۳۳۳ 


(۱۰۷) علوم الحديث : لاه ۲۹۱ (۱۰۸) شرح العراقي لألفیته : ۲/ ۳۰۸ 
)٠١۹(‏ جامع التحصیل : ۱۲۲ (۱۲۰) علوم الحديث : ۲۸۸ 


(۱۲۱) جامع الشحصیل : ۱۲۷ 


۳۱۰ 


بالإرسال 3 وأمر آخر يتعلق بصيغة الأداء 3 ففي المزيد ثبت سماع الراوي ممن فوقه في الإسناد 
الناقص صراحة آو بالقرینة » آما صيغة الرسل اخفي فإنها لا تثبت سماعه في الناقص » فإذا 
جاءت رواية بزيادة واسطة بينهما كان الحكم ا 

والحاصل أن في كيفية إزالة ما بين الرسل الخفي » والمزيد في متصل الأسانيد » وما يمكن 
أن يعترض بكل منهما على الآخر صعوبة إذ الحكم على أفراد هذين النوعين مختلف اختلاقا 
کثیها . 

حاصل ذلك على آقسام : 

. ما یترجح فيه الحكم بکونه مزيدًا فيه » وآن احدیث متصل بدون ذلك الزائد‎ - ١ 

۲ - ما ترجح فيه الحكم على الإرسال إذا روي بدون الراوي الزید . 

۳ - ما بظهر فيه کونه بالوجهين » أي أنه سمعه من شيخه الأدنى وشیخ شيخه أيضًا » 
و کیف ما رواه متصلا . 

4 - ما یتوقف فیه لکونه محتملا لكل واحد من الأمرین ال" 


(۱۰۲) منهج النقد : ۰- بتصرف . 
(۱۱۳) جامع التحصيل : ۱۲۷ وما بعدها وقد أفاض العلائي في ذکر أمثلة لكل مع مناقشتها علمها ... 


51١١ 


الضعيف وخبر الآحاد والاختلاف في قبولهما أو ردهما : 

: الضعيف » تعريفه‎ - ١ 

ضعف : الضاد » والعين » والفاء - أصلان متباينان » يدل أحدهما على القوة » ويدل 
الآخر على أن يزاد الشىء مثله . 

فالأول : الضّعف والضّعف » خلاف القوة . يقال: ضعف يضعف ورجل 
ا ê)‏ ۱ قال تعالی : ل > وه الطالث امه لوب 4 2030 . 

والضعف كما يكون في النفس يكون في البدن » وفي الحال » ويجمع على ضعاف 
وضعفاء(١١)‏ > قال تعالى : ۵ لیس عَلَى الضْعَفَاءِ 04 ۱ 

وعند علماء الاصطلاح : 

كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح » ولا صفات الحديث الحسن ... فهو 
حديث ضعيف ^“ ٩‏ ,, 

وقد اعترض على ابن الصلاح - بأن ذكر الصحيح غير محتاج إليه » لأن من قصر عن 

وقال النووي : « هو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن ۹۹ . جمعهما تبعًا لابن 
الصلاح » والاعتراض عليه بمثل الأول . 

لذا قال ابن دقيق : « هو ما نقص عن درجة الحسن )270 . 

قال الذهبي : « قلیلا :۲۱۲ أي كان النقص قليلا بأن لم يكن قادا . وتبعهما العراقي 


(۱۳4) معجم مقاییس اللفة : ۳/ ۱۳۲ (۱۲۵) سورة الحج آية رقم : ۷۳ 

٩۱ : الفردات للراغب : ۲۹۲ (۱۱۷) سورة التوبة آية رقم‎ )١55( 

(۱7۸) علوم الحديث : ۱ اختصار علوم الحديث : ۲۲ الخلاصة للطييي : 4۸ 

شروط القبول هي : اتصال السند » عدالة الرواة ‏ الضبط » عدم الشذوذ » عدم العلة » وهذه الشروط على مقتضی 
نظر احدئین » وفي بعضها نظر على مقتضی نظر الفقهاء » فإن كثيًا من العلل التي يعلل بها احدئون لا تجري على 
أصول الفقهاء » فكل حدیث عدمت فيه هذه الشروط أو بعضها فهو ضعیف » ويتنوع الضعیف بحسب انتفاء شرط أو 
أكثر إلى آنواع عدة , ولنأخذ الان في بانها : فما فقد شروط الاتصال حقيقة أو حکما یدخل فيه الرسل والنقطع » 
والعضل » والعلی » کذا الدلس » والارسال الخفي . وما فقد العدالة » ما نقله الفاسق » أو المجهول عینا » أو حالا » 
وأصحاب البدع والاهواء » وما فقد الضبط مثل الغفل » وکثیر الغلط والنسيان » ومن یقبل التلقین » أو الاهمال » 
وعدم صيانة الكتاب أما الشاذ : ويعنون به مخالفة الثقة من هو أوثق منه » أو ما رواه .. الراجح مخالا للأرجح » أما 
العلل فعلة الحديث أمر خفي غامض قادح في صحته » مع أن الظاهر من أمره السلامة منها » ويتطرق ذلك إلى 
الإسناد الذي رواته ثقات » الجامع لشروط الصحة من حيث الظاهر » فما فيه علة فهو ضعيف » وذلك كالانقطاع في 
ظاهر الاتصال والوقف في ظاهر الرفع . 

۱۱ : الإقتراح‎ )۱۷۰( ۱۷۹ /١ : تدريب الراوي‎ )١159( 

(۱۷۱) الموقظة : ۳۳ 


1۲ 


فقال : « ما قصر عن رتبة الحسن فهو ضعيف ٩۲۳۲‏ . 

ولو قيل : الضعيف ما فقد شرطا من شروط القبول الذي هو أعم من الصحيح والحسن . 
كان أولى . 

ومعنى كونه أعم » أنه يصح أن يشترك في مفهومه کتیرون(۲۳۳) . 

ذا فكل حديث فقد صفة من صفات المقبول أو كلها فهو ضعيف . 

وما ينبغي أن يعلم » أن جهات الضعف متباينة متعددة » وأهل العلم مختلفون في 
اسیابها:: 

آما الفقهاء فمدارك الضعف عندهم محصورة ‏ وجلها منوط براعاة ظاهر الشرع . 

وعند أئمة النقل آسباب أخرى مرعية عندهم » وهي عند الفقهاء غير معتبرة . ثم مة 
النقل أيضًا على اختلاف مذاهبهم وتباین آحوالهم في تعاطي اصطلاحاتهم یختلفون في 
آکیرها۱۷۲۹ . 5 8 ١‏ 

على هذا فقد یقبل الفقیه ما لا يقبله احدث » بل قد یقبل محدث حدیث راو لا یقبله 
غیره » [ما لأنه لا يعلم جهة الضمف فيه عند ما قبله » أو لأن ضعف الراوي لم يبلغ حدًا يرد 
حدیثه . 

وعلی هذا نفهم تخریج البخاري ومسلم » أحاديث جماعة تكلم الأئمة فيهم إما من ناحية 
الضبط ‏ أو من ناحية العدالة . 

وأجاب من شرح الصحيح = بأن هؤلاء في غير الأصول = أو أن الرواية عنهم قبل أن یر 
الضعف عليهم » أو أنه لم يثبت عندهم الضعف . 

قال الحافظ ابن حجر :ريض لكل مضق اا م ج ا اس ان 
راو مقتض لعدالته عنده » وصحة ضبطه وعدم غفلته » فإذا وجدنا لغيره في أحد منهم 

طعنا » فذاك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام > فلا يقبل إلا مبين السبب » مفسرًا بقادح في 
عدالة هذا الراوي » وفي ضبطه مطلقًا » أو في ضبطه بر بعينه » لأن الأسباب الحاملة للأئمة 
على الجرح متفاوتة » منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح ) ايد . 

أنواع الضعيف : 

يتنوع الضعيف بالنظر إلى القسمة العقلية والنظرية إلى أنواع عدة » فقد بلغت ثلاثمائة 


(۱۷۲) شرحه لألفيته : ۱/ ۰۱۱۱ فح المغيث : ۱/ ٩۳‏ 
(۱۷۳) التحفة الرضية : ۰۱۷۸ بذیل العجم الصغير للطبراني » ط دار الکتب العلمية . 
(۱۷) شروط الائمة الخمسة للحازمي : ۰۷۱ ۸۲ 


(۱۷۰) هدي الساري : ۳۷ 


وواحد وثلاثين نوا" "۰ واحاولات لم تتوقف فقد أوصلها شيخنا « السماحي » إلى 
خمسمائة وعشر مع إمكان الزيادة إذا اعتبرنا تفاصيل الشروط وفروعه""“ . 

وإذا كان ابن الصلاح قد اعتبر ابن حبان مبالعًا في تقسيمه إذ قال : « وأطنب(۳ أبو 
حاتم ابن حبان البستي في تقسيمه فبلغ به خمسين قسمًا إلا واحد ۲۳ . 

قال الحافظ : «ولم نقف علیها م۱ . 

فماذا یکون رأيه الآن ؟ 

وقال السيوطي : بلفت فیما ذکره العراقي في شرح الألفية اثنين وأربعين قسمًا » ووصله 
غيره إلى 7 لاله وستين 3 ) وجمع في في ذلك شیخنا و القضاة لف0550 الدین الناوي 
العقل » وإلى واحد وثمانين اعبار إمكان الوجود » وان لم يتحقق وقوعها » وقد كنت أردت 
بسطها في هذا الشرح » ثم رأيت شيخ الإسلام قال : إن ذلك تعب ليس وراءه 


^ 5 


وهذا حق » فأكثرها غير واقعي والعبرة بالواقع لا بالفترض وما لا يحمل عنوانًا معيئًا » ولا 
يؤمن معها من التداخل وكثرة التكرار » ولذلك فقد صرح شيخ الإسلام بأن ذلك مع كثرة 
التعب فيه قليل الفائدة . 

3 آسخاوي ا فالاشتغال و لفن ال ار الطويل 
ار كد آوجدنا ٩‏ ثلا ا بلقب مها بلقب عاص تی ورام هذا كله أن في 
بعض الأقسام نراعا ۹ 


ومع هذا فلا هکن التقلیل من أهمية هذا امجهود الطیب الذي يبين مدی عناية علماء الأمة 
قديًا وحديثًا بالسنة » وتمييز آنواعها » لاسیما الضعیف منها » لیکون الناس من ذلك على 
)١177(‏ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث : 5 


(۱۷۷) منهج النقد : ۳۸۷ 
(۱۷۸) أطنب في الشيء إذا بالغ فيه » معجم مقاییس اللغة : ۳/ 1۲5 


۱۷۹ /۱ : تدریب الراوي‎ )۱۸۰( 4١ : علوم الحديث‎ )۱۷۹٩( 
۸۰ : الستطرقة‎ 


(۱۸۲) تدریب الراوي : ۱/ ۱۷۹ وقارن شرح العراقي لألفيته : ۱/ ۱۱۱- ۱۱۵ 
(۱۸۳) مکذا في فتح المغيث : ۱/ ۰٩6‏ ولعل الصواب : أوجد لنا . 
(۱۸۶) الرجع السابق : ۱/ ٩۰‏ 


۳۱ 


الضعیف مراتب » ون الضعف يتفاوت » فمنه ما هو محتمل صالح للقبول والعمل”*) . 
ومنه ضعف لا يزول بحال » وهو ما عدمت فيه جميع الصفات › وهو القسم الآخر 
الأرذل""““ . 

, الاختلاف في قبول الضعيف ورده : 

طالا أن أسباب الضعف كثيرة ومتباينة » والعلماء فیها مختلفون . فانه تبعًا لهذه القاعدة 
قد اختلفوا في قبوله ورده » فإذا أخذنا في الاعتبار أن الضعیف أنواع » آمکن أن نقول : 

إن الضعيف الذي لا يزول ضعفه » وهو ما عدمت فيه جميع صفات القبول » فإنه لا 
خلاف في رده وعدم قبوله . 

وأما رواية من رواه فان العلماء قد أجابوا عن الغرض من تخريج ما لا يصح سنده » ولا 
يعدل روايته . ومنها : أن يعرفوا الحديث من أين مخرجه » والنفرد به عدل » أو مجروح . 
ومنها : ما روي عن ابن معين كتبنا عن الكذايين وسجرنا به التنور » وأخخرجنا به خبرًا نضجا . 
ذا فلا اغترار برواية الأكمة عن 0141001 

وأما الضعف الذي لا يصل إلى هذه الدرجة وهو الحتمل الذي يزول ضعفه بمجيئه من 
طريق آخر يتقوى به . فان الامر خيه على ما بينه العلماء . 

أما روايته فقد قال ابن الصلاح : ۱ يجوز عند أهل الحديث وغبرهم التساهل في الأسانيد 
ورواية ما سوى الوضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام بیان ضعفهما » فيما 
سوى صفات الله تعالى » وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما » ومن روينا عنه 
التنصيص على التساهل في نحو ذلك عبد الرحمن بن مهدي » وأحمد بن حنبل رضي الله 
عنهما 5406© . 

وقد ذکر الحاكم من جوز الرواية عن الضعفاء كمالك » والشافعي » وأيي حنيفة › 
وغيرهم » وكذلك من بعدهم من أئمة المسلمين قرئًا بعد قرن » وعصرًا بعد عصر » إلى عصرنا 
هذا لم يخل حديث إمام من أئمة الفريقين عن مطعون فيه من الحدثين50*" . 

وعتتضی هذا » العمل به مطلقًا إذا لم يكن في الباب غيره . 


(۱۸۰) علوم الحديث : ۳۶ 

(۱۸۲) الرجع السابق : ٤۲‏ ۱۸۷ الدخل إلى کتاب الا کلیل : ۰۳۱ ۳۲ 
(۱۸۸) لا يخفي أن العلماء وان جوزوا الرواية عن الضعفاء » والمجروحين » فلا يعني هذا تبولهم لهم » فقد تکون 
الرواية عنهم على جهة الانکار والتعجب أما على جهة التدين فما کانوا يروون إلا ما یعرفون صدقه جاء الخبر عن 
الثوري قال : إني لأروي الحديث على ثلاثة آوجه ؛ آسمع الحديث من الرجل اتخذه دیا وأسمع الحديث من الرجل 
أوقف عليه » وأسمع الحديث من الرجل لا أعبأ بحديثه » وأحب معرفته . شرح علل الترمذي : ۱/ ۸۷ 
(۱۸۸) علوم الحديث : ۱۰۳ 

(189) الدخل إلى کتاب الا کلیل : ۰۳ شرح علل الترمذي : ۱ ۸۸ 


۳۱۵ 


قال ابن القيم حكاية عن أصول أحمد : « إنه يأخذ بالمرسل والضعيف إذا لم يكن بالباب 
غيره 0 0 

وقال السيوطي , : ١‏ وقد كان هذا مسلك الأئمة » تخريج الإسناد الضعيف إذا لم يوجد 
في الباب غيره > لانه أقوى من رأي الرجال ات 

وقال : « ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد الضعيفة » ورواية ما 
سوى الموضوع من الضعيف » والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى » وما 
یجوز ويستحيل عليه 5906© . 

« ومنها كما يفهم من کلام ابن الصلاح السابق » و کلام العراقي( ۴۳ » والسيوطي . 

أن یکون الحديث في القصص » والواعظ » وفضائل الأعمال » ونحوها**٩‏ . 

لا ما یتعلق بالعقائد » واحلال والحرام وتفسیر القرآن . 

وليعلم » أن الأحكام وغير الأحكام > وان كانت متساوية الأقدام في الاحتياج إلى 
السند » وما خلا عن السند فهو غير معتمد » إلا أن بینهما فرقًا من حيث إنه يشدد في أخبار 
الأحكام من الحلال والحرام » وفي غيرها يقبل الإسناد الضعيف بشروط صرح الأعلام 
O‏ 

ولذلك كان ابن مهدي يقول : « إذا روينا الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في 
الأسانید وسمحنا في الرجال » وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الأسانید 
وانتقدنا الرجال ۹۱ . 

وقد ترجم الخطيب لذلك بابًا هو : التشديد في أحاديث الأحكام > والتجوز في فضائل 
الأعمال قال فيه رحمه الله : قد ورد عن غير واحد من السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديث 
المتعلقة بالتحليل والتحريم الا عمن كان بريثًا من التهمة » بعيدًا من الظن . 

وأما أحاديث الترغيب والواعظ ونحو ذلك » فإنه يجوز كتبها عن سائر المشايخ . 

وقال سفيان : « لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم 
الذين يعرفون الزيادة والنقصان » 5 بما سوى ذلك من المشايخ » . 

وقال أحمد ؛ إذا روا عن رسول الله م في الحلال ورام والسان والأحكام تشددن 
في الأسانيد » وإذا روينا عن النبي به في فضائل الأعمال » وما لا يضع حكمًا ولا يرفعه 


(۱۹۰) أعلام الموقعين : /١‏ ۳۱ (۱۹۱) تدريب الراوي : /١‏ ۱۱۷ 

(۱۹۲) تدريب الراوي : ۱/ ۲۹۸ )4۳( شرح العراقي لألفيته : /١‏ ۲۹۱ 

: يقصد بفضائل الأعمال : الأعمال الفاضلة الثابتة قبل بالأحاديث الصحيحة » الوسيط في علوم الحديث‎ )۱۹٤( 
٠ ۳۷۷ 


(۱۹۰) الأجوبة الفاضلة : ٩‏ 
(۱۹۲) الستدرك للحاکم ۱/ 4۹۰ الدخل إلى کتاب ال کلیل : ۳۹ فتح الغیث : ۱/ ۲۱۷ 


۳۳۹ 


تساهلنا في الاسانید ٩۳۳‏ . 

وقال السيوطي : ١‏ ذهب جمهور الأمة إلى أن التلقین۳ بدعة » وآخر من أفتى بذلك 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام » وإغا استحبه ابن الصلاح » وتبعه النووي » نظرا إلى آن 
الحديث الضعيف يتسامح به في فضائل الأعمال ٩۳۳‏ . 

وقال ابن عبد البر : « أحاديث الفضائل لا نحتاج فيها إلى من يحتج به ۰۱6 . 

لكن إلى أي حد يكون التسامح والتساهل ؟ 

قال ابن رجب بعد أن أورد كثيها من أقوال الأئمة في جواز الاحتجاج بالضعيف في غير 
الاصول . 

ما يروي ف فى الترهیب والترغیب والزهد والاداب أحاديث أهل الغفلة الذین لا یتهمون 
بالكذب فأما أهل التهمة فيطرح حديثهم ۲۳۰ . 

وقال النووي : « قال العلماء من امحدئین والفقهاء وغيرهم يجوز ويستحب العمل في 
الفضائل » والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا » وأما اک 
كالحجلال والحرامٍ > والبيع والنكاح والطلاق » وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح 


أو الحسن » إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك > كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة 
بعض الأنكحة فان المستحب أن يتنزه عنه » ولكن لا يجب » وإنما ذكرت هذا الفصل لأنه 


یجئ فى في هذا الكتاب « الأذكار » أحاديث أنص على صحتها » أو حسنها ‏ أو ضعفها ‏ أو 
أسكت عنها لذهول عن ذلك أو غيره . فأردت أن تتقرر هذه القاعدة عند مطالع هذا 
الکتاب )۲۲۲۱ , 

وهذا مبني على أن الضعف أنواع » فمنه ما يمكن أن ینجبر ویعمل به ما لم يكن في الباب 
غیره » ولم یعارضه أصل أقوى منه » وکان فیما هو ثابت بنص صحیح على ما تبين في معنی 
الفضائل . 

فان نازع فيه منازع - بأن ما ثبت بأصل صحیح - لا حاجة فيه إلى نص ضعیف . 

أن إذا كانت الفضائل إنما تتلقي من الشرع ‏ فإثباتها باحدیث الضعیف اختراع 
عبادة .. وعلى 1 أن يفرقوا بين جواز رواية الضعيف 0 وإثبات العمل به 5 
۱ وإما هو ابتغاء فضيلة 


(۱۹۷) الکفاية : ۰۲۱۲ ۲۱۳ وانظر شرح علل الترمذي : ۱/ ۷۳ 


(۱۹۸) يراد به هنا تلقين الیت كلمة التوحید . ( ۱۹ الحاوي للفتاوي : ۲/ 1۰۸ 
(۲۰۰) فتح المغيث : /١‏ ۲۹۷ (۲۰۱) شرح علل الترمذي ۷۶/۱ 


(۲۰۲) الأذكار : ۰ 5 ط دار املاح . 


ورجاژها بأمارة ضعيفة من غير ترتيب مفسدة عليه كما تقر" © . 

قال شيخ الإسلام : 

ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات 
الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به » فان الاستحباب حكم شرعي » فلا يثبت إلا بدليل 
شرعي » ومن خبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من 
الدين ما لم يأذن به الله » كما لو آثبت الإيجاب أو التحريم » ولهذا يختلف العلماء في 
الاستحباب كما يختلفون في غيره » بل هو أصل الدين المشروع . 
۳ شروط العمل بالحديث الضعيف : 


قال السيوطي : «لم یذ کر ابن الصلاح » والصنف - النووي - هنا وفي سائر كتبه لما 
ذکر سبّا سوی هذا الشرط » وهو کونه في الفضائل ونحوها . وذکر شيخ الاسلام له ثلاثة 
شروط : آحدها : أن یکون الضعف غير شدید(* "۳ فیخرج من انفرد من الكذابين والتهمین 
بالکذب ومن فحش غلطه ‏ نقل العلائي : الاتفاق عليه . 

الثاني : أن یندرج تحت أصل معمول به . 

الثالث : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته » بل يعتقد الاحتياط . 

وقال : هذان ذكرهما ابن عبد السلام( "۴۳ » وابن دقيق العيد”' © » وهذا حتى لا 
ينسب إلى الرسول عي ما لم يقله . 

ووجه الشرط الثاني زيادة على ما تقدم ؛ أنه إن كان صحیکا في نفس الأمر فقد أعطى 
حقه من العمل به » وإلا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل » ولا تحريم » ولا ضياع حق 
للغیر )(*' "2 . وكذا إذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح » حتى إنه ينزل 
منزلة لمتواتر في أنه ينسخ المقطوع به . ولهذا قال الشافع رحمه الله في حديث : «لا وصية 


)°( الأجوبة الفاضلة : ۶۳ 

15 /۱۸ مجموع الفتاوي‎ )۲۰٤( 

(۲۰۰) بأن يكون راويه سيء احفظ ولم ينفرد بروايته » بل يأتي من طريق آخر ينجبر به » وذلك مثل الحسن لغيره » 
فإنه بذاته ضعيف إلا أن تعدد طرقه رفعه إلى درجة الحسن لذاته . 

)5١7(‏ بمعنى أن يكون العمل ثابًا بأصل من كتاب أو سنة » ويأتي حديث ضعيف يدل على ثواب مخصوص من 
الأعمال الثابتة » فإن صل العمل ثابت استحبابًا بدليل آحر » ولم يثبت بالحديث الضعيف » ويدخل في هذا فضائل 
الاعمال - القصص والمواعظ - الترغيب والترهيب 

(۲۰۷) عز الدين : عبد العزيز بن عبد السلام » سلطان العلماء +/اه- 1۱۰ ه - طبقات السبكي : ه/ A۰‏ البداية 
والنهاية ۱۳/ ۰۳۳۰ طبقات الداودي /١‏ ۳۱۵ 

(۲۰۸) تدریب الراوي : ۱/ ۲۹۸ 


۳۸ 


لوارث ۲۱6 إنه لا يثبته أهل امحدیث ‏ ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه 
ناسخا لآية الوصية »۳۱ . 


لیام للحديث بالقبول » أو اششهاره عند علماها بغ نکر متهم » أو وهآ من 
كتاب الله تعالى » أو ب بعض أجزاء الشريعة ما لم يكن في سنده كذاب . بل قال السيوطي : 
«إن الحديث إذا اعتضد بقول أهل العلم » وقد صرح غير واحد ؛ 3 من دليل صحة الحديث 
قول أهل العلم به » وإن لم يكن له إسناد يعتمد على مثله »۲۲۱ 

وقد أخرج الترمذي حدیث ابن عباس « من جمع بين الصلاتین من غير عذر فقد أتى بابا 

من أبواب ای« . قال الترمذي : ( حسين بن قيس ¢ یلقب O‏ » وهو 
ضعیف + کک اع رورا حلى هذا خن هل الم ۱۹ . مع أنه قال في العلل 
E OE‏ 

e‏ عون إن لا E NE TE‏ افر وان ان ن قد 
يروى حديث بعض هؤلاء في الرقائق والترغيب والترهيب » فقد رحص كثير من الائمة في 
رواية الأحاديث الرقاق ونحوها عن الضعفاء 4 منهم ابن مهدي وابن حنبل 61 

وقد اعتبر العلماء بحديث البحر » وهو الطهور ماژه ۲۱۳ مثالا لما تلقته الأمة بالقبول 
وان كان أهل الحديث لا يصححون مثل إسناده"'" . 

وما ينبغي أن يعلم ؛ الفرق بين تلقي الأمة للحديث بالقبول » وبين ذيوعه وشهرته » خاصة 
إن أريد بالشهرة جريان الحديث على الألسنة » فان هذا لا يغني من الحق شيئًا ؟ فكم من 


حديث جرى على السنة الفقهاء واللغويين » بل وعوام الناس » ولا عبرة به » بل ربا كان 
مختلقًا مكذويًا . 


(۲۰۹) الأجوبة الفاضلة : 4۲ من کلام الحافظ الهيشمي . 

(۲۱۰) الحديث أورده الشافعي في الرسالة عن ا ونا طقن ان 0 
۷ عن جابر به » والبيهقي في في السئن : /٩‏ ۲۱۳ والبغوي في مصابيح السنة : ۳۹۲/۲ بلفظ ولا وصية لوارث إلا 
أن يشاء الورثة » . 

(۲۱۱) فتح المغيث : /١‏ 574 

(۲۱۲) تعقبات السيوطي على ابن الجوزي : ۱٤‏ ط حجر . 

(۲۱۳) جامع الترمذي : /١‏ 855 

(4١؟)‏ حسين بن قيس » قال أحمد وغيره : متروك وضعفه ابن معين وأبو زرعة › واعتبر الذهبي حدیثه هذا من جملة 
مناكيرة » وقال العقيلي : لا يتابع عليه » ولا يعرف إلا به » ولا أصل له , التاريخ الصغير : ۲/ »0١‏ الضعفاء للعقيلي : 
۱ ۲۷ ميزان الاعتدال : /١‏ ۰151 

(۲۱۰) شرح علل الترمذي ۸۱ ۷۲ ("۲۱) جامع الترمذي : ۳۵۶/۱ 
(۲۱۷) آخرجه الترمذي في جامعه : ۱ ۱۰۱ وقال : حسن صحیح » وابن ماجه : في سپنه : 0۱۳۲/۱ کلاهما 
من حديث أبي هريرة . قال البوصيري : هذا ٍسناد رجاله ثقات » مصباح الزجاجة : ۱/ ۱۰۷ والدارقطني في سننه = 
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قال الحافظ السخاوي مهو بقع لیم روی بکرم ان »لیم اشتهرعلی 
الألسنة » فيشمل ما له إسناد واحدٌ فصاعدًا » بل ما لا يوجد له إسناد أصلا . وقد يشتهر بين 
الناس أحاديث موضوعة بالكلية » وذلك كثير جدًا » ولا اعتبار إلا بجا هو مشهور عند أهل 
0" 
الحديث ) 


ییقی أن نتوجه إلى أصحاب هذ المذهب بهذا السؤال . 

الحديث الضعیف عندكم مقبول با ذكرتم من شروط فهل يك يغبت به حكمًا شرعیا ؟ 

إن العلماء الذين جوزوا العمل به فرقوا به بين الأعمال وفضائل الأعمال وقالوا : لیس معنی 
جواز العمل به في فضائل الأعمال ثبوت الحكم > لأن العمل بتلك الفضيلة قائم بدونه ثابت 
قبل وروده » فليس إا تشریع جدید » والأولى أن يقال : إن جواز العمل 7 من 
الأحكام الخمسة الشرعية فإذا استحب العمل بمقتضىٍ الحديث الضعیف كان ثبوته بالحديث 
الضعيف » وذلك ينافي ما تقرر من عدم ثبوت الأحكام بالأحاديث الضعيفة ٠"1‏ واه 
اعلم ) . 

وتأول جماعة ما ذهب إليه القابلون للحدیث الضعیف بحمل الضعیف على ما يقابل 
الصحیح ‏ إذ عرف التقدمین هکذا » فليس عندهم إلا صحیح وضعیف » أي القاصر عن 
درجة الصحیح » وهو الحسن في عرف التأخرین » وبهذا ردوه » ولم یجوزوا العمل به 
مطلقا . 

قاله أبو بكر بن العريي الالکي( ۲ » وقال أبو حنيفة : « ابر الرسل والضعیف عن 
رسول الله عه » أولى من القياس » ولا يحل القياس مع وجوده »۲۳۳ . 

وقال ابن القيم : : «وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله > مجمعون على أن ضعيف الحديث 
عنده أولى من القياس والرأي > وعلى ذلك بنی مذهبه ... فتقديم الحديث الضعيف وآثار 
الصحابة على القياس والرأي قوله وقول الإمام أحمد » وليس الراد بالحديث الضعيف في 
اصطلاح السلف هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين » بل ما يسميه التأخرون حستًا قد يسميه 
المتقدمون ضعيفً0”") كما تقدم بيانهت 9" . على هذا فالضعيف قسيم الصحيح › وقسم من 


= : ۳4۱ والنسائي في سننه : /١‏ 2175 والحاكم في المستدرك : /١‏ ۰۳۵ ۰۳۹ وصححه وأقره الذهبي . 
(۲۱۸) تدريب الراوي : ۱/ 1۷ 

(۲۱۹) قح الغیث : ۳/ ۳۶ 

١ ۰‏ ) الأجوبة الفاضلة : ۳ 0۸ وفي ۲۳۷ ورد فیها » وذهب بعضهم إلى أن الحديث إذا تأيد بالعمل ارتقي من 
حال الضعف إلي مرتبة القبول وهو الأوجه عندي » وان كبر على المشغوفين بالإسناد . .. واعتبار الواقع عنديٍ أولى على 
القواعد » نا القواعد للفصل فيما لم ینکشف أمره من الخارج على وجهه فاتباع الواقع أولى والتمسك به أحرى .. 
وليس مراده هدر الإسناد » بل يريد أن الحديث متى ظهر العمل به فتركه بمجرد راو ضعيف ليس بسديد . 
(۲۲۱) تدريب الراوي : /١‏ ۲۹۹ (۲۲۲) الإحكام لابن حزم : ۲/ ۳۸۵ 

(۲۲۳) أعلام الموقعين : /١‏ ۷۷ 


۳۳۰ 


أقسام الحسن » فاحتجاج من احتج به وقبله لأنه نوع من الحسن » . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « « وأما قسمة الحديث | إلى صحيح » وحسن » وضعيف » 
فهذا أول من عرف أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسى الترمذي » ولم تعرف هذه القسمة عن 
أحد قبله RE:‏ ماه فيا عرف نه هذا انعم اي + لكو كائرا 
يقسمونه إلى : صحيح وضعيف . 

والضعیف عندهم نوعان : ضعيف ضعفا لا تتع العمل به » وهو يشبه الحسن في 
00 00 3 وضعیف شتا یوجب ت رکه وهو ۲ "۳ 


الحسن e‏ ۴ ا ا 
إليه 3 مول ۹ : 


أن يكون الضعيف قسيمًا للصحيح » وهو الحسن ۰ فمن قبله إنما قبل الحسن » وإذا كان 

۱ سود اويا 
ا ا 

ا ا o‏ 
عندهم نوعان : 

ضعيف ضعفًا لا ۽ هل يمتنع العمل به » وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي » وضعيف 
ضعمًا یوجب ت رکه وهو و الوا ۳۳ 


إن اعتماد من اعتمد الضعيف لا يمكن أن يتخطى النوع الأول بحال » وهو ما لم يحكم 
بكذب راويه » ويمكن أن يتقوى بتعدد طرقه . 


(؛ ۲۲) المرجع السابق : ۱/ ۰۳۱ ۳۲ 

(۲۲) مجموع الفتاوي : ۱۸/ ۲۳- ۲۵ 

(۲۲۰) منهاج السنة اللبوية : ۲/ 0۱۹۱ ط الأميرية بولاق سنة ۵۱۳۲۱ . 
(۲۲۷) قد یعترض على أصحاب هذا التأويل القائل : بأن التقدمین لم یعرفوا سوی الصحیح والضعیف » وأن الحسن 
اصطلاح المتأخرين - كالترمذي - بأن استعمال الحسن وارد في كلام الأئمة قبل الترمذي » كما لك حين قال : إن 
هذا الحديث حسن ‏ انظر : رح والتعديل : /١‏ ۵۳۱ وسير أعلام النبلاء : ۹/ ۲۳۳ » وابن الديني يحكم على 
حديث الوضوء من مس الذ كر بأنه أحسن إسنادًا . شرح معاني الآثار VIN:‏ وهو شيخ البخاري » والبخاري شيخ 
الترمذي 3 الهم أن الاستعمال كان موجودًا » فما معناه إا وكيف نفهم كلام ابن تيمية ؟ الظاهر والله أعلم أنه لا 
تناف » وإنما المراد أن الترمذي أول من أظهر هذا الاستعمال كاصطلا لأهل الفن » وأن الأولية من نسبها إليه ليست 
مطلقة » وإنما هي مقيدة بكونه أول من أبرز الاستعمال > وإلا فما أظن أن ابن تيمية على سعة علمه قد غاب عنه 
استعمال من استعمل الحسن قبل الترمذي » ويمكن التفريق بأن نقول : إن أولية غير الترمذي بمعنى أولية الاصطلاح 
اللغري » أما هو فأولية الاستعمال الاصطلاحي . والله أعلم . 


۳۳۱ 


وأخيرًا : 

فان قبول الضعيف مطلكًا في كل شيء توسع غير مرض » كما أن رده مطلقًا هدر لجملة 
كبيرة من السنة » والمنهج الأقوم . أن نقبله بالشروط التي أوردها الأئمة » والله الهادي إلى 
سواء السبيل . 


۲ - خبر الاحاد : 

لغة » خبر : الخاء» والباء » والراء » أصلان : 

الاول : العلم 4 والثاني » يدل على لين ورخاوة وخ ٩۲۵‏ 

فالأول : ابر » العلم بالشيء » تقول : لي بفلان خبرة . 

والثانى 8 « الخبراء » وهی الأرض الل" لما فيها من الشجر » والخابرة 4 المزارعة 4 
وخبرته خخبرًا » وخبرا » وأخبرت » أعلمت با حصل لى من ابر » فالخبر دا : العلم بالشيء 
المعلوم من جهة الخبر)(”"" . 

وأما عند علماء الحديث فيطلق على ما يرادف الحديث » وقيل : الحديث ما جاء عن النبى : 
عه » والخبر ما جاء عن غيره » ومن تم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها « الاخباري» 
ولمن يشتغل بالسنة « احدث » وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق » فكل حديث خبر من غير 
4 (۲۳۱) 

الخبر دا مساوي للحديث » وذلك بالنظر إلى المعنى اللغوي للكلمة » وثانيًا باعتبار أن جهة 
النقل لما روي عن النبي ع وما روي عن الصحابة والتابعين واحدة » وهي الرواية . 

معنى خبر الواحد في اللغة » وهو : ما يرويه شخص واحد . وفي الاصطلاح : ما لم 
يجمع شروط التواتر""" ۰ ۲۳ . وعند علماء الأصول : ما كان من الأخبار غير منته إلى 
حد التواتر(*۳۳ » وقيل : ما أفاد الظن(۲۳۳ . وقال الخبازي0 "© : « الذي يرويه الواحد 
والائنان فصاعدًا بعد أن يكون دون المشهور والتواتر » فخبر الآحاد عند الأصوليين ما لم يبلغ 
حد الشهور » والتواتر » فلا فرق إِذا بينهم وبين المحدثين » إلا أن الأصوليين من الأحناف 
يعتبرون أن الشهور من أقسام التواتر أو ما كان في الأصل آحادًا ثم انتشر في القرن الثاني 
والثالث » وصار ينقله قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب » وهم قوم ثقات أئمة لا يتهمون . 
(۲۲۸) من الغزارة » والغزير الكثير » معجم مقاييس اللغة : 4/ 477 ١‏ 
(۲۲۹) المرجع السابق : ۲/ ۲۳۹ (۲۳۰) المفردات للراغب : ١14١‏ 
(۲۳۱) نزهة النظر : ۱۸ 
(۲۳۲) تواتر : تتابع ومعناه ما رواه جمع عن جمع » وهذه الكثرة أحد شروطه » بلا حصر عدد معين » بل تكون العادة 
قد احالت تواطأهم على الکذب ‏ وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد » فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح › 
ومنهم من عينه » نزهة النظر : ٩‏ واضطربت عبارتهم في ذلك . 
(۲۳۳) نزهة النظر : ۲٠‏ (۲۳۶) الإحكام للآمدي : ؟/ ١١‏ 
(۲۳۰) منتهی الوصول والأمل : ۷۱ 


(۲۳۰) الخبازي جلال الدين : عمر بن محمد بن عمر - 1۲۹- 591ه - فقیه أصولي أحد مشايخ الأحناف » 
شذرات الذهب : ه/ 4۱٩‏ وانظر مقدمة المغنى فى أصول الفقه : ۷ 


۲ 


فصار الشهور بشهادتهم وتصديقهم بنزلة التواتر » حتى قال اجصاص أحمد بن علي الرازي 
۵- .لالاه إنه أحد قسمى المتوار(""“ . 

أما عند غير الأحناف من الأصوليين فيرون أن المشهور من أقسام الآحاد . 

والمشهور عند المحدثين له إطلاقات عدة نختار منها تعريف ابن حجر › ما له طرق 
محصورة بأكثر من اثنين » وهو أول أقسام الاحاد . 

والثاني : العزيز » وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين 


والثالث : الغریب وهو ء ما یتفرد بروایته شخص واحد في ۳ موضع وقع التفرد به من 
ال 0 


حكم الآحاد من حيث قبوله أو رده : 

كثر الخلاف حول قبول خبر الاحاد » واشتد » ولم تتفق كلمة العلماء بشأنه » لا سيما 
الغريب منه » ولعل السبب في ذلك اعتبار عدد الرواة »> فمن اعتبر عددهم في كل خبر توقف 
0 > وذلك ظاهر عند المعتزلة الذين يقيسون الرواية على الشهادة » ويشترطون في الرواية 

يشترطون في الشهادة(۲۳۹ . 

قال الحازمي : « وما مغزى هؤلاء إلا تعطيل الأحكام » كما قال أبو حاتم ابن حبان » فإن 
قيل : فان كان الأمر على ما ذكرت فان الحديث إذا صح سنده وسلم من شوائب الجرح فلا 
عبرة بالعدد والإفراد » وقد يوجد على ما ذكرت حديث كثير) . 

وقال في بیان شروط البخاري في صحیحه وا سل هنده.من جات الانقطاع 
والتدلیس وغیر ذلك من آسباب الضعف لا یخلو إما أن یسمی صحيحًا أو لا يطلق عليه إسم 
الصحة » > فان كان يسمى صحیخا » فهو شرطه على ما صرح به » ولا عبرة بالعدد » وان لم 
يطلق عليه إسم الصحة فلا تأثير للعدد » لأن ضم الواهي إلى الواهي لا يؤثر في اعتبار 
اة( os‏ 


نكر لوانتن ازول و ی 


(۲۳۷) الغني في أصول الفقه : -۱٩۲‏ ۱۹۶ (۲۳۸) نزهة النظر : ۰۲۳ 0314 ۲۵ 
(۲۳۹) من الأمور الهمة تحرير الفرق بين الرواية والشهادة » وقد ذكر الحافظ السيوطي جملة منها فأجاد وآفاد » وان 
او وی و( لا دق ياي 
ذلك : أن الرواية [خبار عن عام لا ترافع فيه إلى الحكام بخلاف الشهادة » ومنها : العدد لا يشترط في الرواية » بخلاف 
الشهادة » ولا تشترط الذكورة ف في الرواية مطلفا ء بخلاف الشهادة » ولا تشترط الحرية فيها ما »ولا يشعرط البلوخ 
في الرواية في قول ل 2 > إلا الخطابية . تقبل شهادة التائب من الكذب » بخلاف الرواية » من كذب 
جيك ا تجدكه ی :يلاف م لي ا ر ناس نا تی قل کر 
0 2-0 لنفسه » ۰ أصله أو فرعه. إلى غير ذلك من الفروق » تدريب الراوي : /١‏ ۳۳۱- ۳۳4 


YY 


لاحتمال الخطأ والنسيان عليه » وما كان كذلك فليس قطعيًا فلا ينهض دلیلا لقبوله("““ . 
ومن العلماء من فصل القول فى خبر الواحد حسب أقسامه السابقة » وإن من أقسامه ما 
يفيد القطع ولا مدخل للظن فيه » ومنه ما يفيد الظن في النفس من غير قطع » ومن العلماء من 
فصل القول فيه بحسب أحكام الشرع » وتنوعها إلى ما هو حق لله » وما هو حق للعباد ) 
فيقبل فيما كان من حقوق الله لا سيما ما لا یندرئ منها بالشبهات"۳* . 
والجمهور من العلماء على أن أخبار الاحاد منها المقبول والردود لتوقف الاستدلال بها على 
البحث عن أحوال رواتها » وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن . 


#+ *% فنا 
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» الذين رفضوا خبر الواحد آفراد من طوائف مختلفة منهم : إسماعيل بن إبراهيم  العروف بابن علية » والنظام‎ )۲٤١( 
A: إرشاد الفحول‎ (VT ۲ /١ 0 الوصول لابن الحاجب : ۷۶ » تدريب الراوي‎ 


(۲4۲) الإحكام للآمدي : ۲/ ۰:4٩‏ أصول السرخسي : ۱/ ۳۳۳ 


Yo 


البحث الثالث 
صيغ الاداء وآثرها فی الحكم على الحديث 

» بيان المراد بصيغ الأداء : 

الهمزة » والدال » والياء » أصل واحد » وهو إيصال الشيء إلى الشيء أو وصوله إليه من 
تلقاء ۳۹ 

ویراد به : رواية الحديث لطالبه ونقله إليه . 

أما التحمل فهو : أخذ الحديث من الشيخ ونقله عنه("© ولأهمية هذا الأمر» وما یترتب 
عليه من قبول أو رد » فقد استفاض العلماء فيه آخذین إياه من جميع وجوهه » ما بين بیان 
لكيفية الا حذ وال داء 3 والسن التي يستحب الأخحذ عندها »> ومت ی يصح تحمل الصغير ؟ 
وآداب الطالب وأوصافه وما يجب أن یتخلق به » والصيغ المعتبرة في الأحذ والأداء 4 
واستعمال صيغة مکان آخری 4 والاختلااف حول بعض تلك الصيغ . 

إلى غير ذلك مما له علاقة وثيقة بالحكم على الحديث . 

« أهمية هذا الیحث وأثره : 

فر الجن راوسا ةرور E e‏ اه 
العلماء فيقبل » أو لا يعتبرونه فيرد . 

كما أن الراوي إذا تحمل بطريقة دنيا من طرق التحمل » > ثم استعمل عند الأداء عبارة 
أعلى > كأن يستعمل فيما تحمله إجازة « حدثنا) > كان مدلشا ذلك أن من العلماء من لا 
يستجيز ذلك" وربما وصفوه بالكذب بسبب ذلك . 

ومن هنا يتضح لنا مدى الأهمية البالغة » والمنهجية الدقيقة التي اتبعها أئمة ة الحديث النبوي 
في تلقيه وتبليغه » وكيفية تخصيص صيغ للأداء معبرة عن طريقة التحمل . فلكل طريقة 
ألفاظها الخاصة بها فالصيغة مشعرة بكيفية التحمل » كما أن منها ما يشعر بالاتصال دون 
غيره . 

ی ی ی ع كف 


(۱) معجم مقاييس اللغة : Y4 /١‏ 
(۲) دراسات في علوم الحديث : ۲/ ۱۹۵ (۳) منهج النقد في علوم الحديث : ٩‏ 


۳۳۹ 


وأن الأحاديث والسنن قامت على أصل ثابت قويم متين وهو الرواية » وأن الرواية في 
الإسلام ولا سيما في الحديث تعتبر بدعا في بابها .. 

وأن على الأمة أن تحافظ على هذه احصائص(*؟ ... 

» متى يصح تحمل الحديث وأداؤه ...؟ 

أهلية التحمل ثابتة للجميع » وإن اشترط العلماء في الأهلية الكاملة ؛ التمييز الذي يعقل 
به الطالب ما حمله وأداه »> وضبط العلماء ذلك بقولهم «أن يفهم الخطاب ويرد الجواب » › 
وضبطوه من ناحية السن كما نسبه القاضي عياض إلى أهل الصنعة » بخمس سنين . 

قال ابن الصلاح : « وهو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث التأخرین »۴ . 

وقد بوب البخاري في الصحيح بابًا : «متی يصح سماع الصغير ؟ )20 . 

قال الحافظ : «ومقصود الباب » الاستدلال على أن البلوغ لیس شرطا في التحمل »9 
واخطیب في الكفاية : « باب ما جاء في صحة سماع الصفیر »۲۳ موضكا فيه الاختلاف 
الواقع بين الأئمة في التحمل قبل البلوغ » ومن صحح منهم ذلك ومن دفع صحته . ویلاحظ 
ما في الترجمة من تقييد ذلك بصحة السماع » فهو إذا صحيح مقبول من الجميع وان كان أقل 
من خمس سنين . 

وان قال الكرماني"“ في الفتح : إن معنى الصحة هنا جواز قبول مسموعاته . 

قال الحافظ : «وهذا تفسير لثمرة الصحة ‏ لا لنفس الصحة »۰ . 

ولا حلاف في جواز إحضار الصغار مجالس العلم » وقد ذكر الرامهرمزي في المحدث 
الفاصل » أن المعتبر في كتب الحديث إنما هو « اللقاء وتحصيل السماع » لا البلوغ ولا غيره » 
بل تعتبر فيه الحركة والنضاجة والتیقظ والضبط © . 

قال : « ولو كان السماع لا يصح إلا بعد العشرين لسقطت رواية كثير من أهل العلم » 
سوى من هو في عداد الصحابة ممن حفظ عن النبي عه وهو صغير . 

ولد الحسن بن علي" سنة اثنتين من الهجرة » وقد حفظ عن النبي عله » وهو اول 


(4) الوسيط في علوم ومصطلح الحديث : ١١9‏ 

(ه) الإلماع للقاضي عياض : 1۵ علوم الحديث : ۱۳۰ 

(<) کتاب العلم » باب : متی يصح سماع الصغیر : ۳۹/۰ 

(۷) فتح الباري : ۱/ ۱۷۱ (۸) الكفاية : ۱۰۳ 

(9) الكرماني » شمس الدين : محمد بن يوسف بن علي بن محمد ء البغدادي » إمام في الفقه والحديث والتفسیر 
(۷۱۷- ۷۸۲)ه طبقات المفسرين للداودي : ۲/ ۲۸۵ )٠١(‏ فتح الباري : /١‏ ۱۷۱ 

(۱۱) احدث الفاصل » باب : القول في أوصاف الطالب والحد الذي إذا بلغه صلح يطلب فیه : ۱۸۹ 

(۱۲) الحسن بن علي بن أبي طالب - السبط - الإمام السيد » حفظ عن جده » وحدث عن أبيه وأمه » كانت وفاته 
سنة خمسين » أنظر : تاريخ بغداد : /١‏ ۱۳۸ وفيات الأعيان : ۲ 10 سير أعلام النبلاء : ۳/ 27156 تهذيب 
التهذيب : ۲/ ۲۹۰ 


۳۳۷ 


مولود ولد في الإسلام من المهاجرين وساق ياسناده إلى الحسن قال : 9 قدموا إلينا أحدائكم » 
فإنهم أفرغ قلوبًا وأحفظ لما سمعوا » فمن أراد الله عز وجل أن يتم ذلك له أمه ٩۳۵‏ . 

وقال القاضي عياض : ET‏ ولا 
خلاف في هذا » وصح الأخذ عنه بعد بلوغه إذ لا يصح الأخذ عن الصغير ومن لم يبلغ » 
وساق أدلته على ذلك » معقیا بقوله : 

ولعلهم رأوا أن هذا السن أقل ما يحصل به الضبط وعقل ما يسمع وحفظه والا فمرجوع 
ذلك للعادة » ورب بليد الطبع غبي الفطرة لا يضبط شيئًا فوق هذا السن « خمس أو أربع) » 
ونبيل الجبلة ذكي القريحة يعقل دون هذا السن)2"9 . 

مقتضى هذا - أنه ينظر لكل | إنسان على حدة » وأن ما يجري على إنسان قد لا يجري 
ا سد ع بداو سد 

لقان احدئین اخبر ني وقت ۷" 5 بذلای(* 5 

من ذلك تعبد الطالب » ونبوغه فقهًا واستفادة » وحفظا للقرآن وتیقظا » وقد روي غير 
واحد عن سفیان الثوري » وغیره قال : « کان الرجل بتعبد عشر سنین ثم یکتب الحلايت » . 

وقال آبو عبد أله الززی 6۲۱ 3 ( يستحب كتب الحديث من العشرين لأنه مجتمع 
العقل » قال : وأحب أن يشتغل دونها بحفظ القرآن والفرائض »2 ولهم في ذلك نصوص 
كثيرة . 

من هذا نعلم جواز التحمل لكل انسان » وأن للتحمل حدین ؛ أدنى وأعلی . آما الأداء , 
فلابد معه من شروط معينة » من العدالة > والضبط » والاسلام ‏ والبلوغ » والسلامة » من 
شبات الفسق . وخوارم الروءة » إلى غير ذلك من الشروط العتبرة فیمن تقبل روايته“' . 


0 طرق التحمل وصيغ الأداء 
لقد حصرها العلماء في ثماني طرق » هي 
السماع » العرض » الإجازة » الناولة » المكاتبة » الاعلام » الوصية » الوجادة . 


(۱۳) احدث الفاضل : ۱۸۹- ۱۹۲ )١5(‏ الإلماع : 2-1۲ 14 
!6 الالماع للقاضي عیاض : 514 
(۱۲) أبو عبد الله الزبيري : الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزیر بن العوام » الفقيه 
الشافعي » كان حافظًا للمذهب وكان ثقة صحيح الرواية» ت : ۷ھ تاريخ بغداد : ۸/ ۷١‏ - وفيات الأعيان : 
۳۱۳/۲ 
(۱۷) هذه النصوص وغیرها في احدث الفاصل : ۱۸۵ - ۲۰۰ 
الکفاية : ۳ ۱ الإلماع للقاضي عیاض : 57- ۱۷ 
(۱۸) دراسات في علوم الحديث : ۲/ ١95‏ 


۳۳۸ 


وبهذه اطرق یتحتن ااال بن اغات في اروي » وهي تتفاوت قوة ة وضعمًا تبعًا لقوة 
هذا الاتصال وضعفه لأنه مدار اللحمل؟ . 

والی القارئ الكريم التوضیح والبیان : 
١‏ - السماع من لفظ الشیخ : 

سمع : السين » والميم » والعين : أصل واحد » وهو إيناس الشیء بالأذن من الناس وکل 
ذي آذن . 

تقول : سمعت بالشیء سمعًا » والسمع الذکر الجميل » وسمعت بالشیء إذا آشعته 
ليتكلم يه 

سوت من الشيخ يتنوع إلى : إملاء 4 أو نحديث 3 وسواء کان الشیخ یحدث 7 
حفظه » أو من کتاب . ويستوي في ذلك ظهور الشیخ لمن يروي عنه وعدم ظهوره » كما 
هو مذهب اجمهور لقوة أدلته » والا فقد ذهب شعبة إلى ضرورة رژية وجه الشیخ » وذلك 
لأن الدار في صحة السماع على تحققه للطالب من الشیخ » وعلیه صححوا سماع الأعمى » 
ولا یسح ا لا . لعد م تحقق السماع  »‏ وکذا من بعد عن الشیخ » أو من لم 
يسمع 'منه o‏ 

مكانة السماع : 

القاضي عياض على أن السماع أرفع درجات الرواية عند الأكثرين . وإلا فقد ذهب 
البعض إلى أن القراءة أعلى منه » ومن قائل هما سواء "© . 

ألفاظ الأداء الدالة على السماع : 

إما صريحة » أو قريبة من الصريحة ٠‏ وبالتالي فهي متنوعة ومتفاوتة في الأفضلية . 

فمنها ما هو نص في السماع » »> ومنها ما السماع فيه ظاهر ظهورًا متفاوًا . ومنها ما دلالة 
فصد الشیخ للطالب بالرواية وحده » أو مع غیره ۰ 

ومنها : ما دلالته على التحديث دون الاملاء 4 أو التحديث مبع الاملاء ۰ 


هي إا ا 5 
۳9 »> حدثنا الرابعة : أخبرنى 4 الختا 


(۱۹) دراسات في علوم الحديث : ۲/ ۱۹۷ 


(۲۰) معجم مقاییس اللغة : ۳/ ۱۰۲ بتصرف يسير . 
۱ احدیث : ۲/ ۱۹۸ 
(YD‏ الإلماع : ۹ 


01 ۶ ۶ ۶ 5 


الخامسة : انبا نبأني » انبانا نبانی ٠‏ نبانا 

السادسة : قال لى » قال لنا دک لی دک ۹ 

وقد ذكر الخطيب : أن أعلى الدرجات وأرفع العبارات ؛ سمعت » ثم حدثنا » وحدثني » 
وعلل ذلك بعدم إطلاقها على الإجازة » والمكاتبة » والتدليس » بخلاف حدثنا » وأخبرنا 
واا“ > وخالفه في ذلك ابن الصلاح . 

فعنده » أن حدثنا » وأخبرنا أرفع من جهة أخرى » إذ ليس فى سمعت دلالة على أن 
الشيخ رژاه الحديث”” © ومنع البعض من استعمال الإخبار والإنباء » لأن غالب استعمالهما فى 
الإجازة . 

وفي هذ نظر : 

SS 

200 ع ا د حدثنا 0 » بل يقول 
سمعت كما كان البرقاني "© يقول : « سمعت آبا القاسم الأنبدوني "© یقول » . 

وقد سأل الخطيب سشيخه البرقاني عن ذلك ی فذكر أن أبا القاسم » كان عراقي الرواية 4 
وکان البرقاني یجلس بحیث لا يراه ولا یعلم بحضوره ويتسمع ما یحدث به الداخل إليه » 
فلذلك كان یقول سمعت » ولا یقول حدقا لاه لم یقصده بحدینه(؟ , 

فظهر بهذا أن حدثنا » أو أخبرنا أرفع من سمعت » وقد تقدم الخلاف في لفظ قال » 
وذ کر 3 وهل دالان على الاتصال أم يحملان على الانقطاع ؟ 

قال ابن الصلاح : و وأوضح العبارات في ذلك أن يقول قال فلان » أو ذکر فلان » من 
1 قله ۳ 7 
غير قوله لي ولنا» 

۲ - القراءة علی الشیخ 
(۲۳) دراسات في علوم الحديث : ۱۹۹/۲- ۲۰۳ (۲4) الكفاية : 1۱۳ علوم الحديث : ۱۳۳ 
(۲۰) علوم الحديث : ۱۳۰ 
(۲۰) البرقاني : هو الإمام أبو بكر : : أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب شيخ الفقهاء واحدئین كان ثقه ثبتاء SFT‏ 
6ه أحد أئمة اجرح والتعديل » تاريخ بغداد : ]| ۳ سير أعلام البلاء : ۱۷/ ٤1٤‏ 
۲۷( أبو القاسم عبد الله بن إبراهيم الأبندوني الجرجاني » إمام حافظ › أحد أركان الحديث ت : ۳۲۱۸و - تذكرة 
الحفاظ : ۳ ٩4۳‏ تاريخ بغداد : ٩‏ ۰۷ شذرات الذهب : ۳/ 11 


)۸( الكفاية : ۱ علوم الحديث : ۱۳۰ جامع التحصيل : ۱۱۵ 
(۲٩۱‏ علوم الحديث : ۱۳١١‏ 


۳۳۰ 


وأكثر المحدثين يسمونها «عرضًا» من المعارضة › المقابلة > من حيث إن القاری) يعرض 
على الشیخ ما يقرؤه كما یعرض القرآن على القری" ° ««رظةا ات ۵9 ريل 95 
و TT‏ ۱ أي الذي توفی فيه » 
وعند البخاري « فيدارسه القرآن76”© . ومن العلماء من غاير بينهما » ففي البخاري : « باب 


القراءة والعرض على المحدث ٩۳۳۲‏ . 

قال الحافظ : «إنما غاير بينهما بالعطف لا بينهما من العموم والخصوص ٩‏ لأن الطالب 
إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره » ولا ي يقع العرض إلا بالقراءة لأن العرض عبارة عما يعارض 
5 ل و ۳ 7 

قال : وتوسع فيه بعضهم فأطلقه على ما | إذا أحضر الأصل لشیخه » فنظر فيه وعرف 
صحته وأذن له أن يرويه عنه من غير أن يحدثه به أو يقرأه عليه والحق أن هذا يسمى عرض 
المناولة بالتقييد لا بالاطلاق 96 © . 

أنواع القراءة : 

تتنوع القراءة إلى : 

ما يتصل بالطالب » وإلى ما يتصل بالشيخ . 

فما يتصل بالطالب » إما أن يقرأ من حفظه » أو من كتابه » أو يسمع من يقرأ على شيخه 
من حفظه » أو من كتابه . 

وما يتصل بالشیخ ‏ إما أن يكون حافظا لما يقرأ عليه » أو غير حافظ 

مسكا بكتابه + أو غير مسك . 

أي الأنواع أرجح من غيرها ؟ 

رجح القاضي عياض وابن حجر صور الإمساك في الصور كلها على الحفظ لانه خوان » 
ولئلا يغفل » ويذهب الوهم فيذكر الكتاب © 


(۳۰) الإلماع : الاء علوم الحديث : ۱۳۷ الخلاصة : ۱۰۱ 

(۳۱) جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق : /٤‏ ۳۷ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة : 14/ 

. من رواية فاطمة » واي هريرة‎ ٠ 

(۳۲) صحيح البخاري : 4/ ۰۱۳۷ من حديث ابن عباس . 

(۳۳) صحيح البخاري » كتاب العلم » باب : القراءة والعرض على المحدث : 714/١‏ 

(۳4) هو عموم وخصوص وجهي . إذ القراءة أعم من العرض » ولا يكون عرضًا إلا بقراءة »فالعرض أخص منها » 

لأنها مقيدة بسماع الشيخ من الطالب بحضرته » أما العرض فيمكن أن يكون بقابلة النسخ - أصل الشيخ - بحضرته 
- أم لا . وفي القراءة على الشيخ اعتماد على أذنه وحفظه » وفي العرض اعتماد على بصره أو أصله والله أعلم . 

(۳۵) فتح الباري : ۱/ ۱٤۹‏ (۳۰) الإلماع : ۷٠‏ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث : ٩٩‏ 


۳۱ 


رأيان . 9 لا رط 5 

حکمها . ومنزلتها : 

لا حلاف أنها رواية صحیحة( إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه(* ۳ وقد 
كرهها جماعة من أهل العلم'““ لكن قال الحافظ : « وقد انقرض الخلاف في كون ا 

علیالشیخ لا يجزئ » وإنما كان يقوله المتشددون من أهل العراق ۲۴۱ . 

هل هي بنزلة السماع من لفظ الشیخ ؟ أو دونه » أو فوقه ؟ على أقوال ثلاثة . 

وقد قال بکل قول طائفة من العلماء . 

والی القارئ الكريم التفصیل : 

من قال بمساواتها بالسما و ی ی و ی ی 
العلم بالأثر حكاة ا ؟ » والرامهرمزي عن جمع من الصحابة”” “ » والقاضي عياض 
عن معظم علماء الحجاز » ومالك وأصحابه وأشياخه من أهل المدينة » والبخاري » 
وغیر ھ0“ . 

ولعل مستند هؤلاء » أنها طريق صحيح لتحمل القرآن وهو مقدم على الحديث » ولأنها 
ترجع إلى تقرير الشيخ ولو ضمنا » ونقل عن علي » وابن عباس رضي الله عنهما قالا : 
« قراءتك على العالم كقراءته عليك » . 

وقال ابن عباس لعكرمة : (اقرأ على فان قراءتك على كقراءتي عليك» والمروي عن 
الزهري وغيره « عرض الكتاب والحديث سواء »۳۱ . 


(۳۷) الوسیط في علوم ومصطلح الحديث : 85 (۳۸) الإلماع : ۷۰ 

(۳۹) علوم الحديث : ۱۳۷ 

(4۰) احدث الفاصل وما فيه من قصص لن کرهها 4۲۳ والكفاية للخطیب » وقد آورد أسامي من کرهها , باب : 
ذکر الرواية عمن كان يختار السماع من لفظ امحدث على القراءة عليه : ۳۹۵ 

(4۱) فتح الباري : ۱۵۰/۱ 

(4۲) الکفاية : ۳۸۰ (4۳) احدث الفاصل : ۰4۲۸ ۲۹ 

)٤٤(‏ الالاع : ۷۱ علوم الحديث : ۱۳۷ ذکر آبو عیسی الترمذی أن العرض وجه صحیح عند أهل الحديث مثل 
السماع من قظ لماع رها ر ا الإجماع على ذلك . شرح علل الترمذي N:‏ ۳۳۹ 

)٤٥(‏ هذه الأخبار في احدث الفاصل : 4۲۹ والكفاية : ۳۸۵ وقد رد ابن رجب هذه الاثار وغيرها » فأثر ابن 
عباس فيه ؛ أبو عصمة نوح بن أبي مرم » مشهور بالکذب ووضع الحديث › والأثر المروي عن علي فيه » أبو مقاتل 
حفص بن سليمات السمرقندي » يروي المناكير» ت A:‏ ٠ه‏ وقد تتبع ابن رجب طرق هذين الأثرين وغيرهما » ثم 
قال : دولا يصح هذا عن علي ولا عن ابن عباس » شرح علل الترمذي : ۱/ ۲۳۷- ۲۳۹ 


۳۳ 


واستدل البخاري بحديث ضمام بن ثعلبة وقوله للنبي عي » « الله آمرك بكذا وكذا ؟ 
فيقول : نعم » . 

قال البخاري : «فهذه قراءة على النبي لَه , أخبر بها ضمام قومه فأجازوه)9 © . 

واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون » أشهدنا فلان » ويقرأ على المقرئ فيقول 
القارئ أقرأني فلان9 © . 
من قال إن القراءة على الشيخ دون السماع في الحكم : 

جمهور أهل المشرق » وخراسان ذهبوا إلى أن القراءة درجة ثانية وأبوا من تسميتها سماعًا 
وسموها عرضاء وأبوا من إطلاق حدثنا فيها » وإلى هذا ذهب أبو حنيفة في أحد قوليه 
والشافعي » وهو مذهب مسلم بن حجاج» و يحيى بن يحبى ای“ وطائفة من أهل 
العلم ذكرهم الرامهرمزي7 © والخطيب” © . 

وقد أورد الخطيب بسنده إلى إسحاق بن عيسى الطباع(۱؟ قال : « لا أعد القراءة شيعا 
بعد ما ریت مالکا يقرا غلية وینعس ۳۳۱ . 
من قال : إن القراءة أرفع من السماع في الحكم . 

علي بن أبي طالب » إذ قال : «القراءة على العالم أصح من قراءة العالم بعد ما أقر أنه 
حديثه » . وأبو هريرة » وابن عباس" » ومن الأئمة » أبو حنيفة » وابن أبي ذف“ › 
ومالك في رواية له » إنها أرفع من السماع وأصح”“ . 

وسثل مالك عن أصح السماع فقال : « قراءتك على العالم » أو قال : على احدث ‏ ثم 
قراءة احدث عليك 96 © . 


(47) الحديث تقدم تخريجه » وأنظر فتح الباري : 8/5 ۱۹ وقول الحافظ : ( فأجازوه . أي قبلوه منه ) ولم 
يقصد الاجازة الصطلحة بين أهل الحديث . 

(۷) من تتمة کلام البخاري السابق » وقد أورده القاضي عياض في الإلماع : ۰۷۲ قال الحافظ في الفتح : ١44 /١‏ 
والصك : الكتاب فارسي معرب والجمع صکاك وصكوك » والراد هنا الکتوب الذي یکتب فيه إقرار القر لانه إذا قرئ 
عليه فقال نعم » ساغت الشهادة عليه به » وان لم يتلفظ هو با فيه » فكذلك إذا قرئ على العالم فأقر به صح أن يروي 
عنه هذا . 

۳۹۰ : (.ه) الكفاية‎ 47١ : الإلماع : ۷۳ ره 4) المحدث الفاصل‎ )٤۸( 
إسحاق بن عيسى الطباع » صدوق » روي عن مالك وحماد بن سلم ت : 4١1ه . له ترجمة فى : اجرح‎ )01( 
. ۲4۵ /١ : تهذيب التهذيب‎ 14 /١ : والتعديل : ؟/ ۰ الكاشف‎ 


(۲ه) الکفاية : ۳۹۵ (۳م) أنظر الكفاية : ۳۹۹ 
(4 ه) الصدر السابق : 1٠٠١‏ رهم الإلماع : ۰1٩‏ ۷۳ 
رم الکفاية : 1۰۱ 


۳۳۳ 


وسعل فقيل له العرض أحب إليك أم السماع ؟ فقال : بل العرض » قيل : فنقول في 
العرض حدئنا ؟ قال : :نعم . 

وقال للقعنبي" © : « قراءتك على أصح من قراءتي عليك )(* ۳ وقال يحيى بن سعيد 
قطان : القراءة أشد على من الإملاء » لأ لا قرئ على جعلت ذمني كله فيه 9 

وكان شعبة يبالغ فيقول : «القراعة عندي أثبت من السماع » » ووافقه على ذلك يحبى 
القطان » وابن مهدي" . 

وقال موسى بن داود”''" : ١‏ القراءة أثبت من الحديث » وذلك أنك إذا قرأت على شغلت 
نفسى بالانصات لك وإذا حدثتك غفلت عنك ۲۲۲۱6 , 


ولعل مستندهم في ذلك ؛ أن الراوي ربا سها ‏ أو غفل » وأخطأ فيما يقرؤه بنفسه » فلا 
يرد عليه السامع » إما جهلا » أو حياء » أو لأن الغلط صادف موضع اختلاف بين أهل العلم » 
فيتوهم أن ذلك مذهبه فينقل عنه أنه وجه الصواب2"9 . 

وإذا قرا الطالب فسهى أو أخطأ رد عليه الشيخ لعلمه مع فراغ ذهنه أو يقوم بالرد من 
حضر › لأنه لا هيبة له » ولا يعد للطالب مذهبًا في الخلاف . 


ولهذا كان مالك رحمه الله یقول لنافع* القاری وقد شاوره لیتقدم ماما في مسجد 
النبي عله : «الحراب موضع محنة فان زللت في حرف وأنت إمام حسبت قراءة حملت 
, 
عنك ) 


ولعل من الأدلة أيضًا أن النبي له » إنما أخذ القرآن عن جبريل عرضًا . 
هذا : وقد اعتبر الحافظ ذلك كله مبالغة من أصحابه ومخالفة منهم۳ . وقال ابن 
الصلاح : « والصحيح ترجيح السماع من لفظ الشيخ والحكم بأن القراءة عليه مرتبة 


(۰۷) القعنبي : عبد الله بن مسلمة بن قعنب أبو عبد الرحمن » ثقة رجل صالح » قرأ عليه مالك نصف الموطأ » وقرأ هو 
على مالك الباقي ت : (۲۲۱ه) تاريخ الثقات : 2375 تهذيب التهذيب : 5/ ۳۱ 

(مه) الإلماع : ۷۰ ۷۳ (٩ه)‏ الكفاية : 4٠.٠‏ 

(۰) شرح علل الترمذي : ۱/ ۲۶۲ 

(5) موسى بن داود الضبي » الفقيه كان صاحب حديث ثقة » تاريخ الثقات : 1146 تهذیب التهذیب : ۱۰/ 
۲ تقريب التهذيب : ؟/ ۲۸۲ 

(1۲) احدث الفاصل : 4۲۹ الكفاية : 4۰۳ الإلماع : ۷۰ فتح المغيث : ۲/ ۲۷ 

(۱۳) الكفاية : 4۰۲ بتصرف » فح المغيث : ۲/ ۰۲۷ الإلاع 74 

- ۱۹۹ : نافع بن عبد الرحمن الدني القارئ » كان يؤخذ عنه القرآن » ولیس الحديث » ووثقه ابن معين  ت‎ )1٤( 
٩۰۷ ۱۰ : تهذیب التهذيب‎ 

(15) الإلماع : ۷4 فتح المغيث : ۲/ ۲۷ 

(17) فتح الباري : ۱۵۰/۱ 


۳۳ 


۰ انية 7 ” 


واحق آن القراعة دون السماع لا السماع لم يخالف في هه خن »> وهو طريقة 
الرسوا ل ر“ »> وطريقة جمهور الأمة | إلى عصر التدوين » ولأن اللحوظ فيه حال المؤدي 
وهو أكمل من حال الحتمل » ولأن الشيخ في السماع له مزيد | إقبال على التحديث بحيث لا 
تهیاً له التشاغل عنه . وهذا لا ينافي أن يطرأ لبعض صور القراءة ما تصير به أولى » 0 
الطالب أعلم » أو أضبط › والشيخ في حال القراءة أوعى منه في حال الماع" . أي أن 
العرض لابد وأن يحقق مزيدًا من الضبط والتثبت . 

بهذا فقد أزيل الخلاف برجحان القراءة إذا كان الطالب يقظا فهمًا يمكنه إدراك الخطأ » 
والشيخ كذلك حافظ غاية الحفظ . فإذا لم يبلغ الطالب تلك الرتبة فالسماع أفضل( ۲ . 


صيغ الأداء عن طريق القراءة : 

ألفاظ الأداء عند القراءة إما أن تكون نصًا قاطغا فيها » أو ظاهرًا » أو محتملا للدلالة عليها 
وعلى غيرهما › أو ظاهرًا في غيرها . 

فما كان محتملا للدلالة عليها وعلى غيرها » أو ظاهرًا في غيرها فهو إلى النع أقرب . 

حيث إن الأحوط لمن تحمل قراءة أن يؤدي بها فيقول قرأت على الشيخ أو قرئ عليه وأنا 
أسمع » وهذه الصيغة هي المرتبة الأولى » وهي مجمع عليها لدلالتها على القراءة نصًا وقطعًا . 

المرتبة الثانية : 

صيغ السماع من لفظ الشيخ عدا الإملاء » لما كانت دلالتها على القراءة وعلى غيرها › 
فقد اختلفوا فيها 

فمنع منها خلق كثير من أصحاب الحديث » كابن المبارك » وأحمد » ومسلم » ويحبى 
ابن یحی » والسائی ٠‏ فیما ذکره الخطیب . 

قال الباقلاني : « وهو الصحیح »۲۱ وأجازها آخرون ولو لم تقيد » فإن قیدت با يفيد 
القراءة فهو أولى . 


ومن آجازها ؛ الزهري » والبخاري » ومالك » وابن عيينة » وابن القطان(۲۲) آورد الرامهرمزي 


(1۷) علوم الحديث : ۱۳۸ 

(1) معنی هذا أن الصحابة أخذوا علمهم عن الرسول بل > سماعًا ثم نقلوا ما حملوه عنه إلى الأمة به أيضًا . 
(14) فتح المغيث : ۲/ ۸۲ دراسات في علوم الحديث : ۲/ ۲۰۵ 

(۷۰) منهج النقد في علوم الحديث : ۰۲۱6 بتصرف . 

. الکفاية : ۰1۲۷ 4۲۸ باب : القول في العبارة بالرواية عما سمع من احدث قراءة عليه‎ )۷١( 

(۷۲) فتح المغيث r:‏ ۰ شرح العراقي لألفيته : ۳۱/۲ تدريب الراوي : ۲ وانظر الكفاية » باب : ذكر 
الرواية عمن أجاز أن يقال في أحاديث العرض حدثنا ولا یفرق بين سمعت وحدثنا وأخبرنا : 1۳۸ 


۳۳۵ 


بسنده إلى عبد الله بن وهب قال مالك ما قرئ على العالم يقول فيه حدثنا ؟ قال : نعم . 
وبسنده إلى شعبة أنه سأل منصور(۲۳ إذا قرأت عليك ماذا أقول ؟ قال : قل حدثنل*۲ . 
واختلف أهل العلم في مسائل : 
منها اد یت بو او يت 

الحال من أن یکون المسك بالأصل ثقة فهماء أو لا .. 
إن كله لك رطق ویس که بو سل سوق وس لد 

لذلك » فقد منع منه آبو عیسی الترمذي » وامام الحرمين الجويني » وتردد فيه القاضي الباقلاني 

وان كان أكثر میله إلى المنع » » لأنه لا يؤمن عليه اللباس والتدلیس ‏ ولأن التحمل مرتب على 

التحميل » فإذا لم يحمل الشيخ فكيف يحمل ؟ والغرض المطلوب هو الفهم والإفهام" . 
واختار أنه سماع صحيح وبه عمل معظم الشیوخ۲۳ . 
قال أحمد رضي الله عنه : «لا بأس بالقراءة إذا كان رجلا يعرف ويفهم ويبين 

ذلك ٩۲۳۲‏ . 
فإن كان الشیخ حافظا لما يقرأ عليه » والكتاب بيد ثقة » فهو كما لو كان كتابه بيده » بل 

أقوى لتعاضد ذهني شخصين عليه » وبه عمل كافة الشيوخ وأهل الحديث . 
ذلك أن : القراءة صحيحة » کامساك الشيخ نسخته . 
إذ لا فرق بين الاعتماد على بصر الشيخ وأذنه© . 
هذا كله في حالة کون الأصل عند القراءة بيد ثقة .. . فإن لم يكن بيد ثقة ... فإن كان 

الشیخ حافظا لحديثه فلا بأس » وان كان خر عاف »فلا وجل الماع ولا ند ۱ 

ما یقول من عرض الحديث إذا حدث به : 
آورد الخطيب عن یحبی بن معين قال : «سمعت عبد الرزاق یقول سمعنا » وعرضنا 

وکل سماع »۲ . 
ومن العلماء من أجاز أن يقول المحدث . ثنا » وأنا » ومنهم من منم" . وفصلت طائفة 

(۷۳) هو : منصور بن العتمر » الحافظ القدوة الثبت أحد الأعلام » ت : ۱۳۲ه - الجرح والتعديل : ۸/ ۰۱۷۷ سير 

أعلام الثبلاء : ۵/ ۰۲ ۰ تهذیب التهذيب : ۱۰ ۳۱۲ 

(۷4) احدث الفاصل : 4۲۱ الکفاية : 4۳۸- 440 

(75) البرمان في أصول الفقه : ۱/ 14۳- ۰144 تصرف الالاع : ۰۷۵ ۷۹ شرح علل الترمذي : /١‏ ۲4۵. 


("۷) علوم الحديث : ۱4۱ (۷۷) شرح علل الترمذي : ۲۶/۱ 
(۷۸) الإلماع : ۰۷۰ علوم الحديث : ۱4۱ شرح العراقي لألفیته : ۲/ ۳۷ 
(۷۹) علوم احدیث : ۱4۱ (۸۰) الکفاية : 4 


(۸۱) شرح علل الترمذي : ۱/ ۲۵4- ۲5۹ 


۳۳۹ 


فأجازت اطلاق آخبرنا » ومنعت إطلاق سمعت . 

وهو مذهب الشافعي » ومسلم > وجمهور أهل المشرق . 

قال النووي : « وهو الشائع الغالب ۳ وعللوا ذلك بأن أخبرنا علم یقوم مقام قائله أنا 
ین . وقالوا و e‏ 
E 99 ۱‏ والاحتجاج لذلك عناء وتكلف 0 

قغال امك 5 الواح إلى أن يبين كما كان)(95*) 5 

وقال الخطيب : «اختلف الناس في قاری الحديث على الشيخ ... هل يجوز أن يقول 
سمعت فلانا یحدث بكذا ‏ أو حدثني فلان بکذا ‏ أم لا یسوغ له ذلك ؟ فقال بعضهم : 
يجوز له بغیر تقيبد » وقال آخرون : لا یجوز . .. وهذا هو الصحیح . لان ظاهر قوله سمعت 
فيد أن المحدث نطق به وأن القائل - وسمعته - يحكي لفظه » وذلك باطل > واخبار بالکذب 
وكذلك ظاهر قوله حدثنا ‏ وأخبرنا لأن ذلك يفيد أنه نطق وتحدث با أخبر به وذلك مالا 
أصل .. ومع ما صرح به المخطيب هذا - فلم يستبعد جوازه لمن علم من حاله أنه لا يقصد 
إيهام السماع من لفظ المحدث . 

وإنه إنما يستعمل ذلك على معنى أنه قرئ عليه وهو یسمع ‏ وأنه أقر به » وأن يكون ثقة 
عدلا » لا يقصد التمويه والإلباس » وإلا لم يسغ له ذلك »۳ . 

قال الخطيب : «وبالجملة فان النية هی الفارقة بين ذلك الحقيقة » قد قال آها | 

و هي لمارا و 

بالعربية هذه الألفاظ حدثنا » وأنبأنا » وأخبرنا بمنزلة واحدة »۳۱ . 

أول من أحدث الفرق بين سمعت وأخبرنا : : 

ابن جريج : عبد الملك بن عبد العزيز و ۱ هجرية - والأوزاعي » عبد 
الرحمن بن عمرو توفي سنة ۱۵۸ هجرية وقيل إن أول من حدث الفرق » ابن وهب : عبد 
الله بن وهب المصري , التوفي سنة ۱۹۷ رة 557 , 

ودفع ذلك ابن الصلاح » » إلا آن یکون هو أول من أحدث ذلك > رن ۰ 

ومع آن القول بالتمییز بين ۱ سمعت وأخبرنا» » صار هو الذهب الشائع ين اهل 


(۸۲) تدریب الراوي : ۲/ ۱۷ (۸۲) شرح علل الترمذي : ۱/ ۲۵۱ 
(۸4) علوم الحديث : ۱۳۹- شرح العراقي لألفیته : ۲/ ۳۵ 

(۸۰) شرح علل الترمذي : ۲۵۱/۱ 

(80) الکفاية : ۰1۲۷ 2-1۲۸ بتصرف . (۸۷) الکفاية : ٩‏ 

٤ : الکفاية‎ )۸۸( 

(89) علوم الحديث : ۱۳۹ 


۳۳۷ 


الحديث » فان اج لذلك فيه عناء وتكلف كما ذكر ذلك اب بن الصلاح . 

قال الذهبي : « والأمر في ذلك واسع )6*۰۱ 

ذا ادعاء الفرق بينهما من حيث اللغة تکلف شديد » إلا أنه لما تقرر ذلك في الاصطلاح 
صار حقيقة عرفية » فتقدم على الحقيقة اللغویة(۱٩)‏ » ولا ترجم البخاري » بابّا هو : قول 
المحدث حدثنا » وأخبرنا » وال۳۱ . 

قال الحافظ : «مراده هل هذه الألفاظ بمعنى واحد أم لا ۴) 

ثم قال : « ومحصل الترجمة التسوية بين صيغ الأداء الصريحة » وأن ذلك يستفاد من 
جمع طرق الحديث » فمرة حدثوني » آخبروني » أنبئوني » ما هي ؟ وقال فيها : فقالوا أخبرنا 
بها » فدل ذلك على أن التحدیث وال خبار والإنباء عندهم ۰ و لا حلاف فيه عند 
أهل العلم بالنسبة إلى اللغة » ومن أصرح الأدلة فيه «9 يو يَوْمَئِذٍ تُحَدّتُ أَخبَارَ ها چ . 
وا يبك مغل عبر 94" . 

ففي هذا دلیل على أن الخبر والحديث والانباء واحد . 

آما بالنسبة للإصطلاح » ففيه خلاف » فمنهم من استقر على أصل اللفة » ومنهم من رأی 
التفرقة » ومنهم من رأى إطلاق ذلك حيث يقرأ على الشیخ من لفظه » وتقییده حيث يقرأ 
عليه » ومنهم من رأى التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل » فيخصون التحديث با يلفظ 
به الشيخ » والإخبار با يقرأ عليه . .. وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب فتكلفوا فى في 
الاحتجاج له وعلیه با لا طائل تحته . ۱ 

نعم یحتاج التأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور للا یختلط » لانه صار حقيقة عرفية 
عندهم » فمن تجوز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينة تدل على مراده » والا فلا یومن اختلاط 
المسموع باجاز بعد تقرير الاصطلاح » » فیحمل ما برد من ألفاظ التقدمین على محمل واحد » 
بخلاف المتأحري < . 

وال م : « ولما اختلفوا نظرنا فيما اختلفوا فيه » فلم نجد بين الحديث وبين ابر 
في هذا في كتاب الله » ولا في سنة رسوله مه وأي لم نجد فرا» ,9 . 


(40) الموقظة : > 

)٩۱(‏ الإقتراح وقول ابن دقيق العيد : « وهو بعيد من الوضع اللفوي ‏ إلا أن يوضع اصطلاحا » : 4 ؟- وانظر للتوسعة 
في ذلك : جامع بيان العلم وفضله : ۲/ ۱۷۰ ۱ 

4 : سورة الزلزلة آية رقم‎ )٩۳( ۲۳ ۸ 7 00 صحيح البخاري‎ )٩۲( 

. بتصرف‎ ۱4۵ 2١414 /١ : فتح الباري‎ )٩0( 4 : سورة فاطر آية رقم‎ )۹٤( 
» الطحاوي ۲۲۹۱- ۵۳۲۱ صاحب التصانیف في الحديث والفقه‎ a للك أبو جعفر‎ 
۲۸۸ /۱ : شذرات الذهب‎ ۰ ۲۷4 /١ : سير اعلام النبلاء : ۱۵/ ۰۲۷ لسان الميزان‎ 

١7 /۲ : جامع بیان العلم وفضله‎ )٩۷( 


۳۳۸ 


ثم دلل بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة على أن التحديث » والإخبار ¢ والإنباء واحد .. 

8 ۳ قال : وهذا كله يدل على أن لا فرق» . 
ا الإجازة : : 

في اللغة : اجيم 4 والواو » والژاء » أصلان أحدهما لطع الشيء 4 والآخر وسط 
الشيء . فأما الأول فالأصل فيه جزت ا موضع : سرت فيه › وأجزته » خحلفته خلفته وقطعته » 
وأجزته : نفذته . 

والجواز : الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث » يقال منه استجزت فلاّا فأجازني » 
إذا أسقاك ماء لأرضك أو ماشيتك أو » وكذا طالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيزه 
یام( . 
مروياته كلها » أو بعضها من غير أن يسمع ذلك منه » أو يقرأه عليه » فيروي عنه بموجب ذلك 
الإذن"“ . 

ویستفاد من التعریف : 

أن الاجازة مجرد إذن - لا سماع فيه ولا قراعة - من الشیخ أو الطالب » لذا فان الخلاف 
حول اعتمادها طريقًا للتحمل كبير . 
كيف نشأت الإجازة كطريق للتحمل ؟ 

إن العلماء قد اعتمدوا عليها بعد ما دونت المصنفات الحديثية » وكتبت في الصحف 
وجمعت » ونقلت تلك المؤلفات بالسند عن أصحابها الذي ينتهي إما بالسماع » أو القراءة » 
فأصبح من العسير على العالم كلما جاءه طالب أن يقرأ عليه » أو يسمع منه لضيق الوقت 
وكثرة الطلبة » فكانت الإجازة التي هي خبار على سبيل الإجمال بما في الكتاب أو 
200000 

وان كان هذا لا يمنع من ظهور الإجازة كطريق للتحمل قبل عصر التدوين إذ أن الخلاف 
حولها يرجع إلى أبعد من ذلك . 

في بيان حكمها والعمل بها خلاف كير بين العلماء » وفي الاحتجاج لذلك 
(۹۸) معجم مقاییس اللغة : ۱/ 4۹6 والكفاية : 415 
)٩٩(‏ فتح المغيث : 0۹/۲ دراسات في علوم الحديث : ۲/ ۲۰۸ 
(۱۰۰) منهج النقد في علوم الحديث : ۲۱۵ (۱۰۱) علوم الحديث : ۱۵۳ 


۳۹ 


اي 6۰۱ 
م ده 

وإلى القارئ الكريم توضيحه : 

١‏ - ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الرواية بها مطلقًا » ونقل القاضي عياض » عن أبي 
الوليد الباجي”" ' © أنه لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من تاش هده الآمة افیا + 
وادعى الإجماع » ولم يفصل » وذكر الخلاف في العمل م 

وقد غلط في دعواه الاتفاق » بل قال ابن الصلاح : « هذا باطل فقد خالف في جواز 
الرواية باله جازة جماعات من أهل الحديث والفقهاء ¢ والأصوليان » وذلك إحدى الروايتين عن 
الشافعي رضي الله عنه .. . وقد قال يإبطالها جماعة ... ذکرهم »۳*۲ وقد عدد الخطيب 
أسماء من يدكر الإجازة ولا يعدها شيعا » مهم : عطاء الخراساني”* ' '؟ » وأبو زرعة الرازي » 
وإبراهيم بن إسحاق لحري 20 »> وشعبة » وغيرهم » ومن كرهها الشافعي قال الحاكم : 
« كذا أكثر أئمة الشأن )"'“ . 

وما روي عن أبي زرعة وقد سكل عن إجازة الحديث والكتب » فقال : « ما رأيت أحدًا 
يفعله - فان تساهلنا في هذا يذهب العلم » ولم يكن للطلب معنى » وليس هذا من مذهب 
أهل العلم» . 

ا ا ل bk‏ 
قال م N a‏ ۱۳۵ 
بالإقامة اليسيرة وما يعجبني ذلك" ا 

رحس SEEN‏ 
السماع قال : « قراءتك على العالم » وقراءته عليك ) . 

والثالث : أن يدفع إليك كتابا قد عرفه فيقول : اروه عني۱٩‏ . 


(۱۰۲) أبو الوليد : سليمان بن خلف بن سعد - أندلسي - رحل إلى المشرق فلقى الخطيب ببغداد وأخذ عنه ت : 
(4 4۷ه) الإكمال : /١‏ 458 اللباب : /١‏ ۱۰۳ سير أعلام النبلاء : ۱۸/ ۵۳۰ 


۸۰۳ الالاع : )٠١4( ۸٩‏ علوم الحديث : 

(۱۰۰) عطاء بن أبي مسلم الخراساني » وثقه ابن معن والدارقطني ت : ۱۳۰« مولده سنة ٠‏ هه تهذیب 
التهذیب : ۷ ۲۱۲ 

(۱۰۲) إبراهيم بن إسحاق الحربي الإمام الحافظ شيخ الاسلام ۱۹۸- ۲۸۸ إمام بارع في کل فن » تذكرة 
الحفاظ : ۲ ۵۸ 

(۱۰۷) شرح علل الترمذي : ۲۷۰/۱ 

(۱۰۸) الكفاية : 4۵۲- هه )٠١9(‏ جامع بیان العلم : ؟/ ۱۷۹ الكفاية : 4ه 


(۱۱۰) احدث الفاصل : 4۳۷ الكفاية : ۰4۰۱ 494 الالاع : ٤‏ 


۳۶۰ 


فهاهنا أشكال وقد أزال الخطيب هذا الإشكال بأن مالكا أجاز ذلك على سبيل الکراهة» 
أن يجيز العلم لمن ليس من أهله ولا خدمه . 

وهو معنى قول مالك : إنما يريد بذاك الحمل الكثير بالإقامة اليسيرة ... فمن كانت هذه 
صفته امتنع من إعطاء الإجازة له . 

يحب أحدهم أن يدعي قسا ولم يخدم الكنيسة » فضرب ذلك مثلا للرجل يحب أن 
يكون فقيه بلده ومحدث عصره من غير أن يقاسي عناء الطلب ومشقة الرحلة » وقد عبر 
بعضهم عن هذا المعنى بقوله : وأتحب أن تتزبب قبل أن تتحصرم) ؟ 

وأجازها لمن كان من أهل العلم وعليه سمته9 '"©. 

وهذا هو الرأي الثاني في حكم الإجازة إبطالها وعدم جوازها » وأنها ليست بشیء ‏ ولهم 
على ذلك أدلة : 

منها : 

» أنها جارية مجرى الراسیل » والرواية عن اجاهیل . 

» العلم الذي يجب قبوله ویلزم العمل بحكمه هو المسموع دون غيره . 

« القول بها يذهب العلم ولم يجعل للرحلة في طلبه فائدة . 

م قول احدث أجزت لك أن تروى عني ما لم تسمع مني » فكأنه قال له : أجزت لك أن 
كنت على “ولا يعوو أن تحير اکب ۳ : 

وقال ابن حزم : « وأما الإجازة التي يستعملها اللاس فباطل + ولا يجوز لأحد أن يجيز 
الكذب » ومن قال لاخر ارو عني جميع روايتي دون أن يخبره بها ديوانًا ديوانًا » وإسنادًا 
إسنادًا » فقد أباح له الکذب لأنه إذا قال حدثني فلان 2 أو عن فلان فهو كاذب أو مدلس بلا 


شلك ۳ . 

وهو مذهب أهل الظاهر أنها تجري مجرى المراسيل » وقالوا : لا يعمل بها » مع جواز 
ادر ع 

ولهذا - فقد ذهب ذاهبون إلى أنه لا يتلقى بالإجازة حكم ولا يسوغ التعويل عليها عملا 
وروایة(۳۳٩‏ . لا 


(۱۱۱) الکفاية : 400 فتح المغيث : ۲/ 10 وبمثل هذا قال ابن عبد البر : تلخیص هذا الباب : أن الاجازة لا تجوز إلا 
لاهر بالصناعة حاذق بها یعرف كيف يتناولها » ویکون في شيء معين معروف لا یشکل [سناده - جامع : ۲/ ۱۸۰ 
(۱۱۲) الکفاية : 2445 06 فتح المغيث : ۰۱۰/۲ ۱۱ 

(۱۱۳) الاحکام لابن حزم : ۱/ 0۲۷۳ تدریب الراوي : ۲/ 6۳۰ فتح المغيث : ۲/ ۱۱ 

(؛ ۱۱) الكفاية : 467 تدریب الراوي : ۳۰/۲ ره 6۱۱ البرهان للجويني : ۱/ 146 


۳۰۱ 


أدلة انجوزین لها المصححين لقبول الرواية بها : 

لهم على ذلك أدلة » »> منها ما اشتهر نقله أن النبي عب > كتب سورة براءة في صحيفة 
ودفعها إلى أبي بكر الصديق » ثم بعث علي ب بن أبي طالب » فأخذها منه ولم يقرأها عليه » ولا 
هو أيضًا قرأها حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأها على الناس » فصار ذلك كالسماع في 
ثبوت الحكم ووجوب العمل به" ۲ . 

ودفع الخطيب اعتلال من لم يقبلها بأنها تجري مجرى المراسيل والرواية عن المجاهيل » بأنه 
غير صحيح 5 لانه يعرف اجیز بعينه وأمانته وعدالته فكيف يكون بمنزلة من لا ب 

وسثل أبو نعيم عن الإجازة فقال : « صحيحة يحتج بها ما أدركت أحدًا من شیوخنا إلا 
وهو يرى الإجازة » ويستعملها سوى أبي الشيخ "© فإنه كان لا يعدها شیا ٩۱۹,‏ . 

وقال ابن الصلاح : « وفي الاحتجاج لذلك غموض » ويتجه أن نقول : إذا أجاز له أن 
يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة » فهو كما أخبره بها تفصيلا وإخباره بها غير متوقف 
على التصريح نطقًا كما في القراءة على الشيخ كما سبق » وإنما الغرض حصول الإفهام 
والفهم » وذلك يحصل بالإجازة الفهمة »۲۳۱ . 

وكان الليث يجيز كتب العلم لكل ۳ ة واسعة لمن أخذه 
وحدث 9 

ونقل القاضي عياض عن عيسى بن مسكين”” "22 قال : «الإجازة رأ ينان حل ی 
أن يقول حدثني فلان » وأخبرني فلان »۳۳ . واستدلوا أيضًا بأن الله أحيا بها کنیزا من 
دواوين الحديث 34 مبوبها ومسندها 3 مطولها 3 ومختصرها وألوفا من الأجزاء النثرية 3 
جملة من من المشيخات وامعاجم ٠‏ اند » اتقطع اتصالها بالسماع » وافنديت بشيخ فمن قله 
فوصلت بها جملة . ورحم الله الحافظ علم الدين البرزالي* "2 حيث بالغ في الاعتناء بطلب 
الاستجازات من المسندين للصغار ونحوهم . 


(۱۱) الكفاية : 44۸ والقصة أخرجها الترمذي في جامعه : ه/ ۰ ثم قال : هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه . 

(۱۱۷) الكفاية : ١ء‏ فتح المغيث :1/۲ 

(۱۱۸) أبو الشيخ الأصبهاني : : عبد الله بن محمد بن حبان » الإمام الحافظ الصادق ۲۷4- ۹٣٠۳د‏ »› اعلام 
النبلاء : /1١١‏ ۰۲۷ تذكرة الحفاظ : ۳/ 0 غاية النهاية : /١‏ 46۷ طبقات الداودي : ۰/۱ 


ES ۰۱۵۳ : الکفاية : 415 (۱۲۰) علوم الحديث‎ )۱۱٩( 
11۱ : الکفاية‎ )۱۲۱( 

(۱۲۲) عيسى بن مسكين بن منظور الأفريقي » كان إمامًا ورعًا » خاشعًا متمکتا 4 ۲۱- ٥ه‏ » شذرات الذهب: 
فق 


(۱۲۳) الإلماع : ٩۱‏ فتح المغيث : ؟/ ٩۲‏ 
(۱۲4) البرزالي : الإمام الحافظ المؤرخ القاسم بن البهاء محمد بن یوسف 6 ۷۳۹ه طبقات الحفاظ للسيوطي: ۰۲۲ 


۲: 


وما اخس قول أحيد : «لو بطلت لضاع العلم» . 

وقال السلفي9 "2 : هي ضرورة لأنه قد يموت الرواة وتفقد الحفاظ والوعاة فیحتاج إلى 
بقاء الإسناد ولا طريق إلا الإجازة » فالإجازة فيها نفع عظيم ووفر جسيم » إذ المقصود إحكام 
السنن المروية في الأحكام الشرعية والاعبار. والآثار» وسواء كان بالسماع أو القراءة أو 
المناولة أو الإجازة »۲۳۱ . 

ومن منافعها أنه ليس كل طالب يقدر على الرحلة والسفر » إما لعلة تورجب عدم الرحلة » 
أو بعد الشيخ الذي يقصده . فالكتابة حینشذ أرفق وفي حقه أوفق » فيكتب من بأقصى الغرب 
إلى من بأقصى الشرق ويأذن له في رواية ما يصح عنه . 

لهذا وغيره فإن العلماء من قديم الزمان یستعملون ال جازة ویرونها من أنفس الطلبات 4 
ويعتقدونها رأس مال الطالب » وأن من عدمها فهو المغلوب لا الغالب۳۳؟ . 
لكن هل القول بتجويز الإجازة وصحتها على إطلاقه ؟ 

لم يجز العلماء الإجازة هكذا دون تقييد » بل شرطوا لها شروطا في الجيز » وامجازء 
واجاز له 5 

آوجزها ابن عبد البر حيث قال : « تلخیص هذا الباب , أن الاجازة لا تجوز ! إلا ماهر 
بالصناعة » حاذق بها » يعرف كيف يتناولها » ويكون فى شىء معين معروف لا يشكل 
إسناده » فهذا هو الصحيح من القول في ذلك » عدر جل رط لوه بطر لعي 
يجير به . 

وشرط مالك أن يكون فرع الطالب معارضًا بأصل الشيخ حتى كأنه هو » وأن يكون اجیز 
عا بما يجيز به » عارفا بذلك ثقَة في دينه وروايته > وأن يكون المستجيز من أهل العلم » » وعليه 
سمته حتى لا يوضع العلم إ إلا عند ھل۲۹١“‏ 

له عذره من قصور نفقة أو بعد مساقة أو صعوبة مسالل(" . 

وقد أورد الرامهرمزي بسنده إلى مالك قال : « جاءني يحبى بن سعيد الأنصاري 
فقال : يا أبا عبد الله » أكتب لى غرر حديث الزهري ابن شهاب » فكتب له ثلاثة قراطيس » 
ثم بعث إليه » فقيل لمالك : يا آبا عبد الله » قرأتها عليه » قال : هو كان أفقه من ذلك » بل 


)۱۳۱( 


(۱۲۰) أحمد بن محمد بن أحمد أبو طاهر السلفي ت : 2۹۷۹ الحافظ شيخ الإسلام 3 تذكرة الحفاظ : ۸/1 
۲۸ الرسالة الستطرفة : ۱ 


(۱۲) فتح المغيث : ۲ ۰۸۱ ۱۲ (۱۲۷) فتح المغيث : ۲ ۱۳ 

(۱۲۸) جامع بیان العلم وفضله : 

ره ۱۲) الكفاية : 40۰ الالاع : (۱۳۰) فتح الفیث : ۲ ۱6 

(۱۳۱) يحبى بن سعید ۱ > آحد أعلام الحديث ت : ۱۳ه بغداد : 6 ۱/ ۱۰۱ تهذیب 
التهذیب : ۲۲۱/۱۱ 


۱ 


أخذها عني وحدث بهام۳۳٩‏ . 

وأورد الخطيب عن ابن شهاب ‏ أنه كان يؤتي بالکتاب من كتبه فیتصفحه وینظر فيه » ثم 
یقول : هذا حديني آعرفه خذه عني » والمروي عن الأوزاعي ومالك أيضًا النظر في الكتاب 
والتأكد منه قبل إجازته »۳۳۸ . 

وما روي عن ابن شهاب مخالفا لذلك » فقد أجاب عنه الخطيب » باحتمال تقدم نظره 
فى الصحيفة » ومعرفته صحتها وآنها من حديثه وجاء بها بعد إليه من يثق به . 

على هذا : يمكن الجمع بين ما یظهر من تعارض لدی من کرهها ومن قال بجوازها 
فالکراهة لخشية الاسترواح » بحیث يترك السماع والرحلة » أو عند التوسع في الاذن بها لمن لم 
يتأهل للحديث » كما دل عليه امتناع مالك إجازة من هذه صفته » ولم يحصل المقصود 
منها » وهو حصول الفهم والإفهام الذي هو الإعلام بأن هذا مرويه* "© والجواز بالشروط 
المذكورة . 

والذي نختاره جواز التعويل عليها فان العتمد في الباب الثقة7” "۳ والختار جواز الرواية 
بالإجازة وذلك لأن الجيز عدل ثقة ‏ والظاهر أنه لم يجز إلا ما علم صحته » وإلا كان يإجازته 
راويًا لما لم يروه » فاسمًا وهو بعيد عن العدل"" . 


وهذا هو الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم »› 
القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها( ۳ . 
حكم العمل بها : 

وقع خلاف بين العلماء في العمل بالمروي بها » فمن قال بصحتها أوجب العمل » إذ لا 
ضرورة داعية إلى التفريق بين اعتمادها كطريق من طرق التحمل » وبين العمل بقتضاها 
فمتى قبلت كوجه من أوجه التحمل والأداء » وتوافرت الشروط العتبرة في المروي بها » وجب 
العمل به » وهذا هو الراجح عند الجمهور . 

إن الإجازة طريق صحيح يجوز لمن تحمل به أن يروي ما تحمله » وأن يعمل بمقتضاه » 
ضرورة أن كل طالب لا يتيسر له الأخذ سماعًا أو قراءة » وكما أن الصحيح في الإجازة أنها 
طريق صحيح » وأنها دون السماع والقراءة » فكذلك يجب العمل بالروي بها » لأنه خبر 


(۱۳۲) المحدث الفاصل : ۰1۳۸ معرفة علوم الحديث : ۲۵۹ 

(۱۳۳ الكفاية : ۰:۱ ۰4۱۲ 101 (۱۳4) فتح الغیث : 11/۲ 
(۱۳۰) البرهان : ۱/ 5146 (۱۳۰) الاحکام للآمدي : ۱/ ۱۶۳ 
(۱۳۷) علوم الحديث : ۱۵۳ 


OMA وأحذ‎ 

منزلة الإجازة ما قبلها : 

المعتمد المشهور أنها تلي السماع والقراءة » وقد تقدم قول مالك إجابة عن أصح 
السماع . .. فذكر القراءة على احدث ‏ وقراءة الحدث على الطالب » ثم أن يدفع إليك كتابه 

0 

فيقول : أرو هذا عني 

فهي إا دون العرض والسماع » مع قوله بصحتها ۰ 

قال السیوطی : «|ذا قلنا بصحة الاجازة فالتبادر إلى الأذهان أنها دون العرض » وهو 
ا ١‏ 3 

وقيل : بل هي أقوى منه » لأنها أبعد من الكذب وأنفي للتهمة وسوء الظن والتخلص من 
الرياء والعجب . 

قاله أبو القاسم عبد الرحمن بن منده('* © . بل كان يقول : وما حدثت بحديث إلا على 
سبيل الإجازة » حتى لا أوبق فأدحل في كتاب أهل البدعة )(۱۶۲) : 

ونحو هذا قول أحمد بن میسرة(۳* » الاجازة عندي على وجهها خير من السماع 
الرديء )۱۳*۱ وبعضهم شرط ذلك با ذا تعذر السماع** وأطلق بعض الحققين القول 
بأفضليتها * '© ۰ وقیل هما سواء » وهو مذهب بقی بن مخلدا"*؟ إذ یقول : «الاجازة 
عندي كالسماع »۱*۹۲ ونحوه قول أبي طلحة منصور بن محمد المروزي الفقيه"“'“ » سألت 


(۱۳۸) دراسات في علوم الحديث : ۲/ ۰۲۱۳ 1414 (۱۳۹) احدث الفاصل : 4۳۸ 

(۱6۰) تدریب الراوي : ۲/ ۳۱ 

(۱4۱) آبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق ۳ ۷۰ إمام محدث مفید مصنف . له ترجمة فى : 
طبقات الحنابلة : ۲/ ۲6۲ تذكرة الحفاظ : ۳/ ۱۱۹۵ سير أعلام النبلاء : ۱۸/ ۳۹ 

°۸ /۲ : أنظر : الخبر في تذكرة الحفاظ » وسير أعلام النبلاء » وفتح المغيث‎ )١57( 

(۱4۳) أحمد بن محمد بن خالد بن ميسرة المصري » انتهت إليه رياسة المذهب بمصر بعد شيخه ابن الواز ت : 


۷ - طبقات الشيرازي : ۱۵ )١45(‏ فتح المغيث : ۲/ ۰۸ تدريب الراوي : ۲/ ۳۱ 
)١45(‏ فتح الغیث : ۲/ ۵۸ )١55(‏ تدریب الراوي : ۲/ ۳۱ 


(۱4۷) بقى بن مخلد الحافظ شيخ الإسلام » صاحب المسند ۲۰۱- ۲۷۲ه» له ترجمة في : تذكرة الحفاظ : ۲/ 
۶۹ طبقات الداودي : ۱/ 2١١5‏ طبقات الحفاظ للسيوطي : 0۲۸۱ شذرات الذهب : ۲/ ۱۱۹ الرسالة 
الستطرفة : "۵ 

۳۱ /۲ : تدریب الراوي‎ )۱٤۸( 

/۷ : أبو طلحة : منصور بن محمد الروزي « الصحیح البزدوي » شيخ کبیر محدث » ت : ۸۳۲۹ الإكمال‎ )۱4٩( 
۱۰۰/5 : سير أعلام الثبلاء : ۱۵/ ۲۷۹ لسان الیزان‎ ۳ 


Yo 


أبا بكر بن خزیة( ۳ الإجازة لما بقى على تصانيفه > فأجازها لی ¢ وقال «الإجازة والمناولة 
عندي كالسماع الصحيح ) :5 

وقال السخاوي : «وهو محتمل في ال جازة اجردة » والا ظهر أنه آراد و 
با ۰ وخص تن الاستواء بالأزمان المتأخرة التي حصل فیها التسامح في 

اما 0 عصر السلف ف أولى . أما بعل أن دونت الدواوين وجمعت الستن 
واشتهرت فلا فرق بينهما . .. وقد حدد العلماء عصر الرواية وعصر السلف با قبل القرن الرابع 
الهجري » نهاية سنة : ۳۰۰م ٠°١١‏ وال ار ا ا من بالا وا 
من فوائد لا بمجرد قوة الرواية بهما بهما 

أنواع الإجازة : 

للإجازة أنواع » اعتني العلماء بذكرها وبيان أحكامها » وقد نوعها الخطيب في الكفاية إلى 
خمسة أنواع » والقاضي عياض إلى ستة » فأحسن عرضها وبيانها » > ثم كان أبو عمرو بن 
الصلاح » » فزاد نوعًا سابعًا » ومن بعده زين الدين العراقي فزاد نوعين آخرين » فبلغت تسعة 
نواع ٩۳۳6‏ . 

وما تجدر الاشارة إليه أن بعض هذه الأنواع يمكن إدخاله في بعض وأن ما ذکره إمام على 
سبيل الاجمال قد فصله غيره » والله المستعان . 

قال القاضي : «والحكم في جميعها واحد إلا أنه يحتاج مع المغيب لإثبات النقل أو 
ات 

الأول : وهو آعلاها » الإجازة لمعين » من معين » في معين » لتوافر الشروط فيه فقد عين 
اجار ز له » واجیز » والمجاز . مثل أن يقول الشيخ لشخص معين » أو أشخاص بأعيانهم : 
أجزت لكم أن ترووا عني هذا الكتاب » وهم عارفون به » فهذه عند بعضهم لم يختلف في 
جوازها » ولا خالف فيه أهل الظاهر . 

قال الطبني(۳۳ : إنما تصح الاجازة عندي إذا عين الجيز للمجاز ما أجاز له » فله أن يقول 
ی 


(۱5۰) محمد بن إسحاق بن خزيمة > الحافظ الكبير ۲۲۳- ۵۳۱۱ إمام الأئمة » الجرح والتعديل : ۱۸/ ۹٩‏ 
تذكرة الحفاظ : ؟/ ۷۲۰ سير أعلام النبلاء : )٠١١( ۳۹۰ /١5‏ فح المغيث : ۲ 2ه 


5١14 /۲ : دراسات في علوم الحديث‎ ۰4 /١ : ميزان الاعتدال‎ )١51( 
۰/۲ : أنظر الكفاية : 17 - ۹6 الإلماع : ۸۸- ۱۱6 علوم الحديث : ۱ ۰۲ شرح العراقي لألفيته‎ )۱۰۳( 
۸۸ : الالاع‎ )٠65( 
= عبد الملك بن زياد الله بن على بن حسين بن محمد » من أهل قرطبة ۹ - 5۷ ه كانت له عناية تامة‎ )١655( 


۳:۹ 


قال القاضي عیاض : «وعلی هذا رأيت إجازات أهل المشرق » وما رأيت مخالقًا 
له ٩۰‏ ونحوه قول ابن الصلاح : «نما تستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالا بجا يجيز › 
وانجاز له من أهل العلم » وهذا آعلی أنواع الاجازة المجردة عن المناولة ٩۳‏ . 

وقال ابن كثير : «ولا خلاف في هذا النوع حتى الظاهرية جوزوا الرواية بها » ما الخلااف 
عندهم في العمل ٩۳/۲»‏ . هذا النوع من الإجازة قبله العلماء واستحسنوه . 

الثاني : أن يجيز لمعين على العموم والابهام » فهي من معين لمعين فى غير معين » مثل أن 
يقول الشيخ أجزت لك جميع روايتي » أو أجزت لك أن تروي عني ما أرويه من غير تخصيص 
ولا تعيين لكتاب أو جزء » فلکون الجاز به مبهمًا فقد وقع خلاف بين العلماء » والجمهور على 
جوازه وصحة الرواية والعمل به بعد شيئين : تعيين روايات الشيخ ومسموعاته وتحقيقها › 
وصحة مطابقة كتب الراوي لها ۲۳ . 

وقال الخطيب : «یجب على الطالب الذي أطلقت له الاجازة أن یتفحص عن أصول 
الراوي من جهة العدول الأثبات » فما صح عنده من ذلك جاز له أن یحدث به » ویکون مثال 
ما ذكرناه من قول الرجل قد وكلتك في جميع ما صح عندك » أنه ملك لي أن تنظر فيه على 
وجه الوكالة المفروضة فان هنما ونحوه عند الفقهاء من أئمة یت وس ضح عند 
وجوب الملك للموكل كان له التصرف فيه » وكذلك هذه الإجازة المطلقة متى صح عنده في في 
الشىء أنه من حديثه جاز له أن يحدث به عنه ۳۳۲0 . 


وهذا هو قول الأكثرين من أئمة السلف ‏ والحدثين والفقهاء » وهو الذي استمر عليه عمل 
الشيوخ وقووه9'' "© . 

ووجهه » أنه متى أحاله على مروياته » وأحاله على تراجمها » كان ذلك بمثابة ما لو أحاله 
على أعيان مسماة مشاهدة » وهو عالم با فيها > وأمره برواية ما تضمنت من سماعاته بمثابة ما 
لو قال رجل لآخر : تصدقت عليك با ف في هذه الصرة » والقائل صحيح عالم بجميع ما ذكره 

e ا‎ 


وممن ضعف الإجازة المطلقة أبو بكر البرقاني » وعلل الخطيب ذلك بقوله : «.ا في 
تصحيح أحاديث الراوي من المشقة وعدم أمان الخطر في ذلك ٩۳۳»‏ . 


= في تقييد العلم والحديث » أنظر : معجم البلدان : 4/ ۰۲۱ الإكمال : ه/ ۳٩۳‏ بالهامش . 

رده الالاع : )٠١۷( ٩۰ ۸٩‏ علوم الحديث : 21514 ٠١١‏ الخلاصة في أصول الحديث : ٠١8‏ 
(۱۵۸) مختصر علوم الحديث : ۲ (٩ه۸‏ الالاع : ٩۲ ۰٩۱‏ (۱۰۰) الکفاية : ٤۷۷‏ 
(111) الالاع : ٩۲‏ علوم الحديث : ۱۵6 شرح العراقي لألفيته : ۲/ 54 فتح الغیث : ۲/ ٩‏ تدریب الراوي : 
۲ ۰۳۲ اختصار علوم الحديث : ٩۳‏ 

(۱۱۲) الکفاية : 1۷۰ 

(۱۲۱۳) الصدر السابق : ۷۸ 


الثالث : الإجازة العامة : 


أن يجيز لغير معين » سواء عاين الجاز به أو آطلقه(*۲۲ ۰ وهي على ضريين :- معلقة 
بوصف ومخصوصة بوقت » أو مطلقة۲۳۳ . 

مثال ذلك : أجزت لمن لقيني - أجزت لكل أحد . 

فهذه ما اختلف فيها » بل الخلاف هنا أقوى وأشد » وقد تكلم في هذا النوع من جوزوا 
أصل الإجازة”' © فأجازها خلق كثير » وهم لكثرتهم فقد أفردهم غير واحد بتألیف 
خاص( ۲۱ » وأورد الصنفون جملة من اعتمدها منهم أبو الطيب الطبري ۴ وأبو عبد 
الله بن منده » والخطيب » والباقلاني ‏ والحافظ أبو العلاء العطارد"" © » وغيرهم . 

ومن العلماء من اعتبر هذا النوع توسعًا غير محمود » وأنه متى أمكن العدول عنه إلى 
غيره» أو تهيأ تأكيده جتابع له سماعاء > أو واه انيه کان لك ای ۱۲ 

لذا فكلما كان الوصف مقيدًا مشعرًا بالحصر فهي إلى الجواز أقرب » بل قال القاضي 
عياض : « ما أحسبهم اختلفوا في جوازه من عنده تصح الإجازة ولا رأيت منعه لأحد » لأنه 
ور عن ميونت کل الأ ولا فلن أو ره ی ۱۲۱ 

وأبطلها أبو الحسن الماوردي » على بن محمد المتوفي سنة 45٠‏ هجرية وابن الصلاح إذ 
قال : « ولم نر ولم نسمع عن أحد من يقتدي به أنه استعمل هذه الإجازة فروي بها » ولا عن 
الشرذمة المستأخرة الذين سوغوها » والإجازة في أصلها ضعف » وتزداد بهذا التوسع 
والاسترسال ضعفًا كثيرًا لا ينغبي احتماله ۲۳6 . 

وقد أنصف فى قصره النفى على روايته وسماعه » لأنه قد استعملها جماعات من تقدمه 
من الأثنة القتدی بهم(۲۳ . 


۱۷ /۲ : فتح المغيث‎ )١114( 

(5۰ الالاع : ٩۸‏ 55 علوم احدیث : ۱66 قح الخیث Y/Y:‏ 
(۱3۷) شرح العراقي لألفيته » وقد ذ کر أن احافظ محمد بن الحسين ب بن أبي البدر » من فعل ذلك ورتبهم على حروف 
العجم . وانظر : فتح المغيث : ۲/ الاء وقد نسب أيضًا إلى أبي رشيد بن الغزالي الحافظ في كتابه المسمى « الجمع 
البارك » . 

)11۸( أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري ت : ١٠٤ھ‏ كان إمامًا جليلا » تاريخ بغداد : 9/ ۳۵۸ شذرات 
الذهب : ۳/ ۲۸ 

: غاية النهاية‎ ۰۱۳۲ /٤ : هه تذكرة الحفاظ‎ ٦۹ -4۸۸ أبو العلاء : الحسن بن أحمد العطار شيخ الإسلام‎ )١19( 

۱ ۰۲۰ طبقات الداودي : /١‏ ۱۲۸ شذرات الذهب : 4/ ۲۳۱ 

(۱۷۰) فتح المغيث » ونسبة ذلك إلى الحازمي : ۲/ ۰14 وهو اختيار الحافظ عبد الغني بن سرور . 

(۱۷۱) الإلماع : ۰۱۰۱ شرح العراقي لألفيته : ١/۲‏ (۱۷۲) علوم الحديث : ۱۵۵ 

(۱۷۳) فتح المغيث : ۲/ 1٩‏ 


۳:۸ 


وقال العراقي : درفي النفس من ذلك شيء » وأنا أتوقف عن الرواية بها ۲۱۲۳ والحافظ 
عبد الغني بن سرور(۳۳؟ إذ قال : « والإتقان ترکها »۱۲ . وابن حجر » على أنه يرى أن 
الرواية بها أولى ن إيراد الحديث معضلا . هذا في الإجازة العامة المطلقة . 


أما المقيدة بوصف خاص » أو بنوع حصر » فهي إلى الجواز قرب( وحيئئذ فكلما قل 
العموم بالقرب من الخصوص الحقيقي لوجود الخصوص الإضافي فيه يكون أقرب إلى الجواز من 
غیره(/۲۳ » ويفهم من كلام النووي في رده على ابن الصلاح أن في المسألة قولا آخر هو » 
جواز التحمل بها دون الأداء . 

قال النووي : «الظاهر من كلام مصححها جواز الرواية بها » وهذا يقتضي صحتها ‏ 
وأي فائدة لها غير الرواية بها ٠“‏ > وعلة ذلك أنه يغتفر في الطلب والتحمل ما لا يغتفر في 
الأداء بحيث إن أهل الحديث يقولون : «إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش » أي اجمع ما 
وجدت وتثبت عند الرواية ۰۰۱ . 

الرابع : الإجازة للمجهول أو بالمجهول : 

أي الجهل بمن أجيز له » أو با أجيز به من المروي » ويتشبث بذيلها الإجازة المعلقة 
بالشر ^“ . 

وهي أنواع : فالإجازة للمجهول » إما أن يكون مجهولا في حق المجيز لا يعرفه بعينه » 
وهو معين معروف عند غيره » فهذه جهالة لا تضره بعد » كما لا يضره عدم معرفة شخصه إذا 
حضر مجلسه للسماع منه » بل قال ابن الصلاح : « وليس من هذا القبيل إذا أجاز جماعة 
مسمّيين معينين بأنسابهم » وامجیز جاهل بأعيانهم غير عارف بهم » فهذا غير قادح » كما لا 
يقدح عدم معرفته به إذا حضر شخصه في السماع منه)0* >2 . فهذه إجازة صحيحة . 

حو ال و ET‏ 
ولا تفيد هذه الإجازة » | إذ لا سبيل إلى معرفة البهم أو تعيينه 2*9 . 

اق شرن بهن الس فلن ام ری بش سا ان ایا او 


۷۳ /۲ : شرحه لألفيته : ۲/ ۰1 فح المغيث‎ )۱۷٤( 
ا ا : عبد الغني بن عبد الراحد بن علي بن سرور » محدث الإسلام وصاحب‎ 
التصانيف ۱۰۰-۵1۱ ه بمصرء له ترجمة في تذكرة الحفاظ :4 ۲ ذیل طبقات الحنابلة : ۲/ ۵ طبقات‎ 
.۳ ۵ /4 : الحفاظ للسيوطي : 44810» شذرات الذهب‎ 


(۱۷۰) فتح الغیث : ۲/ 59 (۱۷۷) تدریب الراوي : ۲/ ۳۳ 

(۱۷۸ فتح المغيث : ۲ ۷۳ (۱۷۹) تدریب الراوي : ۲/ ۰۳۳ فتح المغيث : ۲/ ۷١‏ 
) عن ی : ۲/ ٦‏ فتح المغيث : ۲/ ۷۳ 

(۱۸۱) علوم الحديث : ۱۵۲ (۱۸۲) الالاع : ۱ علوم الحديث : ٠١١‏ 

(۱۸۳) الالاع : ۱ 


۲۹ 


يكون المجاز له والمجاز به مجهولين » مثل ؛ أجزت لجماعة من الناس كتاب السنن » فهذه إجازة 
فاسدة لا فائدة منها » لأنه لم یتضح مراد امجیز بقرينة تدل عليه » وللجهل في هذه الصور عند 
السماع » وعدم التمييز فيه » وكونه ما لا سبيل إلى معرفته وتمييزه . 

نعم إذا اتضح مراده بقرينة تدل عليه » كأن يقول : أجزت محمد بن عبد الله بن أحمد » 
مما لا يلتبس مع غيره . فالظاهر صحة هذه الاجازة*۲) . 
الإجازة المعلقة : 


هذا النوع ألحقه القاضي عیاض + وابن الصلاح بالاجازة للمجهول . أو با مجهول » إذ 
فيه جهالة وتعليق بشرط . 

وأفرده العراقي غیرد بنوع مستقل » واستحسن ذلك السخاوي حيث قال : « وافراده 
حسن ۹۳2 لان يعض أنواعه لا جهالة فیها . 

فهاهنا آمران ؛ تعلیق وجهالة » والجهالة إما معلقة بشرط مميزة بصفة أو تعيين » کقولك : 
آجزت لاهل بلد کذا إن آرادوا » أو لمن شاء أن یحدث عني » أو لمن شاء فلان .. 

فهذا النوع ما احتلف فيه » فمنعه القاضي أبو الطیب الطبري » وأبو الحسن الاوردي من 
e E‏ بي 2 
a‏ 

والتعليق منه ما يكون مع إبهام امجاز أو مع تعبینه » وقد يعلق بشيعة امجاز أو بمشيئة غيره 
معيئًا » کقولك : أجزت لمن شاء أن أجيز له » أو أجزت لمن يشاء فلان . 

وقد يكون التعليق لنفس الإجازة أو للرواية بالإجازة . 

وجميع هذه الصور مردودة غير جائزة » للجهالة » وتعليقها بمشيئة من لا يحصر عددهم » 
كما في إبهام امجاز له فإن كان المعلق بمشيئة مبهما فهي باطلة قطعًا » إذ لا سبيل إلى معرفة 
ال لا - انيف ) 

جوز ابن الصلاح من هذه الأراع > تعليق الرواية بالإجازة » من حيث إن مقتضى كل 
إجازة تفويض الرواية إلى مشيئة امجاز له » فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحًا با 
يقتضيه الإطلاق وحكاية للحال لا تعليًا في الحقيقة » وقاس ذلك على جواز البيع بالمشيئة 
مثل ERE‏ > فهذا كما لو قال : أجزت رواية ذلك میع من حب أن يروي 


۷۷ /۲ : فتح المغيث‎ )١185( ۷۵ علوم الحديث : ۱67 فتح المغيث : ؟/‎ )١84( 
۱۵۷ : الإلماع : ۱۰۲ (۱۸۷) علوم الحديث‎ (AY 
۱ : الإلماع‎ )۱۸۸( 


و ۵ ۲ 


, 030652 


ذلك عني 
وفرق العراقي ين الامرین 34 ففي الأول تعین الیتاع > » بخلافه في الإجازة فان الشخص 
مبهم » نعم مثاله في الإجازة أن يقول : أجزتٍ لك أن تروي عني إن شعت الرواية عني » 
فتعليق الرواية مع التصريح بالمجاز له وتعيينه » الأظهر الأقوى إن ذلك جار“ . 
هذا وكما رد جميع هذه الصور أبو الطيب الطبري 34 والاوردي > فقد قال بها وبصحتها 
جمع من العلماء » کالخطیب 3 وأبي يعلي الفراء”"* © 1 وابن 0 والقاضي خد 
ابن علي الدامغاني۳ . كذلك فقد أجازها واستعملها من المتقدمين جماعة ذكرهم 
الى اة 641559 ` 
الخامس : الإجازة للمعدوم : 


وهو ما لم يوجد بعد وينقسم إلى : 

معدوم تابع لموجود عطف عليه » أو أدرج فيه . 

أو معدوم ابتداء لم يعطف على موجود(*۳؟ . 

فمن الأول : آجزت لك ولمن يولد لك » » فهذا النوع أجازه جماعة منهم ؛ الخطيب » وابن 
عمروس » وأبو يعلي » والدامغاني » ومعظم الشيوخ المتأخرين » وبها استمر عملهم شرقًا 

نين » وإلى ال جواز ذهب ابن 2 وقال : « ذلك أقرب إلى اجواز ۲" © »> وفعله 

من المحدثين أبو بكر عبد الله بن أبي داود/*۲۱ فإنه لما سثل عن الإجازة قال : «أجزت لك 
ولن يولد لك ولحبل الحبلة » أي الذين لم يولدوا بعد“ . 

قال الخطيب : «ولم أجد لأحد من الشيوخ المحدثين في ذلك قولا » ولا بلغني عن 
المتقدمين فيه رواية سواه» . 


(۱۸۹) علوم الحديث : ۱۵۷ 

(۱۹۰) شرح العراقي لألفيته : ۲/ 0۷۰ ۷۱ 

(۱۹۱) أبو يعلي محمد بن الحسين بن محمد الفراء رئيس الحنابلة » كان إمامًا في الفقه لا يجاري ۳۸۰- ۵۸ ه 
تاريخ بغداد : ۲/ ۲6۲ طبقات النابلة : ۲/ ۰۱٩۹۳‏ شذرات الذهب : ۳/ ۳۰۳ 

/۲ : أبو الفضل : محمد بن عبد الله » انتهت إليه رياسة الذهب الاكي ببغداد ت : 45۲ه - تاريخ بغداد‎ )۱٩۲( 
۲۹۰/۳ : اللباب : ۳/ ۰۲۸۸ شذرات الذهب‎ ۹ 

)۱٩۳(‏ أبو عبد الله : محمد بن علي بن محمد الدامغاني » برع في العلم وولى القضاء وانتهت إليه رياسة الذهب 
الحنفي ۸- ۷۸ ه تاريخ بغداد : ۳/ ۱۰۹ اللباب : /١‏ 54.5 

۷۸ ۲ : شرح العراقي لألفيته : ۲ فتح المغيث‎ )۱۹ ٤( 

(۱۹۵) علوم احدیث : ۰۱6۸ ۱6۹- فتح الفیث : ۲/ ۸۱ 

۱۵۸ : علوم الحديث‎ )۱۹۷( 1 ٠١4 : الالاع‎ )١93( 

(۱۹۸) الحافظ عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ۲۳۰- ۳۱۰ه له ترجمة في : تاريخ بغداد : 
٩‏ 1۶ تذكرة الحفاظ : ۲/ ۰۷۲۱۷ طبقات الحنابلة : ۲/ ۵۱ غاية النهاية : ۶۲۰/۱ 

۷4 /۲ : علوم الحديث : ۱5۹ شرح العراقي لألفیته‎ )۱۹٩( 


۱۳۲۱ 


وعد ذلك الحافظ البلقيني نوعًا من البالغة وتأكيد الإجازة' "© ومن صرح بتصحيحه 
ال للاني OY‏ 

أما حجة من أجازه » فهي القياس على الوقف على المعدوم » وقد قال به جماعة » حيث 
صح فيما كان معطوفًا على موجود » و إذا صحت الإجازة مع عدم اللقاء وبعد الديار » 
فكذلك مع عدم اللقاء وبعد الزمان وتفريق الأعصار 2 ۳ 


وخالف في جوازها أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري المتوفي سنة : 40۰ ه وأبو الحسن 
الاوردي » وأبو نصر بن الصباغ9' "© . 

الثاني : الإجازة لمعدوم ابتداء من غير عطف على موجود » وهو أضعف من الأول مثل أن 
يقول : أجزت لن يولد لفلان » فمنعه من منع الأول . 

قال ابن الصلاح : «وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره على ما قدمناه في بیان صحة 
أصل الإجازة » وأنها في حكم الإخبار جملة بامجاز» فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح 
الإجازة له » ولو قدرنا أن الإجازة إذن فلا يصح أيضًا للمعدوم » كما لا يصح الإذن في باب 
الوكالة للمعدوم في حالة لا يصح المأذون فيها من المأذون له 0 . 


وأيضًا فقد قال بعض المتأخرين : يلزم من الجواز أن تتصل الرواية في بعض صور هذا النوع 

بين شخصين في السند من غير واسطة ولا لقاء ولا إدراك عصر › ومثل هذا غير معقول 
وساقط عن درجة الاعتبار › ومن بين بطلانها أبو نصر أبن یت » وقال ارم ذهب إليه 
من يعتقد أن الإجازة إذن في الرواية لا محادثة يعني فلا يشتر ط فيه الوجود »۲۳۱ ولم یفرق 
الط يفيه »میت ار( ۳ 

هذا وقد ذکر ابن الصلاح مع هذا النوع > الاجازة للطفل الصغیر الذي لا يصح 
سماعه . 1 

والمعتبر ف فى الطفل هل هو سنه أو تمييزه ؟ أو لا يعتبر فيه سن ولا تمييز ؟ 
۱ فمن رأى الطفل أهلا لتحمل هذا النوع من أنواع تحمل الحديث ليؤدى به بعد كمال 
اهلیته » ومن راى جواز الإجازة للغائب عنه 4 اجازها 4 وحكى الخطيب عن البعض 
RAI‏ 1 


(۲۰۰) فتح المغيث : ۲/ »۸١‏ تدريب الراوي : ۲/ ۳۷ دون كلام الخطيب . 

(۲۰۱) القسطلاني : أحمد بن محمد بن أبي بكر عبد الملك بن الزين » شارح البخاري ۸5۱- ۳ البدر الطالع: 
۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ط دار المعرفة . 

(۲۰۲) الالاع : ۱۰۵ فتح المغيث : ۲/ ۸۱ (۲۰۳) الالاع : ۱۰۵- فتح الفیث : ۱۲ ۸۲ 

(۲۰۶) علوم الحديث : ٠١۹‏ (۲۰۵) فتح الفیث : ۲/ ۸۲ 

(۲۰) الصدر السابق : ۲/ ۸۳ 

(۲۰۷) علوم الحديث : ۰۱۵۹ ۱5۰ الکفاية : 455» تدریب الراوي : ۲/ ۳۸ فتح الغیث : ۲/ ۸٩‏ 


YoY 


السادس : الإجازة لمن لم يروه اجیز بعد 

وهو : ما لم يتحمله » كقوله : أجزتك أن تروي عني ما سأتحمله . 

قال القاضي للهلا ارس تك ی نت > ورأيت بعض التأخرین والعصريين 
یصنعونه ) » ومنم منه ابن مغیث(۲۳) قال القاضي وغيره : « هذا هو الصحیح »۲ . 

ال اهاي بل الصواب - کما ال النوواي أن نبطله » ولم یفصلوا بين ما یکون 
العدوم فيه منعطمًا على موجود » أو لا" . واحجة في منعه ‏ أنه إجازة بجا لا خبرة 
عنده » وإذن بالتحدیث با لم یحدث به بعد » ويبيح له ما لم یعلم هل يصح له الإذن فيه 
فمنعه الصواب(۲۱؟ . 

والفرق بينه وبين إذنه رواية ما تحمله » أن ما تحمله محصور داخل في دائرة حصر العلم 
بأصله » ولا كذلك ما لم يروه فانه لم ینحصر("؟ . 

وعند ابن الصلاح أن الصحة وعدمها ينبغي أن تبني على أن الإجازة هل هي في حکم 
الإخبار بامجاز جملة » أو هي إذن ؟ فعلى الأول لم يصح › وعلى الثاني انبني الخلاف في 
تصحيح الإذن في الوكالة فيما لم يملكه الإذن بعده"'"؟ » فإنه بالنظر إلى هذا صحة وإبطالا 
حصل التردد فى هذه المسألة » بل قال البعض : إذا جاز التوكيل فيما سيملكه فإن جواز 
الإجازة أولى » واستدلوا بصحة إجازة الطفل دون توکیله*۲۱ . قال ابن الصلاح : 
« والصحيح بطلان هذه الإجازة )© . 
السابع : إجازة احاز : 

مثل أن يقول الشيخ : أجزت لك رواية ما أجيز لي . 

منه أبو البركات الأنماطي١"؟,‏ وحكى المنع الحافظ أحمد بن محمد 

البرداني(۳۱۳ » عن بعض منتحلي الحديث » ولم يسمه( . واحتجوا لذلك بأن الإجازة 


(۲۰۸) ابن مغيث أبو الوليد : يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث » كان من أهل الحديث والفقه والأدب واللغة 


۳۳۸- ۲۹ ه شذرات الذهب : ۳/ ۲4۶ (۲۰) الالاع ٠١٠١:‏ 
(۲۱۰) فتح الغیث : ۲/ ۸ تدریب الراوي : ۰/۲ (۲۱۱) الإلاع : ٠١5‏ 
(۲۱۲) فتح الغیث : ۲/ ۸۷ (۲۱۲۳) علوم الحديث : ۱۲۰۱ 
(۲۱4) فتح الغیث : ۲ ۸۸ (۲۱۵) علوم الحديث : ۱۱ 


1%( الحافظ العالم الإمام المتقن محدث بغداد عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد الأنماطي ۲ - ۵۳۸ه كان واسع 
الرواية منقطعًا للحديث متفرعًا له » أنظر : مشيخة ابن الجوزي : ۰۸۲ ط الشركة التونسية » تذكرة الحفاظ : 4/ 
۲ طبقات الحفاظ للسيوطي : ۶16 

(۲۱۷) الامام الحافظ التقن : أحمد بن محمد بن عبد الرحمن 8۲- ۸4٩۸‏ له ترجمة في تذكرة الحفاظ : 4/ 
۲ ذيل طبقات الحنابلة : ۱/ ۹5 شذرات الذهب : ۳/ ۰۸ 

(۲۱۸) يبعد أن يكون قصد البرداني هو الأماطي » » فبينهما ما يزيد عن الأربعين سنة . 


Yor 


في ذاتها ضعيفة » ويقوى ضعفها إذا اجتمعت إجازة على إجازة9 "١‏ . 

ورّد ذلك ابن الصلاح از يقول : منع ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين » 
والصحيح والذي عليه العمل أن ذلك جائز"" "۴۳ » وعقد الخطيب لذلك بابًا » ذهب فيه إلى 
الجواز كما يجوز ذلك فيما كان سماعًا للمحدث فأجاز له » ونقل عن البعض جوازها 
وفعلها » منهم الحافظ ابن عقدة”"" " والدارقطني(۳۳؟ . 

قال ابن طاهر"" "۲۳ : «ولا يعرف بين القائلين بالإجازة خلاف في العمل يإجازة 
الإجازة ) 0 

قال أبو نعيم رضي الله عنه : 9 الإجازة على الإجازة قوية جائزة » وبهذا قطع الحفاظ ٠‏ بل 
ربا والي بعضهم بين ثلاث إجازات وأکثر ) ۲۳۳ . 

واحتجوا لذلك بأن موضع الإجازة التوصل إلى إبقاء سلسلة الإسناد مع الإلمام بالغرض من 
الرواية » وهو الإذن فيها , أو التحدث بها » وهو حاصل تعددت الوسائط أم لا. 

بل إنما يتحقق غالبا مع التعدد » فلذلك لم يحتج إلى إذن اجیز الأول في الإجازة . 

وقال البلقيني : «إن القرينة الحالية من إرادة بقاء السلسلة قاضية بأن كل مجيز » بمقتض 
ذلك أذن لمن أجازه أن يجيزه 96" ' 2 على أن امجیزین لتوالي الإجازة » قد نبهوا إلى أمر هام 
هو : 

ضرورة أن يتأمل من يروي بها کي كيفية إجازة شيخ شیخه ومقتضاها » حتی لا يروي بها ما 
لم يندرج تحتها » فربما قيدها بعضهم با صح عند امجاز » أو با سمعه المجيز فقط , أو با حدث 
به من مسموعاته » أو غير ذلل(*۲۳) 

ونازع بعضهم في هذا › وقالوا : ينبغى أن تسوغ الرواية بمجرد صحة ذلك عنه » وان لم 
ا SS‏ 


(Y۰) 


(۲۱۹) شرح العراقي لألفيته : ۲/ ۸۲ فتح المغيث : ۲/ ۸۸ تدريب الراوي : ۲/ ۰ 

(۲۲۰) هذا الذي أبهمه ابن الصلاح قد نفى السخاوي أن يكون هو الأنماطي . ومعه 0 في ذلك » فان الأتماطي 
على ما وصف علما وعملا وورعًا وحفظًا وإتقانًا » ومن كانت هذه درجته ورتبته لا يوصف بعدم الاعتداد به . 
(۲۲۱) علوم الحديث : ١57‏ 

(۲۲۲) ابن عقدة : أحمد بن سعيد الحافظ » كان آية في الحفظ ت : ۳۳۲ه تذكرة الحفاظ : ۱۳ ۸۳۹ 


(۲۲۳) الكفاية : ٠٠٠١‏ 
(۲۲۶) محمد بن طاهر بن علي » الحافظ الکثر الجوال 4۸ع- ۰۷هه تذكرة الحفاظ : 4/ ۱۲۲ طبقات الحفاظ 
للسيوطي : ٤٥۲‏ 


(۲۲۰) شرح العراقي لژلفیته : ۲/ ۸۳ 

(۲۲۰) علوم الحديث : 03177 شرح العراقي لألفيته : ۲/ ۸۳ فتح الفیث : ۲/ ٩۰‏ 
(۲۲۷) فتح المغيث : ۲/ ۸٩‏ 

(۲۲۸) علوم الحديث : ۱۱۳ شرح العراقي لألفيته : ۲/ ۸4 تدریب الراوي : ۲/ 4١‏ 


۲۵ 


3 يخ وغ 


: صيغ الآداء الدالة علی الإجازة‎ ٠» 

يجوز لمن تحمل بالإجازة أن يؤدي بها أو بغيرها » شريطة أن يدل اللفظ على أن المروى 
كان متحملا بطريقها يقها » وكل ما يدل على الإجازة يصح الأداء به . 

وهذا على ما ذكرته سابقًا فيه الراجح والمرجوح » وفيه ما دلالته ظاهرة أو غامضة » ما هو 
خاص بالإجازة » وما هو مشترك بینهما وبين غیرها . ۱ 

مثال ذلك : 

. آجازني فلان » وأذن لي‎ - ١ 

۲ - صیغ السماع إذا قيدت با يشعر بالإجازة 

حدثني إجازة ا ني اجازة 

أنبأني فلان فيما أذن لي في روايته 0 

۳ - صيغ السماع إذا لم تقيد با يدل الاجازة ۲۳ 

فهذا مما اختلف فيه : فقد منع متها الجمهور : قال ابن الصلاح : و والصحيح الختار الذي 
عليه عمل الجمهور » وإياه اختار أهل التحري والورع » الع من إطلاق حدثنا وأخبرنا .. 
ونحوهما من العبارات » وتخصيص ذلك بعبارة تشعر به » بأن يقيد هذه العبا ا۴ 

وذهب جماعة إلى إطلاق حدثنا وأخبرنا في الإجازة . منهم : ابن جريج » وأبو نعيم » 
ومن آرباب الأصول الوينی۲۳۳ » وعن مالك قال ی ی ی 
آخبرنا ۳۳7 . وهذا هو الثابت عن المسن(۲۳۹) وعیسی بن مسکین("۳۳ » وحجتهم في 
ذلك » أن الإفصاح بالنطق لیس شرطا » فان الغرض حصول الافهام وترتیب الفهم عليه » 
وهذا يحصل بالإجازة المفهمة ..... فان قال حدثني فلان » أو أخبرني مطلقًا فلست أرى 
ذلك خلمًا محضًا لتحقق الثقة ... وليس قوله في الإجازة حدثني عبارة مرضية لاثقة بالتحفظ 
والتصون » فالوجه البوح بالإجازة9 ۲۳ . 

هذا » وما يجب التنبيه عليه أن الخطيب قد انتقد أبا نعيم لتصريحه بالاخبار في الإجازة , 
واعتبره متساهلا وشدد نكيره عليه » إذ قال : : «رأیت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها » منها ؛ 


(۲۲۹) فتح المغيث : ۲/ ٩۲‏ 


(۲۳۰) دراسات في علوم الحديث : ۲۱۵ (۲۳۱) علوم الحديث : ۱۷۰ 
(۲۳۲) الالاع : ۱۲۸ (۲۳۳) الکفاية : 4174 (۲۳۶) احدث الفاصل : 1۳۵ 
(۲۳۰) الالاع : ٩۱‏ (۲۳۲) البرهان : ۱/ 147 مع حذف يسير . 


Yoo 


أنه يطلق في الإجازة أخبرنا ولا ییین »۲۲۳۳ - ولهذا فقد ضعفه البعض وأدخلوه في عداد 
الضعفاء“""“ . قال الحافظ : « كانت له إجازة من أناس أدركهم ولم يلقهم » فكان يروي 
عنهم بصيغة آخبرنا ولا يبين كونها إجازة » لكنه إذا حدث عمن سمع منه يقول : حدثنا . 
سواء ذلك قراءة أو سماعا » وهو اصطلاح له » تبعه عليه بعضهم وفيه نوع تدليس بالنسبة لمن 
لا يعرف ذلك ۲۳۳۲ , 


وقال الذهبي : «هذا مذهب رآه أبو نعيم وغيره وهو ضرب من التدلیس »۲*۱ . 

وقال السخاوي : « بعد بيان اصطلاحه لا يكون مدلشا» ونقل عن الحافظ أنهم وان عابوه 
بذلك فيجاب عنه بأنه اصطلاح له خالف فيه الجمهور » فانه كان يرى أن يقول في السماع 
مطلقًا في السماع سواء قرأ بنفسه » أو سمع من لفظ شيخه » أو بقراءة غيره على شيخه حدثنا 
بلفظ التحديث في اجمیع > ویخص الإخبار بالإجازة يعني كما صرح هو باصطلاحه . 


(C4) 


ونقل السخاوي عن غير واحد الاعتذار لأبي 
الرابع : المماولة : 


نول : النون » والواو » واللام » أصل صحيح يدل على إعطاء . ونولته : أعطيته » 
والنوال ۳ : العطاء 4ك 


والئیل : ما یناله الانسان بيده › نلته أناله نيلا » قال تعالی : « لن تالوا لیر خثل 
یط : التناول يقال : نلت کذا أنول نولا . 

حقيقة النوال ؛ ما یناله الانسان من الصلة*۲) . 
85 


إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مروياته › ويقول : هذا من حدثني أو من روايتي » فاروه 
(to) .‏ 


(۲۳۷) فتح المغيث : ۲/ 2١١15‏ تذكرة الحفاظ : ۳ ٠١95‏ 

(۲۳۸) من ذلك ابن الجوزي والذهبي » فتح المغيث : ۲/ ۱۱6 

(۲۳۹) تعریف آهل التقدیس : ۲۷ (۲4۰) ميزان الاعتدال : /١‏ ۱۱۱ 

(۲4۱) من اعتذر لأبي نعيم » ابن النجار » بأنه إنما يفعل ذلك نادرًا . كذلك النذري » وزاد بأن هذا لا ینقصه شیثا » 
فتح المغيث : ۲/ ۰۱۱۵ تذكرة الحفاظ : ۱۰۹۲/۳ 

(۲۲) معجم مقاییس اللغة : ۵/ ۳۷۲ 

(۲4۳) سورة آل عمران . أية رقم : ۲ 

۵۰۹ : أنظر الفردات للراغب‎ )۲ ٤ ٤( 

(۲40) فتح المغيث : ۲/ ۹ فتح الباقي : ۲/ ۸۹ شرح علل الترمذي : ۱/ ۲۲۱ 


۳۰۹ 


والأصل في الناولة » ما علقه البخاري في كتاب العلم(*۲) ووصله غيره"“ . أن 
رسول الله ی > كتب لأمير السرية كتابا(”؟ "© وقال : لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وکذا 
فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس » وأخبرهم بأمر رسول الله َيه ... وصله البيهقي › 
والطبراني بسند حسن”"*" . 

ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة » فإنه عليه السلام ناوله الكتاب وأمره أن يقرأ على 
أصحابه ليعلموا با فيه ؛ ففيه المناولة ومعنى الکاتبة< "© , 


قال الت : «احتج به البخاري على صحة الناولة » فكذلك العالم إذا ناول 
التلمیذ كتابًا جاز له أن يروي عنه ما فيه ) . قال السيوطي : 9 وهو فقه صحیح »۲۳۳ . 


آنواع المناولة : 
)١(‏ إما أن تکون مقرونة بالاجازة . (۲) أو مجردة عنها . 
الأولى : 
أ - ما أن تکون مقرونة بالتملك والتمکین . 
ب - أو تکون مجردة عن التملك والتمکین . 
وأرفع هذه الأنواع على الاطلاق » الناولة القرونة بالاجازة » ولها صور : 
مثال ذلك : 


وت سوه و ی و ا 
قائلا : هذه روايتى ي فاروها عني » أو أجزت لك روايتها عني . ثم يملكه إياها » فانه يجوز 


(45؟) صحيح البخاري كتاب العلم » باب : ما يذكر في المناولة : /١‏ ۲۵ 

(۲۶۷) الكفاية : 44۷ والسنن الكبري للبيهقي : 9/ ۰۸ وقارن بتغليق التعليق : ۲/ 4/- لالاء قال الحافظ : 
والحديث الذي أشار إليه « أي الإمام البخاري » لم يورده موصولا في هذا الکتاب » وهو صحیح » وقد وجدته من 
طريقين إحداهما مرسله ذكرها ابن إسحاق في المغازي . .. والأحرى موصولة أخرجها الطبراني من حديث جندب 
البجلي يإسناد حسن » ثم وجدت له شاهدًا من حديث ابن عباس عند الطبري في التفسير » فبجموع هذه الطرق 
یکون صحیکا » آنظر : فتح الباري : ۱ ۱۵۵ 

(۲۸) السرية : الطائفة من الجيش تخرج سرا » والجمع : سرايا » سموا بذلك لأنهم یکونوا خلاصة العسکر 
وخيارهم » وقيل : لأنهم ينفذون سرا وخفية » وليس بالوجه , لأن لام السرراء وهذه ياء » النهاية : ۲/ ۰۳۱۳ وكان 
أمير السرية : عبد الله بن جحش الأسدي » أخو أم المؤمنين زينب » وكان تأميره قبل بدر في السنة الثانية » فتح الباري : 
۱ ۱9۰ 

٠٠١١ /١ : فتح الباري‎ )۲۵۰( ٤٤ /۲ : تدریب الراوي‎ )۲ ٤۹( 

(۲۵۱) السهيلي آبو القاسم : عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد » نسبة إلى قرية سهیل قرب مالقه » صاحب 
التصانیف التوفي بمراكش سنة ١8هه‏ - الرسالة الستطرفة : ۸۰ 

(۲۵۲) تدریب الراوي : ۲/ ٤٤‏ 


۳۰۷ 


للطالب روايته عنه » وتحل تلك المناولة محل السماع عند جماعة من أئمة الحديث . 
۱ ومثل ذلك » ما لو قال الشيخ : حل هذا الجزء فانسخه وقابل به ء ثم رده إلى » وقد 
آجزت لك أن تحدث به عني ؛ آرینه الطالب بنسخة صحيحة من رواية الشيخ » أو بجزء من 
حديثه 4 فيقف عليه الشیخ ویعر فه ویحقق جمیعه وصحته ويجيزه ل4 , 

قال القاضي عياض : « هذا كله عند مالك › وجماعة من العلماء بمنزلة السماع .. 
رواية صحيحة عند معظم الأئمة ۲۰۹۹ . 

وقال الحاكم : قال جماعة من أهل أئمة ئمة الحديث إنه سماع . وعدد أسماء من قال بذلك 

من أهل المدينة ومن ن أهل مكة » ومن أهل الكوفة ومن أهل البصرة . ومن أهل مصر - ثم 
قال : وكذلك جماعة من أهل الشام وخراسان(۳۳؟) . 

وقال الخطيب : هي أرفع ضروب الإجازة وأعلاها - وتحل تلك الإجازة محل السماع 
عند جماعة من أئمة أصحاب الحديث )0“ , 

وقال ابن رجب : ( « والمناولة نوع من أنواع الإجازة إلا أنها أرفع أنواعها )“© . وقال ابن 
الصلاح : « وهذه المناولة المقترنة بالإجازة حالة محل السماع عند مالك وجماعة من أصحاب 
الحديث » وحکی أبو عبد الله الحافظ النيسابوري في عرض الناولة المذكور عن كثير من 
المتقدمين أنه سماع» . 

وهذا مطرد في سائر ما یائله من صور الناولة المقرونة بالاجازة(/۲۳ . 
+ المناولة المقرونة بالإجازة مع عدم التملك وال لتمكين : 

وهذا هو النوع الثاني : مثال ذلك : 

أن يناول الشيخ الطالب كتابه ويأذن له في الحديث به عنه » مع إمساكه عنده وعدم تمكينه 
منه . قال ابن الصلاح : فهذا يتقاعد عما سبق » لعدم احتواء الطالب على ما تحمله وغيبته 
عنه . وجائز له رواية ذلك عنه إذا ظفر بالكتاب » أو بما هو مقابل به على وجه يثق معه بموافقته 
ما تناولته الإجازة » على ما هو معتبر في الإجازات امجردة عن الناولة « ثم إن المناولة في مثل 
هذا لا يكاد يظهر حصول مزية بها على الاجازة الواقعة قعة في معين كذلك من غير مناولة ) . 

وقد صار غير واحد من الفقهاء والأصوليين إلى أنه لا تأثير لها ولا فائدة .. . غير أن شیوخ 


و 


أهل الحديث في القديم والحديث أو من حكى ذلك عنه يرون لذلك مزية معتبرة 


(۲۵۳) في الخلاصة للطيبي : وسمى غير واحد من أثمة الحديث هذا عرضًا » وقد تقدم أن القراءة على الشيخ تسمى 
عرضًا أيضًا » فلیسم هذا عرض مناولة وذلك عرض القراءة : ۰۱۰۸ وأنظر دراسات في علوم الحديث : ۲/ ۲۱۷ 


(۲۰۶4) الإلماع VA:‏ ۸۰ (۲۰۰) معرفة علوم الحديث : ۲۵۸-۲۵۷ 
(۲۰۰) الکفاية : 111 (۲۵۷) شرح علل الترمذي : ۱/ ۲۷۱۱ 
(۲۵۸) علوم احدیث : ۱۱۲ )١59(‏ علوم الحديث : ۰۱۲۷ ۱۱۸ 


والقاضي عياض على أنها صحيحة أيضًا » تصح الرواية بها والعمل على ما تقدم . لكن بعد 
وقوع كتاب الشيخ نفسه للطالب بعينه » أو انتساخه منه نسخة . أو تصحيح كتابه متى 
أمكنه . 

ثم قال رحمه الله : وعلى التحقيق فليس فيها شيء » زائد على الإجازة المعينة ولا فرق بين 
إجازته یاه أن يحدث به وهو غائب أو حاضر . إذ المقصود تعيين ما أجاز له لكن قديًا وحديثًا 
شيوخنا من أهل الحديث يرون لهذا مزية على الإجازة ولا مزية له عند مشايخنا من أهل النظر 
والتحقیق( ۲۳ . على كل - فهى مناولة صحيحة ولها مزيه وإن كانت دون ما قبلها .. 
منزلة هذا النوع من المناولة بالنسبة للسماع : 
: ذهب جماعة منهم الزهري وغيره - إلى أنها كالسماع في القوة0'" © . ونقل ابن 
الأثير"""“ في مقدمة « جامع الأصول » أن بعض أصحاب الحديث جعلها أرفع من السماع . 
لأن الثقة بكتاب الشيخ مع إذنه فوق الثقة بالسماع منه وأثبت » لما یدخل من الوهم على 
السامع والمسمع9' © . والصحيح » أن المناولة دون السماع والقراءة . وإلى هذا ذهب جماعة 
- منهم الثوري والأوزاعي وأحمد وأبو حنيفة والشافعي وغيرهه*' © 
النوع الثاني من المناولة : 

المناولة اجردة عن الاجازة » وصورتها : أن یناول الشیخ الطالب کتابه مقتصرا على قوله : 
هذا من مروياتي أو مسموعاتي 4 ولا یقول ۱ اروه عني وألحق الخطيب بهذه الصورة ۱ آن 
يأتي الطالب إلى الراوي بخبر يدفعه إليه » ويقول له : «أهذا من حديئك ؟ فيتصفح الراوي 
ل 0 : نعم هو من حديثي » ويرده إليه من غير أن يستجيز 

2 ۲ . ومن غير أن يقول له الراوي : حدث به عنى .. 
هذا النوع ثما اختلف فيه العلماء : 

وقد حكى الخطيب صحته عن طائفة من أهل العلم لو فعل - غير أنا لم نر أحدًا 


(070) الالاع : ۰۸۲ ۸۳ مع حذف يسير . 

(071 الخلاصة : ۱۰۸ تدریب الراوي : ۲/ 245 فتح الغیث : ۲/ 4 ٠١‏ 

» ابن الأثير : مجد الدین البارك ين محمد إن محمد بن عبد الکرم ۰5-44 ٠ه صاحب جامع الأصول‎ )۲٩۲( 
وفيات الأعيان 4 6 6۱ سير أعلام‎ -١91 /۲ : والنهاية في غريب الحديث له ترجمة في التكملة للمنذري‎ 
1۸۸ /۲۱ النبلاء:‎ 

(۲۱۳) تدریب الراوي : ۲/ 1۷- فتح الغیث : ۲/ 2٠١4‏ فتح الباقي : ۲/ ٩۱‏ 

(۲(۵) علوم الحديث : ۰۱3۷ شرح العراقي لألفيته : ۲/ -۹١‏ الخلاصة : ۱۰۸- تدریب الراوي : ۲/ 4۷- فتح 
المغيث : ۱۰/۲ 

1٩۳ : الکفاية‎ )۲۲( 


۳۰۹ 


فل( 25 . ونسب الرامهرمزي ذلك إلى المتأخرين من أهل الظاهر 9 

وقال ابن الصلاح : و هذه مناولة مختلفة لا تجوز الرواية بها بها » وعابها غير واحد من الفقهاء 
والأصوليين » على احدئین الذين أجازوها وسوغوا الرواية بها 590 , 

وقال النووي : « لا تجوز الرواية بها على الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول » 
وعابوا احدئن اجوزین( ''كء ونازع العراقي النووي - في إطلاقه القول - وتعميمه ذلك 
بالنسبة للفقهاء وأصحاب الأصول > لأنه قد خالف بذلك ابن الصلاح - كما هو ظاهر 
كلامه » ثم مخالفته لما قال جماعة من أهل الأصول « كالرازي » صاحب المحصول ل » فإنه لم 
يشتوطٍ الإذن ولا المناولة بل | إذا أشار الشيخ إلى کتاب وقال : هذا سماعي من فلان جاز لمن 
سمعه أن يرويه عنه سواء ناوله 4 أم لا 0 

ولیس e‏ اراس 9 یل هر مذهب کل من یجیز الرواية جرد | إعلام الشيخ 
الطالب بأن هذا مرويه » أو يجيز الرواية » أو يجيز يجيز الرواية بمجرد إرسال الكتاب من بلد إلى بلد 
۳ بل هو هنا أولى لترجحه بزيادة المناولة بالنسبة لمسألة الإعلام وبالمواجهة بالنسبة إلى 
الإ ON,‏ 

وكلام ابن الصلاح - مما يستأنس به لمن أجازها » فإنه قال : وسنذكر إن شاء الله - 
سبحانه وتعالى - قول اسه بمجرد ۳ ب الطالب أن هذا 5 سماعه من 
الروایة(۲۷۲) ا الاكتفاء في هذه الصورة بالقرينه . وبالغ بعضهم فقال ليام ی 
السماع على الشیخ إذا لم يأذن له في الرواية لاشتراکهما في المروي"" . 

وفصل السيوطي » فقال : إن كانت المناولة جوابًا لسؤال كأن قال له : ناولني هذا الكتاب 
لأرويه عنك فناوله ولم يصرح بالإذن » صحت وجاز له أن يرويه كما تقدم في الإجازة بالحظ 
- بل هذا أبلغ . 

وكذا إذا قال له : حدثني با سمعت من فلان » فقال : هذا سماعي من فلان كما وقع 
من آنس(۲۲۹ . فتصح أيضًا وما عدا ذلك فلا . فإن ناوله الكتاب ولم يخبره أنه سماعه لم 


(۲۱۲) الصدر السابق : 4٩۳‏ (۲۲۷) احدث الفاصل : ۱ 

(۲۳۸) علوم الحديث : -١79‏ شرح العراقي لألفیته : ۲/ ٩5‏ 

(۲۹) تدریب الراوي : ۵۰/۲ 

(۲۷۰) شرح العراقي لألفيته : ۲/ ۹5- فح الفیث : ۲/ ۱۱۰- تدریب الراوي : ۲/ ۰۰ 

(۲۷۱) فتح الغیث : ۲/ 2-۱۱۰ بتصرف . 

(۲۷۲) علوم الحديث : -١79‏ شرح العراقي لألفيته : ۲/ ۹۷- تدریب الراوي : ۲/ ١ه‏ 

(۲۷۳) فتح المغيث : ۱۱۰/۲ 

(۲۷4) يشير إلى ما رواه يزيد الرقاشي ‏ قال : كنا إذا أكثرنا على أنس بن مالك أتانا بمجال له فألقاها إلينا وقال : = 


۳۹۰ 


تجر الرواية به بالاتفاق - قاله الز ركشي" . 

وروي عن الأوزاعي أنه أجاز المناولة » وفعل ذلك . وروى عنه » أنه يعمل بها ولا يحدث 
كن 

إذا قال القاضى : ولعل قوله هذا فيما لم يأذن في الحديث به عنه"" "© » فصحح العمل 
بها دون التحديث » ونقله السخاوي عن بعضهم وقال : ويشبه أن يكون الأوزاعي قائلا به » 
لأنه روي عنه أنه آجاز المناولة وفعله(۲۲۸) 

قال : إن كنت حدثتك فقل . فقلت : أقول فيها أخبرنا ؟ قال : لا . قلت : فكيف 
أقول ؟ قال : قل قال : أبو عمرو ... وعن أين عمرو"" . 

وقال في كتب الأمانة ۱ یعنی المناولة ۱ يعمل به ولا يحدث بے( ٩"۸‏ 

فمن خلال هذا نفهم معنى ما نقله عن القاضي عياض « أنه يعمل بها ولا يحدث» . أن 

وجوابه أولا يفيد ذلك » ولعل هذا مراد السخاوي إذ قال : وقيل : يصح العمل بها دون 
الرو ای۲۸۱(2) 3 لأنه لا معنی للفصل بین العمل والرواية يِه والله أعلم : 

فانه يتحصل من مجموع ما تقدم حول هذا النوع - بعض الشروط : أن ینظر العالم في 
الکتاب . ویصححه إن كان يحفظ ما فيه . أو أن يقابل به أصله إن كان لا یحفظه . 

قال أحمد : « الناولة لا أدري ما هى ؟ حتى يعرف احدث حدیثه وما يدريه ما في 
الكتاب ؟ قال وأهل مصر يذهبون إلى هذا - أي إلى المناولة من غير أن يعلم الراوي هل ما في 


= هذه أحاديث سمعتها من رسول الله َه > وكتبتها وعرضتها - تدريب الراوي : ۲/ 40 - وامجال : جمع مجلة : 
وهى الصحف - النهاية : /١‏ ۳۸۹ 

(۲۷۰) تدريب الراوي : ۲/ ۵۱- نقل شيخنا الكبير المرحوم الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه الوسيط كلام 
السيوطي هذا على أنه من كلام العراقي ثم أحال إلى علوم الحديث لابن الصلاح : ص ١۹۳‏ - التدريب : ۲/ 7۱4۰ 
الباعث الحثيث : 4# -١‏ ط أولى - أنظر الوسیط : ۱۱۱ ۱۱۲ ط عالم العرفة بجدة ط الاولی . 

(۲۷۰) شرح علل الترمذي : /١‏ ۲۱۲ ۱ 

6۲۷۷ الالاع : ۸۲ (۲۷۸) فتح المغيث : ۲/ ۱۱۰ 


ره ۲۷) امحدث الفاصل : +478- جامع بیان العلم وفضله : ۲/ ۱۷۸- الكفاية : 1۷۲ 
(۲۸۰) احدث الفاصل : ۶۳۷ (۲۸۱) فتح المغيث : ۲/ :۱۲۱ 


551١ 


CAY) 


صيغ الأداء الدالة على المناولة : 

اختلف الأئمة فيما يقوله من روي بالمناولة » فأطلق مالك » والزهري » والحسن » وغيرهم 
القول - بل سوغوا التعبیر عنها بصيغ السماع والقراءة*"؟ . 

وهذا مبني عند من يحلها محل السماع واجمهور على المنع من ذلك » وقالوا : 
بتخصيصها بعبارة مشعرة بكون الحديث محمولا بطريق الناولة*۲۸ , 

فيقال في المناولة المقرونة بالإجازة « ناولني فيما أجازني » ناولنا فلان وأجازنا» ونحو ذلك 
من العبارات » والصيغ التي تدل دلالة قاطعة على المناولة القرونة بالإجازة(** . 

وجوز الجمهور صيغ السماع والقراءة شريطة آن تکون مقيدة ما يدل على المناولة 5 

أخبرني فلان بالإجازة والناولة . 

أما إذا كانت المناولة مجردة عن الإجازة فينبغي أن تكون كذلك ٠‏ كي يتعين المقصود 
بالقيد 0 وبعدًا عن الإيهام والتدليين . فيقال : ناولني فلان - وناولنا حدثني فللان مناولة . 
أخبرني فلان مناولة . حدثنا وأخبرنا - بدون تقييد وهذه أدنى المراتب لما فيها من الإيهام » 
والتدليس » ولذلك منع منها الجمهور 000 
الخامس 6 : الکاتية : ۳ 

أن يكتب الشيخ مسموعاته » أو شیّا منها حاضر عنده » أو غائب عنه بخطه أو 
و6 
قال الحافظ : « والمكاتبة من أقسام التحمل » وهي : أن يكتب الشيخ حدیثه بخطه » أو 
يأذن لمن ب يثق به بكتبه » ويرسله بعد تربره إلى الطالب » ويأذن له في روايته عنه ا 
على ذلك البخارى في الصحيح . باب : ما يذ كر في المناولة » وكتاب أهل العلم بالعلم إلى 
البلدان قال : وقال أنس : نسخ عثمان المصاحف فبعث بها»۲۸ . 

قال الحافظ : « ودلالته على تسويغ الرواية بالمكاتبة واضح » فإن عثمان أمرهم بالاعتماد 
على ما في تلك المصاحف ومخالفة ما عداها » والمستفاد من بعثه المصاحف إنما هو ثبوت 


(۲۸۲) شرح علل الترمذي : ۱/ ۲۱۲ (۲۸۳) شرح العراقي لألفيته : ۲ ۷- الإلماع : ۸۰ 
(184) تدريب الراري : ۲/ ۲ 16 افاج بي ا ا 
(۲۸۲) دراسات في علوم الحديث : ۲۲۰/۲ 

(۲۸۷) تدريب الراوي : ؟/ هه (۲۸۸) فتح الباري : ١٠١4 /١‏ 


(۲۸۹) كتاب العلم : ۱/ ۲۰- وقد وصله في فضائل القرآن : 5/ ۲۲- وأنظر : تغليق التعليق : ۲/ ۷۱ 


۳۹ 


إسناد صورة المكتوب فيها إلى عثمان لا أصل ثبوت القرآن فانه متواتر عندهم )””"" . 
آنواع الکاتبة : ۱ 

مكاتبة مقرونة بالإجازة : مكاتبة مجردة عن الإجازة : 

مثال الأول : أن يقول الشيخ لمن كتب له : أجزتك ما في هذا الكتاب . وهذا النوع من 
الصحة والقوة في حكم الناولة المقرونة بالإجازة('" "© . 

قال القاضي : « وقد استمر عمل السلف ۰ عمن بعدهم من المشايخ بالحديث بقولهم : 
كتب إلى فلان قال : أخبرنا فلان » واجمعوا على العمل بمقتضى هذا التحديث وعدوه في 
المسند بغیر حلاف يعرف في ذلك » وهو موجود في الا سانید کشر :031750 1 

وقال الحافظ السخاوي : «فإن جاز الشيخ بخطه أو يإذنه معها - أي الكتابة بقوله : 
أجزت لك ما كتبته لك ... كان هذا النوع - المسمى بالكتابة المقترنة بالإجازة والرواية به 
يد ب له‌فی(۲۹۳) ۱ 0 


مثال الثاني : 


والسؤال إذن ولا طلب للحديث بها عه" 

هذا النوع ما اختلف فيه العلماء فمنع من الرواية به جماعة من العلماء منهم الماوردي 
والآمدي وابن قطان(۳۳؟؟ . 

والجمهور على جواز الرواية به . 

قال ابن الصلاح : أجاز الرواية بها كثير من المتقدمين » والمتأخرين . منهم : أيوب 
السختياني © ومتصور » والليث بن سعد » وقاله غير واحد من الشافعيين . وجعلها أبو 
الظفر السمعاني منهم أقوى من الإجازة » وإليه صار غير واحد من الأصوليين"" © وهو 
الصحيح الشهور بين أهل الحديث » وكثيرًا ما يوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم قولهم « كتب 
إلى فلان : قال ثنا فلان » والراد به هذاء وذلك معمول به عندهم » معدود في السند 


١514 /١ : فتح الباري‎ )۲۹۰( 

۱۷6 : تدريب الراوي : ۲/ هه- شرح العراقي لألفيته : ؟/ ۱۰6- الخلاصة : ۱۰۹ علوم الحديث‎ )۲٩۱( 
. الالاع : ۸1- فتح المغيث : ؟/ ۱۲۳ (195) فتح المغيث : ۲/ ۱۲۲- مع حذف يسير‎ )۲۹۲( 
۸ ۰۸۳ : الالاع‎ )۲۹6( 

(۲۹۰) علوم الحديث : ۱۷۳- فتح المغيث : ۲/ ۱۲۵- الإحكام للآمدي : ۲/ ۱46 تدریب الراوي : ۲/ هه 
(95؟) أيوب بن أبي تميمة السختياني - الامام العلم - ت ۱۳۱ه- حدث عنه الامام مالك وشعبة » الکاشف : 
تهذيب التهذيب : ۱/ ۳۹۷ 

(۲۹۷) علوم الحديث : ۱۷۳- فتح المغيث : ۲/ -١54‏ الخلاصة : ٠١9‏ 


۳۹۳ 


الموصول » وفيها إشعار قوي بمعنى الإجازة » فهي وان لم يقترن بالإجازة لفظًا فقد تضمنت 
الإجازة معتی 05340 1 

وقال السخاوي : « والحاصل أن الإرسال إلى المكتوب إليه قرينة فى أنه سلطه عليه » فكأنه 
لفظ له بهء وإذا كان كذلك لم يحتج إلى التلفظ بالإذن*"" . 

قال السيوطي 5 ( وهو اختار - بل وأقوى من أكثر صور المناولة 4 وفي صحيح البخاري 
في و الايمان والنذور) : وكتب إلى محمد بن ۳۶۰۸ ولیس فيه بالمكاتبة عن شيوخه 
غیرو(۳۰۱) . وفيه وفي صحیح مسلم 2 أحاديث كثيرة بالمكاتبة 2 في أثناء السند) . ثم 
آوردها(۳۰۲) ۰ 

وقال السخاوي : «وفي الصحیحین إجتماعًا وإنفرادًا أحاديث من هذا النوع من رواية 
التابعي » عن الصحايي ‏ أو رواية غير التابعي » عن التابعي » ونحو ذلك »۳۳۳ ... 

وقال أستاذنا الدكتور / شوقي : «ولقوة الكتابة كانت في غنى عن ضم الإجازة إليها › 
ولكنها قرنت أحيانًا بها فازدادت قوة حتى أصبحت طريقًا متفمّا على صحة التحمل به يفوق 
طريق المناولة بنوعيها ويقرب من طريق القراءة » ولكنه لا يساوي لخلوه من المشافهة المفيدة 
لليقين والخاطبة البعدة للوهم(* ۳۰ . 

لكن ماذا لو شك الطالب في الحظ » ووقع في نفسه أنه لیس بخط شیخه ؟ إن الطالب لا 
یخلو من أن یکون على يقين من أن احدث کتب إليه أو یکون شاکا فيه . فان کان شاكًا 
فيه › لم جز له روایته عنه . وإن كان متیقتّا » فهو وسماعه الاقرار منه سواء(*۳۰) . وقد قيد 
القاضي عیاض الصحة - متی صح عنده آنه خطه وكتابه” ٩۰‏ 5 ونازع ابن الصلاح قول من 
قال : الخط يشبه الخط » بأن ذلك غير مرض - لأن ذلك نادر » والظاهر أن الخط لا يشبه 


غیرو(۳۰۸) 


(۲۹۸) علوم الحديث : 4 ۱۷- وأنظر شرح العراقي لألفيته : ۲/ ۱۰4 

(۲۹۹) فتح المغيث : ۲/ ۱۲ 

(۳۰۰) محمد بن بشار : بندار - الحافظ الکبیر المتقن الجود ت ۲ه تاريخ الثقات : 4۰۱- تذكرة احفاظ : ۲/ 
۱- تهذیب التهذیب : شوت طبقات الحفاظ للسيوطي : ۲۲۲ ۲ 

(۳۰۱) صحيح البخاري : كتاب الايمان والنذور : باب إذا حنث ناسيًا في الآيمان n:‏ ۸ - وانظر : فتح الباري: 
ا1 oot‏ 

(۳۰۲) تدريب الراوي : ۲/ 57- وقارن بشرح العراقي لألفيته : ۲/ -١١4‏ فتح المغيث : ۲/ ۱۲۳ 

(۲۰۳) فتح المغيث : ۲/ ۱۲۹ 

(۳۰4) دراسات في علوم الحديث : ۲۲۱/۲ (۳۰۵) احدث الفاصل : ٤٠۲‏ - الكفاية : 4٩۲‏ 
(۳۰۰) الالاع : ۸4 

(۳۰۷) علوم الحديث : ۱۷4- وقارن بفتح المغيث : ۲ ۱۲۷ 


۳۹ 


صيغ الأداء عن المكاتبة : 

واختلف العلماء فى اللفظ الذي يؤدي به من تحمل بالكتابة . فذهب غير واحد من أهل 
العلم » منهم الليث بن سعد » ومنصور بن المعتمر » إلى جواز إطلاق ‏ حدثنا وأخبرنا» في 
الرواية بالمكاتبة0 © . وقال ابن وهب : كان یحیی بن سعيد یکتب إلى اللیث بن سعد . 
فيقول الليث : حدثني يحيى بن سعید » وكان هشام يكتب إليه فيقول : حدثني 
هشاء ۲ ٩"۰‏ . وحجتهم أن كتب إلي وحدثني سواء . وقالا : أليس إذا كتبت إليك فقد 
حدثتلی( "١‏ ؟ 

قال الخطيب : اهب غ وانخد من لعلماع ينين إلى أن قول : « ثنا » في الرواية عن 
المكاتبة جائن۴۱۳ . والختار الصحيح اللائق بمذهب أهل التحري والورع والنزاهة أن يقيد 
ذلك بالکتابة۱۲۱ © فيقول : حدثنا وأخبرنا كتابة أو نحو ذلك » ما يدل على الراد من غير 
إيهام أو تلبیس . قال الحاكم : « الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري ... 


ان يقول فيما كتب إليه احدث من حديثه ولم يشافهه › بالإجازة : كتب إلى ادن(" , 
السادس الإعلام : 
إعلام الشيخ للطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه من فلان » أو روايته من غير أن 
يأذن له في روايته عنه » أو يأمره بذلك » أو يقول له الطالب : هو روايتك أحمله عنك فيقول 
له : نعم . أو يقره على ذلك ولا بمنعه ۳۱۹۵ , 
هذا الوجه ثما اختلف العلماء فيه : 

والكثير من المحدثين » والفقهاء » والأصوليين 2 واحققیین 3 وأهل الظاهر » وعبید ارژه 
ال وأصحابه المدنيين » وابن خلاد » والوليد بن بكر الالک 0 ۲۲ » وعبد الملك بن 
حبيب"' وابن الصباغ . من الشافعية » وغيرهم على أنه وجه » وطريق صحيح للنقل 


(۳۰۸) علوم الحديث : ٤‏ ۱۷- شرح العراقي لألفيته : ۲ ۱۰- فتح الغیث : /8-- تدريب الراوي : ۰۸/۲ 
(۳۰۹) شرح علل الترمذي : ۱/ ۲۲۷ 

(۳۱۰) المحدث الفاصل : 4۳۹- معرفة علوم الحديث : ۲۱- الكفاية : 4٩۹۰‏ 

1۸٩ : الكفاية‎ )۳۱۱( 

٠١5 /۲ : أنظر الكفاية : 1۸۸- علوم الحديث : 4 ۱۷- تدریب الراوي : ۲/ لاه- شرح العراقي لألفيته‎ (I۲) 
TA IY : معرفة علوم الحديث : ۲۲۰- مع حذف طويل » فتح المغيث‎ )۳۱۳( 

۱۰۹ /۲ : أنظر : الإلماع : ۱۰۷- علوم الحديث : ۱۷۵- شرح العراقي لألفيته‎ )۳۱ ٤( 

(۳۱۰) عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - أحد الفقهاء السبعة - ثقة ثبت (ت 
7١ه)-‏ تهذيب التهذيب : ۷/ ۳۸ 

21 الوليد بن بكر المالكي : أبو العباس العمري - كان ثقة أُمينًا ت(۳۹۲ ه) تاريخ بغداد : 40۰/۱۳ 
(۳۱۷) عبد اللك بن حبييب بن سلیمان 6 ۷- ۲۳۸ فقيه عالم كبير - تذ کرة الحفاظ : ۲/ ۵۳۷- ميزان الاعتدال 
: ؟/ 10۲- لسان الميزان : /٤‏ 5ه 


"o 


والعمل١‏ © لأن اعترافه به وتصحيحه له أنه سماعه كتحديثه له بلفظه » وقراءته عليه إياه وان 
لم يجزه له - بل قال ابن خلاد : لو قال له هذه روايتي » ولکن لا تروها عنى ولا أجيزه لك . 

بر ه ذلزء (۳۱۹) ی 5 
لم یضره ۰ 

قال القاضي عیاض : « وما قاله صحیح لا یقتضی النظر سواه » لأن منعه ألا یحدث با 
حدثه لا لعلة » ولا ريية في الحديث لا توثر » لأنه قد حدثه فهو شيء لا يرجع فيه »۳۲۰۱ . 

وقال بعض المتأخرين من أهل الظاهر : إذا دفع احدث إلى الذي يسأله أن یحدثه كتابًا ثم 
قال له : قد قراته ووقفت على ما فيه » وقد حدثني بجمیعه فلان ابن فلان على ما فى هذا 
وأخبرني فلان أن فلانا حدثه 

وسواء إذا اعترف له » با وصفنا أن يقول له : قد أجزت لك أن ترويه أو لا يقول له ذلك 
- لأن الغرض هو سماع ابر الإقرار من الخبر » فهو إذا سمعه لم يحتج إلى أن يأذن له في أن 
يرويه عنه "© . 

وحجة هؤلاء ع 

اعتبار ذلك بالقراءة على الشيخ » من حيث إن القراءة ليس فيها سماع من لفظ الشيخ » 
ولم يقل له أذنت لك أن تروي عني9"""© . . 

وأن المنع من أن يحدث با حدثه لا لعلة ولا رية لا يؤثر » لأنه قد حدثه فهو شيء لا 
مرجع فیه(۳۳۳ . 

أي أن المنع من روایته عنه بعد إعلامه أنه مرويه صریکا بقوله : لا تروه عني أو لا جیز 
لك . لم يمتنع بذلك عن روايته » فإن الاعلام طریق يصح التحمل به والاعتماد عليه فى الرواية 

1 جع و ۱ 5 
به عنه » ومنعه من ذلك بعد وقوعه غير معتبر »۲۳ . 

وذهب جمع من الحدثين والفقهاء والأصوليين ؛ أيضًا إلى عدم الجواز . والمنع من ذلك » 
وبه قطع الغزالي » فيما نقله ابن الصلاح عنه » وهو مقتضى کلام السيف الآمدي كما في 


(۳۱۸) أنظر : الإلماع : ۸ - علوم الحديث : ۱۷۰- شرح العراقي لألفيته : ۲ - تدريب الراوي : ؟/ ۵۸- 
فتح المغيث : ؟/ ۱۳۰ 

(۳۱۹) هذه العبارة نقلها القاضي عياض وغيره عن ابن خلاد وليست بلفظها عنده - أنظر احدث الفاصل : ؟85١-/‏ 
وقارن بالإلماع : -1٠١‏ شرح العراقي لا لفيته : ۱۰۹/۲ 

(۳۲۰) الإلماع : ۱۱۰- شرح العراقي لألفيته : ۲/ ٠١9‏ 

(۳۲۱) المحدث الفاصل : ۰4۵۱ 457- بتصرف الكفاية : ۹۸> 

(۳۲۲) علوم الحديث : ۱۷۵ 

(۳۲۳) تدریب الراوي : ۲/ ۵٩‏ (؛ ۳۲) فتح المغيث : ۲/ ۱۳۱ 


۳۹۹1 


- ذلك » وان افترقا في غيره 


الإحكام اشتراط الإذن في الروایة(*۳۲ وصححه ابن الصلاح وتبعه عليه النووي9 "۲ . 
وحجة هؤلاء 5 
أن الرواية إنما تتوقف على الإذن به" فاذا اقتصر على قوله : هذا مسموعي من فلان » 
فلا يجوز له الرواية عنه » لانه لم يأذن له . 
ولأنه قد يكون الكتاب سماعه ولا يأذن في روايته لخلل يعرفه فيه » ولم يوجد منه التلفظ 
به » ولا ما يتنزل منزلة التلفظ به(*"" . 
عليها » ولیس لمن سمعه أن يشهد على شهادته ما لم يأذن له ولم يشهده عليها . 
إذ لعله لو استؤذن في ذلك لمنع لتشككك أو ارتياب يداخله عند التحقيق والأداء أو النقل 


(YY ر‎ 


قال ابن الصلاح : « وذلك مما تساوت فيه الشهادة والرواية » لأن المعنى يجمع بينهما في 
۲۲۰( 

ونازع القاضي عیاض في هذا القیاس ‏ لأن الشهادة على الشهادة لا تصح إلا مع الإشهاد 
والإذن فى كل حال » إلا إذا سمع آداژها عند الحاكم ففيه اختلاف » والحديث عن السماع 
والقراءة لا یحتاج فيه إلى إذن باتفاق . ۱ 

وأيضًا فان الشهادة مفترقة عن الرواية في أكثر الوجوه ویشترط في الشاهد أوصاف لا 
تشترط في الراوي » ویضر الرجوع عنها » بخلاف ابر ... الغ" . 

والظاهر والله علم ... ۱ 

أن النع من الرواية أولى متی ظهر للشیخ ما يوجب ذلك وسببه من علل » وأسباب بعيدة 

وقد آورد القاضي عیاض عن بعض الشیوخ رجوعهم عما حدثوا به تأدیاللطالب أو لأمور 
ظهرت فيه لم يكن الشيخ قد وقف عليها9 ۳ . 


(۳۲۰) الإلماع : -١١9‏ علوم الحديث : -1١1‏ شرح العراقي لألفيته : ۲/ ۷ فتح المغيث : ۲/ 2۱۷ 
الاحکام : ۲/ ۱86 

(۳۲۰) تدریب الراوي : ۲/ ۵٩‏ 

(۳۲۷) أورد الذهبي في سير أعلام النبلاء : ۱۲/ 6۷۱- وما بعدها عن الامام مسلم في ذلك ما يشبه العجب وکیف 
أن شيخه محمد بن يحبى الذهلي حين رجع عما حدثه به جمعه وبعث به إليه - على ظهر جمال . 

(۳۲۸) علوم الحديث : -١75‏ الخلاصة : ۱۱۰- فح المغيث : ۱۳۰/۲ 

٩(‏ ۳۲) علوم الحديث : -١75‏ الإلماع : ۱۱۰- تدريب الراوي : ۲/ 9ه 

(۳۳۰) علوم الحديث : ۱۷۲ 

(۳۳۱) الإلماع : ۱۱۱ (۳۳۲) الإلماع : ۱۱۱ 


۳۷ 


وما يجب التنبيه عليه ... أن هذا الخلاف إنما هو في جواز الرواية بها لا العمل ... بل 
يجب العمل بها متى صح إسناده - كما جزم بذلك ابن الصلاح(۳۳۳) وحكاه عياض عن 
احققین من أصحاب و ۱ 

أما صیغ الأداء عن هذا الوجه فهي : اعلمني فلان وحدئني فلان بالاعلام وأخبرني ومثل 
ذلك ... 
السابع : الوصية . 

أن يوصي الراوي بكتاب يرويه عند موته أو سفره لرجل(۳۳۹ . فهل له أن يرويه عنه بتلك 
الوصية ؟ 

إن هذا ما اختلف فيه العلماء » فأجاز الرواية بعض السلف واحتجوا بأن في دفع الكتاب 
له نوعا من الاذن وشبها من العرض والمناولة .. وأنه قريب من الاعلام( ۲۳ . 

والقول بجواز الرواية بها مروي عن ابن سيرين » فإن یت قال له : إن فلانًا أوصى لي 
بكتبه أفأحدث بها عنه ؟ 

قال : نعم - ثم قال لي بعد ذلك : لا آمرك ولا أنهاك » وعن أيوب قال : أوصى إلى أبو 
053555 في كتبه » فبعث فجيء بها إلي 3 وأنفقت بضعة عشر درها(۳۳۸ . 

وقال ابن أبي الدم احموي ۳" : إن الرواية بالوصية مذهب الکثیرین(*۴۳ ۰ وقال 
الي عياض : وهذا باب أيضًا قد روي فيه عن السلف 0 اجازة ابر 0 ۱ 
هد مرت > ي هل مجوزل رای ا اراد . قال 8 ذلك 2 
كافة أهل العلم - أو أن تتقدم الوصية بالکتب إجازة لهذا الذي صارت الکتب له بأن يروي 
عنه ما يصح عنده من سماعاته(۳*۳ . على هذا - فان الخطيب ييل إلى رد الوصية - ما لم 
سق امار وأن هذا مذهب الكافة من آمل 7 


(۳۳۳) علوم الحديث : -١75‏ تدريب الراوي : ۲/ 5ه- فتح المغيث : ۲/ ۱۳۲ 

(۲۳۶) الإلماع : ۱۰۸- فتح المغيث : ؟/ ۱۳۲ (۳۳۰) الإلماع : ۱۱۵- علوم الحديث : ۱۷۷ 
(۳۳۰) آنظر : الالاع : -١١6‏ فتح المغيث : ۲/ ۱۳۳ ۱ 

(۲۳۷) أبو قلابة الجرمي عبد الله بن زيد أحد الأعلام من ابتلی فصبر - مات بعريش مصر سنة 6 ۱۰ه - تذكرة 
احفاظ : ۱/ -۹٤‏ تهذیب التهذیب : ه/ ۲۲- شذرات الذهب : ۱۲۱/۱ 

(۳۳۸) آنظر : احدث الفاصل : 459- الکفاية : ۵۰۳- الالاع : ۱۱6 

(۳۳۹) ابن أبي الدم آبو (سحاق إبراهيم بن عبد الله - العلامة الشافعي ت ٤۲‏ ٦ه‏ سیر أعلام النبلاء : ۲۳/ ۱۲۵ 
(۳4۰) فتح المغيث : ۲/ ۱۳۳ (۳۶۱) الالاع : ۱۱۰ 

٠٠٤ : الكفاية‎ )۳٤۲( 


۳۹۸ 


تلك الكتب » غير أنه لم یحفظها » فلذلك استفتى ابن سيرين عن التحديث يث منها9'؟ © , هذا 
منزع طيب . ومن يتأمل كلام ابن سيرين لا يستطيع أن يجزم بأنه يجوز الرواية بالوصية . فان 
التردد واضح ظاهر » بحيث ييل إلى المنع » وليس فيما قاله آبو قلابة ما يصلح دليلا على 
ا قال : والا فاحرقوها(؟؟" . 

لأن السلف كانوا يخافون أن تقع الكتب في أيدي من لا يصونها(“*© ولا کان آیوب 
تلميذه - فقد أوصي له بها > وإلا فاحرقوها - لهذا - فإن ابن الصلاح - قد رد جوازها 
وقال دیدجت ودر إنا رشعل ار رل . وفرق بين الوصية وبين الإعلام والمناولة . 
بأن للإعلام والمناولة مستندًا لا يتقرر مثله ولا قريب منه في الوصية ف 

لعل هذا المستند أند في المناولة إذ ومشافهة في رواية لشيء معين . وفي الإعلام معنى 
الإجازة حيث أعلمه بكتاب معين ... أما الوصية فهي أشبه بالتمليك . 


ولهذا قال النووي : والصواب أنه لا يجوز"“" . 
بقي ما يتصل بالوصية : 

١‏ - أن الخطيب ومثله ابن الصلاح - جوزا الرواية بها « وجادة » »> وفي هذا نظر » > لأن 
الرواية بالوصية نقلت عن بعض الأئمة 8 والرواية بالوجادة لم یختلف في بطلانها أحد - 
فالقول بحمل الوصية على الوجادة غلط ظاهر » فالوصية أرفع من الوجادة . 

وفيه نظر : فإن الوجادة قد عمل بها من المتقدمين جماعة - كما سيأتي . 
شاه ۳ ١‏ 


واجوزون لر کطریق من طرق 77 أن يؤدوا عنها بنحو : أوصى إلى فلان 


امن : الوجادة : 


وجد : الواو والجيم والدال - أصل واحد » وهو : الشيء یلقاه . وجدت الضالة 
ودا ١‏ 


٠٠٤ : الكفاية‎ )۳٤۳( 

: الحدث الفاصل‎ )۳٤٤( 

(۳۶۰) أصول الحديث ۷ ۳ : .د . عجاج الخطيب ط دار الفكر . 

(۳۶۰) علوم الحديث : ۱۷۷ 47 *) تدريب الراوي : ۲/ 5٠‏ 

(۳۶۸) فتح المغيث : 7/ ع۱۳- قال السخاوي : وعلى كل حال فالبطلان هو الحق المتعين » لأن الوصية ليست 
بتحديث لا إجمالًا ولا تفصيلًا ولا يتضمن الإعلام لا صریکا > ولا كناية . 

)۳4۹( معجم مقاییس اللغة : 5/ ۸۱ 


۳۹۹ 


وفي الاصطلاح : أن يجد المرء حديًا أو كتايًا بخط شخص پاسناده » فيحدث به ولم 
یلقه » أو لقيه ولم يسمع منه ذلك الذي وجدو(۲۶۰) ۰ 

فیقول على سبیل الحكاية : وجدت بخط فلان » حدثنا فلان أو قرأت بخط فلان - أو 
في کتابه آخبرنا فلان - ویذ کر شیخه ‏ والذي حدثه من فوقه من الاسناد والتن هذا التحديث 
على سبیل الحكاية وعند الوثوق بالخط والعرفة التامة به - إنما یکون بصیغ لا تشعر بالسماع أو 
الإجازة - ولا ما شابه ذلك ما هو مشعر بالاسناد . 

ومن تجاسر فأتى فیها بلفظ «عن » أو قال » فهو متساهل موصوف بالتدلیس القبيح » وقد 
بالغ البعض فأتى بلفظ « حدثنا أو خبرنا» فعد ذلك من ضروب الجازفة . 

فأما إذا لم يثق بالخط - فلیحترز عن جزم العبارة » ولیفصح بالستند فيه » بأن یقول : 
. وجدت عن فلان - أو بخط قيل إنه فلان » أو وجدت فى كتاب ظنت أنه بخط فلان ع 
ونحو ذلك( . 

قال القاضي عیاض : « لا أعلم من یقتدی به أجاز النقل فيه بحدثنا وأخبرنا » ولا من یعده 
معد السند . 

والذي استمر عليه عمل الأشياخ دیا وحدیّا في هذا قولهم : وجدت بخط فلان » 
وقرأت في كتاب فلان بخطه , إلا من يدلس فيقول : عن فلان » أو قال فلان » وربا قال 
بعضهم : أخبرنا - وقد انتقد هذا على جماعة عرفوا بالتدليس )° . 
أنواع الوجادة : 

تتنوع الوجادة إلى : 

۱ - وجادة خالية من الإجازة . ۲ - وجادة مستندة إلى الإجازة . 

أما بالنسبة للنوع الثاني - فقد استعمله غير واحد من الحدثين » وربا لا يصرح بذلك » 
كما هو صنيع عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل(۳*۳ . 
بسماع لهم ولا (جازه(*۲۶ وقد خرج ذلك الحافظ السخاوي : بأنهم إنما سمعوا ذلك من 


(۲۰۰) علوم الحديث : ۱۷۸- الخلاصة : ۱۱۰- شرح العراقي لألفيته : ۲/ ۱۱۲- فتح المغيث : ۲/ ۱۳٩‏ 
(۳۰۱) علوم الحديث : 2۷۹ الخلاصة : ۱۱۰- فتح المغيث : ۲/ ۱۳۷- شرح العراقي لألفيته : ؟/ ۱۱6 
(۳۰۲) الالاع : ۷-وقارن بعلوم الحديث : ۱۷۸- ۱۷۹- شرح العراقي لألفيته : ۲/ ۱۱۳- فتح المغيث : ۲/ 
1 ممن عرفوا بالتساهل من احدئن : بهز بن حکیم » والحسن البصري » والحكم بن مقسم » وأبو سفیان » وطلحة 
بن نافع » وعمرو بن شعیب » ومخرمة بن بكير » ووائل بن داود » أنظر : الكفاية : ۰ - فتح الغیث : ۲/ 
۷- الماع : ۰۱۱۷ ۱۱۸ 

(۳۰۳) فتح الفیث : ۲/ ۱۳٩‏ (۳۰۶) الکناية : ٠٠.٠‏ 


۳۷۰ 


شيوخهم في الجملة » وعرفوا أحاديثها مع إيرادهم لها بوجدت أو رأيت ونحوهما””" ... 

وقد كره الرواية عن الصحف غير المسموعة جماعة من السلف » من ذلك ما روي عن 
عمر رضي الله عنه قال : «إذا وجد أحدكم كتابًا فيه علم لم يسمعه من عالم » فليدع بإناء 
وماء فلينقعه فيه حتى يختلط سواده مع بیاضه »۳۱ ... وبهذا انعقد الاتفاق بعد الصدر 
الأول » كما ذكره القاضي عياض" وكل ما روى بالوجادة الجردة عن الاجازة - سواء 
تيقن بأنها خطة - أو لم يتيقن » فلها حكم القطع » والإرسال ٠‏ أو التعليق . إلا أن الوثوق به 
لمتيقن أنها خطة - قد أخذت لونًا من الاتصال » لا فيه من الارتباط في الجملة » وزيادة قوة 
للخ 040 ۲ 

قال الرشيد العطار"“ : الوجادة داخلة في باب المقطوع عند علماء الرواية » بل قد 
يقال : إن عده من التعليق أولى من المنقطع ومن الرسل( ۳۲ . وصرح ابن كثير بأن الوجادة 
ليست من باب الرواية » وإنما هي حكاية عما وجده في الکتاب( © . 

وبهذا قال ابن الصلاح : وتبعه النووي » والعراقي : الذي استمر عليه العمل قديًا 
وحدينًا » وهو من باب النقطع والمرسل » غير أنه أخحذ شوبا من الإتصال9' © . 

قال العراقي : «سواء وثق بأنه خط من وجده عنده أم لا" . 

على هذا - فإن الوجادة في حكم القطع والإرسال » لكونها غير متصلة لا يجوز النقل 
فيها بما يوهم السماع : 

ومن هنا منع النقل والرواية بها إذا جردت عن الإجازة الإمام النووي » وأنها حكاية عما 
وجد في الكتب . 


حكم العمل بالوجادة : 
اختلف أئمة الحديث والفقه والأصول في العمل با وجد بالخط الحقق لإمام أو أصل من 
أصول ثقة مع اتفاقهم على منع النقل والرواية به . 


(۳۵۵) فتح المغيث : ۲/ ۱۳۷ ("۲۰) الكفاية : ۵۰4 

(۳۰۷) الالاع : ۱۲۰ (۲۰۸) الصدر السابق : ۲/ ۱۳۷ 

(۳۰۹) الرشید العطار : الامام الحافظ الثقة - يحيى بن علي بن عبد الله - الصري الالكي ۵۸6- ۱۱۲ ه تذكرة 
الحفاظ : 6/ -١447‏ طبقات الحفاظ للسيوطي : ۵۰۵- شذرات الذهب : 5/ ۳۱۱ 

۹۸ : فتح المغيث : ۲/ ۱۳۱ (۳۹۱) اختصار علوم الحديث‎ )۳٣۰( 

۱۱۲ /۲ : علوم الحديث : ۱۷۸- تدریب الراوي : ۲/ ۱- شرح العراقي لألفیته‎ )۳٩۲( 

۱۱۳ /۲ : شرح العراقي لألفيته‎ )۳٩۳( 

(055 الالاع : ۱۲۰ 


۲۷١ 


والشهور أن للأئمة في ذلك أقوالا ثلاثة : 
« المنع من العمل : وهو المنقول عن معظم الحدثين والفقهاء من المالكية وغيرهم . وحجتهم 
في ذلك القياس على الرسل والمنقطع ونحوهما مما لم يتصل » لكن المعروف من مذهب 
المالكية الاحتجاج بالمرسل - لذا فمن رد العمل بالوجادة من المالكية وهم من القابلين للمرسل 
SS‏ 
إن القول بالعمل بالوجادة قول معظمهم جواز العمل بها » وهو محكى عن الإمام 
اسان > ونظار أصحابه » وهو الذي نصره إمام الحرمين الجويني » واختاره غيره من أرباب 
المحقیق ۲۱۷ . بل إن الجويني قد قطع بوجوب العمل عند حصول الثقة . 
قال : مسألة .. إن وجد الناظر حديئًا مسندّا في کتاب مصحح ولم یسترب في ثبوته › 
واستبان انتفاء اللبس والريب عنه » ولم يسمع الكتاب من شيخ . 
فهذا رجل لا يروي ما رآه » ولكن الذي أراه أنه يتعين عليه العمل به ... والعتمد في ذلك 
إن روجعنا فيه » الثقة والشاهد له الذين كانوا يرد عليهم كتاب رسوا الله عله > على أيدي 
نقلة ثقات كان يتعين عليهم الانتهاء إليها والعمل بموجبها ۳ .. 
وما ذهب إليه الجويني ونصره - هو ما قطع به ابن الصلاح - بل قال : هو الذي لا يتجه 
غيره في الأعصار المتأخرة » فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالتقول 
لتعذر شرط الروایة(۳۹۸) . وصححه النووي" © . لقصور الهمم في هذه الأعصار وحصول 
التوسع فيها . 
قال السخاوي : « فاجتمع في العمل ثلاثة أقوال : 
- المنع - الوجوب - الواز( 6۳۷ 
والوجوب هو الأصوب نا ذكرنا - بل لو قلنا | إن غير الوجادة من طرق التحمل ليس لها 
الان شأن يذكر لا كنا بعيدين عن تقرير الحقيقة » وعن الإخبار با يطابق الواقع"© . 
تتمه : 
١‏ - ذكر الذهبي : أن أعلى مراتب الحسن : بهز بن حکیم(۲۲۲ عن أبيه » عن جده . 


(55”) فتح المغيث : ۲/ ۱۳۹ 

(۳۱۲) انظر في حكم العمل بالوجادة : الإلماع : ۱۲۰- معرفة علوم الحديث : ۱۸۰- الخلاصة : -١١١‏ شرح 
العراقي لالفیته : 4۸ ۱- فتح المغيث : ۲/ ۱۳۹- تدریب الراوي : ۲/ ٩۳‏ 

(۳۰۷) البرهان : ۲/ 11۷- 1٤۸‏ (۳۹۸) علوم الحديث : ۱۸۰ 

(۳۹۹) تدریب الراوي : ۲/ ۱۳ (۳۷۰) فتح المغيث : ۲/ ۱۳۹ 

(۳۷۱) دراسات في علوم الحديث : ۲/ ۲۲ 

(۲۷۲) بهز بن حکیم بن معاوية بن حيدة - وثقه ابن الديني ويحبى والنسائي » وقال ابن عدي : لم آر له حديثًا منکزا ولم 
أر أحدًا من الثقات یختلف في الرواية عنه » انظر : الکامل : ۲/ 4۹٩‏ - المجروحين : ۱/ ۱۹- ميزان الاعتدال : ۱/ ۳۳ 


۳۷۲ 


زمرو "© عن أبيه رت ا 2 » ونقله السيوطي » ثم قال ٍ وأمثال ذلك ما 
قيل إنه صحيح » وهو من أدنى مراتب الصحیح(۳۲۳) . وحدّ الحسن معروف موصوف 
بالإتصال . عل أن الذي في ترجمته لعمرو بن شيب عن أيه ۽ عن جاده . ذكر رد ابح 
لها » متعللا بأنها صحيفة رواها وجادة » ولهذا تجنبها أصحاب الصحيح › » لان التصحيف 
يدخل على الرواية من الصحف - بخلاف الشافهة ۲۳ . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميه : «وکان عند آل عبد الله بن عمرو بن العاص » شخ 
كتبها عن النبي عه وبهذا طعن بعض الناس في حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
لقالا ده بخن 09 

وقال ابن الصلاح : «وربما دلس بعضهم فذكر الذي وجد خطه وقال فيه « عن فلان أو 
قال فلان » وذلك تدليس قبيح إذا كان بحيث يوهم سماعه منه » وجازف بعضهم فأطلق فيه 
و حدثنا » وأخبرنا » وانتقد ذلك على فاعله0*"© . 


وذكره الحافظ في المرتبة الثانية من الموصوفين بالتدليس » مورا أقوال بعض العلماء فيه » 
وما نقموا عليه - إلا كثرة روايته عن أبيه عن جده » وقالوا : إنما سمع أحاديث يسيرة وأخذ 
صحيفة كانت عنده فرواها ودعامة المناكير في حديثه من رواية الضعفاء عنه وهو ثقة في نفسه 
۰ فا تكلم فيه بسیب كتاب كان عنده . قلت : « أي الحافظ » فعلى مقتضى هؤلاء يكون 
مدلسًا » لأنه ثبت سماعه من أبيه » وقد حدث عنه بشيء كثير مما لم يسمعه منه مما آخذه عن 
الصحيفة بصيغة « عن ) وهذه إحدى رر ا 0 

فالأمر إا محل خلاف كبير » » وقد كثر الكلام ما يبن محتج به » وما بين موهن له » ومن 


العلل في رد روايته - كونه روى الکثیرما لم يسمعه من أبيه - بل أخذه وجادة بصيغة « عن ) 
احتملة . وقد عالج الأمر شيخ الإسلام ابن تيمية » وأما أئمة الإسلام راو العلماء 
فیحتجون بحديث عمرو بن شعيب » عن أيه » عن جده إذا صح النقل إليه 

قالوا N E Ny‏ 
صحتها » ولهذا كان في نسخه عمرو بن شعيب من الأحاديث الفقهية التي فيها مقدرات ما 
احتاج إليه عامة علماء الإسلام” ا 


لاج اك ع ا فل رت اريت 


الضعفاء ۳ - 3 الاععدال 1 ۳۹۳ 


(؛ ۳۷) الوقظة . (۳۷۰) تدریب الراوي : ۱۱۰/۱ 
)۳۷٩(‏ میزان الاعتدال : ۳/ ۲۲۲ (۳۷۷) مجموع الفتاوي : ۸/۱۸ 
(۳۷۸) علوم الحديث : ۱۷۹ (۳۷۹) تعریف أهل التقدیس : ۷۱- ۷۲ مع حذف كثير . 


(۳۸۰) مجموع الفتاوي : ۱۸/ ۸- بتصرف . 


۳۷۳ 


وكان هذا دليلًا على صحتها . ولهذا - قبل الشافعي ما وجده في صحيفة آل عمرو بن 
حزم(۳۸۱) وقال بها » وصار ی . و تكلم العلماء طویلا في اتصال إسناده › 
وانقطاعه » والراجح الصحیح عندنا أنه متصل صحیح۲۸۳ . 

۲ - وقع في صحیح الامام مسلم أحاديث مروية بالوجادة : 

قال الحافظ السيوطي : وانتقدت بأنها من باب القطوع - کقوله في کتاب الفضائل : 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : وجدت في كتابي عن أبي أسامة** » عن هشام ... 
عن أبيه ... عن عائشة » أن كان رسول الله عه ليتفقد » يقول : أين أنا اليوم - 
الحديث2**0 , 

وروی أا بهذا السند حديث : قال لي رسول الله عله إني لأعلم إذا كنت عني 
راضیة ۴۳۲ . وحدیث : تروجنی لست سنین۳۳ , 

وقد أجاب الإمام الحافظ يحبى بن علي بن عبد الله الصري - اللقب بالرشيد العطار بأن 
مسلمًا روى هذه الأحاديث الثلاثة من طرق أخرى موصولة إلى هشام » وإلى أبي أسامة . 

قال السيوطي : وجواب آخر وهو : أن الوجادة المنقطعة : أن يجد في كتاب شيخه لا في 
کتابه عن شیخه » فتأمز 6۲۸۸ : 

وهذا هو الجواب الصحیح التعین هنا » لأن الراوي إذا وجد في کتاب نفسه حديًا عن 
شيخه » كان على ثقة من أنه أخذه عنه » وقد تخونه ذاکرته فینسی أنه سمعه منه فیحتاط - 
تورعا - ويذكر أنه وجده في كتاب كما فعل أبو بكر بن أبي شيبة* . 


# نيا كن 


(۲۸۱) عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن حارثة » روي عن النبي عله استعمله النبي مه على أهل نجران وعنده 
(۱۷) سنة - تهذيب التهذيب : ۲۰/۸ 
(۳۸۲) أنظر : الرسالة : 1۲۳ 
(۳۸۳) من کلام انحقق صاحب الفضيلة الشیخ أحمد محمد شاکر » بهامش الصفحة وانظر نص الصحيفة . 
بالستدرك للحاکم : ۱/ ۰ 7-۳۹۸ وصححها ابن حزم في احلي : ۱/ ۸۲ 
قال احقق : وهو کتاب جلیل کنبه النبي مله لأهل الیمن » وأرسل إليهم معه ثم وجد عند بعض آله رووه عنه » وأخذه 
الناس عنهم - الرسالة : ص 1۲۳ 
)۳۸١(‏ آبو أسامة : حماد بن أسامة الكوفي - ثقة ت ۲۰۱ - تهذیب التهذيب : ۲۱۳. 
(۳۸۰) صحیح مسلم في کتاب الفضائل : باب فضل عائشة : /٤‏ ۱۸۹۳ 
(۳۸۲) الصدر السابق : 4/ ۱۸۹۰ 
(۳۸۷) الصدر السابق کتاب النكاح : باب تزویج الأب البکر الصغيرة : ۲/ ۱۰۳۸ 
(۳۸۸) تدریب الراوي : ۲/ ۰1۱ 1۲ 
(۳۸۹) دراسات في علوم الحديث : د . محمد شوقي خضر : ۲| ۲۲۷ 
۲ 


۳۷ 


الفصل الثاني 


۰ 


قي 


أسباب اختلافات المحذثين 
المتصلة بالمتن 


النقد الداخلي 
« تحرير ألفاظ الرواية بالمعنى» زيادة الثقة» 


۳۷۵ 


الفصل الثاني 
اختلافات المحدثين المتصلة بالمتن 
ر النقد الداخلى » 
وفیه مباحث : 
۱ - تحرير آلفاظ الرواية باللفظ . تعریف الرواية . آهمیتها . 
میزات رواية احدث . 
آنواع الرواية : 
أ - رواية باللفظ . ب - رواية بالعنی . 
تعریف اللفظ : 
الرواية باللفظ بين الافراط والفریط . 
أدلة التشددین في ذلك . 


الخلاف في جواز اختصار الحديث › 
أو تقطيعه . أو الزيادة عليه والنقص منه . 


۲ تحرير ألفاظ الرواية بالعنی » تعريف « العنی » . 
أدلتهم . مناقشة الأدلة . ۱ 
۳ - زيادة الق 


تعريف الئقة - الزيادة 5 
صعوبة البحث في هذا الفن وأهميته » ومن اعتنى به من الحفاظ . 
أنواع الزيادة : 
أ - زيادة في السند . ب - زيادة في المتن . 
تعريف زيادة السند : 
حكمها . مذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم . 
زيادة المتن - تعريفها - حكمها . 
مذاهب العلماء وأدلتهم , مناقشة الأدلة . 
أنواع زيادة المتن : 
خاتمة - فیما اختص به الامام مسلم واعتنائه بهذا الأمر . 


YY 


تعريف المتن : 
متن : الميم » والتاء » والنون : أصل واحد صحيح يدل على صلابة في الشيء . على 
امتداد وطول » ومنه « المئن » ما صلب من الأرض وارتفع وانقاد والجمع « متون ٩(»‏ . 
ومتن الشيء : قوى واشتد متنه . 
ومنه « حبل متين » والتانة : الشدة والقوة . 
ومن أسماء الله سبحانه : « المتين » القوي الشديد, الذي لا يلحقه في أفعاله مشقة ولا 
تعب . ْ 
قال سبحانه وتعالى : « ان الله هُوَ الررّاقُ ُو الْقَرَةٍ این 6 . 
وأما معناه اصطلاحتا : 


فمتن كل شيء ما يتقوم به ذلك الشيء » ومتن الحديث : ألفاظه التي تتقوم بها المعاني . 

واختلف في متن الحديث : أهو قول الصحابي عن رسول الله عل كذا وكذا ؟ أو هو 
مقول الرسول يله ؛ فحسب ؟ والأول : آظهر » لما تقرر من أن السنة » ما قول أو فعل أو 
تقرير » والسلف أطلقوا الحديث على قول الصحابة والتابعين لهم يإحسان وآثارهم 
وفتاواهه©) . 

وقال البدر بن جماعت(*) : المتن ما ينتهي إليه غاية السند من الکلام۲۳ فهو ادا أعم - ولا 
شك أنه يشمل أيضًا الأفعال والتقريرات . 

والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي واضحة » فسواء كان مأخودًا من المماتنة - 
الباعدة في الغاية - فهو غاية السند » أو من الارتفاع - فالراوي إنماا يرفعه إلى قائله . أو من 
التمتين » الذي هو القوة والشدة » لأن الراوي یاسناده إياه قد قواه 


دج + 
(۱) معجم مقاييس اللغة : ۰/ ۲۹6 (۲) النهاية في غریب الحديث : 4/ ۲۹۳ 
(۲) سورة الذاریات : آية رقم : ٥۸‏ (4) اخلاصة في علوم الحديث : ۳۳ 


(ه) البدر بن جماعة : محمد بن ابراهيم بن سعد الله ۹ ۷۳۳ محدث فقیه بارع - طبقات السبكي : ۵| ۲۳۰ 


(1) تدريب الراوي : /١‏ 47- بمعنى أن امن غير قاصر على قول النبي َي وفعله وتقريره بل یدخل فيه أقوال الصحابة 


۳۷۸ 


المبحث الأول 
تحرير ألفاظ الرواية باللفظ 


تعريف الرواية : 

روى : الراء ا واحد ثم يشتق يشتق منه . فالأصل : رويت من الماء ريا . 

الاصمعي( " : رويت على آهلی آروي ريا . وهو راو من قوم رواة » وهم الذين يأتون 

ء . فالأصل هذا : ثم شبه به الذي يأتي القوم بعلم أو بخبر فيرويه ¢ وكأنه آناهم بریهم من 

۱ u 

ومنه الحديث : الذي رواه البخاري بسنده إلى ابن المسيب 4 عن أبي هريرة . قال 
سمعت النبي مُه يقول .... فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقريًا من الناس ينزع نزع عمر حتى 

ضرب النا )۳ 

ضرب الناس بعطن. ` . 

وعند مسلم من رواية ابن عمر : حتی روی الناس وضربوا بعطن(* . 

والروایا من الابل 8 الحوامل للماء واحدتها راوية فشبهها بها » ومنه سمیت المزادة راوية ¢ 
وقیل العکس .. 

وفي الحديث : « شر الروايا روایا الکذب »“ جمع روية » وهي : ما يروي الانسان في 
نفسه من القول والفعل - أي يزور ویفکر » وأصلها الهمز يقال : روأت في الأمر » وقیل : 
جمع رواية » للرجل الکثیر الرواية - والهاء للمبالغة » وقیل : جمع راوية - أي الذین يروون 
الکذب » أي تکثر رواياتهم فيه » والرواء : الاء الكثير . وقیل : العذب الذي فيه للواردین 
ري 

حمل الحديث وإسناده إلى من عزي إليه بصيغة من صيغ الأداء“ . 


- الأصمعي : عالم اللغة / عبد اللك بن قريب بن علي بن أصمع ت : ۲۱۵ه . روى عن حميد الطويل والكبار‎ )١( 
۷١ /١ : شذرات الذهب : ۲/ 74- اللباب‎ 

(۲) معجم مقاييس اللغة : ۲/ 467 

۳( العطن : مبرك الإبل حول الماء - فهي تشرب وتترك عند الحياض لتعاد إلى الشرب - النهاية : ۳| ۱۰۸ 
(4) جزء حدیث أخرجاه في الصحیح : البخاري : ۰/ ۷ ومسلم : 4/ ۱۸۲۲ من حدیث ابن عمر واللفظ لمسلم . 
(ه) أخرجه الدارمي في السنن - رقائق : باب في الکذب : ۲/ ۲۹۹- وعنده « شرار » . 

(1) النهاية في غریب الحديث : ۲۷۹/۲ (۷) دراسات في علوم الحديث : ۲/ ۱۶ 


۳۷۹ 


ومن دراسة هذا التعريف يمكن أن نخرج بالنتائج التالية : 

. وضوح العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي‎ - ١ 

۲ - الراوي من حمل الحديث وأداه بصيغة من صيغ الأداء . 

۳ - الرواية تقوم على ركنين أساسيين هما : 

أ - ركن التحمل . ب - ركن الأداء . 

والأداء فرع التحمل ‏ لا يتصور للأداء وجود بدونه » وأداء الحديث روايته وتبليغه إا 
يتحقق بصيغة توميء إلى كيفية تحمله . 

وجمیع ما اصطلح علیه اا من صور لبیان امحمل مينة لكيفية آدائه . وعلی هذا - 
يمكن أن يكون الراوي متحملا ومؤديًا في ذات الوقت . 

هذا : وقد احتاط الأئمة لذلك » واشترطوا فيمن یقوم بالرواية بركنيها شروطًا لابد منها . 

6 - الرواية برکنیها وتحقق الشروط العتبرة في کل ركن ... يمكن أن نقول : هي علم 
مصطلح الحديث كله - الرواية على ما ذکرنا » والدراية التي هي : « العلم الذي یعرف منه 
حقيقة الرواية »> وشروطها » وأنواعها » وأحكامها » وحال الرواة » وشروطهم » وأصناف 
الرویات وما یتعلق بها 6( . 

وهل علم الحديث إلا رواية ودراية ؟ 

ه - قيام أحد العلمين واستناده إلى الاخر وعدم استغناء أحدهما عن صاحبه » بل إن علم 
الرواية لا يجدي بدون علم الدرایة؟ . 
أهمية الرواية : 

١‏ - هي طريق الوصول إلى علم النبي عله وأحواله وسننه وأيامه ما هو الطريق إلى معرفة 
الأحكام الشرعية . 

۲ - الرواية بالسند التصل إلى رسول الله عل خصيصة هذه الامة ی هت 
۳ 0 ° 

من ذلل : ما a‏ مالك » في وله تعالی e‏ 


(۸) دراسات في علوم احدیث : ۲/ ۱۸ 


6 الدراية أصل للرواية 3 ولولا الدراية ما علمنا الصحة أو الحسن أو الضعف أو الشذوذ 3 أو العلل إلى غير ذلك من 
مسائل التن » والحق أن الدراية أعم من مجرد معرفة القواعد المعرفة بأحوال الرجال قبولا أو ردا إذ هي بجانب هذا قائمة 
علی الفهم واستخراج العاني ولاسکلم ار حاكمة وقاضية على الرواية . وما كان كذلك كان آصلا يقوم عليه 


غیره ۰ 
٠‏ (۱۰) آنظر في ذلك : شرف أصحاب الحديث للخطیب البغدادي . 


۳۸۰ 


لَك 


نك وبقزيك 2 » قال 0 377 0 يي عن 9 
الستن r‏ البدع واستعلاء آملها . ۱ 

وعن المعافي بن عمران( ؟*0. وين شكل :.. أي شيء أحب إليك . أصلي أو أكتب 
الحديث ؟ قال : كتاب حديث واحد أحب إلي من صلاة ليلة 

ولا يخفى على القارئ الكريم أن السوال عن صلاة التطوع كما يشير إلى ذلك عنوان 
لباب « من قال : إن التحديث أفضل من صلاة النافلة ۹ . 

ولأهمية الرواية » فقد تمناها الخلفاء » وغير امحدئین من العلماء . وكفى أهل الرواية قدرًا أن 
اسمهم مقترن باسم رسول الله عه وأنهم وان كانوا في سلسلة هم في آخرها » فإن في 
مقدمتها رسول الله عليه الصلاة والسلام(۳ . 
میزات رواية احدث : 

ليست رواية احدث كرواية غيره » ولم تكن رواية السنة النبوية في الاسلام کغیرها من 
رواية ما اند العرب » أو غيرهم من الأم الأخرى - بل تميزت 
۱ در را ال و شروط بالغة الدلالة على مدى الاحتياط والحذر من 
أن یزاد فى الحديث ما لیس منه . 
مدی احتیاط الصحابة وغیرهم من جاء بعدهم - وتثبتهم وردهم للوهم - وطریق ذلك إما هو 
بالتفتیش في حال الرواة وبیان مراتبهم واحوالهم 

وعلی كل حال : فان العلماء لم یجیزوا للراوي أن يؤدي الا ما تحقق من صوابه » وأنه 
متی غفل أو وقع في نفسه ريب فیما سمعه » فمن العلماء من يرد حدیثه ویرفض قبوله . 

وهذا هو الثابت الروي عن أبي حنيفة » ومالك رضي الله عنهما . 

فعن أبي حنيفة قال : لا يحل للرجل أن يروي الحديث إلا إذا سمعه من فم اتحدث 


4 : سورة الزخرف : أية رقم‎ )١١( 

(۱۲) ريحانة العلماء : المعافي عمران بن نفيل - الفقيه الزاهد - شيخ له قدر وحال - كان أحمد يعظم مره ت : 
:٠ه‏ تهذيب التهذيب : ١99 /٠١‏ 

(۱۳) شرف أصحاب الحديث : 89 

)005 شرف أصحاب الحديث : ۸۵ 85 

۱۰۲ -94 : المصدر السابق : باب من تمنى رواية الحديث من الخلفاء » ورأى أن المحدثين أفضل العلماء‎ )١5( 


۲۸۱ 


فيحفظه » ثم يحدث به؟ . 

وقال مالك : لا يؤخذ العلم من لا يعرف ما يحدث به" . 

على هذا - فان الرجل قد يكون عالاً بالأخبار - أو الییر » والمغازي » والأنساب لا 
يجاري في علمه هذا . بيد أنه لا يثبت آمام نقد المحدثين . 

قال شيخنا الشيخ أبو شبهة :ویس أدل على هذا من أن بعض من ارتضى هؤلاء راهم 
قد ضعفهم احدئون » وردوا رواياتهم » فأبو مخنف : لوط بن يحبى بن سعید““ وهو الذي 
ينقل عن ابن جرير كثيرًا في « تاريخه 6 . قال فيه أبو حاتم" : « متروك الحديث » 
وقال الدارقطني”' "© « إخباري مترو الحديث ) . 

بل إن محمد بن إسحاق752؟ " نفسه وهو إمام أهل المغازي غير مدافع » مضعف في 
احدیث ‏ والواقدي” ۳ مع كونه بصيرًا بالغازي » ويلي ابن إسحاق في سعة العلم : قال فيه 
البخاري : « إنه منكر الحديث )(*۲) 

ومن ثم يتبين نا : أن منهج الحدثين في نقد الروايات » ونقد الرواة . هو أعلى الناهج 
وأدقها . وأن الذين جاروهم من المؤرخين » وكتاب السير . وأمثالهم » لم يبلغوا شأوهم » 
وذلك لأن المؤلفين في الحديث ينظرون | إليه على أنه دين وتشريع » فالتساهل في روايته تساهل 
في الدين » آما المؤلفون في التاريخ » والأدب » واللغة » فلم ينظروا إليها هذه النظرة وإنا 
لنلمس هذا أيضًا في صنيع ابن جرير فهو في كتابه « التفسير » يدقق ویتحری في الرواية أكثر 
ما يصنع في كتابه « التاريخ » وهذا يرجع إلى تغاير الفنين » واختلاف الاعتبارين . 

وبعد هذه المقارنة والموازنة في البحث لا أرى حرجا من أن أقول : 

إن رواية العلماء لما يتعلق بالقرآن والأحاديث تعتبر بدعًا في بابها ولا يبلغ شأوها أية رواية 
قبل الإسلام ولا بعد" . 


1۸ : الدخل إلى كتاب الإكليل‎ )١١( 

(۱۷) فتح الفیث : ۲ ۲۱۳ 

(۱۸) آبو مختف لوط بن يحيى بن سعید - |خباري تالف لا يوثق به ت که أبو حاتم وغیره » وقال الدارقطني : : ضعیف : 
ميزان الاعتدال : ۳/ 419 

۷۱۱ /۲ : هو التاریخ الکبیر للشهور بتاریخ الأم - تذكرة احفاظ‎ )۱٩( 

(۲۰) الجرح والتعدیل : ۷/ ۱۸۲ (۲۱) الضعفاء والتروکین : ۱4۲ 

(۲۲) محمد بن إسحاق بن يسار الطلبي صاحب السيرة - ت ١١٠ھ‏ - شذرات الذهب : ۲۳۰/۱ 

(۲۳) الواقدي : محمد بن عمر بن واقد - كان إمامًا عالا بالغازي ۱۳۰- ۲۰۷ھ - اللباب : ۳6۰/۳- شذرات 
الذهب : ۲/ ۱۸ 

. الضعفاء الصغیر للبخاري : ۲۳۳. ط دار العرفة‎ )۲٤( 

(۲۰) الوسیط في علوم ومصطلح احدیث : ۰۷۸ ۷۹ 


YAY 


أنواع الرواية : 
تنقسم الرواية إلى : 

أ - متصلة . ب - منقطعة . 

وقد تقدم الكلام عن حقيقة الاتصال وكيفية ثبوته . 

وعن الانقطاع وأنواعه - في الفصل الأول من هذا الباب . 

تقسیم آخر للرواية : ۱ 

تقسم إلى : 

أ - رواية باللفظ . ب - رواية بالعنی . 

تحقيق معنی اللفظ . وكيفية الرواية به : 

تعریف اللفظ : 

لفظ : اللام ‏ والفاء » والظاء : کلمة صحيحة تدل على طرح الشيء » وغالب ذلك أن 
یکون من الفم(۲ . 

۳1 : لفظ بالکلام یلفظ لفظا - ولفظت الشيء من فمي . 

: اللفظ بالکلام مستعار من لفظ الشيء من الفم”” "© . قال الله تعالی : ۵ ما یتأفظ 

ا 

ومنه حديث : «اكتبوا لي من تلفظ بالاسلام من الناس فکتبنا له ألما وخمسمائة 
رجل» (۲۹ . أظهر ونطق به . 

وقد ل النبوي - من غير تغيير أو تبديل » زيادة أو 
نقصان » تقديم أو تأ تأخير 

معنی هذا ١‏ ا با سمع + > وأن يضبطه إلى حين أدائه على وجهه . وهذا ما 
ذهب إليه أهل التحقيق » > وأئمة الأصول والنظار . بل قال القاضي عیاض : « انه لا يجب أن 
يحدث إلا ما حفظه في قلبه » أو قيده في كتابه » وصانه في خزانه » فيكون صونه فيه 
کصونه في قلبه » حتى لا يدخله ريب ولا شك في أنه كما سمعه .. . فمتى كان بخلاف 
هذا أو دخله ريب » أو شك . لم يجز له الحديث بذلك إ إذ الكل مجمعون على أن لا يحدث 
إلا با حقق ؛ وإذا ارتاب في شيء فقد حدث با لم يحقق أنه من قول النبي عه ویخشی أن 


(۲۰) معجم مقاییس اللغة : ۰/ ۲۰۹ (۲۷) المفردات للراغب : 46۲ 

(۲۸) سورة ق ء آية رقم : ۱۸ ۲ 

(۲۹) جزء من حدیث آخرجاه في الصحيحين » من رواية حذيفة بن الیمان . انظر : صحیح البخاري کتاب الجهاد : 
۶ ۸۷ وصحیح مسلمء کتاب الإيمان : ۱/ ۱۳۱- وهذا لفظ البخاري . 


YAY 


يكون مغيرًا » فيدخل في وعيد من حدث عنه بالكذب » وصار حديثه بالظن » والظن أكذب 
الحديث ب" . 
نا . كره بعض اة السلف اميت من الکتاب(۲۱ “ حشية أن يزاد فيه بليل » وهابوا 

باحدث أن یحدث با حفظه بقلبه وسمعه بأذنه( ۳ وهذا هو الثابت عن أبي حنيفة . بل من 
القواعد المرضية عنده استدامة الحفظ من أن التحمل إلى أن الأداء » وعدم الاعتداد بالط إذا 
لم يكن الراوي ذاكرًا روي" . 

ولا بأس من الاعتداد بالخط لن سمع الحديث وكتبه » وأتقن كتابته » ثم حفظ من 
كتابه » وكره مالك أن يكون الحفظ مأخودًا عن الصحف ‏ لا عن العلماء . وقال ابن 
مهدي : الحفظ هو الإتقان » ويجب أن ب تثب یتثبت في الرواية حال الادای ويروي مالا يرتاب في 
حفظه « كآية من الرآن وكاسم الرجل» » والستحب له أن يورد الأحاديث بألفاظها > لأن 
ذلك أسلم له" ' » واعتبر أبو عمرو بن الصلاح » هذا من باب الافراط والتشدد فى الرواية » 
وان من مذاهب المتشددين مذهب من قال : لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه 
و 

ومذهب من أجاز الرواية على كتابه » غير أنه لو أعاره » وأخرجه من يده » لم ير الرواية 
منه لغيبته عنه »۴۳۹۱ . 


ومن ذهب إلى اتباع اللفظ » جماعة - منهم ابن عمرء والقاسم بن محمد » وابن 
سیرین » ومالك بن أنس » وأحمد » ویحیی » وغیرهم۳ . 
ومن آدلتهم : 

١‏ - الخوف من أن يحيل | إلى ی تقر وا نياقة ان ی 


إسماعيل بن علیة" " قال : أنا عبد العزيز بن صهیب(۳۱) عن أنس بن مالك قال : نهى رسول 
الله عي أن یتزعفر الرجل؟ . 


)۳۰( الإلماع : ۱۳۵ مع حذف يسير . 

(۳۱) ليس هذا على إطلاقه - لذا فقد قيدت الكراهة با إذا حشى أن يزاد في الكتاب - فان أمن هذا فلا كراهة دا 
(۳۲) الإلماع : ۱۳۰- فتح المغيث : ۲۰۲/۲ (۳۳) فقه أهل العراق وحديثهم : ه 

۲۰۸ : الكفاية‎ )۳٤( 

(5؟) علوم الحديث : ۲۰۸- اخلاصة للطيبي : ۱۱۲ 

(7*) شرح السنة للبغوي : /١‏ ۲۳۸- الخلاصة : ۱۱۳- شرح علل الترمذي : ١6٠١ /١‏ 

(۳۷) إسماعيل بن علية : « علية » بضم العين وفتح الياء - ريحانة الفقهاء وسيد احدئین - إسماعيل بن إبراهيم بن 
مقسم » الحجة روى عنه الكبار - ت : ۲۳۹ھ - الكاشف : /١‏ 594- تهذيب التهذيب : /١‏ ۲۷۰ 

(۳۸) عبد العزيز بن صهيب : تابعي ثقة » سمع من أنس : تاريخ الثقات : ۳۰۵- تهذيب التهذيب : 5 ۳۶5 
(۳۹) أخرجه بهذا اللفظ والسند » > والنسائي في الزينة : ۸/ ۱۸۹- والبخاري في اللباس : ۷/ ۰۱۹۷ ومسلم في 
اللباس والزينة : ۳/ ۱۱۲۳ 


۳۸ 


وبسنده إلى شعبة » عن إسماعيل . عن عبد العزيز » عن نس أن النبي حي نهى عن 
التزعفر”” “° . 

وبسنده إلى إسماعيل قال : ١‏ روي عنی شعبة ‏ حدثنا واحذا فأوهم فيه » حديثه عن عبد 
العزيز بن صهيب » عن أنس » أن النبي عه نهى عن التزعفر ۳۳۲0 . 

قال القاضي ابن خلاد : وقد اختلفت ألفاظ هذا الحديث عن إسماعيل أيضًا . فقال 
شعبة : نهي عن التزعفر . 

بتاك هي مورا 

وقال الخطيب : أفلا تری إن نکار [سماعیل > على شعبة » روایته هذا الحديث عنه » على 
لفظ العموم في النهي عن التزعفر ؟ وأفا نهي عن ذلك للرجال خاصة » وكأن شعبة قصد 
المعنى ولم يفطن لا فطن له إسماعيل » فلهذا قلنا : إن رواية الحديث على اللفظ أسلم من 


روايته على المعنى"“ . 

قال محمد بن الکن 69 : الفقيه الذي يحدث الناس ¢ ۳ يدحل بين ارژه وبين عباده » 
فلينظر بم یدخل(**) ؟ 

ولهذا شرط الأحناف أن يكون الراوي مع حفظه فقیهّا » وقصروا الرواية بالعنی على 
ا 


وهو معنى كلام الإما الشافعى : «أن يكون من يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه ع لا 


يحدث على المعنى > لانه إذا حدث به على المعنى » وهو غير عالم با يحتمل معناه » لا يدري 
لعله يحيل الحلال على الحرام » فإذا أداه بحروفه ام يبق وجه يخاف فيه إحالة الحديث » 
ويكون حافظا إن حدث به من حفظ9* 


وأورد الخطيب :وان ساله سال الاي عال : وو EES‏ لا تقبل a‏ 
قال : لکبر أمر الحديث وموقعه من السلمین » ولعنی بين » قال : وما هو ؟ قلت : تکون 


١‏ ۰) آخرجه مسلم : ۱۳ ۲ وأبو داود : ۸۰۱/6 والترمذي : ه/ ۱ كلهم من رواية حماد بن زید » عن 
إسماعيل » عن عبد العزيز » عن أنس . 

(41) المحدث الفاصل : ۳۸۹- الكفاية : *7- معالم السئن للخطابي : 5/ ٩۳‏ 

(4۲) المحدث الفاصل : ۳۹۰- قال الحافظ في الفتح : ٠‏ 4 .#- رواه عن إسماعيل فوق العشرة من الحفاظ مقیذا 
بالرجل » ويحتمل أن يكون إسماعيل اختصره لا حدث به شعبة والمطلق محمول على المقيد . ... واختلف في النهي عن 
التزعفر هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء » أو للونه فيلتحق به كل صفرة ؟ 

وقال الترمذي في الجامع : ©/ -1١7١‏ معنى النهي كراهة التزعفر - التطيب به . 

۵۹۰ : الكفاية‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ محمد الست الله - أحد الأئمة الأعلام ت ۱۳۱ه تهذيب التهذيب 0 قفد 

(ه٤)‏ الكفاية : ٠‏ (47) فقه أهل العراق وحديثهم : 

(۷ع) الرسالة : ۳۷۰- المحدث الفاصل : 4 


۳۸۹۰ 


اللفظة تترك من الحديث فيختل معناه » أو ينطق بها بغير لفظ المحدث » والناطق بها غير عامد 
لإحالة الحديث فيحيل معناه > فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى وغير عاقل 
للحديث فلم يقبل حديثه » إذا كان يحمل ما لا يعقل إن كان من لا يؤدي الحديث بحروفه 
وكان يلتمس تأديته على معانيه وهو لا يعقل العنی(*؟ . ش 

۲ - إن الشرع ورد بأشياء كثيرة » قصد فيها الانسان باللفظ والمعنى جميعًا » نحو التكبير 
والتشهد والآذان والشهادة ... الخ 

وإذا كان كذلك لم ينكر أن يكون المطلوب بالحديث لفظه بعينه ومعناه جميعًا 

قال الحافظ ابن كثير : وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع ولكن لم يتفق 
ذلك9 »2 . 5 

۳ - الرواية بالعنی لا تخلو من زيادة أو نقصان » أو تقديم وتأخير » أو إبدال كلمة 
بأخرى » وما إلى ذلك . 

وقد كره هذا كله » جماعة من السلف - بل كره البعض إبدال حرف بحرف وان كانت 
صورتهما واحدة » وتخفيف الثقيل وتثقيل الخفيف . 

وكان مالك يتقي في حديث رسول الله عي ما بين التي والذي » ویتحفظ من الباء 
والتاء2” ° . 

ووصف ابن عمر رضي الله عنهما » بأنه لم يكن من أصحاب رسول الله علي أحد إذا 
سمع من رسول الله عه لا يزيد ولا ينقص ء مثله(۱* . 

ما أورده الخطيب وغيره في حديث الدعاء » بسنده إلى أبي ا قال : ثنا فطر بن 
خليفة9*) عن أبى إسحاق 3 وسعيد بن عبیدة(*۶) عن البراء بن عازب 3 أن النبى عل قال : 
يا براء » كيف تقول إذا ... أخذت مضجعك ؟ قال : قلت الله ورسوله أعلم - قال : « إذا 
أويت إلى فراشك طاهرًا » فتوسد يمينك » ثم قل : اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري 
إليك » وألجأت ظهري إليك » رغبة ورهبة إليك » لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت 
بكتابك الذي أنزلت ۰ ونبيك الذي أرسلت » فقلت كما علمني » غير أني قلت : ورسولك » 


(48) الكفاية : ۲۹۳ 

(49) اختصار علوم الحديث : ۷٤‏ (60) الإلماع : ۱۷۹ 

(۱ه) الكفاية : ۲۹۵ 

(01) أبو نعيم : الفضل بن دكين عمرو بن حماد بن زهیر الأحول » ثقة ثبت - ت ۲۱۸ه - تقریب التهذیب : ۱۱۰/۷ 
(۰۳) فطر بن خليفة أبو بكر الحناط - صدوق مات بعد خمسين ومائة - تقريب التهذیب : ۱۱۶/۲ 

(۵4) سعيد بن عبيدة « الصواب سعد » أبو ضمرة السلمي الكوفي - ثقة کثیر الحديث - تهذیب التهذیب : ۳/ 
1۷۸ 


۳۸۳۹۹ 


فقال بيده فى صدري : « ونبيك » فمن قالها من ليلته ثم مات » مات على الفطرة ۳۳۲0 . 

هذا الحديث من الحجة لمن ذهب إلى عدم إبدال كلمة بأخرى . 
بقوله : « ونبيك » إلى أنه كان نيا قبل أن يكون رسولا » أو لانه ليس في قوله : « ورسولك 
الذي أرسلت » وصف زائد بخلاف قوله « ونبيك الذي أرسلت» . 

وقال غيره : ليس فيه حجة على منم ذلك9 © . 

... واستدلوا بحديث نضر(" الله امرءا سمع مقالتي فوعاها فادها كما سمعها(۳؟‎ - ٤ 
الحديث » وكيف يؤديها كما سمعها من لم يتقن حفظها » ولم يحسن وعيها ؟ و كيف يبلغها‎ 
من هو أفقه منه وهو لم يملك حملها فهو مغتصب الفقه حقه قاطع لطريق العلم على من‎ 
e 

والقائلون بضرورة اتباع اللفظ من احدث 4 قالوا : يجب ذلك » وإن حالف اللغة 
الفصيحة » ویرون أن لأهل الحديث لغة » ولأهل العريية لغة » ولغة أهل العربية آقیس ولا تجد 
بدا من اتباع لغة أهل الحديث من أجل السماع( . 

وسكل الإمام أحمد عن اللحن في الحديث فقال : لا بأس به . وعن عمارة بن عمیر(!؟) 
قال : كان أبو معمر(۲"۳ يحدث الحديث فيه اللحن » فيلحن اقتداء با سمع . 

وقال أبو معمر : إني لأسمع الحديث نا فألحن اتباعًا لا سمعت2""7 


ره ه) الکفاية : ۲۷۰- وانظر تخریج الحديث في صحیح البخاري کتاب الوضوء : ۸ ١/ا-‏ ودعوات : «At /o‏ 
-٥‏ وتوحید : ۹/ ۱۷- وصحیح مسلم : کتاب الذکر والدعاء : 4/ ۲۰۸- وأبو داود في السئن : 4/ 2۳۱۱ 
والترمذي : ۰/ -٤1۸‏ وابن ماجه ۲/ ۱۲۷۵- وأحمد : 6/ ۰۲۸۰ ۲۹۰- الإلماع : 2۱۷۰ فتح المغيث : ۲۱۸/۲ 
(5ه) فتح الباري : ۱/ ۳6۸ 

(۰۷) نضر : قال القاضي ابن خلاد : نضر مخفف وأکثر احدئین يقوله بالشقیل إلا من ضبط منهم » والصواب 
التخفیف ویحتمل معناه : 

( أ ) یکون في معنی ألبسه الله النضرة وهي الحسن وخلوص اللون » فیکون تقدیره جمله الله وزینه . 

(ب) أن یکون في معنی أو صلة الله إلى نضرة الجنة » وهي نعیمها ونضارتها, « احدث الفاصل » : ۱۲۷ 
وقال الخطابي : معناه الدعاء له بالنضارة وهي النعمة والبهجة معالم السنن : ه/ ۲۵۳ وقیل : ليس هذا من حسن 
الوجه » ما معناه حسن الجاه والقدر في الخلق . شرح السنة : ۲۳۹/۱ 

(۵۸) تقدم تخریجه : ص ۱۰ ره ه) الالاع : ۱۵۳ 

(. الکفاية : ۲۸۰ 

(1۱) عمارة بن عمير التيمي كوفي - ثقة خیارا ت 87ه - تهذیب التهذیب : ۷/ ۲۱ 

(1۲) أبو معمر عبد الله بن سخبرة الأزدي : قال الذهبي : حجة - ميزان الاعتدال : ۲/ 1۲۷ وضعفه الترمذي - 
تهذيب التهذيب : ه/ ۲۳۱ 

(۱۳) أنظر هذه النقول وغيرها في الكفاية : باب اتباع احدث على لفظه وان خالف اللغة الفصيحة : ۰۱۸۰ 7۱۸4 
وباب الرواية عمن كان لا یری تغيير اللحن في الحديث 2۲۸4 ۲۸۷ ؛ 


YAY 


وهذا لا شك مبالغ فيه . إذ يكن أن يغير اللحن المعنى » وإذا لحن الخدث فان رسول الله 

لذا قال النسائي : وقد سكل عن اللحن في الحديث فقال : « إن كان شيئًا تقوله العرب - 
وان كان في غير لغة قريش - فلا يغير » لأن النبي عل كان يكلم الناس بلسانهم » وان كان 
ما لا يوجد في كلام العرب » فرسول الله ی لا يلحن )5 . 

وقال الخطيب : « إذا كان اللحن يغير المعنى فلابد من تغييره » وكثير من الرواة يحرفون 
الكلم عن وجهه » ويزيلون الخطاب عن موضعه ‏ ولیس يلزم من أخذه عمن هذه سبيله » أن 
معلومًا - ألا ترى أن احدث لو قال : لا يؤم المسافر المقيم - فنصب المسافر ورفع المقيم » كان 
قد أحال المعنى فلا يلزم اتباع لفظه “° . 

وعد الأصمعي عبد الملك بن قريب » اللحن ضرب من ضروب الكذب على رسول الله 
عه لأنه لم يكن يلحن » فمهما رويت عنه ولحنت فيه » كذبت عليه" . وهذه منه لمن 
كان عالما باللغة - بصیرا بها . 

قال العراقي : « وقد روينا مثل هذا عن حماد بن سلمة أنه قال لإنسان : إن لحنت في 
حديثي فقد كذبت علي » فإني لا ألحن )"© . 

وقال النضر بن شميل"2 : جاءت هذه الأحاديث على الأصل معربة » وبتأكيد الوعيد 
مع اختلاف المعنى فى اللحن والتصحيف2"9 , 
« وهل يجوز اختصار الحديث أو تقطيعه ؟ أو الزيادة فيه أو النقصان ؟ 

جوز قوم النتقصان دون الزيادة > وهو مذهب مجاهد "© إذ قال : انقص من الحديث ولا 
تزد فيه . وابن معين يقول : إذا خفت أن تخطی في الحديث فانقص منه ولا ترو(" . 

ومنع من النقصان والحذف من منع من رواية الحديث على المعنى » لأن الحذف يقطع ابر 


9( الإلماع : ۱۸۳ 

(55) الكفاية : ۲۸۷ 

(57) الإلاع : -١84‏ شرح العراقي لألفيته : ۲/ ۱۷4- فح المغيث : ؟/ ۲۲۷ 

(1۷) شرحه لألفيته : ۲/ ۱۷4- فتح المغيث : ۲/ ۲۲۸ 

(1۸) النضر بن شمیل أبو الحسن الازني اللحوي - حدث عن حميد والکبار - وکان ثقة ت : ۲۰ ه - تهذیب 
التهذیب : ۱۰/ ۳۷ 

(59) فتح الغیث : ۲/ ۲۲۷ 

(۷۰) مجاهد بن جبر الإمام الفسر المقرئ الحافظ عرض القرآن على ابن عباس ثلائین مرة . ت ۱۰۰ ه - تذكرة 
الحفاظ : ۱/ ۹۲- تهذیب التهذيب : ۱۰/ 47- غاية النهاية : ۲/ 41١‏ 

(۷۱) الکفاية : ۲۸۹- علوم الحديث : ۲۱5- شرح علل الترمذي : ۱۵۰/۱ 


۳۸۸ 


ويغيره » فيؤدي ذلك إلى ابطال معناه واحالته . 

» وكان بعضهم لا يستجيز أن يحذف من الحديث حرفا واحدًا . 

ومن العلماء من فصل القول في المسألة » فجوزوا النقصان إن كان احدث قد رواه قبل 
تامًا » أو علم أن غيره قد رواه على التمام ... ۱ 

وكذا إن كان احذوف متضمئًا لعبارة أخرى » وأمرا لا تعلق له بسابقة » ولا شرطا فيه 
لقيام ذلك مقام عبارتين منفصلتين » وقضيتين لا تعلق لإحداهما بالأخرى . وكان سفيان 
الفوري يروي الاحادیث على الاختصار لمن قد رواها له على التمام » لانه كان يعلم منهم 
الحفظ لها والمعرفة بها » وكذلك إن كان النقصان من الحديث لا يغير العنی » والراوي 
عالم واع محصل لا يغير المعنى » وما لا يغيره من الزيادة والنقصان » فان ذلك سائغ له . 

وصحح هذا التفصيل ابن الصلاح » ثم قال : « هذا إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتطرق 
إليه في ذلك تهمة ‏ نله أولا تاقا » ثم نقله ناقصًا » أو نقله أولا ناقصًا » ثم نله تما » فان 
خاف أن يتهم بالزيادة » أو النقصان » أو النسيان » وكثرة الغلط » وقلة الضبط ‏ فواجب أن 
يدفع عن نفسه هذه التهم »۲۳ . 

فان كان المحذوف يتضمن حكمًا متعلمًا بغيره » أو أمرًا يلزم في حكم الدين لا يظهر 
مقصده إلا به - فلا يجوز الاختصار . 

وكذا إذا تغير السامع » فقد يسمع روايته ناقضًا من لم يسمع روايته له كاملا . 

واختار الخطيب إن كان فيما حذف من الخبر معرفة حكم وشرط وأمر لا يتم التعبد والمراد 
بالخبر إلا بروايته على وجهه ‏ فإنه يجب نقله على تمامه ويحرم حذفه لان القصد بالخبر لا يتم 
إلا لني 

وقال : وعلى هذا يحمل قول من قال : لا يحل اختصار الحديث . 

وأما تقطيع متن الحديث الواحد » وتفريقه على الأبواب - كما هو صنيع أبي عبد الله 
البخاري فهو إلى الجواز أقرب ومن المنع أبعد . 

قال ابن الصلاح : « وقد فعله مالك » والبخاري » وغير واحد من أئمة الحديث » ولا 
يخلو من كراهية » والله علم ٩۲۳)‏ . 

ولعل الكراهة محمولة على ما إذا كان الحديث ما لا يمكن تفریقه ‏ أو كان في التفریق بتر 
للنص وضياع للحكم بفصل أوله عن آخره . 


: الكفاية : باب ذكر الرواية عمن أجاز النقصان من الحديث ولم يجز الزيادة : 0۲۸۵ ۲۹۳- علوم الحديث‎ (VY) 
٠١۸ : شرح العراقي لألفيته : ۲/ ۱۷۱- ۱۷۳- البرهان‎ .115 -۵ 


(۷۳) الکفاية : ۲۹۰ 
)۷٤(‏ علوم الحديث : ۲۱۷ 


۸۹ 


أو كان في التفريق قطع لطريق الاستنباط » والاستدلال لمعاني الكلام - ما يؤدي إلى 
تعطيله - أو خرج الحديث عن الكيفية التى أورد عليها . 

وعلى هذا يحمل قول الإمام أحمد وقد سئل : يا أبا عبد الله الرجل يسمع الحديث بإسناد 
واحد فيجعله ثلاثة أحاديث ؟ 

قال : لا يلزمه کذب ‏ وينبغي أن يحدث بالحديث - كما سمع لا ینیره(*۲ . مع أن 
الإمام أحمد من كان يفعله ۲6 . 

قال الحافظ في الفتح : « وأما تقطيعه للحديث » - البخاري - « في الأبواب تارة 
واقتصاره منه على بعضه أخرى » فذلك لأنه إن كان التن قصيرًا » أو مرتبطا بعضه ببعض » 
وقد اشتمل على حكمين فصاعدًا » فإنه يعيده بحسب ذلك مراعیا مع ذلك عدم إخلائه من 
فائدة حديثيه ... فان كان المتن مشتملا على جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالاخرى » فإنه 
يخرج کل جملة منها في باب مستقل » فرارًا من التطويل ۷ , ˆ 

ومنع من التفريق الإمام مسلم » لكونه لم يقصد ما قصده البخاري من استنباط 
الاحکام(۲۰ . 


* * د 


۲۹۵ : الكفاية‎ )۷٥( 
۳۲۵ /۲ : شرح العراقي لألفيته : ۲/ ۱۷۳- فتح الفیث‎ )07( 
۲۲۵ هدي الساري : ۱۵ (۷۸) فتح المغيث : ؟/‎ )۷۷( 


۳۹۰ 


المبحث الثاني 
تحرير ألفاظ الرواية بالمعنى 
عنى : العين » والنون » واحرف العتل - أصول ثلاثة . 
الأول : القصد للشيء » بانكماش . 
الثاني : دال على خضوع وذل . 
الثالث : ظهور شيء وبروزه . 


فمن الثالث عنوان الکتاب 3 ومعناه : : أنه البارز منه إذا ختم . ومن 5 الباب » معنی 
ا « ومعنى كل شيء محنته وحاله التي يصير إليها أمره . وهو فيما 
ذكروا مشتق من المعنى . وقال غيره : يقال : ما أعرف معناه ومعناته » والذي يدل عليه قياس 
اللغة » أن المعنى : هو القصد الذي يبرز ويظهر في الشيء إذا بحث عنه . 

يقال : هذا معنى الكلام » ومعنى الشعر » أي الذي يرز من مکنون ما تضمنه اللفظ . 
والدليل على القياس قول العرب : « لم تعن هذه الأرض شیئّا » » ولم تعن أيضًا » وذلك إذا 
e‏ 

وقولهم : عنت القر به - إذا سال ماؤها 6(" . 

المعنى دا : إظهار ما تضمنه اللفظ وإبرازه > وهو ما يقارب التفسير وإن كان بينهما 
فرق(" . 

ويراد به هنا : أن يؤدي الراوي مرويه بألفاظ من عنده - كلا » أو بعضًا » مع احافظة 
على المعنى » بحيث لا ينقص منه ولا يزيد فيه » ولا يحرف أو يبدل . 
حكم الرواية بالمعنى : 

اختلف السلف وأرباب الحديث » والفقه » والأصول . وأثيرت قضايا وشبهات حول 

والی القاری الكريم البيان : 


: إمام اللغة الخليل بن أحمد الفراهيدي - كان صالخا قانعًا کبیر القدر - توفی سنة : ۱۷۰ه - شذرات الذهب‎ )١( 
¥ ۱ 


(۲) معجم مقاييس اللغة : 4/ 2-۱45 ۱4٩‏ (۳) الفردات للراغب : ۳۵۰ 
(4) دراسات في علوم الحديث : ۲/ ۲- الوسیط في علوم ومصطلح احدیث : 4۰ 


۲۹۱ 


. الجمهور على جوازه » متى توافرت هذه الشروط‎ - ١ 

- إذا علم الراوي المعنى وتحققه وعرف القائم من اللفظ مقام غيره . 

- علم الراوي بمواقع الخطاب » ومعاني الألفاظ . وليس بين أهل العلم خلاف في أن ذلك 
لا يجوز للجاهل بمعنى الكلام » وموقع الخطاب » والحتمل » وغير المحتمل . 

- أن يكون المعنى من الحديث غير غامض - بأن يكون ظاهرا معلومًا » وللراوي لفظ 
ينوب مناب لفظ رسول الله عله » غير زائد عليه » ولا ناقص منه » ولا محتمل لأكثر من 
معنى لفظه عليه الصلاة والسلام » كأن يبدل لفظ قام بنهض » وقال بتكلم . 

قال اخطیب : وهذا القول هو الذي نختاره مع شرط آخر هو : 

- أن يكون سامع لفظ النبي ي » عا بموضوع ذلك اللفظ في اللسان » وبأن رسول 
لله عله » يريد به ما هو موضوع له . 

وهذا منه حتى لا يحمل كلام رسول الله ع » ما لا يحتمله » بأن يصرفه عن مراد النبي 
له » فيقع في الخطأ والغلط . والأوجب أن ينقله بلفظه لينظر هو وغيره من العلماء في(“ . 

وقال القاضي عياض : أجازه جمهورهم ‏ إن كان ذلك من مشتغل بالعلم » ناقد لوجوه 
تصرف الألفاظ والعلم بمعانيها » ومقاصدها » جامع لواد المعرفة بذللك . 

وقال إمام الحرمين : ما ذهب إليه معظم الأصوليين أن رواية الحديث على المعنى من غير 
اعتناء باللفظ جائزة . 

- إن كان الراوي الترجم عنه قاطعًا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغ“ . 

وهذا ما نص عليه النووي : « يجوز بالعنی في جميعه إذا قطع بأداء العنی )00 . 

أي في اللفظ الذي بلغه - وذلك بحسب غلبة الظن . 
. <- واشترط الروياني "۲ والماوردي : المساواة جلاء وحفاء » وإلا فيمتنع كقوله ّج « لا 
طلاق في إغلاق ٩۲»‏ . 

فلا يجوز التعبير عنه بالإكراه - وان كان هو معناه » لأن الشارع لم يذكره كذلك إلا 


(5) الكفاية ؛ باب : ذكر الحجة في إجازة رواية الحديث بالعنی : ۳۰۰- ۳۰ 

(1) الإلماع : باب تحري الرواية واجيء باللفظ ومن رخص للعلماء في العنی ومن منع : ۱۷۸ 

(۷) البرهان : /١‏ 1۵6 (۸) تدريب الروي : الراوي : ۲/ ٩٩‏ 

(9) الروياني : أبو انحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد » فقيه شافعي من الأئمة الفضلاء 4۱۰- 
۰ ۲ اللباب : ۲/ 44- طبقات السبكي : 4/ ۲۹4 

(۱۰) احدیث أخرجه آبو داود : ۸/۲- قال أبو داود : أظنه في الغضب . وابن ماجه : ۵۹/۱ بلفظ لا طلاق 
ولا عتاق في إغلاق . وأحمد : -۷١‏ والحاكم في الستدرك : ۲/ ۰۱۹۸ وصححه ولم یوافقه الذهبي - وأخرجه 
البغوي في شرح السنة : ۹/ ۲۲۲- والبيهقي في السئن الکبری : ۷/ ۰۳۵۷ ۱۰/ 251 واحدیث ضعیف فيه محمد 
بن عبيد بن صالح وهو ضعیف الحديث . 


۳۹ 


لمصلحة » فيكل استنباطه للعلماء . 

قال السخاوي : « ثم جعلا محل الخلاف في غير الأوامر والنواهي وجزما بالجواز 
یا ۱ 

هذا : وينبغي لمن روى بالمعنى » أن یقول عقب الرواية - أو كما قال أو نحوه - أو 
شبهه » أو ما أشبه هذا من الألفاظ . 

أورد ابن عبد البر » عن أبي الدرداء(۲۱۳ - كان إذا حدث عن رسول الله ع ثم فرغ منه 
قال : اللهم إن لم يكن هذا فكشكله . وروي مثل هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه . وعن 
انس قال : أو كما قال رسول الله ل" . 
حجة من أجاز رواية الحديث على العنی : 

احتج من أجاز ذلك بأدلة نقلية » وأخرى عقلية . ومنها : ما استدلوا به على عدم صحة 
ذلك من الجاهل بمواقع الخطاب » وعلى أن العالم لا يجوز له ذلك باللفظ احتمل . 

فأما الدليل على أنه ليس ذلك للجاهل بمواقع الخطاب .. 

فهو أنه لا يؤمن عليه إبدال اللفظ بخلافه - بل هو الغالب من أمره » فمن كان هذا شأنه 
ليس له أن يروي إلا على اللفظ الذي سمعه ء وأنه حرام عليه التعبير بغير لفظه المسموع . إذ 
جميع ما يفعله من ذلك تحكم بالجهالة » وتصرف على غير حقيقة في أصول الشريعة » وتقول 
على الله ورسوله ما لم يحط به علملا" .. 

وأما الدليل على أنه لا يجوز للعالم أيضًا رواية امحتمل من اللفظ على العنی . فهو أنه إنما 
يرويه على معنى يستخرجه » ويستدل عليه » وقد يتوهم ويغلط » وقد يصيب . ونحن غير 
مأمورين بتقليده وان أصاب » اللهم إلا أن يقول الراوي العدل » إني قد علمت ضرورة قصد 
النبي مل » باحتمل من كلامه إلي بكذا وكذا . وأنه آراد ذلك بعينه » دون غيره » فيقبل 
قوله » ويزول حکم الاجتهاد في معنى اللفظ 5" . 
دليل الجواز من السنة : 

١‏ - ما رواه الخطيب بسنده الذي التقى فيه مع ابن جرير الطبري .. إلى يعقوب بن عبد 


(۱۱) فتح المغيث : ؟/ ۲۱۳ 

(۱۲) عويمر بن زيد الأنصاري - حكيم الأمة - وقيل في اسم أبيه غير ذلك مات قبل مقتل عثمان رضي الله عنهما - 
اجرح والتعديل : ۷/ ۲۲- تذكرة الحفاظ : /١‏ ۲- سير أعلام النبلاء : ۲/ ۳۳۰- تهذيب التهذيب : ۸/ ۱۷۰ 
(۱۳) جامع بیان العلم : ۱ ۷۸- الكفاية : ۳۱۱- الإلماع : ۱۷۷- شرح علل الترمذي : ١‏ ۹ - فتح المغيث : 
۳۱۱۹/۲ 

۳۰۱ : الإلماع : ۱۷ (ه ۱) الکفاية‎ )١5( 


۳۹۳ 


الو ابن سليمان ين ی لقي عن أيناء. عن جده قال : قلنا لرسول الله عه » بأبينا 
أنت وآمنا » یا رسول الله . نا اا ۱ ۱ : إذا لم 

وفي رواية بزيادة ۳ وأصبتم ۳ فلا پأم ۳ 3 

۲ - وقد عدد الخطيب أسماء من كان يذهب إلى إجازة الرواية على المعنى 1 وساق بعض 
آخباره ۰ 

فمن الصحابة وائلة ا “ . وأبو سعي د( ٩‏ 4 وعائشة ئشة وأبو الدرداء واف . ومن 
الأئمة . عمرو بن دینار » وسفیان( 0 3 وكان يقول : لو أردنا أن ع بالحديث كما 
سمعناه ما حدثناکم بحديث واحد(۳۲) . 


وكان يحبى بن سعيد يقول : أخاف أن يضيق على الناس تتبع الألفاظ » لأن القرآن أوسع 
حرمة ووسع أن يقرأ على وجوه إذا كان المعنى واحدًا . ليس في يد الناس أجل ولا أشرف من 
كتاب الله تعالى . وقد رخص فيه على سبعة أحر ف , 

ففي ضبط اللفظ والجمود عليه ما لا يخفى من الحرج والتعب » المؤدي إلى تعطيل الانتفاع 
بكثير من الأحاديث . حتى قال الحسن : لولا المعنى ما حدثنا » إن لم يكن المعنى واسمًا فقد 
هلك الناس . 


وذكر الشافعي رحمه الله - أن الله عز وجل برأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف 


(1) أكيمه : والد التابعي عمارة بن أكيمة وعند السيوطي : أكثمه وقد ضبطه في ا 

وفتح الكاف ۰ وسكون الياء -٠ AN:‏ تدريب الراوي : ۲/ 49- قال الذهبي : أكيمه الليثي له حديث واحد من 

وجه ساقط أحسبه موضوعًا - تجريد أسماء الصحابة : ۱/ ۲۷ 

(۱۷) الکفاية : ۱ ۰۲ والسيوطي في التدریب : ۲/ -۹٩‏ وعزاه إلى ابن مندة في معرفة الصحابة » والطبراني 
في الکبیر » وأورده السخاوي في فتح الغیث : ۲/ ۲۱۷- قال : وهو حدیث مضطرب لا يصح . بل ذکره الجوزجاني 

وابن الجوزي في الموضوعات . 

0۸۱ وائله بن الأسقع بن كعب بن عامر صحابي جليل» ت : ۸۳ھ - تهذيب التهذيب : /١١‏ ۱۰۱ 

)۱٩(‏ أبو سعيد الخدري سعد بن مالك الأنصاري من علماء الصحابة» ت : 5 /اه تاريخ بغداد : /١‏ ۱۸۰- تذكرة 

الحفاظ : -٤٤ /١‏ شذرات الذهب : ۱/ ۸۱ 

۸۱ -۷۸ : الكفاية : ۳۰۸- ۳۱۷- وأنظر : جامع بيان العلم‎ )٠١( 

(۲۱) الکفاية : ۳۱۵- فتح الغیث : ۲/ ۲۱۹ 

(۲۲) فتح المغيث : ۲/ -۲٠١‏ حدیت ال لقن علی ني آرت سدیث امتهم ا ا ی AI:‏ 
۰۷/۹ 0579 ۱۹6- وأخرجه مسلم في الصحيح : /١‏ ۰ وأبو داود : ؟/ هلاء والترمذي : ه/ ۱۹۳- 

والنسائي : ۲/ -١‏ وأحمد في مسنده : ۱/ ۲4- قال ابن العربي : ولم يأت في معنى هذه السبع نص ولا آثر 

واختلف الناس في تعیینها - وقال ابن حبان : اختلف الناس فیها على خمسة وئلائین قولا وقفت منها على كثير » 

فذهب بعضهم إلى أن الراد التوسعة ة على القارئ ولم یقصد به احصر - آنظر : ابرهان لو ركشي ۳۱۳/۳ 


۹٤ 


معرفة منه بأن الحفظ قد يزل يحل لهم قراءته » وان اختلف لفظهم فيه ما لم يكن في اختلافهم 
إحالة معنى - كان سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يحل معناه2 © . 

۳ - ومن الأدلة : اتفاق الأمة على أن للعالم بمعنى خبر النبي حه » وللسامع بقوله أن 
ينقل معنى خبره بغير لفظه وغير اللغة العربية » وأن الواجب على رسله وسفرائه إلى أهل اللغات 
الختلفة من العجم وغيرهم أن يرووا عنه ما سمعوه وحملوه ما أخبرهم به وتعبدهم بفعله على 
ألسنة رسله لا سيما إذا كان السفير يعرف اللغتين9 © . 

- وهذا مبني على أن دعوة البي عله قد لزمت المرب والعجم من سائر الأ فا جاز التقل 

بغير العربية فلأن يكون النقل بها أولى . وأيضًا فإن نظم الحديث غير معجز والمطلوب منه ما 
تعلق بمعناه وهو الحكم من غير أن يكون له تعلق بصورة النظم . 

> - ومن الأدلة : نقل القصة الواحدة بألفاظ مختلفة - وهذا ما يشهد به أحوال 
السلف . 

وبهذا ام حماد بن سلمة(*2 - أن الله تعالى أخبر عن موسى عليه السلام » وعدوه 
فرعون بألفاظ مختلفة فى معنى واحد . .. وكذلك قصص سائر الأنبياء عليهم السلام » في 
القرآن وقولهم لقومهم بألسنتهم الختلفة وما نقل إلينا ذلك بالمعنى0 "© .. 

وقد قال أبي بن كعب كما أخرجه أبو داود « كان رسول الله ع يوتر بسبح اسم ربك » 
وقل للذين کفروا » والله الواحد الصمد » فسمى السورتين الأخيرتين بالعنی ۲۳ . 

ه - ولم يكتف أصحاب الذهب بسوق الأدلة - - بل ردوا ما استدل به من مع الرواية 
على المعنى - فقالوا في حديث : نضر الله امرءا سمع مقالتي . 0 - بأن 
من أدى بالعنی فهو من أدى الحديث على وجهه . 

أو أنه عليه الصلاة والسلام » أراد بذلك من لا يستقل بفهم المعنى على القطع . ونهاية 
الحديث شاهد على ذلك . 

قال النطيب : هذا الحديث حجة عليكم - المانعين - لأنه قد علل فيه ونبه على ما يقول 
بقوله عَم : « فرب مبلغ » ... وكأنه قال : إذا كان المبلغ أوعى من السامع وأفقه » وكان 
السامع غير فقيه ولا من يعرف المعنى » وجب عليه تأدية اللفظ ليستنبط معناه العالم الفقيه وال 
فلا وجه لهذا التعليل إن كان حال البلغ والبلغ سواء“" . 


(۲۳) الرسالة للإمام الشافعي : -۲۷٤‏ فتح المغيث : ۲/ 2۲۱ تدريب الروي : ۲/ ۹٩‏ 

ره ۲) أنظر : الكفاية : ۳۰۳- البرهان : 566- فح المغيث : ۲/ ۲۱۷- تدريب الروي : ۲/ ۱۰۱ 

(6؟) حماد بن سلمة بن دینار - احدث مناقبة عظيمة توفي سنة ۱۲۷ه تذكرة الحفاظ : ۱/ ۲۰۲- تهذیب 
التهذیب : ۳/ ۱۱- شذرات الذهب : ۱/ ۲۲- ميزان الاعتدال : 6۹۰/۱ 

(۲۰) فتح الغیث : ۲/ ۲۱۷- شرح علل الترمذي : ۱۹/۱ 

(۲۷) السئن : ۲ ٩۳‏ (۲۸) الكفاية : ۳۰۵ 


۳۹۵ 


على أن رواة الخبر نفسه قد رووه على المعنى ذلك أن هذا الحديث حصل في واقعة معينة » 
ومع ذلك روي بألفاظ مختلفة . ۱ 

قال الحافظ السخاوي : ثم إن ما استدل به امخالف یدفعه القطع بنقل أحاديث كما تقدم 
ربا في وقائع متحدة بألفاظ مختلفة » من غير إنكار من أحد » بحیث كان إجماعًا » والقصد 
قطعًا من إيراد اللفظ » إنما هو العنی وهو حاصل » وان كان لفظ الشارع آبلغ وأوجز۳؟ . 

قال الخطيب : وحديث نضر الله . ربا یتمسلك به للجواز لكونه مع ما قبل أنه يله لہ 
یحدت به سوی مرة واحدة . روی بألفاظ مختلفة - كرحم الله - و ومن سمع » ومقالتي » 
وبلغه ع وأفقه ولا فقه له » مکان نضر الله - وامرءا » ومنا حديئًا » وأداه وأوعى » ولیس 
بفقيه » وألفاظ سوى هذه متغايرة » تضمنها ابر وقد ذكرنا طرقه على الاستقصاء باختلاف 
ألفاظها في كتاب أفردناه لها » والظاهر يدل على أن هذا الخبر نقل على المعنى - فلذلك 
اختلفت ألفاظه » وان كان معناه واحد . والله آعلم(: . 

وأجاب الجوزوث عن حديث الراء بن عازب » في الدعاء عند الوم ٠‏ فقلت كما عامني 
غير أني قلت : ورسولك الذي أرسلت . فقال بيده في صدري « ونبيك » وقد تقدم أن هذا 
الحديث حجة لمن أنكر الرواية على على المعنى ) 

- وقد أجابو باحتمال أنه آراد الجمع بين الصفتين . النبوة والرسالة » فلو قال : ورسولك 

الذي أرسلت . لكانت صفة واحدة مكررة . 

- أو أن النبي - آمدح من الرسول + ولکل واحد من التعتين موضع 0 : ونبيك الذي 
أرسلت » يفيد الجمع بين النعتين » فلذلك أمره النبي مُه به ورده إليه(5©» . وفيه وصف 
زائد . 

- أو لأن الأذكار توقيفيه في تین اللفظ » وتقدير الثواب » فربما كان في اللفظ سر ليس 
في الاخر » ولو كان يرادفه في الظاهر . 

- أو لعله أوحى إليه بهذا اللفظ فرأى أن يقف عنده . 

- أو ذكره احترارًا من أرسل من غير الأنبياء - كجبريل وغيره » من الملائكة » فلعله أراد 
تخليص الكلام من اللبس"" . 

١‏ - ومنع من الرواية على المعنى آخرون من الفقهاء » والحدثين » ولم يجيزوا لأحد ولا 
سوغوا إلا الإتيان باللفظ نفسه في حديث النبي عله وغيره . 

وقد تقدم بيان ذلك وأدلته في مبحث تحرير الرواية باللفظ . 


(۲۹) فتح المغيث : ۲/ ۰۲۱۷ ۲۱۸ 
(۳۰) الکفاية : ۳۰۵ (۳۱) الكفاية : ٩‏ 
(۳۲) فتح الباري : ۱/ ۳6۸- فتح المغيث : ۲/ ۲۱۸ 


۳۹۹ 


۲ - وجوز ابن العربي المالكي » ذلك للصحابة دون غيرهم قال : إن هذا الخلاف ما يكون 
في عصر الصحابة 3 ومنهم و ين سواهم فلا يجوز لهم تبدیل اللفظ بالعنی » وان انتوفي 
ذلك العنی » فانا لو جوزناه لكل أحد لا كنا على ثقة من الأخذ بالحديث » إذ کل أحد في 
زماننا هذا قد بدل ما نقل » وجعل الحرف بدل الحرف فيما رواه » فيكون خروجا من الإخبار 
با ملة - والصحابة بخلاف ذلك › » فإنهم اجتمع فيهم أمران تم ا 
والبلاغة إذ جبلتهم عربية » ولفتهم سليمة » والثاني - أنهم شامدوا أقوال النبي عر وفعله 
فأفادتهم الشاهدة عقل العنی جملة » واستیقاء اللقصد كله ولیس من آخبرکن ا 

ونسب السخاوي هذا القول للماوردي » والروياني » > بل جزما بأنه للا يجور لغير 
الصحابي . 

۳ - وقيل لا يجوز لغير الصحابة والتابعين » بخلاف من كان منهم , لأن الحديث إذا 
قيده الإسناد وجب أن لا يختلف لفظه » فيدخله الکذب(*؟ . 

6 - وقيل لا يجوز ذلك في حديث النبي َه خاصة » ويجوز في غيره » وهو مروي عن 
مالك . قال رحمه الله : 

كل حديث للنبي مه يؤدي على لفظه » وعلی ما روى وما كان عن غيره فلا بأس إذا 
أصاب المعنى0” "2 . 

ه - وقيل لا يجوز لمن يحفظ اللفظ - لزوال العلة التي رخص فيها بسببها » ويجوز 
لغيره » لأنه تحمل اللفظ وا معنى ‏ وعجز عن أحدهما » فلزمه أداء الآخر » لأنه بت ركه يكون 
كاتا للاحکام( © . 

. وقيل بعكسه تماما » وهو الجواز لمن يحفظ اللفظ لقدرته على التصرف فيه"‎ - ٩ 

د وقيل بجوازه في الا فتاء والناظرة » دون الرواية والتبليغ . 

قال ابن حزم : وحكم الخبر عن النبي مَل أن بورد بنص لفظه لا يدل » ولا يغير لا في 
خال واحدة . وهي أن یکون الرء قد تثبت 5 فيه وعرف معناه يقينا فيسأل فيفتى بمعناه وموجبه » 
أو يناظر فيحتج بمعناه وموجيه(*" . 

هذا . .. وقد اشترط الأئمة الجوزون لرواية الحديث على المعنى شروطا . منها ... ألا يكون 
ابر ما تعبدنا الله به . كألفاظ الاستفتاح والأذان والتشهد . وألا يكون من باب المتشابه - 


(۲۳۳) أحكام القرآن لابن العربي : ۱/ ۲۲- وانظر : تدريب الروي : ؟/ ۱۰۱ 

(۳۶) فتح المغيث : ۲/ ۲۱۵- تدريب الروي : ۲/ ٠١١‏ 

(۳) الكفاية : ۲۸۸- فتح المغيث : ۲/ ۲۱۵- شرح العراقي لألفيته : ۲/ ۱۹۸ 

(5*) فتح المغيث : ۲/ ۲۱۵ (۳۷) تدریب الروي : ۲/ ۱۰۱ 
(۳۸) الاحکام لابن حزم : ۲۲۰ 


كأحاديث الصفات . وألا يكون من ان الكلم . 

وأن يكون من الأحاديث الطوال - قال الشوكاني : « ولا وجه لهذا ۲٩».‏ 
وبالجملة .. . فان الحفاظ على لفظ الحديث واجب متی كان مكنا . إذ إيراد رك بلفظه 
أفضل ران الخلاف حول هذه القضية إنما م العصور التقدمة قبل تدوين السنة » أما 
وقد دونت السنة - فقد وجب الاتباع في اللفظ - وعلى هذا استقر القول في العصور المتأخرة 
لأن جویز من جوز الرواية بالعنیٍ ا في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج 3 والتعب 4 
وقد انتفى هذا بتدوين السنة » ولأنه إن قدر على تغبير لفظ فلا يملك تغيير تصنيف غیرو( و 
على هذا فلا تغیر الألفاظ بعد تصنیفها في الکتب » سواء نقلناها أو رویناها - بل لا یجوز نله 
إلا بلفظه(؟) . 

E‏ ی نا . هل المنع على سبیل الوجوب ؟ أو هو اصطلاح على سبيل 
الاستحسان .. 

و كد نطق E‏ - والله علم . وهذا کلام 
ضعيف » وأقل ما فيه أنه يقتضى تجويز هذا فيما ينقل من المصنفات المتقدمة إلى أجزائنا ء 
وتاريخنا » فإنه ليس فيه تغيبر للتصنيف المتقدم - وليس هذا جاريًا على الاصطلاح » فإن 
الاصطلاح ألا تغير الالفاظ بعد الانتهاء إلى الكتب المصنفة سواء رويناها فيها أو نقلناها 
منهلا؟؟) . 


*# # سد 


(۳۹) إرشاد الفحول : 1ه- وانظر : أصول السرخسي : ۱/ ۳5٩‏ 
(4۰) علوم الحديث : ۲۱4 

(41) شرح العراقي لألفیته : ۲/ ۱۷۰ 

(4۲) الاقتراح : ۲۹ 


البحث الثالث 
زيادة الثقة 

وثق : الواو » والثاء » والقاف - كلمة تدل على عقد وإحكام » ووثقت الشيء : 
أحكمته والیثاق : العهد الک" . 

ووئقت به ثقة : سكنت إليه واعتمدت عليه » وأوثقته : شددته » والوثاق : اسمان لا 
یوثق به الشيء ¢ قال تعالی :2 وَل بونق ونَاقَهُ أحد 4 . 

وقال : ا ختی إذا تحنم نخنتهوهم فشذرا الوئاق 4 . 

والیثاق : العقد المؤكد بيمين وعهد؟ . 

فالثقة : احکم الذي تطمئن النفس إليه وتعتمد عليه . 

| ومعنى الثقة في الاصطلاح * من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عن( 

ويحتج ابن حبان بخبر الصدوق إذا تعرى خبره عن خصال خمس : 

١‏ - أن يكون فوق الشيخ الثقة الذي ذكرت اسمه في الإسناد » رجل ضعيف لا يحتج 
بخبره . 

۲ - أو یکون دونه رجل واه 4 لا يجوز الاحتجاج بروايته 5 

۳ - الخبر يكون مرسلا » لا يلزمنا به الخجة . 

> - أو يكون منقطعًا لا يقوم بمثله الحجة . 

ه - أو يكون في الإسناد رجل مدلس لم يبين سماعه في الخبر » من الذي سمعه منه . 
وقال : كل من أذكره في هذا الكتاب « الثقات » إذا تعرى خبره عن الخصال الخمس التي 
ذكرتها » فهو عدل يجوز الاحتجاج بخبره » لأن العدل من لم يعرف منه الجرح » ضد 
التعديل » > فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يبين ضده » إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة 


ما غاب عنهم(؟) 

(۱) معجم مقاييس اللغة : | ۸۰ (۲) آية رقم : 70 سورة الفجر . 
(۲) آية رقم : ٤‏ سورة محمد . " (ع) الفردات للراغب : 6۱۲ 
ره الاقتراح : 3 


() الثقات لابن حبان : ۱/ ۰۱۲ ۱۳ تصرف ط موسسة الکتب الثقافية . 


۳۹۹ 


فالثقة إذَا عند ابن حبان » العدل » الصدوق » الذي یحتج بخبره > ولم يعرف منه 

وعرفه ابن دقيق بقوله : الثقة من لم يظهر فيه جرح مع زوال الجهالة عنه9© 

وعند الذهبي . الثقة من وثقه كثير » ولم يضعف . ودونه : من لم يوثق ولا ضعف( . 
ولمعرفة کون الراوي ثقة طرق › منها 

. إيراد أصحاب التواريخ ألفاظ المزكين في الكتب التي صنفت على أسماء الرجال‎ - ١ 

۲ - تخريج الشيخين » أو أحدهما في الصحيح للراري » محتجين به » وهذه درجة 
عالية » 0 وهو إطباق جمهور الأمة على تسمية الكتايين 

SOOT TG 

وقد قال أبو الحسن المقدسي“ في الرجل يخرج عنه في الصحيح : هذا جاز القنطرة . 

خرج الشيخان لجماعة مع التكلم فيهم . لكن للشيخين شروط في الرواية عمن تكلم فيه . 

منها : أنهم لا يروون عنهم أصولا . بل متابعات وشواهد يكون لها أصولًا . 

أما ما ينفرد به التکلم فيه فلا كذلك ما خولف فيه إذا ليس كل راو أورده صاحب 
EE‏ ا ل ل ع ۳ ۱۳ 

a ۱‏ 
ذلك جملة كثيرة من الثقات » إذا كان الخرج قد سمى كتابه بالصحيح » وذكر لفظا يدل 
على اشتراطه لذلك . 

"۰ 4 - أن يتتبع رواية من روى عن شخص فرکاه في روايته بأن يقول : حدثنا فلان وكان 

ثقة - وهذا يوجد منه ملتقطات » يستفاد بها ما لا يستفاد من الطرق التي قدمناها » ويحتاج 
ا 09 


زاد الشىء يزيد فهو زائد » وربا قالوا : زيادات وزوائد » والناقة تتزيد فى مشيتها › إذا 


(۷) الاقتراح (۸) الموقظة : ۷۸ 


() ا ی الاسكندراني المالكي ت : ١ه‏ الإمام الحافظ التقن مولده سنة 
1ه من جمع وصنف - التكملة للمنذري : 1/۲ ۳۰- وفیات الأعيان : ۳ ۲۹۰- سير أعلام النبلاء : ۲۲/ 
5 شنرات الذهب : ه/ 1۷ 


(۱۰) الاقتراح في بیان الاصطلاح : 4 ه- 01- بتصرف وانظر : الوقظة : ۷۸- ۸۲ 


۳۰۰ 


تکل ۲ فوق طاقتها۲ ۲ . 
قال الراغب : الزيادة : أن ينضم إلى ما عليه الشيء في نفسه شيء آحر" . 


قال تعالى : ور یل بر ٩۳‏ . 

فمعنى زيادة الثقة ذا » أن يضم إلى ما عليه الحديث شيعا آخر في متنه أو إسناده . 
أهمية هذا الفن . ومن اعتنى به من الحفاظ : 

هذا الفن من فنون علم الحديث » مهم » دقيق » تستحسن معرفته » والعناية به » وهذا 
يتطلب جمع الطرق » والأبواب » ولتشعبه وتشابهه . لا يخلو من صعوبات فهو من نوع 
الإدراج“ '“ والعلل0” "2 والإسناد العالي7 "© ذا كان الراوي قد طلبه وسمعه من شيخ أعلى » 
كذلك له صلته بالتدليس » الإرسال الخفي » وان كان لكل نوع ما ذكرنا صفته وحکمه 
كما أن له صلة بغريب الحديث - إذ منه ما هو غريب في بعض متنه » ومنه ما هو غريب في 
بعض سنده - كما سیظه ۲ . 

ولخطورته وغموضه كان من الأهمية عند المحدثين » لا یستفاد من الزيادة في الأحكام » 
وتخصیص العام » وتقييد الاطلاق ‏ وأيضًا في العانی۲۳ . فمعرفته فن لطیف . 

من اعتنی به من الحفاظ : 

لقد اعتنى به الأقدمون » ومن عرف بذلك أبو بكر بن خزية » فقد وصفه تلميذه ابن 
حبان بقوله : ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السئن » ويحفظ ألفاظها 
الصحاح » وزيادتها حتى كأن السنن كلها بين عينيه » إلا محمد بن إسحاق فقط0"" .. 

وقال السخاوي : وقد كان إمام الأئمة ابن خزيمة » جمعه بين الفقه والحديث » مشار إليه 
به » بحيث قال تلميذه ابن حبان : ما رأيت على أديم الأرض من يحفظ الصحاح بألفاظها › 
ويقوم بزيادة كل لفظة زاد في الخبر ثقه » حتى كأن السنن كلها نصب عينيه غيره” "© .. 


۰ (۱۱) معجم مقاييس اللغة : ۳ 4٠‏ (۱۲) المفردات : ٩‏ 

(۱۳) آية رقم : ٠١‏ سورة يوسف . 

(؛ ۱) الإدراج : ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمئن بكون ظاهرهاء أنها من صلب الحديث » ويدل دليل على أنها 
من لفظ الراوي - الاقتراح : ۲۳- الوقظة : ۵۳ 

)٠١(‏ العلل : أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فقدحت في صحته مع أن الظاهر السلامة منها ولا یکون 
للجرح مدخل فیها » معرفة علوم الحديث : ۵۱۱۲ ۱۱۳ علوم الحديث : ۹۰- تدریب الراوي : ۱ ۲۵۲ 
)١7(‏ الاسناد العالي : هو ماقل عدد رجاله مع سلامته من الضعف - فح المغيث : ۳/ ٠‏ 

(۱۷) شرح علل الترمذي : ۱/ ٩۱٩‏ (۱۸) الوسيط في علوم ومصطلح الحديث : ۳۷۳ 
)١9(‏ المجروحين : ۱/ ۷۳- طبقات السبكي : ۲/ ۱۳4 

(۲۰) فتح المغيث : ۱۹۹/۱ 


۳۰۱ 


وكذا الفقيه أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد الیسابوري(۲ . 

قال الحاكم : « وهذا ما يعز وجوده » ويقل في أهل الصنعة من يحفظه » وقد كان أبو 
بكر عبد الله بن محمد بن زياد » الفقيه » ببغداد يذكر بذلك » وأبو نعيم عبد الملك بن 
محمد » بخراسان وبعدهما شيخنا أبو الوليد”"© رضي الله عنهم أجمعين ۲۳ . 

فهؤلاء من اشتهروا بمعرفة زيادات الألفاظ التي تستنبط منها الأحكام الفقهية في المتون . 
أنواع زيادة الثقة : 

تسوع زيادة الثقة بحسب موضعها إلى : 

- زيادة في السند . - زيادة في المتن . 

وقد اختلف العلماء من فقهاء ومحدثين » وأصوليين في هذه الزيادة » وترتب على هذا 
الاختلاف » اختلاف في كثير من الأمور الفرعية . 

وإلى القارئ الكريم التوضيح : 

زيادة السند : أن يزيد في الإسناد رجلا لم يذكره غیره(*۲). 

وقد صنف الحافظ أحمد بن ثابت الخطيب » فيه كتابًا حافلا . قال ابن الصلاح : « في 
كثير ما ذكره نظر »۲۹۱ . 
حكم زيادة السند : 

اختلف العلماء في زيادة السند على أقوال : 

فقبلها الترمذي إذا كانت من يعتمد على حفظه(۳) . 

والذي صححه الخطيب » وعزاه النووي للمحققين من أصحاب الحديث - إذا .. كان 
الراوي ثقة » ضابطا » حافظا » متقنًا - أن الحكم للمسند سواء كان الخالف واحذا أو أكثر . 

قال الخطيب : « وهذا القول هو الصحیح عندنا » - لأن إرسال الراوي للحديث ليس 
بجرح لمن وصله » ولا تكذيب له . ولعله أيضًا مسند عند الذين رووه مرسلا . أو عند 
بعضهم ‏ إلا أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان » والناسي لا يقضي على الذاكر » وكذلك حال 
راوي الخبر ذا أرسله مرة » ووصله أخرى » لا يضعف ذلك آیضا ‏ لأنه قد ينسى فيرسله » ثم 


(۲۱) أبو بكر بن زياد (۲۳۸- ۶ جمع بين الفقه والحديث وله زيادات كتاب المزني - طبقات الشيرازي : 
۳- طبقات السبكي : ۲/ ۲۳۱ 
(۲۲) ابو الولید : حسان بن محمد بن محمد القرشي الحافظ الفقیه الشافعي ت ۳46ه - تذكرة الحفاظ : ۳/ 
-٥‏ طبقات الحفاظ للسيوطي : ۳۷- شذرات الذهب : ۲/ ۳۸۰ 

(۲۳) معرفة علوم الحديث : ۱۳۰- فتح المغيث : ۱/ -۱۹٩‏ شرح علل الترمذي : ٤٠١ /١‏ 

۲۸۷ : علوم الحديث‎ )۲۰( ٩۲ : اختصار علوم احدیث : لابن کثیر‎ )۲٤( 

(۲۰) شرح علل الترمذي : ۱۱ 1۱۸ . 


یذ کر بعده فيسنده » أو يفعل الأمرين معًا عن قصد منه لغرض له فيه" . 


قال الشيخ ابن الصلاح : وما صححه - أي الخطيب - هو الصحيح في الفقه 
وأصوله ... ويلتحق بهذا ما إذا كان الذي وصله هو الذي أرسله » وصله في وقت وأرسله في 
وقت » وهكذا إذا رفع بعضهم الحديث إلى النبي َه » ووقفه بعضهم على الصحابي › أو 
رفعه واحد في وقت » ووقفه هو أيضًا في وقت آخر . 

فالحكم على الأصح في كل ذلك لما زاده الثقة من الوصل والرفع . لأنه مثبت » وغيره 
ساكت » ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه لأنه علم ما خفى عليه“ . 

وقد حكم الإمام البخاري ‏ بأن زيادة الثقة مقبولة » وأن لها حكم الوصل لا سئل عن 
حديث « لا نكاح إلا بولي ۲۲6 . 

آورده البيهقي وغيره » أن الإمام البخاريء. سكل عن حدیث [سرائیل( © عن أبي 
0000 بردة(۳۱) عن أبيه عن النبي م 

: الزيادة من الثقة مة شر e‏ ولد قا زا رم 

1 ذلك لا یضر اتيف e‏ 

وفال آبو عیسی : حديث أبي بردة » عن أبي موسی » عندي - واه علم - أصح › » وان 
كان سفیان الثوري » وشعبة » لا يذكران فيه عن أبي موسی » لأنه قد دل في حدیث شعبة » 
أن سماعهما جميعًا في وقت واحد » وهؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق » عن أبي بردة » عن 
آيي موسى » سمعوا في أوقات مختلفة . 

وقال يونس بن أبي إسحاق » ة روى هذا عن أيه » وقد أدرك يونس بعض مشايخ أبيه » 
فهو قديم السماع » وإسرائيل قد رواه »> وهو أثبت أصحاب أبي إسحاق » بعد شعبة 


(۲۷) الكفاية : ۵۸۱ 

(۲۸) علوم الحديث : ۲ 

)یت روج من من رن ال :هي سا کین :نيد ا 
أبي موسى الأشعري - أنظر : السغن لأبي داود : ۰۲۲۹/۲ والجامع للترمذي : ۳ ۰۰۷ والسئن لابن ماجه : ۱/ 
۰6 والسئن للدارمي : ۲ ۱۳۷- وارسان بترتيب صحيح ابن حبان : /٦‏ ۰۱۲ ۱6۳- من طريق زهير بن 
معاوية » وشريك عن أبي (سحاق ‏ والحاكم م في الستدرك : ۲/ ۰۱۹۹ والسنن الکبری للبيهقي N:‏ ۱۰۹- 
والطحاوي ة شرح معاني الآثار : ۳ ۸- ا . ورواه سفيان الثوري » وشعبة عن أبي إسحاق 
الأشعري .. أنظر : المستدرك للحاكم : ؟/ ۱۷۰- وشرح معاني الآثار : */ ٩‏ والدارقطني في سننه : ۳ ۲۲۰- 
والكفاية : ولاه 

(۳۰) إسرائيل بن يونس - وثقه البخاري وغيره » ۱۰۰- ۱٦۱ھ‏ - تهذيب التهذيب : ۱/ ۲٠٣۱‏ 

(۳۱) أبو بردة : الحارث وقيل عامر - كان ثقة كثير الحديث ت 54١٠ه‏ - تهذيب التهذيب : ؟١/‏ ۱۸ 

(۳۲) السنن الكبرى : ۷/ ۱۰۸- وقارن بتدريب الراوي : ۱/ ۱۲۲- فتح المغيث : ١114 /١‏ 


۳۰۳ 


والثوري("؟ . 

والظاهر أن الحكم بالوصل » والرفع » ليس جرد الزيادة . بل لابد وأن تحتف الزيادة بقرائن 
ترجحها . 

وهذا ما يفهم من كلام ابن حجر . فقد حقق تبعًا للعلائي » أن الذي يجرى على قواعد 
احدئین » أنهم لا يحكمون عليه بحكم مطرد من القبول والرد . بل يرجحون بالقرائن TD,‏ 

وقال السيوطي : وقيل لم يحكم البخاري بذلك جرد الزيادة » بل لأن لحذاق المحدثين 
نظرا آخر » وهو الرجوع في ذلك إلى القرائن دون الحكم بحكم مطرد » وإنما حكم البخاري 
لهذا الحديث بالوصل » > لأن الذي وصله عن أبي إسحاق سبعة » منهم إسرائيل حفيده » وهو 
آثبت الناس في حديثه لكثرة مارسته له" . 

وبكل حال فليس في ترجیح الوصل على القطع » > والرفع على الوقف » إجماع إنما هو 
حكم البعض - حيث أورد الخطيب في المسألة أقوالا . ومنهم من قال :: الحكم للمسند .. 

وإلى هذا الاستشكال آشار ابن الصلاح » حيث قال بعد الحكاية عن الخطيب » » وقل قدمنا 
عنه 4 أي الخطيب » حکایته عن أكثر أهل الحديث ترجيح الإرسال "© ¢ ولذلك قال 
الدارقطني : « يشبه أن يكون القول قوله . ووافقهم على الوصل » عشرة من صحاب أبي 
إسحاق من سمعه من لفظه » واختلفت مجالسهم في الأخذ عنه » كما جزم به 
الترمذي »۾ 0"©. 

قال الحافظ في الفتح : « والتحقيق أنهما ليس لهما في تقديم الوصل عمل مطرد » بل هو 
دائر مع القرينة » فمهما ترجح بها اعتمداه » وإلا فكم حديث أعرضا عن تصحيحه » 
للاختلاف في وصله وإرساله ۳۸۲۵ . 

أقول : ومن القرائن أن آل الرجل أخص به من غيرهم » لاسيما وإسرائيل قال فيه ابن 
مهدي إنه كان يحفظ حديث جده كما يحفظ سورة الحمد"© ,. ` 

ومنها : زيادة عدد من وصله . وطريقة تحملهم فقد أخذوه سماعًا في مجالس مختلفة 
متعددة . 

قال ابن حبان : وأما زيادة الألفاظ في الروايات » فإنا لا نقبل شا منها إلا عمن كان 
الغالب عليه الفقه » حتی یعلم أنه كان يروي الشيء ویعلمه ‏ حتی لا يشلك فيه أنه أزاله عن 


(۳۳) الجامع للترمذي : ۳/ ١9‏ 4- السنن الكبرى للبيهقي : ۷/ ۱۰۸- وقارن الكفاية : ۵۸۲ 
(۲4) فتح الغیث : ۱/ ۲۰۳ (۲۰) تدريب الروي : ۱/ ۲۲۲ 
(۳۰) علوم الحديث : ۷۲- فتح المغيث : /١‏ ۲۰ (۲۷) فتح المغيث : ٠١١ /١‏ 
(۳۸) فتح الباري : ۱۰/ ۲۰۳ (۳۹) فتح الغیث : ٠١١ /١‏ 


۳۰ 


سننه » أو غيره عن معناه أم 9“ , 

ومنها الحفظ والضبط والإتقان . 

وانظر : قرائن أخرى أوردها السخاوي عن أثمة العلم الشریف(* . 

؟ - قال النووي : « ومنهم من قال : الحكم لمن أرسله أو وقفه 4“ . 

قال الخطيب : « قال أكثر أصحاب الحديث : إن الحكم في هذا ء أو ما كان سبيله » 
للمرسل ۲*۳6 . زيادة في التحفظ . 

وحجتهم : أن من أسند حديثًا قد أرسله احفاظ فاٍرسالهم له یقدح في مسنده وفي عدالته 
وأهلیته(*۶) ۰ 

أي أن الارسال نوع قدح في الحديث » فترجیحه وتقديمه من قبیل تقدیم الجرح على 
التعديل . 

وأجاب ابن الصلاح بأن اجرح قدح لا فيه من زيادة العلم ¢ والزيادة هنا مع من 

۹ 

و ۰ 

لكن كيف يكون الحكم بالإرسال هو قول أكثر أصحاب الحديث » وقد ذكر الخطيب عن 
جمهور المحدثين والفقهاء أن زيادة الثقة مقبولة مطلقًا' © . 
عن جمهور من الفقهاء واحدئین > والأكثرية بالنظر للمجموع من الفريقين » ولا يلزم من ذلك 
اختصاص أهل الحديث بالأكثرية . 

وأن المحكى هناك عن أهل الحديث خاصة وهو كذلك"“ . 

۳ - يترجح أحدهما بالنظر إلى الأكثر . فان زاد عدد من أرسله فالحكم لهم » والا 
فالحكم لمن وصله » وما ذلك إلا -مخشیتهم من الوهم على الواحد - إذ تطرق السهو والخطا إلى 
الااکثر أبعد(*؟؟ . 


٤‏ - يترجح أحدهما بالنظر إلى ما قاله الأحفظ من وصل » أو إرسال ولم ينسب الأئمة 
هذا القول ا . 


(4۰) الاحسان بترتيب صحیح ابن حبان : ۱/ ۸۸- وأنظر : شرح علل الترمذي : ۱/ 4375 


(4۱) فتح المغيث : ۲۰۰/۱ (4۱۲) تدریب الروي : ۱/ ۲۲۲ 
(۳ 4 الکفاية : 5۸٠‏ . (44) علوم الحديث : ۷۱- فح المغيث : ٠١١ /١‏ 
ره 4) علوم احدیث : ۸۸ رد ی الکفاية : ۰٩۷‏ 


۲۰۹ /۱ : فح المغيث‎ )٤۷( 
4۷ : شرح العراقي لألفيته : ۱/ ۱۷۷- الدخل للحاکم‎ )4۸( 
۱۷۷ /۱ : شرح العراقي لألفیته‎ )49( 


۳۰۵ 


لكن هل تعد مخالفة الأكثر والأحفظ قدخا في عدالة وأهلية من وصله , إذا ما 

الخطيب : على أن ذلك لا يقدح في عدالة الذي وصله(”” . 

ومنهم من قال يقدح في عدالته وأهليته »فان قيل : كيف اجتمع الرد لسنده هذا مع عدم 

فالجواب : إن الرد للاحتياط » وعدم القدح فيه لإمكان إصابته » ووهم الأحفظ » وعلى 
تقدير تحقق خطئه مرة لا يكون مجروحا به" . وهذا الحكم هو الصحيح » وبه قال ابن 
الصلاح : ثم لا يقدح ذلك في عدالة من وصله وأهليته ۹(« ۰ 
۰ فإذا ما وقع التعارض من راو واحد » فارسل مرة ووصل أخرى » أو رفع مرة ووقف 
آخری . 

فالحكم ما يكون للوصل والرفع على الأصح › لأن رفعه في حالة الرفع زيادة » أما 
الأصوليون - فالحكم عندهم نا غلب » فان كان الوصل أكثر فالحكم له ۱ 

قال السيوطي : « بقى عليهم ما إذا استويا » بأن رفع كل منهما في وقت فقط » أو في 
وقتين فقط » . 

فقال الاوردي ۳۳ لا تعارض بين ما ورد مرفوغا مر وموقوفا على الصحابي أخرى 3 
لأنه يكون قد رواه وأفتى به ۳۳۱۵ . 

وقال الخطيب : « اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعقًا(؟ ”© وقد 
حص ابن حجر هذا بأحاديث الأحكام . أما ما لا مجال للرأي فيه » فیحتاج إلى نظر - يعني 
في توجيه الإطلاق - وإلا فقد تقدم أن حكمه الرفع » لا سيما وقد رفعه أيضًا » ثم إن محل 
اخلاف كما قال ابن عبد الهادي(؟ إذا ... اتحد السند ء أما إذا اختلف فلا يقدح أحدهما 
في الآخر إذا كان ثقة جزمًا 26 . ويترتب على هذا الحكم بقبول ما يترجح رفعه ووصله 
اتفاقًا - أما إذا ترجح الوقف » ففي المسألة خلاف مرده اختلاف العلماء في العمل بكلام 
الصحابي › والله أعلم . 


۰ الکفاية : ٥۸٠١‏ (۵۱) فتح الغیث : ۱2۷/۱ 

(۰۲) علوم الحديث : ۷۱ 

(۰۲) تدریب الراوي : ۱/ ۲۲۳- فح الفیث : ۱۸/۱ (؛م الكفاية : ۵۸۷ 

(55) ابن عبد الهادي : الامام البارع الفقیه الحافظ صاحب الفنون محمد بن أحمد ۵ ۷۰- كلاه - تذكرة الحافظ : 
۶ - ذيل التذکرة للسيوطي : ۳۱- طبقات الحفاظ للسيوطي : 0۲- طبقات الداودي : ۲/ ۷۹ 
(05) فتح المغيث : ۱ ۱3۰۸ 


۳۰۹ 


الزيادة في الی : 

أن يروي الراوي لفظه أو أكثر في مان اديت لا نرويها غي : 

وقد وقع في هذا النوع حلاف كبير بين العلماء أشد من سابقه » وتنوعت الزيادة فيه - 
وقد حقق بحثها الحافظ ابن الصلاح » ولعله خير من قسمها » وتبعه النووي وغيره » واختاره 

وقبل أن نعرض لأقسام زيادة الثقة - إلى القارئ الكريم أقوال العلماء من فقهاء » ومحدئون 
وأصوليين » ومذاهبهم ‏ وحکمهم في زيادة الثقة > مع ذکر أدلتهم وما یعترض به علیهم . 

. قبول زيادة الثقة مطلمًا دون قيد‎ - ١ 

وهو ما ذهب إليه اجمهور من الفقهاء » واحدئین » وغیر واحد من الأصوليين . كأبي 
إسحاق الشيرازي(* في التبصرن © . 

قال إمام الحرمين : « الزيادة من الراوي الوئوق به مقبولة عند الشافعي » وكافة 
المحققين ۳۰ . 

واختاره ابن حزم وعقد لذلك فصلا في الاحکام جاء فيه : إذا روی العدل زيادة على ما 
روی غيره » فسواء انفرد بها أو شارکه فیها غيره - مثله أو دونه أو فوقه - فالأخحذ بتلك الزيادة 
(MD.‏ ۰ 
فرض” ۰ ۰ 


ولم یفرق أصحاب هذا الذهب ين ما یتعلق بحکم شرعي » أو غيره » وسواء غیرت 
الزيادة حکنا ابا » أم لا » آوجبت نقص أحكام ثبتت بخبر ليست فيه » آم لا » علم اتحاد 
مجلس أم لا . وبين زيادة توجب تغير الحكم الثابت » أو زيادة لا توجبه » وسواء كانت في 
حبر رواه مرة ناقصًا » ثم رواه بعد وفيه تلك الزيادة أو كانت الزيادة قد رواها غيره ولم يروها 


OY) 
. ۰ هو‎ 


قال الحافظ السخاوي : « وهذا الذي مشی عليه العظم من الفقهاء وأصحاب الحديث 
كابن حبان » والحاكم > وجماعة من الأصوليين » والغزالي » في الستصفی ۰ وجری عليه 
النووي » في مصنفانه » وهو ظاهر تصرف مسلم » في صحیحه »۳۹ . 


(۵۷) الوسیط : ۳۷۳ 

(8ه) إبراهيم بن علي بن یوسف الشيرازي : 1۷ه فقیه أصولي صاحب التبصرة في أصول الفقه » وطبقات الفقهاء 
- وفيات الأعيان : ۱/ ۲۹- سير أعلام النبلاء : ۱۸/ 40۲ 

(9ه) التبصرة في أصول الفقه : ۳۲۱ (1۰) البرهان : /١‏ ۱۱۲ 

(11) الإحكام لابن جزم : /١‏ ۲۲۳ 

(1۲) الكفاية : ۰۰۹۷ شرح العراقي لألفيته : /١‏ ۲۱۱ 

٠٠١ /١ : فتح المغيث‎ )1۳( 


¥ 


وأدعى أبو الفضل محمد بن طاهر ۷ الاتفاق علی هذا وقال : لا حلاف نجده بين 
أهل الصنعة » أن الزيادة من الثقة مقبولة9© . 
وقد دلل الخطيب على صحة هذا المذهب بأمور : 

أحدها : اتفاق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره » 
لوجب قبوله » ولم يكن ترك الرواة لنقله وإن كانوا عرفوه وذهابهم عن العلم به معارضًا له » 
ولا قادخا في عدالة راويه » ولا مبطلا له » وكذلك سبيل الانفراد بالروایة(۳ ... 

معنى هذا أنها بمثابة ما لو انفرد ثقة برواية حديث لم بروه غيره وجب قبوله : 

ثانيها : ويدل أيضًا على صحة ما ذكرناه » أن الثقة العدل يقول : سمعت وحفظت ما لم 
يسمعه الباقون » وهم يقولون : ما سمعنا » ولا حفظنا » وليس ذلك تكذيًا له » وما هو إخبار 
عن عدم علمهم با علمه » وذلك لا ينع علمه به" . 

ثالفها : استدل الشافعي رحمه الله بأن انفراد بعض الناقلين بالاطلاع على مزيد ليس 
بدعا » والناقل قاطع بالنقل » فلا يعارض قطعه ذهول غيره ... والدليل أنه لو شهد جمع 
مجلس الرسول َه » فنقل بعضهم حدينًا ولم ينقل غيره من ال حاضرين شيئًا منه فهو 
مقبول2©'""9 . 

وقد اعترض بعض الأئمة على هذا بأمور : 

منها : ما أورده الخطيب نفسه » ومنها - ما يعرف بالاستقراء وتتبع صنيع الأئمة من 
احدئین » وهو ما استشكل به الحافظ ابن حجر . 

فمما أورده الخطيب : أنه غير ممتنع سماع الواحد الحديث من الراوي وحده ... وانفراده 
به » ويمتنع في العادة سماع الجماعة لحديث واحد » وذهاب زيادة فيه عليهم » ونسيانهم إلا 
لواحد چ بل هو أقرب إلى الغلط والسهو منهم 2-8 وهذا کلام یویده الواقع ویشهد بصوابه 3 

منها : أن يكون الراوي حدث بالحديث في وقتين » وكانت الزيادة في أحدهما دون 
الوقت الآخر . 

ويحتمل ايسا أن يكون قد كرر الراوي الحديث > فرواه ألا بالزيادة » وسمعه الواحد » 
ثم أعاده بغير زيادة » اقتصارًا على أنه قد كان أنه من قبل » وضبطه عند من يجب العمل 
بخبره إذا رواه عنه » وذلك غير متنع » وربا كان الراوي قد سها عن ذكر تلك الزيادة لا كرر 


(14) شرح العراقي لألفيته : ۱/ ۲۱۲ 


1.۰ : الصدر السابق‎ )17( ۵٩۷ : الکفاية‎ )1٥( 
13۲ /۱ : البرهان لامام الحرمين‎ )1۷( 


الحديث » وتركها غير متعمد لحذفها . 

ويجوز أن يكون ابتدأ بذكر ذلك الحديث وفي أوله الزيادة » ثم دخل داخل فأدرك بقية 
الحديث » ولم يسمع الزيادة » فنقل ما سمعه » فيكون السامع الأول قد وعاه بتمامه“ . 

ويجوز أن يسمع من الراوي الاثنان والثلاثة » فينسى اثنان منهما الزيادة ويحفظهما الواحد 
ويرويها . 

ويجوز أن يحضر الجماعة سماع الحديث فيتطاول حتى يغشى النوم بعضهم » أو يشغله 
خاطر نفس وفكر قلب في أمر آخر » فيقتطعه عما سمعه غيره . وربما عرض لبعض سامعي 
الحديث أمر يوجب القيام ويضطره إلى ترك استتمام الحديث › وإذا كان ما ذكرناه جائرًا فسد 
ما قاله اخالف("؟ . 

وثم أمر آخر يرد على أصحاب هذا الذهب » وهي دعوی الاطلاق فضلا عن دعوی عدم 
الخالفة » ونفي الخلاف في ذلك بين أهل الصنعة وكان الأولى - أن يفصل من قال بهذا . 

فان طريق أهل الحديث » والمنقول عن الأئمة أنهم قيدوا قبول زيادة الثقة هنا - بما قيدوها 
في الإسناد 1 

وقد تقدم صنيع الامام البخاري » ومسلم - وأنهما لا يحكمان في الزيادة حكمًا مطروًا - 
وإنما يبحثان عن القرائن . 

لذلك فان الحافظ ابن حجر يقول : ۱ واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة 
مطلقًا من غير تفصيل » ولا يأني ذلك عن طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا 
يكون شادًا » ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه » والعجب من أغفل ذلك 
منهم » مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الصحيح › وكذا الحسن » والمنقول عن أئمة 
اليف التقدمین كيد الرحمن بن مهدي + والبخاري » :واي زرعة » وأبي حاتم » 
والنسائي » والدارقطني » وغیرهم : اعتبار الترجیح فیما یتعلق بالزيادة وغیرها » ولا یعرف عن 
أحد منهم إطلاق قبول الزيادة 6۳۱0 . على هذا فاطلاق من أطلق قبول الزيادة » ونسب ذلك 
إلى جمهور المحدثين » من غير تفصيل - يكون قد أغفل صنيعهم » وما اشترطوه من نفي 
الشذوذ » واعتبار الترجيح بقرائنه » ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة . 

ولننور هذا المقام بذكر بعض الشروط التي شرطها العلماء لقبول الزيادة : 

- کون الراوي ثقة - لأن الفصل معقود لزيادة الثقة("© . 


(۸) الكفاية : ۰۹۸ 
(19) الصدر السابق : ۱۰۰ 
(۷۰) نرهة النظر : ۳6- تدریب الروي : ۱/ ۲4۱ (۷۱) شرح العراقي لألفيته : ۱/ ۲۱۲ 


۳۹ 


- أن يكون الراوي عدلا ضابطا حافظًا متقئًا - نص على ذلك الخطيب والصیرفی۳ 
وقال ابن طاهر : إنما تقبل عند أهل الصنعة من الثقة المجمع عليه . 

- وشرط ابن الصباغ - عبد السيد بن محمد : ۸۷۷ - ألا يكون من نقل الزيادة 
واحدًا »> ومن رواه ناقصًا جماعة لا يجوز عليهم الوه" . 

وقيده أيضًا - با إذا كان راوي الناقصة أكثر بتعدد مجلس التحمل » لأنهما حینذ 
كالخبرين يعمل بهما ) 5" . 

- وشرط إمام الحرمين » سكوت الحاضرين من نقل ما انفرد به بعضهم . فأما إذا صرحوا 
بنفي ما نقله عند إمكان اطلاعهم على نقله » فهذا يعارض قول المثبت ویوهنه(۲۹ . 

- وأضاف ابن السمعاني » ومن وافقه إذا لم يكن الساكتون من لا يغفل مثلهم عن مثلها 
عادة » أو لم تكن مما يتوافر الدواعي على نقلها . ش 

- وشرط البعض ألا تكون الزيادة مغيرة للإعراب - وإلا كانا متعارضين - أي الزيادة في 
اللفظ - وان جعله بعضهم في المعنى "© . 

- وقيد ابن حبان - قبول زيادة العدل - أن يكون الغالب عليه الفقه » حتى يعلم أنه كان 
يروي الشيء ويعلمه ... والظاهر من كلامه التفريق بين زيادة احدث في السند ء فتقبل » 
وزيادة الفقيه في التن » فتقبل أيضًا » لزید اعتناء احدث بالأسانيد » والفقيه بالتون . 

قال : فإذا رفع محدث خبرًا » وكان الغالب عليه الفقه لم أقبل رفعه إلا من كتابه » لأنه لا 
يعلم المسند من الرسل » ولا الموقوف من المنقطع وإنما همته حفظ التن » « وكذلك لا أقبل 
من صاحب حديث حافظ متقن أتى بزيادة لفظة في ابر » لأن الغالب عليه إحكام الإسناد 
وحفظ الأسامي ۲۷ . 

- واشترط ابن حجر عدم منافاة الزيادة من الثقة لمن هو أوثق منه من لم یذکر بتلك 
الزیادة(۲ . 

۲ - عدم قبول الزيادة مطلقًا - من انفرد بها » ولم يروها معه احفاظ . لا من رواه ناقضا 
ولا من غیره . ۱ 

حکی الخطيب ذلك عن قوم من أصحاب الحديث » وابن الصباغ في العدة(© ع 


(۷۲) الكفاية : ۰4۷ - شرح العراقي لألفيته : ۱/ ۲۱۳- فتح المغيث : ۲۰۰/۱ 
(۷۳) شرح العراقي لألفيته : ۱/ ۲۱۲ (74) فح المغيث : ۱ ۲۰۰ 
(۷۰) البرهان : ۱/ 571- فتح المغيث : ۲۰۰/۱ (۷۰) فتح الغیث : ۲۰۰/۱ 
(۷۷) الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان : ۱/ ۰۸۸ -۸٩‏ المجروحين : ۱/ ٩۳‏ 

(۷۸) نزهة النظر : ۳6 

(۷۹) الكفاية : 0۹۷- شرح العراقي لألفيته : ۱/ ۲۱۲ 


۰ 


واحتجوا ما ذكره أبو بكر الأبهري00 أن ترك الحفاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها بوهنها 
ويضعف أمرها » ويكون معارضًا لها » وليست كالحديث المستقل » إذ غير ممتنع في العادة 
سماع واحد فقط للحديث من الراوي » وانفراده به » ويمتنع فيها سماع الجماعة » أي في 
العادة لحديث واحد » وذهاب زيادة فيه عليهم » ونسيانها إلا لواحر(۸۱) : 

وهذا الاحتجاج مردود با تقدم من كلام الخطيب » وإمام الحرمين » فيما نقله عن الإمام 
الشافعى . 

۳ - وإليه ذهب بعض الشافعية - فيما حكاه الخطيب » وأبو نصر القشيري( » وابن 
الصباغ › قبول الزيادة إذا كان الراوي لها غير الذي روى الحديث بدونها » فأما إن كان 
الراوي للزيادة وللحديث واحدًا - فلا - سواء كانت الزيادة سابقة أو لاحقة . 

قال الخطيب : تقبل من الثقة » إذا كانت من جهة غير الراوي » فأما إن كان هو الذي 
روك الناقص ¢ ثم روی الزيادة بعد ء فإنها لا تق ۳^ 3 

وذكر ابن الصباغ في العدة » فيما إذا روی الواحد خبرا ثم رواه بعد ذلك بزيادة 4 فإن 
ذكر أنه سمع كل واحد من الخبرين في مجلسين » قبلت الزيادة . فان قال : كنت أنسيت 
هذه الزيادة » قبل منه وان لم يقل ذلك وجب التوقف في الزیادة*؟ . 

وهذا التفصيل من ابن الصباغ - قد سبق به - على أن الخطيب قد رده - إذ قال : وأما 
فصل من فصل بين أن تكون الزيادة في الخبر من رواية راويه بغير زيادة » وبين أن تكون من 
رواية غيره » فإنه لا وجه له لأنه قد يسمع الحديث متكررًا تارة بزيادة » وتارة بغير زيادة - 
كما يسمعه على الوجهين من راويين » وقد ينسى الزيادة تارة فيرويه بحذفها مع النسيان لها › 
والشك فيها » ويذكرها فيرويها مع الذكر واليقين » وكما أنه لو روى الحديث ونسيه » فقال : 
لا أذكر أنى رويته » وقد حفظ عنه ثقة > وجب قبوله برواية الثقة عنه فكذلك هذا . 

وكما لو روى حديئًا مثبّا کم » وحديئًا ناسخا له » وجب قبولهما . فكذلك حكم 
خبره إذا رواه تارة زائدًا » وتارة ناقصًا - وهذه جملة کافیة۳ . 

: - آنها تقبل إن أفادت حكمًا شرعياا”” . وقد رده الخطيب أيضًا . 

قال الخطيب  :‏ وأما فصل من فصل بين أن تكون الزيادة موجبة لحكم » أو غير موجبة 


)۸۰( أبو بكر: محمد بن عبد الله بن محمد ۲۸۹- ۵۳۷ . الإمام العلامة المحدث شيخ المالكية - حدث عنه 
الدارقطني وأثنى عليه - تاريخ بغداد : ه/ 41۲- سير أعلام البلاء : /١5‏ ۳۳۲- شذرات الذهب : ۲/ *۲۰- 
اللباب : ۱/ ۲۷ 

(۸۱) فتح المغيث : /١‏ ۲۰۱ ش 

(۸۲) أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري 4944- ٠٥۹‏ طبقات السبكي : /٤‏ ۲4۹ 

(۸۳) الكفاية : ۰۹۷ 

۲۰۱/۱ : شرح العراقي لألفيته : ۱/ ۲۱۳- فح المغيث‎ )۸ ٤( 

ره الكفاية : 1۰۲ (85) تدريب الراوي : ۱/ 555 


51١ 


له » فلا وجه له » > له إذا وجب قبولهما مع إيجابها حكمًا زائدًا » فبأن تقبل إذا لم توجب 
زيادة حكم أولى » > لأن ما يثبت به الحكم » أشد في هذا الباب )60 . 

» - قبولها من جهة اللفظ دون العنی . حكاه الخطيب ولم یمین قائله0" . 

2 المسألة أقوال أخر - تستنبط من الشروط التى أوردها الأئمة في محترزات القول الأول 

: القبول مطلقًا . وبالله التوفیق والسداد . 

وأا نحل س مجعو ا م ل أن زيادة تن بقبولها 
مطلقًا دون قيد - تعدد المجلس أم لا . اختلف الراوي أم لا 

ومن العلماء من قبلها بقيد - كتعدد اجلس » وكون E‏ 
الممسك عنها .. 

مو اا . إذ الكل مشترك في السماع ولو صحت عندهم لتوافروا على 
نقلها . ولأن القدر التفق على نقله متيقن والزائد مشكوك فيه » فلا يترك هذا لذاك . 

والعادة أن بعض الرواة قد يدرج لفظه في الحديث لتفسيره ه فيظن أنها من الحديث » وهذه 
الزيادة من المدرج » والمذهمب الأولى بالقبول ما عليه الشيخان البخاري ومسلم . عدم اطراد 
الحكم في ذلك تبولا أو ردا . وأنه لابد للزائد من قرائن تقويه . فإذا عرى عنها رد . 
أقسام ما ينفرد به الثقة : 

قال شيخنا الدكتور / محمد أبو شهبة رحمه الله : ولعل خير ما يقال في هذا » هو ما 
ذكره الشيخ الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح » > في كتابه علوم الحديث » فقد قسم زيادات 
الثقات أقسامًا ثلائة ) وتبعه على ذلك الإمام النووي في التقریب ۰ 

الأول : زيادة تخالف التقات فترد - كما سبق يعنى في نوع الشاذ . 

الثاني : ما لا مخالفة فيه لا رواه الغير أصلا » كتفرد ثقة ثقة بجملة حديث لا معارض فيه نا 
رواه الغير بمخالفة أصلا » فيقبل باتفاق العلماء كما نقل ذلك الخطيب*© . 

الثالث : زيادة لفظة في حديث لم یذ کرها سائر الرواة » وهذه مرتبة بين تينك 
الرتبتين0” "2 . 


(۸۷) الكفاية : 1۰۱ (۸۸) الكفاية : /1وه- تدريب الراوي : ١145 /١‏ 


(85) الوسيط : ۳۷- علوم الحديث : ۸1- الخلاصة : لاه- تدریب الراوي : ۱/ 5 ۲- - شرح العراقي لألفيته : 
۱ ۱۲۳- فتح المغيث : /١‏ ۲۰۲ 


) و EE‏ ی ید ی 
آمور انظر : فتح : ۱ ۲- الكفاية : ۵٩۷‏ 


۳۱ 


وهذا التقسيم ر عا ساره أبن تكرت :إلا آنه انع الم اقات في لار : 
وقد مثل العلماء لذلك با رواه أبو مالك الأشجعي""“ عن ربعي" عن حذيفة قال : 
قال رسول الله عل . .. وجعلت لنا الأرض مسجدًا » وجعلت تربتها لنا طهورًا » إذا لم نجد 

اء , 

قال ابن الصلاح : وسائر الروايات لفظها : « وجغلت لنا الأرض مسجدًا وطهورا 76" . 

فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول » من حيث إن ما رواه الجماعة عام » وما رواه النفرد 
بالزيادة مخصوص » وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من الخالفة يختلف به الحكم » ويشبه 
أيضًا القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة بینهما( . 

قال شیخنا آبو شهبة : « ولذلك اختلف الأئمة الفقهاء فى هذا» فذهب الإمام آبو 
یه ومالك ومن و69 aT‏ 
أجزاء الأرض » من حجر › ومدر ¢ وتراب ¢ وغيرها ¢ وذهب الإمامان الشافعي 4 وأحمد 3 
إلى تمل الطلق على ال »ردم ل يجو التيمم إلا بالتراب خاصة » فإن قيل : لم 

حصصتم التربة بالتراب مع أن تربة الأرض كل شيء فيها ؟ 

قالوا : لقد رويت رواية تبين أن الراد بالتربة التراب وهي بلفظ « وترابها طهورًا ۱۷ ۹ 
فهذه الزيادة إذا أوجبت حكمًا اختلف بسببه الأئمة » فذهب الأحناف والالكية » إلى ما دل 
عليه الحديث بدون زيادة » لأنها اقتضت تغييًا للحكم - فقد تعارضت - فلا تقبل . 


خاتمة : 
ذكر ابن حجر ... أنه حصل لسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله » 
بحيث إن بعض الناس كان يفضله على صحيح البخاري > وذلك لا اختص به من جمع 
الطرق » وجودة السياق » والمحافظة على أداء الألفاظ كما فسن ی ولا رواية 
يمعنى © » وقد نسج على منواله خخلق من النيسابوريين فلم يبلغوا شأوه » وحفظت منهم أكثر من 


"1 : نزهة النظر‎ )٩۱( 

٩۷۲ /۳ : التهذيب‎ 

: ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو» تابعي ثقة . من خيار الناس ؛ لم یکذب كذبة قط - تهذیب التهذیب‎ )٩۳( 
۲۳۹/۳ 


(44) الحديث أخرجه مسلم : ۱/ ۳۷۱ وابن خزية في صحیحه : ۱/ ۱۳۳- بتلك الزيادة . 

۳۷۰/۱ : أخرجه بدون الزيادة البخاري : ۱/ ۰۹۷ ومسلم‎ )٩0( 

(45) علوم الحديث : ۸۷- تدریب الراوي : ۱/ ۲۶۷ 

0( من العلماء كابن رجب من نفي کون هذا من قبيل حمل الطلق على المقيد » قال : وإثما هو من باب تخصیص 
بعض أفراد العموم بالذ کر - شرح علل الترمذي : ۱/ ٩۳۳‏ 

۲8۷ /۱ : الوسیط : ۳۷۷- وانظر الغني لابن قدامة‎ )٩۸( 


۳1۳ 


عشرين إمامًا من صنف المستخرج على مسلم » فسبحان العطي الوهاب(؟ . 

وقال السخاوي : ۱ وگن اعتمده مسلم فإنه يميز اختلاف الرواه حتى فى حرف من 
اتن » وربما کان بعضه لا یتغیر به معنى » وربا كان في بعضه اختلاف في العنی » ولکنه 
خفاء لا یتفطن له إلا من هو في العلم بمكان » بخلاف البخاري - وکذا سلکه أو داود » 
وسبقهما لذلك شیخهما أحمد ٩۰۳۱‏ . 

« ولدقته كان إذا حدث عن جماعة حديًا فيه اختلاف » يعين صاحب اللفظ خرو جا من 
اخلاف » . 


ونسبه , 


(99) تهذيب التهذيب : ١71/٠١‏ 
)٠٠١‏ فتح المغيث : ۲ 5١14‏ 
(۱۰۱) فتح المغيث : ۲/ ۲4۵ 


1٤ 


الفصل الثالث 
ي 
أسباب اختلافات المحذثين 
المتصلة بالمحدث نفسه 
( العذالة والضيط ) 


الفصل الثالث 
اختلافات امحدثين المتصلة باحدث نفسه 


تعريف الخدث : اختلفت عبارات العلماء في حد المحدث بين مقل ومكثر » فمنهم من 
عرفه بالحد الأدنى » ومنهم من عرفه بالحد الأعلى » وأراد به المحدث الکامل » وبعضهم اجتهد 
في بیان صفات من أطلق عليه المحدث من العلماء وجعلها حدًا ضابطا لمن يصل إلى هذه 
الرتبة . 

واحدث كما عرفه أبو الفتح محمد بن محمد بن سيد الناس“ : من اشتغل بالحديث 
رواية ودراية » وجمع رواة وأطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره وئیز في ذلك حتى 
عرف فيه خطه واشتهر ضبطه(؟؟ . 

وعرفه التاج السبكي بقوله : « احدث من عرف الأسانيد والعلل» وأسماء الرجال» 
والعالي والنازل 3 وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون ¢ e‏ الكتب الستة » و 
أحمد > وستن البيهقي » ومعجم الطبراني - وضم إلى هذا القدر آلف جزء من الأجزاء 
الحديثيه . هذا أقل درجاته ا سمع مادکره کب الطباق » ودار على الشيوخ ؛ وتكلم 

في العلل » والوفيات › والمسانيد - كان في أول درجات المحدثين ۳٩‏ 0 

فعلی هذا - الحدث من تحمل الحديث رواية » واعتنی به دراية ! فحفظ متونه وعلم 
أحوال رجاله » وما به یقبل الرجل وما به يرد . ومیز الصحیح من السقیم . وضبط ذلك عن 
أئمة هذا العلم » مع كثرة الحفظ وجمع الطرق حتی أصبح هذا مسلکه الغالب عليه . 

ولهذا الفصل أهمية خاصة . إذ یتعلق ببيان الصفات التعلقة باحدث وما به یقبل . 

واصدار الحكم علی محدث ما بقبوله » أو رده منعطف حطير » ومجال رحب 
للاختلاف - بل ضبط العبارة ذاتها من الحاكم ال ا م و 
واختلاف العلماء بل العالم الواحد في صدور الحكم لراو فيقبله حينا ويرده آخر .. 

والصفات الخاصة باحدث ‏ هل يكتفي با يظهر من حاله - دون النظر إلى صفاته 
الداخلية والنفسية » وأهليته العلمية والعقلية - مما له مدخل كبير في سلوك الإنسان 


6 ۷۳ أحد 9 الحفاظ - له ترجمة في : ذیل تذكرة الحفاظ ۰- طبقات الحفاظ 
۳- شذرات الذهب : 5/ ۱۰۸ 


(۲) تدریب الراوي : ۱/ 1۸ (5) الصدر السابق : ۱/ 45 


۳۷ 


على كل حال فان الأئمة قد اعتنوا بيان هذه الصفات عناية حازوا فيها الأسبقية ة المطلقة - 
حتى نك لتجد الأمر أشبه تن فقوا اكز رار على دم 3 من واه إلى 0 5 
ال 0 ل 

فالأمر يتطلب أمانة وورعًا إذا حدث . وأمانة وورعًا إذا عدل أو جرح ... 

+ عناية العلماء ببيان. صفات من يقبل من الحدثين ومن يرد : 


اهتم العلماء قديما ببيانها › > وإنك لتجد هذا واضحًا » وقد كانت لد يهم مم ما يكن أن 
نطلق عليه > 2 عي عل كلف ارت وعدم الكد مه وم 
فمن كان من حاله يستحق حيس ازج لا رعرع دون مالو ا وه 


الخبرة في معرفة الترو کر 

وهذا آمر يمكن أن نعود به إلى عهد الصحابة - ولعل من أوائل من نبه إلى صفة من يترك 
حدیثه » ابن عباس » إذ قال : لا یکتب الحديث - عن الشیخ الغفل( . وسئل شعبة من 
الذي يترك حدیثه ؟ قال : إذا روی عن العروفین ما لا یعرفه العروفون فأكثر ترك حدیثه »فإذا 
اتهم باحدیث ترك حديثه » فاذا اکثر الغلط ترك حدیثه » وإذا روی حديئًا اجتمع عليه غلط 
ترك حديثه » وما كان غير هذا فارو عنه“ . 

وجاء من بعده الإمام مالك فقال : لا يؤخذ العلم عن أربعة » ويؤخذ من سوى ذلك . لا 
يؤخذ من رجل صاحب هوی يدعو الناس إلى هواه » ولا سفيه معلن بالسفه » وان كان من 
أروى الناس . ولا من رجل يكذب في أحاديث الناس » وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على 
رسول الله عله > ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة لا يعرف ما یحدث(؟ . 

وقال ابن مهدي : لا يكون ماما في الحديث من تتبع شواذ الحديث » أو حدث بكل ما 
يسمع » أو حدث عن كل أحد”" . 

وهذا باب يطول - ولا حيلة . 


(5) ما يستدل به على ذلك موقف شعبة من الحسن بن عمارة - وعدم كفه عنه - انظر : الكامل لابن عدي : ۲/ 
۸ - المجروحين : /١‏ ۲۲۹- ميزان الاعتدال : /١‏ ۵۱6 

(5) انظر ابن المديني » وعدم مداهتته في الجرح » وموقفه من أبيه - تهذيب التهذيب : ه/ ٠۷٤‏ 

(7) انظر الجرح والتعديل » ورد ابن مهدي على من سأله » كيف يعرف الكذاب؟ ٠٠١ /١ /١‏ 

(۷) الكفاية : ۲۳۳ 

(۸) معرفة علوم احدیث : ۲ 

>. : الجرح والتعدیل : ۲/ ۳۲- الإلماع‎ -۲4٩ : جامع بیان العلم : ۲/ 58- الکفاية‎ )٩( 

(۱۰) جامع بيان العلم : ۲/ ٤۷‏ 


۳۸ 


فسامح ولا تستوف جیب دائمًا وأفضل فلم يستوف قط كريم 

ولا تغل في شيء من الامر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور زميج © 

فلو اعتبرنا بمحترزات کلام من ذكرنا من الأئمة : ابن عباس » وشعبة » ومالك » وعبد 
الرحمن بن مهدي » لتوفرت جملة من الصفات متى وجدت في محدث - كلها أو بعضها 
وجب ترك حديثه . 

ومن هؤلاء : أهل الغفلة » أصحاب الأهواء والبدع الداعون إليها 3 أهل السفه › المتتبعون 
للشواذ » الکثرون من رواية ما لا يعرف عن المعروفين » المتهمون بالكذب › وان كان لا 
يكذب على رسول لله عله . 

ويكاد الأئمة ادا يصرحون بصفات من تقبل روايته لقولهم : وما كان غير ذلك فارو 

فكثرة الغلط - تعني عدم الضبط ‏ والاتهام بالكذب - ينافي العدالة » والوصف بكون 
الراوي لا يعرف ما يحدث به - ينافي تمییزه وكمال عقله » فیندرج نحته : البلوغ كشرط في 
الأداء وأهليته» ففي مقدور جميع من ذكرنا أن يتحمل إذا تأهل لذلك » لكن الأداء بمواصفات 
معينة » وقد جمع الأئمة ة صفات من تقبل روايته . 

وإلى القارئ. الكريم - البيان : 

قال الإمام الشافعي رحمه الله : « لا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورًا» : 

منها : 

. أن يكون من حدث به ثقة في دينه‎ - ١ 

۲ - معروفْا بالصدق في حدیثه . 

۳ - عاقلا لما يحدث به . 

ء - عالا بما يحيل معانى الحديث من اللفظ . 

ه - أن يكون من يؤدي الحديث بحروفه كما سمع » ولا يحدث به على المعنى » لأنه إذا 
حدث به على المعنى » وهو غير عالم با يحيل معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام ٤‏ وان 
أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث . 


4 - حافظا إن حدث من حفظه . 
۷ - حافظًا لکتابه إن حدث من کتابه . 
۸ - إذا أشرك أهل احفظ في الحديث وافق حدیثهم . 


(۱۱) هذان البيتان للمحدث الکبیر حمد بن محمد الخطابي . انظر : إصلاح الغلط : ۲ 


۳۱۹ 


4 - برينًا من أن يكون مدلا » يحدث عن من لقى ما لم يسمع منه » ويحدث عن مَل 
ما يحدث الثقات خلافه عن النبي مله . 

ويكون هکذا من فوقه من حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي عله أو إلى من 
انتهی به إليه دونه » لان كل واحد منهم مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه » فلا 
يستغني في كل واحد عما وصفت( . 

وعقد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح - فصلا : هو النوع الثالث والعشرون : معرفة صفة من 
تقبل روایته ومن ترد روایته وما یتعلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعدیل - جاء فيه : 

أجمع جماهیر أئمة احدیث والفقه على أنه يشترط فيمن یحتج بروایته أن يكون : عدلا » 
ضابطا لما يرويه . 

وتفصيله : أن يكون مسلمًا » بالا » عاقلا » سال من أسباب الفسق » وخوارم المروءة » 
متيقظًا غير مغفل » حافظا إن حدث من حفظه ‏ ضابطًا لكتابه إن حدث من كتابه » وان کان 
يحدث بالمعنى وت ذلك : أن يكون عالا با يحيل العاني - والله آعلم۳٩‏ 


اد لقان ان آوضح من أن يعلق عليهما سير أن نقول وله 0 : إنهما بمجموع ما 
* جد د 


(۱۲) الرسالة للإمام الشافعي : ۳۷۰- ۳۷۲ 
(۱۳) علوم الحديث : ۰۱۰64 ۱۰۵ 


۳۳۰ 


المبحث الأول 
العدالة 


لغة : عدل- العين » والدال » واللام - أصلان صحيحان - لکنهما متقابلان 
كالمتضادين . 

أحدهما : يدل على استواء . 

والآخر : يدل على إعوجاج . 

فالأول : العدل من الناس المرضي المستوي الطريقة - يقال : هذا عدل وهما عدلان » 

تقول : هما عدلان - وعدول - وإن فلانا لعدل بين العدل والعدولة » والعدل : الحكم 
بالاستواء - ويقال للشيء يساوي الشيء : هو عدله › والعدل نقيض الجور - تقول عدل في 
رعيته » ويوم معتدل » إذا تساوى حالا حره وبرده » وعدلته حتى اعتدل : أقمته حتى استقام 
واستوی() . 

فالعدل : الرضي المستقيم الستوي الطريقة القنع في حکمه الذي لا اعوجاج فيه . 

قال الراغب : ١‏ العدالة والعادلة - لفظ يقتضي معنی الساواة » ویستعمل باعتبار . 
الضايفة © . 

والعذل والعذل یتقاربان » لکن العذل يستعمل فيما يدرك بالبصيرة كالأحكام وعلى ذلك 
قوله تعالی 1 عَذل َلك صیامٌا 6( . والعدل والعدیل فیما يدرك بالحاسة 
کالوزونات ¢ . 

ومن أسماء الله « العدل 4 . 


الذي لا يميل مع الهوی فیجوز في الحكم » وهو في .الأصل مصدر سمي به » فوضع 
موضع العادل » ا لأنه جعل المسمى نفسه عدلا )° , 

وعند علماء الاصطلاح : 

أهلية قبول الشهادة » وهي محافظة دينية ية » وقيل : هيئة في النفس تحمل على ملازمة 
التقوى والمروءة » ليس معها بدعة » وإنما تتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر » 


. معجم مقاییس اللغة : 4/ 27145 ۲8۷ بتصرف‎ )١( 
846 : سورة المائدة آية رقم‎ )۲( 
. الفردات للراغب : ۳۲۵- بتصرف‎ )۳( 


۱۹۰ /۳ : النهاية في غريب الحديث‎ )٤( 


۳۳۱ 


وبعض الصغائر » وبعض المباح“ . 

وعرفها الحافظ السخاوي بقوله : « وضابطها إجمالا أنها ملكة تحمل على ملازمة التقوى 
والمروءة . والمراد بالتقوى : اجتناب الأعمال السيئة من شرك » أو فسق أو بدعة » بأن يكون - 
مسلمًا - ذا عقل - بالعًا - سليمًا من فسق ومن خوارم المروءة 6( . 

وقد عقد الخطيب للعدالة بابا : هو الكلام في العدالة وأحكامها . ساق فيه بسنده إلى 
القاضي محمد بن الطيب الباقلاني ٠7‏ 4ه - قال : العدالة المطلوبة في صفة الشاهد والخبر 
SS‏ 
اتفق على أنه مبطل العدالة من أفعال الجوارح والقلوب المنهي عنها - والواجب أن يقال في 
جميع صفات العدالة أنها اتباع أوامر الله تعالى » والانتهاء عن ارتكاب ما نهي عنه » ما يسقط 
العدالة . وقد علم مع ذلك أنه لا يكاد يسلم المكلف من البشر من كل ذنب » ومن ترك بعض 
ما أمر به حتى يخرج لله من كل ما وجب له عليه وأن ذلك يتعذر » فيجب لذلك أن يقال : 
إن العدل هو من عرف بأداء فرائضه ولزوم ما أمر به »> وتوقي ما نهى عنه » وتجنب الفواحش 
السقطة » وتحري الحق والواجب في آفعاله ومعاملته » والتوقي في لفظه ما یثلم الدین 
والمروءة . فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل في دینه( . ۱ 

وقال ابن حبان : « والعدالة في الإنسان هو : أن يكون أكثر أحواله طاعة لله - لأنا متى 
ما لم مجعل العدل إلا من لم يوجد منه معصية بحال أدانا ذلك إلى أن ليس في الدنيا عدل » إذ 
اس لا تخاو أحوالهم من ورو خلل الشيطان فيها - بل العدل من كان ظاهر أحواله طاعة 

- والذي يخالف العدل من كان أكثر أحواله معصية لله » وقد يكون العدل الذي يشهد له 

0 وعدول بلده به وهو غير صادق فيما يروى الحديث لأن هذا شيء ليس يعرفه إلا من 
صناعته الحديث » وليس كل معدل يعرف صناعة الحديث حتى يعدل العدل على الحقيقة في 
الرواية والدين معا »^ . 

وقال أبو عبد الله الحاكم : « أصل عدالة احدث أن يكون مسلمًا » لا يدعو إلى بدعة » 
ولا يعلن من أنواع العاصي ما تسقط به عدالته » فان كان مع ذلك حافظًا مخدینه فهي أرفع 
درجات 0 2 7 كان صاحب کتاب فلا ينبغي أن يحدث إلا من أصوله . 


1۳ 


(5) منتهی الوصول والأمل لابن الحاجب : ۷۷ 
(") فتح المغيث : ۱/ ۲۹۹ 

(۷) الكفاية : ۱۳۰- ۱۰ 

)^( الإحسان بترتيب صحیح ابن حبان : ۱/ ۸۳ 
(9) معرفة علوم الحديث : ٣ه‏ 


۳۳ 


عنها في الخارج أعمال تشهد بوجودها في الداحل » لأنها والحالة هذه لا تملك إلا أن تترجم 
عن نفسها DS‏ ی 

۲ - أن العدالة حقية حقيقة إيجابية وأصل كبير ی ينبئق منه فروع من الخير كثيرة » وتتعلق به کل 
ثمرة من ثماره . 

- العدالة معنى ينتظم وجود الإنسان كله - ا لحسي اشرق » الظاهر والباطن » القول 

ر 

امتغال 0 واجتناب النواهي » فعل الطاعات وترك الحرمات » ومن ثم قواعد الشرع 
كلها . 

> - القدر العتبر به في امتثال الأوامر واجتتاب النواهي » وهي مسألة هامة تتعلق بمبطلات 
ونواقض العدالة » والقدر الذي يعد مسقطا لها . 

فقول ابن الحاجب السابق : « وإنما يتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر » 
وبعض الصغائر وبعض الباح » . 

وقول السخاوي : « اجتناب الأعمال السيئة من شرك »› أو فسق» أو بدعة » . 


وقول الباقلاني : « وسلامته من الفسق وما يجري مجراه ما اتفق على أنه مبطل 
العدالة ... وتحري الحق والواجب في أفعاله ومعاملته » والتوقي في لفظه ما يثلم الدين 
والمروءة » فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل في دينه ومعروف بالصدق في 
حدیثه » وليس يكفيه في ذلك اجتناب كبائر الذنوب التي ي يسمى فاعلها فاسقًا حتى يكون مع 
ذلك متوقیا لما يقول کثیر من الناس : إنه لا یعلم أنه کبیر » ۱ ۳۱7 
الكذب الذي لا يقطع على أنه كبير 8 كبير » ونحو التطفیف بحبة وسرقة باذننجانة » وغش السلمین 
عا لا اج د على أنه اكير م او ا ال هت ا و ۱۳ 
أنها كبائر يستحق بها العقاب » فقد اتفق على أن فاعلها غير مقبول الخبر والشهادة » : 

با لأنها متهمة لصاحبها ومسقطة له » ومانعة من ثقته وأمانته » أو لغير ذلك فان العادة 
موضوعة على أن من احتملت آمانته سرقة بصلة وتطفيف حبة احتملت الكذب وأخذ الرشا 
على الشهادة » ووضع الکذب في الحديث والا کتساب 7 ۳ 

e o TS فا‎ 

ثم » وان العاصي تتتابع ونتنوع وهي مسألة - لو عمل بها في رد خبر وشهادة من هذا 

ی ۱ 0 

ولو اعتبرنا في هذه المسألة بالأعم الغالب لكان أولى » لأنه لا يكاد يسلم اللکلف من البشر 


22000 الكفاية : 


۳۳۳ 


من كل ذنب » وأثم . 

ولنا ما أورده ابن عبد البر رحمه الله - بسنده إلى الإمام مالك » عن سعيد بن المسيب » 
بلغه عنه أنه كان يقول : « ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل - إلا وفيه عيب » ولكن 
من كان فضله أكثر من نقصه » فذهب نقصه لفضله كما أنه من غلب عليه نقصانه ذهب 
فضله ‏ . 

وقال غيره : « لا يسلم العالم من الخطأ فمن أخطأ قليلا وأصاب كثيرًا فهو عالم » ومن 
أصاب قليلًا وأخطأ كثيرًا فهو جاهل ٩۱,‏ . 

وكلام ابن الحبان المتقدم يدل على الاعتبار بالأغلب الأعم لأنا متى ما لم نجعل العدل إلا 
من لم يوجد منه معصية بحال أدانا ذلك إلى أن ليس في الدنيا عدل ؟- إذ الناس لا تخلو 
أحوالهم من ورود خلل الشيطان فيها"“ . 

وقال الخطيب : « ولو عمل العلماء والحكام على أن لا يقبلوا خبرا ولا شهادة إلا من 
مسلم برئ من كل ذنب قل أو كثرء لم يمكن قبول شهادة أحد ولا خبره ٩۳»‏ . 

ولو اعتبرنا في هذه المسألة ايسا بانقسام الذنوب والمعاصي إلى صغائر وكبائر لكان أولى . 

تحقيق القول في الذنوب, هل لها حصر أم لا ؟ 

قد كثر اختلاف العلماء في هذه القضية » فمن قائل : لا صغيرة ولا كبيرة » بل كل 
مخالفة - لله - فهي كبيرة . 

قال ابن عمر رضي الله عنهما - كل ما نهى الله عنه » فهو كبيرة » قليله وكثيره . 

وهذا ما يدفعه القرآن إذ يقول الله : [ إن تَجْعَيبوا كَبَائِرَ ا هون تنه نُكَفْرْ عنکم 
ايك 2204 ويقول: « الْذِينَ يَجْعَبُونَ كبائر الإثم والفواجش إل 
۱ م 04" , وقد اختلف الصحابة والتابعون - هل للكبائر عدد معين » أو لا حصر لها ؟ 
والذین قالوا بعدها- اختلفوا . 

فقال ابن عمر : هن سبع » وقال ابن عمرو” '© : هن تسع » وقيل : (حدی عشرة » 
وکان ابن عباس إذا بلغه قول ابن عمر : هن سبع » قال : إلى السبعین آقرب » وقال غیره : 
كل ما آوعد الله عليه بالنار فهو من الکباثر » وعن بعض السلف : کل ما أوجب عليه الحد في 


(۱۱) جامع بیان العلم وفضله : ۲/ 1۸ 

(۱۲) الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان : ۱/ ۸۳ 

(۱۳) الکفاية : ۱۰ 

(۱۶) سورة النساء آية رقم : ۳۱ . 

. ۳۲ : سورة النجم آية رقم‎ )٠١( 

(۱۲) عبد الله بن عمرو بن العاص - من الکترین في الرواية » مشهود له بالخيرية توفي بمصر سنة ۵ه - تذكرة 
الحفاظ : ۱/ -٤١‏ شذرات الذهب : ۱/ ۷۳- غاية النهاية : ۱/ 1۳۹ 


Y٤ 


الدنيا فهو كبيرة . 

وقيل : إنها مبهمة من حيث اللفظ ليس لها موضوع خاص في اللغة » ولا في الشرع » 
وذلك لأن الكبير والصغير من المضافات › وما من ذنب إلا وهو كبير بالإضافة إلى ما دونه » 
وصغير بالإضافة إلى ما فوقه » ومنصوصات القرآن متفاوتة » ورا كان في الابهام فائدة ليكون 
الناس على وجل" . 

قال ابن القيم : « وبالجملة فمراتب الفواحش متفاوتة بحسب مفاسدها » ومما ينبغي أن 
يعلم : أنه قد يقترن بالأيسر ما يجعله أعظم ما۵( . 

وقال غير واحد من السلف : كفر دون كفر » ونفاق دون نفاق » وشرك دون شرك" » 
هي إِذا درجات من العصيان متعددة - بعضها أضخم من بعض » وبعضها تمحوه الحسنة 
وتكفره الطاعة - كصغائر الذنوب » وذلك مشروط با ثبت في الصحيح من حديث أي 
هريرة قال : قال رسول الله كله » الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم 
تفش الكبائر ... وبا لم يقع من المرء إصرار”” "© . 

لكن ما هو حد الإصرار؟ , 

بوب الشيخ العز بن عبد السلام » في قواعده فصلا : في حد الإصرار على الصغائر » جاء 


حد الإصرار . .. إذا تكررت منه الصغيرة تكررا يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب 
الكبيرة بذلك » ردت شهادته وروايته بذلك » وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع 
بحيث يشعر مجموعها با يشعر أصغر الکباثر؟ . 

وقال الشيخ الشوكاني : « وقد قيل إن الاصرار على الصغيرة حكمه حكم الكبيرة » 
ی و یت : و لا 
صغيرة مع إصرار »۱ ۲ وقد روی بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ وجعله حدیا » 
ولا يصح ذلك » بل الق أن الاصرار حکمه حکم ما أصر عليه » فالاصرار على الصغيرة 


(۱۷) انظر : إحياء علوم آلدین : 4/ 2-۱5 ۱٩‏ ط دار العرفة . 

(۱۸) غاثة اللهفان من مصاید الشیطان : ۲/ ۱4۷- ۱4۹ 

۰/۱۱ : مجموع الفتاري لشیخ الوسلام ابن تيمية‎ )۱٩( 

(۲۰) جزء حديث أخرجه مسلم 4/١:‏ ادف ان : ۱ ۸ - واین ماجه في الستن : ۱ ۳6- 
وأحمد في مسنده : ۲/ -٤۸٤‏ من حديث أي هريرة وهذا لفظ مسلم قال ابن الأثير : هو من القصد إلى الشيء 
والباشرة . النهاية : ۳/ ۳۹۹ 

(۲۱) قواعد الأحكام : ۱/ ۲۷ ط دار الجيل . 

(۲۲) في نسبة هذا الكلام إلى الصوفية نظر - وعلى فرض صحته فإنه لا برده ولا يقلل من أهميته فالعبرة با قيل = 


Yo 


صغيرة » والإصرار على الكبيرة كبيرة . ۱ 

وكلام الشوكاني مدفوع بما ثبت في نصوص الشرع الشريف من عدم احتقار الذنوب 
وقلة البالاة بها . 

فعن نس رضي الله عنه : إنكم لتعملون أعمالًا هي أدق في أعینکم من الشعر إن كنا لنعد 
على عهد النبى عت » من الموبقات( ") : 

وقول النبي عله يا عائشة إياك ومحقرات الأعمال فان لها من الله طالب" . 

قال الخطيب : « كل من ثبت عليه فعل شيء من هذه الكبائر المذكورة » أو ما كان 
بسبيلها كشرب الخمر واللواط ونحوهما » فعدالته ساقطة وخبره مردود حتى يتوب . وكذلك 
إذا ثبت عليه ملازمته لفعل المعاصي التي لا يقطع على أنها من الكبائر وإدامة السخف والخلاعة 
واجون في آمر الدين 7 5 

وقال ابن بطال : « احقرات إذا كثرت صارت کباژا مع الاصرار )"© . 

وقال الحازمي : بعد بیان صفات العدالة : «ولیس یکفیه في ذلك اجتناب الکباثر حتی 
يتجنب الإصرار علی الصغائر )(۲۸) ۱ 

شروط العدالة : 

ولحصر هذه الشروط أهمية » فإنه إذا ثبت أن الحاجة داعية في قبول الحديث إلى اعتبار 
صفات معينة فيمن يؤديه » فلابد من بیان تلك الصفات التي ما إن توافرت في شخص قبل 
حدینه . 

١‏ - الاسلام : وهو عمدتها والقصود الأعظم » وإنما شرطه العلماء لأن الباب باب 
الدين » والکافر یسعی دائمًا في هدمه - فلا قبل قوله في أموره” © . فکل من لیس بمسلم لا 


3 لا بمن قال » ثم هو منسوب إلى ابن عباس وابن عمر وأيي هربرة » اللهم إلا أن یکون هولاء صوفية » لا خبرة لهم 
بعلم الرواية » وفي كشف الخفاء للعجلوني : ۲/ -4٩۰‏ قال : رواه أبو الشيخ » والديلمي » عن ابن عباس رفعه » 
وكذا العسكري في الأمثال بسند ضعيف ۰ ورواه ابن المنذر في تفسيره عن ابن عباس من قوله . والبيهقي » عن ابن 
عباس موقوفا ؛ وله شاهد عند البغوي » والطبراني » والثعلبي وابن شاهين في الترغيب . 

(۲۳) إرشاد الفحول : ۰۳ 

(5 ؟) أخرجه البخاري في الصحیح : ۸/ ۱۲۸- من حدیث أنس وهذا لفظه - والدارمي : ۲ ۳۱- من حدیث 
عبادة بن قرظ » وأحمد في مسنده : ۳/ ۳- من حديث أبي سعيد » والبغوي في شرح السنة : 1415 
(5؟) أخرجه ابن ماجه : ۲/ ۱۷ ۱- واللفظ له - قال البوصيري : هذا إسناد صحیح » رجاله ثقات - مصباح 
الزجاجة : ۲/ 547- والدارمي : ۲/ ۳۰۳- وأحمد في مسنده : ۱/ 4۰۲- وابن حبان في صحیحه - انظر 
الإحسان : ۷/ 1۳۷ 

(۲۰) الکفاية : ۱۷ 

(۲۷) فتح الباري : | رض 

(۲۸) شروط الائمة الخمسة : هه 

زفضة الوسیط في علوم ومصطلح الحديث : ۸۵ 


۳۳۹ 


تقبل روايته » لقوله تعالى : « إن جَاءَكُم فاق بيبا فَتميْنُوا 4 ۳۰۱ . والکافر أولى . 

وهذا أمر مجمع عليه عند الأداء خاصة - ولا كذلك التحمل » فيصح تحمل غير المسلم » 
وهذا ثابت في حق نفر من الصحابة - کجبیر بن مط" . 

قال ابن دقيق : « ومما علم أن الصحابي تحمل قبل الإسلام » ثم رواه بعد الإسلام - 
حديث جبير بن مطعم أنه سمع النبي عله يقرأ في المغرب بالطور ۲۳6 . 

وقال إمام الحرمين في صفة الرواة : « العقل والإسلام والعدالة - معتبرة - وأصحاب أبي 
حنيفة وان قبلوا شهادة الفاسق » لم يجسروا أن يبوحوا بقبول رواية الفاسق » فان قال به قائل 
فقوله مسبوق يإجماع من مضى على مخالفته »۲۳ . 

وفي الكفاية قال الخطيب : « ويجب أن يكون وقت الأداء مسلمًا » لأن الله تعالى قال : 
« إن جَاءَكُمْ قاس تيأ فَتبنُوا 4 وان أعظم الفسق الكفر » فإذا كان خبر السلم الفاسق 
مردودًا مع صحة اعتقاده » فخبر الكافر بذلك آولی(۳۹ . ولأن الله يقول : 8 مِمّن 
تشون من الشهَدَاءَ 94" والكافر غير مرض . 
لكن هل يكتفي في إثبات الإسلام »> وقبول الأخبار با يظهر من الأحوال وبدون اختبار ؟ 
أم لابد من الاختبار ؟ 

إلى الأولى ذهب أهل العراق » وهو مدفوع با ثبت من أن الصحابة لم يعتمدوا في العمل 
بالأخبار على ظاهر الإسلام » وأنهم لم يقبلوا خبر أحد إلا بعد اختبار حاله والعلم بسداده › 
واستقامة مذهبه » وصلاح طرائقه . 

والشهور عن علي رضي الله عنه أنه قال : « ملل حدثني أحد عن رسول الله عي < لا 
استحلفته 4 . 1 

ومعلوم أنه كان يحدثه المسلمون » ويستحلفهم مع ظهور إسلامهم » وأنه لم يكن 
يستخلف فاسقًا ويقبل خبره » بل لعله ما كان يقبل خبر كثير من يستخلفهم مع ظهور 
(سلامهم وبذلهم له اليمين » وکذلك غيره من الصحابة . ۱ 

. ومذا لأن العدالة شيء زائد على ظهور الإسلام یحصل بتبع الأفعال واختبار الأحوال‎ ٠ 


(۳۰) من سورة الحجرات . آية رقم : ٩‏ 

(۳۱) جبیر بن مطعم بن عدي - أحد آشراف وحلماء قريش - تجرید آسماء الصحابة : ۱/ ۷۸ 
(۳۲) فتح الباري : ۲۰۱/۲ ی 

(۳۳) الاقتراح : ۷- والحديث أخرجه في صحیحه اليخاري : ۱/ ۹6 

٩۱۱ /۱ : البرهان‎ )۳٤( 

(۳۰) الکفاية : ۱۳۰ 

(۳۰) سورة البقرة : آية رقم : ۲۸۲ 


۳۳۷ 


قال أبو عاصم النبيل : « ما رأيت الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديث ۲۷۵ . 
قال الإمام مسلم : ۱ يجري الكذب على ألسنتهم ولا یتعمدون الکذب 6 
۲ - البلوغ : 


مناط التکلیف > وتحمل السئولية » وصلاحية الفرد لصدور العبارة عنه » وقبول العبادة 
منه » ویدخل فيه : المقدرة على التمییز ين الأشياء » وفي قبول الرواية من لم يبلغ » خلاف يين 
العلماء » فمن قائل بردها لانه غير منضبط بضوابط الشرع » فلا مسئولية عليه » ولا ولاية من 
نفسه وبالتالي فقد يتهاون - والشرع نما رفع القلم عنه . 

وقد حکی إمام الحرمين في أمر البلوغ روايتين فقال : « اختلف الأصوليون في اشتراطه » 
وتردد الفقهاء في ذلك أيضًا وعليه بنوا اختلافهم الشهور في قبول قوله في رؤية الهلال » 
والقاضي" © ری برد روايته وهو امختار عندنا » والدليل عليه أن الصحابة لم يراجعوا الصبيان 
الذين کانوا یخالطون رسول الله مَك » ویلجون ستوره مع مسیس حاجتهم إلى من یخبرهم 
عن دقائق أحوالهم » ولم يؤثر عن أحد من الحكام والفتین إسناد حکمه في قضية إلى رواية 
صبي » ثم فصل القاضي فقال : « إن كان الصبي غير متكامل التمییز فلاشك في ردهم 
روايته » وان كان مميرًا فقد بلغه أنه غير مؤاخذ بالكذب » ولا يزعه وازع عن الهجوم عليه » 
وهذه الصفة منه تؤمنه عن اللائمة ومحذور المغبة ۱ . 

ونحو هذا قال الآمدي : ٠‏ إن من لا يكون مكلقًا » ما أن يكون بحيث لا يقدر على 
الضبط والاحتراز فيما يتحمله ويؤديه » کانجنون والصبي غير المميز » فلا تقبل روايته لتمكن 
الخلل فيها » وإما أن يكون بحيث يقدر على الضبط والعرفة كالصبي والمراهق الذي لم يبق 
بینه ويين البلوغ سوى الزمان اليسير » فلا تقبل روايته لا لعدم ضبطه » فإنه قادر عليه متمكن 
منه » بل لاحتمال كذبه'' © وهذا كله - في وقت أدائه » أما تحمله فلا حلاف فيه وفي 
الصبي غير المميز » فإذا ميز فلا حلاف في قبول تحمله » ولو تحمل صغيرًا وأداها بعد البلوغ فلا 
شيء وقد قبل الصحابة ما تحمله صغارهم - وكانوا ضابطين لها - بعد بلوغهم إذ لا خلل في 
تحمله ولا في أدائه . 


(۳۷) انظر الكفاية : باب الرد على من زعم أن العدالة هي إظهار الإسلام وعدم الفسق الظاهر: ۱ ۱- ۱46. شرح 
علل الترمذي : ۸ ۹۳ وقريب منه ما هو منسوب إلى يحي القطان . 

(۳۸) الرجم السابق : ۱/ ٩۳‏ 

(۳۹) هو أبو بكر محمد بن الطیب اباقلاني :ات 24۰۳ . 

(4۰) البرهان : /١‏ 1۱۲ 1۱۳- بتصرف . 

(4۱) الاحکام : ۲/ ۰۱۰۱ ۱۰۲- بتصرف . 

(4۲) انظر : الإلماع : باب متی يصح سماع الطالب ومتی يصح سماع الصغیر : ۲- 1۷ وابن خلاد في احدث 
الفاصل : باب القول في أوصاف الطالب والحد الذي إذا بلغه صلح يطلب فيه : ۱۸۰- ۲۰۰ والكفاية : ۱۳۶ 


۳۳۸ 


العقل : 

عقل : حبس » والعقل الحابس عن ذميم القول والفعل » والعقل ضد الجهل » يقال : عقل 
يعقل إذا عرف ما كان يجهله » أو انزجر عما كان يفعله » ورجل عاقل : إذا كان حسن 
الفهم(۳* . 

والعقل آلة الفهم وشرط التكليف » وهو نور بیصر به القلب الطلوب بعد انتهاء درك 
الحواس بتأمله بتوفیق الله تعالی » وعلامته تظهر فیما يأتيه ویذره . ۱ 

وأقيم البلوغ عند عدم الآفة لدلالته على الکمال مقامه تیسیمل(** . 

ولذا فان شرط العقل برادف القدرة على التمییز ین الأشياء » فمتى ميز صح تحمله » أما 
آداژه فيتوقف على أمر آخر وهو البلوغ > وعليه فمن فقد القدرة والتمييز بأن كان مجنوّا ردت 
روايته لتمكن الخلل منه - وهذا بإجماع العلماء » إذ الجنون ليس أهلا لا للتحمل ولا للأداء . 
فان كان الجنون غير مطبق - بأن كان يفيق تارة - فروي في حال إفاقته - نظر : فان أثر 
جنونه في زمن إفاقته ردت روایته والا فلا**) » (* . 

دلیل وجوب البلوغ : 

من السنة حدیث عائشة : « رفع القلم عن ثلاث » عن النائم حتی يستيقظ » وعن الصغیر 
حتی یکبر » وعن امجنون حتی يعقل - أو یفیق ۴۳ وانجنون لا صلاحية له ذ لا ولاية عليه 
من نفسه » ولأن حال الراوي إذا كان طفلا أو مجنوئًا دون حال الفاسق من السلمین » ذلك 
أن الفاسق یخاف ويرجو ویتجنب ذنوبًا ويعتمد قربات » وکثیر من الفساق یعتقدون أن 
الکذب على رسول الله َيه » والتعمد له ذنب کبیر وجرم غير مغفور › فإذا كان خبر الفاسق 
الذي هذه حاله غير مقبول فخبر الطفل واجنون أولى بذلك . 


1۹ /4 : معجم مقاييس اللغة‎ )٤۳( 

۲۰۱ ۰۲۰۰ : الغني في آصول الفقه للخبازي‎ )4 ٤( 

(5:) تدریب الراوي : ۳۰۰/۱ 

(47) من زال عقله بأمر طارئ - كاختلاط وتغيب الذهن - أو لذهاب بصره أو لغير ذلك من الأسباب - الحكم فيه 
أنه يقبل حديثه قبل الاختلاط - ولا يقبل حديث من أخذ عنهم بعد الاختلاط - أو أشكل آمره فلم يعرف هل أخذ 
عنه قبل الاختلاط أو بعده . فهذا يرد أيضًا . 

وقال الحازمي : من زال عقله بأمر طارئ كاختلاط وتغيب الذهن فلا يعتد بحديثه » ولكن يلزم الطالب البحث عن 
وقت اختلاطه فان كان لا يمكن الوصول إلى علمه طرح حديثه بالكلية » فإذا تميز له ما سمعه من اختلط في حال 
صحته جاز له الرواية عنه وصح العمل بها - شروط الآئمة الخمسة : 6۳ 

: الحديث علقه البخاري في الصحيح : ۷/ 9ه وهو حديث صحيح أخرجه موصولا وموقوفا آبو داود في الستن‎ )٤۷( 
/7 : عن علي » والترمذي : 4/ 77- عن علي مرفوغا - وقال : حسن غريب » والنسائي في السنن‎ ۱ -۶ 
2۳9۲ /۱ : وهذا لفظه - وابن ماجه : ۱/ 1۵۸- قال البوصيري : إسناده ضعیف - مصباح الزجاجة‎ ۰ 
والدارمي : ۲/ ۱- وأحمد في مسنده : ۲ وابن حبان : ۱ ۱۷۸ انظر : الاحسان » احاکم وصححه‎ 
۲۲۰ /۹ : والبغوي في شرح السنة‎ ۵٩ /۲ : وأقره الذهبي‎ 


۳۳۹ 


4؛ - التقوى : ويندرج تمتها : 

أ - ما يعبر عنه بالسلامة من أسباب الفسق . 

والمراد بالفسق : الخروج عن الطاعة؟2 » وهو أعم من الكفر . ويقع بالقليل من الذنوم 
وبالكثير » وأكثر ما يقال لمن التزم حكم الشرع ثم أخل به . بجميع أحكامه أو بعضها . 

قال تعالی : « وَمَن کفر بَعْدَ دك فيك هم الْقَاسِقُون ي“ . 

وإنما قيل للکافر فاسمًا - لخروجه واخلاله بحکم ما ألزمه عقله واقتضته فطرته(* . 

وقال السخاوي في الفاسق : « من ارتکب كبيرة أو أصر على صغيرة » ويدخل فيه 
الكافر »۱ , 

وقد تقدم الكلام عن الذنوب وانقسامها إلى صغائر وكبائر » ومسألة الإصرار على 
الصغائر » وما يتعلق بالكافر بما يغني عن إعادته . 

+ وما له صلة با هنا : 

أ - الفسق - إما ظني - أو قطعي : والفاسق المتأول الذي لا يعلم فسق نفسه » لا يخلو 
إما أن يكون فسقه مظنونًا أو مقطوعًا » فان كان مظنوًا - كفسق من شرب النبيذ من الحنفية 
فالأظهر قبول روايته وشهادته . 

وقد قال الإمام الشافعي : « إذا شرب الحنفي النبيذ أحده وأقبل شهادته » وإن كان فسقه 
مقطوعًا به » فإما أن يكون من بری الكذب ویتدین به أو » فإن كان الأول فلا حلاف في 
رد شهادته » وان كان الثاني ففيه خلاف ‏ فالشافعي وأتباعه وأكثر الفقهاء أن روايته وشهادته 
مقبولة» وهو اختیار الغزالي وأبي الحسين البصري( . وكثير من الأصولین . 

وذهب جماعة من الأصوليين إلى امتناع قبول شهادته وروايته . 

قال الامدي : ١‏ وهو اختار" " قال ابن الحاجب : من يشرب النبيذ من مجتهد ومقلد 
ونحوه من الفروع الظنية فالقطع أنه ليس بفاسق ظنًا ولا قطعًا ۶*6 . 

ب - أهل البدع والأهواء : 

وذكر البدع والأهواء هنا - لأن من البدع ما يكفر ومنها ما يفسق . 


۰. ۸81 : معجم مقاييس اللغة‎ (۸A) 

. ۵۵ : سورة النور آية رقم‎ )4٩( 

(۰ه) الفردات للراغب : ۳۸۰ 

(۵۱) فتح المغيث : ۲۷۰/۱ 

(۰۲) أبو الحسين البصري : محمد بن علي بن الطیب التکلم العتزلي الأصولي ت : ه تاريخ بغداد : ۳ ۱۰۰- 
وفيات الأعيان : 4/ ۲۷۱- لسان الميزان : ه/ ۲۹۸»- شذرات الذهب : م/ وه؟ 

(۳ه) الإحكام للآمدي : ۲/ ۲۱۸ 

(۰4) منتهى الوصول والأمل : ۷۹ 


۳۳۰ 


البدعة في اللغة : بدع - الباء » والدال » والعين - أصلان . 

أحدهما : ابتداء الشىء وصنعه لا عن مثال . 

والاخر : الانقطاع والكلال . 

تقول : أبدعت الشيء قولا وفعلا - إذا ابتدأته لا عن مثال سبق" . 

فالإبداع : إنشاء صنعة بلا احتذاء واقتداء » والبدعة فى المذهب : إيراد قول لم يستن 
قائلها وفاعلها فيه بصاحب الشریعة(۳* » فكل ما أحدث على غير اقتداء - بدعة . 

وفي الاصطلاح : 

اختلفت أنظار العلماء في تحديدها اختلاكًا واسعًا ما بين مقل ومكثر . 

١‏ - فمن ذلك : البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله عل « قاله : العز بن عبد 
السلام »۲۱ . 

۲ - وقال الشاطبي : « طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية بقصد بالسلوك عليه 
المبالغة في التعبد لله سبحانه )^ . 

۲ - وعند ابن رجب : « ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه . وأما ما كان له 
أصل من الشرع يدل عليه فليس بيدعة شرعًا » وان كان بدعة لغة ۳ . 

وبدراسة هذه الأقوال ندرك : 

ولا : اتساع مفهوم البدعة - وإطلاقها على كل ما لم يعهد في عصر الرسول مله 

انیا : ويفهم من كلام الشاطبي : أن كل مخترع باسم الدين يؤدي قربة لله > بدعة ٠‏ 
وقيدت بالدين لأنها فيه تخترع » وإليه يصيغها صاحبها . وعليه فما يخترع في الدنیا - لا 
يسمى بدعة شرعية . 

وقوله : تضاهي الشرعية » تشابه من غير أن تكون حقيقة ففيها مضادة من وجه متعددة . 
المقصود بتشريعها ) . 


(ه) معجم مقاييس اللغة : ۱/ ۲۰۹ 

(ه) الفردات للراغب : ۰۳۸ ۳۹ بتصرف . 
(۷ه) قواعد الأحكام : ۲/ ۲۰۶ 
(۸ه) الاعتصام : ۱/ ۳۷ 

(٩ه)‏ جامع العلوم والحكم : ۲۵۲ 


۳۳۱ 


قال الشاطبي : « وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى»البدعة » وإنما يخصها 
بالعبادات 4 . 

وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنی البدعة فیقول في تعریفها : 

٤‏ - البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد 
بالطريقة الشرعية . 

ثم قال : فقد تین بهذا القيد أن البدع لا تدخل في العادات » فكل ما اخترع من الطرق 

ومعنى قوله في التعريف الثاني - يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية . أن الشرعية إا 
جاءت لمصالح العباد - وهو ما يقصده المبتدع ببدعته لأن البدعة إما أن تتعلق بالعادة أو 
العبادة » فان كانت الاولی » فالراد أن يأتي بها على أفضل ما تكون ليفوز فى الآخرة » وإن 
كانت العادة فكذلك لانه ما وضعها لتأتي أمور دنياه على تمام المصلحة فيها 6( . 
ويفهم من تعريف ابن رجب - أن البدعة كل جديد لا دليل عليه من الدين يدل عليه » 
او يستند إليه » وأما ما أحدث وكان له أصل في الدين - فلا . 

أقسام البدع : 

قسم العلماء البدع إلى صغرى ليست جرا في الرواة كغلو التشيع - وهذا کثیر » مع 
الدين والورع والصدق 4 فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة من الاثار النبوية > وهذه مفسدة 
. عظيمة . ثم بدعة كبرى - كالرفض الكامل والغلو فيه - والحط على أبي بكر وعمر » والدعاء 
إلى ذلك - فهؤلاء لا يحتج بهم ولا كرامة له“ . 

كما جرت العادة أن يقال : « بدعة حسنة وأخرى سيئة » أو ممدوحة ومذمومة »› وعند 
الإطلاق فإنها تنصرف إلى الذمومة۳؟ . 

قال الحافظ السخاوي  :‏ والبدعة : ما حدث على غير مثال متقدم » فيشمل المحمود 
والمذموم » لكنها خصت شرا بالذموم ما هو خلاف المعروف عن النبي عله » فالمبتدع من 
اعتقد ذلك لا بمعاناة » بل بنوع شبهة ,۳ . 

على هذا - التقسيم للبدعة ندرك مدخلها في الجرح » وكونها من دواعيه9© . 

واعتبار البدعة من أسباب الجرح منزلق خطير وأمر عظيم » إذ الحكم فيها لا يعد سهلا 


(۰) انظر : الاعتصام : /١‏ ۳۷- 47 

(1۱) ميزان الاعتدال : ۱ هم 1 

(1۲) النهاية في غريب الحديث : ۱/ ۱۰۷ 

(۱۳) فتح المغيث : /١‏ ۳۰۳ 

(14) قال الحافظ : في هدي الساري : ۳۸۶ : أسباب اجرح مختلفة ومدارها على خمسة آشیاء : البدعة » أو 
الخالفة - أو الغلط , أو جهالة الحال - أو دعوی الانقطاع في السند بأن يدعي في أنه كان یدلس أو يرسل . 


۳۳۲ 


لعدم انضباطه » ولقد اتهم بسببها أبرياء » وكم استغلت في الحط على أئمة كبار حملوا لواء 
الصنعة بلا مدافعة » وهذا هو الظلم بعينه » لاسيما إذا ما خلع کل فريق على مخالفه صفة 
الابتداع . 


وعلى هذا التقسيم أيضًا ندرك بلطف صنيع الإمام البخاري والإمام مسلم - في إيرادهما 
لجملة كبيرة من تكلم فيهم بسبب البدعة » فلعل في تخريج الشيخين لهما قناعة لنا با قنعوا 
به » وما يدعونا لأن نتصف الناس من .٠‏ أنفسنا ) . 


وقد كان الشيخ أبو الحسن علي بن المفضل بن علي المقدسي ت : ١١1ه‏ يقول : 
الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح : هذا جاز القنطرة 9" ار 
قيل فيه . 

وقال الشیخ آبو الفتح القشيري في مختصره(*) : وهكذا نعتقد وبه نقول ولا نخرج عنه 
إلا بحجة ظاهرة » وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على العنی الذي قدمناه من اتفاق الناس 
بعد الشیخین على تسمية كتاييهما بالصحیحین ‏ ومن لوازم ذلك تعدیل رواتهما »۳ . 

۱ وعلی هذا التقسیم أيضًا نفهم ما ورد من تحذير الأئمة من الرواية عن أصحاب البدع - 
وان تخرجه على وجهه الرضي . 

فمن ذلك ما رواه ابن أبي حاتم » عن الحسن البصري قال : ولا تسمعوا من أهل 
الأهواء )۲۲۷ . 

ومنه ما رواه الخطيب » عن علي بن حرب(" "© قال : من قدر ألا يكتب الحديث إلا عن 
صاحب بررن۷۰(2) فإنهم يكذبون كل صاحب هوى يكذب ولا ان 


وقال غيره : « وما ينقم على أهل البدع إلا أنهم اتخذوا الدين رأيا » ولیس الرأي ثقة ولا 
ما (TD.‏ 
حتمًا ) : 


فهذا لا شك محمول على نوع من البدعة خاص هي : المكفرة - المذمومة » وهذا النوع 


(066) انظر : الاقتراح : ده- هدي الساري : ۳۸6 والعبارة في الموقظة : ۸۰ غير منسوبة لقائل . 

(17) عبيد الله بن عبد الكريم - كان فاضلا كثير العبادة - ت ١م‏ - طبقات الشافعية لابن السبكي : 5153/4 
(1۷) هدي الساري : -۳۸٤‏ وهذه الكلمة أوردها تقي الدين بن دقيق العيد في الاقتراح بلفظها مع تقديم بعض 
الألفاظ » ولم ينسبها إلى أحد : ٠١‏ 

رم الجرح والتعديل : ؟/ ۳۳ 

/۷ : علي بن حرب بن محمد بن حيان بن مازن » وثقه النسائي والدارقطني ت : : ٠۲ھ - تهذيب التهذيب‎ )1٩( 


۹٤ 
. قيل : في الكلام حذف تقديره : فليكتب‎ )۷۰( 
۱۹۸ : الكفاية‎ )۷١( 


(۷۲) جامع بیان العلم : ؟/ ۳۳ 


۳۳۳ 


منه ما هو مختلف فيه كالقول بخلق القرآن » ونفي رژية الله" «ومنه ما هو متفق عليه › 
ويكون بجحد ما علم من الدين بالضرورة أو اعتقاده ما علم نفيه من الدين بالضرورة صریکا 
أو ألتزامًا » وعرض عليه وقبل(۲۹ . 

ولابد وأن يكون التكفير بذلك متفق عليه » من جميع الأئمة - كما في غلاة الروافض » 
من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي » أو غيره . أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم 
القيامة » أو غير ذلك » ولیس في الصحیح من حدیث هؤلاء شيء البتة ۲۹ . 

حکم رواية البتدع : 

تقدم آن الفسق یقع على القلیل والكثير من الذنوب ۰ وأنه أعم من الکفر وأئه ینقسم إلى 
علي وفطي 

والقطعي : ما أن يكون صاحبه من يرى الكذب ويتدين به » فهذا كما قال الآمدي : لا 
نعرف خلافا في امتناع قبول شهادته۲۳ . 

ولا كانت البدع داثرة بين الفسق والکفر ‏ وأنها تتنوع أنواعا - بل إن منها ما هو 
مکفر" " وغیر الکفر » فان لها مدخلا معتبرًا في الجرح ورد رواية صاحبها على تفصیل 
واختلاف بين بين العلماء . 

وقبل عرض مذاهب الائمة أحب أن أنبه إلى أمر هام هو : أن في السألة قوالا واحتلافات 
واسعة شائكة » وربا كانت قضية البدعة - من أعقد وأخطر السائل - راح بسیبها أقوام وافتتن 
بها آخرون . والله الهادي إلى سواء السبیل . 

لهذا : فان فصل الخطاب فيها یحتاج إلى خبراء وحذاق الصنعة » وعلی الله قصد 
السبيل » . 

وإلى القارئ الكريم بيان ما فتح الله به : 

١‏ - من العلماء من أطلق القول في رد رواية المبتدع » دون ما فرق بين بدعة مکفرة 
وأخرى غير مكفرة . 

وسواء كان الكفر متفقًا عليه أو مختلقًا فيه » هكذا يإطلاق . وعلة المنع - الكفر - عند 
من ذهب إلى إكفار المتأول » والفسق عند من لم يحكم بكفر متأول » والإهانة لهم بترك 


(۷۳) فتح المغيث : /١‏ ۳۰۹ 

(۷4) دراسات في علوم الحديث : /١‏ ۲۳۲ 

(۷۰) هدي الساري : ۳۸۰ 

(۷۲) الاحکام للامدي : ۲/ ۱۱۸ 

(۷۷) البدع الفکرة منها ما هو مختلف فيه کالقول بخلق القرآن » ونفي الرؤية » ومنها ما هو متفق عليه کانکار ما علم 
من الدین ضرورة . 


۳۳ 


مذهبه . ثم ولأنهم كانوا إذا أحبوا شیّا صيروه حديئًا(" . 

قال الخطيب : وقال من ذهب إلى هذا المذهب إن الكافر والفاسق بالتأويل بمثابة الكافر 
العاند والفاسق العامد » فيجب أن لا يقبل خبرهما ولا تثبت روايتهما(*" . 

وقال السخاوي : وكذا أطلق القاضي عبد الوهاب”**؟ في « الملخص » وابن برهان في 
« الوسيط » عدم القبول وقال : لا حلاف فيه(“ ... 

وقد حكى النووي الاتفاق على ذلك قال رحمه الله : من كفر ببدعته لم يحتج به 
بالاتفاق . 

قال السيوطي : قيل دعوى الاتفاق ممنوعة فقد قيل : إنه يقبل مطلقًا » وقيل لا يقبل إن 
اعتقد حرمة الکذب(" . 

وقد ذکر شيخ الاسلام زكريا بن محمد الأنصاري » أن من کفر بیدعته كمنكري علمه 
تعالى بالمعدوم وبالجزئيات فلا يقبل على خلاف فيه" . 

وبرد رواية أهل البدع مطلقا ذهب الامام مالك » والثوري » وابن عيينة » والحميدي0* 
الجبائى 3 وابنه0” 

والمعتمد قبول رواية أهل البدع ما لم تكن ناقلة لأصحابها عن الملة أو لم يكن أصحابها من 
الدعاه إليها ... وألا فكما قال ابن المدينى : لو تركت أهل البصرة للقدر » وتركت أهل الكوفة 
للتشیع خربت ا ۳4 . ^ ۲ 

۲ - التفریق بين البدع وحال أصحابها : 

فان كانت مکفرة لا یحتمل التأويل » بأن يكون ما اتفق عليه من قواعد الأئمة - كما في 

۱ ۳ ع 

غلاة الروافض من دعوى”""2 حلول الالهية في علي » أو غيره » أو الإيمان برجوعه إلى الدنیا 


(۷۸) شرح علل الترمذي : ٥٤ /١‏ 

١914 : الكفاية‎ )۷۹( 

(۸۰) القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر ت 477ه - كان فقيهًا متأدبًا من صنف في كل فن من فنون الفقه - 
مات بصر : طبقات الشيرازي : -١1١4‏ وفيات الأعيان : ۳/ ۰۲۱۹ شذرات الذهب : ۳/ ۲۲۳ 

(۸۱) فتح المغيث : ۱/ ۳۰۹ 

(۸۲) تدریب الراوي : ۱/ ۳۲۶ 

(۸۲) فتح الباقي شرح ألفية العراقي : ۱/ ۳۳۲ 

۱۹۶ : شرح علل الترمذي : ۱/ 57. الكفاية‎ )۸٤( 

ه١‎ : فتح الغیث : ۱ ۳۰- إرشاد الفحول‎ )۸٥( 

۰۳ /۱ : شرح علل الترمذي‎ )۸٩( 

(۸۷) بختلف أمر الغالي من زمن إلى زمن . فهو في زمن السلف وعرفهم من تكلم فیمن حارب علا وتعرض 7 


۳۳۵ 


قبل يوم القيامة » أو غير دلگ( . 

فهذا قال فيه ابن حجر : المعتمد أن الذي ترد بدعته روايته » من أنكر أمًا متواترا من 
الشرع معلومًا من الدين بالضرورة » أو اعتقد عكسه . وقال أيضًا : والذي يظهر أن الذي 
يحكم عليه بالکفر » من كان الكفر صريح قوله » وكذا من كان لازم قوله » وعرض عليه 
فالتزمه52*) : 

وسبقه التقي بن دقيق العيد إذ قال : والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية » إذ 
لا نکنر أحدًا من أهل القبلة إلا يإنكار متواتر من الشريعة("“ . 

فمن كان هذا حاله - فقد قال ابن حجر :... « لا يقبل صاحبها الجمهور ۲6 . 

۲ - فإن كان كفره ما يحتمل التأويل > كالقول بخلق القرآن » ونفي رؤية الله بالأبصار 
في دار القرار . فقد حكي الخطیب عن جماعة من أهل النقل » والمتكلمين » أن أخبار أهل 
الاهواء كلها مقبولة » وان كانوا كفارًا وفساقًا بالتأويل » واحتجوا بأن متعمد الفسق والكافر 
الأصلي معاندان » وبأن أهل الأهواء متأولون غير معاندين » وأن أهل الأهواء اعتقدوا ما 
اعتقدوا ديانة » وأن الفاسق المتعمد أوقع الفسق مجانة . ولم يقبل هذا الخطيب . وإلا لزم أن 
يقبل خبر الكافر الاصلي ‏ لاعتقاده الكفر ديانة . قالوا : منع من قبول روايته السمع » فلا 
يقبل رواية الكافر الأصلي نع السمع ذلك . دا فقد أبطل السمع تفريقكم بين متأول ومعتمد 

والذي يعتمد عليه في تجويز الاحتجاج بأخبارهم : 

قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهادتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل » ثم 
الكذب وحفظهم أنفسهم عن المحظورات من الافعال ‏ وإنكارهم على أهل الريب والطرائق 
الذمومة 4 ورواياتهم الأحاديث التي تخالف آرائهم 0 ويتعلق بها مخالفوهم في الاحتجاج 
علیهم ... فصار ذلك کالرجماع منهم . وهو آکبر احجج في هذا الباب » وبه یقوی الظن 
في مقاربة الصواب(" وربا تبرأ بعضهم ما نسب إليه ورجع وتاب عنه . 


= لسبهم - قال الشعبي : والغالي في زمننا وعرفنا » من کفر من حارب عليًا وتبرأ من الشيخين « أبي بكر وعمر » 
فهذا ضال مفتر . وهکذا يختلف مفهوم التشيع في عرف التقدمین من اعتقاد تفضیل علي » على غيره مع الاعتقاد 
بأفضلية الجميع - وفي عرف التأخرین » فهو الرفض احض » فلا یقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة - فتح المغيث : 
۱ - تهذیب التهذیب : ٩4 /١‏ 

(۸۸) هدي الساري : ۳۸۰ 

(89) فتح المغيث : ۳۱۰/۱ 

(60) الاقتراح : مه 

6٠ : نزهة النظر‎ )٩۱( 

(۲) الکفاية : ۰۲۰۰ ۲۰۱ 


۳۳۹ 


قال التقي بن دقيق : « الذي تقرر عندنا : أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية » إذ لا نکفر 
أحدًا من أهل القبلة إلا يإنكار متواتر من الشريعة ٠»‏ فإذا اعتقدنا ذلك وانضم إليه التقوى 
والورع 4 والضبط والخوف من الله تعالی » فقد حصل معتمد الرواية » وهذا مذهب الشافعي 
رضي الله عنه » فيما حكى عنه . حيث يقول : « أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية”""2 من 
الراوافض 3 وعلة ذلك أنهم یرون الکذب لنصرة مذهبهم 4 ونقل ذلك ايسا عن بعض 
الكرامية 7 زفلف4 1 

وابن حجر : لا يرد كل مكفر بیدعته » لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد 
تبالغ فتكفر مخالفيها » فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف .. فأما من 
لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله" "© . 
وممن صرح بذلك النووي فقال : جمهور الفقهاء من أصحابنا وغيرهم لا يكفرون أحدًا من 
أهل القبلة ... ولم يزل السلف والخلف على الصلاة خلف العتزلة وغيرهم ومنا كحتهم وإجراء 
آحکام الاسلام علیهم(۲٩)‏ . 

وقال عمر رضي الله عنه : « لا تظان بكلمة خرجت من فمي امرئ مسلم شزا وأن تجد 
لها في الخير محملا ) . 

وقال الشافعي : ... وإلى الیوم فلم نعلم من سلف الأئمة من يقتدي به ولا من بعدهم من 
التابعين رد شهادة أحد بتأويل وإن خطأه وضلله ورآه ... استحل ما حرم الله عليه » فلا يرد 
شهادة أحد شيء من التأويل كان له وجه يحتمل وان بلغ فيه استحلال المال والدم .. 

وقال ابن تيمية : : إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول عله لا يكفر ولا يفسق إذا 
اجتهد فأخطأ » وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية » وأما مسائل العقائد فكثير من 
الناس كفروا الخطمين فيها . وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم 
ياحسان » ولا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين ۲ . 

فكل ما لا تقتضم بدعته تکفیها » أو كان كفره ما يحتمله التأويل ويستند إليه . 

أ - فقد قيل على هذا تقبل شهادته وروايته . 


)٩۳(‏ الخطابية : طائفة من الروافض من غلاة الشيعة ينتسبون لأبي الطاب الأسدي » وهم حمس فرق كلهم يزعمون 
أن الأئمة أنبياء محدئون ورسل الله وحججه على خلقه : مقالات الاسلامیین : ۷۱ ۱ 
(44) الكرامية : أصحاب محمد بن کرام - من الخوارج - مقالات الاسلامیین : ۲۲۳ 

)٩۰(‏ الاقتراح : مه 

(47) نرهة النظر : ۰ه- تدریب الراوي : ۱/ ۳۲۶- فتح المغيث : ۳۰۹/۱ 

۳۱۰ ۱ : المرجع السابق‎ )٩۷( 

۳۱۱ ۰۳۱۰/۱ : فتح المغيث‎ )٩۸( 

(۹۹) منهاج السنة : ۳/ ۱۰ ط دار الکتب العلمية . 


۳۳۷ 


- وقيل لا تقبل مطلقًا - وهذا بعيد » وأكثر ما احتج به من رد روايته ؛ أن في الرواية 
e‏ ا اي . وعلى هذا أن لا يروي عن 
مبتدع شيء دي ب 
وقال السيوطي ا 3 ببدعته وإن كان متأولا يرد کالفاسق بلا تأویل = کما 
استوى الكافر المتأول وغیرو(" ١‏ © ولائه ضم إلى بدعة الفسق بدعة التأویل > فإن انضم إليه 
غيره ورافقه ۽ فلا يلتفت إليه ايسا إخمادًا لبدعته » وإطفاء لناره كما قال رافع بن 
أشرمر ١9‏ ؟ : ١‏ من عقوبة الفاسق لدع أن لا تذكر محاسنه » وان لم يوافقه أحد ولم وج 
ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالتدين وعدم 
تعلق ذلك الحديث بيدعته فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة على 
مصلحة إهانته وإطفاء بدعته »۱۳۱ , 
قال الخطيب : a‏ وذهبت طائفة من أهل العلم إلى قبول أخبار أهل الأهواء الذين لا 
يعرف منهم استحلال الكذب والشهادة لمن وافقهم بما ليس عندهم فيه شهادة 
وتقبل شهادة أهل الاهواء إلا الخطابية من الرافضت لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم 


وحكى أن هذا مذهب ابن أبي ليلى”””' © وسفيان الثوري » وروی مثله عن ابي يوسف 
القاضي يعقوب بن إبراهيم ۲ھ ° , 

قال ابن الصلاح : 9 سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن داعیق(؟ '“©» كما حكى ابن 
لهيعة عن بعض الخوارج ممن تاب أنهم كانوا إذا هووا أمرا صيروه دی( ۰ فمن لم 
يستحل الكذب منهم كان مقبولا » لأن اعتقاده حرمة الكذب تمنع من الإقدام عليه فیحصل 
صدقه 7 ۰ 1 

قال ابن الحاجب : « الفاسق بتأويل إن كان من يتدين بالكذب كالخطابية فلا يختلف 
فيه 4 وان كان كفسق الخوارج ونحوه من الواضحات » فالا کثرون على قبول شهادته 
وروايته » وذهب القاضي . والجبائي » وأبو هاشم إلى ردهما وهو الختار ٩۳۸‏ . 


(۱۰۰) تدريب الراوي : /١‏ ۳۲۶ 

(۱۰۱) رافع بن أشرس ذکره » ابن أبي حاتم وقد سکت عنه - الجرح والتعدیل : ۳/ ٩۸۲‏ 

زف )٠‏ فح المغيث -٠ tN:‏ وقارن بالاقتراح : o۹‏ 

(۳ ۰) عبد الرحمن بن أبي ليلى » ثقة توفى سنة : ۸۲ه - تذكرة الحفاظ ل وه :45/1 
تهذیب التهذیب : 5/ ۲۰۹۰ 

(۱۰۶) الكفاية : 191- ۰۱۹۰ ۲۰۲ 

(۱۰) علوم الحديث : ۱۱ 

(۱۰) شرح علل الترمذي : ۱/ 4ه- تقریب التهذیب : ۱/ 116 

(۱۰۷) فتح المغيث : ۱ ۳۰۶ 

(۱۰۸) منتهی الوصول : ۷۸ 


۳۳۸ 


ركل ا ی ا 
أو لا يكون كذلك » . 

فإن کان الأول فلا نعرف لاا في امتناع قبول شهادته - كالخطابية من الرافضة 5 
لأنهم يرون شهادة الزور لموافقيهم في المذهب . 

وإن كان الثاني » كفسق الخوارج » الذين استباحوا الدار وقتلوا الأطفال والنسوان فهو 
موضع الخلاف . 

فالشافعي وأتباعه ۰ وأكثر الفقهاء على آن روایته وشهادته مقبولة » وذهب القاضي أبو 
بكر » والجبائي »> وأبو هاشم » وجماعة من الأصوليين > إلى امتناع قبول شهادته وروايته » 
وهو اختار ۹ ١‏ 

على هذا - فمذهب الشافعي قبول رواية وشهادة من لا يستحل الکذب ویتدین به » في 
نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه » ویحکی ذلك عن أبي حنيفة إمام أهل الرأي ۲۲ . 

وقال الحاكم أبو عبد الله : « القسم الخامس من الصحیح الختلف فيه » روایات البتدعة 
وأصحاب الأهواء - فإن روايتهم عند أكثر أهل الحديث مقبولة إذا كانوا صادقين ۱۱۲ . 

وبه قال الإمام البغوي"۳۳ : وقالا - الحاكم والبغوي - وقد حدث محمد بن إسماعيل 
البخاري في الجامع الصحيح عن عباد بن يعقوب الرواجني ۳ , وكان أبو بكر محمد بن 
إسحاق بن خزء يمة يقول : « حدثنا الصدوق في روايته المتهم في دينه » عباد بن یعقوب(*۲۲۱» 
واتفق البخاري ومسلم » » على الاحتجاج بأيي معاوية محمد بن خازم" ۲ وعبيد الله بن 
موسی(۲۱۱ ۰ وقد اشتهر عنهما الغلو 2١‏ . وهذا هو احکی عن أكثر الأئمة » ورجحه ابن 
دقیق العید ۳٩‏ 


د - وقال کثیر من أهل العلم : یقبل آخبار غير الدعاة من أهل الأهواء » فأما الدعاة فلا 


۱۱۸ /۲ : الإحكام للامدي‎ 0۰۰٩ 

(۱۱۰) الکفاية : ۰۲۰۲ فح الغیث : ۳۰۹/۱ 

(۱۱۱) الدخل إلى کتاب الإكليل : 19 

(۱۱۲) شرح السنة : ۱/ ۲4۹ 

(۱۱۳) عباد بن يعقوب الأسدي الرواجني نی » من غلاة الشيعة ورژس البدع لکنه صادق في الحديث ت ۲۵۰ه - 
میزان الاعتدال : ۲/ ۳۷۹ تهذیب التهذیب : ۰/ ۱۰۹ 

ر؛ ۱۱ میزان الاعتدال : ۲/ ۳۸۰ 

(۰ ۱۱) محمد بن خازم - قال الذهبي : ثقة ثبت ثبت ما عملت فيه مقالا يوجب وهنه مطلقّا ت: ی 
۳ ۳ تهذیب التهذيب : ٩‏ ۱۳۷ 

(۱۱) عبيد الله بن موسی العبسي » شيخ البخاري » ثقة في نفسه › لکنه شيعي منحرف 7 ت ۲۱۳ه- ميزان 
الاعتدال : ۳/ ۱۱ تهذیب التهذیب : 5/ ٠ه‏ 

(۱۱۷) الدخل إلى کتاب الاکلیل : ۰4٩‏ شرح السنة : ۱/ ۰۲4۹ ۲۵۰ 

(۱۱۸) الاقتراح : مه 


۳۳۹ 


يحتج بأخبارهم . ذهب إلى ذلك الامام مالك حيث قال : لا يؤخذ العلم من صاحب هوى 
يدعو الناس إلى هواه" '... 

والإمام الحم »> قال عبد الله : قلت لأبي لم رويت عن أبي معاوية الضرير 3 وکان 
مرجئا » ولم ترو عن شبابة بن سوار وكان قدريًا3” "١©؟‏ 

قال : لأن أبا معاوية لم يكن يدعو إلى الإرجاء » وشبابة كان يدعو إلى القدر(۴۱۲۱ » وعلة 
هؤلاء : 

أن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على على ما يقتضيه مذهيه » 
وجعل للاتباع لذهبه طريقًا » وتسويغ للمتعلم أن يعتمد عليه وعلی قوله » فالاحتياط ترك 
الرواية عنه(۲۳۳ . 

قال الحافظ ابن حجر : « وهذا في الأصح »۲۳۱ وهو على ما ذکر الخنطيب مذهب كثير 

قال : وقال أبو حاتم : « الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة . لا 
أعلم بینهم فه لاق ۳9 

وقال الحافظ ابن حجر : « وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير 
تفصيل”” "۳ وقال أيضًا : وادعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه » لكن في دعوى ذلك 
O‏ وليس في كلام ابن حبان ما يشعر بالاتفاق صراحة ‏ لا مطلقًا بين أهل العلم ولا 
مخصوصّا بالشافعية » وعبارته في ۱ المجروحين » النوع التاسع عشر من أنواع جرح الضعفاء » 
المبتدع إذا كان داعية يدعو الناس إلى بدعته حتى صار إماما يقتدي به في بدعته ويرجع إليه في 
ضلالته 8 ۱ ۱ 

وقال في الصحیح : « وأما النتحلون المذاهب من الرواة » مثل الارجاء والترفض وما 
آشبههما » فانا نحتج بأخبارهم إذا کانوا تقات علی الشرط الذي وصفناه » ونکل مذاهبهم 
وما تقلدوه فیما بینهم وبين خالقهم إلى الله جل وعلا ... 


(۱۱۹) الدخل : .4٩‏ شرح السنة : ۱/ ٠٠١‏ وقد تقدم . 

(۱۲۰) شبابة بن سوار » صدوق مکثر صاحب حدیث » فيه بدعة كان داعية للارجاء » قال أبو زرعة : رجع عن 
الارجاء - ميزان الاعتدال : ۲/ ۲۲۰ ۱ 

(۱۲۱) فح المغيث : /١‏ ۳۰۹- الکامل لابن عدي : 4/ ۱۸۹ 

(۱۲۲) الاحسان : ۱/ ۷۹ 

(۱۲۳) نزهة النظر : ٠ه‏ 

(۱۲۶) علوم الحديث : ۱۱۶ 

(۱۲) نزهة النظر : ٠ه‏ 

(۱۲۲) هدي الساري : ۳۸۰ 

(۱۲۷) نزهة اللظر : ۸۱ ۸۲ 


۳:۰ 


إلا أن یکونوا دعاة إلى ما انتحلوا » فان الداعي ۹ مذهبه والذاب عنه » حتى يصير ماما 
فيه » وان كان ثقة » ثم روینا عنه جعلنا للاتباع لمذهبه طريقًا وسوغنا للمتعلم الاعتماد . على 
قوله فالاحتياط ترك رواية الأئمة الدعاة منهم )"© .. 

وقال الحافظ السخاوي : ونقل فيه ابن حبان اتفاقًا حيث قال في ترجمة جعفر بن سليمان 
الضبعي2'"*7 من ثقاته » وليسء بين أهل الحديث من أئمتنا حلاف أن الصدوق التقی إذا كان 
فيه بدعة ولم ۳1 يدعوا إليها » أن الاحتجاج بأخباره جائز ۽ فإذا دعا إلى بدعته سقط 
الاحتجاج بأخباره وليس صریکا في الاتفاق مطلتًا 1 بخصوص الشافعیة< "'. 

وأخيرًا : 

فمن مجموع ما تقدم يتضح : 

١‏ - إن البدغ نوعان : مكفرة - غير مكفرة - تجعل صاحبها في دائرة الفسق . والکفرة 


نه نوعان : 


کو کا ريا اق ن الاين ا 

مكفرة کفرا محتملا - ما اختلف على تكفير صاحبها . 

۲ - وقد اختلف العلماء حول هذه الأنواع جميعها » وترتب على اختلافهم اختلاف 
حول قبول المروي أو رده . 

أ - فمن العلماء من رد رواية E‏ - سواء في ذلك المكفرة 
بنوعيها وغير المكفرة . د 

وهؤلاء المانعون من الرواية - كما قال ابى رجب لهم مأخذان : 

الأول : تكفير أهل الأهواء أو تفسيقهم - وفيه خلاف مشهور . 
الثاني : الإهانة لهم والهجران والعقوبة بترك الرواية عنهم وان لم نحكم بكفرهم أو 

ولهم مأخذ ثالث وهو : أن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب لا سيما إذا كانت ما 
تعضد هوى الراوي وی 

هذا - وقد يكون سبب هذا التشدد ما صرح به من تاب من أهل البدع والأهواء 
وتصریحهم وکشفهم عما کانوا یفعلونه من کذب ورواية باطل . ومن الثابت أن أضحات 


(۱۲۸) الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان : ۱/ ۸٩‏ 

(۱۲۹) له ترجمة في ميزان الاعتدال : ۱/ 4۰۸- تهذیب التهذیب : ۲/ ٩6‏ 
(۱۳۰) فح الغیث : ۱/ ۳۰۷ وانظر : تهذیب التهذیب : ۲/ ٩۹۷‏ 

(۱۳۱) شرح علل الترمذي : ۱/ ۶ 


۳۱ 


هذا المذهب كثيرون. يطول الكلام بسردهم . 

ب - ومن العلماء من فرق بين بدعة مكفرة وغير مكفرة - وبين نوعي الكفر . رفردوا رواية 
من كان كفره صريحًا - وقبلوا رواية أهل البدع وإن كانوا كفارًا أو فساقا بلتأویل۳۳ . 

ج - ومنهم كأبي حنيفة والشافعي » من قبل روايتهم ما لم يتهموا بكذب أو يستحلوه . 
بأن اعتقدوا حرمته . 

د - ومن العلماء من قبل روايتهم إن كانت مشتملة على إهدار بدعتهم لأنهم والحالة هذه 
بريئون من تهمة الكذب . 

ه - وقيل تقبل إن كانت بدعة مخففة أما المغلظة وكذا الغلاه فلا تقبل . 

و - تقبل رواية المبتدع ما لم يكن داعية لمذهبه أو لنصرة مذهبه . 
- هذا وقد حكى الإمام النووي الاتفاق على رد رواية من كفر ببدعته . والخلاف في 

ذلك مشهور لأن كل سا ثفة تخلع على مخالفيها صفة الكفر . والله الموفق . وإليه المصير . 


مسألة : 

إذا كفر أهل البدع والأهواء مخالفيهم - فهل مخالفيهم أن يكفروهم ؟ اختلف الأئمة في 
ذلك ا 

قال شيخ الإسلام ابن ته تيمية : « وهذا القول Neo e‏ 


في طائفة ا ع ا 2 - بل 
التقولات الصريحة عنهم تناقض ذلك » ولكن قد ينقل عن أحدهم أنه كفر من قال بعض 
الأقوال - ویکون القصود أن هذا القول كفر ليحذر . ولا يلزم إذا كان القول كفرًا أن يكفر 
كل من قاله مع الجهل والتأويل » فان ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في 
الآخرة في حقه وذلك له شروط وموانع كما بسطناه في موضعه ۳۳ . 

وقال في الفتاوي : ي : « الأصل الثاني : أن المقالة تکون کفرا : كجحد وجوب الصلاق 
والزكاة » والصیام » واحج . وتحلیل الزنا والخمر » والیسر ونکاح ذوات احارم . ثم القائل بها 
قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب  »‏ وکذا لا یکفر جاحده » کمن هو حدیث عهد بالاسلام » 
أو نشأ بيادية بعيدة لم تبلغه شرائع الاسلام » . 

فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل على الرسول - إذا لم يعلم أنه أنزل على 
(۸۳۲ الكفاية : ۱۹۰ 
(۱۳۳) منهاج السنة : ۳ ۱۰ 


۳:۲ 


٩۳۵ سول‎ 


و إيمان باطن وظاهر » لکن فيه جهل وظلم حتی أخطأ ما 
أخطأ من السنة فنا ليس بکازز رلا اتی + لم لد کون ته عدون وظلم رن به قاس أر 
عاصيًا » وقد يكون مخطتًا متأولا مغفورًا له خطؤه » وقد يكون ذلك معه من الإيمان 
والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه فهذا أحد الاصلین ۳ . 


وکونه لیس بکافر ولا منافق sS‏ ويترحم عليه - وإذا قال 


جام : « رن یز له ولواب الین سر تا بالایمان ا 
أذنب ذنبا » . 


وان كان من الثنتين والسبعين فرقة » فإنه ما من فرقة إلا وفيها خلق ليسوا كفارًا ولا مؤمنين 
- فيهم ضلال يستحقون الوعيد - والبي . لم يخرجهم من الإسلام - بل جعلهم من أمته » 
فهذا أصل عظيم تجب مراعاته » فان کثیژا من المنتسبين إلى السنة فيهم بدعة من جنس بدع 
الروافض والخوارج » وأصحاب الرسول و > علي بن 3 طالب » وغيره لم يكفروا الخوارج 
الذين قاتلوهم » > بل أول ما خرجوا عليه - وقال لهم : « إن لکم علینا أن لا نمنعكم من 
ماد راد العم ی التي ل 
نصفهم ثم قاتل من بقي ٩۳»‏ 

ومع هذا فلم يسب لهم ذرية » ولا سار فيهم سيرة الصحابة في المرتدين - ولم ينكر أحد 
عليه ذلك » وقال لما سئل عنهم : « [خواننا بغوا علینا ۳۹ 

قال شيخ الإسلام : « إن عليا قال هذا القول في اخوارج الحرورية آهل ۳ 
الذین استفاضت الأحاديث الصحيحة عن النبي في ذمهم والأمر بقتالهم 
یکفرون علیا وعثمان ومن تولاهما › و عندهم کافرا » ودارهم ۱ 
کفر ‏ فإنما دار الإسلام عندهم هي دارهم » ولیس للاتسان أن یکذب على من یکذب عليه 
ولا یفعل الفاحشة بأهل من فعل بأهله الفاحشة :وكات این عم وغيرة من الصحابة یصلون . 


(۱۳۵) مجموع الفتاوي : ۳/ ۰۳۵۳ ۳۵۶ 

(۱۳۰) مجموع الفتاوي : ۳/ ۵۳۵۳ ۳۵4 

(۱۳۰) سورة الحشر آية رقم : 

(۱۳۷) انظر المناقشة في ع بیان 0 ٠١4/5:‏ 

(۱۳۸) تقدم تخريجه : ( صل أدب الخلاف والاختلاف في الإسلام » من الباب الأول ) . 

(۱۳۹) النهروان - كورة - بقعة - واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي كان بها وقعة ة لأمير المؤمنين علي » مع 
الخوارج - معجم البلدان : ۵/ ۳۲ 

(۱6۰) انظر : صحیح البخاري - مغازي : ۰/ ۲۰۷ - ومسلم زا : ۰/۲ ۷- وأبو داود : ۲/ ۲۸۳ والنسائي : 
۰ ۸۷ ۷ ۱۱۸- وأحمد في مسنده : ۳/ ۷۳- والييهقي : في السئن الکبری : 5/ ۳۳۹ 


۳:۳ 


خلف الخوارج ويفتونهم ويتحدثون معهم » ومن كفر الثنتين وسبعين فرقة كلهم فقد خالف 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين + ولیس قوله : « ثنتان وسبعون في النار وواحدة في 
الجنة » بأعظم من قوله تعالي : 9 إِنَّ الدين یأکلون أَمْوَالَ الیتامی ظلما نما با کیلون 
في بطونهغ زا وَسَيصْلَؤْن هرا ٠4‏ . 

وقوله : « ومن من یفعل دك غذواا نما قسزف تیه تارا وَكَانَ دك غلی 
الله 0 یرای ۳ 


وأمثال ذلك من النصوص الصريحة بدخول من فعل ذلك النار » ومع هذا فلا تشهد لمعين 
بالنار م لإمكان أنه تاب » أو كانت له حسنات محت سيئات » أو كفر الله عنه بمصائب » أو 
غير ذلك - بل المؤمن بالله ورسوله باطتا وظاهرًا الذي قصد اتباع الحق وما جاء به الرسول » 
إذا أخطاً ولم يعرف الحق كان أولى أن يعذره الله في الآخرة من المتعمد العالم بالذنب » فان 


هذا عاص مستحق للعذاب بلا ريب > وأما ذلك فليس متعمدًا للذنب - بل هو مخطئ والله 
قد تجاوز لهذه الأمة .عن الخطأ والنسيان ٩*۳‏ . 


وقال أيضًا : فلهذا كان أهل الستة لا یکفرون من خالفهم » » وان كان اخالف يكفرهم » 
لأن الکفر حکم شرعي » » فليس لاونسان أن یعاقب بثله » کمن کذب عليك وزني بأهلك » 
ل ا رك » لأن الکذب والزنا حرام لحق الله تعالی » وكذلك 
التكفير حق لله » فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله » وأيضًا فان تكفير الشخص المعين وجواز 
لعو على EIS‏ > والا فليس كل من جهل شيئًا 
من الدين يكفر .. 

ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لا 
وقعت محنتهم : أنا لو وافقتكم كنت کافرا لأني أعلم أن قولكم کفر » وأنتم عندي لا 
تكفرون لأنكم جهال وكان هذا خطابًا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم ٩*۹»‏ . 

فدار كلام شيخ الإسلام على أمرين : 

١‏ - أن القول قد يكون کفرا - ولا يلزم منه كفر قائله » وقد يقال : من قال كذا فهو 
كافر - لكن تكفير بخص معين لا يجوز ما لم تقم الحجة التي يكفر تاركها 

كما أن نصوص الوعيد حق » لكن الشخص المعين لا يشهد عليه به » لجواز أن يلحقه عفو 
أو يتوب . 


(۱4۲) سورة النساء » آية رقم : ۳۰ 
(۱۳) منهاج السنة اللبوية : ۳/ 1٩۲ 0-7٠‏ ملخصًا - ط دار الکتب العلمية ببیروت . 
(۱44) الرد على البكري : ۲۰۸- ۲۰۹- بتصرف - ط الدار العلمية بالهند . 


۳: 


۲ - أن الكفر حكم شرعي ليس للانسان أن يعاقب بثله » ولا يحق لأحد أن يكفر أحدًا. 
- إلا من كفره الله ورسوله . 

لهذا قال العلامة الشاطبي : « اختلفت الأمة في تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع 
العظمى » ولكن الذي يقوى في النظر وبحسب الاثر عدم القطع بتكفيرهم » والدليل عليه 
عمل السلف الصالح فيهم » . 

ألا ترى إلى صنيع علي فيهم وكونه عاملهم في قتالهم معاملة أهل الإسلام على مقتضى 
قول الله تعالی : ۵ وان طائفتان من المُؤْمِنينَ افعلوا فاضلخوا بَيْنَهُمَا چ . 

و فارقت الحرورية امجماعة لم یهاجمهم ولا قاتلهم ‏ ولا ظهر معبد امجهني * "© وغیره 
من اهل القدر كف السلف عنهم ولم يكن إلا الطرد والهجران . 

ومن جهة العنی فانهم لم يتبعوا الهوی یاطلاق » فانهم مصدقون للشريعة متبعون للدليل 
لکن مع مازجة الهوی . 

وأيضًا فقد ظهر منهم اتحاد القصد مع أهل السنة على مطلب واحد وهو الانتساب 
للشريعة » وقد یعرض الدلیل على أحدهم فیرجع ويظهر الوفاق9"؟ "2 
فکانت کالاتي : ۱ 

من رمی بالارجاء « ۳ من رمی بالنصب ۱ ۷ من رمی بالتشیع ۱ ٤‏ من رمی 
بالقدر ۱ ۳۰) من رمی براي جهم « ۱ من رمی باحرورية وهم الخوارج 9 ۲ من رمی 
بالوقف و 4۱ من رمى براي الحرورية من الخوارج القعدية °9 ۲۱ ومجموعهم ةو (V۹‏ 
رجا 

تعريف بأشهر البدع التي ذكرت ولم تعرف : 

١‏ - الخوارج : وهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه » وأنكروا عليه التحكيم وتبرأوا 
منه ومن ذريته وقاتلوهم ‏ والغلاة من الخوارج من يكفر عليًا وعثمان9"* "© ... 


(۱40) من سورة الحجرات » آية رقم : ٩‏ 

)١47(‏ معبد الجهني - تابعي صدوق في نفسه ولکنه سن سنة سيئة - فکان أول من تكلم في القدر » وقد وثقه ابن 
معين - قتله الحجاج : انظر : ميزان الاعتدال : 4/ ١4١‏ 

. الاعتصام : ۲/ ۱۸۵- 2-۱۸۹ بتصرف‎ )١57( 

۳۲۹ ۰۳۲۸ /۱ : هدي الساري : ۰264 41۰- وانظر : تدریب الراوي‎ )۱٤۸( 

. رأي ابن عمر فیهم براجع الاعتصام‎ )۱4٩( 

ذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج مسلمون وأن حکم الاسلام يجري علیهم لتلفظیهم بالشهادتین 
ومواظبتهم على أركان الاسلام » وإنما فسقوا بتکفیر السلمین مستندین إلى تأویل فاسد وجرهم ذلك إلى إستباحة دماء 
مخالفيهم وآموالهم والشهادة علیهم بالکفر والشرك . 

وقال الخطابي : أجمع علماء السلمین على أن الخوارج مع ضلالهم فرقة من فرق المشلمين وأجازوا مناکحتهم = 


to 


۰ - النواصب : بغض علي وتقديم غيره عليه . 

۲ - القدرية : اتباع معبد الجهني الذين يزعمون أن لا قدر وأن الأمر مستأنف . 

؛ - الجهمية : هم النفاة لصفات المولى سبحانه وتعالى » التي أثبتها لنفسه . 

ه - الإرجاء : ومعناه التأخير وهو ينقسم إلى قسمين : 

أ - تأخير القول في الحكم في تصويب إحدى الطائفتين اللتين تقاتلوا بعد عثمان . 

ب - تأخير القول في الحكم على من أتى الكبائر وترك الفرائض بالنار » لأن الإيمان 
عندهم الإقرار والاعتقاد ولا يضر العمل مع ذلك . 

. القعدية : الذين يريدون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك‎ - ١ 

۷ - الواقف في القرآن : من لا يقول مخلوق أو غير مخلوق0* "© . 

۳ - ونما له صلة بالشرط الرابع « التقوى - التائب من الكذب » . 

أ - التائب من الكذب في حديث رسول الله عل خاصة . 

إذا لم يحذر النبي عله أمته من شيء تحذيره من الكذب عليه لا أن الكذب عليه ليس 
کالکذب على غيره . ۱ 

وقد أخذ الکذب على رسول الله عه صورًا ودعت إليه أغراض مختلفة » والتمست له 
معازير » ولقد كان من أئمة الإسلام جهودًا طيبة في مقاومة الكذب وفضح الکذایین » وقد 
وضح ذلك في التأكيد على سلامة الاسناد وفحصه فحصًا دقيقًا وصيانة السنة بتدوينها › 
والرحلة في طلبها ... إلى غير ذلك من جهود . 

وللخطورة الكذب في حديث رسول الله مُه فقد اختلفت آراء الأئمة العلماء في الكاذب 
- هل يكفر بكذبه ؟ وهل يقتل ؟ وهل له من توبة ؟ وهل توبته مقبولة ؟ وهل إذا كذب في 
حديث واحد فقط برد جمیع احادیثه إلى غير ذلك ؟ ۱ 

ولا يخفي أن هذا كله » مرده خطورة الكذب على رسول الله عله فمهما كان الباعث 


= وأكل ذبائحهم وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام . 

وقال القاضي عياض : كادت هذه المسألة أن تكون أشد إشكالًا عند المتكلمين من غيرها » حتى سأل الفقيه عبد الحق 
الإمام أبا العالي عنها . فاعتذر بأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم عنها عظيم في الدين » قال : وقد توقف القاضي 
أبو بكر الباقلاني » قال : ولم يصرح القوم بالکفر وإنما قالوا أقوالا تؤدي إلى الكفر . 

وقال الغزالي : في كتاب « التفرقة بين الإيمان والذندقه » ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبیلا فإن استباحة دماء 
المسلمين المقرين بالتوحيد خخطأ والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم واحد . 
وقال ابن بطال : ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين من جملة المسلمين . قال وقد سثل علي عن أهل 
النهروان هل كفروا ؟ فقال : من الكفر فروا . وعلى القول بعدم تكفيرهم يسلك بهم مسلك أهل البغي إذا شقوا العصا 
ونصبوا الحرب » قال العلماء وباب التكفير باب خطر ولا نعدل بالسلامة شيمًا . نيل الأوطار: ۷/ ۳۵۲. 
(۱۰۰) هدي الساري : 16٩‏ 


هه 


TE“ 


عليه » فالأمر دين وهو إما جنة أو نار ... هذا ... ولا يخلو حال الكاذب من أحد أمرين : 

الأول : أن يكون متعمدًا . 

الثانى : أن يكون غير متعمد . 

فالتعمد ... لا تقبل روايته مطلقًا » سواء وضع الحديث » أو ركب سندًا صحیکا لمتن 
ضعیف » ولو مرة واحدة » وسواء فى ذلك الکذوب فيه أو غيره - ويتحتم جر حه دائمًا وإن 
تاب و حسنت توبته تغلیظا له . 

قال الخطيب : « أما الکاذب على رسول الله عه بوضع الحديث وادعاء السماع ‏ فقد 
ذكر غير واحد من أهل العلم أنه يوجب رد الحديث أبدا وان تاب فاعله » . 

وقد ساق بسنده إلى الإمام أحمد رضي الله عنه » أنه سعل عن محدث كذب ثم تاب - 
قال : « توبته فيما بينه وبين الله تعالى » ولا يكتب حديثه بدا » . وعن عبد الله بن البارك 
قال : « من عقوبة الكذب أن يرد عليه صدقه » . 

وقال رافع بن أشرس : « إن من عقوبة الكذاب أن لا يقبل صدقه » ومن عقوبة الفاسق أن 
لا تذكر محاسنه » » وقال الحميدي : « فان قال قائل فما الذي لا يقبل به حديث الرجل 
بدا ؟ قلت : هو أن يحدث عن رجل أنه سمعه ولم ید رکه » أو عن رجل أدركه ثم وجد 
من الكذب فيما حدث به ٩۳۲۲‏ . 

وقال الحازمي : « فان كان كذبه على رسول الله عه بوضع الحديث » أو ادعاء السماع 
أو ما شاكل ذلك << فة دعس غي واد من الأثمة إلى رد عدیعه وان ناب ۳ : 

وقال العلامة ابن الصلاح : « لا تقبل روايته أبدًا وان حسنت توبته - على ما ذكر عن غير 
واحد من أهل العلم ا" 

هذا كله فيمن تعمد الكذب وأقر به . وهل یلتحق به من أخطأ ؟ 

ألحق السخاوي بالعمد من أخطأ وصمم بعد بیان ذلك له ممن يثق بعلمه مجرد 
عناد(* ٩°‏ , 1 


أبى الطيب طاهر بن عبد الله الطبري 48 7- ١‏ هه - على وجوب قبوله » لأن الظاهر من حال 
العدل الثقة - الصدق فى خبره » فوجب أن یقبل رجوعه عنه كما تفیل روایی(*۱۶) 


(۱ ۱۰ انظر الكفاية : )٠١۲( ۱۹۲ -۱٩۰‏ شروط الأثمة الخمسة : 4ه 
(۱5۳) علوم الحديث : ۱۱ (۱۰4) فتح المغيث : ۳۱۱/۱ 


۱٩۱ : الكفاية‎ )١5ه(‎ 


۳:۷ 


والحازمي أيضًا : على عدم قبوله*©, وهو مذهب أحمد» وابن معين» والصيرفي » 
والسمعاني » وأبي نعيم الفضل بن دكين» وغيرهم . واختارعند النووي القطع بصحة توبته 
وقبول روايته » كشهادته كالكافر | إذا أسلم » وضعف النووي قول من قال برد روايته إن تاب ٠‏ 
وقال : هذا كله مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا . 

ولم يوافقه السيوطي .. قال : «إن كانت الاشارة .في قوله «هذا» 0 أجمك: 
ا م كن 

والحق ما قاله الإمام أحمد تغليظًا وزجراء وان كانت لقول الصيرفي بناء على أن قوله 

«یکذب » عام في الكذب في الحديث وغيره» فقد أجاب عنه العراة قي بأن مراد الصيرفي ما 
قاله أحمد - أي في الحديث» لاملا - ايل قوله من آمل ال ۱ 

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ت 7ه بعد ذکره لکلام النووي : كنت ملت 
الیه ‏ ثم ظهر لي أن الأوجه ما قاله الأئمة» - لما مر ل ا د 
يعود محصتا ولا يخد قاذف رأما (حماعهم على صحة رواية من كان کافرا فأسلم - 
القرآن على غفران ما سلف . 

والفرق بين الرواية والشهادة : أن الرواية الكذب فها أغلظمنه في الشهادةء لأن متعلقها 

لازم لكل الکلفین ٩۳»‏ . 

قال السيوطي : « وقد وجدت في آلفقه فرعين يشهدان لا قاله الصيرفي والسمعاني -: 
فذكروا في باب اللعان أن الزاني إذا تاب وحسنت توبته لا يعود محصنًا ‏ ولا يحد قاذفه بعد 
ذلك » لبقاء ثلمة في عرضه - فهذا نظير الكاذب لا يقبل خبره أبدّاء , وذکروا أنه لو قذف ثم 
زنی بعد القذف قبل أن يحد القاذف لم يحدء لأن الله تعالی أجرى العادة أنه لا یفضح أخدًا 

من أل مرة . فالظاهر تقدم زناة قبل ذلك › “فلم يحد القاذف - وكذلك نقول فيمن تبين کذبه. 

- لظف قود تلك ست می غور کا وم بن اذك فسا وی ديك ,وح 
إسقاط الكل - وهذا واضح بلا شك ولم أر أحدًا انتبه لما حررته ولله امد ٩*۹»‏ . 

٠‏ هل يكفر متعمد الكذب على رسول اله مَك ؟ 

يمن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث اللبوي» ومنهم من يحتم قتله ٩۳‏ . 

وحكى إمام الحرمين عن والده(۱۳۱۱) أن من تعمد الكذب على النبي عله » يكفرء وان لم 


(5ه1) شروط الائمة الخمسة : 

(۱5۷) انظر : تدريب الراوي 0 ۰- شرح العراقي لألفيته N:‏ ¢ 

۳ 0 انظر : فتح الباقي شرح ألفية: العراقي‎ )١158( 

(165) تدريب الراوي : ۳۲۰/۱ 

۰ : اختصار علوم الحديث‎ )١1١( 

(۱۲۱) أبو محمد مداه نموت اي ادا ری ا الشافعية وم أئمة التفسیر اك 


۳:۸ 


يوافقه ولده وغيره من الأئمة على ذلك . 

قال الحافظ السخاوي : « والحق أنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة » ولكن لا يكفر بها إلا 

من استحله ۲۳۸۵ ٩‏ . 

ولا شك أن الاثم لاحق به لا ينفك عنه » وما ذلك إلا لأن الحديث حجة لازمة مجمیع 
المسلمين وفي + چم الأمصار تکان حكمه غل وتغليظ العقوبة فيه أشد مبالغة في الزجر 
عنه» عملا بقوله إن الي ابس كلت على اح ۱ 

كم لبت الأهراء بعقول الكذابين» فذهبوا ف في تأويل هذا الحديث مذاهب بعيدة . وقد 
کیا ی و قل : وقد تأول هذا الحديث الذي طرقناه ... 
قوم من الكذابين القاصدين بأربع تأويلات » ووضعوا في ذلك أحاديث . 

الأول : آنهم قالوا : الكذب عليه أن يقال : « ساحر أو مجنون» . 

الثاني : قالوا المراد به من كذب عليه بقصد سيء وعيب ديني . 

الثالث : إذا كان الكذب لا يوجب ضلالا جاز. 

الرابع : أن هذا الوعيد لمن كذب عليه» ونحن نكذب له ونقوي شرعهء ولا نقول ما 
يخالف 0 فكأن الرسول عَم قال" . 

ولقد وضعوا لهذه التأويلات الفاسدة أحاديث تؤيدهاء إلا أن الله قد رد كيدهم في 
نحرهم فأبان عوارهم وكشف سترهم فما منهم أحد إلا وقد افتضح › وندم جماعة منهم 
وتنصلوا من ذلك واعترفوا على آنفسهم<" "© . 

قيمة هذا الاعتراف : 

قال ابن دقيق : (إن فيه عملا بقوله بعد اعترافه على نفسه بالوضع » . 

» وهل يدخل في دائرة ة الكذب على رسول الله عه مسخ النص النبوي وتحميله ما لا 
یتحمله » وصرفه عن مراد رسول الله عه منه » وهذا يقتضي أن تعرف أولا بالکذب ما هو ؟ 

کذب ... أصل صحیح يدل على خلاف الصدق » وتلخیصه أنه لا يبلغ نهاية الکلام في 

ادق(" , 


= والعربية - ت ۳۸٤ھ‏ وقيل : ۳6ه - وفيات الأعيان : ۳/ ۰4۷ شذرات الذهب : ۳/ 2551 طبقات 
السبكي : ۳/ ۲۰۸ 

(۱۲۲) فتح المغيث : ۳۱۳/۱ 

(۱3۱۳) احدیث تقدم تخریجه : ۸۶ 

(۱۱6) انظر : الوضوعات لابن الجوزي : ۱/ -۹٤‏ 46- بتصرف . 

(۱) انظر : الکفاية : ٩۱‏ ۱- الوضوعات : 1٩‏ 

۱1۷ |١ : معجم مقاییس اللغة‎ )١15( 


۳:۹ 


وقال الحافظ ابن حجر : « الكذب هو الاخبار بالشىء على خلاف ما هو عليه سواء كان 
عمدًا أم خطاً ۳۱۵ . 1 ١‏ 

وقال في الرد على من قال : نکذب له لا نکذب عليه » وما دروا أن تقويله مه ما لم يقل 
يقتضي الكذب على الله تعالی » لأنه | إثبات حكم من الأحكام الشرعية 
أو الندب و کذا مقابلهما وهو ارام والکروه (17۸4). 

وبالتالي يكون سببًا للعمل با لم يشرعه الله » أو يكون سببًا لترك العمل با شرعه الله عز 
وجل » وهذا مذموم باطل وتحريف للكلم عن مواضعه - وابتداع وتأويل بغير دليل يوجب 
ذلك › ولا شك أن الإثم إنما يلحق العالم العامد له - ویزاد الائم كلما زادت الفسدة المترتبة 
على ذلك . 

وقد اشتد التکیر على من كذب على الله - في وله سبحانه وتعالی : « وَمَنْ أَظْلَمُ من 
افْتَرى عَلَى الله كَذِبًا أؤ 56 بآياته إِنّهِ لا يفلخ الظیلون ي" . 


2 مع رهم 620 


$ وير ا 2 ترى الّذِينَ عَدَبُوا عَلَى الله وُجُوهْهُمْ مُسْودّة ليس في هم مَنْرَى 
كبري چ 0۷۵ 

ند سوی في الما ون من کی وین کار والشواهد على ذلك كثيرة› وفي 
الحديث : | إن من أعظم من افتری(۱۲۱ أن یدعی الرجل إلى غير أبيه أو یری عینه ما لم تره » أو 
يقول على رسول الله ب ما لم يقل ٩۲۳‏ . 

ومن هنا ندرك تورع السلف الطيب عن الفتيا ورغبة كل واحد أن يكفيه غيره » فإذا ما ألزم 
بها جمع لها عقله وبذل اجتهاده » والعالم بين الله وخلقه فلينظر كيف يدخل بينهما . 

وعن الشعبي : «إن أحدكم ليفتى في المسألة » ولو رودت على عمر بن الخطاب م جمع لها 
أهل بدر والمفتى موقع عن الله تعالى ۲۳۲ . 

ویتورعون أيضًا عن ال کثار من التحدیث» واتصدي له» والقول في دين الله بالرأي 
الذموم . 

ویکن أن نقول إن اختلف الناس في فهم النص على ما أدى إليه اجتهادهم مع الورع 


)١(‏ فتح الباري ا 

۰/۱ : الرجع السابق‎ (11A) 

: سورة ة الأنعام آية رقم‎ )١59( 

: سورة ۶ الزمر آية رقم‎ )۱۷١( 

(۱ ۱۷ الفری إا لعل بعال ا ء أفريه إذا شققته وقطعته للإصلاح . 

والفری : وهو جمع فرية وهي الكذبة أي من أكذب الکذبات « النهاية في غريب الحديث » : ۳ 46۲ 11۳ . 
(۱۷۲) آخرجه البخاري في الصحیح - کتاب الناتب ۲۰ من حدیث وائلة بن الأسقع . 

(۱۷۳) الفتوی في الاسلام للعلامة جمال الدین القاسمي : 


۳۵۰ 


والتقوي والتحرز من الكذب » فإن الأنظار متفاوتة والعقول مختلفة › وقد يهب الله إنسانًا ما 
لايهبه لغيره . وقد يكون اللفظ النبوي ما يحتمل أوجهًا عدة » شريطة أن تكون مقبولة شرعًا . 
وأمثلة ذلك كثيرة - مما هو بعيد عن الانتحال وضروب الكذب إن شاء الله . كأن يعدل 
العالم عن ظاهر حديث لوجود ما هو أقوى منه - أو لأسباب يعذر بها . 
فأما أن يراد بالنص ما لم يرده الله ورسوله بنوع من التأويل المتضمن إسقاط ما آوجبه نص 
أو تحليل ما حرمه فإنه تحريف وتقول على الله ما لم يقله فان استحل ما ذهب إليه » وكان حرامًا 
قد اعتقده فان استحلال الحرام كفر والحمل على الحرام کذلك ‏ لا سيما إذا بين له الخطأ فلم 


يرجع عنه . ۱ 
نقل العراقي عن ابن حبان : أن من بين له خطؤه وعلم فلم برجع عنه وتمادی في ذلك كان 
کذابا بعلم صحیح 


قال ابن الصلاح : إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد(*۳ . 
- التائب من الکذب في حدیث الناس : 

من الأئمة العلماء من سوى بين الكذب في حديث الناس والکذب في حديث رسول الله 
َه » ومن هؤلاء مالك » إذ قال : لا تأخذ العلم من أربعة . . ولا تأحذ من كذاب يكذب في 
أحتاديث النتاس إذا جرب ذلك علیه » وان كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله 
تر ۲۱۲۰ وهو ظاهر كلام الإمام أحمد » واحميدي شيخ البخاري» کذا یی بكر محمد 
بن عبد الله الصيرفي ت : ۳۳۰ه - والسمعاني *47- ۸۹٤ه.‏ 

قال أبو بكر : 9 كل من أسقطنا خبره 0000000000 
بتوبة تظهر » ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويًا بعد ذلك » وعبارة السمعاني : كل من كذب. في 
خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حدیثه" "© . فهذا منهما على سبيل الإطلاق - وإن قيد 
العراقي ذلك بقوله : الظاهر أن الصيرفي إنما آراد الكذب في الحديث النبوي خاصة<" ۳ . . 
ومن أطلق أيضًا ابن حزم حيث يقول : من أسقطنا حديثه لم نعد لقبوله أبدًا - ومن احتججنا 
. به لم نسقط روايته بدا »۳ . 


۱ (ء ۱۷) انظر : شرح العراقي لألفيته : ۱ - فتح المغيث : ۱ ۳۳ تدريب الراوي : /١‏ ۳۲۹ علوم اليديث : 
۱۳۰ 


٩ : الکفاية‎ )۱۷۰( 

۱۱5 : علوم الحديث‎ )۱۷٩( 

(۱۷۷) شرح العراقي لألفيته : ۱/ ۳۳6- فتح المغيث : ۱/ ۵۳۱۲ تدریب الراوي : ۱ ۳۳۰ 
(۱۷۸) فتح الغیث : ۳۱۲/۱ 


o1 


ونحوه قول الحازمي : وأما الذي يكذب في أحاديث الناس فإنه متى جرب عليه ذلك 
وظهر فإنه يرد حديقه"" . 

لكن في القول بالإطلاق وإعمال الكذب في حديث الناس وتسويته في الحكم بحديث 
رسول الله عه مبالغة - وإلا فأي فرق دا ؟ 

وحديث النبي عل : « إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم ٩٩۳6‏ يدل على المفارقة 
والغايرة » ومن الحفاظل كالعراقي من حمل كلام الصيرفي على إرادة الحديث النبوي خاصة )2 
ولم برتض السخاوي هذا بل قال : إن في توجیه إرادة التقیید با تقدم نظر ؛ ذ أهل التقدم هم 
أهل الروايات والأخبار كيف ما كانت من غير اختصاص » وكذا الوصف باحدث أعم من أن 
یکون یخبر عنه ۳ أو غيره - بل يدل لإرادة التعميم تدكيره الكذب(267 . 

وابن الصلاح : على أن التائب من الكذب في حديث الناس » وغيره من ااب الفسق » 
تقبل روایته(۸۲ , 

وقال الحافظ في الفتح : « الكذب معصية إلا ما استثنى في الإصلاح وغیره » والمعاصي قد 
توعد علیها. فما الذي امتاز به الكاذب على رسول الله عي ؟ 

فالجواب من وجهين : 

الأولى : أن الكذب عليه يكفر متعمده عند بعض أهل العلم » وهو الشيخ أبو محمد 
الجويني لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده » ومال ابن ال إلى اختياره » ووجهه : 
أن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلا لا فك عن استحلال ذلك الحرام والحمل على استحلال 
الحرام كفر» والحمل على الكفر كفر . وفيما قاله نظر لا يخفي › والجمهور على أنه لا يكفر إلا 
إذا اعتقد حل ذلك . 

الثاني : أن الكذب عليه كبيرة » والكذب على غیره صغيرة فافترقا ۷ يلزم من استواء 
الوعيد في حق من كذب عليه أو كذب على غيره أن يكون مقرهما واحدًا أو طول إقامتهما 

سواء 065 

والقول الغاير هو لرضي اللائق » لا سیم وقد فرق المي اله ين الكذب عليه والكذب 
على غيره . 


(۱۷۹) شروط الأئمة الخمسة : 4 
(۱۸۰) تقدم تخريجه : 814 
(۱۸۱) فتح المغيث : /١‏ ۳۱۲ 
(۱۸۲) علوم الحديث : ١١5‏ 


(۱۸۳) ابن المنير : عبد 'الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي » صاحب البدر المنير الساري في الكلام على البخاري -. 
( وفاته سنة هلاه ) له ترجمة في : غاية النهاية : ۱/ -4٠07‏ شذرات الذهب ۱۱۰/5 


(۱۸4) فتح الباري : ۱/ ۲۰۲ 


۳۲ 


۵ - الشرط الخامس من شروط العدالة « التقوی » وهو الشق الثاني : 
- أو ما قد يعبر عنها بالسلامة من أسباب خوارم المروءة . 

والمروءة : آداب نفسانية تحمل صاحبها على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل 
العادات0© 294 , 

والخوارم - مفردها - خارم . 

وخرم : ضرب من الاقتطاع - يقال : حرمت الشيء» واخترمهم الدهر. 

وخرم الرجل : إذا قطعت وترة أنفه لا يبلغ الجدع وکل منقطع طرف 99 

ا خوارم ادا - المخارج والنافذ - كالشيء فيه خروق » وخلل .. وما يخل بالمروءة - صفا 
الذنوب الدالة على الخسة - كسرقة شيء حقيرء والباحات التي تسبب الاحتقار ا 
بالكرامة » وهي أمور كما قال شیخنا آبو شهبة : ترجع إلى العرف » والأعراف تختلف في هذا 

- ومن ثم فقد رد فضيلته ما مثل به الأئمة » من كشف الرأس والأكل في فى الطريق - قال : ولو 
أخذنا بهذين لتعذر وجود شاهد البوم» فإنه لا يكاد أحد يغطي رأسه اليوم » وكثير من الناس 
يأكل في الطريق للضرورة » فمن ثم لا نرى أن هذين يخلان بالروعة۳۳. 

قال السخاوي : «وما أحسن قول الزنجاني ۲۳۳ في شرح الوجيز : المروءة يرجع في 
معرفتها إلى العرف » فلا تتعلق بمجرد الشارع وأنت تعلم أن الأمور العرفية قلما تتضبط » بل 
تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان » فكم من بلد جرت عادة أهله بمباشرة أمور لو باشرها 


غیرهم لعد خرما للمروءة وفي الجملة رعاية مناهج الشرع وآدابه والاهتداء بالسلف والاقتداء 
بهم آمر واجب الرعاية » . 

قال الزركشي : وكأنه يشير بذلك إلى أنه ليس الراد سيرة مطلق الناس بل الذين نقتدي 
بهم وهو كما قال۱۸۹) : 

وإذا هي مردودة إلى أعراف العلماء وبلدانهم - فالاختلاف حولها قائم وعليه فما يعتبر 
خرما للمروءة ناقضًا للعدالة موجبًا لرد الرواية عند إمام من الأئمة قد يعتبره غيره بخلاف 
ذلك . 

لذا قال الخطيب : «والذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعلي المباحات إلى العالم» 


(۱۸۰) الوسیط : ۸۵ 

(۱۸۰) معجم مقاییس اللغة : ۲/ ۱۷۳ 

(۱۸۷) الوسیط : ۸۱ 

(۱۸۸) الزنجاني العلاعة شيخ الشافعية : محمود بن أحمد بن محمود - تفقه وبرع في الذهب والأصول واخلاف 
رت : ۳۹ ھ) سير آعلام البلاء : ۲۳/ ۳۵ طبقات السبكي : ۰/ ۱6 

(۱۸۹) فتح المغيث : ۲۷۰/۱ 


Tor 


والعمل في ذلك با يقوى في نفسه ٩۳۱»‏ . 

معنى هذا - أنه قد تختلف وجهات النظر في الفعل الواحد » ما يؤدي إلى اختلاف الحكم 
على الحديث والمحدث . 

من ذلك ما أورده الذهبي أن شعبة بن الحجاج - سثل لما تركت حديث أبي الزییر ؟- 
قال : رأيته يزن فاسترجع في الميزان فترکته۱۱ . 

وقد رد جرير بن عبد الحميد » حديث سماك بن حرب لكونه رآه يبول قائمّاء والحكم بن 
عتيبة”"* "2 ترك حديث زاذان۳ لكونه كان كثير الكلام 259 . 

وقد قبل بعض الأئمة آخبارهم وعدولهم › والخطيب وهو من القائلين برد أخبار فاعلي 
الباحات إلى العالم والعمل في ذلك با يقوى في نفسه فان غلب على ظنه من أفعال مرتکب 
امباح السقط للمروءة أنه مطبوع على ذلك متساهل فيه مع أنه لا يكذب في خبره 
وشهادته ... وإن ضعفت هذه الخال في نفس العالم واتهمه عندها وجب عليه ترك العمل 
بخبره ورد شهادته فعنده وعند الکثیرین » أن احدث والشاهد يجب أن يكونا مجتنبين لكثير 
من المياحات ... وكل ما اتفق على أنه ناقص القدر والمروءة ورأوا أن فعل هذه الأمون ب 
العدالة ويوجب رد الشهادة . 

أقول : إن الخطيب لم يطابق بين عنوان الباب وبين كلامه هذا والأمثلة التي ذكرها .. 
اللهم إلا أن يحمل هذا منه على اعتبار کون ذلك مشهورًا مستفيضًا عنهم قد طبعوا عليه 
فعرفوا بالتساهل - مما قوى في نظر العالم ردهم ... أما ما كان بخلاف ذلك فلا يصلح أن 
يكون مسقطا للعدالة . 

الخلااف حول الشرط الخامس : 

السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة ... 

حكى الحافظ السخاوي أنه قد اعترض على ابن الصلاح إدراجه لهذا الشرط . 

وقيل كما ذكره الخطيب وغيره : لم يشترطه سوى الشافعي وأصحابه» ۲۹۳ . 

. من يتأمل كلام الخطيب يدرك أنه عزا القول باشتراط هذا الشرط إلى كثير من الناس‎ - ١ 


(۱۹۰) الكفاية : ۱۸۲ 

44١ /٩ : سير أعلام النبلاء : ۷/ ۲۰4- تهذیب اللهذیب‎ )۱٩۱( 

(۱۹۲) الحكم بن عتية أبو محمد الكندي - متفق على توثيقه » تاريخ الثقاث للعجلي : ۰۲ تهذيب التهذیب : 
۲ 1۳4 

(۱۹۳) زاذان أبو عمرو الكندي - وثقه ابن معين وغیره - تاريخ الثقات : ۱٩۳‏ تهذیب التهذیب : ۳/ ۳۰۳ 
(۱۹6) انظر : الکفاية باب في ذکر بعض أخبار من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة : ۱۸۱- ۱۸۹ 
(۱۹۵) انظر : فتح المغيث : |١‏ ۲۷۰ . 


ot 


وعبارته كما في الكفاية : وقال كثير من الناس يجب أن يكون الحدث والشاهد مجتنبين 
لكثير من المباحات » نحو التبذل » والجلوس للتنزه ف فى الطرقات » والأكل في الأسواق » وصحبة 
العامة الأرذال» والبول في قوارع لطر وال قائمًا › والائيساط إلى الخرق في المداعبة 
والمزاح - وكل ما قد اتفق على أنه ناقص القدر والمروءة » ورأوا أن فعل هذه الأمور يسقط 
العدالة ويوجب رد الشهادة 359 , 

۲ - أن العدالة لا تتم عند كل من ي يشترطها وهم أكثر العلماء بدونها . 


ال ی ري و ب اميم 
O‏ 

ثم فسر ذلك بكلام يطابق كلام الخطيب في أكثره . 

وقال ا للعدالة 9 - ولا E‏ هذه ؛ الأمور في 
۱0 موثو 07 3 حلاف یا نياشتراط هذه الأمور الأربعة 

مسد 

- الذين اكتفوا في قبول الرواية بالإسلام دون مزيد عليه - اشترطوا ايسا عدم ثبوت ما 

0 العدالة - فإن ظهر ما ينافيها لم تقبل روايته ولا شهادته - والله أعلم . 

بعض المسائل المتفرعة عن شروط العدالة : 

تفرعت عن شروط العدالة بعض المسائل ذات الأثر الكبير في الحكم على الحديث قبولا أو 


۶ 


ردا . 
المسألة الأولى : كيفية ثبوت العدالة : 

وقد اختلف العلماء فيها اختلاقًا ما بين مقل ومكثر وبيان ذلك : 

ولا : أن العدالة تارة تثبت بتنصيص المعدلين على عدالة الراوي . 

وتارة تثبت بالاستفاضة والشهرة . 

فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم وشاع الثناء علیهم » وعرفوا 


بالثقة والأمانة - استغنى فیهم بذلك عن بينة شاهدة بعدالتهم نصا وهذا هو الصحیح من 
مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه » وعليه الاعتماد في أصول الفقه . 


۱۸۲ : الكفاية‎ )١95( 
۷۷ : منتهى الوصول والأمل‎ ۸۹۷( 
۱۱۰ /۲ : الإحكام للآمدي‎ )۱۹۸( 


Too 


وممن ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر انطیب(6۱۹۹ ومن الفقهاء الأصوليين القاضي 
لم يكونا مشهوري العدالة والرضا وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ومجورًا فيه العدالة وغيرهاء 
والدليل على ذلك أن العلم بظهور سترهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد 
أو اثنين يجوز عليهما الكذب وامحاباة في تعديله وأغراض داعية لهما إلى وصفه بغير صفته» 
وبالرجوع إلى النفوس يعلم أن ظهور ذلك من حاله أقوى في النفس من تزكية العدل لهما 
فصح بذلك ما قلناه( ' "© , 

وقد مثل الخطيب لذلك بالأئمة - مالك وسفيان» وشعبة » وابن المبارك » والأوزاعي» 
والليث » وابن معين » وأحمد والقطان » وابن مهدي - ومن جرى مجراهم في نباهة الذكرء 
واستقامة الأمر والاشتهار بالصدق » والبصيرة والنهی(۲۰۱ ٠‏ ۱ 

وهؤلاء وأضرابهم لا يسأل عن عدالتهم وإنما يسأل عن عدالة اجهولین أو من أشكل آمره 
على الطالبين . 

فأمثال هؤلاء يستغنى عن طلب البينة والدليل فیهم ولا كذلك غيرهم . 

وتثبت لمن عرف بطلب العلم ومجالسة العلماء والأخذ عنهم . 

قال الوليد بن مسله ”© لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بالطلب . قال أبو زرعة : 
فسمعت أبا مسهر«۲۰۳) يقول : إلا جليس العالم فإن ذلك طلبه . 

قال الخطيب 5 أراد أبو مشهن بهذا القول أن من عرفت مجالسته للعلماء وأخذه عنهم » 
أغنى ذلك من أمره أن يسأل عن حاله9 * "© ولهذا كان من جميل أدبهم وحميد صنيعهم إذا ما 
سئلوا عن المشهورين أن يحيلوا السائل إلى ما هو أهمء فلما سكل أحمد عن إسحاق بن 
إبراهيه”* :"© قال : مثل إسحاق يسأل عنه ؟ إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين رد.م. 
جلالتهم في الإسلام وعظمتهم » فان ذكرت أحدًا منهم فأذكره على الإنصاف » وما يضره 


(۱۹۹) علوم الحديث : ه١٠‏ 

١14م‎ -١ 41 : الكفاية‎ )۲۰۰( 

١48-141 : الكفاية‎ )۲۰۱( 

(۲۰۲) الوليد بن مسلم : الدمشقي - أحد الأعلام ت ۱۹6- ميزان الاعتدال : 4/ ۳۶۷ 

(۲۰۳) أبو مسهر: عبد الأعلى بن مسهر الغساني - ثقة فاضل - تقريب التهذيب : ٤٠١ /١‏ 

١٤۸ : الكفاية‎ )۲۰( 

(۲۰۵) إسحاق بن إبراهيم الحنظلي - بن راهويه - الإمام العلم الثقة المتقن قرين أحمد رضى الله عنهم . 
)5١5(‏ الكفاية : ١٤۸‏ 


۳۰۹ 


ذلك عند الله ولا عند الناسع5"© . 

وتنبت أيضًا برواية من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة » كمالك وابن أبي ذئب » 
فقد قال كثير من الأئمة إن مالكا إذا روى عن مجهول تزول عنه الجهالة ويعد ثقة » وسئل 
E‏ لکرم(۲۹ ومن شیوخ ابن أبي ذئب أبو جابر ایباضی" "۰۳ 707" . 

قال الماوردي : علي بن محمد ت : ۰ھ - وهو قول الحذاق » ولابد في هذه من أن 
يظهر أن الراوي عنه لا يروي إلا عن عدل ظهورًا بينا إما بتصريحه بذلك أو بتتبع عادته بحيث 
لا تخبلغ 0309 

وبه قال الآمدي : «إن عرف من قول المزكي أو عادته أنه لا يروي إلا عن العدل فهو 
تعدیل » والا فلاء وهو الختار م (۲۲۲. 

ویلتحق بهذا ما قاله ابن دقیق العيد « آن يتتبع رواية من روی عن شخص فزکاه في روایته 
بأن یقول : حدثنا فلان وکان ثقةء وهذا یوجد منه ماتقطات يستفاد بها ما لا یستفاد من 
. الطرق التي قدمناها ویحتاج إلى عناية وتتبم(۳۳ وهذا یفعله الإمام الشافعي كثيرًا » . 

وتبت العدالة أيضًا - بتخریج من التزم شرط الصحة في كتابه » لاسیما البخاري 
ومسلغ» وقد تقدم معنا قول الأئمة - أبو الفضل محمد بن طاهر القدسي » فاعلم أن شرط - 
احتلاف بين الثقات الأثبات 2١9‏ . . , 

وقول ابن دقيق العید : وکان شيخ شیوخنا الحافظ آبو احسن علي بن الفضل الفقیه 
المالكي ت : ١ه‏ يقول في الرجل الذي یخرج عنه في الصحیح : هذا جاز القنطرة 9 يعني 
بذلك : أنه لا يلعفت إلى ما قیل‌مفیه وهكذا يعتقد وبه نقول ... ومن لوازم ذلك تعديل 
رواتهما »(“""“ وقول الحاكم النيسابوري ت : 4.05ه : في ذكر معرفة أنواع الصحيح . 


(۲۰۱۷) مقدمة ميزان الاعتدال : ۱/ ٠٠۲‏ 

(۲۰۸) عبد الكريم بن أي الخارق - ضعيف من السادسة مات سنة ۱۲۲ه- تقريب التهذيب : ٠١١‏ 
(۲۰۹) جابر البياضي محمد بن عبد الرحمن متهم . ميزان الاعتدال” : ۳/ ۲۱۷ 

(۲۱۰) انظر : هذه النقول بتوسع في شرح علل التومذي : ۰۰/۱ ۸ ۸۱ 

(۲۱۱) إرشاد الفحول : ٦۷‏ 

(۲۱۲) الاحکام للامدي : ۲/ ۱۲۹ 

۵٩ : الاقتراح‎ )۲۱۳(" 

(۲۱4) شروط الائمة : ۱۷ 

(۲۱۰) الاقتراح : هه 


YoY 


القسم الأول : من المتفق عليه - اختيار البخاري ومسلم» وهو فى الدرجة الأولى من 
الصحیح ". ب 

وابن الصلاح وقد قسم الصحيح جعل أولها : صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعًا . 

والثاني : صحيح انفرد به البخاري - عن مسلم . 

الثالث : صحيح انفرد به مسلم . 

الرابع : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه . 

الخامس : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه . 

السادس : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه . 

هذه أمهات آقسامه » وأعلاها الأول. وهو الذى يقول فيه أهل الحديث متفق عليه ... 
وهذا القسم جمیعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به 6 

قال التقي بن دقیق فیمن خرج له الشیخان أو آحدهما في الصحیح : وهذه درجة عالية لما 
فیها من الزيادة على الأول - أي تعدیل أصحاب التواریخ له - وهو إطباق جمهور الامة أو 
كلهم على تسمية الکتایین بالصحيحين والرجوع إلى حکم الشیخین بالصحق وهذا معنی لم 
یحصل لغير من خرج عنه الصحیح فهو بثابة (طباق الامة أو أكثرهم على تعدیل من ذکر 
ا 

قال السخاوي بعد نقله لكلام ابن دقيق : ووافقه شيخنا - بل صرح بعضهم باستازام 
القول بالقطع بصحة ما لم ينتقد من أحاديثهما للقطع بعدالة رواتهما - يعني فيما لم 
١ )۲۲۰( 0050‏ 

وتثبت العدالة أيضًا بالعمل بخبر الراوي » حكاه أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري ت : 
6ه - ونقل الأمدي - فيه الاتفاق . 

وقال الجويني : فيه أقوال : 


(۲۱۲) الدخل إلى كتاب الإكليل : ۳۳ 

(۲۱۷) علوم الحديث : ۰۲۷ ۲۸ مع حذف يسير . 

هذا ... ولا يغيب عن الباحثين أن من العلماء كالنسائي والدارقطني - قد طعنوا في بعض رجال الصحیح » وقد تعقب 
من شرح الكتايين هذه الطعون بالإجابة عما أورده هؤلاء ووفوا البحث والتمحيص حقوقهما - والله يثيب الجميع خیزا. 
(۲۱۸) الاقتراح : 00- ونحوه في الموقظة : ۵۷۸ ۷۹ 

۲۷۹ /۱ : فتح الغیث‎ )۲۱٩( 

(۲۲۰) لا يغيب عن البال أن الشيخين قد خرجا أحاديث جماعة من تكلم فیهم بالشروط والتی منها أنهم لا يرون 
عنهم إلا متابعة وعلموا أن لها صلا - فلا يرون ما ینفرد به أحدهم ما خالفه فيه الثقات إذا لیس کل حدیث احتج 
برواية في الصحیح أن یکون صحیحا على شرط صاحبه لاحتمال فقده شرطا من الشروط . 


۳۸ 


١‏ - أنه تعديل له. 

۲ - ليس بتعدیل . 

۳ - إن كان العمل بذلك الخبر من غير أن يمكن تجویز أنه عمل بدلیل آخر فهو تعدیل وما 
لاء فلا" ... 

قال السيف الآمدي : «وان عمل بروايته على وجه علم أنه لا مستند له في العمل سواها 
- ولا يكون ذلك من باب الاحتياط فهو أيضًا تعديل متفق عليه » ولا كان عمله برواية من 
لن تعد ها ۵ ۳ 

وتثبت أيضًا - بتصریح معدل قولا» مع بیان السبب - أو بدون بیانه على خلاف فيه › 
وان لم یصرح بالتعدیل قولا لکن حکم بشهادته أو عمل بروایته أو روي عنه خبرًا» فان حکم 
بشهادته فهو أيضًا - تعدیل متفق عليه بشرط أن یکون الحاكم من لا یقبل شهادة الفاسق 
والا كان الحاكم فاسقًا بشهادة من لیس بعدل عنده» وهذه الطريقة أعلى من التزكية بالقول 
من غير ذكر سبب2""" . 

هذه بعض طرق إثبات عدالة الرواة - من يتطلب العمل بمروياتهم البحث عن عدالتهم 
وإمعان النظر في أحوالهم... سوى الصحابة فان عدالتهم ثابتة معلومة مقطوع بها ... بتعديل 
الله لهم - وكفى بالله مزكيا . 

فهو تعديل من قامت الأدلة القطعية على صدقه» وتعديل الرسول بب وإخباره عن 
طهارتهم » وجزمه بتصديقهم . 

يقول شمس الدين بن القيم  :‏ ونحن نشهد بالله شهادة على البت والقطع لا نمتري فيها 
ولا نشك على صدقهم ونجزم جزمًا ضروريًا لا يمكننا دفعه عن نفوسناء ومن هذا أنه كان 


3 
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یجزم بصدقهم فیما یخبرونه به من رؤيا النام ویجزم لهم بتأولیها ویقول : إنها رؤيا حق» وائنی 
اله تعالى عليه بذلك في قوله  :‏ ونیم الذي دون التبى وَيَقُولُونَ هر أَذنْ قل أذ حبر 
تکمین بال وین بلغژینین 594" وأنى عليه ومدحه بتصديقه لمن أخبره من 
المؤمنين 06" "2 . 

قال ابن الصلاح : « وللصحابة بأسرهم خخصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم بل 
ذلك أمر مفروغ منه » لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع مرچیمتد. 
به في الإجماع من الأمة ... ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة» ومن لابس الفقن 


(۲۲۱) إرشاد الفحول : 1۷ 

(۲۲۲) الاحکام للامدي : ۱۲۰/۲ 

(۲۲۳) الرجع السابق : ۰۱۲۰/۲ إرشاد الفحول : 55 
٤(‏ ۲۲) التوبة : رقم : ۲۱ 

(۲۲۰) مختصر الصواعق الرسلة : ۲/ "4 


۳۵۹ 


منهم » فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما 
مهد لهم من المآثرء وكأن الله سبحانه وتعالى أباح الإجماع على ذلك» لكونهم نقلة 
الشريعة ... والله أعلم م۲۳۱۱ , 

انیا : مذهب ابن عبد البر الحافظ . إن كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل 
محمول في أمره بدا على العدالة حتى يتبين جرحه» لقوله مي : « يحمل هذا العلم من كل 
خلف عدوله ۲۳۲۵ . 

قال ابن الصلاح : «وفیما قاله اتساع غير مرض - والله أعلم)(54"© ٠‏ 

ووافقه ابن أبي الدم وقال : «إنه قريب الاستمداد من مذهب أبي حنيفة» في أن ظاهر 
المسلمين العدالة » وقبول شهادة كل مسلم مجهول الحال إلى أن يثبت جرحه » وهو غير مرض 
عندنا لخروجه عن الاحتیاط ويقرب منه ما ذهب إليه مالك من قبول شهادة المتوسمين من 
أهل القافلة اعتمادًا على ظاهر أحوالهم الستدل بها على العدالة والصدق فيما يشهدون 
به )۲۲۳۹۱ 

أقول : ويقرب منه قول ابن دقیق العيد في يبان طرق معرفة عدالة الراوي : ومنها تخریج 
من خرج الصحيح بعد الشيخين ومن خرج على کناییهما؛ فيستفاد من ذلك جملة كثيرة من 
الثقات إذا كان انخرج قد سمى كتابه بالصحيح أو ذكر لفظًا يدل على اشتراطه لذا(" . 

فان مزية البخاري ومسلم - ليست لغيرهما - حتى من وسم كتابه بالصحة بل الأولى أن 
نقول بقول ابن الصلاح : عن الستدرك للحاكم : هو واسع الخطو في شرط | لصحيح متساهل 
في القضاء به » فالاولی أن نتوسط في أمره فنقول : ما حكم بصحته ولم نجد ذلك لغيره من 
الائمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن» يحتج به ويعمل به إلا أن تظهر فيه 
علة توجب ضعفه )(۲۳۱ , 

وقول البدر بن جماعة : محمد بن إبراهيم بن سعد -٦۳۹‏ ۷۳۳ : والصواب أن يتبع 
ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف » ووافقه العراقي ۰۲۳۳۳ ويقارب 


(۲۲۲) علوم الحديث : ۰۲۹4 ۲۹۵ بتصرف . ش 

(۲۲۷) أورده جماعة من الأئمة - ابن عدي في الكامل : ۱ ۱۲ -١68‏ وابن اي حاتم في الجرح والتعديل : ۲/ 
۷- بلفظ يحمل » وليحمل - والعقيلي : ٠١ ٩ /١‏ في الضعفاء . والبزار انظر كشف الاستار ::۱/ 85» وقال : 
فيه خالد بن عمر منكر الحديث قد حدث بأحاديث لم يتابع عليها » والخطيب في شرف أصحاب الحديث : 00 
۸- ۲۹- وابن الصلاح : مقدمة : ۰ - والعراقي في شرحه لالفیته : ۱ ۷ - والسخاوي في فح المغيث : |١‏ .. , 
۳۷6" والسيوطي في تدریب الراوي N:‏ ۳۰۲- والهيشمي في مجمع الزوائد AN:‏ والذهبي في ميزان . 


الاعتدال : /١‏ هع 
(۲۲۸) علوم احدیث : ۱۰۵ ۰ )) فتح المغيث : ۱ ۲۷۷ 
)۳۰( الاقتراح : ۵۵ (۲۳۱) علوم الحديث : ۲۲ 


(۲۳۲) تدريب الراوي : ۱/ ۱۰۷- شرح العراقي لألفيته : |١‏ هه 


۳۹۰ 


الحكم على المستدرك الحكم على غيره - كابن حبان وابن خزيمة » وطالما أفضى التتبع إلى 
إمكان دوران الحكم على إسناد الحديث صحة وحسنا وضعفا - لزم منه ألا يحكم بعدالة 
الراوي وثقته قولا واحدّاء وألا نطمئن جرد وجوده في تلك الکتب إطمئنانًا يجعلنا نقول 
بعدالته . ۱ 


فاکم بعدالته آنغذ - توسع وتحکم ... 

ومن وافق ابن عبد البرء أبو عبد الله بن الواق(۲۳۳) فقال : « وأهل العلم محمولون على 
العدالة حتى يظهر منهم خلاف ذلك» ۲۳ . 

وقال ابن الجرري(*"؟ : وإن ما ذهب إليه ابن عبد البر هو الصواب وان رده بعضهم ‏ 
وسبقه المزي الإمام محدث الشام يوسف بن الزكي 4 0+- ۲٤۷ھ"‏ فقال : هو في زماننا 
مرض - بل ربا يتعين » ونحوه قول ابن سيد الناس محمد بن محمد ت : ٤۷۳ھ‏ : لست اراه 
إلا مرضياء وكذلك قال الذهبي : «نه حق» ولا يدخل في ذلك المستور» فإنه غير مشهور 
بالعناية بالعلم » فكل من اشتهر بين الحفاظ بأنه من أصحاب الحديث وأنه معروف بالعناية بهذا 
الشأن ثم كشفوا عن أخباره فما وجدوا فيه تثبيتًا ولا اتفق لهم علم بأن أحدًا وثقه » فهذا الذي 
عناه الحافظ - وأنه یکون مقبول الحديث إلى أن يلوح فيه جرح» . ۱ 

قال : «ومن ذلك إخراج البخاري ومسلم لجماعة ما اطلعنا فيهم على جرح ولا توثيق 
فهولاء۲۳۲ يحتج بهم »› لأن الشيخين احتجا بهم ولأن الدهماء أطبقت على تسمية الکتایین 
۳ ويستأنس اسنات هذا المذهب بما روى عن عمر رضي ارژه عنه قال : 
« المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجریا عليه شهادة زور أو ظنين في 
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قال البلقيني : «ومذا يقويه لکن ذاك مخصوص بحملة العلم م(۲۶۰) . 
ومن وافق ابن عبد البرء ابن القيم وقد آشار في الحديث إلى آمر جدید . 


(۲۳۳) ابن الواق : عبد الله بن الواق الغريي محدث حافظ أصولي ت : 891ه معجم المؤلفين : 5/ ٠١١‏ 
(۲۳4) شرح العراقي لالفیته : /١‏ ۲۹۹ 

(۲۳۰) ابن الجزري : أبو الخير محمد بن محمد بن محمد الدمشقي الشافعي ۷۰۱- ۸۳۳ه وصفه ابن حجر باحفظ 
- ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي : ۰۳۷۰ طبقات الحفاظ : 64۸ 

(YT)‏ یوسف بن الزكي : عبد الرحمن بن يوسف الإمام العالم الحافظ محدث الشام صاحب تهذيب الكمال» وتحفة 
الاشراف - تذكرة الحفاظ : 6/ -١154954‏ شذرات الذهب 4/ -١75‏ طبقات الحفاظ : ٠۲١‏ 

(۲۳۷) هکذا في فتح الفیث : « لا یحتج » والظاهر حذنها فهو أليق كما في فتح الباقي : ۳۹۹/۱ 

(۲۳۸) فتح المغيث : ۱/ ۲۷۸- فح الباقي للأنصاري : ۱/ ۲۹۹ 

(۲۳۹) فح المغيث : ۱ ۲۷۹- وانظر آعلام الموقعين لابن القیم : ۱ ۸- وقد أخرج کتاب عمر بتمامه الدارقطني 
في سننه : 4 ۲۰۹- وفي سنده عبيد الله بن أبي حمید . وهو ضعیف - وأورده العجلوني في کشف الفا : / 
۲- وعزاه إلى الديلمي » وابن آيي شيبة » والدارقطني . 

(۲6۰) فتح المغيث : ۲۷۹/۱ 


۳۱ 


قال رحمه الله في معنى الحديث : أخبر عب أن العلم الذي جاء به يحمله عدول أمته من 
المشار إليه في قوله هذا العلم . فكل من حمل العلم المشار إليه لابد وأن يكون عدلا - ولهذا 
اشتهر عند الائمة عدالة نقلته وحملته اشتهارًا لا يقبل شكا ولا امتراءء ولا ريب أن من عدله 
رسول الله عله . لا يسمع فيه جرح» فالأئمة الذين اشتهروا عند الأمة بنقل العلم النبوي 
ومیرائه كلهم عدول بتعديل رسول الله عه » ولهذا لا يقبل قدح بعضهم في بعض - وهذا 
بخلاف من اشتهر عند الامة جرحه والقدح فيه كائمة البدع ومن جری مجراهم من التهمین 
في الدين فإنهم ليسوا عند الامة من حملة العلم . فما حمل علم رسول الله عه إلا عدل - 
ولكن قد يغلط في مسمى العدالة فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له وليس كذلك بل هو 
عدل مؤتمن على الدين وان كان منه ما يتوب إلى الله منه فان هذا لا ينافي العدالة كما لا ينافي 
الا مان والو لایت(۲*۱) ۰ 

نقد حديث «یحمل هذا العلم من کل خلف عدوله » . من ناحیته الخارجية والداخلية 

أولا : النقد الخارجى : 

قد روى الحديث من طرق عدة متصلة) ومرسلف ومعضلة » ضعيفة . 

قال الحافظ العراقي : « وقد ورد هذا الحديث مرفوعًا مسندًا من حديث أبي هريرة » وعبد 
الله بن عمرو» وعلي بن أبي طالب » وابن عمر» وايي أمامة 459" وجابر بن سمرة9؟*" , 
رضي الله عنهم وکلها يفة ۲*۹ , 

اقول : ومن طريق معاذ بن جبل” * "© أيضًا 49" . 

قال السيوطي : ۱ لا يثبت منها شيی وليس فیها شيء يقوي الرسل كت 

وقال ابن عدي : « رواه الثقات عن الولید بن مسلم » عن إبراهيم العذري(*۲ ثنا الثقة من 
أصحابنا أن رسول الله ی فذ کره »۲۹۳۱ . 

قال الحافظ السخاوي : « خولف - ابن عبد البر - لکون الحديث مع كثرة طرقه ضعیف » 
بحيث قال الشارح : «إنه لا يثبت فيها شيء» بل قال ابن عبد البر نفسه : آسانیده كلها 


۱۱۳ /۱ : مفتاح دار السعادة‎ )١1١1( 

(۲۲) أيو أمامة - صدي بن عجلان الباهلي . صحابي مشهور بكنيته - الإصابة : ۲/ ۱۸۲ 

(۲4۳) جابر بن سمرة بن جنادة - له ولأبيه صحبة ت 5لاه - وقيل غير ذلك » تهذيب التهذيب : ؟/ وم 
)۲٤٤(‏ شرح العراقي لألفيته : ۱/ ۲۹۸ 

(۲4۰) معاذ بن جبل - سلطان العلماء وأحد فضلاء الصحابة ت ۱۸ھ - شذرات الذهب /١‏ ۲۹ 

١١ : شرف أصحاب الحديث‎ )١45( 

(۲4۷) تدريب الراوي : /١‏ ۳۰۳ 

(۲4۸) إبراهيم بن عبد الرحمن العذري . تابعي مقل ۰ قال الذهبي : ما علمته واهیا - ميزان الاعتدال : ۱/ 40 
)۲4٩(‏ الکامل في الضعفاء : ۱/ ۱۰۳ 


۳۹ 


مضطربة غير مستقيمة!”* )ع وقال السيوطي : « والحديث من الطريق الذي أورده مرسل» أو 
معضل » وإبراهيم هو الذي أرسله - قال فيه ابن القطان : لا نعرفه البتة »)751١(6‏ وقال 
الدارقطني : «إنه لا يصلح مرفوعًا يعني مسندًا . وقال ابن حجر : واورده ابن عدي من طرق 
كثيرة كلها ضعيفة » وحكم غيره عليه بالوضع » وان قال العلائي في حديث أسامة منها : إنه 
حسن غريب » وقال أبو نعيم في حديث أسامة : إنه لا يغبت (۲5۲). 

وقال الحافظ ابن كثير : في صحته نظر قوي » والأغلب عدم صحته ولو صح لكان ما 
ذهب إليه قويًا »#(557) . 

الحديث ادا من جهة إسناده مردود رغم تعدد طرقه على ما ذكره الأئمة للإرسال 

لكن أورد الخطيب في شرف أصحاب الحديث بسنده إلى أحمد بن مهني 2740© وهو ابن 
يحبى قال : سألت أحمد عن حديث معان ابن رفاعة ** "© عن إبراهيم ابن عبد الرحمن 
العذري - قال : قال رسول الله م يحمل هذا العلم ... الحديث ‏ فقلت لأحمد كأنه کلام 
موضوع ؟ قال : لا هو صحيح » فقلت له : من سمعته ؟ قال : حدثني به مسکون ۶ إلا أنه 
يقول : معان عن القاسم بن عبد الرحمن » قال أحمد : معان بن رفاعة لا باس و69" , 

وقال أبو الحسن بن القطان : « وخفى على أحمد من أمره ما علمه غيره ثم ذكر تضعيفه 
عن ابن معين )2 وأبي حاتم » والسعدي0*” "© , وابن عدي » وابن ا 1 

وقال السخاوي : « وصحح الحديث الامام لسن وگذا نقل السكري كني الأمثال 
- عن أبي موسی عیسی بن صبیح تصحیحه ۴۳ فأبو موسی هذا لیس بعمده - وهو من 


(۲۵۰) فتح المغيث : ۱ ۲۷۰ (۲۰۱) تدریب الراوي : ۱/ ۳۰۲ 
(۲۵۰۲) فتح الغیث : ۲۷۲/۱ (۲۰۳) اختصار علوم الحديث : ”1 


(۲۰۶) أحمد بن يحبى بن مهني أبو بكر الأزدي ویعرف بنقمة - تاريخ بغداد : ۰/ ۲۱۲ 

(هه ؟) معان بن رفاعة - الدمشقي - وثقه ابن المديني » وقال الجوزجاني : ليس بحجة » ولينه ابن معين = ميزان 
الاعتدال : 4/ ۱۳ 

(۲۰۰) مسکین بن بكير الحرافي - حدث عنه أحمد وکان یحسن أمره ت ۱۹۸ هھ - تهذیب التهذيب : /١‏ ۱۲۱ 
(۲۵۱۷) شرف أصحاب الحديث : ۲۹- ونسبه ابن القطان إلى « الخلال » في کتاب العلل - كما في مفتاح دار 
السعادة لابن القيم : ۱/ ۱۲6 وشرح العراقي لألفيته : ۱/ ۲۹۸ والسيوطي في التدریب : /١‏ ۲۰۳ 

(۲۰۸) إبراهيم بن یعقوب الجوزجاني - تقدم ص : ١19‏ 

(۲۰۹) شرح العراقي لألفيته : ۱/ ۲۹۸- تدریب الراوي : ۱/ ۳۰۳ 

-۷ ۹ /۲ : علي بن سعد بن عبد الله أبو الحسن الحافظ قيل ت ۳ م- صاحب الأمثال - تذكرة الحفاظ‎ )۲٩۰( 
47 : الرسالة المستطرفة‎ 

(11؟) أبو موسى عيسى بن صبيح من كبار العتزلة وأرباب التصائيف - تفرد بمسائل ممقوته ت ۲۲۹ھ - سير أعلام 
النبلاء : /٠١‏ ۵1۸ 


۳۳ 


كبار المعتزلة © CY)‏ وقد روی الحديث مرسلا من طريق معان عن براض 77 

النقد الداخلي للحديث : 

هذا الحديث ورد بصیغتی : 

۱ - يحمل هذا العلم بالرفع على أنه خبر من النبي َيه » بصفة من يحمل هذا العلع. 
وأن سبیله أن یکون هذا وصفه . ۱ 

۲ - ليحمل هذا العلم بالجزم » حيث إن اللام - للأمرء والفعل «یحفل » مجزوم بهاء 
المصدوق عه لوجود من يحمل هذا العلم وهو غير عدل وغير ثقة ... , ۱ 

فماذا قال أئمة العلم في تصريف الحديث على صيغتيه ؟... ٠‏ 

هل یکن أن یکون خبرا ؟.. ۱ 

قال الحافظ العراقي : « ولا يصح حمله على ابر .. لوجود من يحمل العلم وهو غير عدل 
وغیر ثقة » فلم يبق له محمل إلا على الامر ومعناه : أنه أمر الثقات بحمل العلم» وأن العلم إنما 
یقبل عن الثقات » - والدلیل على أنه للامر : 

أن في بعض طرق أبي حاتم : ليحمل هذا العلم » بلام الأمر(؟" "© ومشی في أثره الحافظ 
السخاوي فقال : وكيف يكون خبرا ؟ وابن عبد البر نفسه يقول : فهو عدل محمول في أمره 

ومعناه : أنه أمر الثقات بحمل العلم لأن العلم ما يقبل عن الثقات » ويتأيد بأنه في بعض 
طرقه « ليحمل » بلام الأمر . على أنه لا مانع من إرادة الأمر أن يكون بلفظ الخبر وحيتكذ سواء 
روي بالرفع على الخبر أو بالجزم على إرادة لام الأمر فمعناها واحد » بل لا مانع أيضًا من كونه 
خبرا على ظاهره ویحمل على الغالب » والقصد أنه مظنة لذلك۳۳۹). ۱ 

وقد قال النووي : «وهذا إخبار منه مُه بصيانة العلم » وحفظه وعدالة ناقلیه » وأن الله 
تعالی یوفق له في کل عصر خلقًا من العدول یحملونه وینفون عنه التحریف وما بعده فلا 
يضيع » وهذا تصريح بعدالة حامليه في كل عصر وهكذا وقع ولله امد وه من اعلام 
العدول يحملونه لا أن غيرهم لا يعرف شيعا منه» ۲۲۱ , 


7 


(۲۹۲) فتح المغيث : /١‏ ۲۷۱ 

(۲۹۳) الجرح والتعديل : ۲/ ۷ وعنده ليحمل هذا العلم . 9 
(۲۳۹) شرح العراقي لألفيته : ۱ ٩‏ وانظر : الجرح والتعدیل : ۲/ ۱۷ 

(۲۳۵) فتح المغيث : ۲۷۱/۱ 

(۲۳۰) تهذیب الأسماء واللغات : ۱/ ۱۷- وقارن بالصدر السابق . 


۳۹ 


5 : وعلى تقدير ثبوته إنما صح الاحتجاج به لو كان خبرّا» ولا يصح حمله 
على ابر .. إلى آخر . 

5 ابن القطان : : «أری هذا الأمر يكثر من غير وجه ویحمل عن غير أهله » (۲۱۸). 

قال شيخ شيوخنا الد کتور : أبو شهبة رحمه الولي : « وإذا حملناه على الأمر فقد عرا عن 
أن يكون دليلا لما ذهب إليه ابن عبد البرء ولا يقال : لم لا يصير هذا الحديث حسنا بتعدد 
الطرق » ؟ ١‏ 

لأنا نقول : الضعيف قسمان : 
۱ أ- ضعیف ینجبر بتعدد الطرق » كما إذا كان ضعفه محتملا . 

ب - ضعیف لا ينجبر فیما إذا كان غير ذلك . 

وهذا من الثاني والله آعلم( " . 

هذا ما ظهر من أمر الحديث ونقد الأثئمة له سندًا ومتئاء ولا يغيب عنا - أن البعض كابن 
المواق » واف الزي» وابن سید الناس » وابن الجزري » قد ذهبوا مذهب الحافظ ابن عبد 
البر» وقال أبو الحجاج المزي : هو في زماننا مرض نيه لا OR‏ 
ام وا ل ی ری و : لو 

عن ثقة ما حدثتكم عن ثلائة (" "© يقول هذا وهو في قرنه الثاني من الهجرة - فماذا 

1۹ رأيه الآن ؟ 

المسألة الثانية : 

حكم رواية اجهول . 

قسم العلماء الرواة من حيث معرفة وصفهم إلى : 
1 أ- قسم معروف بالوصف . وينقسم إلى : معدل أو مجروح » فيعمل با علم فيهم جرخا 
او تعدیلا حسب رؤية العلماء لذلك . 

ب - من لم یعرف وصفه وهو اجهول . وهذا القسم يتنوع بحسب نوع الجهالة إلى 
اقسام : 

لأن الجهالة : إما أن تكون في عين الراوي» فيسمى « مجهول العين» . . وإما أن تکون في 
صفته الظاهرة والباطنة معا فمجهول الحال . أو في صفته الباطنة مع العلم بحاله الظاهر أنه على 


510) تدريب الراوي : /١‏ ۳۰۳ 
(۲۹۸) الكامل لابن عدي : ١65 /١‏ 
(۲۹۹) سير أعلام النبلاء : ۷/ ۲۰۹ 
(۲۷۰) الوسيط : ۱ 


۳۹۵ 


العدالة فهو « الستور » . 

فانقسم اجهول بحسب ذلك ثلاثة أقسام» درج عليها المحدثون ۲۱ . 

على أن الحافظ ابن حجر قد أدمج القسمین الثانی ۱ مجهول الحال » والقسم الغالث 
«الستور» جاعلا منهما قسمًا واحدًا أسماه : « مجهول الحال والستور» . 

قال : فان سمى وانفرد واحد عنه فمجهول «العين» أو اثنان فصاعدًا وان لم يوثق 
«فمجهول الحال وهو الستتور ۳۲۸6 

والی القارئ الكريم تفصيل ما يتعلق بكل نوع وأحكامه : 

: مجهول العين‎ -١ 

جهل : الجيم» والهای واللام: أصلان أحدهما خلاف العلم والآخر الخفة وخلاف 
الطمأٌنمنة(۲۷۳) , ۱ ؛ 

وقال الراغب : الجهل على ثلائة أضرب الأول : خلو النفس من العلم» الثاني : اعتقاد 
الشيء بخلاف ما هو عليه » الثالث : فعل الشيء بخلاف ما جقه أن يفعل0*"" , 

ويراد باجهول عند علماء الحديث كما عرفه الخطيب قال رحمه الله : كل من لم يشتهر 
بطلب العلم في نفسه ‏ ولا عرفه العلماء به ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو 
واحد0(*”"" , 9 

والعلاقة بين المعنيين واضحة إذ يجمع بينهما عدم اشتهاره بالعلم بين الناس . 

مناقشة تعريف الخطيب : 

يلاحظ على التعريف أمران : 

أ - أن المجهول من لم يشتهر بطلب العلم خاصة . 

ب - أن اجهول من لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد . 

معنى هذا أنه قد يشتهر بين الناس شهرة عامة » باسمه وصفته ونسبه ... الخ - أما أن 
يعرف بطلب العلم» فلا . 

وبالأمر الثاني - فان الجهالة تبقى صفة ملازمة له - حتى يروى عنه اثنان فصاعدًا - فمتى 
روى عنه اثنان فصاعدًاء فقد ارتفعت الجهالة . وقد قال : أقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن 


(۲۷۱) انظر : منهج النقد في علوم الحديث : ۰۸۸ ۸٩‏ وقارن الوسيط : 4 4۰- ودراسات في علوم الحديث : /١‏ 
۳۱۳ 

(۲۷۲) نزهة النظر : ٠ه‏ 

(۲۷۳) معجم مقاييس اللغة : ۱/ 1۸٩‏ 

(4 ۲۷) الفردات : ۱۰۲ 

(۲۷۰) الكفاية : ۱4۹ 


۳۹۹ 


الرجل اثنان فصاعدًا من المشهورين بالعلم كذلك (۲۷۰. 

لكن ... هل مجرد ارتفاع الجهالة يقتضي ضرورة ثبوت العدالة » ولابد ؟ ثم في قول 
الخطيب أقل ما ترتفع به الجهالة أن يروى عن الرجل اثنان فصاعدًا من المشهورين بالعلم . 

هذا - إشكال آخر... يوضحه كلام ابن الصلاح » فقد خرج البخاري في صحيحه 
حديث جماعة ليس لهم غير راو واحد » وكذلك خرج مسلم حديث قوم لا راوي لهم غير 
واحد» وذلك منهما مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودّاء برواية واحد 
التعدیز ۲۲۳ , 2 3 م 

الأول: هل رفع الجهالة يلزم منه ثبوت العدالة ؟ 

الثاني : هل تثبت العدالة بواحد أم أكثر ؟ 

واستكمل الآن التعريف » وكما يستفاد من صنيع الأئمة فعند الإمام أبي حاتم : اجهول من 
روى عنه واحد أو أثنان فأكثر . 

ويظهر هذا من منهجه في تعريف من ترجم لهم » فقد ذكر جماعة روى عنهم أكثر من 
اثنين ومع هذا فقد حكم عليهم بالجهالة . منهم إسحاق بن خالد د" 

قال ابن أبي حاتم : روي عن أبيه » عن ابن عمرء روي عنه سعيد بن أبي هلال ۳۳ يعد 
في الحجازيين. سمعت أبا زرعة یقول ذلك . وسمعت أبي یقول هو مجهول(۳ . 

ومنهم من روی عنه أكثر من واحد . کاسحاق بن خلیفة!"** روي عن عاصم بن 
بهدلة"* . مرسل» روي عنه عیسی بن يونس 2777 سمعت أبي وأبا زرعة یقولان ذلك ۽ زاد 
آبو زرعة يعد في الکوفیین قال أبو محمد : سمعت أبي يقول هو مجهول - روي عنه عبد 
الر . ایا >^( )^( 1 

حمن ري ۰ 


١6١ : الكفاية‎ )۲۷۰( 

(۲۷۷) علوم الحديث : ۱۱۳ 

(۲۷۸) إسحاق بن خالد قال الذهبي : مجهول الحال » ميزان الاعتدال : ۰۱۹۰/۱ الجرح والتعدیل : ۲/ ۲۱۸ 
(۲۷۹) سعيد بن أبي هلال قال الذهبي : ثقة معروف حدیثه في الکتب - ميزان الاعتدال : ۲/ ۱۲۲ 
(۲۸۰) الجرح والتعدیل : ۲/ ۲۱۸ 

(۲۸۱) إسحاق بن خليفة - قال الذهبي : مجهول - میزان الاعتدال : ۱/ ۱۹۰ 

(۲۸۲) عاصم بن بهدلة الأسدي - ثقة وكان رأسًا في القراءة ت ۱۲۸ه تهذيب التهذيب : ه/ ۳۸ 

(۲۸۳) عیسی بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أحد الأعلام الثقات » ت : ۱۸۷ه تهذیب التهذیب : ۸/ ۲۳۷ 
(84؟) عبد الرحمن الحاربي بن محمد » ثقة صاحب حديث » يروي عن المجهولين . مات سنة بضع وتسعين ومائة - 
ميزان الاعتدال : ؟/ همه 

(۲۸۰) الجرح والتعديل : ؟/ ۲۱۸ 


۳۹۷ 


ومن روي عنه أكثر من انين ويعد مجهولا عند أبي حاتم وهم كثيرء حماد بن عبد 
الرحمن الكليي۰ ۲۰ . روی عنه الولید بن مسلم » وصالح بن محمد الترمزي(۲۸۷) هشام بن 


عمار . وغیرهم . 

قال ابو محمد سالت أبى عنه فقال هو شيخ مجهول منکر الحديث ضعیف 
| یریری(۲۸۸) 0 

ولم یتفرد آبو حاتم بذلك إذ نجد من الائمة من یجهلون الرواة وان روی عنهم أكثر من 
واحد . 


فابن الديني لا یخرج الرجل من الجهالة إلا برواية رجلین فأكثر عنه . 

ولقد وصف ابن الديني والعقيلي ۳۳ - حمید بن وهب القرشي۱ ۲۳ بالجهالة . مع أنه 
قد روی عنه محمد بن طلحة بن مصرف) وعامر بن (براهیم۲۳۳) “ ۳ . 

وكذلك یظهر من صنیع ابن عدي والخطابي . فقد أطلقا الجهالة على من روی عنه أربعة - 
كما یظهر في ترجمة إسحاق بن آسید*۲۳ . والحارث بن وجي(" . 

لذا قال الحافظ معقبًا على كلام الخطابي : « جهالته مرفوعة بكثرة من روى عنه ومن تكلم 
فيه » والصواب أنه ضعيف مرفوع »۲۳۲ . 

بل ذهب ابن أبي حاتم مذهبا أبعد من أيه . إذ حكم على ١‏ بيان بن عمرو» مع رواية 
البخاري عنه » وأبو زرعة » وعبيد الله بن واصل » وغیرهم بالجهالة ۲+۷ . ۱ 

بل آغرب ابن حزم الأندلسي وذهب بعيدًا حين حکم على الامام الکبیر أبي عیسی 


(۲۸۲) حماد بن عبد الرحمن الكلبي » ضعفه أبو حاتم وغيره» ميزان الاعتدال : /١‏ 0۹۷ 

(۲۸۷) صالح بن محمد الترمذي » متهم ساقط - منكر الحديث » ميزان الاعتدال : ۳۰۰/۲ 

(۲۸۸) الجرح والتعديل : ۳/ ۱۶۳ 

(۲۸۹) العقيلي : محمد بن عمرو بن موسی بن حماد » ثقة جلیل القدر ت ۳۲۲- تذكرة الحفاظ : ۸۳۳/۳ 
(۲۹۰) حميد بن وهب القرشي» منکر احدیث, میزان الاعتدال : ۱/ ۱۹۷ 

(۲۹۱) محمد بن طلحة بن مصرف ‏ محتج به في الصحیحين ت : ۱۷ه- ميزان الاعتدال : ۳/ ۵۸۷ 
(۲۹۲) عامر بن إبراهيم » ثقة ت : ۵۲۰۲ - تهذیب التهذيب : ه/ 5١‏ 

(۲۹۳) انظر : الضعفاء للعقيلي : ۱/ ۲۹۹- ميزان الاعتدال : ۱/ ۰1۱۷ تهذیب التهذیب : ۳ ۲ه 

(۲۹۶) إسحاق بن آسید , نزل مصر » قال أبو حاتم : لا يشتغل به » قال الذهبي : حدث عنه یحبی بن أيوب واللیث 
وهو جائز احدیث . ميزان الاعتدال : ۱/ ۱۸4 تهذیب التهذيب : ۱/ ۲۲۷ 

(۲۹۰) الحارث بن وجیه » حدث عنه مسلم ونصر بن علي » ضعیف لیس بشيءء میزان الاعتدال : ۱/ 440 
(۲۹) تهذیب التهذیب : ۲/ ۱1۲ 

(۲۹۷) بيان بن عمرو العائذ حدث عنه البخاري وجماعة . قال ابن عدي : عالم جلیل . وقال ابن أبي حاتم مجهول 
- الجرح والتعدیل : ۲/ 4۵ ۲- ميزان الاعتدال : /١‏ ۳۰۷ تهذیب التهذیب : ۱/ ۵۰۷ 


۳۹۸ 


الترمذي » وأني القاسم البغوي ^" , وإسماعيل بن محمد الصفار*"» وأبي العباس 
الاصم( ‏ ؟ وغیرهم من الشهورین با جهالت وعدم العرفة۲ ۳۰ , ۱ 
وان كان قويًا» فان البخاري وأبا زرعة وجماعة ... وغیرهم» رووا عن بیان بن عمرو» وعلی 
فرض أن مثل هذا الراوي معروف حالا وصفة وعینا لمن روی عنه من الائمة أمثال البخاري 
وغیره . 

فهل يجهل ابن حزم أقدار من جهلهم ؟ کالترمذي» والبغوي والصفار وأبي العباس الأصم 
شيخ الحاكم ؟ 

قال الحافظ الذهبي : والحافظ العلم » صاحب الجامع » ثقة مجمع عليه ولا التفات إلى 
قول ابي محمد بن حزم » فيه في الفرائض من کتاب «الایصال » ( إنه مجهول » فإنه ما 
عرف ولا دري بوجود الجامع ولا العلل» له)9"' © . 

وقال الحافظ ابن حجر : وأما أبو محمد بن حزم » فإنه نادى على نفسه بعدم الاطلاع » 
فقال في كتاب الفرائض من ١‏ الايصال » : محمد بن عيسى بن سورة : مجهول » ولا يقولن 
قائل : لعله ما عرف الترمذي ولا أطلع على حفظه ولا على تصانيفه ‏ فان هذا الرجل قد أطلق 
هذه العبارة في خلق من المشهورين الثقات الحفاظ 2©9, ۳۰ . 

والحق إن الإنسان ليتملكه العجب ویتسائل : بماذا ترتفع الجهالة دا ؟ هل ترتفع برواية اثنين 
من المشهورين بالعلم ؟ كما هو قول الخطيب » ام برواية ثقتين كما قال الدارقطني © ؟ وأي 
شهرة وثقة - إذا لم تكن شهرة البخاري وأبي زرعة ؟ أم بمجرد الرواية - كما هو مذهب ابن 
حبان .۳( 


(۲۹۸) عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي » الحافظ الكبير الثقة - ت : ۷ه ترجمته في : تاريخ بغداد : ۱۰/ 
۱- تذكرة الحفاظ : ۲/ ۷۳۷ ميزان الاعتدال : ۲/ ۰4۹۲ شذرات الذهب : ۲/ ۲۷۰ 

(599؟) ترجمته في تاريخ بغداد : /٩‏ ۳۰۲ البداية والنهاية : ۱۱/ ۲۲۹ اللباب : ۲/ 2544 لسان الميزان : /١‏ 
۲ شذرات الذهب : ؟/ ۳5۸ 

(۳۰۰) محمد بن یعقوب بن يونس ۲۷- ۲ ۳ه - تذ كرة الحفاظ : ۳/ ۸۰ شذرات الذهب : ۲/ ۲۷ 
(۳۰۱) تهذيب التهذیب : 9/ ۳۸۸ فتح المغيث : ۳/ ۳۲۵ 

(۳۰۲) هذا الکتاب ذکره الذهبي في تذكرة الحفاظ : ۳/ 2۷ ۱۱- سماه الإيصال إلى فهم کتاب الخصال الجامعة 
لجمل شرائع الإسلام والحلال والحرام والسنة والإجماع « وذكر في ص ١١5١‏ أنه يقع في 4 مجلدًا - عن ابن 
العربي » . 

(۳۰۳) میزان الاعتدال : ۳/ ٩۷۸‏ (۳۰۵) تهذيب التهذيب : /٩‏ ۳۸۸ 

(۲۰۰) آورد ابن حزم في الحلي حدیث - آفرض أمتي زید بن ثابت « وفي سنده الترمذي واسماعیل بن محمد 
الصغار» : ۹/ 0۲۹6 ۲۹- قال ابن حزم : قلنا هذه رواية لا تصح » إنما جاءت مرسلة وساق عدة آسانید - وقال : 
هذه آسانید مظلمة . 

(۲۰۰) ضح الفیث : ۱/ ۲۹۸ (۳۰۷) الرجم السابق : ۱/ ۲۹۸ 


۳۹۹ 


وينبني على هذا ما اعترض به ابن الصلاح على الخطيب من أن البخاري ومسلمًا قد خرجا 
جماعة لم يرو عنهم سوى واحد فقط » وذلك منهما مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه 
مجهولا مردودًا برواية واحد عنه » وينبني على مذهب ابن حبان أيضًا ما إذا روی جماعة من 
الضعفاء والتروکین» أن الجهالة لا ترتفع بهم في الأحوال كلها“ . 

من هنا يتعين على الطالب أن يتنبه إلى اصطلاحات العلماء» فان لكل وجهة» وله رؤيته 
واجتهاده الخاص بهء ومن هو مجهول عند إمام قد يكون بخلاف ذلك عند غيره. 

فإن مقتضى إصطلاحاتهم كما تقدم : 

أن الجهالة تبقي صفة صاحبها ولو تعدد الرواة عنه . عند من ينظر إلى اشتهار الرجل بين 
العلماء وكثرة حديثه لا مجرد رواية جمع عنه . 

ويكون معنى الجهالة عدم شهرة حديثه وانتشاره بين أهل العلم. بدليل أنهم أحيانًا 
يصححون حديث الرجل برواية واحد عنه كما هو صنيع البخاري مثلا . 

فالظاهر والله أعلم «أنه لا عبرة بتعدد الرواه وما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ 
الثقات ۾" , 

ولا یقلل هذا من أهمية العدد في الرواية - فهو وسيلة لرفع الجهالة نعم لو كان الراوي 
واحدّا من أهل الصدق والديانة - كمالك مثلا - سد مسده الجمع الکثیر - والله أعلم . 

تعریف آخر للمجهول : 

هو : من لم يرو عنه إلا راو واحد ۲ ؟. 

وهو معنی قول الخطيب التقدم : من لم یعرف حدیثه إلا من جهة راو واحد إلا أنه هنا غير 
مقید بقید الشهرة بطلب العلم . 

أسباب الجهالة : 

من أسبابها ما ذكره الحافظ ابن حجر بقوله : «إن الراوي قد تکثر نعوته من اسم أو كنية 
أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر لغرض من الأغراض 


فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله0'© وقد يكون - أي الراوي - مقلا فلا يكثر الأخذ 


(۲۰۸) فتح المغيث : /١‏ ۲۹۸ - مقدمة المجروحين : ص ل . 

(۳۰۹) شرح علل الترمذي : ۸٤ /١‏ 

(۳۱۰) شرح العراقي لألفيته : ۱ ۲6 فتح المغيث : ۱/ ۲۹۳ وهو مذهب ابن عبد البرء علوم الحديث : ۳۲۱ 
وظاهر تصرف البخاري ومسلم أن الجهالة ترتفع برواية واحد فقط . 

(۳۱۱) للخطيب البغدادي الوضح لأوهام الجمع والتفريق » قال الحافظ وسبقه أي في التأليف في هذا الفن - الحافظ 
عبد الغني بن سعيد - نزهة النظر : 48 


۳۷۰ 


تشم ۳۱۸ ۰ 


حکم رواية مجهول العين .. 

١‏ - الذي عليه أكثر العلمای وما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم وهو الصحیح الحق 
عدم قبول روايته . 

قال الحافظ ابن كثير : البهم الذي لم يسم » أو من يسمى ولم تعرف عينه» فهذا من لا 
يقبل روايته أحد علمناه9' " . 
تما ۰۰ ۳ 

وقال أبو زکریا الأنصاري : وهو الصحیح للاجماع على عدم قبول غير العدل » واجهول 
لیس عدلا ولا في معناه في حصول الثقة » ولان الفاسق مانع من القبول كالصبي والکفر 
فیکون الشك فيه مانقا من ذلك كما أنه فیهما کذلك (۳۱۰. 

وقال الشوكاني : ذهب جمهور أهل العلم أنه لا یقبل» ولم یخالف في ذلك إلا من لم 
يشترط في الراوي إلا مجرد الر سلام . 

والحق فانها لا تقبل « رواية مجهول العين ولا مجهول الحال » » لأن حصول الظن بالمروي 
لا يكون إلا إذا کان الراوي عدلا . وقد دلت الادلة من الكتاب والسنة على المنع من العمل 
بالظن - كقوله تعالى : إِنّ الیل يبي ین ای سيا ٩۱۷6‏ وقوله : ولا تلف ما 
لیس لك به علع )۱۳ وقام الاجماع على قبول رواية العدل فکان کاخصص لذلك العموم 
فبقی من لیس بعدل داحلا تحت العمومات » وأيضًا فقد تقرر عدم قبول رواية الفاسق» 
ومجهول العين أو الحال يحتمل أن يكون فاسمًا » وأن یکون غير فاسق » فلا تقبل روایته مع 
الشرط » وأيضًا وجود الفسق مانع من قبول روایته » فلابد من العلم بانتفاء المانع 0" . 

۲ - قبوله مطلقا - وهو مذهب من لم يشترط في الراوي مزيدًا على الإسلام وعزاه ابن 
المواق : عبد الله بن الواق المغربي ت ۷٩۸ه‏ - إلى الحنفية حيث قال : إنهم لم يفصلوا بين 
من روى عنه واحد وین من روى عنه أكثر من واحد » بل قبلوا رواية ا اجهول على الإطلاق » 

بل عزاه النووي في مقدمة شرح مسلم » لكثير من ا حققين 0009 


(۳۱۲) المرجع السابق : ٤۹‏ , (۳۱۳) اختصار علوم الحديث : ٤۸‏ 

(؛ 6۳۱) شرح العراقي لألفيته : ۱/ ۳۲۶ ( ۳۱۵) فتح الباقي على ألفية العراقي : /١‏ ۳۲4 
(۳۱۰) سورة يونس آية رقم : -۳٩‏ . (۳۱۷) سورة الإسراء آية رقم : ۳۱- . 

(۳۱۸) إرشاد الفحول : 2517 4ه ( ۳۱۹) فتح المغيث : ۱/ ۲۹۶ 


۳/۱ 


حجة من قبل رواية مجهول العين.. 

احتج من قبل رواية مجهول العين با روى عن النبي مق « نحن نحكم بالظاهر) . 

والحديث قال عنه الشوكاني : يحتج به أهل الظاهر ولا أصل له(“ ٠‏ 

وقال : ولو سلمنا أن له أصلا لم يصلح للاستدلال به على محل التزاع لأن صدق امجهول 
غير ظاهر بل صدقه وكذبه مستويان""2 . 

وفي كشف الخفا : كلام طويل مفاده : جزم الأئمة كالذهبي » والمزي» وابن كثيرء 
والزركشي وغيرهم . أنه منكر لا أصل له . 

قال الحافظ السخاوي : ولعله من حيث نسبة هذا اللفظ بخصوصه إليه تل4 » أما معناه 
فهو صحيح منسوب إليه أخدًا من قول النووي في شرح مسلم » إني لم أومر أن أنقب!" "2 ع 
ويقرب من هذا الدليل ما رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه قال : إن أناسًا كانوا يأخذون 
بالوحي في عهد رسول الله عه » وإن الوحي قد انقطعء وا تأخذكم الآن با ظهر لنا من 
أعمالكم » فمن آظهر لنا خيرًا أمناه وقربناه» وليس إلينا من سريرته شيء الله يحاسبه في 
سريرته » ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وان قال : إن سريرته حینة»۳۲۳ , 

فهذا من عمر دليل لمن قال إن العدل من لم تظهر منه الريبة© 25 . اللهم إلا أن يحمل هذا 
منه في حق المعروفين لديه لا من لا يعرف أصلا بدليل عدم اكتفاء عمر نفسه بظاهر الإسلام 
وبحثه عن شيء زائد عنه حصل له بتتبع الأفعال واختيار الأحوال - ذلك أنه لا شهد عنده 
رجل قال له : لست أعرفك ولا يضرك ألا أعرفك انت جن يعرفك » فقال رجل من القوم : أنا 
اعرفه - فقال فباي شيء تعرفه ؟ قال بالامانة والعدل . قال : فهو جارك الادنی الذي تعرف 
ليله ونهاره » ومدخله ومخرجه ؟ قال : لاء قال فمعاملتك بالدینار والدرهم اللذین یستدل بها 
على الورع ؟ قال : لاء قال : لست تعرفه» ثم قال للرجل : ائت بمن يعرفك °" . 

ويقرب منه ما رواه عكرمة عن ابن عباس قال : جاء أعرابي إلى النبي عي فقال : إني 
رأيت الهلال . قال : « أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ أتشهد أن محمدًا رسول الله ؟ قال : نعم» . 
قال : ويا بلال أذن في الناس أن يصوموا غداع(5© ٠‏ 


(۳۲۰) الفوائد المجموعة : ۲۱۹ (۳۲۱) إرشاد الفحول : ٤ه‏ 

(۳۲۲) كشف الخفا للعجلوني : /١‏ ۲۲۲ 

(۳۲۳) صحيح البخاري : ۳/ ۰۲۲۱ وأحمد في مسنده : ۱/ ۰۱۱ والخطيب في الكفاية : ٠١١‏ وهذا لفظ 
البخاري . 

(۳۲۶) هو مذهب جماعة منه .م إبراهيم النخعي كما في الكفاية : ۳۷ وأحمد» واسحاق ‏ فتح الباري : ۰/ ۲۵۲ 
(۳۲) الكفاية : ۱6 

۳۲۰ أخرجه أبو داود في السان : / ۲ والترمذي في الجامع : ۳/ ٤‏ واللفظ له » واللسائي في السئن : |٤‏ 
۲ والخطيب في الكفاية : ١٤١‏ 


فس 


الوا : فقبل النيرة عه خبره من غير أن يختبر عدالته بشيء سوى ظاهر إسلامه . 

اوقد أجاب الخطيب بأجوبة. منها : © 

أن کونه أعراييًا لا يمنع من کونه عدلا. . ۱ 4 

ولا من تقدم مرة نيع دنه :و بر وم له بذلك من حالهء لآ یکون. 
نزل الوحي في ذلك الوقت بتصديقه اوج اك فر 
على ظاهر إسلامه م۷4" . 

ويقرب من الاستدلال أيضًا ۳ روی مخ قبول الصتحابة للأخبار واعتمادهم في العمل , 
بظاهر الإسلام . o‏ 

٠‏ لكن قال الخطيب هنا غر صحيع» ولا نيلم سح لوا ير أحد إل ات 
حاله والعلم بسداد واستقامة مذهبه وصلاح: «طرائقه ... ويدل. على ذلك أيضًا : م + الامة 
على أنه لا يكفي في حالة الشهود على ما يقتضي الحقوق إظهار + دون تا ١‏ أحوال 
. الشهود واختبارها وهذا يوجب اختبار حال الخبر عن. رسول الله : 

وحال الشهود لجميع احقوق( ۲ .. 

۳ - التفصیل - وهو الذهب الثالث في المسألة . 

فیقبل إذا كان التفرد بالرواية عنه لا بروی إلا عن عدل كابن مهدي » ویحی بن 
00 سعيد"""» ومالك » وابن أبي ذثب » كما تقدم» وهذا على مذهب من يكتفي في التعدیل 


00 بواحد . ومن يقول : إن رواية العدل عن غيره تعتبر تعديلا له » وهي مسألة خلافية ؛ وحجتهم .. 


في ذلك أنه لو كان المروي عنه مجروحًا لبينه العدل . والا كان غاشًا ملبشا على الناس. ى 
قال الحافظ السخاوي : وقيد بعضهم القبول با | إذا كان المنفرد عنه لا يروي إلا عن عدل 
ی ی و سای انود د لووك E‏ 
العتمد » وهو مخدوش با بين قریبا ٩۳۳‏ . 
وقیل یقبل إذا كان الراوي مشهورًا في غير العلم - کالزهد وانجد:(۱ ۰۳۳ نا الشهرة ۱ 
في العم ی یت فهي أولى 3 بضره ٠‏ إذ 00 رو عنه إلا ار 


وی( )۳۳۲‏ 
فلا 


4 


(۳۲۷) المرجع السابق : ۱4۱ 

(۳۲۸) المرجع السابق : ۱6۲ 

(۳۲۰) شرح العراقي لألفيته : ۱/ 2514 تدريب الراوي : ۱ ۳۱۷ فتح المغيث : ۱/ ۲۹6 

(۳۳۰) قح المغيث : /١‏ ۰۲۹۰ ۰۳۲۶/۱ تدریب الراوي : ۱/ ۳۱۷ 

(۳۳۱) هو اختیار ابن عبد البر » انظر : علوم الحديث : ۳۲۱ وقارن الراجع السابقة بنفس الصفحة . 
(۳۳۲) فتح المغيث : /١‏ ۲۹۰ 0 


YT 


فتحصل أن في المسألة أقوالا خمسة . 

الرد مطلقًا وهو الصحيح الحق الذي عليه الجمهور. 

القبول مطلمًا وهو مذهب من يكتفي بمجرد الإسلام . 

الثالث : قبوله إذا كان من روى عنه لا يروي إلا عن عدل ثقة . 

الرابع : قبوله إذا كان الراوي عنه مشهورًا ولو في غير العلم . 

الخامس : وهو أولاها وأرجاها للقبول : إن زكاه أحد أئمة اجرح والتعديل قبل . 

قال السخاوي : « واختاره ابن القطان « علي بن محمد ت : 1۲۸ه» في بيان « الوهم 
والإيهام ‏ ۳۲۳۱0 وصححه شيخنا وعليه تتمشى تخريج الشيخين في صحيحيهما لجماعة 
أفردهم المؤلف بالتألیف تا 

وفي هذا - يكتفي بالتزكية من الراوي المنفرد عنه » كما صرح به ابن رشيد9* "© لو عدله 
المنفرد عنه كفى » وصححه ابن حجر إذا كان متأهلا لذلك9 "© . 

؟ - مجهول الحال : 

من جهلت عدالته الظاهرة والباطنة » مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه(۲۲ ۳ وهو 
والمستور بمعنى عند ابن حجر قال رحمه الله : إن روى عنه اثنان فصاعدًا ولم يوثق فهو 
مجهول الحال» وهو المستور ۳۳۵ . 

قال السخاوي : « وقسم بعضهم اجهول » فقال : « مجهول العين والحال معا من لم يسم 
کمن رجل » والعين فقط کمن الثقة » أو عن رجل من الصحابة » والحال فقط کمن روی عنه 
نان فصاعدٌا ولم یوئق »۳۳۳ . 

أقوال العلماء في روايته : 

١‏ - الجمهور من العلماء على رد روايته وعدم قبولهاء نص على ذلك اين الصلاح 
وغیره( * "2 وقال الآمدي : «مذهب الشافعي وأحمد ابن حنبل » وأكثر أهل العلم أن مجهول 
الحال غير مقبول الرواية » . 


(۲۳۲) قال الحافظ الذهبي : طالعت كتابه الوهم والإيهام الذي وضعه على الأحكام الكبرى لعبد الحق يدل على 
حفظه وقوة فهمه لكنه تعنت في أحوال رجال فما أنصف بحيث إنه أخذ يلين هشام بن عروة » ونحوه - تذكرة 
الحفاظ : /٤‏ ۱۰۷ 

(۳۳4) فتح المغيث : ۱ ۲۹۵ 

(۳۳۰) ابن رشيد الإمام احدث محب الدین : محمد بن عمر بن محمد ت : 15۷- ۵۷۲۱ - تذكرة احفاظ : 4/ 
۲ ۱ طبقات الداودي : ۲/ ۰۲۱۷ ذیل تذكرة احفاظ للسيوطي : ۷ ۳۵۵- طبقات الحفاظ للسيوطي : ۰۲۸ 


(۳۳۰) فتح الفیث : ۱/ ۲۹ (۲۳۷) شرح العراقي لألفیته : ۱/ ۳۲۸ 
(۳۳۸) نزهة النظر : ٠١‏ (۳۳۹) فتح المغيث : ۸ ۲۹۷ 


(۳۶۰) علوم احدیث : ۱۱۱ تدریب الراوي : ۱/ ۳۱ 


۳۷ 


بل لابد من خبرة باطنة بحاله ومعرفة سيرته » وكشف سريرته وتزكية من عرفت عدالته 
وتعديله له(“ . 

وقال الحافظ السخاوي : «وعزاه ابن المواق للمحققین» ومنهم أبو حاتم الرازي» وما 
حكيناه من صنيعة فيما تقدم يشهد له ۲“ . 

وهذا على مذهب من يرى أن مجرد الرواية عن الراوي ليست تعديلا له» لا سيما رواية 
الضعفاء والمتروكين» فإنها مهما كثرت لا تخرج المروي عنه عن حد الجهالة > وهذا أيضًا 
بخلاف جهالة العين» فانها قد تر تفع برواية واحد ولو لم يكن مشهورًا بالعلم » » فكيف إذا كان 
مشهورًا به» وعدله ؟ إذ الشهرة في العلم مع الثقة والأمانةأولى ولا يضره إذا لم يرو عنه [ إلا 
واحدًا - كما تقدم . وهل تثبت ۱ الو وی ی یثبت له حكم العدالة بروايتهما 
عنه » وقد زعم قوم آن عدالته تثبت قبت بذللك(۳*۳؟ . 

فمذهب الخطيب أن مجهول الحال وان روی عنه عدلان فليس وصف العدالة ثابت له . 


وقال ابن رشيد : « لا فرق في جهالة احال يون رواية واحد واثنين ما لم يصرح الواحد أو 
غيره و و ی ی 000 
وهذا كلام له وجهاته » أن ترد تفع الجهالة بكثرة الرواية متى كان الرواه ثقات . وأن هذا مما 
يحسن الظن بالروي عنه » وينفعه . 
أما امحاهیل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء ء فهم متروکون والقلة والکثرة هنا سواء . وهو ما 
يتفق ومذهب ابن حبان9”* ٩‏ . 
قال أبو حاتم : إذا كان معروفّا بالضعف لم تقوه رواية - الثقة - عنه» وان كان مجهولا 


نفعه رواية الفقة عند 1" , 


وقال ابن احاجب : الأكثرون على أن مجهول ال حال لا یقبل » ولابد من معرفة عدالته أو 
تركيته - لنا . | . إن الفسق مانع باتفاق » فوجب تحقق عدمه كالصبي والکفر وأيضًا فلا دليل عليه 
فلا يثبت ۾( „ 

واستدل أبو إسحاق الشيرازي على أن رواية الثقة عن اجهول لا تدل على تعديله بأن 
شهادة الفرع لا تدل على شهادة الأصل - فكذلك رواية العدل لا تدل على عدالة المروي 


عنة . 


ولأن العدل قد يروى عن الثقة وغير الثقة » ولهذا قال الشعبي : حدثني الحارٹ الأعور» 


(۳4۱) الإحكام للآمدي : ؟/ ۱۱۰ (۳۶۲) فتح المغيث : ۱/ ۲۹۸ 
(۳:۳) الكفاية : ۱۵۰ )۳٤٤(‏ فتح المغيث : /١‏ ۲۹۸ 
(۳4) انظر : مقدمة اجروحین : ۱ ص : ل . (۳4) شرح علل الترمذي : ۱/ ۸۱ 


(۳۶۷) منتهی الوصول والأمل : ۷۸ 


۳۷۵ 


وكان - والله - كذابا. فلم يجز أن يستدل بالرواية على العدالة «دیج. 

وقد احتجوا أيضًا بأذلة منها : دفع احتمال مفسدة الكذب . ون كان احتمال الكذب 
قائمّاء فان احتمال الصدق مع الإسلام والسلامة من الفسق آظهر . 

إن العدالة شرط قبول الرواية » كما أن بلوغ الفقيه رتبة الاجتهاد شرط قبول الفتوی » فإذا 
لم يظهر حال الراوي بالاختبار » فلا تقبل أخباره لفوات الشرط . 

عدم ی _ 0 ا اک مت الباطنة عله في وت الضرر . 
يستدعى دليلا» والأصل عدم ذلك الدلیل 1 اجتهادية ظنية» فكان ذلك کافیا 
فيها» 2 

۲ - القبول مطلقًا : 

وهو كما تقدم في جهالة العين لازم من جعل مجرد رواية العدل عن الراوي تعدیلا له 
ونسبه ابن الواق الغريي» لأكثر احققین کالبزار » والدارقطني . 

لد ابن س 30 يقبل رواية 000 العدالة 3 لا يقبل رواية اجهول العين» ومن 

ولا يخفي بناء ما تقدم من ۳ السادة الأحناف 0 العين اعتمادًا على شرط 
الإعلام والاكتفاء به فقط في الراوي أنهم یقبلون رواية مجهول الحال من باب أولى . 

قال الإمام أبو حنيفة : « تكفى سلامته من الفسق ظاهها )(۳۶۱) 1 

وبهذا يقول اتباعه : يكفى في قبول الرواية بظهور الإسلام والسلامة عن الفسق 
ظاهرًا(”* "2 ولهم على ذلك أدلة » منها ما تقدم في قبول مجهول العين » واا ردوا به على 
النفاة . 

من ذلك قولهم : « إن الاية قوله تعالی : « إن اکن فایق بت فیثوا ۳۳ إنما دلت 
ل اک( 

را بلقت 0 بالفسق » فما لم یظهر الفسق لا يجب التثبت فيه . 


(۳4۸) التبصرة في أصول الفقه : ۳۳۹ 

(۳4۹) الإحكام للآمدي : ۲/ ۱۱۰- 2۱۱6 بتصرف . 
(۳۵۰) علوم الحديث : ۱۱۲ 

(۳۵۱) منتهی الوصول والأمل : ۸ 

(۳۰۲) الاحکام للآمدي : ۲/ ۱۱۰- منتهی الوصول : ۷۸ 


.. 1 : سورة الحجرات الآية رقم‎ (For) 
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۳۷۳۹ 


وقالوا : اوي مسلم لم يظهر_منه فسق فكان خبره مقبولا كإخباره بكون اللحم مذكى 
والاء طاهرا أو نجشا . ثم لو آسلم الکافر وروی عقیب إسلامه ‏ مت رد روایه »وا قبلت حال 
إسلامه فطول مذته في الإسلام أولى أن لا توجب رده ° *" ولهم غير ذلك أدلة وردود آخری 
على معارضيهم . 

واحتجوا - لو كان المجهول غير ثقة لبين العدل ذلك - كما فعل الشعبي مع الحارث - 
فلما لم يبين دل على عدالته . 

قال العراقي : وإن كان الراويان أو الرواة عنه فيهم من لا يروي عن غير عدل قبل » والا 
فلا )“° . 

۳ - الستور : 

ستر : السین والتای والراء - كلمة تدل على الغطاء . 

3 تقول : سترت الشيء ستراء والسترة : ما استترت به کائنا من كان فهو معنی يدل على 
تغطية الشيء» والاستتار : الاختفاء(۳۳۳ قال الله تعالى : $ وَمَا کشغ تشتیزون چ . 

ويراد به هنا : الذي لم یظهر فيه نقیض العدالة ولم یتفق البحث الباطن على 
عدالته(۳۳۳ , 

وقال ابن الصلاح : وقال بعض أئمتنا ٠‏ المستور من يكون عدلا في الظاهر ولا تعرف 
عدالة باطنه >°" , 

وقال النووي :من عرفت عدالته ظاهرا لا باطتًا »(* ب 4" ونص 00 في التقريب : 
المستور وهو العدل الظاهر خحفي الباطن .©'١(‏ ولا خلاف في الواقع بم بين هذه الأقوال» 
والقطوع به فيما بينها أن المستور من جمع ین يبن أمرين : 

عدالة ظاهرة > عدم القطع 5 أو الاتفاق 5 على عدالة باطنة . 

هذا - وللعلماء في قبول روايته وردها أقوال : 


(۳۰) انظر : الإحكام للآمدي : .1١7-11٠١‏ 

(۳۰۰) شرح اي لألفيته : /١‏ ۳۲۸ فح المغيث : /١‏ ۲۹۸ 

(۳۵۰) معجم مقاییس اللغة : ۳/ ۳۲۱ الفردات للراغب : ۲۲۳ 

(۳۰۷) سورة فصلت آية رقم : ۲۲ . 

(۳۰۸) البرهان لامام الحرمين : ۱/ ۱۱۶ 

(۲۹۸) علوم اديج : ۲ قال العراقي : وهذا الذي نقل کلامه آخر ولم يسمه هو « البغوي » فهذا لفظه بحروفه 
في التهذیب وتبعه عليه الرافعي » کذا قال السخاوي : شرح العراقي لألفيته, : ۳۲۸/۱ فتح المغيث : ۱/ ۲۹۹ زاد 
ثم النووي . 

(۳۹۰) فتح الغیث : ۱/ ۲۹۹ )۳٩۱(‏ تدریب الراوي : ۱/ ۳۱۲ 


VY 


الأول : وبه قطع الامام الفقيه سليم بن أيوب الرازي”"' "© بقبول روايته والاحتجاج بها - 
ذلك أن الأخبار تنبني على حسن الظن » ولتعسر الخبرة الباطنية على الناقد فاقتصر فيها على 
معرفة الظاهر. وعزا النووي القبول لكثير من الحققين . 

قال الحافظ السخاوي : ومنهم أبو بكر بن فورك0 © وكذا قبله أبو حنیفة(*" وابن 
حبان : إذ العدل عنده من لم يعرف فيه الجرح » . 


وفي أصول السرخسي : أما المستور فقد نص محمد (۲۳ ۲ رحمه الله في كتاب 
« الاستحسان » على أن خبره كخبر الفاسق » وروی الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنهما أنه 
بمنزلة العدل في رواية الأخبار لثبوت العدالة ظاهرًا بالحديث المروي عن رسول الله مَل وعن 
عمر رضي الله عنه «المسلمون عدول بعضهم على بعض 96" © ولهذا جوز أبو حنيفة القضاء 
بشهادة المستور فيما يثبت مع الشبهات إذا لم يطعن الخصم ۳۲ . 

ومن وافق محمد بن الحسن الشيباني في جعل المستور كالفاسق «الخبازي » قال : 
والستور كالفاسق لا يكون خبره حجة في باب الحديث ما لم تظهر عدالته» إلا في الصدر 
الأولء لأن العدالة هناك غالبة2*' "© » والفاسق إذا آخبر بطهارة الماء أو بنجاسة أو بحل الطعام 
والشراب وحرمته » فان السامع يحكم رأيه في ذلك » فان وقع أنه صادق فعليه أن يعمل بخبره 
والا لم يعمل به » کذا فیما يرويه الفاسق ... والأصح عندي أن خبره لا یکون حجة لأنه غير 
مقبول الشهادة » کدا واققه السرخسي ومتشحه . قال : وما ذکره في الاستحسان أصح في 
زمانناء فان الفسق غالب في أهل هذا الزمان فلا تعتمد رواية الستور ما لم تنبين عدالته » كما 
لم تعتمد شهادته في القضاء قبل أن تظهر عدالته » ولأن في رواية احدیث معنی الإلزام فلابد 
من أن يعتمد فيه دليل ملزم وهو العدالة التي تظهر بالتفحص عن أحوال الراوي »۳۲ . 

من هذا يتبين مذهب السادة الأحناف على وجه الخصوص» فإنهم قد توسعوا ولا شك في 
مجهول العين والحال . 


(57) أبو الفتوح الفقيه الشافعي الأديب صاحب الصنفات - مات غريقًا سنة ٤۷‏ 4ه- طبقات الشيرازي : ۱۳۲- 
وفيات الأعيان ۰ طبقات السبكي : ۳/ ١584‏ 

(77") أبو بكر بن فورك : محمد بن الحسن التکلم الأصولي ت : ١5‏ 4ه- وفيات الأعيان : 4/ ۰۲۷۲ شذرات 
الذهب : ۳ ۱۸۱ 

(7"55) فتح المغيث : ۱/ ۲۹۹ 

)۳٠١(‏ محمد بن الحسن الشيباني الفقيه الحنفي أحد الأعلام ت : ۱۸۹ه - وفيات الأعيان : 4/ 2١184‏ تاريخ 
بغداد : ۲/ ۰۱۷۲ لسان الميزان : ه/ ۱۲۱ 

۳۱۱ تقدم تخريجه ونسبته إلى أمير المؤمنين أرجح - أعلام الموقعين N:‏ ۲۱ کشف الخفا : ۱/ ۲۷۲ 
055 أصول السرخسي : /١‏ ۳۷۰ 

(758”) المغني في 16 الفقه للخبازي : ۲۰۲ 

۲ : المغني للخبازي‎ ۳۷۰ /١ : أصول السرحسي‎ )۲۱٩( 


۳۷۸ 


ويتلخص موقفهم في : 

أ - قبوله مطلقًا اكتفاء بشرط الإسلام مع السلامة من الفسق . 

ب - قبوله في القرون الثلاثة الأولى > كما أفاده كلام الخبازي . 

ج - قبوله إذا ظهرت عدالته » كذا قال الإمام أبو حنيفة : يقبل ما لم يعلم الجرح 

في(" , 

د - عدم قبوله لأنه غير مقبول الشهادة - كالفاسق» فيتوقف في خبره . 

" الثاني : رد روايته مطلقّا وعدم قبولها : وإليه ذهب الشافعي فيما حكاه الكيا الهراسي عن 
الأكثرين OY,‏ 

وقال إمام الحرمين : « تردد المحدثون في روايته » والذي صار إليه العتبرون من الأصوليين أنه 
لا تقبل روايته - وهو المقطوع به عندنا - والمعتمد فيه الرجوع إلى (جماع الصحابة » فإنا نعلم 
نز تا واتوتر آنهم کنر لا يقبلون روايات لجان aE‏ وت 
ب ا ا ا اك ا » وإذا 
كنا نتعلق في العمل بالرواية یاجماعهم فان لم نتحقق إجماعهم على التوقف في العمل برواية 
المستور لم نجد متعلقا نتمسك به في قبول روايته » فكيف وقد استمر لنا قطعًا منهم التوقف في 
المجهول المستور الحال »۲۳۲۲ . 

فالشافعي رحمه الله ومن وافقه - على رد رواية المستور. 

قال الشافعي : «لا یقبل ما لم تعلم عدالته »۳۳۲ . والخلاف ميني على شرط قبول 
الرواية » هل هي العلم بالعدالة - أو عدم العلم بالفسق . 

إن قلنا العلم بالعدالة لم تقبل رواية المستورء ون قلنا عدم العلم بالفسق قبلت روایته - 

على هذا فمن الشافعية من قبلها كما تقدم*۲ ` 

وعن اراقع( في ذلك روایتان » وقال النووي : «زن الأصح قبول روايته » . 

قال العراقي : «إن في عبارة الشافعي في « اختلاف الحديث » ما يقتضي أن ظاهري العدالة 
من يحكم الحاكم بشهادتهما( "© فعلى هذا لا يقال لمن هو بهذه الثابة مستور» . 


(۳۷۰) ارشاد الفحول : ۵۳ (۳۷۱) إرشاد الفحول : “اه 

(۳۷۲) البرهان : ۱ 2-1۱6 1۱6 (۳۷۳) ارشاد الفحول : ۰۳ 

(۲۷۵) فح الفیث : ۱ ۰ 

(۳۷۰) أبو القاسم عبد 08 بن محمد شيخ الشافعية ومن الصالحين كان صاحب فنون حستن السيرة جمیل الأمر 
ت : ۲ھ سير أعلام النبلاء : ۲۲/ ٠٠۲‏ طبقات ۱۱۹ 

(07*) شرح العراقي لألفيته : ۱ ۲۸ فتح المغيث : ٠ /١‏ 


۳۷۹ 


فالظاهر من مذهب الشافعية ِذَا : 
أ - قبوله كما هو فدهب جماعة منهم ° الإمام سلیم والرافعي » والنووي وغيرهم . 
ب ب غيم قبولة وإليه مال الإيام الشافعي ونسيبه الكيا الهراستي ي للأكثرين . 
- التوقف في روأيته حتى يظهر مره » وإليه ذهب إمام رین قال : والذي أوثره في 
هذه لس ألا طلق رد رولية الستور ولا تلا - بل يقال : «رواية العدل » مقبولة ورواية 


الفاسق مردوة ¢ ورواية الستور موقوفة 2 إلى استبانة حالته ولو فرض فارض التباس حال الراوي” 


. واليأس من البحث عنها . .. فهذه مسألة اجتهادية عنډي » والظاهر أن 2 إذا انتهی الى اليأس 
لم یلزخ الانکفاف وانقلبت الإباحة. إلى كراهية "2 , 

ومن مال إلى التوقف الحافظ ابن حجر ت إذ قال زو مجهول الحال وهو الستور» وقله قبل 
0000 جماغة بغير قيد اجمهور تین أد ر ا ستر ونحها ما له ال 

وتحوه قول اناما قتان جع 5 غير شرا 1 
كنا نيستحلة ی تمام و حال را او ۰ 

قال یم من : ووهذا هو ا معلوم من عادتهم وشيمهم › ولي إل کت نی 
المترتب على الرزواية ؛ وإنما هو توقف في الأمرء فالتوقف عن ال باحة یتضمن الانحجاز » وهو 
في معنى الحظر + فهو لا حظر مأخوذ من قاعدة في الشريعة ممهدة وهي التوقف عند بدء 
ظواهر الأمور استتبابها فإذا ثبعت العدالة نیلکم بالرواية إذ ذاك »۳۸۰۲ .. 

ولعل القول بالتوقف إلى استبانة تحاله آرجی"للقبول وأفضل - وإذ الأمر كذلك فهي مسألة 


7 اجتهادية كما سلف » تختهف وجهاتت النظر فيها من إمام لآخر.- لذا عقب ابن الصلاح على 


جزم الامام سليم اثرازي يول رواية المستورء بقوله ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في 
كثير من "کتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذین تقادم العهد بهم, رر 
الخبرة الباطنة 2 بهم ؛ والله ار 


۳ البرهان N:‏ 4- 5 بتصرف . 
(۲۷۸) نرهة النظر : .2 قح المغيث ‘N:‏ 
(۳۷۹) انظر : فتح المغيث ' : ۳۰۰ ا 
)۳۸۰( البرهان :2-۱ ۱۱۱ 

۱۲ : علو الحديث‎ (FAN): 


۳۸۰ 


5 


أسباب اختلاف الأئمة في رواية انجهول : 

يرجع الاختلاف فيها إلى أمر هام طالما وردت الإشارة إليه» هو ما قاله الحافظ السخاوي : 
« والخلاف مبني على شرط قبول الرواية » . 

أهو العلم بالعدالة ؟ أو عدم العلم بالفسق ؟ 

وهذه المسألة تنبني على مثيلتها - أيهما هو الأصل في الإنسان - هل العدالة ؛ تسيل بها 
ما لم تنتقض ؟ أو الفسق ؟ وهو ما عبر عنه إمام الحرمين بقوله . فان قالوا : « الأصل نقيض 
الفسق فليطرد قبول الرواية إلى تحقيق الفسق 4 . 

قلنا : هذه دعوى عرية عن البرهان - وهو في التحقيق اقتصار على ترجمة المذهب . 

فانا نقول : الرواية قبولها موقوف على ظهور العدالة» وعلی اجملة لسنا نرضي التمسك 
بالتخیلات في مسالك القطعیات(۲ ۳۰ .. 

وهو بهذا يرد على من قبل رواية اجهول اکتفاء بظاهر الاسلام مع السلامة من الفسق» 
وقد احتجوا على ذلك بأدلة سبق ذكرها ومناقشتهاء ومن قال : إن شرط قبول الرواية هو العلم 
بالعدالة » لم يقبل رواية المستور . 

إذا علم هذا فالحجة في عدم قبول المجهول أمور : 

١‏ - الإجماع على قبول العدل » واجهول ليس في معنى العدل في حصول الثقة بقوله 
ليلحق به . 

۲ - أن الفسق مانع من القبول » كما أن الصبى والکفر مانعان منه فيكون الشك فيه أيضًا 
مانعًا من القبول كما أن الشك فيهما مانع منه . 

۳ - أن الشك المقلد في بلوغ المفتي مرتبة الاجتهاد أو في عدالته مانع من تقليده » 
فكذلك الشك في عدالة الراوي يكون مانعًا من قبول خبره إذ لا فرق بين حكايته عن نفسه 
اجتهاده وبين حكايته خبرا عن غیره۳۸۳ , 

, الاختلاف الواقع بين العلماء بسبب : 

أ - رواية الثقة العدل عن مجهول . هل تعد توثيقًا له ؟ 

مد لك 

- الفرق بين عدل الرواية وعدل الشهادة . 

ان الأولى : هل تعتبر رواية الثقة العدل عن غيره تعديلا له ؟ وهي مسألة لها أهميتهاء 

وللعلماء فيها أقوال . 


(۳۸۲) فتح المغيث : ۳۰۰/۱ 
(۳۸۳) البرهان في أصول الفقه : ۱/ ٩۱۷‏ 


۱۳۸۱ 


١‏ - من قال من العلماء إن رواية الراوي عن غيره تعتبر تعدیلا له مطلفًا . وقد احتج 
أصحاب هذا القول بأن العدل لو كان يعلم في الراوي جرا لذكره . وإلا كان غاشًا في الدين 
لو علمه ولم يذكرو(*2 , 

وبمقتضى ما استدلوا به أن الثقة إذا يبن جرح من روی عنه رد حدیله ولم یقبل . وبالتالي لم 
تثبت ثبت عدالتهم» وأيضًا فان من روی عن شخص وسكت عنه أو لم یجرحه فقد عدله . 

الهم إلا أن يكون من مذهب العدل الثقة - أن يروي عن المجروح لأغراص يقصدها . 

فإنه بالتتبع وجد للثقات روايات عن الضعفاء. وما يكاد ينجو أحد من الرواية عن 
صعيف . 

وقد تقدم - الكلام عن الإمام مالك . وابن أبي ذئب » وقول شعبة وهو من هو ؟. لو 
حدثتكم عن ثقة ما حدئتکم عن ثلائة۲۸۳۲ , 

-وقوله كما في الكفاية : لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم عن لائین "^" . 

قال الحافظ السخاوي : وذلك إعتراف منه بأنه يروي عن الثقة وغيره فینظر . وعلى کل 
حال فهو لا يروي عن متروك » ولا عن من أجمع على ضعفه5*" . 

وقال أيضًا : وأما سفيان الثوري فكان يترخص مع سعة علمه وشدة ورعه ويروي عن 
الضعفاء . حتى قال فيه صاحبه شعبة : لا تحملوا عن الثوري إلا عمن تعرفون فإنه لا يبالي عمن 
حمل . 

وقال ابن معين : آدم ب بن أبي إياس الخراساني(/*© ثقة ربما حدث عن قوم ضعفاء۳۸۳۱ وقد 
وثقه ا وهو من رجال الصحيحين . 

قال ابن رجب : وكذلك من بعدهم من أثمة المسلمين قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر إلى 
عصرنا هذا لم يخل حديث إمام من أئمة الفريقين عن مطعون فيه من الحدثين('“ . 

وقبل مناقشة أصحاب هذا المذهب ومعرفة أقوال الأئمة في هذه المسألة . نحب أن نبحث 
عن أسباب رواية الثقات عن الضعفاء. وبداية يجب التنبيه إلى أمر هام . هو : 

الفرق بين كتابة وتدوين الحديث الضعيف » وبين روايته» فان الأئمة كتبوا الضعاف 


(۳۸۵) فتح المغيث : /١‏ ۳۰۲ 

(۳۸۰) انظر : الكفاية : ۰۱0۰ شرح العراقي لألفيته : ۳۲۰/۱ 

(۳۸۰) سير اعلام النبلاء : ۷/ ۲۰۹ 

(۳۸۷) الکفاية : ۱۵۲ فتح الغیث : ۱/ ۱۹۳ 

(۳۸۸) فتح المغيث : ۱ ۱۹۳ 

(۳۸۹) آدم بن أبي یاس الخراساني ت : ۲۲۱ه قال أبو حاتم : ثقة مأمون متعبد من خيار عباد الله - الكاشف : ۱/ 
of‏ 

١95 /١ : تهذيب التهذيب‎ )۳۹۰( 


AY 


لتمييزها ومعرفتهاء ولتوقيها وتجنبهاء وكي لا يقع الناس فيها . 

من هنا سل الضعفاء من الرواة » حيرًا کبیرا ضخمًا في الحركة الحديثية » وتنوعت 
الدراسات والابحاث فیها تنوعًا عظيمًا . 

مت : ولعل قائلا یقول : وما الغرض في تخریج ما لا يصح سنده ولا 

ی 

منها : أن الجرح والتعدیل مختلف فيهاء وربا عدل إمام وجرح غيره ... وللاأئمة رضي الله 
عنهم في ذلك غرض ظاهر . 

وهو أن يعرفوا الحديث من أين مخرجه ؟ والنفرد به عدل أو مجروح ؟ سمعت أبا العباس : 
محمد بن يعقوب دهو الأصم» يقول : سمعت العباس بن محمد الدوری(*۳ يقول : 
سمعت یحبی بن معین » يقول : لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجهًا ما عقلناه .. 

وعن يحبى بن معين قال : كتبنا عن الكذايين وسجرنا به التنور وأخرجناه به خيرًا 
ناض ۹" , 

من هنا وجب أن لا نغتر برواية الأئمة عن هؤلاء - فقد تكون للمعرفة والتحرز - 
يظهر من تتبع مناهج الأئمة. وكما قال ابن المديني : أعرفها حتى لا تقلب (مدم. 

فالمروي عن أبي عبد الله البخاري أنه قال : أحفظ مائة آلف حديث صحيح ومائتي ألف 
حديث غير صحیح""" . وعن أبي عبد الله أحمد بن حنبل» قال : ما حديث ابن لهيعة 
بحجة» وإني لأكتب كثيوًا ما أكتب لأعتبر به ويقوي بعضه بعضل **” . وهذا من الامام 
أحمد في حق من لم يجمع على تركه - كابن لهيعة أن يروي عنه للاعتبار» ولا كذلك 
غيره . 

أخرج الترمذي عن يعلي بن عبید(۳*۷) قال : قال لنا سفیان الثوري : اتقوا الكلبي » 1 
له : فانك تروي عنه - قال أنا أعرف صدقه من کنذبه » وقال : قد روی عن آبان بن أبي 


۸۸ /۱ : شرح علل الترمذي‎ )۳٩۱( 
-۵۷۹ /۲ : العباس بن محمد بن حاتم آبو الفضل الدوري  ثقة حافظ ۱۸۰- ۲۷۱« - تذكرة الحفاظ‎ )۳۹۲( 
۳۹۹ ۱ : تقریب التهذیب‎ 
. الدخل إلى کتاب ال کلیل : ۰۳۱ ۳۲- بتصرف‎ )۳۹۳( 
٩۰/۱ : شرح علل الترمذي‎ )۳۹۵( 
تذكرة الحفاظ : ۲/ هه‎ )۳۹۵( 
٩۱ /۱ : میزان الاعتدال : ۲/ 4۷۸ شرح علل الترمذي‎ )۳۹۲( 


FAY 


عياش" غير واحد من الأئمة وإن كان فيه من الضعف والففلة("۳۹ . 

وقال او جع اه ار ین رر ین ا یت مه ا وكان يكذب 
فضربت على حدیثه( ' *) وقال أبو محمد : سألت أبي عن أحمد بن محمد بن عمروء فقال : 
قدم علينا وكان كذابًا» وكتبت عنه ولا أحدث عن(“ . 

وقال أبو حاتم عن محمد بن جامع العطار : كتبت عنه وهو ضعيف الحديث '“ . 

وقال البخاري : كتبت عن بشار بن موسى الخفاف » وتركت حديثه . وكان ابن معين 
يقول : بشار بن الخفاف دجال من الدجالين ٠ 4٠9‏ 

وقال الجوزجاني عن سعيد بن سنان البرجمی(* ۰ أخياف أن تكون أحاديثه موضوعه لا 
تشبه أحاديث الناس » وكان أبو اليمان (* *4) يثني عليه في فضله وعبادته » فنظرت في أحاديثه 
فإذا أحاديثه معضله » فلما رجعت إلى العراق قال لي ابن معين : لعلك كتبتها يا آبا إسحاق - 
قلت امتسيا با ور ی : تلك لا يعتبر بها هي بواطيل 5 ار 

وخلاصة القول : 

» أنه لابد من أن نفرق بين الكتابة والرواية . وأن من رواية الحديث ما به نتدين ونعمل‎ - ١ 
ومنه ما به نعرف لنبتعد ونحذر. ونتقي نسبته إلى النبي ڪه‎ 

۲ - معرفة الثقات العدول نصف لا يبلغ تمامه إلا بمعرفة الضعفاء والمتروكين والهلکی ‏ 

فان كان يكفي عامة الناس الوقوف على من صح حديثهم . فإنه لا يليق بالمتبحرين منهم 
الاكتفاء بذلك قاس ی كاد ينهدا دل الاجر وسيم د . بل ومظهر له 
أيضًا . ولا يستغنى بأحدهما عن الثاني . 

وقد قال سفيان : إنه روي الحديث على ثلاثة أوجه للحجة من رجل » والتوقف فيه من 
آخر» ولحبة معرفة مذهب من لا أعتد بحديثه . وقيل لأبي حاتم الرازي . أهل الحديث ربا رووا 
حديئًا لا أصل له ولا يصحء فقال : علماژهم يعرفون الصحيح من السقيم . 
(۳۹۷) يعلي بن عبيد الكوفي » ثقة إلا في حديثه عن الثوري فيه لين » مات بعد الماثتين - تقريب التهذيب : ؟/ ۳۷۸ 


(۳۹۸) آبان بن أبي عياش العبدي - متروك - الكاشف : ۱/ ۳۲ 
۳۹۰( العلل نهاية الجزء الخامس من الصحیح : :۷ 


. (۰۰) عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة » ميزان الاعتدال : ۲| ۸۰ه . 


(6۰۱ ال جرح والتعدیل : ه/ ۲۱۷ 

(4۰۲) له ترجمة في ميزان الاعتدال : ۱/ ۰۱4۲ الجرح والتعدیل : ۲/ ۷۱ 

(4۰۳) محمد بن جامع العطار - الجرح والتعدیل : ۷/ ۰۲۲۳ ميزان الاعتدال : ۳/ ٤۹۸‏ 
(4۰4) بشار بن موسی الخفاف » التاریخ الصغیر للبخاري : ۲/ ۳۱۵ ميزان الاعتدال : ۳۱۰/۱ 
(4۰0) سعید بن سنان - ميزان الاعتدال : ۲/ ۱۳ 

(4۰) أبو الیمان : الحكم بن نافع احمصي - تهذیب التهذیب : ۲/ 44١‏ 


۳۸ 


فروايتهم حديث الواهي للمعرفة ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها . أو للاعتبار 
ما لم يكن متهمًا - أو على الانکار والتعجب وحب المعرفة . 

فال البيهقي : فعلى هذا الوجه كانت رواية من روى من الأئمة عن الضعفاء 4۰۷). 

۲ - القول الثاني في رواية العدل عن غیره : 

وهو خلاف ما تقدم تمامًا - والیه ذهب أكثر أهل الحديث وصححه این السلا » 
والنووي » والعراقي » وغيرهم . . وحکاه الترمذي عن أكثر أهل الحديث من الأئمة 

إن رواية الثقة عن غيره لا تتضمن تعديلا له - بل لا يجوز وى كا متا متاك 
يعرف عدالته وترتفع جهالته(^'“) . 

جواز عدم معرفة العدل بعدالة من روي عنه فلا تكون مجرد الرواية عنه تعدیلا ولا حبوًا 
عن صدقه » بل ربا روى عنه لأغراض أخرى بقصد - كما تقدم قریتا - وقد وجد جماعة من 
الئقات العدول رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنها 
غير مرضية وفي بعضها الآخر شهدوا عليهم بالكذب في الرواية وبفساد الآراء والمذاهب . 

وقد قال البيهقي : لا يستدل بمعرفة صدق من حدثنا على صدق من فوقه ۴*۰ . 

وقد ذكر الخطيب لذلك أمثلة شهد الأئمة فیها على من حدئوهم بالکذب ‏ منها : ما رواه 
بسنده إلى الشعبي قال : حدئني الحارث وهو الأعور الکذاب» . وکان كذابًا . 

وعن يزيد بن هارون( ۲*۱ قال : ثنا آبو روح (۲*۱۱ وکان مجنونا یعالج اجانین .. 

نان قالوا : هؤلاء قد ينوا حال من رووا عنه بجرحهم له فلذلك لم تلبت تثبت عدالته » وفي هذا 
دلیل على أن من روی عن شيخ ولم یذ کر من حاله مرا یجرحه به فقد عدله .. 

قال الخطيب : هذا خطأ لما قدمنا ذکره من تجویز کون الراوي غير عارف بعدالة من روی 
عنه . 

ولأنه لو عرف جرا منه لم یلزمه ذكره . 

وإنما یلزم الاجتهاد في معرفة حالة العامل بخبره . 

ولأن ما قالوه بمثابة من قال : لو علم الراوي عدالة من روى عنه لزكاه ولما أمسك عن 
تزكيته دل على أنه ليس بعدل عنده . فان قالوا : إذا روى الثقة عمن ليس بثقه ولم يذكر حاله. 
كان غاسًا في الدين. 


(4۰۷) المرجع السابق : 4/ 81۱ (۰۸) فتح المغيث : /١‏ ۲۹۲ 

۳۱۶ /۱ : علوم احدیث : ۱ شرح العراقي لألفيته : ۱ ۰۳۲۰ فتح المغيث : ۱/ ۰۱۹۱ تدریب الراوي‎ )٤۰۹( 
۲۹۱ /۱ : فتح المغيث‎ )4۱۰( 

(4۱۱) يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي - أحد الأئمة الأعلام التقات ۱۱۷- ۰٦‏ ۲ه تهذیب التهذیب : ۳۹۱/۱۱ 


Ao 


قلنا - أي الخطيب - نهاية أمره أن يكون حاله كذلك مع معرفته بأنه غير ثقة» وقد لا 
يعرفه بجرح ولا تعديل فبطل ما ذکروه۳۳ ۲ . 

وقال أبو إسحاق : وجواب آخر وهو أن أكثر ما في ذلك أن يدل على عدالته عنده » وهذا 
لا يكفي في ثبوت العدالة . حتى ننظر في حاله كما نظر. ونعرفه كما عرف" . 

* - القول الثالث» واختاره من الأصوليين الامدي» وابن الحاجب ؛ وإمام الحرمين 
الجويني » وغيرهم : النظر إلى صنيع العدل ومنهجه في روايته . فإن كان ما دل عليه الواقع أنه 
لا يروى إلا عن ثقة - كما تقدم في حق مالك » وابن أبي ذئب» وابن مهدي, كانت روايته 
تعدیلا له - وإلا فلا . 

وهذا بالنظر إلى آمور : 

أ - التعديل الضمني ۳ كما صرح به به مام الحرمين من أن إطلاق الرجل العدل الرواية 

عن الرجل من غير تعرض له یجرح أو تعديل . 

- وهذا ما اختلف المحدثون والأصوليون فيه - فذهب ذاهبون إلى أن إطلاق الرواية تعدیل 
ومنع آخرون ذلك . 

ثم قال : إن استبان أنه لا يروي إلا عن موثوق به فرواية مثل هذا الشخص تعديل . 

ون تبين من عادته الرواية عن الثقة والضعيف فليست روايته تعديلاء وان أشكل الأمر فلم 
يوقف على عادة مطردة لذلك الراوي فلا يحكم بأن روايته تعديل ۱٩‏ . 

وقال الامدي : ومنهم من فصل وقال : إن عرف من قول المزكي أو عادته أنه لا يروي إلا 
عن العدل فهو تعدیل - والا فلا وهو الختار"'“ . 

وقال العراقي : إنه إن كان العدل الذي روی عنه لا يروي الا عن عدل كانت روايته 
تعديلا - وإلا فلاء وهو الختار عند الأصوليين » كالسيف الآمدي “١‏ . 

وقال الحافظ السخاوي : وذهب إليه جمع من الحدثين وإليه ميل الشيخين » وابن خزية › 
في صحاحهم» والحاكم في مستدرکه, ونحوه قول الشافعي رحمه الله » فيما يتقوى به 


(۱۲) ابو روح : خالد بن محدوج » وقيل مقدوح » ليس بشيء ضعيف جدًا » ميزان الاعتدال : ۱/ 1٤۲‏ 
(۱۳) انظر : 00 : ۱۵۳ و54١-‏ بتصرف . 

٩ : التبصرة‎ 6۱ 4( 

(115) قال ابن 1 قسمان صريحي وغیر صريحي . فالصريحي واضح وغیر الصريحي وهو الضمني 
كرواية العدل وعمل العالم - فتح المغيث : /١‏ ۲۹۲ 

(115) البرهان لإمام الحرمين : ٩۲۳ /١‏ 

(4۱۷) الإحكام للآمدي : ؟/ ١١١‏ 


۳/۳۹ 


المرسل : أن يكون الرسل إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولاء ولا مرغوبًا عن الرواية 
9 

وقد سمى السخاوي جماعة من كان لا يروي إلا عن ثقة إلا في النادر" "۴ . 

- أن هذه القاعدة قد تخدش - فهي ليست على عمومها وإطلاقهاء فقد يروي الثقة 

یر ان دوع > فتختلف القاعدة في بعض الأحوال - كما سبق. 

لذا قال الماوردي : « وهو قول الحذاق » ولابد في هذه الطريقة من أن يظهر أن الراوي عنه 
لا يروي إلا عن عدل ظهورًا بينا - ما بتصريحه بذلك أو بتتبع عادته » بحيث لا تختلف في 
بعض الأحوال » بأن لم يظهر ذلك ظهورًا بينا فليس بتعديل » فان كثيرًا من الحفاظ يروون 
أحاديث الضعفاء للاعتبار ولبيان حالها ومن هذه الطريقة قولهم : رجاله رجال الصحيح » 
وقولهم : روي عنه البخاري ومسلم أو أحدهما(' "1 . 

ج - على السامع إن رام العمل بمقتضى ما سمع الکشف عن حال الروي عنه وإلا كان 
مقصرًا . 

هذا | إذا لم يصرح الراوي الثقة - بعدالة من روى عنه . 

قال الخطيب : « فصل إذا قال العالم كل من أروي لكم عنه وأسميه فهو عدل رضا مقبول 
الحديث »» كان هذا القول تعديلا منه لكل من روى عنه وسماه . 

وقد كان من سلك هذه الطريقة : عبد الرحمن بن مهدي » ثم ساق بسنده إلى أحمد 
قال : إذا روي عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فروايته حجة, وهكذا إذا قال العالم : کل من 
رويت عنه فهو ثقة وان لم آسمه» ثم روي عمن لم يسمه فإنه يكون مزكيا له - غير أنا لا 
نعمل على تزكيته » جواز أن نعرفه إذا ذكره بخلاف العدالة ""“ . 

السألة الثانية : هل يشترط في التعديل عدد معين ؟.. 

قال الحافظ العراقي : واختلفوا هل تثبت العدالة والجرح بالنسبة إلى الرواية بتعديل عدل 
ا و ار مت ذلك ب - كما في الجرح والتعديل في الشهادة ؟ على قولين 
وإذا اجتمعت الرواية مع الشهادة صار في السألة ثلائة أقوال۳۳ : 

آحدها : أنه لا یقبل ذ في التزكية الا رجلان . سواء تزكية الشهادة أو الرواية حکاه الباقلاني 


عن أكثر فقهاء المدينة وغیرهم - لان التركية صفة فتحتاج في ثبوتها إلى عدلین کالرشد 
والكفاءة . 


۳۲۱ /۱ : شرح العراقي لألفيته‎ )٤۱۸( 

(4۱) فتح المغيث : /١‏ ۰۲۹۲ الرسالة للإمام الشافعي : 4515 

(4۲۰) فتح المغيث : )٤۲١( ۲۹۳ /١‏ إرشاد الفحول : 1۷ 
(4۲۲) الكفاية : 6 ۱۵- -١56‏ بتصرف . 


TAY 


قال الحافظ : « فالمرجح عند الشافعية والمالكية - وهو قول محمد بن احسن» اشتراط اثنين 
كما في الشهادة » » واختاره الطحاوي . ونقل عن أبي عبيد القاسم بن سلام(۳۳*) قوله : ولا 
يقبل في التزكية أقل من ثلاثة ) » واحتج بحديث قبیصة(* ۴*۳ الذي أخرجه مسل 4۳۹ 
فيمن تحل له المسألة «حتى يقوم ثلائة من ذوي الحجا فيشهدون له» . 

قال : وإذا كان هذا في حق الحاجة فغيرها أولی(۳۱؟). 

لكن قال الحافظ السخاوي : الحديث محمول على الاستحباب فيمن عرف له مال 
قبل <" . وقال ابن حجر : وهذا كله في الشهادة . 

ثانيها : الاكتفاء بواحد فيهما - لأنه ينزل منزلة الحكم » والحكم لا يشترط فيه العدد . 

قال الحافظ ابن حجر : أما الرواية فيقبل فيها قول واحد على الصحيح لأنه إن كان ناقلا 
عن غيره فهو من جملة الاخبار ولا يشترط العدد فيها وان كان من قبل نفسه فهو بمنزلة الحاكم 
ولا يتعدد آیضا("۳؟ . 

ومن اختار الا کتفاء بواحد أبو بكر الباقلاني » قال : والذي يوجبه القياس وجوب قبول 
تركية كل عدل ذكر وأنثى حر وعبد لشاهد ومخبر("۲؟۲. 

قال الحافظ ابن الصلاح : «والصحیح الذي اختاره الخطيب وغيره أنه یثبت في الرواية 
بواحد » لان العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف 
الشهادات ۰۱ ۲*۲ . 

وقال الآمدي : الذي عليه الا کثر إنما هو الاکتفاء بالواحد فى باب الرواية دون الشهادق 
وهو الأشبه» وذلك لأنه لا نص ولا (جماع في هذه المسألة يدل على تعيين أحد هذه السائل » 
فلم يبق غير التشبيه والقیاس(۳*) , وبال کتفاء بواحد ترجم الإمام البخاري تعديل كم 

.11 
جور ۰ 


(477) شرح العراقي لألفيته : ۱/ ۲۹۵ 

(4۲4) القاسم بن سلام - أحد الأعلام المشتغلين بالفقه والحديث والأدب 8 AYY‏ - تاريخ بغداد : ۱۲/ 
۳ تذكرة الحفاظ : ۲/ ۰4۱۷ طبقات الحنابلة : /١‏ ۲۵۹ ميزان الاعتدال : ۳/ ۰۳۷۱ وفيات الأعيان : ٩۰/4‏ 
(4۲۵) قبيضة بن الخارق بن عبد الله أبو بشر الهلالي - صحابي جليل - تجريد أسماء الصحابة : ۲/ ۱۱ تهذيب 
التهذيب : 8/ ۳۵۰ ۰ 
(457) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الزكاة من الصحيح : ۲/ ۸۷۲۲ وأبو داود في السئن : ۱۲۰/۲ والنسائي 
في السنن : ه/ ۸۸ ٩‏ وأحمد في مسنده : ۳/ ۰4۷۷ من حديث کنانة بن نعيم » عن قبيضة بن الخارق . 
(4۲۷) فتح الباري : ۰/ 4 ۲۷ (4۲۸) فتح المغيث : ۲۷۳/۱ 
)4۲٩(‏ فتح الباري : ۵/ ۲۷ 

(4۳۰) الکفاية : ۰۱16 شرح العراقي لألفیته : ۱/ ۲۹۵ 

(4۳۱) علوم احدیث : ۱۰۹ 

(4۳۲) الاحکام للامدي : ۲/ ۱۲۱ 


TAA 


قال الحافظ في الفتح : أي هل يشترط في قبول التعديل عدد معين ؟ أورد فيه حديثي أنس 
وعمر في ثناء الناس على اميت و 

وقال ابن بطال : فيه إشارة إلى الاكتفاء بتعدیل واحد وذکرت « أي ابن حجر» - أن فيه 
غموضًا - وكأن وجهه أن في قوله « ثم لم نسأله عن الواحد إشعارا بعيدًا بأنهم كانوا يعتمدون 
قول الواحد في ذلك لكنهم لم يسألوا عن حكمه في ذلك المقام ‏ . 

وسيأتي للمصنف بعد أبواب التصريح بالاكتفاء في شهداء التزكية بواحد ""““ وكأنه لم 
يصرح به هنا لما فيه من الاحتمال(*۶۳) 3 

ثالفها : التفريق بين الرواية والشهادة» فيكتفي في الرواية بواحد - دون الشهادة . 

قال السخاوي : « وممن رجح الحكم كذلك في البابين : الفخر الرازي» والسيف الامدي» 
وأبو عمرو بن الحاجب عن الأكثرين2*"*0 ومن اختار التفرقة ا خطيب وغیره » - وقد حكى أن 
الكثيرين من أهل العلم ذهبوا إليه فقال : « وقال كثير من أهل العلم : يكفي في تعديل المحدث 
المركي الواحد ولا يكفي في تعديل الشاهد على الحقوق إلا اثنان » وقال والذي نستحبه ۱ أن 
يكون من يزكي المحدث اثنان للاحتياط » فان اقنصر على تزكية واحد أجزأه » يدل على ذلك 
أن عمر بن الخطاب قبل فى تزكية سنین" ۴*۳ أبي جميلة » قول عريفه وهو واحد ... ويدل 
على ذلك أيضًا أنه قد ثبت وجوب العمل بخبر الواحد » فوجب لذلك أن يقبل في تعديله 
واحد - والا وجب أن يكون ما به ثبتت صفة من يقبل خبره آکد ما یثبت وجوب قبول ابر 
والعمل به“ . 

المسألة الثالثة : الفرق بين عدل الرواية وعدل الشهادة : 

وهي من المسائل الهمة وقد تقدم الکلام على أوجه للفرق في السألة قبلها - وقد ذکر 
الحافظ السيوطي لها فروقا عدة - فاجاد وأفاد »> وإن كان قد تبع في ذلك القرافي4*0) 
والازري؟ "۰ 244:7 جزى الله الجميع خيرا . 


(1۳۳) صحيح البخار » كتاب الشهادات : ۳/ ۰۲۲۱ وقد تقدم تخريجه في التمهيد : ۸۰ 

(485) يشير إلى باب إذا زكى رجل رجلا كفاه : ۳/ ۲۳۱ 

(۳۰؛) فح الباري : ه/ ۲۵۳ 

)4۳٩(‏ فتح المغيث : /١‏ ۲۷۳- وانظر : شرح العراقي لألفيته : ۱/ ۰۲۹0 الإحكام للآمدي : ۲/ ۰۱۲۱ والبرهان 
للجويني : /١‏ ۱۲۲ 

(4۳۷) أبو جميلة سنين الأسلمي تهذيب التهذيب : 4/ ۲4۵ 

١51 : الكفاية‎ )۳۸( 

/١ : شهاب الدین : أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن » فقيه أصولي متكلم 1۲7- 184ه معجم المؤلفين‎ )٤۳۹( 
۱۰۸ 

(44۰) الازري آبو عبد الله : محمد بن علي بن عمرء الالكي إمام متبحر متفتن ت ۳٩‏ - سير أعلام النبلاء : 
۰ وفيات الأعيان : 4/ ۲۸۰ 


۴۸۹ 


قال : الرواية هي الإخبار عن عام لا ترافع فيه إلى الحكام » وخلافة الشهادة » وأما الأحكام 
التي يفترقان فيها فكثيرة لم أر من تعرض لجمعها. وأنا أذأكر منها : ما تي (ا؟“ : 
١‏ - العدد لا يشترط في الرواية - بخلاف الشهادق وقد ذكر ابن عبد السلام في ذلك 
امورًا : 

الأول : أن الغالب من المسلمين مهابة الكذب على رسول الله ّل بخلاف شهادة الزور . 

الثاني : أنه قد ينفرد بالحديث راو واحد» فلو لم يقبل لفات على أهل الاسلام تلك 
المصلحة » بخلاف فوت حق واحد على شخص واحد. 

الغالث : أن بين كثير من المسلمين عداوات تحملهم على شهادة الزور بخلاف الرواية عنه 

۲ - لا تشترط الذكورية فيها مطلقا - بخلاف الشهادة في بعض المواضع . 

۳ - لا تشترط الحرية فيها بخلاف الشهادة مطلمًا . 

4 - لا يشترط فيها البلوغ في قول . 

ه - تقبل شهادة البتدع - إلا الخطابية - ولو كان داعية - ولا تقبل رواية الداعية ولا 
غيره إن روى موافقة . 

. تقبل شهادة التائب من الكذب دون الرواية‎ - ٦ 

۷ - من كذب في حديث واحد رد جميع حديثه السابق » بخلاف من تبين شهادته للزور 
في مرة لا ينقض ما شهد به قبل ذلك . 

۸ - لا تقبل شهادة من جرت شهادته إلى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضرراء وتقبل من 
روى ذلك . 

. لا تقبل الشهادة لأصل وفرع ورفيق - بخلاف الرواية‎ - ٩ 

AI ۰‏ ۲ - الشهادة إنما تصح بدعوى سابقة» وطلب لهاء وعند الحاكم » بخلاف 
الرواية في الكل . 

۳ - للعالم الحكم بعلمه في التعدیل والتجریح قطعا مطلقا » بخلاف الشهادة فان فیها 
ثلائة أقوال : أصحها التفصیل بين حدود الله تعالی وغیرها . 
۱ 4 - يثبت الجرح والتعدیل في الرواية بواحد دون الشهادة على الأصح . 

٠‏ - الأصح في الرواية قبول الجرح والتعدیل غير الفسر من العالم ولا یقبل الجرح في 
الشهادة الا مفسرا. 3 


(46۱) الفروق للقرافي : ۱/ ه- ط عالم الکتب . 


۳۹۰ 


. يجوز أخذ الأجرة على الرواية» بخلاف أداء الشهادة إلا إذا احتاج إلى م ركوب‎ - ١5 

۷ - الحكم بالشهادة تعديل » بل قال الغزالي : أقوى منه بالقول » بخلاف عمل العالم أو 
فتياه بموافقة الراوي على الأصح . 

۸ - لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعسر الأصل بموت أو غيبة أو نحوها بخلاف 
الرواية . 

۱۹ - إذا روى شيئا ثم رجع عنه سقط ولا يعمل به بخلاف الرجوع عن الشهادة بعد 
الحكم . 

٠‏ - إذا شهد بموجب قتل ثم رجعا وقالا تعمدنا لزمهما القصاص » ولو آشکلت حادثة 
على حاكم فتوقف فروى شخص خبرا عن النبي ڪه فیها وقتل الحاكم به رجلا ثم رجع 
الراوي وقال : كذبت وتعمدت » ففي فتاوي البغوي ينبغي أن يجب القصاص کالشاهد » إذا. 
رجع . 

قال الرافعي والذي ذكره القفال۳** في الفتاوي والإمام أنه لا قصاصء بخلاف 
الشهادة » فانها تتعلق بالحادثة » والخبر لا يختص بها. 

» إذا شهد دون أربعة بالزنا حدوا للقذف في الأظهر ولا تقبل شهادتهم قبل التوبة‎ - ١ 
وفي قبول روايتهم وجهان » المشهور منها القبول » ذكره الماوردي في الحاوي » ونقله عنه ابن‎ 
CED. الرفعة ف3( في الكفاية(؟ ؟4) والأسئو ي( في الألغاز‎ 

+ ومن المسائل ذات الصلة بالتعديل : : 

قضية التعدیل على الإبهام من غير تسمية العدل . 

تعديل المرأة والعبد والصبي ونحوهم . 

أخذ الاجرة على التحديث . 

وسوف أشير إلى كل مسألة إشارة سريعة :- 

التعديل على الإبهام : كقول الراوي : حدثني الثقة - حدثني من لا أتهم - حدثني 


(46۲) انظر : تدريب الراوي : /١‏ ۳۳۱- ۳۳ 

(41۳) الإمام أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله الفقیه الشافعي - إمام عصره بلا مدافعة يعرف بالقفال الصغیر - 

أما الكبير فهو لا يذكر إلا مقيدًا بالشاشي (۲۹۱- ۳۹۵ه) له ترجمة في : سير أعلام النبلاء : /١3‏ ۲۸۳- قال 

. النووي : إن الشاشي يتكرر ذكره في التفسير والحديث والأصول والكلام » وأما المروزي فیتکرر في الفقهيات » وقال 
السكي عن الصغ لا نذکره إلا مطلًا - انظر : سير أعلام النبلاء : ۱۷/ ۰۵ ی 7 : ۳ ۱۹۸ ۱ 

(4 4 4) ابن الرفعة تاج الدين : أحمد بن محمد بن علي - الشيخ الإمام : رت ۷۱۰ه) طبقات السبكي : ۵/ ۱۷۷ . 

(466) ذكره السبكي ضمن مؤلفاته : ۰/ ۱۷۸ 

("464) عبد الرحیم بن الحسين بن علي الفقیه الأصولي - انتهت إليه رياسة الشافعية ت : (۷۷۲ه) . حظ الألحاظ 

بذيل طبقات الحفاظ : ۱۵۵ 


۳۹۱ 


العدل الرضا - ونحو ذلك من غير أن يسميه . 

هل يقبل قوله ويعتبر توثيقًا يكتفي به - أم لا ؟. 

أ- الذي عليه الخطيب وجماعة أن قوله هذا غير ملزم للسامع لأنه قد يكون هكذا عنده لا 
عند غيره » وربا لو سماه لاطلع السامع على جرح فيه » ومن ذلك أن الراوي قد ينفرد بتوثيق 
من قال فيه ذلك وهو ضعيف عند المحدثين ”"“““ وقد صحح النووي قول من قال بعدم كفاية 
التعديل من غير تسمية العدل وتبعه العراقي والسخاوي(*؟* . 

ب - وقيل يكفي لو عينه » لأنه مأمون في الحالتين معّاء نقله ابن الصباغ « أبو نصر عبد 
السيد بن محمد ت : 41/7ه - عن أبي حنيفة » وهو ماش على قول من يحتج بالمرسل » من 
أجل أن المرسل لو لم يحتج بالمحذوف لا حذفه فكأنه عدله» بل هو في مسألتنا أولى بالقبول 
لتصريحه فيها بالتعدیل » ولكن الصحيح الأول » (ه؛»». 

أقول أيضًا هو ماش على قول من يحتج بامجهول بل هنا أولى » وقد تقدم قول الحافظ ابن 
كثير : بأن المبهم من لم يسم أو سمى ولم تعرف عينه » فهذا من لا يقبل روايته أحد علمناه . 
ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير» فانه يستأنس بروايته ويستضاء بها 
في مواطن » وقد وقع في مسند أحمد وغيره من هذا القبيل كن( *؟) . 

ج - إن كان التعديل على الإبهام صادر من عالم عارف مجتهد فإنه يكفي خاصة لمن 
وافق مذهيه . 1 

قال ابن الصلاح : إنه اختيار بعض الحققين7'” "۰۲۳ وقد اختاره الجويني ورجحه الرافعي في 
شرح «المسند »۳ وفرضه في صدور ذلك من أهل التعدیل۳۳*) وتوقف فيه ابن حجر 
وقال : إنه ليس من المبحث » لان المقلد يتبع إمامه ذكر الدليل أم 4*9 ؟, 

أما قول من قال : أخبرني من لا آتهم» فقد قيل كقوله : أخبرني الثقة - وقال الذهبي : 
ليس بتوثيق لأنه نفي للتهمة وليس فيه تعرض لائقانه » ولا لأنه حجة”***©2: وقد ألحق ابن 
السبكي بحدثني الثقة من مثل الشافعي دون غيره » حدثني من لا آتهم » في مطلق القبول لا 
في الرتبة. ۱ 

قال السخاوي : «وفرق ینهما الذهبي » وقال : إن قول الشافعي آخبرني من لا آتهم 


(44۷) انظر : الکفاية : ۲ فتح المغيث : ۱/ ۰۲۸۸ رشاد الفحول : ٩۷‏ 

(44۸) تدریب الراوي : ۱/ ۲۱۰- شرح العرافي لألفيته : ۱/ ۳۱4- فتح الفیث : /١‏ ۲۸۸ 

4۸ : الرجع السابق : ۱/ ۲۸۸ (4۰۰) اختصار علوم احدیث‎ )44٩( 

(4۵۱) علوم الحديث : ۱۱۰ 

(؟45) شرح مسند الشافعي : ذكره الذهبي ضمن مصنفات الرافعي - انظر : سير أعلام النبلاء : ۲۲/ ۲۵۳ 
(55:) تدريب الراوي : /١‏ ۳۱۱ (54:) فتح المغيث : /١‏ ۲۹۰ 

(55:) تدريب الراوي : /١‏ ۳۱۱ 


۳۹۲ 


ليس بحجة . لأن من أنزله من رتبه الثقة إلى أنه غير متهم . فهو لين عنده ولابد » وضعيف عند ' 
غيره . لأنه عنده مجهول ولا حجة في مجهول . ونفي الشافعي للتهمة لا يستلزم منه نفي 
الضعف ...) . 

قال ابن السبكي : وهو صحيح إلا أن يكون قول الشافعي ذلك حين احتجاجه به » فإنه 
هو والتوثيق حيتئكذ سواء في أصل الحجة» وان كان مدلول اللفظ لا يزيد على ما ذكره 
الذ (1 6 ع۶) 

هبي 

د - قال السيوطي : وقيل لا يكفي أيضًا حتى يقول : كل من أروي لكم عنه ولم أسمه 
و70 

واعتبر الخطيب ذلك تزكية غير أنا لا نعمل على تزکیته جواز أن نعرفه إذا ذکره بخلاف 


العدالة*°“ , 
هذا... وقد بين بعض العلماء ما أبهم من ذلك فيما يتعلق بمالك والشافعي باعتبار 
لبر 


تعديل المرأة والعبد : 

تمسك من قال بقبول تزكية المرأة » بسؤال اني تله بريرة 6650١‏ في قصة الافك(۲*۱۱ عن 
حال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما(" ۴ . 

والقائلون بقبول تزكيتهاء منهم من أطلق القبول في كل شيء» ومنهم الإمام الرازي 7 
فقد أطلق القول بقبول تزكيتها في الرواية والشهادة - من غير تقیید » ومنهم من قيد فقبل 
تزكيتها في الرواية والشهادة دون الک فلا تقبل شهادتها فيه » ومن هؤلاء القاضي أبو بكر 

(ID y= 
. ۴۱۳ الباقلاني‎ 

وقد صرح الامام النووي بقبول تزكيتها إذا كانت عارفة .24090 وحکی القاضي آبو بكر 
الباقلاني عن أكثر فقهاء أهل الدينة وغیرهم عدم قبولهم تعدیل النساء في الرواية والشهادة على 


رده‌ی انظر : معالجة هذه المسألة في فتح المغيث : ۰۱ تدريب الراوي : ۱/ ۵۳۱۱ ۳۱۲ 

(40۷) المرجع السابق : /١‏ ۳۱۱ (مه:) الكفاية : ۱۵۰ 

(459) انظر : شرح العراقي لألفيته : ۱ ۳۱۰- ۳۱۹ تدريب الراوي : /١‏ 0۳۱۲ ۳۱۶ تعجيل المنفعة : 01۷ 
۸- قح المغيث : ۲۸۹/۱ ۰۲۹۰ 

(40) بريرة مولاة عائشة - لها ذكر في الاستيعاب بهامش الإصابة : 4/ ٩‏ الإصابة : :/ ۲o۱‏ 

(4۱۱) انظر : صحیح البخاري : ۳/ ۰۲۲۷ وهو عند البخاري في غير موضع » وصحیح مسلم : ۲۱۳۹/۶ 
(1۲) الکفاية : ۱۲ 

(4۱۳) شرح المراتي لألفيته : ۱/ ۰۱۹۳ فح المغيث : ۱/ ۲۷۳ 

(4۱4) تدریب الراوي : ۱/ ۰۳۲۱ فتح المغيث : ۱/ ۲۷۳ 


۳۹۳ 


حل سوا( مع أن النبي 9 قد اعتمد شهادة بريرة وزینب ۱ فى حق عائشة وقد 
ترجم البخاري لذلك : باب : تعدیل النساء بعضهن بعضا 7 ٩‏ . آورد فيه حدیث الإفك 
بتمامه »› وباب : شهادة اللساء (41۸). 

قال ابن بطال : فيه حجة لأبي حنيفة في جواز تعدیل اللسای وبه قال أبو يوسف ووافق 
محمد اجمهور . 

قال الطحاوي : التركية خبر وليست شهادة فلا مانع من القبول . 

قال الحافظ ابن حجر : وفي الترجمة الإشارة إلى قول ثالث وهو : أن تقبل تزكيتهن 
لبعضهن لا للرجال » لان من منع ذلك اعتل بنقصان المرأة عن معرفة وجوه التزكية لا سيما في 
حق الرجال(4۱۹) . وقال فى باب : شهادة النساء» بعد تفصيل فى المسألة أورده » وهذا 
التفصيل لا ينافي الترجمة » لانها معقودة لإثبات شهادتين في امملف(۰ 1۷). 

أما تزكية العبد : 

فالجمهور على أنها لا تقبل مطلقًا» وقالت طائفة : تقبل مطلقاء وقيل تقبل في الشيء 
یس 

فممن جوز شهادته نس والقاضي شریح" "۴۴ , والقاضي أبو بكر الباقلانى في الخبر دون 
الشهادق لأن خبره مقبول وشهادته مردودة „7D‏ 

وصرح النووي بقبول تزكيته إذا كان عارفا بأسباب الجرح والتعدیل "۲*۲ ولکن التعمیم في 
قبول تزكية کل عدل لانها كما قال الطحاوي : خبر ولیست شهادة(۷۹. 

وقد ترجم الإمام البخاري له : باب شهادة الاماء والعبيد”"““ . قال : وقال أنس : شهادة 
العبد جائزة إذا كان عدلاء وأجازه شریح» وزرارة بن آُوفی"۲*) وقال ابن سيرين : شهادته 
جائزة إلا العبد لسيده » وأجازه الحسن » وإبراهيم » في الشيء التافه"““ . وساق البخاري 


۱٩۱۳ : الكفاية‎ )455( 

439 زينب بنت جحش أم المؤمنين ومن سادة النساء ديا وورعًا وبرا ومعروفا ت ٠ه-‏ وصلى عليها عمر . طبقات 
ابن سعد : ۸/ ۰۱ سير اعلام النبلاء : ۲/ ۲۱۱- تهذیب التهذیب : ۱۲/ ۲۰ شذرات الذهب : ۱۰/۱ 
)٤٦۷(‏ صحیح البخاري : ۳| ۲۲۷ (71۸:) الصدر السابق : ۲۲۰/۳ 

(404) فتح الباري : ۰/ ۲۷۳ (4۷۰) الرجم السابق : ۰/ ۲۹ 

(4۷۱) القاضي شریح الفقیه أبو أمية بن الحارث بن قيس » ویقال : ابن شراحیل - يقال - له صحبة ولم يصح - 
أسلم في حياة النبي مه : طبقات ابن سعد : ۲ سير أعلام اللبلاء : 4/ ۱۰۰ 

۳۲۱ /١ : تدريب الراوي‎ )4۷۳( ١١17 : الكفاية‎ )٤۷۲( 

(4۷4) فتح الباري : ۰/ ۲۷۳ (4۷۰) انظر : الصحيح : ۲۲۰/۳ 

(۲ 4۷) زرارة بن أوفى العامري القاضي - تابعي ثقة - توفي سنة : ٩۳‏ هجرية - تهذیب التهذيب : ۳/ ۳۲۲ 
(4۷۷) صحیح البخاري : ۳ ۲۲ 


۳۹ 


حديث الأمة السوداء وشهادتهاء وقول النبي كله كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما ؟ 
فنهاه عنها .. 

قال الحافظ : «ووجه الدلالة منه أنه مَل أمر عقبت(*۲ بفراق امرأته بقول الأمة 
الذكورة» فلو لم تكن شهادتها مقبولة ما عمل بها » واحتجوا أيضًا - بقوله تعالى : من 
ترضون من الشهَدَاءِ # (*"*؟ قالوا : فان كان الذي في الرق رضا فهو داخل في ذلك . 
وأجيب عن الآية بأنه تعالی قال في آخرها : < ولا یب الشّهَدَاءُ دا ما دذغوا 4 والإباء إغا 
يتأتي من الأحرار لاشتغال الرقيق بحق السيد . 

وقال ابن دقیق العید : إن آحذنا بظاهر حديث الباب فلابد من القول بشهادة الأمة . 

قال ابن حجر : والأمة الذکورة لم أقف على اسمها »۲۳*۲ . 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن ثابت : « والذي يوجبه القياس وجوب قبول تزكية كل عدل 
ذكر وأنثى » حر وعبد» لشاهد ومخبر» حتى تكون تزكيته مطابقة للظاهر من حاله والرجوع 
إلى قوله » وانتفاء التهمة والظنة عنه ‏ إلا أن يرد توقيف أو إجماع ما يقوم مقام ذلك على ترم 
العمل بتزكية بعض العدول المرضيين فيصار إلى ذلك ويترك القياس لأجله» ومتی لم يثبت 
ذلك كان ما ذكره موجبا لتركية كل عدل شاهد ومخبر »۲ . 

الصبي والمراهق : 

فلقد رد الجمهور شهادة الصبیان نع الاجماع . من ذلك » ولجل أن الغلام وإن كانت 

حاله ضبط ما سمع والعبیر عنه على وجهه » فانه غير عارف بأحكام آفعال الکلفین وما به منها 
یکون العدل عدلا والفاسق فاسقّاء وإنما یکمل لذلك الکلف» » فلم یجز لذلك قبول تزکیته ‏ 
ولأنه لا تعبد عليه في تركية الفاسق» وتفسیق العدل» فان لم يكن لذلك خائقًا من مأثم 
وعقاب لم يؤمن منه تفسيق العدل » وتعديل الفاسق ى" . وقبل الجمهور أخبارهم إذا انضمت 
إليها و 

قال الله سبحانه 55 ين ۲*۹4 وفي الحديث : 
ومن تعلم علمًا ما يتفي به وجه الله » لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضًا من أغراض الدنياء لم 


(4۷۸) عقبة بن الحارث بن عامر من مسلمة الفتح » تقريب التهذيب : ۲/ ۲۹ 

(4۷۹) سورة البقرة آية رقم : ۲۸۲ . (4۸۰) فتح الباري : ۵/ ۲٣۸‏ 
(4۸۱) الكفاية : ١514‏ (4۸۲) المرجع السابق : ۱۹4 
(4۸۳) فتح الباري : باب بلوغ الصبیان وشهادتهم : ه/ ۲۷۷- وانظر : فتح الغیث : ۱/ ۱۷۳ 
(fA)‏ سورة البينة اية رقم o:‏ 


۳۹۵ 


يجد عر فی۸ الجنة يوم القيامة » , 

ومن أقوال الأئمة : إن للحديث فتنة فاتقوا فتته۸۷), 

وسلامة النية هي العمدة العظمى في صحة كل عملء ولا لهذه المسألة من دخل على 
الأقل في إساءة الظن والتهمة » وحرص الأئمة على التزاهة من كل شائبة شهوة أو شبهة» فقد 
منع الم الغفیر أذ الأجرة على التحديث » وأسقطوا رواية من أخذ على التحديث عوضّاء 
وعدوا ذلك جرعا مسقطا لعدالة الراوي » وکانوا یتواصون قائلين : «علم مجانا كما علمت 
مجانا ) . 


وبأن يأحذوا عن الأغنياء الوسرین» وألا يكتبوا عن الفقراء لدفع الريية والشبهة . 

وقد عقد الخطيب بابا هو : كراهة أخذ الآجر على التحديث ومن قال لا يسمع من فاعل 
ذلك . روى فيه عن أحمد وقد سئل أيكتب عمن ببيع الحديث ؟ قال : لاك ولا كرامة . 

وعن إسحاق بن راهوية » وقد سكل عن المحدث يحدث بالأجر قال : لا تکتب عنه . 

قال الخطيب : وإنما منعوا من ذلك تنزيهًا للراوي عن سوء الظن به » لأن بعض من كان 
يأخذ الأجر على الرواية عثر على تزيده وادعائه ما لم يسمع لأجل ما كان یعطی »۲۹ , 

قال القاضي عياض : « فيجب على الطالب لهذا الشأن من إخلاص النية فيه وأن يكون 
طلبه ليعلم ما يلزمه من سنة نبيه َه » وشرائع دينه ويحبي نقلها ويجدد رسمها لا تندرس 
بتر که وترك غیره » ثم ليعمل بها ویبلغها غيره حتى تتصل أسانيدها ويشتهر نقلها» وليحصل له 
ما وعده الله ورسوله لطالبي العلم وحامليه , والعاملین به من النعيم والفوز العظیم ‏ لا لیحصل 
بذلك النازل واخطط وینال بعد الصیت وشهرة الذكر بالحفظ وعلو الإسناد والمعرفة بالاتقان 
والنقد )(45؛) : 1 9 

وروی عن سماك بن حرب قوله : « طلبنا هذا الأمر لا نريد به الله فلما بلغت منه حاجتي 

. . و ۰۹۰ 

دلني على ما ينفعني وحجزني عما يضرني »( ٤‏ 

هذا ... وقد ترحص في أخذ الأجر على الرواية جماعة من السلف » وقبلوا رواية من أحذ 
على التحديث عوضًا مدفوعين إلى ذلك با يشكله الفقر من خخطورة بالغة على الفكر الإنساني 


(446) عرف : ريحها الطيبة » والعرف : الريح » النهاية : ۳/ ۲۱۷ 

("4۸) أخرجه آبو داود في السئن : ۳/ ۳ وهذا لفظه » وابن ماجه في السئن : ۰٩۳ /١‏ وابن حبان : ۱/ ۰۱4۸ 
انظر : الإحسان » والحاكم في الستدرك : ۱/ ۸۵ وصححه وأقره الذهبي . وفي موارد الظمآن : ۰۰۱ والخطيب في 
جامع بيان العلم : ۱/ ۰ والقاضي عیاض : في الالاع : هه 

, (4۸۷) في معرفة علوم الحديث : ۰۱۷ خفقه فاتقوا خفقته الحديث - وانظر : الإلماع : ۷ه 

(4۸۸) انظر : جمیع هذه الأقوال في الکفاية : ۲4۰- ۲۸۲ 

)4۸٩(‏ الالاع للقاضي : ۸ه 

۱۸۲ : الرجع السابق : 57- انظر : احدث الفاصل‎ )4٩۰( 


۳۹٦ 


والخلق الإسلامي . يصور ذلك ما أورده السخاوي عن علي بن خشرم - قال : سمعت ابا 

نعيم الفضل بن دكين يقول : يلومنني على الأخذ وفي بيتي ثلائة عشر نفشا وما فيه 
غيل ۹ 

فإذا انقطع المحدث لحديثه وروايته ؛ وحيل بینه وبين الكسب لعياله » ووجد الدافع وانتفت 
الشبهة » واستند المحدث إلى ظاهر حديث : إن أحق ما أخذتم عليه جرا كتاب الله ۳۲۳۲6 . 

وإذا جاز ذلك لعلم القرآن - فلماذا لا يقاس عليه معلم الحديث ؟ 

فإذا كان الأخذ لحاجة ماسة وبقدر الحاجة من غير زيادة » أو كان الأخذ من الهيئات 
الحكومية - والمؤسسات العلمية لا من الطالب مباشرة . فأي مانع من هذا ؟ لاسيما إذا ما 
أضفنا إلى ذلك خشية ضياع الحديث بذهاب المحدث - وزهده وعزوفه عن التحديث . 

ففي المسألة إباحة» واه أعلم . 

قال ابن الصلاح : «في أخذ العوض على التحديث » وذلك شبيه بأخذ الأجرة على تعلم 
القرآن ونحوه » غير أن في هذا من حيث العرف خرما للمرؤة » والظن يساء بفاعله » إلا أن 
يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه ۳۱6 .. 

ومن العلماء من أفتى بذلك » وذلك منهم لمن كان به حاجة» كي لا يحرج طالب العلم 
فيصد عن سماعه . 

وقال شيخ الإسلام ابن حجر : ومن الهم هنا أن نقول : قد علم أن حرص الطلبة للعلم 
قد فتر» لا بل قد بطل » فينبغي للعلماء أن يحببوا إليهم العلم - وإلاء فإذا رأى طالب الأثر أن 
الإسناد يباع والغالب على الطلبة الفقرء ترك الطلب فكان هذا سببًا لموت السنة »» ويدخل 
هؤلاء في معنى الذين يصدون عن ذكر الله 9 , 


اس 


(491) فتح المغيث : 5114/١‏ 

(4۹۲) رواه البخاري في كتاب الطب من الصحيح : 7/ ۰۱۷۰ وهذا لفظه . 
)4٩۹۳(‏ علوم الحديث : ۱۱٩‏ 

(4۹4) فتح المغيث : ۱/ ۰۲۳۷ وراجع الكفاية : ٤‏ 


۳۹۷ 


الممبحث الثاني 
الضبط 

مادة ضبط - فى اللغة ... 

جاء في لسان العرب : الضبط لزوم الشيء لا يفارقه في كل شيء . 

وضبط الشيء : حفظه - والرجل ضابط - حازم . وأضبط : يعمل بیدیه . 

قال أبو عبیدة(٩‏ : الذي يعمل بيديه جميعًا بيساره كما يعمل بيمينه » ويقال فلان لا 
يضبط عمله إذا عجز عن ولاية ما ولی . 

فمادة ضبط بالتحريك . تدور حول معاني القوة والحفظ والحزم ؛ ويعنون به : عملية تقويم 
نص الكتاب والتأكد من صحته . 

وقال الشريف الجرجاني : « الضبط : إسماع الكلام كما يحق سماعه » ثم فهم معناه 
الذي أريد به » ثم حفظه ببذل مجهوده والثبات عليه بمذاكرته إلى حين أدائه إلى غيره ۳۱6 . 

وعليه فالضبط إحكام الأمر ولزومه وحبسه على جهة مستوية لا يتطرقه خلل » ولا 
تحريف . ۱ 

وأداء الضبط جزء من التص له حرمته وآمانته » وفي العجم العريي : رسم الحرف بشکله 
واعجامه وهيئته فلا يختلط الحرف المجم بالهمل » وذو النقطة بذي النقطتین أو الثلاث » وما 
كانت نقطته فوقية ها كانت تحتية » وما كانت نقطته تحتية چا نقطته فوقین؟) . 

وقال القاضي عیاض : « وأما النقط والشکل فهو متعين فيما يشكل ويشتبه » وقال 
آخرون : يجب شکل ما أشكل وما لا بشکل » - قال أي القاضي : وهذا هو الصواب) . 

وقد عقد ابن الصلاح في مقدمته - النوع الخامس والعشرين : فى كتابة الحديث وكيفية 
ضبط الكتاب وتقییده"؟ . وقال أبو زرعة" : رأيت عفان بن مسلم( يحض أصحاب 


(۱) أبو عبيد : معمر وقيل مولى معمر بن المثنى - صاحب الغريبين » ومجاز القرآن ۰-۰ ١ه‏ وفيات الأعيان : 
۰ ۲۳۰ 


(۲) لسان العرب : 4/ ۲۵۹ 

(۲) التعریفات : ۱۳۷ : دار الکتب العلمية یروت سنة ۸۳ 

(4) المعجم العربي د . شعبان عبد العظیم : ۲۷- ط ۱ . 

(ه) الالاع : ۱۵۹ (7) علوم الحديث : ۱۸۱ 

(۷) عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ت : ۲۸۱ه - الحافظ الثقة محدث الشام - تذكرة احفاظ : ۲/ 1۲ 
(۸) عفان بن مسلم » محدث بغداد الثقة لثبت ت : ۲۱۹ ه - تاريخ بغداد : ۱۲/ ۲۱۹ تهذیب التهذیب : ۲۳۰/۷ 


۳۹۸ 


الحديث على الضبط والتقييد إذا أخذوا عن“ 
الضبط عند الحدثين 

أما الضبط عند المحدثين فانه يتنوع إلى : 

أ- ضبط الصدر ويراد به : أن يضبط الراوي سماعه ضبطا لا يتردد فيه » ويفهمه فهمًا 
جيدًا لا ياتبس عليه » وأن يثبت على هذا من وقت سماعه إلى حين أدائه0" . 

فضبط الراوي سماعه » إتقانه - بحيث يكون متيقظا غير مغفل » يكثر صوابه ويقل خطؤه 
ل ا 
ل ل ا » لاختلال ضبطه کا 


لا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في رواياته . فإن هذا مما يخرم الثقة بالضبط عند أهل 
الحديث ويرد الرواية 3 وهذا باعتبار الأعم الأغلب . 


فان لم يعلم الأغلب من حاله » فلابد من اختبار وامتحان » فإن غلب ضبطه لما يسمعه من 
عدمه » وذكره له ارجح من سهوه قبل وإلا فلا . 

قال السيف الآمدي : « إذا كان الغرض إنما هو غلبه السهو أو التعادل » فالراوي وإن كان 
الغالب من حاله أنه لا يروي إلا ما يظن أنه ذاكر له » فذلك لا يوجب حصول الظن بصحة 
روايته » لأن من شأنه النسيان يظن أنه ما نسى ون كان نامیا ه9© . 

والاعتبار بالأعم الأغلب أمر يتفق وفطرة الانسان » إذ يتعذر وجود راو سالم من خطأ - 
فما من الناس أحد إلا وهو مشتمل على قصور » كذلك يتعذر وجود راو لا يخطىء . 

قال الثوري : ليس يكاد يفلت من الغلط أحد » إذا كان الغالب على الرجل الحفظ : فهو 
حافظ وان غلط » وان كان الغالب عليه الغلط ترك" . 

ولهذا الاعتبار ترجم الخطيب باب : ترك الاحتجاج يمن كثر غلطه وكان غلطه وكان 
الوهم غالبا عليه . 

باب : ترك الاحتجاج بن عرف بالتساهل في سماع الحديث . 

وقال فيه و ل ره دی رجل إلا رعلا عا باعلب ار رجلا الب عليه انا 
وقال : « الثاس ثلاثة » : 


69 الإلماع : ۱۵۵ (۱۰) الوسيط في علوم ومصطلح الحديث : ۱ 


(۱۱) علوم احدیث : ۱۱٩‏ (۱۲) الإحكام للامدي : ۲/ ۱۰۷ 
(۱۳) الکفاية : ۲۲۸ 


۳۹۹ 


وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة » فهذا لا يترك حدیثه . 
وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم » فهذا يترك حدیثه* . 
وقد تقدم معنا رد بعض الأصحاب أوهام بعض » واستدراكات بعضهم على بعض » 
فالإحتراز دا عن الوهم غير ممكنٍ > والعصمة عن الط والنسيان ليست لأحد - بل إن 
العصمة لا ترفع الوهم والنسیان » وأول ناس أول الناس وفي الصحیح : « إنما أنا بشر مثلكم » 
آنسی كما تنسون ‏ فإذا نسیت فذكروني » » وإذا شك أحد كم في صلاته فلیتحری الصواب › 
فليتم عليه ثم لیسلم » > ثم يسجد سجدتين 2106 وعند عند مسلم من حديث عائشة - أن النبى 


سمع رجلا يقرأ من الليل » فقال : « يرحمه الله » لقد أذكرني كذا وکذا » آية كنت 
آسقطتها من سورة كذا وکذا » » وفي لفظ : رحمه الله لقد أذكرني آية كنت آنسیتهل(۳٩‏ . 

ولذلك قال ابن حبان : فان قال : كان حماد(۲۳) يخطىء يقال له وفي الدنیا أحد بعد 
رسول الله إل يعري عن الخطأ ؟ ولو جاز ترك حديث من أخطا لجاز ترك حديث الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من المحدثين » لأنهم لم يكونوا بمعصومين » فان قال : حماد قد كثر 
خطؤه - يقال له : إن الكثرة إسم يشتمل على معان شتى » ولا يستحق الانسان ترك روايته 
ا عر عدا اما جيه ی و و 
مجانبة روايته » وأما من كثر خطژه ولم يغلب على صوابه » فهو مقبول الرواية فيما لم یخطی 
فيه » واستحق مجانبة ما أخطأ فيه فقط(۲ » وابن حبان بمسلكه هذا - أكثر 0 
الامدي . 

وعليه فان أمر الضبط - كالتعديل والتجريح اجتهادي - تختلف وجهات لعف ل 
إمام لآحر » وتختلف حالات ات لآخر ومن مكان لآخر وعلى هذا - 
يكون الحكم على علو و رار قل ا ر ل بلا أو تيح بكرن تر ۲۳ ۰ ۷۳ 
قيس بغيره - مثلا وهكذا . 

ولتور هذا القام تال .. 

۱ - من أسباب جرح الراوي الاختلاط في آخر العمر(۱) لأجل ضعف البذن والقوة 


4 ۱) انظر : الکفاية : ۲۲۷- ۲۳۹ 

۰/۱ : صحيح البخاري في كتاب الصلاة : 11۰/1“ وهذا لفظه » ومسلم‎ )٠١( 

قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث : فيه دليل على جواز وقوع لاد 5 الصلاة والسلام في 
الأفعال » قال ابن دقيق العيد : وهو قول عامة العلماء والنظار وشذت طائفة فقالوا : لا يجوز على النبي السهو وهذا 
الحديث برد علیهم - فح الباري : ۱ ۵۰1 

(11) صحيح مسلم N:‏ ۳ من حديث هشام » عن أبيه » عن عائشة . 

(۱۷) قدم فى ۰۲۹۳ (۱۸) انظر : الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان : ۱/ ۵۸ 
)۱٩(‏ خلط : ضد خلص التي هي تنقية الشيء وتهذیه » تقول : خلطت الشيء بغيره فاختلط » ورجل مخلط : = 


5٠ 


الجسمية - المؤدية إلى ضعف العقل والحفظ - الذي عليه مدار الضبط » خاصة ضبط 
الصدر . 

وهذا نوع من علوم الحديث مهم » وهو أقسام وقد يقع في الصحيحين أو أحدهما من 
هؤلاء عدد ليس بالقليل » ولا إشكال فقد أجاب العلماء عن ذلك . 

قال ابن الصلاح : وفإنا نعرف على الجملة أن ذلك مما تميز وكان مأخودًا عنه قبل 
الاختلاط » والله أعلم )۲۰۲ . ۱ 

والعلماء قد ضبطوا السألة بعناية تامة - فیقدروا وقت اختلاط من اختلط فقبلوا منه ما 
کان قبل الاختلاط دون غیره . 

قال ابن حبان  :‏ وأما الختلطون في أواخر أعمارهم مثل - الجريري "۲۳ وسعيد بن أبي 
عروية9" "© وأشباههما » فإنا نروي عنهم في كتابنا هذا ونحتج با رووا إلا آنا لا نعتمد من 
حديثهم إلا ما روى عنهم الثقات من القدماء الذين نعلم نهم سمعوا منهم قبل اختلاطهم ؛ 
وما وافقوا الثقات في الروايات التي لا نشك في صحتها وثبوتها من جهة أخرى » لان 
حكمهم وإن اختلطوا في أواخر أعمارهم وحمل عنهم في اختلاطهم بعد تقدم عدالتهم حكم 
الثقة إذا أخطأ أن الواجب ترك خخطيه إذا علم » والاحتجاج با نعلم أنه لم يخطىء فيه ؛ 
الثقات كان سماعهم منهم قبل الاختلاط سواء )۳۱ . 

وقال ابن الصلاح : والحكم فیهم أنه يقبل حدیث من أذ عنهم قبل الاختلاط ولا يقبل 
حديث من أخذ عنهم بعد الاختلاط » أو أشكل » فلم يدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أ 
بعده( (r‏ : 


۲ - وقد يضعف ضبط الراوي لاختلاف الظروف الحيطة به من تغير المكان - والترحل 


= حسن الداخلة للأمور » والخليط : اجاور » ویقال الخلط : السهم ينبت عوده على عوج فلا يزال یتعوج وان قوم - 
معجم مقاييس اللغة : ۲/ ۰۲۰۸ -۲١۹‏ وقولنا في آخر العمر ليس قيدًا إلا باعتبار أنه الغالب ولا فقد بقع قبله بسب 
مرض أو فقد بصرء أو نازلة - وما إلى ذلك . 

(۲۰) علوم الحديث : ۳۹۸ 

(۲۱) الجريري : سعد بن إياس أبو سعيد البصري . محدث أهل البصرة »ثقة - تغير حفظه قبل ثوته » فمن كتب عنه 
قدا فهو صالح وهو حسن الحديث » وقال ابن حبان : قد اخلط قبل أن يموت بثلاث سنین » وقال بح : لم يكن 
اختلاطه فاحمًا : ت 44١ه‏ - تهذيب التهذيب : 4/ © 

(۲۲) سعيد بن أبي عروبة - مهران العدوي - وثقه النسائي وأبو زرعة وغيرهما » وكان أحفظ أصحاب قنادة * قال 
این حبان : مات سنة © ١ه‏ - وبقي في اختلاطه حمس ستين ولا يحتج إلا با روى عنه القدماء - ميزان الاعتدال : 
۲ ۱۰۱ تهذيب التهذيب : 4/ ۳ وقد ذكر ابن الصلاح في المقدمة : ۳۹۲- ۳۹۷ والسخاوي في فتح 
المغيث : ۳ وم ۳۵۰ خخلقًا من اختلط من الرواة آخر أعمارهم . 

(۲۳) انظر : الاحسان : ۱/ )۲٤( ٩۰‏ علوم الحديث : ۳۹۲ 


٤۰١ 


من بلد إلى آخر » فيحدث مثلا وهو في بلده فيصيب » فيوصف بالتبت والضبط » فإذا ما 
اتقل إلى مكان آخر - فيخطىء فيوصف بقلة الضبط » ومن تغير ضبطه بسبب تغير مكانه : 
زير بن محمد التميمي المروزي » روي عنه ابن مهدي » ويحبى بن أني بكير » وجماعة . 

قال أحمد : ثقة » مقارب الحديث » ليس به بأس » وروی البخاري عن أحمد قال : كأن 
الذي روى عنه أهل الشام زهير آخرء فقلب اسمه . 

وقال العجلي : جائر الحديث » وقال أبو حاتم : محله الصدق » وفي حفظه سوء» 
وحديثه بالشام انکر من حدیثه بالعراق » مات زهير سنة : ۱۲« . 

وقال الترمذي : « سألت البخاري عن حديث زهير هذا - فقال : أنا أتقي حديث هذا 
الشيخ » كأن حدیثه موضوع » وليس هذا عندي بزهير بن محمد » . 

وقال ابن عدي : « ولعل أهل الشام أخطأوا عليه فإذا حدث عنه أهل العراق فروايتهم عنه 
شبه المستقيمة » وأرجوا أنه لا بأس به »۲۹ , 

قال ابن رجب : وفصل الخطاب في حال رواياته أن أهل العراق يروون عنه أحاديث 
مستقيمة وما خرج عنه في الصحيح فمن روايتهم عنه . وأهل الشام يروون عنه روايات منكرة 
وقد بلغ الإمام أحمد بروايات السامعين عنه أبلغ من الانکار ۲ . 

العوامل الؤدية لاختلال ضبط الصدر إِذًا لها أثرها في القبول أو الرد : 

قال ابن الصلاح : « لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث أو إسماعه » 
کمن لا ييالي بالنوم في مجلس السماع » وكمن يحدث لا من أصل مقابل صحيح » ومن 
هذا القبيل من عرف بقبول التلقين" في الحديث » ولا تقبل رواية من كثرت الشواذ 
والمناكير(” "2 في حديثه » . 

جاء عن شعبة أنه قال : « لا یجید الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ » ولا تقبل رواية 
من عرف بكثرة السهو في رواياته » إذا لم يحدث من أصل صحيح » وكل هذا يخرم الثقة 


بالراوي وبضبطه9 "© . 
وهذه مسائل تحتاج إلى توضيح وهي كما يظهر مشعرة بكون ذلك صفة غالبة على 


(۲۵) انظر : التاريخ الصغير للبخاري : ۲/ ۷ الكامل لابن عدي : ۳/ ۱۰۷۳ ميزان الاعتدال : ؟/ و 
تهذيب التهذيب : ۳/ ۰۱ هدي الساري : 4.7 

(۲۳) شرح علل الترمذي : ۲ 4۱۰ 

(۲۷) لقن : كلمة تدل على أخذ علم وفهمه » ولقن الشيء لقنا : أحذه وفهمه » ولقته تلقيئًا : فهمته » وغلام لقن : 
سريع الفهم - معجم مقاییس اللغة : ۵/ ۰۲0۰ ويراد به هنا : أن يعرض عليه الحديث الذي ليس من مروياته » ويقال 
۵ : إنه من مروباته » فيقبله ولا بميزه ‏ وذلك لأنه مغفل فاقد لشرط التيقظ فلا يقبل حديثه - منهج التقد : ۸٩‏ 
(۲۸) الشواذ : اخالفات . والناکیر : اخالفات أيضًا ؛ فبينهما عموم وخصوص من وجه . فيجتمعان في اشتراط 
الخالفة » ویفترقان في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق » والمنكر : رواية ضعیف » نزهة النظر : ۵۳۵ ۳٩‏ 

)۲٩(‏ علوم الحديث : 115- شرح العراقي لألفيته : ۱/ غم 


۰.۰ 


الراوي . وعبارة ابن الصلاح دالة على ذلك » كقوله : عرف بالتساهل - عرف بقبول 
التلقين > كثرت الشواذ والنا كير في حديثه » عرف بكثرة السهو » وفي هذا دلالة على أن ابن 
الصلاح يقبل من لم يكن كذلك کمن كان نومه خخفيقًا » مثل النعاس . 

وقد ترك الإمام أحمد وغيره حديث ابن وهب » ولم يكتبوا عنه شيئا لما عرف من 
تساهله۳ .ˆ 

فأما النعاس الخفيف الذي لا يختل معه فهم الكلام لا سيما من الفطن . 

قال الحافظ السخاوي : فقد كان الحافظ المزي ربا ينعس في حال إسماعه ويغلط القاری 
أو يزل فيبادر للرد عليه » وكذا شاهدت شيخنا غير مرة(۱؟ . 
٠‏ من عرف بقبول التلقين : 

وقد عقد الخنطيب لذلك بابا هو : رد حدیث من عرف بقبول التلقی(۲ ۳ . 

ومعناه على ما تقدم : أن يلقن الشيء فیحدث به من غير أن یعرف أنه من حدیثه!"۳ 
فيقبله من غير تمييز وما ذلك إلا لفقده شروط الضبط والتيقظ › والعلماء على رد حديث من 
E‏ 
ا ف ا ES‏ قديا فی 
جميع حديثه فلا يقبل ولا یمن أن يكون ما حفظه ما لقن ۲۳ . 

وهذا منه غاية الانصاف أن يرد الحديث الذي لقن فيه ولا كذلك غيره » فإذا كان من 
عادة الراوي قبول التلقين ممن يلقنه إياه إسنادًا أو متا وبادر إلى التحديث بذلك رد حديثه . 
لد لالته علی مجازفته وعدم تثبته وسقوط الوثوق بالتصف يو" . 

على أن ابن حزم يرد حديث الراوي كله من لقن ومن لم يلقن . قال : ومن صح أنه قبل 
التلقين ولو مرة سقط حديثه كله » لأنه لم يتفقه في دين الله عز وجل ولا حفظ ما سمع"" . 
هكذا يرد حديثه كله - من غير تفصيل . 

وقد ذكر الحافظ السخاوي للتلقين آنواغا : منهم من يفعله اختبارًا لتجربة حفظ الراوي 
وضبطه وحذقه . 


(۳۰) انظر : الكفاية : ۰۲۳۷ ۲۳۸ 
(۳۱) فتح الغیث : ۱/ ۰۳۲۸ ۳۲۹- وانظر : کلام ابن السبكي عن الزي بهذا اخصوص ‏ طبقات الشافعية : /٦‏ 


YoY 
۳۶۳ /۱ : الكفاية : ۲۳6 (۳۳) شرح العراقي لألفيته‎ )۲۷( 
۲۳۰/۱ : الکفاية : ۲۳۰ (۳۰) فتح المغيث‎ )۳۶( 


(5") الاحکام لابن حزم : ۱/ ۱۲۷ 


قال حماد بن زيد "2 فيما رواه أبو يعلي في مسنده» لقنت سلمة بن علقمة*© ع 
حديثًا فحدثني به » ثم رجع فيه » وقال : إذا أردت أن تكذب صاحبك - أي تعرف كذبه 
- فلقنه » وكذا قال قتادة : إذا أردت أن تكذب صاحبك فلقنه ومنهم من يفعله ليرويه بعد 
ذلك عمن لقنه . وهذا من أعظم القدح في فاعله . 

قال عبدان الأهواز ي" كان البغداديون كعبد الوهاب بن عطاء(*) یلقنون المشايخ › 
وكنت أمنعهه(؟؟ . 

+ من كثرت الشواذ والمناكير في حدیثه . 

قال العراقي : « وكذلك ردوا حديث من كثرت الناکیر والشواذ في حديثه ۲“ وقد 
عقد الخطيب لذلك بابا هو : ترك الاحتجاج بمن غلب على حديثه الشواذ والمناكير 
والغرائب(۳؟۲ من الأحاديث . قال فيه : وأكثر طالبي الحديث في هذا الزمان يغلب على 
إرادتهم کتب الغرائب دون الشهور » وسماع النکر دون العروف » والاشتغال با وقع فيه 
السهو والخطأ من روايات امجروحين والضعفاء » حتی لقد صار الصحیح عند أكثرهم متجنبا ‏ 
والثابت مصدوا عنه مطرحا » وذلك كله لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم » ونقصان 
علمهم بالتمییز وزهدهم في تعلمه » وهذا حلاف ما كان عليه الأئمة من الحدثين والأعلام من 
أسلافنا الماضين » فما كان عليه الأئمة السابقون - كراهة الشاذ والغرائب والناکیر » حتی 
روي عن أحمد : شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها » وكانوا يعدون ذلك 
شذودا من الرجل ومن قلة فقهه . وضربًا من الكذب - يتوقى راویه**) . 

فمن كان الغالب عليه الخالفة للثقات» التفرد برواية ما لا یحتمل أو یعتمد عليه رد 


حدیثه . 


ذکر ابن مهدي عن شعبة وقد سكل : حدیث من يترك ؟ 
قال : من يكذب في الحديث » ومن يكثر الغلط » ومن يخطىء في حديث مجتمع 


(۳۷) حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري» أحد الأئمة - ۹۸- ۱۷۹ه تهذيب التهذيب : ۳ ٩‏ 
(۳۸) سلمة بن علقمة أبو بشر الصري ‏ ثقة بت ت 0ه تهذيب التهذيب : 4/ -١6٠١‏ تقريب التهذيب : /١‏ 
۳۸ 

۳۰ عبدان الأهوازي : عبد الله بن عشمان بن جبلة » الحافظ » روی عنه الستة سوی ابن ماجه ت : ۲۲۱ه- تذكرة 
الحفاظ : /١‏ ۰۱- تهذیب التهذيب : ه/ ۰۳ 

(4۰) عبد الوهاب بن عطاء الحفاف » سکن بغداد- ت : ۲۰6ه- تهذیب التهذيب : 1 10۰ 

(۱:) فتح المغيث : ۱/ ۲۳۰. وانظر : الکفاية : ۲۳6- ۲۳۷ 

(۲؛) شرح المراقي لألفیته : ۱/ ۳6۳ 

(۳؛) عبارة عما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعمالها » علوم احدیث : ۲۷۲ 
)٤٤(‏ انظر : الکفاية : ۲۲۳- ۲۲۹ ۱ 


۶:۰ 


عليه » فيقيم على غلطة فلا يرجع » ومن روى عن المعروفين ما لا يعرفه العروفون"*۳ . 


قال الحافظ السخاوي : « أما من لم يكثر شذوذه ولا مناكيره » أو كثر ذلك مع تمييزه له 
وبیانه » أو حدث مع اتصافه بكثرة السهو من أصل صحيح » بحيث زال المحذور ... فلا ... 
على أن بعض التأخرین توقف في رد من کثرت الناکیر وشبهها في حديثه لكثرة وقوع ذلك 
في حديث كثير من الائمة ولم ترد روایتهم ۴۳ . ۱ 

من عرف بكثرة السهو والغلط » وكذلك ردوا رواية من عرف بكثرة السهو لأن الاعتماد 
حيئذ على الأصل لا على حفظه(* . 

قال إمام الأئمة الشافعي : « ومن كثر غلطه من الحدثين » ولم يكن له أصل صحيح لم 
يقبل حديثه » كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم تقبل شهادته »۳۲ . 

وسل أحمد عمن يكتب العلم ؟ 

قال : عن الناس كلهم › إلا ثلاثة : 

صاحب هوی يدعو إليه » أو كذاب فإنه لا يكتب عنه قليل ولا كثير » أو عن رجل يغلط 
فيرد عليه فلا یقبل(*؟۲ . ۱ 

ومن کلام شعبة السابق ‏ وكلام أحمد ندرك آمرّا له آهمیته » فانهما قيدا الغلط الردود با 
إذا بين لصاحبه فأقام عليه وأصر صاحبه : 

وهذا ما ذهب إليه غيرهما - كالحميدي » وابن المبارك » والدارقطني » لا تقبل رواية من 
أصر على غلطه بعد البيان ولم برجم » وتسقط رواياته كلها ولم يكتب عنه( ۴ . 

وهل تسقط مروياته كلها - أو التي غلط فيها ؟ هذا ما يظهر من كلامهم - أما الخطيب 
فقد صرح بأن من رجع عن حديث غلط فيه » وكان الغالب على روايته الصحة أن ذلك لا 
يضره » وهذا كما يستفاد من عنوان الباب وان قال : وليس يكفيه في الرجوع أن يسك عن 
رواية ذلك الحديث في المستقبل فحسب » بل يجب عليه أن يظهر للناس أنه كان قد أخطأ فيه 


ورجع عنه( ۳ . 
وقال ابن حبان : حکم الثقة إذا أخطاً أن الواجب ترك خطته إذا علم والاحتجاج با نعلم 
أنه لم يخطىء و 


ومذهب الدارقطني فيما نقله عنه الخطيب » عمن يكون كثير الخطأ قال : إن نبهوه عليه 


(هعء) الكفاية : ۲۲۹ الجرح والتعديل : ۲/ ۳۲ 

(45) فح المغيث : ۱ ۳۲۲ ۷( شرح العراقي لألفيته : ۳۹۹4 
(48) الرسالة : ۳۸۲- الكفاية : ۲۲۸- شرح العراقي لألفيته : ۱/ ۲4۵ 

۲۲۸ : ع) الكفاية‎ ٩( 

(۰۰) شرح العراقي لألفيته : /١‏ ۳۸۸ فتح المغيث : ۳۲۲/۱ (۱ه) الكفاية : ۲۲۹ 

(۲ه) انظر : الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان : ۱/ ٩۰‏ 


{0° 


ورجع عنه فلا يسقط » وان لم يرجع سقط . 

ا ا الي سر رسن رن ی 

(4ه 

قال ابن الصلاح : ١‏ وفي هذا نظر » وهو غير مستنكر إذا ظهر أن ذلك منه على جهة 
العناد أو نحو ذلك » والله أعلم ۴٩»‏ . 

قال السخاوي : وكأنه لكونه قد لا يغبت يغبت عنده ما قيل له - إما لعدم اعتقاده علم المبين له 
وعدم أهليته أو لغير ذلك » ولذلك قيد بعض المتأخرين كما قال العراقي : أن يكون المبين عا 
عند ان له ولا فلا حرج لا فإذا كان لین وأصر ابي له بعد علمه وقادی ول 
يرجع » وكان عدم رجوعه عنادًا واستكبارًا منه » لا حجة له فيه - ولا مطعن عنده بيده فما 
ینکر ذا - أي القول بسقوط رواياته وعدم الكتابة عنه لأن العاند کالستخف بالحديث بترويج 
قوله الباطل - فأما إذا كان یعاند بجهل - فهو أولى بالسقوط ‏ . لأنه قد ضم إلى جهله کان 

الق( ° . 

من خلال ما تقدم يمكن أن نستخلص شروطا للضبط منها : 

اليقظة ؛ يقظة الراوي وعدم غفلته وسهوه ونومه . 

احفظ ؛ حفظ الراوي لحديثه إن حدث من حفظه وصیانته لکتابه إن حدث من کتابه . 

العلم بالعاني إن حدث بالعنی . 

السلامة من الشذوذ واخالفات والإصرار على الغلط بعد البيان فان ذلك ما يخرم الثقة 
بالراوي وضبطه . 


۲ - النوع الثاني من الضبط : 


ضبط السطر وهو : صيانة الراوي كتابه الذي تحمل الحديث فيه من وقت تحمله إلى وقت 
دنه - بحيث يأمن عليه من ای والتبديل والزيادة والنقصان - وإذا أعاره إلى أحد لا يعيره 


إلا رجل موئن" ۳ . 

وهذا النوع متمم لا قبله » ومن ثم فانه یجبر ضبط الصدر في كثير من الأمور الخارمة له 
ما تقدم . 

وكلام الأئمة دال على ذلك » فكثيرًا ما يقولون : إذا لم یحدث من أصل صحیح ‏ إذا لم 
)٥۳(‏ الكفاية : ۲ 
(4ه) شرح العراقي لألفيته : ۱/ ۳45 ضح المغيث : /١‏ ۲۳۳ 
(55) علوم الحديث : ۱۲۰ ("ه) تدريب الراوي : ۳۰/۱ 
)٥۷(‏ الوسيط : ۲ 


يكن أصله بيده - وهكذاء وما ذلك إلا لكون الاعتماد على الأصل الصحيح › 00 
فقط » ولذلك عدوًا من عوامل تضعيف الراوي . ذهاب مسموعاته أو فقدها . 

قال أبو حاتم ري ب ES Ey SE‏ 
احتيج إليه صار يحدث من كتب الناس من غير أن يحفظها كلها » . 

ولعل أوضح مثال لذلك : ابن لهيعة - العالم الحافظ - قاضي مصر » سمع من انين 
وسبعين تابعيا » إلا أنه عندما احترقت كتبه » فمن سمع منه بعد احتراقها فأحاديثه غير 
صحيحة » وقبلوا أحاديث من سمع منه قبل احتراقها كما قاله غير واحد عنه - وكان أحمد 


يضعف حديث المتأخرين °0 . 


e‏ لاقني ORS EOE‏ ی رن ید ی 
العلوم وكثرة العارف . ۱ 

ها هو ذا إمام أهل السنة في عصره - أحمد بن حنبل » یصفه ابن المديني « ليس في 
أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل » وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب » ولنا 
فيه أسوة ۳ . 

وقال أحمد عن ابن المبارك : و لم يكن في زمانه أطلب للعلم منه » جمع أمرًا عظیا ما 
كان أحد أقل سقطا من كان رجلا صاحب حديث حافظا » وكان يحدث من 
كتاب ۲۲۰۶6 . 

ولنور هذا القام بأمثلة من إختلفت الذاهب فیهم بسبب الضبط بنوعیه : 

١‏ - سفیان بن وکیع الجراح . قال البخاري : یتکلمون فيه لأشياء لقنوه إياها""“ وقال 
ابن عدي وقد أخرج له جملة من أحاديثه : ولسفيان بن وكيع حديث كثير » » ونما بلاژه أنه 
كان يتلقن ما لقن » ويقال كان له وراق يلقنه من حديث موقوف يرفعه » وحديث مرسل 
فيوصله » أو يبدل في الإسناد قومًا بدل قوم » كما بينت طرفا منه في هذه الاخبار التي 
ذکرتها(۲۳) . 

وقال ابن أيي حاتم : كتب عنه أبى وأبو زرعة » وتركا الرواية عنه » وقال : سألت أبا 
زرعة عنه فقال : لا يشتغل به » قيل له كان يكذب ؟ قال : كان أبوه رجلا صا حا - قيل : 
كان يتهم بالكذب ؟ قال : نعم سمعت أبي يقول : جاءني جماعة من مشيخة الكوفة 
فقالوا : بلغنا أنك تختلف إلى مشايخ الكوفة تكتب عنهم وتركت سفيان بن وكيع أما كنت 


رم انظر : الكامل لابن عدي : 2١4537 /٤‏ الضعفاء للعقيلي : ۲ ۲٩۹۳‏ تهذيب التهذيب : ه/ ۰۳۷۳ شرح 


علل الترمذي : ۲ ٥۸٤‏ 
(9ه) الجرح والتعديل : ۲/ ۰1٩‏ شرح علل الترمذي : /١‏ ۲۱۱ 
(۰) تهذیب التهذيب : ۰/ ۳۸۶ (51) ميزان الاعتدال : ۲/ ۱۷۳ 


(۲) الکامل لابن عدي : ۳ ۱۲۰۶ 


ترعى له في أبيه » فقلت لهم إني أوجب له وأحب له أن تجري أموره على الستر » وله وراق 2 
أفسد حدیثه . 

قالوا : فنحن نقول له أن يبعد الوارق عن نفسه ‏ فوعدتهم أن أجيئه فأتيته مع جماعة من 
أهل الحديث » وقلت له : إن حقك واجب علينا في شيخك وفي نفسك فلو صنت نفسلت 
وكنت تقتصر على كتب أييك لكانت الرحلة إليك في ذلك > فكيف وقد سمعت » فقال : 
ار ي تقلت : قد أدخل وراقك في حديثك ما ليس من حديثك ء فقال : 
فكيف السبيل في ذلك ؟ قلت : : ترمي بامجرحات وتقتصر على الأصول » ولا تقرأ إلا من 
أصولك > وتنحي هذا الوراق عن . 

وقال ابن حبان : مات سنة سبع وأربعين ومائتين » وكان شيحًا فاضلا صدوقًا إلا أنه ابتلى 

e اق‎ 

بورات سو 

فهذا رجل صدوق - ابتلى من جهة كتابه وما أدخله فيه وراقه . ومن جهة تلقينه » ولو 
صان نفسه لكانت الرحلة إليه . 

۲ - معمر بن راشد - أبو عروة 95- ۳« أحد الأعلام الحفاظ الثقات - له أوهام 
هرر اخعيلت اله في مد ها اهن 

قال أبو حاتم : « صالح الحديث وما حدث به بالبصرة ففيه أغاليط06*©. 

وقال العجلي : « ولا دخل صنعاء كرهوا أن يخرج من بين أظهرهم فقال لهم رجل قيدوه 
فزوجوه ۲۲6 . ۱ 

وقال ابن معين : إذا حدثك معمر عن العراقيين فخفه » إلا عن الزهري » وابن طاوس” ON‏ 
فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلا » وما عمل في حديث الأعمش شيقًا » وحديث معمر عن 
ثايت(14) وعاصم بن أي النجود » وهشام بن عروق وهذا الضرب › مضطرب کشرز 
الأوهاء(""2 , 

ر 

فمعمر بن راشد » لا كان باليمن يحدث فيصيب » فلما انتقل إلى العراق حدثت ت له أوهام 

واضطرابات ٠‏ لأنه ترك أصوله باليمن وحدث من حفظه فخانه . 


قال أحمد : حديث عبد الرزاق » عن معمر » أحب إلي من حديث هؤلاء البصریین › 


(355) الجرح والتعديل : 4/ ۲۳۱ 

(14) المجروحين : ۱/ -۳۰٩‏ وانظر : التاريخ الصغير للبخاري : ۲/ ۳۵۵ تهذيب التهذيب : 4/ ۱۲۳ 
(15) الجرح والتعديل : ۸/ ۲۵۵- /اه؟ 

(17) تاريخ الثقات للعجلي : ٤٠١‏ 

(1۷) عبد الله بن طاوس بن كيسان » ثقة فاضل عابد- ت ۱۳۲ه- تقريب التهذيب : /١‏ 1۲6 

(1۸) ثابت بن أسلم البناني : ثقة عابد- ت : سنة بضع وعشرين ومائة - تقريب التهذيب : ١١8 /١‏ 
(15) تهذیب التهذیب : /١‏ ۲4۰ سير أعلام النبلاء : ۷/ ۰۱۰ شرح علل الترمذي : ۲/ ٩۱۲‏ 


°۸ 


كان يتعاهد كتبه وينظر يعني باليمن » وكان يحدثهم بخطاً لبصرة ۲ . 

قال الحافظ الذهبي : « ومع کون معمر ثقة ثبتا فله أوهام لا سيما لما قدم البصرة لزيارة 
مه » فإنه لم يكن معه کنبه فحدث من حفظه فوقع للبصريين عنه أغاليط » وحديث 
هشام(۲۱ وعبد الرزاق عنه أصح > لأنهم أخذوا عنه من كتبه »۲۳ . 
كيف يعرف ضبط الراوي ؟ 

قال ابن الصلاح : و يعرف کون الراوي ضابطاء بأن تعتبر رواياته بروايات الثقات 
المعروفين بالضبط والإتقان » فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم » أو 
موافقة لها في الأغلب - والخالفة نادرة - عرفا حيتكذ كونه ضابطا ثبتا » وإن وجدناه كثير 
الخالفة لهم عرفا اختلاط ضبطه ولم نحتج بحديثه 76" . 

فدل كلامه على الاعتبار برواية غيره من الثقات » ومقارنتها بها وهو معنى قول ابن 
المبارك : إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه بیعضش(*؟ . 

وقول الشافعي : إذا شرك أهل الحفظ في الحديث ووافق حديئهه*" فان كانت اخالفة 
نادرة - فإنها لا تضر ۲ . 

ویعرف الضبط أيضًا - بطول اللازمة » وهذا أمر يقتضي معرفة الرواة وطبقاتهم - بحيث 
یعتبر حال الراوي في مشايخه وفیمن روی عنهم ۰ 

ولنوضح هذا بمثال : وهو : 

أن تعلم أن أصحاب الزهري على طبقات خمس » ولكل طبقة منها مزية على التي تايها 
وتفاوت » فمن كان في الطبقة الاولی فهو الغاية في الصحة » والطبقة الثانية شاركت الاولى 
في العدالة » غير ان الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري ¢ حتى كان 
فيهم من يزامله في السفر ويلازمه في الحضر » والطبقة الثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة 
فلم تمارس حدیثه » وکانوا في الإتقان دون الطبقة الاولی(۲۳ . ۱ 

قال السخاوي : « ويعرف الضبط أُيضًا بالامتحان(۲۹ كما يعرف أيضًا - بصيانة الكتاب 


(۷۰) شرح علل الترمذي : ۱۰۲/۲ 

(۷۱) هشام بن يوسف قاضي صنعاء» الإمام الثبت » من أقران عبد الرزاق » لكنه أجل وأنقن : ت : 41 اه > ابرح 
والتعدیل : /٩‏ ۷۰ الکامل لابن عدي : ۷/ ۲۵۹۹ سير أعلام النبلاء : ۹/ ۸۰ تذكرة الحفاظ : ۱/ 25145 
الکاشف : ۲۲/۳ 

(۷۲) سير أعلام اللبلاء : ۷/ ۱۲ 

(۷۳) علوم احدیث : ۱۰۳ ۱ )۷٤(‏ الجامع لأخلاق الراوي : ۲/ ۳۵6 

(۷۰) الرسالة : ۳۷۱ )۷٩(‏ تدریب الراوي : ۳۰۱/۱ 

(۷۷) شروط الأئمة الخمسة : 0۷ 

(۷۸) فتح المغيث : /١‏ ۰۲۸۰ روى الدارمي عن أبي أيوب السختياني قال : إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك = 


۹ 


وتفقده أولا فأول - ومطابقته ومقارنته بالأصول الصحيحة المعتمدة » وألا يعيره إلا لمن یثق 
به » وكما تقدم » فقد ضعف سفيان بن وكيع لأجل وراقه » . 
الصلة بين العدالة والضبط : 

لا يختلف اثنان في أن أمر القبول والرد متوقف على عدالة الراوي وضبطه معا » ثم نهما 
يشت ركان أيضًا في قبولهما للزيادة والنقصان في أصح الأقوال . ولذا - فمن الرواة من يوصف 
بالثقة والاوئق > والثبت والائت . وخفيف الضبط وقليله . 

وأمر الرواة داثر على هذا تبعًا لقلة الخطأ والوهم أو ضعف الذاكرة . وأعطی کل راو رتبته 
وصفته » وتبعًا لهذا - فقد وصف جماعة بالكذب وآخرون بالغلط ‏ ومن الغلط ما هو 
فاحش » ومنه ما هو قليل » وسلم من هذا كله جماعة وصفوا بالحفظ والاتقان » وشأن من 
كان حافظا متقئا عدلا مستجمعًا لشروط العدالة أن يقبل حديثه وأن يوثق به وبمرويه » لكن 
هل العدالة والضبط متلازمان ؟ بمعنى إذا وجد الأول وجد الثاني » وإذا انتفى انتفى » أم يمكن 
أن يكون الراوي عدلا مستجمعًا لشروط العدالة عاريا عن الضبط كلا أو بعضًا ؟ ورب صالح 
مجتهد في العبادة ولا يقيم الشهادة ولا يحفظها > وكذلك الحديث لسوء حفظه وكثرة 

إن هذا ما نلمسه بوضوح ... بل لقد روى مسلم في مقدمة صحيحه عن یحبی بن سعيد 
قال : « لم نر الصاطین في شيء أکذب منهم في الحديث . 

قال مسلم : يجري الكذب على لسانهم ولا یتعمدون الکزی(*۷) , 

فمع أنهم أهل صلاح , إلا أن الخطأ ظاهر في حديثهم » وهو معنى قول مالك التقدم » لا 
يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ ما سوى ذلك» والرابع هو : 

رجل له فضل وصلاح وعبادة ولكنه لا يعرف ما يحدث به“ , 

وقال مالك أيضًا : « ولقد أدركت بهذه المدينة أقوامًا لهم فضل وصلاح ما أخذت عن 
واحد منهم حرفا - قیل : ولم يا أبا عبد الله ؟ قال : لأنهم كانوا لا يعرفون ما يحدثون 
به ۱۱ . 

وقد تقدم قول ابن خزيمة في عباد بن يعقوب » حدثنا الصدوق في روايته ا متهم في دينه 
عباد د ۲ 

وقال أبو حاتم في ذكر أنواع الضعفاء : 


= فجالس غیره< سنن الدارمي : /١‏ ۱۵۳ 


(۷۹) مقدمة الصحیح : ۱/ ۰۱۷ ۱۸ )8١(‏ انظر : الإلماع : 1۰ جامع بيان العلم : ۲/ 4۸ 


(۸۱) الدخل إلى کتاب الإكليل : 4۸ (۸۲) الدخل : ۰4٩‏ شرح السنة للبغوي : ۲4۹/۱ 


۰۱۰ 


النوع الخامس : ومنهم من كتب وغلب عليه الصلاح والعبادة > وغفل عن الخلط 
والتمیز » فاذا حدث رفع الرسل وأسند الوقوف وقلب الأسانيد وجعل کلام الحسن عن أنس 
عن البي عه وما شبه هذا » حتى خرج عن حد الاحتجاج به ثم استشهد على ذلك 
بذكر أدلته وتأمل قوله عن أبي بكر اللهشلي ۹ : شيخ صالح غلب عليه التقشف حتى صار 
يهم ولا يعلم » ويخطئ ولا يفهم » فبطل الاحتجاج به » وان كان ظاهره الصلاح ... 

وإلى أن قال : « وأبو بكر النهشلي » وإن كان فاضلا فهو من كثر حطژه فبطل الاحتجاج 
به إذا انفرد » وإن اعتبر معتبر بما وافق الثقات لم يجرح فى فعله ذلك ۲“ . 

على أن الذهبی وقد نقل توثيق جماعة له » ساءه كلام ابن حبان فيه وقال : أتى ابن حبان 
بعبارة طويلة ثقيلة ... وهو حسن اديت صدوق(* والامام ابن الجوري 61 29۹۷ 
وهو يقسم الرواة الذين وقع في حدیتهم الوضوع والکذب والقلوب 3 جعلهم خمسة : 

الأول : قوم غلب علیهم الزهد والتقشف فتغفلوا عن الحفظ والتمييز » ومنهم من ضاعت 
كتبه أو احترقت » أو دفنها ثم حدث من حفظه فغلط - فهؤلاء تارة يرفعون الرسل وتارة 
یسندون الوقوف » وتارة یقلبون الاسناد » وتارة یدخلون حدیئا في حديث9” . 

فهؤلاء زهاد معروفون بالصلاح مشهود لهم بالدرجة العلیا فيه حتی أن ابن حبان وهو 
يتكلم عن أبي بكر النهشلي » لم یلك إلا أن یذ کر عنه اقول لعي این بو © کان یز 
بكر النهشلي شيعا صالخا » وكان في مرضه حين مات يثب للصلاة وهو لا يقدر » فيقال : 
إنك في عذر » فيقول : أبا درظي الصحيفة"*) مع هذا فقد شارك بعض الصاخین في وضع 
الاحاديث » وأغرى صلاحهم الناس فأقبلوا عليهم » وكان لكلامهم رواج عجيب في نفوس 
الکثیرین ۰ 

وما دفعهم إلى ذلك إلا حب التشبه بالحفاظ » فوقع الکذب فى حدیثهم » ولو تورعوا 


لغنموا وسلموا . لكنها فتنة الحديث ولهي أشد من فتنة المال والولد9" © . 


(۸۳) المجروحين : /١‏ 1۷ المدخل : 1۲ 

(۸6) مختلف في اسمه ولا يكاد یعرف إلا بکنیته » میزان الاعتدال : 6/ ۹٦‏ تهذیب التهذیب : ۱۲ 44 
(۸۵) المجروحين : ۱۲/۳ 

(8) ميزان الاعتدال : 4/ ٤۹٩‏ 

(۸۷) الوضوعات : ۱/ ۳٩‏ وقارن تنزیه الشريعة الرفوعة : ۱/ ۰۱۲ ففیها نقول مفيدة . 

(۸۸) أحمد بن يونس - أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس » وقد نسب إلى جده شيخ الوسلام : 1 
آخر من روى عن الثوري » تهذيب التهذيب : 9۰/۱ 

(89) المجروحين : ۱۶۹/۳ 

(.4) انظر ما قاله عبد الرحمن بن مهدي : فتنة الحديث أشد من فنة امال » وفعة الولد لا تشبه فته فتتته .. كم رجل 
يظن به الخير قد حمله - حملته - فتنة الحديث على الکذب - شرح علل الترمذي : ۱ ۹ 


١١ 


دا العدالة إنما تفارق الضبط أحيائًا . 

فرب عدل غير ضابط والعكس . 

وإن كانت الحاجة إلى عدالة الراوي أهم وأولى . 

ذ درجة القبول متوقفة عليها أكثر من توقفه على الضبط . 

إذ العدالة هي الركن الأكبر في الرواية . 

وإن كان الترجيح إنما يتعلق بأمور تتصل بالضبط . 

قال شيخنا أبو شهبة : ولعل الذي أوجب خفاء تفاوت العدالة عند بعض العلماء » أنهم 
رأوا أن أئمة الحديث قلما يرجحون بها » وإنما يرجحون بأمور تتعلق بالضبط . 

وسبب ذلك : أنهم رأوا أن الترجيح بزيادة العدالة ربما يوهم الناس أن الراوي الآخر غير 
عدل فيسوء به ظنهم » ويشكون في سائر ما يرويه » وقد فرض أنه عدل ضابط(۱؟ . 

وما يتصل بهذه المسألة - ما يسجله امحدثون على بعضهم من تراجع خطير إلى حد 
السقوط فانت ترى راويًا متقدمًا . ضبطا وعدالة ... ثم يهولك أن تراه وقد انقلب . 

فبعد أن كان من العدول الضابطين ... إذ بعبارات التحذير والنهي عن سماعه والجلوس 
إليه والاخذ عنه .. 

ومن يراجع ترجمة جابر بن يزيد الجعفي - يجد صدق ما قلنا . 

قال عنه سفيان : ما رأيت أروع منه في الحديث . 

وقال شعبة : صدوق ... كان جابر إذا قال : أخبرنا » وحدثنا » وسمعت . فهو من أوثق 

الناس . 

وقال وکیم( : ما شككتم في شيء فلا تشکوا أن جابر الجعفي ثقة » ثم روى إسماعيل 
بن أبي خالد! ۳ عن الشعبي أنه قال : يا جابر لا تموت حتى تكذب على النبي ملكو( "© . 

قال إسماعيل : فما مضت الأيام والليالي حتى اتهم بالکذب(؟ . وقد أطال الذهبي 
الكلام عنه » وعن أسباب هذا التحول البغيض والأصل في ذلك أن من استخف بالحديث 
استخف به الحديث77 "2 نسأل الله العافية وحسن الختام . 


۸۸ : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث‎ )٩۱( 

)٩۲(‏ وكيع بن الجراح - والد سفيان - أحد الأئمة الأعلام - ۱۲۸- ۱۹ه ميزان الاعتدال : 4/ ۳۳۵ تهذيب 
التهذيب : /١١‏ ۱۲۳ 

۲۹۱ /١ : إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي كوفي تابعي ثقة ثبت ت : 45١ه - تهذيب التهذيب‎ )٩۳( 
1 ۳۸۰ /١ : ميزان الاعتدال‎ )٩4( 

>1 /۱ : انظر : ترجمة جابر في اجروحین : ۱/ ۲۰۸ ميزان الاعتدال : ۱/ ۳۷۹ تهذیب التهذيب‎ )٩0( 
٩۳ : الدخل إلى کتاب الإكليل‎ )٩۰( 


۲ 


الفصل الرابع 
ي 


أسباب اختلافات المحدثين 
المتصلة بالظروف المحيطة بالحديث 


2 الشواهد والمتابعات ) 


41۳ 


اختلافات امحدثين المتصلة بالظروف الحيطة بالحديث 
تمهيد ...أهمية هذا البحث : 

١‏ - ترجع أهمية هذا البحث إذا عرفنا أن الوقوف عليه والإحاطة به إحاطة بكثير من 
مسائل السند والتن معًا . 

فهو مرة يبحث في طرق الأحاديث والرویات والمتون للتوصل إلى معرفة ما إذا كان الراوي 
من انفرد بروايته أم شاركه یره » فعرف تعدد طرقه » فيحصل بالتعدد نوع مقابلة وترجيح 
لعرفة الزيادة والتقص أين هما ؟ ثم نعرف ما هو صل في بابه وما هو فرع عنه » فيتقرر بذلك 
القبول والرد » ووصف التفرد والتعدد قائم بالسند والتن معًا . 

وأهم ما يذكر هنا : ۱ 

أن الأئمة بهذا المسلك قد رفعوا عن الراوي صفة الشذوذ والنكارة . متى شا رکه غيره . 

۲ - معرفة مذاهب الأئمة في استنباط مخارج الأحاديث » وذلك : أن مذهب من يخرج 
وحدیثه عن بعضهم صحیح ثابت یلزمهم |خراجه » وعن بعضهم مدخول لا یصلح |خراجه 
إلا فى الشواهد والتابعات . وهذا باب فيه غموض"؟ . 

۳ - إن الحديث قد يأتى من طریق من هو موصوف بالغلط مثلا » وهنا ینظر فان وجد 
مرويًا من جهة أخرى من غير الوصوف بالغلط ‏ علم أن العتمد أصل الحديث لا خصوص 
هذا الطریق » وان لم یوجد إلا من طریقه فهذا قادح يوجب التوقف عن الحكم بصحة ما هذا 
یله 


وحیث یوصف بقلة الغلط كما يقال : سيئ احفظ أو له آوهام أو له مناکیر » وغير ذلك 
من العبارات » فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله ؛ إلا أن الرواية عن هؤلاء في التابعات آکثر 
عند الصنف - البخاري - من الرواية عن أولفك . 

وهنا علمنا : أن كثرة الطرق وتعددها - تقوي الحكم على الحديث أحيانًا » وليس حكمًا 
مطردًا ¢ فقد تتخلف القاعدة . 

إذ قد يقع فى المتابعات والشواهد بعض التساهل » ويغتفر في باب الرواية فيها ما لا يغتفر 


(۱) شروط الأئمة للحازمي : 6۷ (۲) هدي الساري SAE:‏ 


۱۵ 


في الأصول . 

وهنا نقول :- إنه بالرغم من التساهل فما کل ضعیف یصلح للاحتجاج به . 

قال ابن الصلاح : « ليس کل ضعیف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه بل ذلك 
يتفاوت » فمنه ضعف يزيله ذلك » ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف » 
وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته 1 وذلك کالضعف الذي دشا من كون الراوي متهمًا 
بالكذب أو کون الحديث شادًا )0“ . 


وعلى هذا : فانه قد يدخل في هذا الباب رواية من لا يحتج بحديثه إذا انفرد لكونه من 


جملة الضعفاء ۰ 
ضعیف ٩۲‏ . 


وقال : وإنما یفعلون هذا - أي إدخال الضعفاء في المتابعات والشواهد لکون التابع لا 
اعتماد عليه" . 

؛ - ما يترتب على الزيادات من فوائد في الإسناد » کالرفع والوصل في الأصح » وفي 
التن من أحكام فقهية وغير ذلك . 
الشواهد والتابعات الناتج عنها اختلاف الحديث : 

۱ ٠ : تعریف الشواهد‎ - ١ 

شهد : الشین ‏ والهاء » والدال : أصل يدل على حضور وعلم واعلام » لا یخرج شيء 
من فروعه عن الذي ذکرناه ۰ 

من ذلك : الشهادة e‏ والشهد : حضور الناس ۰ 

والشهود : جمع الشاهد » وشهود الناقة آثار موضع منتجها من دم أو سلي . 

والشاهد : اللسان » وشهد فلان عند القاضي إذا بين وأعلم لمن الحق وعلى من هو“ ؟ 

وقال الراغب : الشهادة قول صادر عن علم حصل بشاهدة بصيرة أو بصر » وقد يعبر 
بالشهادة عن الحكم نحو قوله تعالى : 8 وَشَهِدَ شامذ من أَهْلِهَا ي“ . 
وعن الإقرار نحو قوله تعالى : « وَلخ يكن لَّهُمْ شهَداء إلا آششهغ فَشَهَادَةُ أَحَدِجِمْ 
آزبغ سَهَادَاتٍ بالل 4 ۱. 


(۳) اختصار علوم احدیث لابن كثير : ۳۷ (4) علوم الحديث : ۳4 

() تدریب الراوي : ۱/ ۲4۵ ۱ (7) فح المغيث : /١‏ ۱۹۷ 

(۷) معجم مقالیس اللغة : ۸۳ ۲۲۱ (۸) سورة یوسف آية رقم : ۲ . 
(9) سورة النور آية رقم 1. (۱۰) الفردات للراغب : ۲۹۸ 


فالشاهد ادا : ما يحكم به به على الشيء أو له . ويراد به هنا : 


أ - أن بوجد مهن بروي من حدیث صحابي آخر يشيهه في اللفظ والعنی أو في العنى ۱ 
ةط“ . 


فهنا آمور : 

. أن الشاهد خاص بالتن‎ )١( 

(۲) أن الشاهد خاص بالرواية عن صحابي آخر . 

)۳( الجامع بين الصحابيين الوافقة في العنی - وقد تکون في اللفظ أو فیهما جميعًا . 

ب - قال النووي : أن يروي حديث آخر بعناه(۳ . 

بهذا فروايته من طريق آخر بعناه » نفت التفرد عن الأول » وقد كان يظن به ذلك » 
فارتفع الظن - وهنا لابد من القول : إن تصحیح الرواية أو تضعيفها ليس كميًا فينظر إلى 
لمدد »وا هو في نظر الأئمة كيفي ينظر فيه إلى آوصاف الرواة عدالة وضبطا » وهذا على ما 
ل الل للا 

تنقسم الشواهد كما يظهر من التعريف إلى : 

7 عر عد امل برعي نا عد شید لفل شيك 

- شواهد معنوية : وهي ما كانت مقوية لعنی الحديث . 
۲ - التابعات : 

تبع : تبعه قفا أثره » وتلاه . 

يقال : تبعت فلانا : إذا تلوته » واتبعته وأتبعته : إذا حفته . 

والتبع : الظل : وهو تابع للشخص . 

والتبيع : ولد البقر إذا تبع آمه . 

والتبيع : أيضًا النصير لأنه یتبعه نصر۳؟ . 

والتابعة : مصدر تابع یتابع متابعة . 

والتابع : بکسر الباء الراوي الوافق لغیره . 

والتابع : بفتحها الراوي الذي یوافقه غيره* "© . 
فالمتابعة : ادا موافقة - مشاركة - راوي الحديث على ما رواه من قبیل راو آخر فیرویه عن 


(۱۱) نزهة النظر : 75 (۱۲) تدریب الراوي : ۱/ ۲4۲ 
(۱۳) معجم مقاییس اللغة : ۱/ ۳۰۲ ۳۹۳ ٤(‏ ۱) الوسیط في علوم ومصطلح الحديث : ۳۹۹ 


۰:۱۷ 


شيخه أو عمن فوقه(٩٩‏ . 

وبدراسة التعریف نجد : أن الوافقة لم تحدد ما إذا كانت في اللفظ أو العنی فهي مجرد 
موافقة وسواء أكانت مروية عن نفس الصحايي أو غيره . على أن جماعة من المحدثين خصوا 
المتابعة با حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أو ۱ ۲ 

قال شيخنا أبو شهبة : وقد جاء الإمام الحافظ ابن حجر مخالفا ابن الصلاح في هذا واعتبر 
المتابعة فيما إذا كانت عن ذلك الصحابي الذي روى الحديث المتابع - بفتح الباء الموحدة - 
سواء أكانت باللفظ أم بالمعنى © , ۱ 
أنواع المتابعة : 

إما أن تحصل التابعة للراوي نفسه بأن يروي حديثه راو آخر عن شيخه فهذه متابعة تامة . 
وإما تحصل لشيخ الراوي فمن فوقه . فهذه متابعة قاصرة980© . 
الصلة بين الشواهد والمتابعات : 

من العلماء من يخص المتابعة با كان باللفظ » والشواهد با كان بالعنی » ويستوي فيهما 
أن يكونا عن ذلك الصحابي » أم عن غيره » ومن العلماء من لا يقصر -لا يخص - الخابعة 
على الرواية باللفظ - بل لو جاءت بالعنی أجزأت . 

ویفرقون بينهما ويين الشواهد بالرواية عن نفس الصحابي » أو عن غيره . 

وقال ابن حجر : وقد تطلق التابعة على الشاهد وبالعكر © , 

وهذا بالنظر إلى ما يستفاد منها من تقوية وتعزيز للحديث وهو ما يحصل بكل منهما . 

وقال السيوطي : والشاهد أعم”' " لأنه يشهد للمعنى تارة وللفظ أخرى ولهما معا أيضًا . 

هل تنحصر التابعات والشواهد في الثقة ..! 

الواقع لا تتحصر » فقد یدخل فيهما رواية من لا يحتج به إذا انفرد . 

ذلك أن القصد من روايتهم التابعات والشواهد تقوية الأصل . ولهذا فقد وقع التساهل 
والتسامح والاغتفار فيهما - وينزلون في روايتهما إلى الضعيف - إلا أنه ليس كل ضعيف 
صالح للاعتبار وعليه فان العلماء لا يتساهلون إلى حد الاستدلال با فحش ضعفه - بل 
استدلوا با يزول ضعفه بمجيئه من طرق أخرى وهو الضعيف الذي ينجبر وعلى هذا ندرك 
تخريج أصحاب الصحيح لجماعة من ضعفوا أن ذلك وقع منهم في الشواهد والمتابعات لا 
الآصول والاعتماد إنما هو على الاصل والشاهد مقوله . والله أعلم . 


(۱۰) آصول الحديث : ۳۹۹ منهج النقد : 1۱۸ )١١(‏ نزهة النظر : ۳۷ 
(۱۷) الوسیط في علوم ومصطلح الحديث : ۳۹5 (۱۸) نزهة النظر : ۳٩‏ 
)۱٩(‏ نزهة النظر : ۳۷ (۲۰) تدریب الراوي : ۱/ ۲4۳ 


41۸ 


هذا : وقد جرت عادة الأئمة أن يذكروا بجانب التابعات والشواهد الاعتبارات . 


والاعتبار .. هو : عبر : العين » والباء » والراء : أصل صحيح واحد يدل على النفوذ 
والمضي في الشيء . 
۱ يقال : عبرت النهر عبورًا » والمعبر : شط نهر هيىء للعبور » وعبرة الدمع : جريه والدمع 
أيضًا نفسه عبرة : لان الدمع يعبر » أي ینفذ ويجري » ومنه عبر الرژیا یعبرها عبرًا وعبارة 7 
فسرها » وعبرت عن فلان تعبيرا » [ذا عبي بحجته فتکلمت بها عنه » لانه لم يقدر على النفوذ 

والاعتبار » والعبرة - مقيسان من عبري النهر » لأن كل واحد منهما عبر مساو لصاحبه ٠‏ 
فإن قلت اعتبرت الشىء فكأنك نظرت إلى الشيء فجعلت ما يعنيك عبرا لذاك : فتساويا 
عندك » هذا عندنا اشتقاق الاعتبار » قال الله تعالى : < فاغتروا يتلأولي الأنصّار 6 ۲۱ 
كأنه قال : « انظروا إلى من فعل ما فعل فعوقب بما عوقب به . ومنه : عبرت الدنانير تعبيرًا » 
وزنتها دينارًا دينارًا ۳ . 

فالاعتبار لغة - التجاوز من شيء إلى شيء» أو ما یتوصل به من معرفة المشاهد بجا ليس 
شاهد(۳۳) . 5 3 

ومعناه هنا : أن يأتي إلى حدیث لبعض الرواة فیعتبره بروایات غيره من الرواة ۱ 
طرق الحديث ليعرف هل شاركه في ذلك الحديث راو غيره فرواه عن شيخه أم لا » فإن يكن 
شاركه أحد من يعتبر بحديثه - أي يصلح - أن يخرج حدیثه للاعتبار به والاستشهاد به 
فيسمى حديث هذا الذي شاركه تابعًا .. وان لم نجد أحدًا تابعه عليه عن شيخه فينظر هل 
وجد من تابع شيخ شيخه عليه فرواه - فإن وجد فهذا يسمى تابعًا وشاهدًا ايسا" . 

دا الاعتبار : 

الطريق الوصل إلى التابع والشاهد » وليس قسيمًا لهما . 

قال ابن حجر : واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع ° والسانید( ۲۳۷‏ والأجزاء(*"؟ لذلك 


(۲۱) سورة الحشر آية رقم : ۲ . (۲۲) معجم مقاییس اللغة : 4/ ۲۰۷- ۲۱۰ 
(۲۳) الفردات للراغب : ۳۲۰ 

(4 ۲) سبر : معرفة قدر الشيء يقال : خبرت ما عند فلان وسبرته - معجم مقاییس اللغة : ۳/ ۷ والسبر : التتبع 
والاختبار . 

(۲۰) شرح العراقي لألفيته : ۱/ ۰۲۰۳ ۲۰۳ 

)۲١(‏ الجوامع : الكتب التي جمعت فيها الأحاديث على ترتیب آبواب الفقه كالأمهات الست . أو على ترئیب 
الحروف الهجائية كما في جامع ابن الأثير » تدريب الراوي : -١47 /١‏ هامش . أو التي ضمت أبوابًا ثمانية - 
العقائد » الاحکام > الرقاق » آداب الطعام » التفسير » والتاريخ والمغازي . 

(۲۷) السانید : جمع مسند ما تذکر فيه الأحاديث مرتبة على أسماء الصحابة کل صحايي على حدة . 

(۲۸) الأجزاء : ما دون فیها حديث شخص واحد » أو مادة واحدة من أحاديث جماعة - هامش تدریب 7 
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الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار . 

وقول ابن الصلاح” "© : معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم 
لهما » وليس كذلك » بل هو هيئة التوصل إليهما . فالبحث وسبر طرق الحديث هو وسيلة 
التوصل لمعرفة ما إذا كان للحديث شاهد أو متابع - أو أنه فرد - هو الاعتبار 9 والاعتبار سبرك 
الحديث هل - شارك راو غيره فيما حمل" . 

مثاله : أن يروي حماد بن سلمة حديثًا » لم يتابع عليه » عن أيوب » عن اين سيرين » عن 
أبي هريرة » عن النبي مه » فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين - فإذا وجد 
علم أن للخبر أصلا يرجع إليه » وان لم يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة » 
والا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي عله » فأي ذلك وجد علم أن للحديث أصلا 
يرجع إليه » ولا فلا( . 

مثال ما عدمت فيه التابعات من وجه يصح » ما رواه الترمذي من رواية حماد بن سلمة » 
عن أيوب » عن أبي هربرة آراه رفعه « أحبب حبييك هونا » . 

قال الترمذي : غریب » لا نعرفه بهذا الاسناد إلا من هذا الوجه۳۳ . 


5 5 5 8 (۳۳ لس 
قال العراقي : من وجه يثبت » وقد رواه الحسن بن دينار١‏ “ وهو متروك » عن ابن 


)<( 
سيرين 8 


قال ابن عدي في الكامل : ولا أعلم أحدًا قاله عن ابن سيرين إلا الحسن بن دینار » ومن 
حديث أيوب عن ابن سيرين » عن أبي هريرة » رواه عنه حماد بن سلمة "© , . 

قال أبو عیسی الترمذي » وقد روى هذا الحديث عن أيوب پاسناد غير هذا ¢ رواه الحسن 
بن أبي جعفر" © وهو حديث ضعيف أيضًا پاسناد له عن علي » عن النبي ميل » والصحيح 
عن علي موقوف قول" . 


۲۲ /١ : الراوي‎ = 

(۲۹) علوم الحديث : ۸۲ : (۲۰) شرح العراقي لألفيته : /١‏ ۲۰۳ 

(۲۱) علوم احدیث : ۸۳ تدریب الراوي : ۱/ ۲ وقارن الاحسان بترتیب الصحیح ابن حبان : ۱/ ۸٩‏ 
(۳۲) جامع الترمذي : 4/ ۳۹۰ 

(۳۳) اس بن دینار بن واصل التميمي - قال النسائي وغیره : متروك الحديث - الکامل : ۲/ ۷۱۰ تهذیب 
التهذيب : ۲/ ۲۷۰ لسان الیزان : ۲/ ۲۰۳ ۱ 
)۳٩(‏ شرح العراقي لألفیته : |١‏ ۲۰۵ 

(۳۰ الکامل : ۲/ ۷۱۲ 

(۲۱) الحسن بن أبي جعفر : بصري معروف صدوق منکر الحديث مات مع حماد بن سلمة - قال اين عدي : هو 
عندي من لا يتعمد الكذب - الكامل : ۲/ /االاء ميزان الاعتدال : /١‏ 4۸۲ تهذيب التهذيب : ۲/ ۲۹۰ 
(۳۷) جامع الترمذي : 4/ ۳۹۰ 


۰۰ 


ومثال التابعة بنوعیها : 


۱ ما رواه الإمام مسلم » عن زهير بن ين - عن سفيان » عن أبي الزناد”” "© عن 
الأعرج( ۴ » عن أبي هريرة عن النبي َه قال : « لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك 
عند كل صلاة ۲“ 

سفیان(۲ * وتابعه بعضهم متابعة قاصرة بروايته عن مالك » عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن 
أبي هريرة ¢ بلفظه9*) وبروايته عن أبي سلمة » عن زید بن خالد الجهني 0 4) 4 برفعه 5 
بلفظ<؟ كروايته عن أبي سلمت عن أبى هريرة 5 بلفظه9 *. 

ومثال الشاهد : 


ما رواه الترمذي عن لقيط بن صبرة"“ قال : « قال النبي ع إذا توضأت فخلز 
الأصابع 4 . 


قال أبو عيسى : « وفي الباب عن ابن عباس والمستورد وهو بن شداد الفهري““ وأبي 


آیوب الانصاري 7 وهذا حدیث حسن صح( ۴ 5 


(۳۸) زهیر بن حرب بن شداد أبو خيلمة » حدث عن ابن عبيئة» وعنه الشیخان -.۱1۰- ۲۳4ه- تهذیب 
التهذيب : ۳/ ۳۶۲ 

(۳۹) عبد الله بن زكوانئ» ثقة فقيه صالح الحديث ت : ۱۳۰ه- تهذیب التهذیب : ۵ ۲۰۳ 

(4۰) عبد الرحمن بن هرمز مدني تابعي ثقة ت : ۰ ه- تاريخ الثقات للعجلي : ۰ تهذيب التهذيب : ۱/ 
۳۹۰ 

(4۱) صحیح مسلم : ۲۲۰/۱ 

(4۲) من تابع زهير بن حرب » قتيبة بن سعيد » وعمرو الناقد » صحيح مسلم : YY I‏ سنن أبي داود : ۱۳/۷ 
(4۳) صحيح البخاري : »٠ /١‏ سنن النسائي : /١‏ ۱۲ 

(44) زيد بن خالد الجهني أبو عبد الرحمن صحابي حدث عن النبي مله » توفى بالمدينة سنة : ۷۸ه- وقيل 
بالكوفة : سنة 1۸ه- تهذيب التهذيب : ۳/ 4٠١‏ 

۱۲ ۱ : سنن أبي داود‎ )٤٥( 

٣٤ /١ : جامع الترمذي‎ )45( 

)٤۷(‏ لقيط بن صبرة : هو ابن عامر بن صبرة بن عبد الله » وفرق بیهما ابن عبد البر وئيس بشيء » صحابي حدت ع 
ابن عاصم وغیره - الکاشف : ۳/ ۲ تهذيب التهذیب : ۸/ 4۵1 ۱ 

ری الحديث رواه أحمد : 4/ ۳۳ بلفظه » ورواه النسائي : ۱ ۷٩‏ وابن ماجه : ۱ ۱۰۳ بلفظ : « آسبغ الوضوء 
وخلل بين الأصابع » » والدارمي : ۱/ ۱۷۹ بزيادة : إذا توضأ فأسبغ وضوءك ... 

(49) الستورد بن شداد بن عمرو : له ولأبيه صحبة توفي بالأسكندرية سنة 40 هجرية - تهذيب التهذيب : /٠١‏ 
۱۰۹ 

(.ه) أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري» شهد بدرًا والشاهد كلها » مختلف في وفاته فقيل سنة : ۲ - تهذیب 
التهذيب : ۳/ ۹۰ 

(۱ه) الجامع للترمذي : ۸۱ وه والحديث صححه الحاكم في الستدرك : /١‏ ۰۱6۷ ۰۱4۸ ۰۲۵۲ 


<۲١ 


وأخرج حديث ابن عباس أن رسول الله عل قال : « إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك 
ورجليك ۲ » وحديث المستورد بن شداد قال : ١‏ رأيت النبي مَل إذا توضأ دلك أصابع 
رجلیه بخنصره ° ۹ 

فهذا - ابن عباس » والستورد - يوافقان حدیث لقيط بن صبرة من حيث العني » فصلح 
كل واحد أن يكون شاهدًا له . 

ومثال الشاهد اللفظي - ما اتفق فيه اللفظ واختلف فيه الصحابي حديث « لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » e‏ أبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهني » بهذا اللفظ كما تقدم في المتابعات » والله أعلم . 


= وأقره في التلخيص . وصححه ابن حجر في الاصابة عند ترجمة لقيط : ۳۲۹/۳ 

)۲©( جامع الترمذي : co¥ /١‏ وقال : حسن غریب » وابن ماجه في السنن : N:‏ ۱۰۳ 

(۰۳) جامع الترمذي : ۱ ۷ وقال : حسن غریب » ورواه أبو داود : /١‏ ۷ وابن ماجه : /١‏ ۰۱5۲ وأحمد : 
/ ۵۹ من طريق ابن لهيعة » ولم ينفرد به كما قال الترمذي بل تابعه الليث بن سعد» وعمرو بن الحارث - انظر 
سنن البيهقي : ۰۷/۱ ۷۷ 


۲ 


الیاب الثالث ‏ 


۰ 


قي 


اختلافات الفقهاء فى الحكم على الحديث 
وفيه تمهيد واربعة فصول 
التمهدد 577 ويتضمن : 


الربط بين الباب الثالث والثافي . 

طبيعة الخلاف والاختلاف عند الفقهاء . 

ولاذا اختلف حكم الفقهاء والحدئین على الحديث ؟ 

ي اسباپ اختلاف الفقهاء ف الحكم على الحديث ۰ وفيه : 
تعريف بالفقه » والفقيه , واخلاقه ۰ واسباب اختلافات الفقهاء 
التصلة بالفقيه 

ف اختلافات الفقهاء التصلة برواية الحديث : أسباب الاختلاف 
العارض من جهة الرواية - عدم صحة الإسناد - انقطاعه . 

ف اختلافات الفقهاء التصلة بالروي « التن » : خفاء الدلالة خلوا 
الحديث منها. تساوي الدلالات وتعادلها - معارضة الحدیث 
بعض القواعد الاصولية . 

إن موقف السلم من لاختلافات الفقهية : هل السلم ملزم 
باتباع امام من الائمة ؟ دور لائمة بي بناء مذاهبهم ۰ لاصول 
التي اعتمدوا علیها » التقليد وموقف العلماء منه » والفرق بینه 
وبين الاتباع . 


ارفك 


التمهيد 


Ny‏ بين الباب الثالث والثاني 
3 ا والاختلاف عند 
هه 5 
۳ > ولاذا اختلف حكم الفقهاء 
والحدشین على الحدیث ؟ 


Yo 


الباب القالث 
اختلافات الفقهاء في الحكم على الحديث 


المقدمة : وتتضمن : 

أ- بعد الحديث فى الباب الأول عن حقيقة الخلاف والاختلاف » وأسبابه ودواعيه الداعية 
إليه بين الناس عامة . والمسلمين خاصة » وبيان ما يتصل به في ميزان الإسلام » قد ظهر بوضوح 
أن من لاف ما يقع في دائرة العفو عنه والإذن به » فهو اختلاف معقول مقبول . له وجاهته 
ومستنده الشرعي » كاختلاف التنوع فإنه أمر واقعى » ليس في إلغائه ما يخدم الشرع الذي 

إن الخلاف من سمات الواقعية وآيات الإبداع في الفكر الإسلامى » والحضارة الإسلامية 
لزاهرة . مع ما أشرت إليه » من أن الاختلاف في الحق لا بوجب اختلاف الحق ذاته أو تعدده 
في نفسه - جل ما قد تختلف الطرق الموصلة إليه » أو تختلف العقول في فهمه ۰ و 
تضافرت النصوص على ذلك » وأيده الواقع » وساعد عليه أمور» منها : 

. سعة الشريعة‎ - ١ 

۲ - سعة اللغة العربية وكونها حمالة أوجه . 

ولا يغيب عن الحس تحذير الإسلام من الوجه الآخر للاختلاف وتجفيف منابعه والطرق 
المؤدية إليه واعتباره شرا يستعاذ بالله منه - كاختلاف التضاد . لذلك : فان المسلم يقف من 
الاختلاف موقفين : أحدهما فهم طبيعته والأسباب الداعية إليه : ثانيهما مدى الاستفادة منه . 

فمن الناحية الأولى يسع السلم ما وسع السلف الطيب فقد اختلفوا وكل يحرص على أن 
يكون ضمن الدائرة - لا تبعاغض ولا تنافر . 

ومن الناحية الثانية فان الناس ليسا سواء - ونما يجب ألا يفوتنا معرفة طبائع البشر » وأنهم 
في الفهم > والحفظ » والضبط » والصفات الكسبية والوهبية ليسوا بدرجة واحدة . 

فالصفات الإنسانية > وما یتصل بها من فكر وتغاير » وعقل وسعته » وأخلاق واختلاف 
درجاتها كمالا ونقصًا » والظروف الحيطة بالفرد - مما له أثره البالغ على حواسه » وبالتالي على 
نتائج هذه الحواس . هذا كله مقدر مقصود للشارع الخبير قصدًا حكيمًا . . 

» ومن ثماره وآثاره : 

و تعاون الناس وتكاتفهم على خدمة مجتمعهم » وهو أمر ما كان يمكن أن يتم لو کانوا 
سواء . 


YY 


إذ لو كانوا سواء لصدروا جميعًا على رأي واحد وفكرة واحدة - ولا أبدع الانسان - 
ولماذا يبدع إذا ؟ فلما كان التقص والكمال > والعجز والقدرة » وا منع والمنح . والضعف 
والقوة . كان كل إنسان يعمل ليسد خللا » ويكمل نقضّا . 

روى البخاري من حديث وكيع » عن الأعمش » عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد 
الرحمن السلمي” ‏ » عن علي رضي الله عنه » قال : « كنا جلوسًا عند النبي مَل » فقال : ما 
منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من التار » قلنا يا رسول الله : أفلا تيكل ؟ 
قال لا » اعملوا فكل ميسر » زاد مسلم .. ولما خلق له . 

وإذا الناس كذلك لزم تفاوتهم في كل شيء ۰ فلا الرجل يتمنى مثل ما للمرأة» ولا المرأة 
تتمنی مثل ما للرجل . ۱ ۱ 

۱ قال تعالی : $ ولا تتمتوا ما قصل الله به بعكم عَلَى بغض برجال نَصِيبٌ ما 
اکتسبوا وَلِليِساءِ نَصِيبٌ مها اکتسین واستلوا الله من فضیه 4 . 

فالذين بریدون أن یسووا بين الخلق في کل شيء [نما یقاوموا قانون الله ویعا کسوا الفطرة . 

إن الاختلاف الکائن في أحوال الناس وملکاتهم وتفکیرهم من دلائل قدرة الله سبحانه 
٠‏ التيسير ورفع الحرج عن المسلمين . 

قال الله تعالى : 8 يُرِيدُ لله بكم اليشر ولا يُرِيدُ بكم الْعُسْرَ 94 , وقال : وَمَا 
بعل غليكم في الدينِ من حرج ي(“ ؛ وفي السنة من ذلك شيء كثير - من ذلك : 

مأ رواه الشيخان وغيرهما من طريق أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال : « كان رسول 
الله َيه إذا بعث أحدًا من أصحابه في بعض أمره - قال : بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا 
تعسروا ۹9 


(۱) عبد الله بن حبیب من کبار التابعين » وأولاد الصحابة » والشلمي : بضم السین » وفتح الام نسبة إلى سايم بن 
منصور - قال ابن عبد البر : هو عند جمیعهم ثقة - ت : ۱۰۵ه - طبقات ابن سعد : 5/ ۲ تاریخ بغداد : /٩‏ 
۰ سير أعلام النبلاء : /٤‏ ۲۹۷- اللباب : ۲/ ۱۲۸ تهذیب التهذیب : ه/ ۱۸۳ 

)2( الحديث أخرجه البخاري في أماكن من صحيحه منها : كتاب التفسير : سورة : والليل إذا يغشى : 8 ۰۲۱۱ 
ومسلم في القدر: 4/ ۲۰6 وأبو داود في السئن : 4/ ۴ والترمذي في الجامع : /٤‏ 440 وابن ماجه في 
السنن : /١‏ ۰ كلهم من رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن علي» وهذا لفظ البخاري . 

(۳) سورة النساء آية رقم : ۳۲ (4) سورة البقرة آية رقم : ۱۸۵ 

(5) سورة الحج آية رقم : ۷۸ 

(1) أخرجه البخاري في أماكن من صحيحه » منها في کتاب الأحكام : ۹ ۸۷ ومسلم في کتاب الهاد : باب 
تأمير الأمراء : ۳ ۱۳۵۸ وأبو داودفي سننه في کتاب الأدب : ۸۶ ۰ جميعًا من حديث أبي بردة عن أبي 
موسى » وهذا لفظ مسلم . 


4Y۸ 


لذا تميزت الشريعة الإسلامية بكونها عامة ودائمة . 

وقد اقتضى ذلك أن تكون نافذة غير معطلة . 

ومن أجله كان مسلك الرحمة والتيسير مما جعلها مقبولة من الناس + قريية من قلوبهم . 

لأنها منهج الفطرة الذي لا يغفل لحظة واحدة عن فطرة الإنسان وحدود طاقته . 
والشدة ... ولم يكن قولا واحدًا » وإلا لشق على الناس الأخذ به . 
» احتواء المسلمين جميعًا على اختلاف مشاربهم واتجهاتهم . وهو أمر متمم 
. لسابقه » ونتيجة من نتائجه › وأثر من آثاره . 

ولأجله رفض الإمام مالك رضي الله عنه حمل الناس على موطته حين طلب الخلفاء ذلك 
منه قائلا : إن الناس قد سبقت إليهم أقاويل » وسمعوا أحاديث » ورووا روايات » وأخذ كل 
قوم با سبق إليهم وعملوا به » ودانوا به من اختلاف أصحاب رسول الله مه وغيرهم » وان 
ردهم عما اعتقدوا شديد » فدع الناس وما هم عليه » وما اختار هل كل بلد لانفسهم( . 
الکتاب والسنة فخذوا به » وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه*؟ . 

وقد كان من الأئمة وسائر الصحابة رفض لأن یحملوا الناس على ما أفتوا به » وأن يجعل 
الناس آراءهم ديئًا يجب الأخذ به » بل لم يكلفوا أحدًا بذلك » كما لم يكلفوه التمسك بقول 
واحد منهم على الدوام - إذ لا دليل على وجوب التمسك » ولا دليل على عدم التغيير » ولا 
دليل على أن أحدهم قد حذر الناس من اتباع إمام بعينه . 

وقال ابن تيمية : وکان - عمر - في مسائل النزاع مثل الفرائض والطلاق یری ریا 
ويرى علي بن أبي طالب ریا » ويرى ابن مسعود رأيًا » ويرى زيد بن ثابت رايا » فلم يلزم 
أحدًا أن يأخذ بقوله » بل كل منهم يفتي بقوله » وعمر رضي الله عنه إمام الامة كلها واعلمهم 
وأدينهم وافضلهم(؟. 


(۷) انظر : سير أعلام النبلاء : ۸/ ۸ وقارن القصة في الحلية لأبي نعيم : +/ ۳۳۲. وجامع بیان العلم وفضله : ۲/ 
8- مختصر علوم الحديث : ۲ تزيين الممالك : ۷۰ 

(8) القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد : 4 ه- ط دار العلم . 

۳۸۵ مجموع الفتاوي : وع/‎ )٩( 

هذا ومن السائل التي عرضت لبعض کبار الصحابة واختلفوا في الافتاء فیها : أفتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
المعتدة التي تتروج بغير مطلقها بآنها تحرم على الزوج الثانى إن دخل بها حرمة موبدة - معاملة لها بنقیض مقصودها 
وزجوًا على مخالفة أمر الله تعالى » ومحافظة على النسل » أخحدًا بالمصالح المرسلة » وخالفه علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وأفتى بأنها إذا انقضت عدتها من الأول تروجت الآخر إن شاء الله تمسكا بالبراءة الأصلية - انظر : كتاب 
الشهاوي في تاريخ التشريع الإسلامي : ۵۲- ط الطباعة الفنية بالعباسية . 


۹ 


ب - ثم كانت دائرة الاختلاف في الباب الثاني أضيق منها في الأول فقد تحددت طبيعته 
با يتصل باللفظ النبوي » من حيث القبول والرد فقط . 

ومن أمعن النظر ظهر له أن الخبر من الثقة الوصوف بصفات القبول( "۴ متى توافرت فيه 
فخبره مقبول . والحكم في هذه المسألة اجتهادي » تختلف وجهات النظر فيه من فرد لاخ 
ومع هذا فهو قائم على ثوابت » ومشاهدات » وتجارب » واختبارات . 

كان الاختلاف إذّا فى الباب الثاني حول نص الحديث النبوي من حيث قبوله أو رده 3 
وهي مسألة خخلافية 5 

فإذا المحدثون يعنيهم توافر شروط معينة كي يقبل النص › وهذه الشروط مما وقع فيها 
اختلاف . 

وهذا الأمر في محصاته النهائية يؤدي إلى قبول جملة كبيرة من النص النبوي باعتبار 

فإذا ما انضاف إلى ذلك أن الحديث قد يقصر عن شروط قبوله عند المحدثين » كالمرسل 
والضعيف ... ومع ذلك يأخذ به بعض الفقهاء » أمكننا أن نقول إنها توسعة أخرى » وأن 
القبول في دائرة السنة أوسع بكثير من المردود 
بهذا: 

نكون قد أوقفنا القارئ الكريم على أمر هام هو 

كيفية صلاحية الحديث للقبول ... 
لننتقل بالقارئ بعد ذلك إلى أمر آخر ... هل قبول الحديث كاف للعمل والاحتجاج 

۳ 


a ب‎ 

ذلك أن العمل يقتضي أمورّاء منها : 

أهلية النظر في الحديث » ومعرفة ما يتصل به من فقه » ولغة » وضبط » وناسخ ومنسوخ ع 
إلى غير ذلك . 

قال ابن عبد البر:- ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب 
ارثه > وهو العلم بلسان العرب > ومواقع كلامها » وسعة لغتها واستعارتهاومجازها ٠‏ وعموم 
لفظ مخاطبتها وخصوصه وسائر مذاهبها لمن قدر فهو شيء لا يستغنى عنه . 


(۱۰) صفات القبول : اتصال السند » عدالة الراوي » ضبط الراوي » السلامة من الشذوذ » ومن العلة الخفية القادحة . 


خرف 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه » يكتب إلى الآفاق أن يتعلموا السنة والفرائض 
واللحن - يعني النحو - كما يتعلم القرآن9 © . 

وللاختلاف بين صلاحية الحديث للقبول وصلاحيته للعمل » وجدنا من الأئمة الکبار 
المعول عليهم في هذا الفن - من قد يترك العمل بظاهر حديث صحيح يراه ويعلمه » لكون 
الدليل قد قام عنده على تأويله » أو تخصیصه ‏ أو نسخه » أو معارضته لظاهر آية من كتاب 
الله ... الخ . 

ومن أمثلة ذلك ترك الحنفية العمل بحدیث ولا يقتل مسلم بکافر »۳ . 

لمعارضته عموم قوله تعالى : « وکتبنا عَلَيِهِمْ فِيهَا أن الئفْس بالتفس ۳ . 

وإنما تركوا العمل بهذا الحديث مع صحته عند الجمهور - لكونه خبر أحاد يفيد الظن 
عندهم » ودلالة العام قطعية في نظرهم . 

قال الحاكم أبو عبد الله : لعل متوهمًا يتوهم أن لا معارض لحديث صحيح الإسناد بآخر 
صحيح » وهذا المتوهم ينبغي أن يتأمل كتاب الصحيح لمسلم حتى يرى من هذا النوع ما يمل 
SDN‏ 

مثال ذلك الحديث التقدم في نكاح النبي له » وهو محرم » ومعارضته لحديث نكاحه 
وهو حلال . وهما في الصحيح7”" . 

وأورد أبو نعيم في الحلية » عن ابن مهدي قال : لا يجوز أن يكون الرجل إمامًا حتى يعلم 
ما يصح » وما لا يصح » وحتى لا يحتج بكل شيء وحتى يعلم بمخارج العلم' © ٠‏ 
- وما أظن أن الإمام ابن مهدي يقصد با ذكر - توافر شروط القبول فقط . بل ما يغلب 
على الظن أنه أراد - ما يصلح للعمل وما لا يصلح . 

وهذا الفهم فضلا عما ما يتضمنه كلام ابن مهدى «وحتی يعلم بمخارج العلم » فقد 
وجدت ما يؤكده في كلام غيره من الأئمة . من ذلك » ما قاله الإمام أحمد في ترجمة عبد 
الله بن وهب المصري » إذ قال رحمه الله : صحيح الحديث يفصل السماع من العرض 0" » 
والحديث من الحديث » ما أصح حديثه وأثبته - قيل له - لأحمد - إنه كان يسيء الاخذ » 
فقال : قد كان » ولكن إذا نظرت في حديثه وما روى عن مشايخه وجدته صحيحًا . 


(۱۱) جامع بیان العلم وفضله : ۲/ ١78‏ 
(۱۲) أخرجه البخاري في صحیحه - کتاب العلم : باب کتابة العلم : ۸ ۸ من حديث الشعبي » عن أبي جحيفة 


> عن علي . 
(۱۳) سورة المائدة آية رقم : )١ ٤( ٤٥‏ المستدرك للحاكم : ۲۲١ /١‏ 
)١(‏ راجع تخريج الحديث : ۸۸ (15) حلية الأولياء : ٩‏ ۳ 


(۱۷) السماع من لفظ الشيخ » والعرض عليه : من صور تحمل الحديث. . والجمهور على صحة الأخذد بهما » وأن 
السماع مقدم على العرض . وقد تقدم تفصيل الكلام عليهما والفرق بينهما » وأدلة من قدم السماع على العرض »2 في 
البحث الخاص بصيغ الاداء . 


۰:۳۱ 


وقال أحمد بن صالح : حدث ابن وهب بائة ألف حدیی۸ 


وقال ابن عيينة : ما دون العلم أحد تدوينه 0 
aT‏ 3 نحو ثلاثين ألف حديث ووه رلا ا إن ات 
حدیا لا أصل له - a‏ 


ا وتلبسا » ما جعله يلجأ إلى الائمة ثمة لغربلة ما 
سمع وئییز ما يعمل به من غيره . قال : « لقيت ثلاثمالة عالم وستين عاف > ولولا مالك 
والليث لضللت في العلم ۷ 8 

وعند ابن أبي حاتم بيان بعض أسباب ذلك الضلال ... كاختلاف الأحاديث 
والروایات( "2 . 

وکشف الخطيب عن بعضها الاخر فأورد عن ابن وهب قوله : لولا مالك بن أنس» 
واثیث بن سعد » ملكت - كنت الآن أن کل ما جاء عن الي عله فمل ب 

ثم تأمل أخيرًا ما أورده القاضي عياض : قال : « قيل له - لابن وهب - كيف ذلك ؟ 
قال : أكثرت من الحديث فحيرني » فكنت أعرض ذلك على مالك والليث » فيقولان لي : 
خذ هذا ودع هذا ۴۳۳0 . 

هذا من ابن وهب وهو على ما وصف - فكيف غيره ؟؟ ثم أليس في أمر ابن وهب ما 
يقطع بصدق ما قلت : من أن الحديث قد قد يصح سندًا ومتنًا » ولا يعمل به ؟ 

وقد أورد الخطيب بسنده إلى أبي : نعيم الفضل بن دکین ‏ قال : کنت آمر علی زفر بن 
الهزیل*۳ من كبا رت ال ور ˆ بثوب فيقول : يا حول 
ان لذن لك لمم ۳ : و هذا يؤخذ به » وهذا لا 
يؤخذ به وهذا ناسخ وهذا منسوخ ۲ . 

وأورد ابن عبد البر » عن الثوري » قال : تفسير الحديث خير من سماعه"“ . وقال أبو 


(۱۸) تهذيب التهذيب : | ۷۲ )۱٩(‏ سير أعلام النبلاء : 9/ ۲۲ 

(۲۰) اجروحین : /١‏ ۲ ترتیب الدارك : ۱/ ۱4۱ (۲۱) الجرح والتعدیل : ۱/ ۲۲ 

(۲۲) تاريخ بغداد : ۱۳/ ۰۷ سير أعلام النبلاء : ۸/ ۱4۸ 

(۲۳) ترتیب الدارك : ۱/ 1۲۷ 

(۲4) الإمام البارع » زفر بن الهزیل البصري ‏ موصوف بالحفظ والاتقان - ت : ۱۰۸ه - الجرح والتعدیل : ۳/ 
۸ سير أعلام اللبلاء : ۸/ ۳۸ 

(۲0) احتبی الرجل » إذا جمع ظهره وساقه بثوب - معجم مقاییس اللغة : ۲| ۱۳۲ 
)۲١(‏ الفقيه والمتفقه : ۲/ ۳ وقارنه مختصرًا في سير أعلام النبلاء : ۸/ 1۰ 

(۲۷) جامع بیان العلم وفضله : ۲/ ۱۷۵ 


۰۳۲ 


علي النيسابوريي”*" الفهم عندنا أجل من الحفظ9 "© . 

وعقد القاضي ابن خلاد فصلا هو : « القول فيمن جمع بين الرواية والدراية » » ذكر فيه 
عن أبي عاصم النبيل قوله : الرياسة في الحديث بلا دراية رياسة نذلة . 

وكان الإمام مالك يقول : لابني أخته ؛ أبي بكر( © وإسماعيل( © بني أبي اويس › 
أراكما تحبان هذا الشأن » وتطلبانه ؟ يعني الحديث . فيقولان : نعم- قال : « إن أحببتما أن 
تنتفعا » وینفع الله بکما ‏ فأقلا منه وتفقها 6" . 

وكان يقول : أقلوا من هذه الأحاديث فإنها لا تصلح إلا لمن علم بتأويلها . 

كثير من هذه الأحاديث ضلالة . لقد خرجت مني أحاديث لوددت أني ضربت بكل 
حديث منها سوطين وأني لم أحدث به" . 

ففي هذا كله وغيره كثير . دليل على أن السلف عند تطبیق الحديث عمليًا » ما كانوا 
يقنعون بالمقررات الأصولية في قبوله » من رواية وطرق حفظ » وعدالة وضبط ... الخ » فقط . 
مع أهميتها وشدة الحاجة إليها . 

فان قبول الحديث متی اجتمعت فيه شروطه شيء . والعمل بقتضاه شيء آخر » فما کل 
مقبول يصلح للعمل . ولأهمية التطبيق والعمل في هذا المجال اعتبر السادة المالكية العمل آلزم 
من الحديث » فیعرضون الحديث على العمل 5 فإذا عمل بخلافه ردوه . 

قال القاضي ابن حلاد : ولیس یلزم المفتي أن يفتي بجميع ما روی ولا يلزمه أيضًا أن يترك 
وعلى هذا مذاهب جميع فقهاء الأمصار - هذا مالك يرى العمل بخلاف كثير ما 
وی ۲ ۱ 

قال الإمام ابن حزم رحمه الله في كتاب مراتب الديانة : احصيت ما في الموطأ فوجدت 
فيه من السند خمسمائة ونيف وفيه ثلاثمائة ونيف مرسلا وفيه نيف وسبعون حدينًا قد ترك 
مالك نفسه العمل بها" . 


(۲۸) هو الحسين بن علي بن يزيد الامام محدث الإسلام : ۲۷۷- ۳۹ ه- تذكرة الحفاظ : ۳/ ٩۰۲‏ 

(9؟) المرجع السابق : ۲/ ۷۷۱ 

(۳۰) هو عبد الحميد بن عبد الله بن أبي أويس - ثقة ت : ۲۰۲ه- تهذيب التهذيب : /١‏ ۱۱۸ 

)1"( إسماعيل بن عبد الله بن أبي اويس 3 صدوق » حدث عنه من الأئمة أحمد والبخاري » وغيرهما کٹیرا - ت 
5ه الكامل لابن عدي /١‏ ۰۳۱۷ تهذيب التهذيب : 7٠١١ /١‏ 

۳۲ المحدث الفاصل : -١47‏ الفقيه والمتفقه : ۲/ ۸۲ 

(۳۳) الفقیه والتفقه : ۲/ ۸۰ ترتیب الدارك : ۱4۹/۱ 

۷4 : احدث الفاصل : ۳۲۲ (۳۰) تزيين المالك‎ )۳٤( 


<Y 


أورد الخطيب عن الفقيه المالكي محمد بن عيسى الطباع" ۳ » قال : کل حديث جاءك 
عن النبي يله لم ييلغك أن أحدًا من أصحابه فعله فدعه؟”© . 

وقال ابن القاسم » وابن وهب : رأيت العمل عند مالك أقوى من الحديث 

قال مالك : وكان رجال من أهل العلم من التابعين يحدثون بالأحاديث وتبلغهم عن 
یرهم فيقولون : ما نجهل هذا ولكن مضي العمل على غيره ... 

وقال ابن مهدي : السنة المتقدمة من أهل المدينة خير من الحديث . 

وقال رییعة" ۳ : ألف عن ألف » أحب إلي من واحد » لأن واحدًا عن واحد ينتزع السنة 
۱ من آیدیکم . ۱ 

وقال ابن أبي حازم" كان أبو الدرداء يسأل فیجیب فیقال : إنه بلغنا كذا وکذا بخلاف 
ما قال : فيقول : وأنا قد سمعته ولكني أدركت العمل على غير ذلك“ . 

وقد تقدم في أول البحث وعند ذكر بواعث اختياره » نعي الأئمة العلماء وإنكارهم على 
من شغله النقد الخارجي للحديث واهتم بعنعنته وأنأنته » دون أن يفهم من فقهه واستنباطه 

وليس الإكثار والحفظ فقط » وقد كان الامام أحمد بن سهل رضي الله عنه يقول : لو 
كنت قاضيًا حبست كلا من هذین الرجلين » من يطلب الحديث ولا يطلب الفقه وشن 
يطلب الفقه ولا يطلب الحديث . ويقول : انظروا إلى الأئمة اجتهدین كيف طلبوا الحديث مع 
الفقه ولم يكتفوا بأحدهما(۱*) ؟ 

وغاية الأمر وجماله : أن من جمع بين الأمرين فأخذ بهما مغا » فضم إلى خبرته الحديثية 
معرفة فقهية = ليعلم ما يقبل وما يرد » وما يصلح للعمل ما يقبل وما لا یصلح » كان من أئمة 
الشأن الشار إليهم . فان العلم هو الفهم والبصر » وليس الإكثار والحفظ فقط . 

أورد الخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي » - أنه قيل ليحيى بن معين أيفتى الرجل من 
مائة آلف حديث ؟ قال : لاء قلت : ومن مائتي ألف ؟ قال : لاء قلت : ثلاثمائة آلف ؟ 
قال : لا » قلت : خمسمائة ألف ؟ قال : أرجو . 1 

قال الخطيب : « وليس يكفيه إذا نصب نفسه للفتيا أن يجمع في الكتب ما ذكره يحبى 
دون معرفته به » ونظره فيه » وإتقانه له . فان العلم هو الفهم والدراية » ولیس بالإإكثار والتوسع 


(۳۲) محمد بن عيسى الطباع » الحافظ › الكبير» الفقة » المأمون - ت : ۲۲ه- تذكرة الحفاظ : 41١ /١‏ 
(۳۷) الفقيه المتفقه : /١‏ ۱۳۲ 

(۳۸) ربيعة بن أبي عبد الرحمن » الفقيه » البارع » الثقة - ت : ۱۳۹ه- تذكرة الحفاظ : ۱۵۷ 

(۳۹) ابن أي حازم : عبد العزيز بن سلمة بن دينار » الفقيه المدني ۱۰۷- ۱۸6ه- تهذيب التهذيب : /٦‏ ۳۳۳ 
(4۰) ترتيب المدارك : 1٦ /١‏ (4۱) الميزان الكبرى : /١‏ لاه 


۰:۳ 


في الرواية 24"(6 » ولولا ضرورة التأمل والتبصر لساغ لكل من جمع جملة من الأحاديث أن 
يجعل من نفسه قاضيًا وحاكمًا . 

فان صرخ فينا متعجل واتهمنا بتعطيل السنة بهذه الكيفية » وقال : الأصل أن الحديث إذا 
صح فهو المذهب » وها قد صح الحديث والعمل به عمل بسنة » والاخذ به أذ بقول إمام 

ه إن صحة الحديث أمنية كل مسلم لكن ينبغي أن تحسل على نحو ما قدمت » وأنه لا 
يحق لأمثالنا أن يعمل بحديث فور وصوله إليه » إلا بعد تتبع . 

نقل الخطيب عن الإمام الشافعي قال : « لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله - إلا رجلا 
عارفًا بکتاب الله » بناسخه ومنسوخه » وجحکمه ومتشابهه » وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنیه » 
وما أريد به » وفيما أنزل » ثم يكون بعد ذلك بصیرا بحديث رسول الله عه » بالناسخ 
والمنسوخ » ويعرف من الحديث ما عرف من القرآن » ويكون بصيرًا باللغة » بصيرًا بالشعر » ويي 
یحتاج إليه للعلم والقرآن » ويستعمل مع هذا الانصاف » وقلة الكلام » ويكون بعد هذا مشرث 
على اختلاف أهل الأمصار » وتكون له قريحة بعد هذا . 

فإذا كان هكذا فله أن يتكلم » ويفتي في الحلال والحرام » وإذا لم يكن هكذا » فله أن 
يتكلم في العلم ولا يفتي »۹۳۱ . 

فمدار العلم إا غير مدار العمل والفتوی والاحتجاج . 

إذ الاحتجاج يحتاج إلى فهم وتبصر واستجماع لاله الفتوى ... الخ . 

قال الخطيب : « قيل لبعض الحكماء إن فلانًا جمع كتبًا كثيرة » فقال : هل فهمه على قدر 
کنبه ؟ قیل : لا » قال : فما صنع شينًا ما تصنع البهيمة بالعلم ؟ ۴۳ . ۱ 

فزن تعلق متعلق بقول الامام الشافعي - إذا صح الحديث فهو مذهبي . 

أجيب با ذکره الامام النووي رحمه الله . 
باحدیث الصحیح وترك قوله اخالف للنص الثابت الصریح» وقد امتثل أصحابنا رحمهم الله 
وصيته وعملوا بها في مسائل كثيرة ... ولکن لهذا شرط قل من يتصف به في هذه الازمان » 
وقد أوضحته في مقدمة شرح المهذب”“ . 

وقال : هذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل أحد رأى حدیثا صحيححا . وقال : هذا 
مذهب الشافعى وعمل بظاهره > ولفا هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب . وشرطه : أن 


(4۱۲) الجامع لأخلاق الراوي : ۲/ ۱۷۹ )٤۳(‏ الفقيه والمتفقه : ۲/ ۱5۷ ٠١۹‏ 


(55) الفقیه والمتفقه : ۷۲ ۰۱5۷ ۰۱5٩‏ (45) تهذیب الاسماء واللغات : ۸ 6۱ 


to 


يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يبلغه هذا الحديث » أو لم يبلغه من طريق صحیح . 
وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوه من كتب أصحابه الآخذين عنه وما 
اشبههما » وهذا شرط صعب قل من يتصف به . 

وإنما اشترطوا ما ذكرنا » لأن الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها 
وعملها . لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها » أو نحو 
ذلك . : 

قال الشيخ ابن الصلاح : ليس العمل بظاهر ما قاله الشافعي بالهين » فليس كل فقيه يسوغ 
له أن يستقل بالعمل با يراه حجة من احدیت(* . 

الأمر على هذا صعب فوجب ألا يتعجل أو يغتر أحد . 
» هل يلزم من صحة الحديث أن يكون مقطوعًا به ؟ 

إن الحكم بسلامة الحديث وصحته أمر احتاط فيه الأئمة » وجعلوا ذلك مرهونًا بشروط 
متى توافرت حكم بصحته . 

والصحيح أنواع : فمنه المتواتر » ومن الصحيح . صحيح تلقاه الناس بالقبول وعلموا 
بمقتضاه » ولو لم يكن في نفس الأمر صحيححا ‏ أي لم تتوافر فيه شروط الصحة « القبول » وقد 
يصح الحديث سندًا ويضعف متنا » . 

ومن الصحيح ما تلقاه أهل العلم بالحديث » بالقبول کجمهور أهل أحاديث البخاري 
ومسلم . فان أهل العلم يجزمون بصحة أحاديث الكتايين . 

وما قد يسمى صحيحًا ما يصححه بعض علماء الحديث ويخالفهم فيه آخرون . من ذلك 
ألفاظ رواها مسلم في صحيحه , ونازعه في صحتها غيره من أهل العلم . 

مثاله ما رواه الإمام مسلم قال : حدثنا يحبى بن يحبى » أخبرنا سليمان بن بلال"““ عن 
زيد بن أسلم ۲ » عن عبد الرحمن بن وعلة” © عن عبد الله بن عباس قال : «سمعت 
رسول الله ع يقول : إذا دبغ الاهاب( ‏ فقد طهر( . انفرد به مسلم . وضعفه أحمد 


(47) مقدمة المجموع شرح الهذب : ٠١14 /١‏ 

(4۷) سليمان بن بلال التيمي» وثقه ابن معين ت : ۱۷۲ه- تهذيب التهذيب : 4/ ۱۷۰ 

(4۸) زيد بن أسلم » الإمام احجة القدوة» الفقیه ت : ۱۳۹ه- سير أعلام النبلاء : ۰/ ۳۱۹ 

- عبد الرحمن بن وعلة - وثقه ابن معين» والعجلي » والنسائي » ذكره الإمام أحمد فضعفه في حديث الدباغ‎ )4٩( 
۲۹۳ + : وقال : ومن ابن وعلة ؟ ميزان الاعتدال : ۲/ 5 .» تهذيب التهذيب‎ 

ر.ه) الإهاب : الجلد قبل الدبغ - أما بعده فلا - النهاية : /١‏ ۸۳ 

(۰۱) انظر : الصحيح : ۱/ ۲۷۷ وأورده أبو داود الطيالسي بسنده إلى زيد بن أسلم » عن ابن وعلة » عن ابن عباس 
مرفوعًا » بلفظ : « كل إهاب دبغ فقط طهر منحة المعبود : ۱/ 4۳ وأخرجه مالك في الموطأ : 7*4 وأخرجه أبو 
داود في سننه : /٤‏ 17 والدارمي في سننه : ۲/ ۸١‏ وأحمد في مسنده : /١‏ ۲۱۹ 


۰:۳۹ 


وغيره؟”© . 

قال ابن الصلاح : : ومتی قالوا ۳ هذا حديث صحيح فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر 
الأوصاف المذكورة » وليس من شرطه أن يكون مقطوعًا به في نفس الأمر » إذ منه ما ينفرد 
بروايته عدل واحد 03 ولیس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها . وكذلك إذا قالوا في 
حديث إنه غير صحيح » یس ذلك قطقا أله كذب في نفس الم قد يكون صدمً في 
نفس الأمر » وإنما الراد به أنه لم يصح إسناده على الشرط الذ کور ‏ والله علب" . 

فلما كان اطا والنسيان محتملا وواردًا من الثقة » كان ما رواه غير مقطوع به ومن ثم 
احج إلى القرائن ی 3 ۲ 
ا خی والنسيان على الثقة . 

وإذا قيل غير صحيح » فمعناه لم يصح إسناده على الشرط الذ كور » لا أنه كذب في نفس 
الأمرء لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الط“ . 


" وقال السخاوي : الصحة والضعف في ظاهر الحكم - بعنی أنه اتصل سنده مع سائر 
الأوصاف المذ كورة . أو فقد شرطا من شروط القبول » جواز الخطاً والنسيان على الثقة › 
والضبط والاتقان » وكذا الصدق على غيره كما ذهب إليه جمهور العلماء من المحدثين 
والفقهاء » والأصولین » ومنهم الشافعي مع التقيد بالعمل به متى ظنناه صدقًا وتجنبه في ضده › 
لا أنهم قصدوا القطع بصحته أو ضعفه - إذ القطع إنما يستفاد من التواتر والقرائن احتف بها 
الخبر » ولو كان آحادًا - كما سيأتي۴۹ . 


وقال ابن تيمية : وأما ما أتفق العلماء على صحته فهو مثل ما اتفق عليه العلماء في 
الأحكام » وهذا لا يكون إلا صدقا » وجمهور متون الصحيح من هذا الضرب » وعامة 95 
التون تكون مروية عن النبي مَل من عدة وجوه - رواها هذا الصاحب وهذا الصاحب » من 
غير أن يتواطأ > ومثل هذا یوجب العلم القطعي > فان احدث إذا روی حدیثا ظویلا سمعه 
ورواه آخر ذكر أنه سمعه وقد علم أنهما لم يتواط على وضعه » علم أنه صدق لأنه لو لم يكن 
صدقًا لكان كاذيًا إما عمدًا وإما خطأ » فان المحدث إذا حدث بخلاف الصدق : ما أن يكون 
تمستا لتت واما أن يكرن معطا خالا . فان قدر أنه لم منج الکلب ولم يغلط لم 
يكن حديثه إلا صدق؟ . 


(1ه) علم الحديث لابن تيمية : ص : -٠١‏ ط دار الباز للنشر والتوزيع . 

(۰۳) علوم الحديث لابن الصلاح 2 

(؛ ه) تدريب الراوي : /١‏ ۷۷ (5ه) فح المغيث : /١‏ ۲۱ 
("ه) علم الحديث لابن تيمية : ۰۱۸ ۱٩‏ 


۰:۳۷ 


فالمحدثون جعلوا مجرد فقد الحديث لشرط من شروط الصحة كافيًا في رده > وليس 
كذلك » إذ فقد الدليل ليس محتمًا على الخطأ والكذب في رواية الحديث » مثل حديث يرويه 
سيء الحفظ - مع صدقه وأمانته » فإنه لا يعني أنه قد أخطأ فيه حتمًا » بل يحتمل أن يكون قد 
أصاب » لكن لما طرأ هذا التخوف القوي من وقوع الخطأ فيه حكمنا عليه بالرد » كذلك 
ضعف الحديث بسبب فقد الاتصال » فإنه ضعف للجهالة بحال الواسطة الفقودة » فيحتمل أن 
يكون من الثقات » وأن يكون أخطأ فيه أو حرفه ... فأخذ المحدثون بعين الاعتبار الاحتمال 
وجعلوا لك قادحًا في قبول احدیث ‏ وذلك غاية ما تكون عليه الحيطة المنهجية في النقد 
العل ( , ١‏ 
ج - طبيعة اخلاف والاختلاف عند الفقهاء : 

إذا كان الخلاف عند امحدئین اختلافا حول النص النبوي من حيث ثبوته وقبوله أو رده » 
ومعاییر ذلك . فانه هنا اختلاف حول النص النبوي من حيث انتزاع الحكم منه أي - 
العمل والاحتجاج بالسنة . 
العلاقة بن الاختلافن : 

هي علاقة بناء وتکامل وتواصل ‏ والله أعلم . فانه لا غنی لأحدهما عن الآخر . 

وما الأول لاني إلا كالأساس للبناء ع لا یتصور لأحدهما قيمة »أو وجود بدون غیره . 

والاختلاف عند الفقهاء ثمرة جهد المحدثين . 

فمن المقطوع به أن عمل الفقيه متمم لعمل انحدث ۰ وحارس له أمين ‏ وعمل انحدث هو 
الوقود الذي به » ومن خلاله يتحرك الفقيه وينطلق في بناء أحكامه . 

ومن القطوع به أيضًا أن فقیها من الفقهاء لم یهون من قدر السنة أو یستهن بها . إن معاییر 
نقد الحديث لعرفة ما يقبل منه أمر إن أحسنًا التعبير عنه لازم زمانًا ومكانًا لعمل الفقيه » رغم ما 

إن قبول الحديث يعني إعطاء مؤشر للفقيه أن يبحث عن صلاحيته للعمل . 

الحديث من الفقه بمنزلة الروح من الجسد » أو الأساس للبناء » وكل بناء لا يقوم على 
أساس › لا يؤمن عواقبه » وأساس بلا بناء » ما قيمته ؟ 

قال شيخنا الغزالي(*"؟ : وقد كان الفقهاء على امتداد تاريخنا العلمي هم القادة الموثوقون 


(۰۷) منهج النقد في علوم الحديث : -۲۸١‏ بتصرف . 
)۸( الشيخ محمد الغزالي أحد علماء العصر المعدودين - ولد سنة ۱۹۱۷ متعه الله بالصحة والعافية » تخرج في 
الأزهر 3 وله في مجال الدعوة والتألیف باع طويل . 


۰:۳۸ 


للأمة » الذين أسلمت لهم زمامها عن رضا وطمانينة » وقنع أهل الحديث بتقديم ما يتناقلون من 
آثار » كما تقدم مواد البناء للمهندس الذي يبني الدار ويرفع الشرفات . 

والواقع أن كلا الفريقين یحتاج إلى الاخر ‏ فلا فقه بلا سنة ولا سنة بلا فقه » وعظمة 
الاسلام تتم بهذا التعاون . 

واحنة في اغترار أحدهما با عنده » وتزداد مع الاصرار وضعف البصیرة( © . 

الأمر يحتاج منا إلى تقدير هد كل فريق . وأن تمتلئ القلوب بتوقير الجميع . 

وأن من السلامة في الدين التسليم لأهل الفقه بالرجوع إليهم» وإلى أهل الرواية بالأخذ 
عنهم إذ لا يغتي أحدهما عن غيره . 

أورد الإمام السيوطي في الحاوي - قال : قالت الأقدمون : المحدث بلا فقه كعطار غير 
طبیب . فالادوية حاصلة في دکانه ولا يدري وت والفقيه بلا حديث كطبيب ليس 
بعطار یعرف ما تصلح له الأدوية إلا آنها ليست عنده( ۲۳ . يريد بالعطار الصيدلي . 

ثم إن السنة مصدر معصوم ومرجع موثوق به » واختلافات الفقهاء لا دليل على الأخذ 
بواحد منها بعينه » لأن احتلافات العلماء قضايا اجتهادية ليست في الحقيقة 7 تشريعًا إنما غایتها 
أنها تشبه التشريع من حيث كونها مظهرة للحكم . بعنى أنها لم تنشيء حكمًا ابتداء وإنما 
كشفت عن حكم الله فيه - السنة ذا سنت أحكامًا وأسستها وأنشأتها فلها سلطة التشريع ولها 
العصمة والإلزام بأحكامها كي تؤتي ثمارها وتتحقق أهدافها . 

فالتعویل إِذَا على السنة فهي سای وعليها مدار العلم والعمل . 

على هذا : فدائرة الخلاف هذه الرة أضیق وأدق » ما قبلها في البابين السابقین . 

ها والحاجة إليها قد لا تقل إلا آنها لدقتها ربا آبهمت وخفیت على 

ين والمتعجلين . 

فإن قيل لاذا اختلفت جهة الحكم بين المحدث والفقيه مع أن المحكوم عليه واحد ؟ 

أجيب : بأن تنوع الحكم لتنوع المطلوب والطالب فهو أمر ساعد عليه الواقع . فإن مرده 
إلى جهة الاختصاص » وبا یهتم به 2 کل راحد على جد > وهی جهه الوص والصباعة » 
والعاناة والتفاعل لدی کل . فأحكم کل واحد صنعته وأتقنها » ثم يمكن أن نقول کلمة 
٠‏ حکم » من حيث وضعها في اللغة والاشتقاق تساعد على تجلية الغموض ۰ فالحكم والحكيم 
بمعنى الحاكم وهو القاضي 5 أو هو الذي يحكم الأشياء ويتقنها . 

وقيل : الحكيم : ذو الحكمة » والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم » 


(9ه) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث : ص : ۳۲- ط دار الشروق . 


6 الحاوي : ۲/ ۳۹۸ 


۰:۳۹ 


ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم”''؟ . والحكيم أيضًا العالم والفقيه .والحكم : 
العلم والفقه والقضاء بالعدل . 

جاء في معنى قوله سبحانه : « اه الحم صا 94" . : 

علمًا وفقهًا . ومنه الحديث الذي أخرجه أحمد بسنده إلى شريح بن عبيد”” '» عن كثير بن 

مرة2'*0 عن عتبة بن عبد | SS‏ - قال : و الخلافة فى قريش والحكم في 
الأنصار » والدعوة في الحبشة » والهجرة في . والهاجرین بعد 7“ 

ل وم 

قللى الراغب : والحكم بالشيء أن تقضي بأنه كذا » وليس بكذا » سواء ألزمت غيرك » أم 
لم تلزمه . 

والحكم : أ تقضي بشيء على شيء فتقول : هو كذا أو ليس بكذا"“ » فإذا قضى 
احدث بالقبول او الرد » والفقيه بالاحتجاج والاستدلال أو غير ذلك فإن كل واحد قد عرف 
أفضل الأشياء بأفضل العلوم » والله أعلم . 


+ #ا ۶ 


(1۱) النهاية لابن الأثير لاجنف 

(1۲) سورة مريم آية رقم : ۲ 

ع حر بن یر ار ۷ تهذیب التهذيب : /٤‏ ۳۲۸ 
(514) كثير بن مرة الحضرمي » تابعي ثقة » تاريخ الثقات للعجلي : ۳۹۷ تقريب التهذيب : ۲/ ۱۳۳ 

(15) عتبة بن عبد » أبو الوليد السلمي» صحابي ت : ۸۷ه - الإصابة ۲/ 454» تهذيب التهذيب : ٩۸/۷‏ 
(1) أخرجه أحمد في مسنده : /٤‏ ۱۸۵ من حديث عتبة بن عبد » ورواته ثقات . 

(1۷) المفردات : 375 ۱۲۷ 


لقف 


الفصل الأول 
ك 
أسباب اختلافات الفقهاء 
في الحكم على الحديث 


وقیه : تعریف بالفقّه والفقیه ‏ وأخلاقه ¢ 
وأسباب اختلافات الفقهاء التصلة بالفقیه . 


۶ ۱ 


الفصل الاول 
اختلافات الفقهاء في الحكم على الحديث 

وفيه مبحثان : 

الأول : أ 2 حول الفقه والفقیه وأخلاقه ۰ 

فقه : الفاء والقاف والهاء : أصل واحد صحيح يدل على إدراك الشيء والعلم به . 

تقول : فقهت الحديث أفقهه - وکل علم بشيء فهو فغ < ثم اخخص بذاك علم 
شرت ۰ 8 لکل a‏ فقیه“ . 

قال ۳ هي ۳۹ له 2 32 ل 97 یَفقهون ۹ 

والفقه : العلم بأحكام الشريعة . 

يقال : فقه الرجل فقاهة إذا صار فقیهّا» وتفقه إذا طلبه فتخصص به“ 

وقال ابن الأثير : الفقه في الأصل الفهم › واشتقاقه من الشق والفتح . 

يقال : فقه الرجل - بالكسر - يفقه فقهًا إذا فهم › وفقه - بالضم TT‏ 

وقد جعله العرفی(*) خاصًا بعلم الشريعة 3 وتخصيصًا بعلم الفروع منها0). 

وقیل هو العلم » والأشبه أن الفهم مغاير للعلم > إذ الفهم عبارة عن جودة الذهن من جهة 
تهيئته لاقتناص كل ما يرد عليه من المطالب » » وان لم يكن المتصف به عا » كالعامي 
الفط“ . 

فبين العلم والفهم عموم وخصوص فكل عالم فاهم ولا عکس . 

فالفقیه إِذّا - العالم مطلقًا > فكل من علم فهو فقیه . 

أو هو : العالم بأحكام الشريعة من الحلال والحرام . 

أو هو : العالم بفروع الشريعة التخصص فیها . 

وفي الاصطلاح - للعلماء فيه أقوال كثيرة » ولا يسلم بعضها من اعتراضات وماخذ ‏ 
(۱) معجم مقاییس اللغة : 4/ 44۲ (۲) سورة النساء أية رقم : ۷۸ 
(۳) الفردات للراغب : ۸4 
(4) العرف والعادة يعتد بهما کدلیل شرعي إذا لم یعارضهما نص أو إجماع - فمن القواعد الفقهية - العادة محکمة. 
(5) اللهاية في غريب الحديث : ۳ 11۵ (5) الاحکام للامدي : ۱/ ۷ 
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وعليه فقد عرفه الامدي بأنه : العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر 
والاستدلال(۷) ۰ 

وقال ابن تيمية : إنه العلم بالأحكام الشرعية العملیة() . 

وقال الشوكاني : العلم بالأحكام الشرعية عن أدلته التفصيلية بالاستدلال") . 

واختار : أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبُ من أدلتها التفصیلیة() . 

1۹ 0 العلم ) جنس يشمل کل علم » 9 هنا مطلق درل الذي يتناول العلم 
رت 0 اه خا انض لک بالأمارات اتي و الشارع أمام اجتهد لتظهر له الحكم 

۳ حع عكم . وله 1 الحم باعتلاف 9 0-0 عند 

۱ الأ ) عن : العلم بالذوات کید .. 

والعلم بالصفات كسواد زيد أو بياضه . والعلم بالأفعال 2 کقیام زید أو قعوده ۱ 

وقوله : « الشرعية » المنسوبة إلى الشرع . وهي ما كانت مأخوذة من أدلة الشرع « الكتاب 
والسنة @ ۰ 

وقوله : « العملية » المنسوبة إلى العمل وذلك بأن یکون الوضوع فيها عملا من أعمال 
الکلف > والمحمول حكم فقهي - كالصوم واجب : 

وقوله : « الکتسب » الحاصل بعد أن لم يكن » وفيه دلیل على أن الفقه هو الأحكام التي 
عرفت بطريق البحث والنظر في الأدلة » وبذلك لا يعد علم الباري سبحانه فقهًا لأنه غير 
مكتسب » وكذلك علم الرسول مه بالنصوص النزلة فقهًا - لأن طريقه الوحي . وليس 
النظر . 

وقوله : « من الأدلة ؛ لبيان الواقع - وقيل احتراز من علم الملائكة بالأحكام » فإنه 
مکتسب من اللوح احفوظ لا من ۳ 

وقوله : ۱ التفصيلية » أي الجرئية فهو مقابل للإجمالية > ومن العلماء من يرى الاحتراز 
بقوله التفصيلية - عن علم القلد بالأحكام » لأن علمه لیس مكتسبًا من أدلة تفصيلية » بل هو 
مستفاد من دلیل (جمالي یستخدمه القلد في کل حکم من الأحکام۱٩‏ . 
(۷) الاحکام للامدي : ۱/ ۷ (۸) مجموع الفتاوي : ۱۳/ ۱۱۲ 
)٩(‏ إرشاد الفحول : ۳ 


۱۰( انظر منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي مع شرحي الأسنوي والبدخشي : ۸ ٩ ٩‏ - ط صبیح 
(۱۱) نهاية السول للإمام الأسنوي : ۱/ ۲۲ ط صبيح» نظرات في أصول الفقه د . محمد الحفناوي : = 
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ويستفاد من التعريفات : 
ه أن الفقه علم له قواعده وموضوعه - وعلى هذا أفرده الأئمة الفقهاء بمصنفات خاصة به . 

فان قيل : الفقه من باب الظنون » فكيف يكون علما ؟ 

أجيب : بأن امجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لأخرى في علة الحكم قطع بوجوب 
العمل بما أدى إليه ظنه . فالعلم حاصل قطعًا والظن واقع في طريقه . 

وحاصل هذا - أنه قد حصل لدى الجتهد ظن وقد قام الدليل على أنه متى وجد امجتهد 
في نفسه ظا » فحكم الله في حقه اتباع هذا الظن > لأن على الظنون أمارات ودلائل يوجب 
وجودها ترجيح ظن على ظن . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الفقه هل من الظنون ؟... 
والتحقيق عنه بجوابين .. 

أحدهما : أن يقال + جمهور مسال ال التي يحتاج إليها الناس ويفتون بها هي ثابتة 
بالنص أو الإجماع » » وإما بقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج إليه الناس » وهذا موجود في 
سائر العلوم وكثير مسائل الخلاف هي أمور قليلة الوقوع ومقدرة » وأما ما لابد للناس منه من 
العلم ما يجب عليهم ويحرم ويباح فهو معلوم مقطوع به . 

وما يعلم من الدين ضرورة جزء من الفقه » وإخراجه من الفقه قول لم يعلم أحد من 
المتقدمين قاله » ولا احترز بهذا القيد أحد إلا الرازي » ونحوه » وجميع الفقهاء يذكرون في 
كتب الفقه وجوب الصلاة والزكاة ... وغير ذلك مما يعلم من الدين ضرورة . 

ثانيهما : أن يقال : الفقه لا يكون فقهًا إلا من امجتهد الستدل » وهو قد علم أن هذا 
الدليل أرجح وهذا الظن أرجح › فالفقه هو علمه برجحان هذا الدليل وهذا الظن . 

فقد تبون أن الظن له أدلة تفصيلية » ون العالم ما يعلم با يوجب العلم بالرجحان لا بنفس 
الظن إلا إذا علم رجحانه وأما الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه » وذلك هو الذي 
ذم الله به من قال فيه : ف إن تبون ان ٩۳۸‏ فهم لا ببعون إلا لظن » ليس عندهم 
علم » ولو كانوا عالمين بانه ظن راجح لكانوا قد اتبعوا علمًا لم يكونوا من يتبع إلا الظن . 

فهاهنا أمور منها : 

ه الظن الراجح في نفس الستدل » الأدلة - التي یسمیها بعض المتكلمين أمارات - التي 
تعارضت وعلم المستدل بأن التي أوجبت ذلك الظن أقوى من غيرها . 

إنه قد يكون في نفس الأمر دليل آخر على القول الآخر لم يعلم به المستدل » وهذا هو 
الواقع في عامة موارد الاجتهاد(۳؟ ... 


= ه4- ۸ع- ط دار الحديث . 
(۱۲) سورة النجم أية رقم : ۲۳ (۱۳) مجموع الفتاوي : /١‏ ۱۱۲ 


0 


ه تخصيص العلم بالأحكام الشرعية - ليخرج غيرها » ما لم يكن شرعيًا فليس بفقه - ' 
كالعقليات والحسيات '“ كالعلم بالحساب والهندسة وأن الواحد نصف الإثنين 

ويؤخذ منه أن الأحكام تسی فقهّا إلا ذا كانت مستندة إلى مصادر الشرع 00 
اتصف أئمة حو ترا الع كوا وفوا 0 كد 

» العملية - تعني أن الأحكام الفقهية تتعلق بالمسائل العملية الناتجة عن أفعال الناس في 
عباداتهم ومعاملاتهم اليومية 4 ويقابل الأحكام العملية [ الأحكام العمائدية 1 کالعلم بوحدانية 
الله » فان تعلقها بالقلوب لا بأعمال الٌبدان(* التي تقصد للإعتقاد . 

« أن طريق الفقه النظر والاستدلال » فما يصل إليه المرء بدون بطر ی ا »> فالعلم 
بكل من الأحكام العقلية والحسية واللغوية والعادية ليست أحكامًا فقهية لكونها غير مستفادة 
عن طريق الشرع . 

» الفروعية - أي الأدلة الستندة إلى أصولها أو إلى مصادر الشرع . فهي أدلة تقابل الأدلة 
الإجمالية « الکتاب والسنة» . 

85 ولا يخفى شمول الفقه للقطعیات والظنیات › كما تقدم - حلاقا للرازي الذي يخرج 
الأمور القطعية من الفقه ويجعله خاصًا بالظنیات وغیر ذلك ما لا يعلم كونها من الدين 


رو ۽ 


فان ما يعلم من الدين ضرورة جزء من الفقه » وجميع الفقهاء یذ کرون الصلاة والزكاة 
واحج ... وغير ذلك ما هو معلوم من الدين بالضرورة . 
هذا : 

وما يلزم الفقيه ؛ أن يتخير من الأخلاق أجملها » ومن الآداب أفضلها » ويتجنب طرائق 
الجهال » وخلائق العوام والأرذال » وأن يحسن سيرته وسريرته » جاعلا أعماله وأقواله موافقة 
للشرع » فان أعنّة الخلق معقودة بناصيته » فاحسن عندهم ما يستحسنه » والقبيح عندهم ما 
يتركه » ولأن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول . ومن لم يدلك بلحظه فلا قيمة للفظه » 
ومن لم ينعنشك عبيره من بعيد من بعيد فلا تتكلف لشمه لأنه لا طيب فيه . 


ب - كيفية الوصول إلى العنی الاصطلاحي : 
لم يكن الوصول إلى المفهوم الاصطلاحي ليحدث تلقائيًا أو بدرجة سريعة . بل لقد سبقته 
(4 ۱) الاحکام للآمدي : /١‏ ۸ 


(۱۰) تاريخ الفقه الاسلامي : د . عمر سلیمان الأشقر ص: ۱۷ ط مكتبة الفلاح . 
(17) مجموع الفتاوي : ۱۳/ ۱۱۲- ۱۲۱ 


3 


محاولات أطلق الفقه فيها على جماعات من أهل العلم والمعرفة - بالسلوك والأخلاق » أو 
الزهد وعلوم الآخرة - إلى غير ذلك 
حتى أصبح لا يطلق | اح عض الك را 

يدل على ذلك : 

أن الكلمة كانت شائعة مستفيضة » يتداولها العام والخاص حتى في عصور ما قبل 
الإسلام . وربا حملها من درجته أقل ما هي محمولة إليه . 

قال تعالی  :‏ واخلل غفْدة من لِسَانِي یِفشهرو اقزلي ٩6‏ . 

وقال في وصف القوم الذين وجدهم ذو القرنین : «ختی إِذَا بل بَيْنَ السدین وَجَدَ 
من دُونِهِمَا فزئا لا يَكادُونَ يَفَْهُونَ يفقهون فرلا 4 

وعن قوم شعيب قال سبحانه : قالوا يا د سُعَيِبُ ما تفه کیرا ما تقول 6 
وفي الحديث الذي آخرجه الترمذي » وأبو داود » وا » وابن حبان » وحسنه الترمذي من 
طريق شعبة » عن عمر بن سليمان بن عاصم( SC Ma‏ 
أبان بن عثمان بن عفان" » عن أبيه » عن-زيد بن ثابت قال : قال رسول الله له و نضر 
داعا سي ما مده ی حت ی اس ی ترب جات غير تيهنا رومن 
غير هذا الطريق « ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه »۲ . 

وأورد الدارمي””"© بسنده إلى عمران -- > قال : قلت للحسن يومًا في شيء 
قاله : يا أبا سعيد ليس هكذا يقول الفقهاء . فقال : ويحك » ورأيت أنت فقيهًا قط ؟ 

إنما الفقیه اد ارب يت ری وم ملد 

وأورد الدارمي عن مجاهد قال : إنما الفقیه من یخاف الله . 


وعن علي رضي الله عنه قال ال سي ا ا ا 
يؤمنهم من عذاب الله » ولا يرخص لهم في معاصي الله » إنه لا خير في عبادة لا علم فيها » 
ولا خير في علم لا فهم فيه » ولا خير في قراءة لا تدبر فيه(“ 


(۱۷) سورة طه آية رقم : ۲۷) ۲۸ (۱۸) سورة الكهف أية رقم : ٩۳‏ 

٩۱ : سورة هود آية رقم‎ )۱٩( 

(۲۰) عمر بن سلیمان بن عاصم, وقیل عمرو ثقة » تهذیب التهذیب : ۷/ 6۸ 

(۲۱) عبد الرحمن بن آبان» كان قليل احدیث » وثقه النسائي» تهذیب التهذیب : ۱۳۰/5 

(۲۲) تقدم تخریجه : ص ۱۰ 

(۲۳) الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل - الإمام | حافظ أحد الأعلام - صاحب الستن ت : ۲۵۵و - 
اجرح والتعدیل : ۰/ 4٩‏ تاريخ بغداد : ۱۰/ 259 طبقات الحنابلة : ۱/ ۱۸۸ سير أعلام اللبلاء : ۱۲/ ۲4 ۲- 
تذكرة الحفاظ : ۲/ ۵۳ 

(۲۶) عمران المنقري - هو ابن ميسرة النقري آبو الحسن البصري » ثقة ت : ۲۱۳ه- تهذیب التهذیب : ۸/ ۱۲ 
(۲۰) سنن الدارمي : ۱/ ۸٩‏ 


۷ 


فالذي يظهر من كلام الأئمة : أن الفقه كان أكثر ما يطلق على علم الأخلاق » ومعرفة 
النفس » أو ما يسمى بالسلوك . وأن كلمة فقيه كانت تطلق على العالم عامة » مفسرًا أو 
محدئا أو غير ذلك » وان قيدت بعد بمن يغلب عليه الاشتغال بالفرعيات . 

كما أطلق احدث على المشتغل بالحديث خاصة ‏ والأخباري على المشتغل بالتاريخ › 
وهكذا . فصارت التخصصات قفانوئًا يحترم » وسمة بارزة على كل صاحب اتجاه باتجاهه . 

وفي مرحلة التخصصات هذه بدا الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها” "© الاجتهاد . 

قال سعيد بن المسيب : الفقه في الدين : العلم بأمر الله . وما نهى الله عنه » وما أمر من 
العلم بسنة نبي الله بل والمحافظة على ما علمت » فذلك الفقه في الدين"“ . 

وبدا أن المحدثين يوصون بأخنذ الحلال والحرام ومعرفة ما يتصل بأمور الشرع من الفقهاء 
لزید عنايتهم بذلك ومهارتهم فيه . 

وتأمل لقب شيخ إنه ما يستعمل كثيوًا » ويذكره الثوري كدرجة للمحدث في مقابل 
الفقيه ¢ فيقول : حذ الحلال واخرام من المشهورين ف في العلم ¢ وما سوى ذلك فمن 
المشيخة*" . 
وأورد الحاكم بسنده إلى علي بن خشرم قال : قال لنا وكيع أي الإسنادين أحب إليكم ؟ 
الاعمش عن أبي وائل۲۳۳ » عن عبد الله » أو سفيان عن منصورء عن إبراهيم » عن 
علقمة( » عن عبد الله ؟ 

فقلنا : الأعمش عن أبي وائل › فقال : سبحان الله ! الأعمش شيخ وأبا وائل شيخ › 
وسفيان فقيه » ومنصور فقيه » وإبراهيم فقيه » وعلقمة فقيه » وحديث يتداوله الفقهاء خير من 
حديث يتداوله الشيوخ0'" . 

على أن ابن عقيل" تعجب من خحص الإمام أحمد بالمشيخة « احدیث » دون الفقه » 
فقال كما أورد ذلك ابن الجوزي عنه : ومن عجيب ما نسمعه عن هؤلاء الأحداث الجهال 


(۲۰) الأحكام الشرعية قسمان : 

. تكليفية هي - الإيجاب الندب » التحريم » الكراهة » الإباحة‎ - ١ 

۲ - وضعية هي - السببية » الشرطية » المانعية » کون الشيء صحیخا کون الشيء باطلا . 

(۲۷) الفقيه والمتفقه : /١‏ ۶ه 

(۲۸) احدث الفاصل : 24٠5‏ 

(۲۹) أبو وائل - شقيق بن سلمة - أدرك النبي مُه ولم بره - مات سنة ۸۲ه تهذيب التهذيب : 4/ ۳٩۱‏ 
3 ۰ علقمة بن قيس - فقيه الكوفة الإمام الحافظ تفقه به الأئمة - ت ۲ه - طبقات ابن سعد /١‏ - تاريخ 
بغداد ۱۲/ ۲۹۹- سير أعلام النبلاء : 6/ ۵۳ 

(۳۱) معرفة علوم الحديث للحاكم : ١١‏ وانظر احدث الفاصل : ۲۳۸ 

651 ای عقيل أب الرفاء على بن عقيل بن محمد »يه آصولي مکل اد ال + ۱- 1هه- ذيل طبقات 
الحنابلة : ۳/ 57 -١‏ ط دار المعرفة . 


۸ 


أنهم يقولون : أحمد ليس بفقيه » لكنه محدث » وهذا غاية الجهل - لأنه قد خرج عنه 
اختيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهم . وخرج عنه دقيق الفقه ما ليس نراه لأحد 
3 ۰ 5 ۳ 

وما روي عنه في الفقه الإسلامي ما يلي : 
۱ ۱ - قال آبو داود : قلت لأحمد الرجل يوم باه - قال : من اس من یتوقی ذلك (جلالً 
لأبيه » ثم قال : إذا كان أقرأهم فأرجوا - يعني أن لا بأس به . 

؟ - قال آبو داود : سمعت أحمد سكل عن الأعمى يوم ؟ قال : لا بأس ۲ 

قال أبو داود : سمعت أحمد سكل عن خصي يقزأ يم لاس - قال : نعي © . 

۳ - قال اين عقيل : وما وجدنا من فقه أحمد ودقة علمه أنه سكل عن رجل نذر أن 
يطوف بالبيت على أربع . فقال : يطوف طوافين ولا يطوف على أربع . 

قال : فانظر إلى هذا الفقه كأنه نظر إلى الانکباب فرآه مثلة »> وحروجا عن صورة الحيوان 
الناطق إلى التشبيه بالبهيم فصانه وصان البيت والمسجد » عن الشهرة . ولم ييطل حكم الفقه 
بالشی على اليدين فأبدلها بالرجلين التي هي آلة المشي ... 

ولقد كانت نوادر أحمد نوادر بالغ في الفهم إلى أقصى طبقة . فمن ذلك أن أبا عبيد 
قصده فقام من مجلسه فقال يا أبا عبد الله أليس قد روى المرء أحق بمجلسه ! فقال : بلى 
يجلس ويجلس فيه من احب . 

فما يكون على هذا الفهم من مزيد مع سرعة التأویل" "... 
الثاني : حول أسباب اختلافات الفقهاء المتصلة بالفقيه : 

الحديث إما أن يكون قطعي الثبوت » وهو ما يعلم صدقه بنقل الصادقين بصفاتهم أو بكثرة 
عددهم ‏ أو بهما معا . 1 

قال ابن تيمية : ما علم صدقه » وهو في غالب الأمر بانضمام القرائن إليه . إما رواية من لا" 
يقتضي العقل تعمدهم وتواطؤهم على الكذب » أو احتفاف قرائن به" ٠,‏ 

وقد لا ينقل إلى العالم» بل يسمعه أو يناله بنفسه . ويعرض للفقيه الاختلاف حوله من 


(۳۳) مناقب أحمد لابن الجوزي : 4 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد للشیخ.عبد القادر بن بدارن : ٠١5‏ ط 
مؤسسة الرسالة - تحقيق د . عبد الله بن عبد ا محسن بن التركي . 

(۳۵) كتاب مسائل الإمام أحمد لأبي داود : 4۲ ط مكتبة ابن تيمية . 

(۳۵) مناقب احمد : 16 

(۳۰) علم الحديث : ۳٩‏ 


۹ 


وقد يكون الحديث ظني الثبوت لفقد الاتصال حقيقة أو حكمًا - كالمرسل » والضعیف ‏ 
وخبر الاحاد» فيحتج به طائفة ويرده آخرون » وقد لا يعرض للفقيه خلاف حول الحديث من 

عندما يعرض نص ما على العقل محاولة فهمه واستنباط ما فيه ما هو مكنون خلفه ومختيرء 
فيه . فهل تكون المحاولات واحدة ؟ 

إن اجمیع ولا شك من يعنيهم أمر الحاولة قد وقفوا طویلا وما منهم من يزعم أن الفكرة 
الستبطة واحدة بل رجا خرف الت فشرق العالم رغرب ويعد.عن الطلوب نم ٠‏ 

من هنا لابد من التفريق بين أمرين : 

النص 4 وا حاولة 4 ( محاولة فهمه وانتزاع الدليل مله ) . 

امحاولة وجهة نظر لفقيه ما في فهم النص لا عصمة لها . 

النص قد يكون واحدًا » بينما احاولات متعددة لتفاوت الناس في الإدراك والاستنباط . 

وكي لا نضل الطريق أو نجهل الغاية يجب أن نفرق بين الأمرين » نحن إذّا أمام نص وأفراد 
يتعاملون معه . 

كلمة « قرء» في قوله تعالى : ( وَالْمُطَلْقَاتُ برض بأنشر هن لالة فروء ۳6 
وكلمة « نكح » « لس » ...... الخ 

ومثل ذلك في السنة كلمة « اعفو اللحى » » وما روا البخاري في صحيحه من حديث 
عبيد الله » عن نافع" » عن ابن عمر - أن رسول الله عي قال : « انهكوا الشوارب واعفوا 
اللحی الث ) 

وغير هذا كثير ما يدور الأمر فيه حول أكثر من معنی » فهل اتفقت كلمة العلماء على 
تحديد المعنى المراد من كل كلمة ؟ 


(۳۷) سورة البقرة آية رقم : ۲۲۸ 


)۸( نافع مولى اين عمرء الإمام النبت المفتي » كان ثقة كثير الحديث » ت : 1١١هء‏ الجرح والتعدیل : ۸/ 4 
تذكرة الحفاظ : ۱/ ٩‏ سير أعلام النبلاء : ه/ ٠١‏ تهذيب التهذيب : ۱۰/ 2۱۲ 


)۳۹( صحيح البخاري كتاب اللباس : باب إعفاء اللحی : ۷ ۳۹ 


{0O۰ 


إن القرء - لا كان يستعمل للطهر مرة» وللحيض أخرى » إذ هو اسم للدخول فيهما - 
وهو جامع للأمرين معًا - اختلف العلماء في حمله على آحدهما © . 00 

كذلك كلمة « اعفو » هل تحمل على التوفير» أو التقصير والنقصان ؟ خلاف بين العلماء 
- فالكلمة واحدة والعنی المستنبط مختلف . 

فما أسباب اختلافهم ؟ 

بالنسبة للفقهاء نجد أن اختلافهم محكوم بما يلي : 

الا ]نت الأمون ال که اويا 

وهو أمر لا يمكن إهماله » لكن البعض تصور أنه لا مجال للاختلاف متى ثبت النص » 
وكأن السبب هو ثبوت النص أو عدم ثبوته . 

لكن الثبوت شيء والاختلاف في فهمه شيء آخر . 

إن الأئمة من الصحابة والتابعين ما كانوا يشكون في أصل المشروعية » ولنما اختلفوا في أي 
الأمرين أولى ؟ 

وحاشا أي إمام من الأئمة أن يعرض عن الحديث الشريف وهو قطعي الثبوت نافذ الدلالة . 
وقد نفى الشافعى رحمه الله أن يكون للرسول عليه السلام سنة ثابتة من جهة الاتصال 
ويخالفها لاس كلهم » لكن قد يجد الناس مختلفين فيها منهم من يقول بها ومنهم من يقول 
بخلافها؟؟؟ . 

وقال الشافعي : « كل ما قلت » وكان عن النبي حي > حلاف قولي ما يصح» فحديث 
النبي عه أولى ولا تقلدوني 06 . 

وقال : وأما أن نخالف حديكًا عن رسول الله لي ثابتاً عنه فأرجوا أن لا يؤحذ ذلك علينا 
إن اا 

ولأهمية هذا السبب فقد أخرج البخاري بسنده إلى أبي جحیفة(** قال : قلت لعلي » هل 
عندكم كتاب ؟ قال : لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم » أو ما في هذه 
اا 


(4۰) معجم مقاييس اللغة : ۰/ 278 الفردات للراغب : ۲؟ 

(4۱) الكسب ما يتحراه الإنسان ما فيه اجتلاب نفع وتحصيل حظ » ويدل على ابتغاء وطلب وإصابة » معجم مقاییس 
اللغة : ۵/ ۱۷۹ المفردات للراغب : ۳۰ والوهب ما يعطاه الإنسان بدون عوض » ومنه الهبة» المفردات : 6137 
(4۲) انظر الرسالة : ۷۰ 

(۳) آداب الشافعي للرازي : ۸ القول المفيد للشوكاني : دهع حجة الله البالغة : ٠١١ /١‏ 

(4 4) الرسالة : ۲۱۹ 

(هع) أبو جحيفة : وهب بن عبد الله السوائي > له صحبة ت : 4لاه- تهذیب اللهذیب : ۱۱/ ۱۹۶ 

(47) أخرجه البخاري في أماكن من الصحيح منها في العلم : ۱/ ۰۳۸ وديات : ١7 ۰۱۳ /٩‏ 


2۱ 


قال الحافظ في الفتح : قال ابن نمير : فيه دليل على أنه كان عنده أشياء مكتوبة من الفقه 
المستنبط من كتاب الله - وهي المراد بقوله : « أو فهم أعطيه رجل » والراد بذكر الفهم إثبات 
إمكان الزيادة على ما في الکتاب . 

فالفهم لم يكن مكتوبًا إنما هو هبة من الله يقدر به المرء على الاستنباط فتحصل له بالزيادة . 

قال الراغب : الفهم هيئة للإنسان بها يتحقق معاني ما یحس(* . 

وبالتالي يختلف العلماء بحسب القدر الممنوح لهم من خلال هذه الهيئة » ویختلف الناغ 
عنها قوة وضعفا وصوايًا وخطأ . 

وما يشك عاقل في أن الناس مختلفون في هذه الناحية . 

قال مالك : « ليس العلم بكثرة الرواية » وإنما العلم نور يضعه الله في القلوب “ . 

والفهم فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل . « وصحة الفهم 
وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده » بل ما أعطى عبد عطاء بعد الاسلام 
أفضل ولا أجل منهما » بل هما ساقا الإسلام وقيامه عليهما » وبهما يأمن العبد طريق المغفضوب 
خلیهم الذين فسد قصدهم . وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم » ويصير من العم عليهم 
الذین حسنت انهامهم وقصودهم وهم اهل الصراط الستقیم الذین آمرنا أن نسال الله أن يهدينا 
صراطهم في كل صلاة » وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد ييز به بين الصحیح 
والفاسد »0 6. 
۱ أخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد » أن نی عله قال : «إن عبدًا خيره الله فبكى 
أبو بكر وقال : فديناك بآبائنا » فتعجب الناس » وکان أبو بكر فهم من القام أن النبي عه هو 
اخیر فمن ثم قال أبو سعيد : فکان أبو بكر أعلمنا» © , 

وبوب عليه البخاري من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين » وأخرج فيه حديث معاویة(۲ ٩‏ 
مرفوقا  :‏ من برد الله به خيرًا يفقهه في الدين » وان نا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة 
قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله » © . 

قال الحافظ في الفتح : وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام : 


(4۷) فتح الباري : /١‏ ۲۰۶ 

۱۸6 /١ : المفردات : ۳۸۲ (48) ترتيب المدارك‎ )٤۸( 

(50) أعلام الوقعین : /١‏ ۸۷ 

(0۱) مسند الامام أحمد : ۳ ۸ وأصل الحديث عند البخاري في الصحیح : ۵ 4 ومسلم في الصحیح : 
6 ۶ جميعًا عن أبي سعيد الخدري . 

(۰۲) معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية » أمير الژمنین ت : ۰ه- طبقات ابن سعد : ۳/ ۳۲ ۷| 
٦‏ - الجرح والتعدیل : ۸۸ ۵۳۷۷ سير أعلام البلاء : ۳/ ۱۱۹٩‏ تاريخ بغداد : ۱/ ۲۰۷ تهذیب التهذیب : 
۰( ۳۰۷ 

(۵۳) الحديث آخرجه البخاري في آماکن من صحيحه » منها کتاب العلم : ۸۱ ۰۲۷ ومسلم في أماكن من = 


to 


- فضل التفقه في الدين . 

- أن المعطي في الحقيقة هو الله . 

- أن بعض هذه الأمة يبقي على الحق أبدًا ... 

وقد تتعلق الأحاديث الثلاثة بأبواب العلم - بل بترجمة هذا الباب خاصة من جهة إثبات 
الخير لمن تفقه في دين الله » وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط بل لمن يفتح الله عليه به » وان 
من یفتح الله عليه بذلك لا يزال جنسه موجودا حتی أمر اه( . 

وتأمل ما استنبطه السادة أئمة الخير من السلف الطیب من هذا الحديث الوجیز - عن أنس 
قال : « کان النبي مُه أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمیر(* » قال أحسبه 
فطيمًا - وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير" "© ؟ ونغر كان يلعب به فربما حضر 
الصلاة وهو في بيتنا » فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم » ونقوم خلفه فيصلي 
ہنا ۾ (۶۷) ۲ 

قال الحافظ في الفتح : « وفي هذا الحديث عدة فوائد جمعها أبو العباس أحمد بن أبي 
أحمد الطيري( ۴ المعروف بابن القاص » الفقيه الشافعي صاحب التصانیف » في جزء مفرد » 
بعد أن أخرجه من وجهين ؛ عن شعبة » عن ابي التياح(* © » ومن وجهين ؟ عن حميد » عن 
انس » ومن طريق محمد بن سيرين . 

وقد جمعت في هذا الوضع طرقه وتتبعت ما في رواية كل منهم من فائدة زائدة » وذكر 
ابن القاص أول كتابه أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة فيها › 
ومثل ذلك بحديث أبي عمير هذا قال : وما أدري في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون 
الأدب والفائدة ستين وجهّا » ثم ساقها مبسوطة ‏ فلخصتها مستوفيًا مقاصده » ثم اتبعته با 
تيسر من الزوائد عليه . 

ثم قال الحافظ نقلا عن ابن القاص : 


= صحیحه منها : ۲/ ۸۱٩‏ والبغوي في شرح السنة : /١‏ ۲۸ وقال : هذا حديث متفق على صحته . 
(4ه) فتح الباري : ١514 /١‏ 

(۰۰) آبر عمير بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري» قيل اسمه حفص ؛ مات في عهد النبي لله واسم أبي طلحة 
زيد بن سهل» الاستيعاب بهامش الإصابة : 4/ £ الإصابة : 4/ ١47‏ 

87 /۰ : النغير تصغير النغرء طائر يشبه العصفور أحمر النقار» النهاية‎ )۵٩( 

(00) الحديث أخرجه البخاري في أماكن من الصحيح منها كتاب الأدب : ۸/ ۳۷ وهذا لفظه» ومسلم في 
الصحيح : ۳/ ۲ وابن ماجه في السنن مختصرًا : ۲/ ۰۱۲۲۲ 

(48ه) ابن القاص :ات : ۳۳۵ - طبقات الشيرازي : ۰۱۱۱ سير أعلام الثبلاء : ۱۵/ ۳۷۱ 

(٩ه)‏ أبو التیاح : يزيد بن حمید البصري» ثقه ثبت » تقريب التهذيب : ۲ ۳۱۳ 


tor 


وفيما يسره الله تعالى من جمع طرق هذا الحديث واستنباط فوائده ما يحصل به التمييز بين 
أهل الفهم في النقل وغيرهم من لا يهتدي لتحصيل ذلك » مع أن العين المستنبط منها واحدة » 
ولكن من عجائب اللطيف الخبير أنها تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في 
الاكل» ال" 

وفیما قاله ابن القاص فوائد وعبر » وتأمل عبارته الأخيرة تعلم أن هذا الفهم ركيزته 
اا ور الأصلي الکتاب ا ی إلا بهما 

ويترتب على هذا الأمر « الكسبي والوه 

سعة العلم وكثرة الاطلاع .. 

والتأويل والاجتهاد الذي هو استفراغ الوسع علمًا وعملا - له مدخل وقد لا يوصل 
الإنسان إلى صحة الاجتهاد وسلامة الحكم . 

وال تجاوز عن الخطأ والنسيان » قال الله تعالى : « ربا لا د تُوَاجِدَنَ إن نیا أو 
أخطأنًا ي“ . 

وثبت في الصحیح أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء وقال : «قد فعلت» . 

E ات‎ es 
ما 205 » يحدث عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية ۵ وان تُبِدُوا ما في‎ 

۾ أؤ خفوه یُحاسبِکن به الله ۲۳۹4 قال : دحل قلوبهم منها شيء لم یدخل 

ا م : فألقى الله الإيمان في 
قلوبهم فأتزل الله تعالى و نی يي 
اکتسبث رَبَنَا ل تَُاحِذْنَا إن تيتا آز أخطاتا 054 > قال : قد فعلت . « نا 
تخمل غلیتا اضرا كما مت على الّذِينَ من قَئِنا 4 قال : قد فعلت e‏ 
لتا وَأَرْحَمْنَا آنت مَوْلَانَا 4 , قال قد فعلت9"© ... 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وما ی ينبغي أن يعلم أن للقلوب قدرة في باب العلم » وفي 
باب الإرادة والقصد ١‏ وفي الحركة البدنية . 


(50) فتح الباري : /٠١‏ 5۸4 

۲۸۲ : سورة البقرة آية رقم‎ )1١( 

(57) آدم بن سليمان مولى خالد . عنه الثوري » ثقهء تهذيب التهذيب : /١‏ ۱۹۱ 

(1۳) سعيد بن جبير بن هشام » الإمام الحافظ المقرئ الفسر الشهيد » أحد الأعلام . ت : 0ه طبقات ابن سعد /٩‏ 
- تذکرة الحفاظ : /١‏ ۰۷۱ ات البلاء : 4/ ۰۳۲۱ تهذيب التهذيب : 4/ ۱۱ 

(55) سورة البقرة آية رقم : 1 (10) سورة البقرة آية رقم : ۲۸۲ 

(17) آخرجه مسلم في صحیحه : ۱/ ۱۱ والترمذي في الجامع : ۵/ ۲۲۱. وقال : حدیث حسن» = 


tot 


ناذا أخطأ الإنسان أو نسى - فهذا من باب العلم . 

إما مع تعذر العلم عليه أو تعسره . 

لذا قال النبي هلله  :‏ يسروا ولا تعسروا ۰۲۳۳ فما عجز الإنسان عنه بعلمه وقال بضده 
- خطأ ونسيانا » فذلك مغفور له . ويكون فيما هو من باب النقل والخبر الذى يناله بسمعه 
وفهمه وعقله» أو فيما هو من باب الإحساس والبصر » الذي يجده ء أو يناله بنفسه . فهذه 
المدارك الثلائة - قد يحصل للشخص بها علم يقطع به ويكون في حقه ضروريًا » مثل ما 
يجده في نفسه من العلوم الضرورية » أو يسمعه بأذنه من المصدر أو يإخبار الصادقين خبرًا 
يفيده العلم إما بكثرة العدد أو بصفاتهم أو بهما معًا . 

وقد يكون ما علمه بآثاره الدالة عليه أو بحكم نظره الساوي من كل جهة2"*0 . 

على هذا وجدنا ونجد بين امحاولين لفهم النص من القرآن أو السنة قديًا وحديثًا مسافات - 
وكلها شروح اختلفت تبعًا لقوة الحواس وضعفها , ما مرده سعة العلم » وكثرة الاطلاع . 

وفي الحديث الذي رواه الشيخان وغيرهما من طريق أبي بردة » عن أبي موسی الأشعري » 
عن النبي يه قال : « مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم » كمثل الغيث الكثير أصاب 
أرضًّا» فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير » وكانت منها - آجادب(*۳؟» 
أمسكت الاء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي 
قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله » ونفعه ما بعثني الله به » 
فعلم وعلم » ومثل من لم برفع بذلك رسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به 6(" . 

فضرب عليه السلام لوحیه مثلا بالماء » وأخبر أن الأودية تسيل بقدرها فواد كبير يسع ماء 
کثیرا » وواد صغیر يسع ماء قلیلا . 

قال ابن القیم : والقلوب مشبهة بالأودية » فقلب كبير يسع علمًا کثیژا » وقلب صغير إما 
يسع بقدره( . 
۱ والمقصود أن القلوب في استقبالها للسنة مختلفة » ومن غير المقبول عقلا أن يزعم زاعم » 
أو یوصف أحد ما بجمع ما ورد في السنة » صحاییا أو غيره . 


= کلاهما من حديث ابن عباس . 

0 أخرجه البخاري » ومسلم » وأبو داود في السئن من حديث أبي بردة عن أبي موسی الأشعري . وقد تقدم 
۳۸ 

وت آنظر کتاب الاستقامة : ۱/ ۲4- 59- بتصرف . 

رهم الأجادب : صلاب الأرض التي تمسك الماء فلا تشربه سريعا » وقيل هي الأرض التي لا نبات بها - من الجدب 
- القحط - النهاية في غريب الحديث : /١‏ ۲4۲ 

(۷۰) الحديث آخرجه البخاري في الصحیح كتاب العلم : ۱/ ۱۸ وهذا لفظه ومسلم في كتاب الفضائل من 
صحيحه : 4/ ۱۷۸۷ والبغوي في شرح السنة : ۱ ۰۲۸۷ كلهم من حديث ابي بردة » عن أبي موسی الاشعري . 
)۷١(‏ إغاثة اللهفان : /١‏ ۲۲ 


و ۵ ۶ 


قال الإمام الشافعي : لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه بشيء فإذا جمع علم 
عامة أهل العلم بها أتى على السينن وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها » ثم 
كان ما ذهب عليه منها موجودًا عند غيره وهم في العلم طبقات ‏ منهم الجامع لأكثره وان 
ذهب عليه بعضه » ومنهم الجامع لاقل ما جمع غير" . 

من هنا فقد يبلغ عالم من السنة ما لم يبلغه غيره » فإذا لم یبلغه لم يكلف العلم به فإذا 
قال بموجب آية أو ظاهر حديث آخر فقد يوافق ما لم يبلغه وقد يخالفه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوا 
السلف مخالقًا لبعض الأحاديث » فان الإحاطة بحديث رسول الله عل لم تكن لأحد من 
الامة ۲۳۷ . 1 

ثم ذکر أنه بقدار ما يحيط العالم بالسنة بقدار ما یفضل غيره . وأن الصحابة أقرب الناس 

د طلا . “A‏ خر 

من رسول الله عه ومنهم من نسى أو فاته من السنة شيء . 

قال : فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها فمن بعدهم أنقص » فخفاء بعض 
السنة عليهم أولى ‏ فلا يحتاج ذلك إلى بيان . فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل 
واحد من الأئمة » أو إمامًا معيئًا فهو مخطئ خطاً فاحضًا قبيجحا » ولا يقولن قائل إن الأحاديث 
قد دونت وجمعت تاره واحال هذه بعيد ) لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إغا 

ومع هذا فلا يجوز أن یدعی انحصار حديث رسول الله عه في دواوين معينة 1 

ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله عه فيها فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم » 
ولا يكاد ذلك يحصل لأحد بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط با 
ب 

إنها غاية بعيدة المنال حمًا ولم تكن لأحد » وكيف تكون ؟ وهذا أحد دواوين السنة يصفه 
صاحيه بأنه قد جمعه وأتقنه من أكثر من سبعمائة وخمسين ال(“ : 

وهذا إمام دار الهجرة - نجم السنة - كما وصفه الشافعى . إذا جاء الأثر فمالك 
النجم( ؟ . 3 


ولم لا ؟ وخزائنه العلمية كما وصفت بعد دفنه - سبع صنادیق من حديث بن شهاب 


س 


(۷۲) الرسالة للإمام الشافعي : 4۲ 4۳ (۷۳) رفع الملام : ه 
(۷4) رفع الملام : ۰۱۷ ۱۸ 
)۷١(‏ هامش الرسالة للشافعي : 47» وانظر مناقب أحمد لابن الجوزي : ۵4٩‏ وفيها أن أحمد كان يحفظ ألف ألف 


حديث . 


(۷۰) الجرح والتعديل : /١‏ ۱۶ 


ظهورها وبطونها ملأى » وعنده صناديق من كتب أهل المدينة » فجعل الناس يقرؤن ويدعون 
ویقولون : رحمك الله يا أبا عبد الله » لقد جالسناك الدهر الطويل فما رأيناك ذاكرت بشيء ما 
قرأنا "2 . 

وفضلا عما في خزائنه فان مالکا لم يكن يحدث بكل ما يحفظ - رفقًا بالناس 

قال الشافعي : قيل مالك بن أنس إن عند ابن عيبنة عن الزهري أشياء ليست عندك » فقال 
مالك وأنا كل ما سمعته من الحديث أحدث به ؟ أنا دا أريد أن أضله.0*" . 

وقال ' عمد يق ات الفرات50© أحد الحفاظ صاحب التصائيف : كتبت عن ألف 
وسبعمائة شيخ » وكتبت ألف ألف حديث وخمسمائة ألف » فعملت من ذلك تواليفي خمس 
مائة ألف دی( 

ثم إن مالکا رضي الله عنه » يسأل مع هذا عن مسائل كثيرة » ويأتيه لاس » ويقول في 
أكثرها : لا أدري . ولم يكن بالدينة عالم بعد التابعين يشبهه في العلم والفقه . قال عبد الله بن 
وهب : لو شعت أن أملاً الواحي من قول مالك : « لا أدري » لفعلت'“ . 

وأورد ابن أبي حاتم بسنده إلى ابن وهب قال : سمعت مالكا سثل عن تخليل أصابع 
عندنا في ذلك سنة فقال : وما هي ؟ قلت حدثنا الليث بن سعد » وساق سنده إلى المستورد 
بن شداد القرشي ؛ قال : رأیت رسول الله لله يدلك بخنصره ما بين صابع(۳ رجليه » 
فقال : إن هذا احدیث حسن » وما سمعت به قط إلا الساعة » ثم سمعته بعد ذلك يسأل 
فيأمر بتخليل الأصابء 09 ١‏ 

فمالك لم يبلغه حديث التخليل ولم يصل إليه » فكانت فتواه بخلافه . ومن لم بیلغه 
حديث لا يكلف أن يكون عالما بموجبه . 

وإذا لم يكن بلغه وقال بموجب حديث آخر فقد يوافق هذا الحديث وقد يخالفه . 

قال سي الإسلام ابن تيمية . واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم - الذين هم 
لم يكن يفارق رسول الله ل حضرًا ولا سفرًا - بل كان يكون معه في غالب الاوقات › 
حتى إنه يسمر عنده بالليل في أمور المسلمين » وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فان 


(۷۷) ترتیب الدارك : ۱4۹/۱ (۷۸) الرجع السابق : /١‏ ۱4۹ 
42 أحمد بن أبي الفرات » حافظ حجة ت : ۲۵۸ه- تذ کرة الفاظ : ۲/ ۵۶46 
(۸۰) الرجم السابق . (۸۱) سير أعلام النبلاء : ۸/ ۱۰۸ 


۱۰۳/۱ الحديث آخحرجه الترمذي في الجامع : ۱ 5م وقال حسن صحیح  والنسائي : ۱ ۷۹ واين ماجه‎ (AY) 
.”7 /٤ : وأحمد‎ 
۲۳۳ /۹ : الجرح والتعدیل : ۱/ ۰۳۱ سير أعلام النبلاء‎ )۸۳( 


۰:۰۷ 


وعمر ٠ ٠‏ ثم إنه مع ذلك لما سكل أبو بكر - رضي الله عنه - عن ميراث الجدة ! قال : « مالك 
في كتاب الله من شيء » وما علمت لك في سنة رسول الله ڪيه من شيء » ولکن أسأل 
الناس @ ۰ 

فسألهم فقام المغيرة بن شعبة(**) ومحمد بن مسلمة( ۳ رط ارژه عنهما ¢ فشهدا أن 
النبي يي أعطاها السدس ”^ . 

وقد بلغ هذه السنة عمران بن حصین( - رضي الله عنه أيضّا(*" » وليس هؤلاء الثلاثة 
مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء رضي الله عنهم » ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة التى قد اتفقت 
الامة على العمل بها . 

وکذاك عمر بن المخطاب رضي الله عنه - لم يكن يعلم سنة الاستكذان حتى أخبره بها أبو 
موسى الاشعري”** وعمر رضي الله عنه أعلم من حدثه بهذه السنة » ولم يكن يعلم أن المرأة 
ترث من دية زوجها" "۴ ۰ ولم يكن يعلم حكم المجوس في المزیذ(؟ . 

وقصة ذلك كما روى البخاري ومسلم بسندهما إلى ابن عباس أن عمر بن الخطاب خرج 
إلى بلاد الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أهل الأجناد : أبو عبيدة بن الجراح"““ وأصحابه » 


(۸4) المغيرة بن شعبة بن عامر بن کبار الصحابة - تاريخ بغداد : ۱/ ۱۹۱ سير أعلام النبلاء : ۳/ ۲۱ 
(85) محمد بن مسلمة بن سلمة من نجباء الصحابة ت : 4۳ه- سير أعلام النبلاء : ۲/ ۳٩۹‏ 

(87) أخرجه آبو داود في السنن : ۳/ ١‏ والترمذي في جامعه : 4/ ۰4۱٩‏ وقال : وفي الباب عن بريدة » وهذا 
حسن © وهو أصح من حديث ابن عيينة » وأخرجه الدارمي : ۲ ۰۳۵۹ ومالك في الموطأ : ۲ وابن ماجه : ۲ 
٠‏ كلهم من حديث قبيصة بن ذؤيب . 

(۸۷) عمران بن حصين بن عبيد » القدوة الإمام - أحد نجباء الصحابة ت : ۵۲ه طبقات ابن سعد : 4/ ۲۸۷ 
الجرح والتعديل : 5/ ۲۹5 سير أعلام النبلاء : ۲/ 6۰۸ تهذيب التهذيب : ۸/ ۱۲۰ 

(۸۸) سنن الدارمي : ۲/ ۳۵۸ موقوقًا على عمران رضي الله عنه . 

)۸٩(‏ آخرجه البخاري في کتاب الاسستذان : ۸/ ۰1۷ وأبو داود : 4/ ۰ والترمذي : ۰/ ۵۳. والدارمي : ؟/ 
۶ وابن ماجه : ۲/ ۱۲۲۱ من حديث أبي سعید . 

)٩۰(‏ كان رأي عمر أن الدية للعاقلة حتی کتب إليه الضحاك بن سفیان الكلابي يخبره بأن رسول الله تله ورث امرأة 
أشيم الضبابي - رضي الله عنه » من دية زوجها » فرك رأيه » وقال : ٠‏ لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه » سنن أي 
داود : ۳/ ۹ جامع الترمذي : 4/ 4۲5 وقال : حسن صحيح . 

)٩۱(‏ مسند الشافعي : ۲۰۹ وعند أبي داود ۰ والترمذي » أن عمر لم يأخذ الجزية من انجوس حتی شهد عبد الرحمن 
أن الرسول أخذها من مجوس هجر سنن أي داود : ۳/ ۰۱۲۸ والترمذي : 4/ 45 ١‏ قال الترمذي - هذا حديث 
حسن - والدارمي : ۲/ ۲۳۶ 

/4 : مكان في آخر الشام وأول الحجاز قرب تبوك » وسرغ بسين مهملة مفتوحة وراء ساكنة - معجم البلدان‎ )٩۲( 
۳۱ 

- أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح» أمين الأمة وأحد العشرة - ت : 2۱۸ الكاشف : ۲/ .ى‎ )٩۳( 


1:5۸ 


فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام قال ابن عباس فقال عمر : ادع لي الهاجرین الأولين فدعوتهم 
قاس a‏ وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم : قد حرجت لاش ولا 
نری آن ترجع عنه 0 : معك بقية الناس وأصحاب رسول الله مه » ولا نری أن 
تقدمهم على هذا الوباء . فقال : ارتفعوا عني . ثم قال : ادع لي الأنصار فدعوتهم له 
ال فو ار ا لل مو ثم قال ادع لي 
ري lG‏ 
نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء » فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر 
فأصبحوا عليه ؛ فقال أبو عبيدة بن الجراح : أفرارًا من قدر الله ؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا 
عبيدة ! وكان عمر يكره خلافه » نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله . أرأيت لو كانت لك إبل 
فهبطت واديًا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر 
الله ؟ وان رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله ؟ قال فجاء عبد الرحمن ابن عوف وكان متغیّا في 
بعض حاجته فقال : إن عندي من هذا علمًا سمعت رسول الله َه يقول : «إذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه » قال فحمد الله عمر 
بن الخطاب ثم انصرف » ۳ . 

فهذه مواضع لم يكن یعلمها عمر حتی بلغه إياها من ليس مثله . 

ومواضع أخرى لم يبلغه ما فيها من السنة فقضی فیها أو أفتى فیها بغير ذلك . 
وكذلك بروی عن عثمان وعلي - وغیرهم من صحاب رسول الم . 

وهذا باب واسع يبلغ التقول منه عن أصحاب رسول الله َيه عددًا كثيرا جدًا . وأما 
التقول عن غيرهم » فلا يمكن الاحاطة به » فإنه ألوف . فهولاء أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها 
وأفضلها » فمن بعدهم أنقص » فخفاء بعض السنة عليهم أولى فلا يحتاج ذلك إلى بيان . 
وأخیرا . .. ففيما تقدم دليل على أن جميع السنة لم يقم أحد بتدوينها أو حفظها » وأن 

خفاء بعضها علی الائمة ئمة الفقهاء محتمل - بل لا يختلف عليه اثنان . وأنها إذا خفي بعضها 
a‏ . وأن العالم قد یکون عنده ما لا یوجد 
لي وي ۳۲ ۳ 37[ 

يضر أو یقلل من شأن أحد . طالا لم يبلغهم أو بلغهم ولم یذ کروه . ولا برد الحديث أو يبطله 
- أو يكون ذلك سببًا في الشقاق والخلاف . 


بل نه بمجيء النص يزول الخلاف ويرتفع الإشكال . قال الحافظ في الفتح : « وفي قصة 


= تهذیب التهذيب : ه/ ۷۳ 
(44) انظر : القصة في صحيح البخاري : ۷/ 2118 ومسلم : 4/ ۷4۰ 
(85) رفع الملام : ۷- ۱۲ 


۶۰۹ 


عمر من الفوائد 1 عجرو المناظرة والاستشارة في النوازل وفي الأحكام 3 وأن الاختلاف لا 

یوجب حکمّا » وأن الاتفاق هو الذي يوجبه » وان الرجوع عند الاختلاف إلى النص » وأن 

ب قد يكون عنده ما لا یکون عند غيره من هو أعلم منه(؟ .. 
- السهو والنسیان من الفقيه : 


وهو ما يقع كثيرًا للأئمة بعد أن يبلغهم الحديث » وهذا أمر مركوز في الفظر الإنسانية . 

وقد يفتي الإمام بخلاف ما حفظه إن نسيه » والله تجاوز للأمة عن الخطأ والنسيان . 

مثال ذلك عا روا اران ين طق الك 1 ع در 2 عن سعيد :بن عا 
الرحمن(؟ » عن أب 0 ۲ :أن رجلا أتى عمر فقال : إني أجنبت فلم أجد ماء » فقال ٠:‏ لا 
تصل » فقال عمار”" ٩ ٠‏ : أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سریة(" ' "© فأجنبنا » فلم نجد 
ماء » فأما أنت فلم تصل ‏ وأما آنا فتمعکت في التراب ی و 
ا بسا ض ٠‏ ثم تنفخ » ثم تمسح بهما وجهك وکفيك ‏ فقال عمر : اتق 

لله يا عمار » فقال : إن شعت لم أحدث به 6۴. 

زاد في رواية أخرى فقال عمر : « نوليك ما توليت ٩۳۹»‏ . 

قال النووي : معنی قول عمر « اتق الله يا عمار » أي فیما ترویه وتثبت فلعلك نسیت أو 
اشتبه عليك الأمر » فإني كنت معك ولا أتذكر شيعًا من هذاء أما قول عمار : إن شعت لم 
أحدث به . فمعناه إن رأيت في الإمساك عن التحديث به راجحة على مصلحة تحدثنی به 
آمسکت » فان طاعتك واجبة علي في غير العصیق* ۳ 


فقال له عمر  :‏ نولبك ما توليت » أي لا ازم من كوني لا أنذكره أن لا يكون حمًا في 
نفس الأمر » فليس لي منعك من التحدیت(۰۳ به » . 


(95) فتح الباري : ۱۰ ۱۹۰ 

/۲ : الحكم بن عتيبة الكندي . ثقة ثبت - ت : ۱۱6ه- تاريخ الثقات للعجلي : ۱۲. تهذیب التهذیب‎ )٩۷( 
1۳4 

(۹۸) ذر بن عبد الله بن زرارة » ثقة بری الارجای تهذیب التهذيب : ۳/ ۲۱۸ 

٠٤/٤ : تهذيب التهذيب‎ 2589 /١ : سعيد بن عبد الرحمن الخزاعي » ثقة » الكاشف‎ )٩٩( 

۰ ۰) عبد الرحمن بن أبزي الخزاعي » مختلف في صحبته - الکاشف : ۲ ۱۳۷ تهذيب التهذيب : 5/ ۱۳۲ 
1١)‏ ۰ ) عمار بن ياسرء أحد السابقين إلى الإسلام رت : ۳۷ھ ) الکاشف : ۲/ ۰۲۱۱ تجرید آسماء الصحابة : ۱/ ۳۹6 
(۱۰۲) السرية : طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من 
الشيء السري النفيس » النهاية لابن الأثير : ؟/ ۳۹۳ 

(۱۰۳) تمعك : تمرغ في ترابه » والعك الدلك - الرجع السابق : 4/ ۳4۳ 

(۱۰4) آخرجه البخاري : ۱ ۰٩‏ ومسلم : /١‏ ۲۸۰ واللفظ له . 

(۱۰6) مسلم بشرح اللووي : 4/ 1۲ 

16۷ /۱ : فتح الباري‎ )٠١5( 
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فهذه سنة شهدها عمر - رضي الله عنه - ثم نسيها حتى أفتى بخلافها وذكره عمار رضي 
الله عنه » فلم يذكر » وهو لم يكذب عمارا - بل أمره أن يحدث به . .. وهذا كثير فى السلف 
والخلف" 0 ١‏ 


وقد احتج اين مسعود بموقف عمر أنه لم يقنع بقول عمار › وقد راجعه أبو موسى الأشعري 
قائلا : فدعنا من قول عمار » كيف تصنع بهذه الآية $ فلع تجدُوا مَاء فَتَيمّمُوا صَعِيدًا 
طا 6" ''"© ؟ فما درى عبد الله ما قول" ۰ .. 


ثانیا : ویختلف الفقهاء حول النص باختلاف الجهة التي برصد كل واحد منهم مسألته 
فیها ومدی معاناته وتفاعله معها . وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سیحانه 
ومواهیه(۱۱۰) . فللفقيه ما و قد يختلف به عن اللغوي أو الفسر » وهكذا . 


ولصاحب الغرض ما یختلف به عن التجرد من هواه » فيتغير الشروح بحسب الزمان 
والکان » ویختلف باختلاف القرائح » حتی إن النص الواحد را استعمل في غرضین بعیدین 
فیستدل به على الشيء وضده ‏ تبعا لنظرة العالم إليه وحاجته منه : 

فما بين قانع بالظاهر ‏ عاکف عليه » جامد على ذلك لا یتجاوزه إلى العنی خشية 
التوسع » وما بين آخر تغريه بحار المعاني فيغوص فيها . 

لذا تعددت المدارس خاصة مدرسة الحجازيين والعراقيين » ولم تكن به بين المدرستين فواصل 
أو حواجز مادية : تعزل إحداهما عن الأخرى . أو تنوع في الموارد والمشارب - بدا - فإن العين 
واحدة » يسقى بماء واحد ‏ لكن الشاريين كثير » والبیغات مختلفة » والأعراف متغايرة › 
۰ فحدث التفضيل والاختلاف . 

هذا الاختلاف لم يكن حول حه ال ول مها وورب اتاغها والا خل بها بن في 
مقدار الأخذ بالرأي وتفريع الأحكام تحت سلطانه أحيائ(' ١‏ > بدليل عدم استغناء المدرستين 
عن السنة واستعانتهما بها بدرجة تكاد تكون متساوية وإن طبر عب امل جار على أهل 
العراق - فلم يكن للأخذ بالرأي . لأن أهل الحجاز أنفسهم كانوا يستعملونه - وفا لتقديم 
الرأي على النص وربما كان الغضب لدواعي المعاصرة وهي لا شك جالبة لكثير من أسباب 
النزاع جعلت الإمام مالك يقول عنهم : انزلوهم منزلة آهل الکتاب 4 للا تصدقوهم ولا 
تکذبوهم . .. ویقول : وقد رأى جماعة من أمل العراق ا تغرف في وجوه الَّذِينَ کفزوا 
الهنکر يَكَادُونَ يَسطونَ بائذین تلو عَلَيِهِمْ آیایتا ۱۳6 ٩۲۱‏ . 


۷) رفع اللام : ۲۰- ۲۹ ۱۰۸ رة المائدة آية رقم : " 
(09) رقع اندم (۱۰۸) سور قم 


۳ : رفع الملام‎ )۱۱۰( ٩5 /۱ : صحیح البخاري‎ )۱۰٩( 
۷۲ : انظر تاريخ الذاهب الاسلامية : ۱| ۲۵۹ (۱۱۲) سورة الحج أية رقم‎ )۱۱۱( 


(۱۱۳) جامع بیان العلم وفضله : ۲/ ۱6۷ 


51١ 


إن هذا من الإمام مالك کون عند أهل المدينة نوعًا من الاعتزاز بالنفس لدرجة أزعجت ابن 
حزم لما رآهم يعرضون النص على عملهم "© . 

فهل كان أهل الكوفة أصحاب المشيخة العراقية لیتواروا - لا شك أعلنوا أيضًا عن 
أنفسهم . وقد ذكر العجلي أن من توطن الكوفة من الصحابة نحو ألف وخمسمائة 0 
بينهم سبعون oT‏ 

والحق أن أهل الحديث وأهل الرأي يثلون الجمهور العتدل الذين لم يمسهم ابتداع 
الخروج » أو ليع » واستمروا على طريقهم في التشريع » غير أنهم انقسموا إلى فريقين في 
المنزع الفقهي : 

ففريق وقف عند النصوص والاثار لا يحيد عنها » ولا يلجأ إلى الرأي إلا عند الضرورة 
القصوى » وقد شاع مذهب هذا الفريق بالحجاز واشتهر بمذهب أهل الحديث » وكان رس 
هذا المذهب سعيد بن المسيب » ويرجع وقوف أهل الحجاز عند النصوص إلى أمرين : 

١‏ - كثرة ما بيدهم من الآثار وقلة ما يعرض عليهم من الحوادث التي لم يكن لها نظير في 
عصر الخلفاء الراشدين . 

۲ - تأثرهم بطريقة شيوخهم الذين حملهم التورع والاحتياط على الوقوف عند النصوص 
كابن عباس » وابن الزییر » وابن عمر . 

وفريق توسع في الأحذ بالرأي إذا لم يجد النص »> وقد شاع مذهب هذا الفريق في 

لعراق » واشتهر بمذهب أهل الرأي » وكان على رأسه إبراهيم النخعي . 

ويرجع شيوع الرأي في العراق إلى أمرين : 

الأول : تأثرهم بطريقة ة معلمهم الأول » عبد الله بن مسعود . 

الثاني : أن ما كان عندهم من الأحاديث التي يعول عليها في نظرهم قليل بالنسبة إلى 
السائل التي يحتاج إلى تعرف أحكامها . وسبب قلة ما كان عندهم من الأحاديث » هو شدة 
احتياطهم في قبول الحديث حتى إنهم وضعوا شروطا لقبوله لا يسلم منها إلا القليل » والذي 
دعاهم إلى ذلك شیوع وضع امحدیث۲٩‏ . ۱ 

ويمكن القول إن أهل العراق قد غلب علیهم بعد عصر التابعین استخراج العلل وتعمیم 
الأحكام والأقسية > وما يعرف بالفقه الافتراضي أو التقديري . بخلاف أهل الدينة الذين اتجهوا 
إلى مراعاة المصلحة العامة وهي لا تتحقق إلا في الواقع › فلا فرض ولا تقدير . 

ولننور هذا المقام بذ كر ما يوضح كيفية الاختلاف الذي يعرض للأئمة من ناحيتهم هم 
)١١5(‏ الإحكام لابن حزم : 316-56٠0 /١‏ (۱۱۰) فقه أهل العراق وحديثهم : ۲ 
(۱۱) کتاب الشهاوي في تاريخ التشریم : ۵ ۱۰۷ 
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سواء ما جبلوا عليه » أو ما كان كسا » أو ما كان بسبب رصدهم لفكرتهم وانتصارهم 
لبدئهم . 
١‏ - حدیث غسل الجمعة : 

روی الإمام البخاري في صحيحة : باب فضل الغسل یوم الجمعة بسنده إلى الإمام مالك 
عن نافع > > عن ابن عمر رضي الله عنهما » أن رسوا الله ع قال : « إذا جاء أحدكم الجمعة 
۲ تسل » نف 

قال ی : ذهب قوم إلى إيجاب الغسل يوم ال جمعة واحتجوا في ذلك بهذه 
الاثار . ون :لبن اقا مه بلس اکن ماود ارجا 
رسول الله عله لمعان قد 

00 

قال : لا » ولكنه ل 

ففي هذا وغيره معنى ينفي وجوب الغسل . 

ومنها أن عثمان لم يغتسل » واكتفى بالوضوء » وقد قال عمر مراجقا له : قد علمت أن 
رسول الله ی كان يأمرنا بالغسل » ولم يأمره عمر أيضًا بالرجوع لأمر رسول الله عَم إياه 
بالغسل » ففى ذلك دليل على أن الغسل الذي كان أمر به لم يكن عندهما على الوجوب » 
وإنما لعلة ما قال ابن عباس وعائشة رضی الله عنهما ‏ أو لغير ذلك . 

ولولا ذلك ما تركه عثمان رضي الله عنه » ولا سكت عمر ولأمره بالرجوع حتى يغتسل ) 
وذلك بحضرة أصحاب رسول الله عله الذين سمعوا ذلك من النبي ل كما سمعه عمر › 
وعلموا معناه الذي أراده » فلم ينكروا من ذلك شيئًا » ولم يأمروا بخلافه . ففي هذا إجماع 
منهم على نفي وجوب الفسل( ۱ . 

ونفی ابن قدامة”” "2 الخلاف فى استحباب الغسل لن أتى الجمعة » وأن في استحبابه آثارًا 
كثيرة ؛ من ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن اى ذئب » عن سعيد المقبري0 "22 , قال : 


(۱۱۷) أخرجه البخاري في الصحیح » کتاب الجمعة : ۷ ومسلم : ؟/ ۰ ولفظ مسلم E‏ 
واجب على كل محتلم » وعند الترمذي : ۲/ ۳۹۶ «من أنى الجمعة فلیفتسل 6» الرسالة : 

(۱۱۸) أخرجه آحمد : ۱/ ۲۲۸ 

(۱۱) شرح معاني الآثار : ۱/ 2115 ۱۱۷ الرسالة ۳۰۳ 

(۱۲۰) ابن قدامة : عبد الله بن أحمد بن محمد القدسي » صاحب الغني ت : ۵4۱- ۲۰ هی معجم البلدان : ۲/ 
۳ التكملة للمنذري : ۳/ ۰۱۰۷ سير أعلام البلاء : ۲۲/ ۱1۱۵ 

(۱۲۱) سعید القبري : سعيد بن كيسان » ثقة : ت : ۱۱۷ه- ميزان الاعتدال : ۲/ ۱۳۹ تهذیب التهذیب : 4/ 
۳۸ 


<1 


أخبرني أبي”" "2 عن ابن ودیعة(۲۱۳ » عن سلمان(*۲۲ ۰ قال : قال رسول الله علقم : و لا 
يغتسل رجل يوم الجمعة » ويتطهر ما استطاع من طهر » ويدهن من دهنه » أو يمس من طيب 
بيته » ثم يخرج فلا يفرق بون اثنين » ثم يصلي ما كتب له » ثم ينصت إذا تكلم الإمام » | إلا 
غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ب٠‏ 

قال : وليس ذلك بواجب في قول أكثر أهل العلم . 

وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يله ومن بعدهم , 
اختاروا الغسل يوم الجمعة » ورأوا أن يجزىء الوضوء عن الغسل . 

قال الشافعي : وما يدل على أن أمر النبي عي بالغسل يوم الجمعة على الاختيار لا على 
الوجوب » حديث عمر » حيث قال لعثمان : « والوضوء أيضًا وقد علمت أن رسول الله عله 
أمر بالغسل يوم الجمعة ٩۲۳۳‏ . 

فلو علما أن أمره على الوجوب لا على الاختيار » لم يترك عمر عثمان حتى ير وو ١ك‏ ب 

ولا يقال إن عثمان كان ناسيًا فقد ذكره عمر رضي الله عنهء بأمر النبي عله . 

قال ابن قدامة : وقیل إن هذا (جماع . وقال ابن عبد البر : « أجمع علماء المسلمين قديًا 
وحدينًا على أن غسل الجمعة لیس بفرض واجب ۾“ . 

ولکونه مستحبّا ترجمه لبخاري ؛ ۶ باب فطل الغسل یوم الجمعة ٩۳»‏ . 

قال الزین بن المنير ت : ۷۳۵ه : لم لم یذ کر الحكم لما وقع فيه من حلاف » واقتصر على 
الفضل ‏ لأن معناه الترغیب فيه » وهو القدر الذي تتفق الادلة على ثبوته ۳ . 

وبوب الترمذي بابًا هو : فضل الغسل یوم الجمعة » وياب ما جاء في الوضوء يوم 
المعتة۱۳۱) . 

فالغسل عند هؤلاء لأمر آخر من ذهاب » واجتماع » وشدة حر ء وغير ذلك » وقیل الفسل 
الیرم » لا للصلاة . لأن ظاهر الحديث أن الغسل يعقب اجب » وعندهم إن اغتسل في أي 
أجزاء الیوم أجزأه » ولیس كذلك بل العنی : إذا أراد آحدکم الجمعة . واستدل به من قال 
باتصال الغسل بالذهاب . وقالوا يجزئ بعد الفجر إذا أعقبه الذهاب » وهو مذهب مالك . 


(۱۲۲) كيسان والد سعید ت : ۱۰۰ه- تهذيب التهذيب : ۸/ 8م4- 

(۱۲۳) ابن وديعة : عبد الله الأنصاري , يقال له صحبة - تهذيب التهذيب : 5/ ٩۸‏ 

(؛ ۱۲) سلمان أبو عبد الله الفارسي » سلمان الخير ت : 55ه على قول » الإصابة : ۲/ ٩۲‏ 

(۱۲۰) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الجمعة : باب الدهن للجمعة : ؟/ 4 

۳۰۵ صحيح البخاري : ۲/ ۳ جامع الترمذي : ۲/ ۰۳۹۱ شرح معاني الاثار : ۱/ ۱۱۷ الرسالة‎ )١115( 
۳۶۱ -۳4۵ /۲ : جامع الترمذي : ۲ ۳۷۰ (۱۲۸) الغني لابن قدامة‎ )۱۲۷( 
۳۵۷ /۲ : صحیح البخاري : ۲/ ۲ (۱۳۰) فتح الباري‎ )۱۲۹( 

(۱۳۱) جامع الترمذي : ۲/ 2-۳۷ ۳۹۹ 
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ولعل سببه هو استمرار نظافته » وعدم إزالتهما » وحصول الأمن ما يغاير التنظيف9 ۳ .: 


وادعى قوم نسخ حديث الوجوب بحديث « من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل 
أفضل ۲۳۳ . وضعفه ابن الجوزي لأن حديث الوجوب أقوى7* "2 . لكن قال أبو عيسى 
الترمذي في حديث الوضوء : حديث حسن » وذكر من رواه من الصحابة » وأن العمل على 
هذا عند أهل العلم(۳۹٩‏ . والذين قالوا بوجوب الغسل لم يفرقوا بين الرجل والمرأة » وأن 
الغسل لليوم لا للصلاة9 ۳۳ . 

۲ - مثال آخر : ما روى في قتل عمار بن ياسر . 

قال الحافظ فى الإصابة : وتواترت الأحاديث عن النبي بير أن عمارًا تقتله الفعة الباغية » 
جمع بعضها الذهبي ثم قال : وفي الباب عن عدة من الصحابة » فهو متواتر""' . 

منها : تقتلك الفعة الباغیت(/۳٩‏ . وعند البخاري : ویح(۳۹٩‏ عمار تقتله الفئة الباغية › 
یدعوهم إلى الجنة ویدعونه إلى النار . قال عمار : « أعوذ بالله من الفتن 6( 4" . 

ولا قتل عمار . دخل عمرو بن حزم » على عمرو بن العا ص( + فقال : قتل عمار » 
وقد قال رسول الله عله تقله الفعة الباغية ؟ فدخل عمرو بن العاص على معاوية فقال : قتل 
عمار » فقال : قتل عمار فماذا؟ قال : سمعت رسول الله عه يقول : تقتله الفعة الباغية . 

قال : دحضت في بولك « أي تزلق » أو نحن قتلناه ؟ إما قتله علي وأصحابه الذين ألقوه 
بين رماحنا ء أو قال : بين سیوفن("*۴۱ . ومن تنبع ما قيل في هذه المسألة يجد ردودًا مختلفة » 
لذلك فان تركها أولى » بيد أن اللافت للنظر حمًا - كلام أمير المؤمنين معاوية » إنما قتله علي 


(۱۳۲) فتح الباري : ۳۰۹۸/۲ 

(۱۳۳) آخرجه الترمذي : ۲/ ۳۷۰ وقال : حدیث حسن » وابن ماجه في سننه : ۲ ۳۷ ولیس في متن الحديثين 
ما يدل على تقدم آحدهما وتأخر الاخر » غير أن احتلاف الفتهاء حولهما يفهم منه تقدم حدیث الوجوب وادعاء قوم 
نسخه بحدیث من توضأ فبها ونعمت آکبر دلیل على ذلك . 

(14) أخبار أهل الرسوخ لابن الموزي : .۲٩‏ لم يبين ابن الجوزي سبب الضعف هنا » وقد جاء في الزوائد تعليثًا 
على الحديث : ۱ ۲۰۵ إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشي . 

(۱۳۰) الجامع للترمذي : ۳۷۰/۲ (18) احلي لابن حزم : ۲/ ۸- ۱5 

(۱۳۷) انظر الاصابة : ۲ ۱۲ 

(۱۳۸) أخرجه الامام مسلم في الصحیح : 6/ ۲۲۳۹. من حدیث أم سلمة . 

(۱۳۹) ويح : كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وقع في هلكة لا یستحقها ‏ وقد تقال ببعنى الاح والتعجب - ان : 
۵ ۲۳۵ 

(۱4۰) صحیح البخاري : / ۲ من حديث أبي سعید . 

)١ 41‏ عمرو بن العاص بن وائل السهمي ‏ أحد أعيان الصحابة » ومن یضرب به امثل في الفطنة واخزم > نت : 
مهه- سير اعلام النبلاء : ۳/ 64 تهذيب التهذيب : ۸/ ۵٩‏ شذرات الذهب : /١‏ ۰۳ 

: آخرجه أحمد في مسنده : ۱۹۹/6 وعبد الرزاق في مصنفه : ۱ ۲۰ والذهبي في سير أعلام النبلاء‎ )١47( 
. وإسناده صحيح‎ ۲۹۷ /4 ۲ ۲ /۷ ٠ والهيثمي في مجمع الزوائد‎ 4۱۹ ۱ 
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وأصحابه الذين ألقوه بين رماحنا 3 

ثالًا : وإذا كان الفهم للمسألة الواحدة یختلف باختلاف الجهة التي برصد منها العالم 
مسألته » فإنه يختلف أيضًا باختلاف ما يحيط بالعالم من أحداث وعوائد » وقد عقد و شم" 
الدين بن القيم » فصولا حافلة فى كتابه القيم « أعلام الموقعين » في تغير الفتوى واختلافها 

هذا فصل عظيم النفع جدًا - وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من 
“سرج والشقة وتكليف ما لا سبيل إليه » ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح 
لا تاتى به . 

ثم ذكر الشيخ أن إنكار المنكر له شروط » ودرجات ... قال : إن كان إنكار المنكر يستلزم 
ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله » فانه لا يسوغ إنكاره . وإن كان الله يبغضه ويمقت 
أهله . وقد استاذن الصحابة في قتال الامراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها » وقالوا : أفلا 
نقاتلهم ؟ فقال : لا ما أقاموا فيكم الصلاة . 

وقال : من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر » ولا ينزعن يدا من طاعته 

فقد أخرج الإمام مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه » حديث عوف ابن مالك 


2 


الااشجعی ۱۶۳ مرفوعًا » ولفظه : خیار آئمتکم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم 


وتصلون علیهم » وشرار آئمتکم الذين تبفضونهم ویفضونکم » وتلعنونهم ویلعنونکم » قيل یا 
رسول الله : فلا ننابذهم بالسیف ؟ فقال : لا ما قاموا فيكم الصلاة » وإذا رأيتم من ولانکم ما 
تکرهونه فاکرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعن(** , 

وقد كان النبي مق يرى بمكة انكر التکرات ولا يستطيع تغیرها . بل ما فتح الله مكة 
وصارت دار إسلام » عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم » ومنعه من ذلك مع قدرته 
عليه > خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلک۹* . 


قال ابن القيم رحمه الله : وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه » 


۸۷ : عوف بن مالك الأشجعي » من شهد فح مكة . أحد نبلاء الصحابة ت : ۷۳ه - الجرح والتعديل‎ )١١( 
۷۹ /١ : سير أعلام النبلاء : ۲/ 4۸۷ تهذيب التهذيب : ۸/ ۱۹۸ شذرات الذهب‎ ۳ 

)۱٤٤(‏ انظر : صحيح مسلم : ۳/ ۱ وأخرجه الدارمي في سننه : ۲ 2374 وأحمد في مسنده : ٤ |٦‏ ۲- من 
)١55(‏ يشير إلى ما آخرجه البخاري » وغيره » من حدیث أبي إسحاق » عن الأسود قال : قال لي ابن الزیر : كانت 
عائشة تسر إليك كثيرًا » فما حدثتك في الكعبة ؟ قلت : قالت لي : قال النبي بهل يا عائشة لولا قومك حديث 
عهدهم » قال ابن الزبير - بكفر - لنقضت الكعبة فجعلت لها بايين » باب يدخل الناس » وباب يخرجون » ففعله اين 
الزبير : ۱/ 4۳- وهو في أماكن عدة من الصحيح » وأخرجه مسلم : ۲ ۰.٩۷۳‏ بزيادة : فأخاف أن تنكر قلوبهم 
لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض . وأخرجه الترمذي : في جامعه : +/ ۲۲4 - 


211 


يقول : مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر عليهم من 
كان معى » فأنكرت عليه » وقلت له : إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن 
الصلا:( * © وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأحذ الأموال فدعهم" ۳ . 

وبوب البخاري بابًا هو : « من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس 
فيقعوا في أشد منه 0980© . 
وأخيرًا 3 

فإن الخلاف يعرض للعالم من جهة نفسه باعتبار ما يوهب له أو يكتسبه . 

ومن هذا » اختلاف الفهم والمدارك . 

الاختلاف بسبب سعة العلم » وكثرة الاطلاع . 

الاختلاف بسبب الجهة التي يرصد منها العالم مسألته . 

الاعتلاف بسبب العوائد وتغیر الأماكن والنیات . 

ونعرض الآن للاختلاف العارض للعلماء من جهة النص . 


# و يد 


= والنسائي في الستن : ه/ ۲۱6 واين ماجه : ۱| ٩۸۰‏ والدارمي : 64/5 ميقا عن عائشه . 
)١19(‏ يشير إلى الاية رقم : ۰ ٩۱‏ سورة المائدة . 

۳/۳ : أعلام الموقعين‎ )١ ٤۷( 

)١44(‏ الصحيح : ۱ ۰4۳ قال الحافظ في الفتح : ويستفاد منه ترك الصلحة لأمن الوقوع في الفسدة » ومنه إنكار 
ترك انكر خشية الوقوع في أنكر منه » وأن الإمام يسوس رعيته با فيه إصلاحهم ولو كان مفضولا ما لم يكن محر . 
فتح الباري : /١‏ ۲۲۵ 


¥ 


الفصل الثاني 
قي 
اختلافات الفقهاء المتصلة برواية الحديث 


أسباب الاختلاف العارض من جهة الرواية 
عدم صحة الإسناد - إنقطاعه 


۹ 


الفصا الثاني 
اختلافات الفقهاء المتصلة برواية الحديث .. ( سنده ) 
الاختلاف كما يعرض للفقيه من جهة نفسه . 

يعرض له أيضًا من جهة الحديث » من حيث نقله نقلا دقيًا - روايته - والتن من جهة 
صحته » أو ضعفه » وما يلحق بذلك - درايته . 

وما يتعلق بالرواية من حيث : 

تعريفها » وأهميتها » وتنوعها إلى : 

متصلة » ومنقطعة » وإلى : 

رواية باللفظ ورواية بالعنی : 

وكيفية التحمل وصفته » ووقته » والصيغة التي تحمل بها الراوي للحدیث ه2 الاداء . 

فالأداء باللفظ يختلف عن الأداء بالعنی . 

والأداء التام غير النقوص » وغير ذلك ما قد يطرأ على فن الرواية من احتمالات لها وتا 
العلمى » ودخلها الكبير في الاتفاق أو الاختلاف . 

في القبول أو الرد . 

لكن قد يقال إن مجال احدث مختلف عن الفقيه » فإذا غلب على احدث اهتمامه بالنقد 
الخارجى للحديث - نقدًا بسنده - فان الفقيه قد غلب عليه الاهتمام بالنقد الداخلى - نقد 
لمن - فبينما احدث يغريه سلامة السند » فان الفقيه يغريه سلامة التن» واحدث [ما يعتمد فى 
خبره حتی لو تفرد به . ۱ 

ویظهر آثر هذا فى : 

احتجاج الفقیه با قد يرده الحدث ولا يقبله من آخبار . 

عدم اشتراط بعض الفقهاء اتصال السند للعمل بالحديث ؛ فان اتفق أهل الحديث على 
قبوله فلا يعنى ضرورة عمل الفقيه به ولا بدء إذ رما اطلع الفقيه على علة فى المتن توجب 
رده . 


إذّا : قبول حديث ما أورده من احدث بناء على النظر في سنده » لا بالنظر إلى تخريج 
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الفقيه نفسه » فللفقيه اجتهاده وبصره الخاص به . 

وبالتالي قد يفقد الحديث شرطا من شروط صحته » ويعمل به الفقيه لا ترجح لديه من 
مؤيدات ۰ وشواهد وقرائن . وأيضًا صراحته في الدلالة » كحديث :9 لا وصية لوارث »() 
فان بعض الائمة بری أنه مخصص لعموم قوله تعالى : ( کیب عَلَيِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ 
الموث إن ترك حيرا الْوَصِيْهُ للوایدین 74" . واحدیث وان لم يصح إسنادًا إلا أن 
الأمة تلقته بالقبول . وهذا له أهميته . 

ذلك أن البعض ریا ظن أن صحة الحديث كافية للعمل به » وليس كذلك » فقد يكون 
الرواة من العروفین بالصدق » والديانة » والأمانة » المشهورين بالعدالة » لم يطعن فيهم أحد ء 
ومع ذلك يعرض لحديئهم ما يوجب رد العمل والاحتجاج به . على ما سبق بيانه فالوهم وارد» 
والخطأ من الثقات محتمل . 
أسباب اختلافات الفقهاء المتصلة بالرواية : 

ترجع اختلافات الفقهاء المتصلة برواية الحديث إلى أسباب منها : عدم الاتصال : 

١‏ - اعتقاد الفقيه عدم صحة الإسناد إلى رسول الله مُه » فمع أن الحديث قد بلغه إلا أنه 
لم يثبت عنده ‏ لكونه قد رأى فيه علة تمنع من الاحتجاج به . 

وهذا السبب يعبر عنه الفقيه عبد الله بن السيد البطليوسي9©) ت : ۵۲۱ه ( بفساد 
الإسناد » والإسناد يعرض له الفساد من أوجه » منها : الإرسال وعدم الاتصال » ومنها : أن 
يكون بعض رواته صاحب بدعة » أو متهما بكذب وقلة ثقة » أو مشهورًا ببله وغفلة©؟ ... 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : أن يكون الحديث قد بلغه » لكنه لم يغبت عنده إما لأن 
محدثه أو محدث محدثه » أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده » أو متهم أو سيم 
الحفظ » وإما لأنه لم ييلغه مسندًا بل منقطعًا » أو لم يضبط لفظ الحديث » مع أن ذلك 
الحديث قد رواه الثقات لغيره يإسناد متصل ‏ بأن يكون غيره يعلم من اجهول عنده : الثقة » أو 
يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده » أو قد اتصل من غير الجهة المنقطعة » وقد ضبط 
ألفاظ الحديث بعض امحدثرن الحفاظ » أولئك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتهل(؟ . 


(۱) الحديث أخرجه الدارقطني في السنن : 4/ ٩۷‏ والبيهقي في السئن الكبرى  :‏ ۲۲۳ والبغوي في شرح 
السنة : ۲/ ۰۳۹۱ 

(۲) سورة البقرة : ۱۸۰ 

(۳) عبد الله بن السید البطليوسي » بفتح الياء والطاء والیای وسكون اللام » مدينة كبيرة بالأندلس نسب الیها وکان 
آشهر علمائهاء معجم البلدان : ۱/ 44۷ وفیات الأعيان : ۳ ۱ سير أعلام النبلاء : ۱۹/ ۵۳۲ شذرات 
الذهب : 4 11 

. التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف : ۰۱15 ط دار الاعتصام‎ )٤( 

ره) رفع الملام : ۰۱٩‏ ۲۰ 


۲ 


فإذا اعتقد الفقيه أن الإسناد إلى رسول الله عله صحيح ؛ فليس له أن يعرض عنه › 
وحاشاه ذلك . 

وما يجب التنبيه إليه » التفريق بين وصول الحديث إلى الفقيه وبلوغه إياه » وبين ثبوته عنده 
وصلاحيته للعمل والحجة . وقد نبه ابن تيمية إلى هذا وكيف أن الحديث يصل فاسد الإسناد 
إلى إمام في حين يصل | إلى غيره سليمًا من العلل الموجبة لرده . 

وفي هذا ما يقطع بأن لكل | إمام من أئمة النقد قواعده وضوابطه وأصوله التي يعتمد عليها » 
سواء في ذلك ما يتصل بثبوت الحديث . أو ما يتصل بدلالته » أو خلوه من العلة » وفي كل 
هذا ما يتفق مع غيره أو يختلف » فإنها أمور إضافية تختلف نسبتها من إمام لآخر . 

قال ابن تيمية : ولهذا وجد فى كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث 
على صحته فيقول : قولي في هذه المسألة كذا وقد روى فيها حديث بکذا ‏ فإن كان صحیکا 
فهو قولي ٩۲»‏ . 

لذا لا نعجب من تثبت الصحابة من النقل إليهم » لاحتمال الخطأ والوهم على الراوي » 
فان أمر الحديث خطير » وقد علم الصحابة عظم المسثولية » فكانوا وقافين حتى يتيقنوا من 
صحة النسبة إلى رسول الله َيل . 
ما الذي ترتب على هذه القاعدة ؟ 

لقد ترتب عليها اختلاف كبير في الأصول والفروع . 

وحسب القارئ الكريم أن أطلعه على ما يوضح جانبًا من أسباب هذا الاختلاف : 

أ - من مسائل الراوي الهامة العدالة, والضبط . 

« ويترتب على العدالة الوئوق بالراوي وعدم اجهل به » . 


وقد احتلف موقف الفقهاء إزاء رواية اجهول الذي لم يعرف ؛أولم رو عنه إلا ۳ 
ولقد تقدم بحث هذه المسألة بالتفصیل(۳ والذي يهمني هنا : أن مذهب من لا یشتر ط في 
الراوي مزيدًا على الاسلام » یقبل روایته مه روي لکد من اون »وه ان و 
الغريي ت : ۸۹۷ إلى الحنفية إذ قبلوا روايته مطلقًا . 

وكذلك الخلاف في مجهول الحال « من جهلت صفته مع معرفة عينه برواية عدلين عنه » . 

والمستور الذي هو : عدل الظاهر خفي الباطن(* . فمن الفقهاء کسلیم بن أيوب الرازي » 


۵۵ تقدم تعريف العدالة والضبط راجع الفصل الثالت من الباب الثاني 03 والبحث الخاص بعدالة الراوي .م المسألة 
الثانية من السائل التفرعة على شروط سا 


(۸) من العلماء كابن حجر من سوى بین مجهول الخال والستور . نزهة النظر : 
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من يقطع بقبول روايته والاحتجاج بها » وردها الجمهور من العلماء ولم يقبلوها" لتعسر الخبرة 
الباطنية على الناقد » وعملا بحسن الظن بالراوي . قال الحافظ السخاوي : ومنهم - من 
المحتجين به » أبو بكر بن فورك » كذا قبله أبو حنيفة » وابن حبان0 © . 

فمن هذا يتضح أن من الأئمة من يعتد برواية المجهول والستور ويأخذ بها » في ذات الوقت 
فان اجمهور على رد هذه الرواية » ورنض الا حتجاج بها ۱ 

- ومثال ما بلغه الحديث لکن لا على الوجه الذي به یغلب على الظن أن الرسول لي 

قاله . وبالتالي یتوقف عن الاحتجاج به » ما تقدم من موقف عمر » وابن مسعود ‏ وعدم 
قناعتهما بحدیث عمار بن یاسر في التیمم(؟ . 

وإنما لم يقنع عمر بحدیث عمار » لأن عمارًا آخبره أنه كان معه » وهو لم یذکر ذلك » 
فكان ذلك مثارًا للاشتباه » ولذلك لم ينه عمارًا عن التحديث به » وإنما قال : نوليك ما 
تلیت » أي لا بارع من كوني لا آذکرهآن لا یکون عقا في نقس الأمر» لیس لي منك من 
التحديث به" . 

الا كت م .. وهو خلاف لابد من حسمه 2 
ولابد من رفض الافتعال أو التكلف » ورضى الله عن الإمام الشافعي » فإنه لما سكل هل تجد 
رسول الله مله سنة ثابتة من جهة الاتصال خالفها الناس كلهم ؟ 

قال : قلت : لا » ولكن قد أجد الناس مختلفين فيها » منهم من يقول بها ومنهم من يقول 
بخلافها . 

فأما سنة يكونون مجتمعين على القول بخلافها » ؛ فلم أجد قط . كما وجدت الرسل عن 
رسول الله ب“ . فهذان - المثلان « رواية المجهول والستور» - إسنادهما متصل شكلا » 
منقطع معنى وحكمًا » ومن بلغه لا على جهة يغلب على ظنه أن الرسول قد قاله . 

فمن الفقهاء من توقف في الاحتجاج بهما » ومنهم من قبلهما . 

ومنها ما وقع فيه اختلاف الفقهاء بسبب انقطاع السند حقيقة أو حكمًا . 

قد تقدم الكلام عن الانقطاع » وبيان معناه » وتنوعه إلى انقطاع في الصورة » وإلى انقطاع 
في المعنى . والاختلاف الواقع بين الفقهاء والمحدثين » ودقة احدئین في تحديد ملامح كل نوع » 
وإعطائه مصطلحه الخاص به » ما ساعد على تمييز المسميات وعدم تداخلها . 


(9) علوم الحديث : ۱۱۱ (۱۰) فتح المغيث : ۲۹۹/۱ 
(۱۱) تقدم تخریجه : 171۰ (۱۲) فتح الباري : ۷/۱ 
(۱۳) الزسالة للإمام الشافعي : 4۷۰ ۱ 


V٤ 


إذ يختلف معنى الانقطاع عندهم بحسب مكانه » وعدده » فإذا كان الساقط من آخر 
السند بأن رفعه التابعي إلى الرسول عله » فهو الرسل عندهم 

وإن كان الساقط قبل الصحابي واحدًا » أو أكثر بدون تتابع فهو فهو المنقطع » فان كان 
الساقط اثنان فأكثر في الموضع الواحد > فهو المعضل » سواء كان في أول السند أو وسطه أو 
آخره . أما إذا حذف من مبتدأ السند اثنان فأكثر فهو المعلق . 

هذا اصطلاح ا محدثين » ولا كذلك الفقهاء الذين لم يفرقوا بين مكان الانقطاع أو عدده » 
بل اعتبروا كل حذف في الإسناد منقطعًا » » فكل ما لم يتصل إسناده فهو النقطع عند الفقهاء » 
يستوي في ذلك أن يكون الانقطاع من مبتداً السند أو وسطه ‏ أو آخره » واحدًا أو أكثر » على 

جهة التوالي ولا 

وهذا مما اختلف فيه الفقهاء واحدئون » وإن اتفقوا معا في اعتبار الانقطاع وتفصیل ذلك 
يتضح بدراسة الا 
١‏ - السرسل : 

تعريف المرسل عند الفقهاء : 

۱ - ما اتقطع |سناده علی آي وجه کان » فهو عندهم بعنی بمعنى المنقطع . 

قال السخاوي : على أي وجه كان » یشمل الابتداء » والانتهاء » وما بینهما . الواحد 
فأكثر ۲۱ . قال ابن الصلاح : والعروف في الفقه وأصوله أن كل ذلك » المنقطع والمعضل » 
يسمى مرسلا(* . وقد تقدم مذاهب العلماء في قبوله وشروط من شرط في قبوله شرطا . 

والآن ما هو موقف العلماء من الاحتجاج به ؟... 

أما مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد فقد احتجوا به . 

قال أبو داود : وأما المراسيل » فقد كان أكثر العلماء يحتجون بها فيما مضى » مثل سفيان 
النوري » ومالك » والأوزاعي > حتى جاء الشافعي رحمه الله » فتكلم في ذلك وتابعه عليه 
امد 

ها پات و سای اما رل هفرعت 
الحجة » ویلزم العمل كما يجب بالسند سواء . 

وقال طائفة من أصحابنا : مراسيل الثقات مقبولة بطريق أولى » واعتلوا بأن من أسند لك 
فقد أحالك على البحث عن أحوال من سماه لك » ومن أرسل من الأئمة حديًا مع علمه 
ودينه وثقته فقد قطع لك بصحته"" . 


)١5(‏ فتح المغيث : ۱۳۱/۱ (15) علوم الحديث : 7ه 
(015) فتح المغيث : ۱۳۳/۱ 
(۱۷) هذا الكلام يتفق مع مذهب الفقهاء القاضي بقبول المرسل والاحتجاج به بل يرى البعض أنه أقوى من التصل = 
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قال : والشهور أنهما سواء في الحجة » لأن السلف فعلوا الأمرين ().. 
هذا ولا یخفی ما للائمة من شروط وضعوها في قبول المرسل والاحتجاج به » وجمهور 


احدئین وكثير من الفقهاء والأصوليين على رفض الاحتجاج بالرسل . ذلك أن الانقطاع في 
الأثر علة تمنع من إيجاب العمل به . قال الحافظ العلائي : يفيد أن الذي أراد بالانقطاع في 


قوله - ابن عبد البر - هو الإرسال 2 أو أراد الأعم بكل اصطلاح . 
ثم ذكر العلائي أسماء جماعة من أهل العلم من رفضوا الاحتجاج بالرسل( ومذ 

اي في المرسل إنما يحتج به بشروط لابد من توافرها فيه وفيمن أرسله” "© . 
ما الذي ترتب علی الاختلاف في حجية الرسل ؟ 

لا شك أنه ترتب على هذا الاختلاف اختلاف في أمور كثيرة . 

منها : نقض الوضوء أو عدم نقضه بلمس الرة . لقوله تعالى : «8 أؤ لَامَسْكُمْ 
اشتاء ۲ . 

ولا رواه أبو داود وغيره » من حديث إبراهيم التيمي » عن عائشة رضي الله عنها أن النبي 
َه كان يقبل بعض أزواجه ولا يتوضً”" . 

قال ا الباب حديث as‏ كان 0 
عائشة SS‏ 

أقول : أصل الخلاف راجع إلى تفسير اللمس > هل هو حقيقة في المسيس . كناية عن 
الجماع ؟ أو أن اللمس واللامسة يكونان بغير جماع9" . 

قال الراغب : اللمس إدراك بظاهر البشرة كالمس ويعبر به عن الطلب .. 

قال تعالى  :‏ وا لَمَشتا السَمَاءَ 294 ويكني به وباللامسة عن الجماع . 

وقرئ : « لامستم - ولمستم النساء » حملا على اللمس وعلى الجماع*۲ . 
= ولا يخفى ما فيه من مبالغة . 
(۱۸) إرشاد الفحول : 15 (۱۹) جامع التحصيل : ۳۵ 
(۲۰) آنظر یی د الثانى . 
(۲۱) سورة ة المائدة آية رقم : 
ر ۷ ۰ والترمذي : /١‏ ۱۳۸ والنسائئ : N: N ۰ /١‏ 
۸ قال و في الزوائد ع > وأخرجه الدارقطني في سننه : ٤٠ /١‏ 


(15) مسجم یی ۰ (۲4) سورة الجن آية 1 ۸ 
)١5(‏ المفردات : 4 40 
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العلم 3 والعرب إذا خاطبت باسم مشترك إا تريد به معنى واحدًا > وزاد الحنفية فاستدلوا 
بحديث عائشة > وهو وان كان مرسلا فقد جاء موصولا عند الدارقطني من رواية إبراهيم » عن 
أبيه » عن عائشة ة » واختلف عنه في لفظة : «وکان يقبل وهو صائم ۰ ١‏ كان يقبل ولا 
يتوضاً » 7 

وقال الإمام السندي۷؟) : وبا جملة فقد رواه البزار وحسنه » فالحديث حجة بالاتفاق 
ويؤيده أحاديث المس السابقة » والقول بأن عدم النقض بالمس من خصائصه م كما ذكره 
بعض الشافعية يحتاج إلى دليل0*"© . 

هذا ويمكن تلخيص آراء الفقهاء في قضية اللمس فیما يلي : 

ولا : يرى الإمام مالك رحمه الله » التفرقة و E‏ قاذ معدي 
۵( . . وبه قال أحمد في الشهور عنه : أن لس النساء بشهوة ینقض الوضوء ولا ینقضه لغیر 
شهوة . 

وحکاه ابن قدامة عن جماعة من العلماء فانهم قالوا : يجب الوضوء على من قبل لشهوة » 
ولا يجب على من قبل لرحمةد " . 

ثانا : يرى الحنفية أن لس الرجل المرأة لا ينقض الوضوء واحتجوا لذهبهم بحدیث عائشة 
رضي الله عنها اما اي و كان ال بتر وج e‏ 

وحملوا اللمس في الاية » وهي قوله سبحانه : « أو امنشع شم النّسَاء » على الجماع . 

وقد مال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي إلى مذهب الحنفية وأن سياق 
الآيتين لا يدل إلا على أن المراد » العنی الكني عنه فقط » وأن الشافعي خالف ذلك بحذر 
وكأنه يتحرج من الجزم به إذ لم يصل |[ إليه حديث صحيح في الباب0 © , 

قال ابن عباس : إن الله تعالی حبي كريم يعف » كنى باللمس عن الجماع . 

راز : ذهب الشافعية إلى أن اللمس في الآية معنا إلصاق الجارحة بالشيء وهو عرف في 
اليد لأنها الغالبة . 

قال ابن عمر : قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من اللامسة . و کذلك قال ابن مسعود : 

قال ابن العربي : وهو كوفي » فما بال أبي حنيفة خالفه ... ویکمله ویژیده ویوضحه أن 


)7( من ا IOAN:‏ 
(۲۱۷) أبو الحسن : : نور الدين بن عبد الهادي السندي الأصل والمولد » نزيل المدينة المنورة » محدث » من آثاره شرح 


مسند آحمد ‏ ت : ۸۱۱۳۹ معجم اللفین : ۳/ ۲۶۳ 
(۲۸) حاشية السندي - بهامش بسن كني : ۱ ۱۰۶ 
(۲۹) أحكام القرآن لابن العربي : ۱/ ٤٤٤‏ (۳۰) المغني لابن قدامة : /١‏ ۱۹۲ 


(۳۱) انظر : جامع الترمذي : ١17 -١٤١/١‏ 


VV 


قوله : « ولا جتبا 4 آناد الجماع , > وأن قوله تعالی : « أَوْجَاءَ أَحَدٌ منکن من الفانط 4 
أفاد الحدث . وأن قوله : 99 أؤ لاقششم > أفاد اللمس والقبل » فصارت ثلاث جمل لثلاثة 
أحكام . 

وهذا غاية في العلم والإعلام » ولو كان المراد باللمس الجماع لكان تكرارًا . وكلام الحكيم 
یتنزه عنه › والله أعله" "© . 

ورد الشافعية ما استدل به الحنفية من حديث عائشة بأنه مرسل . 

قال أبو داود : وهو مرسل » إبرا هيم التيمي لم یسمع من عائشة("" . 

٠‏ وقال الترمذي 8 و ی ی 

ی ا اي 
الاسناد . 

وقال في حديث إبراهيم عن عائشة 2 » ومذا لا يصح أيضًا » ولا نعرف لإبراهيم يم التيمي 
دكا ديم ا وه ی و 

EES e ONS Ne 

TG 
. أخرى‎ 

5 واد ير د ادحو للمسكلة 
ررم ار ين 

ومع هذا » لم يستطع | محتجون بالمرسل أن د يحتجوا به على الدوام » بل تركوه وخالفوه متى 

وترك المالكية حديث أبي العالية في الوضوء من الضحك في الصلاة . 

قال الشافعي : وقلت له - للخصم ‏ أنت تسأل عن الحجة في رد الرسل وترده » ثم تجاوز 
فترد المسند الذي يلزمك عندنا الأخذ به(“ . 


والحنابلة ينعون أحيانًا على من احتج بالمرسل » يقول ابن قدامة في تحريم الربا مطلقًا في دار 
(۳۲) أحكام القرآن لابن العربي : 244١ /١‏ ”447 


۳۲( سنن أبي داود : ٥ /١‏ معالم السنن للخطابي N:‏ 
)۳٤(‏ جامع الترمذي : ۱ ۱۳4 ۱۳۸ ره ٤۷١‏ 


VA 


الحرب » أو الإسلام بين المسلمين » أو بينهم وبين الكفار : « ويحرم الربا في دار الحرب 
كتحريمه في دار الإسلام » وبه قال مالك > والاوزاعي > وأبو يوسف » والشافعي » وإسحاق › 
ك 000 ار تا ی وه لا ا فر 
احرب في 1 ان ¢ . 

قال ابن قدامة : « وخبرهم مرسل لا تعرف صحته ۳ . 

ب - وقد لا یکون الاسناد فاسذا ولا منقطعًا . بل یتعذر الحكم على الرواة » والاتفاق 
على التوثيق » أو التضعيف . فلم يجتمع اثنان من علماء الشأن في طبقة واحدة على تعديل 
رجل » أو تجريحه ولهذا كان مذهب النسائي أنه لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع 
على ت رکه(۳۲؟ . 

فاخعلاف الحكم على الراوي سيبه كما تقدم أن الحكم قائم على اجتهادات لا على قواطع 
وان انتفى أن يكون للظنون دخل فيها فيها » فمردها للمشاهدات » والمسموعات » والتجارب » 
وطول الصحبة .. 

دن نان لي امع م ون اي 
الحكم عليه » وقد يكون المصيب من يعتقده ضعيمًا لاطلاعه على سبب جارح . 1 

وقد يكون الصواب مع الآخر » لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح . 

ولذلك أحوال متها : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره » مع قطع 
النظر عن طريق آخر سواء كان الصواب معه » أو مع غيره » أو معهما » عند من يقول : « كل 
مجتهد نصيب ) . 

وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف » مثل ما لغيرهم من سائر 
أهل العلم في علومهم . 

ومنها : أن يكون للمحدث حالان » حال استقامة وحال اضطراب » مثل أن يختلط أو 
تحترق كتبه » فما حدث به في حال الاستقامة صحيح » وما حدث به في حال الاضطراب 
ضعيف » فلا يدري ذلك الحديث من أي النوعين ؟ وقد علم غيره أنه ما حدث به في حال 
الاستقامة“*" . 

Lee ee 
والقرائن » فان تعدد الطرق يقوي بعضها بعضا مثل عبد الله بن لهيعة » قاضي مصر » ومن‎ 


(۲۰) المغني : 4/ ۳۷ (۳۷) الإعلان بالتوييخ : ۱۷ 5/8 
(۳۸) رفع الملام : ۲۱ ۲۲ 


۰:۷۹ 


أكابر علمائها » كثير الحديث » فلما احترقت كتبه صار يحدث من حفظه فوقع الغلط في 
حديثه » مع أن الغالب على حديثه الصحة"" . 

ويلتحق بهؤلاء من ضعف حدیثه عن جماعة بأعيانهم حدث عنهم فلم يحفظ » وحدث 
عن آخرین فحفظ ‏ أو من ضعف حدیثه في بعض الأماكن » والبلدان دون بعضها » > كما تقدم 
بشأن معمر بن راشد » فإنه لما كان بالیمن كان حدیثه مستقیمّا » فلما دخل العراق فى زيارة 
آمه » دخل حدیثه الضعف'““ . على أن الضعف محل نظر واختلاف بين العلماء في 


واليك التفصیل : 
۲ - الضعیف والاختلاف في العمل به : 
تمهيد : 


تعریف الضعیف : الضعیف على ما تقدم ما نقص عن درجة الحسن » أو ما فقد صفة من 
صفات القبول أو كلها » وهذا عم من الصحیح والحسن .. 

اختلاف احدئین في قبوله .. لما كانت جهات الضعف كثيرة » فقد اختلف العلماء في 
قبوله تبعًا لتعدد هذه الجهات » ولا شك أن ما فقد صفة أولى ما فقد صفتین فاکثر . وتبعًا لهذا 
نظروا إلى ما ینجبر ضعفه فیزول بتعدد طرقه » وما لا ینجبر فلا یزول . 

لذا جاوت..شروط :من اشترط في قبول الضعیف شرطا متناسبة مع درجة اللقص عن 
الحسن » أو فقد شرط المقبول . كما نظروا ثانية إلى الأمر الذي ينبغي عليه العمل بالضعيف . 
ففرقوا بين أصول الأعمال وفروعها » وبين ما الأمر ثابت فيه بنص آخر » فكان التشديد في 
العقائد والحلال والحرام » والتجوز في فضائل الأعمال . إذ يتسامح في الفضائل دون غيرها » 
لكونها قد ثبتت قبل بدليل آخر . واحتاطوا أكثر فلم يعتقدوا عند العمل ثبو بالضعيف » كي 
لا ينسبوا إلى الرسول عه » ما لم يقله . كما اشترط البعض ألا يكون في الباب غيره عند 
العمل به » وألا يكون معارضًا بأقوى منه » وقول أهل العلم به - ما لم يكن في سنده كذايًا . 

ومع كل هذا : فاعتماد من اعتمد الضعيف لا يمكن أن يريد به غير النوع الأول منه « وهو 
الذي ينجبر بتعدد طرقه » أو لم يكن في سنده كذاب . 

هذا ما قاله المحدثون في قبوله » فما هو موقف السادة الفقهاء من الاحتجاج به ؟ 

ما عليه السادة الأئمة أن الضعف ضعفان . ضعف يزول بتعدد الطرق وكثرتها » كما إذا 
كان من رواته سيء الحفظ » أو من يكثر في حديثه الغلط ‏ ومع هذا يحصل العلم بما ينقله . 


(۳۹) علم الحديث : ۲ 
(4۰) راجع مبحث الضبط والعوامل المؤثرة في اختلاله وأثرها في قبول الحديث . 


3 


قال ابن تيمية : ولو كان الناقلون فجارًا ت۱1 کانوا OT‏ 
کثر في حديثهم الغلط("؟ 

وضعف لا یزول » بل يبقى وصف الضعف ملازمًا له .. 

دا لم يليل ای علد ادرجة وم الق اھ کسید و له من بل 
به » ویقدمه على رأي الرجال » وهذا إذا لم يكن بالباب غیره » ولم يعارضه أقوى منه(۳* . 
وكان في القصص والواعظ وفضائل الأعمال > لا ما يتعلق بالعقائد والحلال والحرام » وذلك 
مهم مسر إل ساعن في مر الوعظ واتشدد ني الأحکام وان احتاج الكل إلى إسناد . 

وشرط ابن حجر أيضًا » أن یکون الضعیف مندرجا تحت أصل معمول به » وأن لا يعتقد 
عند العمل ثبوته » بل يعتقد الاحتیاط(۳* . 

حتی لا يسبت ]إلى رسول اه يك اما لم بقل ولس الراة بالشميف عند اج 
الباطل » ولا المنكر » ولا ما في روایته متهم بکذب » بحیث لا یسوغ الذهاب إليه . 

بل الضعیف قسیم الصحیح » وقسم من أقسام الحسن . 

هذا ما تأول به کلام الامام آحمد ‏ إذ لم يكن الحديث یقسم إلا إلى : 

صحيح وضعيف » وللضعيف مراتب . 

فحملوا الضعيف في كلام أحمد على الحسن . 

وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافق لأحمد على هذا الأصل من حيث الجملة » فإنه ما 
منهم أحد إلا وقد قدم الضعيف على القياس”* © . 

قال شيخ الاسسلام ابن تيمية د شر ا ا ل 
الضعيف المتروك »> لكن المراد به لسن( . 

وقال : وأما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف . فهذا أول من عرف أنه قسمه 
هذه القسمة » أبو عيسى الترمذي » ولم تعرف هذه القسمة قبله .. . وأما من كان قبل 
الترمذي من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلائي » لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح › 
وضعيف » والضعيف عندهم نوعان : 

ضعيف ضعقًا لا يمتنع العمل به » وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي » وضعيف ضعفًا 


: علم اديت‎ )4١( 

(؟4) أعلام الموقعين 1 ۱ علوم افدیث : ۳ئ تدريب الراوي : /١‏ ۱۲۷ 

(4۳) نزهة النظر : 251 تدريب الراوي : ۱/ ۰۲۹۸ الأجوبة الفاضلة : 4۲ كأحاديث الترغيب » فإنها واردة على 
فضائل ثابتة بأصل من کتاب أو سنة . ادا أصل العمل ثابت » وجاءت أحاديث ضعيفة للدلالة على ثواب مخصوص 
ويدخحل في هذا القتصص والواعظ . 

(44) المدخل إلى مذهب الامام أحمد : ۱۱۷ )٤٥(‏ منهاج السنة : ۲/ ۱۹۱ 


A۱ 


يوجب تركه » وهو الوا هي » وهذا بمنزلة مرض المريض » قد يكون قاطعًا بصاحبه فيجعل التبرع 
من الثلث » وقد لا 00 قاطعًا بصاحبه وهذا موجود في كلام الإمام أحمد وغيرة9؟2 . 

وهذا التأويل له وجاهته » وبه یزول الإشكال ۰ فان كان ولابد من الاحتجاج بالضعيف 
فلابد من اعتبار كافة الشروط التي نص علیها الأئمة . 

فاعتماد من اعتمد الضعیف فانه عنده بمعنى الحسن ۰ وقد استشکل على الحتجين 
بالضعیف بأمرين سبق إيرادهما ولا بأس من الاشارة إليهما . 

الأول : إذا ثبت بالأصل الصحیح » فما وجه الاحتیاج إلى الضعیف ؟ 

الثاني : إذا جوزتم العمل بالضعیف فهل تبتو تون به حكمًا ؟ 

وأجيب : عن الأول بأن الاحتياج إلى الضعيف ليس من باب الاختراع في الشرع ؛ إنما هو 
ابتغاء فضيلة ورجاء ثوابها بأمارة ضعيفة من غير ترتب مفسدة » وعليه فان كان صحيحًا في 
نفس الأمر » فقد أعطى حقه من العمل » > ولا لم يترتب على العمل مفسدة* . 

وأجيب : عن الثاني بأن من جوز العمل به فرق بين الأعمال » وفضائل الأعمال » وقالوا : 
ليس معنى العمل به في الفضائل إثبات حكم لأن العمل بتلك الفضيلة ثابت قبل وروده . 

والأولى أن يقال » إن جواز العمل واستحبابه من الأحكام الخمسة » فإذا استحب العمل 
بمقتضى الحديث الضعيف كان ثبوته به » وذلك ينافي ما تقرر من عدم بوت الأحكام 
بالضعیف(*؟) , 

ولعل هذا من باب الاستناد إلى الواقع والاعتبار به » وقد تقرر في مذهب الأئمة أن الأمة 
ذا تلقت الضعيف بالقبول يعمل به » حتى إنه ينزل منزل امنواتر عند الشافعي في نسخالقطرع 

به . وكذا إذا عضده قول أهل العلم » أو اشتهر عندهم من غير نكير منهم » فهذا من أدلة 
عه )إن لو يكن الى شه دا 
۳ - خبر الآحاد والاختلاف في قبوله .. 

هو : ما لم یجمع شروط التواتر . 

حکمه ی ور وم تار لاتيم + رال ای في ذلك بقارم 
العدد في الرواة 5 

وا محدثون على أن ما سلم سنده من جهات الانقطاع والتدليس وغير ذلك من أسباب 
الضعف » منه ما يسمى صحیخا ولا عبرة بالعدد ‏ لأن ضم الواهي إلى الواهي لا بژثر في 
اعتبار الصحة . 


(41) علم الحديث : ۰۲۰ ۲۲ (۶۱۷) الأجوبة الفاضلة : 47 
(4۸) المرجع السابق : ۵۳ ۸ه 


AY 


وأن خبر الآحاد بحسب أقسامه » فمنه المقبول » والمردود لتوقف الاستدلال بها على 
البحث عن أحوال الرواة . 

وأعرض الآن للقارئ الكريم مذاهب الفقهاء في الاحتجاج والعمل به وشروط ذلك . 

وقد وقع في الاحتجاج به نزاع كبير حتى من قبله إذ منهم من احتج به في أمر دون مر » 
وذلك على مذهبين : 

الأول : مذهب الجمهور : 

الجمهور على أن خبر الآحاد حجة يجب العمل به شرعًا" © . 

الثاني : وهو لأكثر العتزلة وبعض أهل الظاهر » إنكار الاحتجاج به . 

مذهب الجمهور . وبه قال أحمد 34 والقفال ¢ وابن سریج(** وأبو الحسين البصري من 
العترلة(۱ ۳ . 

قال ابن حزم : وهو قول الحارث بن أسد احاسبي ‏ والحسين بن علي الكراييسي » وقد 
قال به حمد بن سلیمان الخطابي > وذكره ابن خويز منذاذ9؟ °“ عن ماللی(۶۳) » ومتهم من 

وقال عیسی بن آبان : إن كان الراوي ضابطًا عالاً غير متساهل فیما يرويه قدم خبره على 
القیاس » والا فهو موضع اجتهاد““ . 

وقال ابن القيم : بعد ذکره لجماعة من ذهب إلى هذا » وقد ذهب جماعة من أهل 
الأصول على أن الإجماع إذا انعقد على العمل بخبر صار کالتواتر . وذهب جماعة من 
أصحاب أحمد وغيرهم إلى تكفير من يجحد ما ثبت بخبر الواحد العدل » والتكفير مذهب 
إسحاق بن راهویه("؟ . 


ره جدير بالذكر التنبيه على أن الجمهور يجيز التعبد بخبر الواحد عقلا » وقد" حكى السمعاني عن ابن علية » 
والأصم - كما حکی الطوفي عن الجبائي » وجماعة من التکلمین آنهم آنکروا التعبد به عقلا - نزهة الخاطر العاطر 
شرح روضة الناظر لابن قدامة : ۱/ ۲۹6 ط دار الکتب العلمية . 

: ابن سريج أبو العياس أحمد بن عمر . أحد أعيان الشافعية وأئمة السلمین ت : ۳۰۲ه طبقات الشيرازي‎ )٥۰( 
55 /١ : تاريخ بغداد : 4/ ۲۸۷ وفيات الأعيان‎ -۸ 

(١ه)‏ الإحكام للآمدي : ۲/ ۰۷۵ منتهى الوصول والأمل :۷4۰ 

(۵۲) ابن خويز منذاذ مختلف في اسمه فقيل : محمد بن أحمد بن عبد اللك » صاحب المصنفات » وعنده شواذ 
مالك الدییاج الذهب : ۲۱۸ ط دار الكتب . 1 

(۰۳) الاحکام لابن حزم : ۱/ ۱۰۲ مختصر الصواعق الرسلة : 46۷ 

250 الإحكام للامدي : ۱۹/۲ 1 

(هه) مختصر الصواعق الرسلة : 4٩۱‏ وقع نزاع في تكفير من يجحد خبر الواحد . واختار عيسى بن أبان أنه لا 
يكفر . قال الخبازى : وهو الصحيح عندنا . أصول السرخسي ۱ 547 . المغنى فى أصول الفقه ...١97‏ والظاهر والله 
٠‏ أعلم » أن من رد خبر الواحد اعتقادًا لغلظ الناقل أو كذبه » أو لاعتقاد نسخه ونحو ذلك » فرده اجتهادًا = 


1۸۳ 


قال ابن حبان : فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد » لأنه ليس يوجد عن النبي مُه خبر 
عدلين + روى أحدهما عن عدلين » وکل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى رسول 
الله عبن فلما استحال هذا وبطل » ثبت أن الاخبار كلها آخبار آحاد » وأن من تنكب عن 
قبول أخبار الاحاد فقد عمد إلى ترك السنن كلها لعدم وجود السنن إلا من رواية الأحاد(؟ . 

قال الحازمي : ومن سبر مطالع الأخبار عرف أن ما ذكره ابن حبان أقرب إلى 
الصواب9؟ . 
أدلة اطمهور : : 

استدل الجمهور على ذلك بادلة منها : ۱ 
, | الأول : ما استدل به ابن حزم وغيره من علماء الأصول بقوله تعالى  :‏ فَلَولا تَر ین 
كل فِرْقةٍ مِنْهُمْ عَائِقة لیتفلهوا في الدين 84“ . 0 

. قالوا : الطائفة اسم للواحد فصاعدًا . أو هي الجماعة من الناس وتقع على الواحد وغيره . 

٠ (۹). 
۰ معیں‎ 

وقال الراغب : لفظ طائفة يراد بها الجمع والواحد'" » فلولا أن الحجة تقوم بخبر 
الواحد » لما حض على خروجه وإيجاب قبول نذارته » ولأنه عليه السلام » مأمور بالتبليغ » 
ومعلوم أنه لم يذهب إلى كل قبيلة » وباب كل أحد » [نما بعث كتا وأرسل رسلا » فلو لم 
يكن حجة انفتح باب الطعن بالتقصير في التبليغ » وعليه فلو لم يكف قبوله ما كان في إرساله 
الثاني : إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبوله والعمل به . 

فقد اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصر إن لم يتواتر آحادها فقد حصل العلم 
بمجموعها . ومن ثم لم يحفظ من احد إنكار » أو تخطقة لمن قبله . 

ومن الأدلة : ما تقدم بشأن ميراث الجدة . 

ومنها : ما روي عن عمر بشان توريث المرأة من دية زوجها . ورجوعه إلى حديث ابن 


= أنه لا يكفر بذلك ولا يفسق » وقد رد بعض الصحابة بعض آخبار الآحاد الصحيحة . 

(07) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان : /١‏ ۸۷ 

(۰۷) شروط الأئمة الخمسة : 4» قال العلامة الشيخ الكوثري : يكن أن يؤول كلام ابن حبان بأن مراده أن يكون 
بکل راو راویان فقط من غير زيادة ولا نقصان ۰ والزيادة غير مضرة في العزیز » وأما رواية اثنين فقط فمما لا یکاد 
يوجد › التعليق على شروط الائمة الخمسة : 44. 


(08) سورة التوبة آية رقم : ۱۲۲ (59) فتح الباري : ۱۳ ۲۳۶ 
)1١(‏ الفردات : ۳۱۱ وانظر : الاحکام لابن حزم : ۱/ ۱۰5 الغني للخبازي : ۰۱۹4 مختصر الصواعق 
الرسلة : 1۷۸ 


A“ 


عوف عن النبي َه في دية الجوس( . 

- ومن ال ما زو نهآ قال قي قة نامیا تدع من رسول ال 
في الجنين شيعا » فقام إليه حمل بن مالك بن النابغة » فقال : كنت بين جاریتین - يعني ضرتین 
- فضربت إحداهما الأخری بمسطح › » وألقت جنيئًا ميا » فقضي فيه رسول الله مزه بغرة 
فقال عمر : لو لم نسمع بهذا لقضينا فيه بغير هذا» "2 . 

ومنها : أن عمر وعثمان رضي الله عنهما » وغيرهما من الصحابة قد أخذوا بخبر عائشة 
رضي الله عنها » في التقاء الختانين . « فعلته أنا ورسول الله عل » فاغتسلنا ٩۳۱‏ . 

ومنها : أن عليا رضي الله عنه كان يقبل أخبار الآحاد ویستظهر عليها باليمين .. 

ملاحظة : 

ومنها ١‏ ان عمر رضي اللهعنهما» رجع عن الفابرة اکا بها مان إلى خبر رفع 
بن خدیج الأنصارى « نهی رسول الله عه عن الخابرة 6 . 

ومنها : رجوع زید في أمر الحائض وکان بری انها لا تصدر حتی تطوف بالبیت › 
مالا ان عباس + فقيل له إن ابن عباس سل فلانة الأتصارية هل أمرها رسول اله عل 
بذلك ؛ فأخيره فرجع زيد يضحك » ويقول لابن عباس NE‏ 
كان عليه(" . 

ومنها : رجوع ابن عباس إلى حديث أبي سعيد في الربا » وقد روى لابن عباس عن غيره 
فقال أبو سعيد : «واثه لا آواني وإياك سقف أبدًا ثم رجع ابن عباس» ۳ . 

الثالث : ما تواتر من إنفاذ رسول الله ل أمراءه ورسله وقضاته إلى الأطراف لتبليغ 
الأحكام والقضاء » وأخذ الصدقات وتبليغ الرسالة . 

ومن العلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون مفيدًا » والنبي عه مأمور 
بتبليغ الرسالة . ولم يكن ليبلغها بمن لا يكتفي به . 

الرابع : أن الرسل صلوات الله عليهم » > كانوا يقبلون خبر الواحد ويقطعون بمضمونه » 
ری ی ی ان ب فاد کم تالا : © إن الا رون بك 


(11) تقدم تخریج هذه الأخاديث : 40۸ 

(1۲) مسلم فى کتاب الدیات : ۰/ ۱۱۰ وأبو داود فى الدیات رقم : ۲ الترمذی في الدیات ۶ ابن 
ماجه ۲/ ۸۸۲ 

وأخذ عمر وعثمان وغیرهما من الصحابة بخبر عائشة في التقاء الختانين « فعلته أنا ورسول الله َه فاغتسلنا » الموطأ في 
العقول/ ۷۵۰۲ أبو داود في الفرائض ۲۹۷۲ والترمذي في الفرائض ۸/ ۰۲۱۰ 

(۳) انظر الموطأ : ۷۰۲ (4) السنن الكبرى للبيهقي : 5/ ۱۲۸ 

(ه) صحیح البخاري : ۲/ ۰۱۹۵ ومسلم : 6/ ٩۳‏ رقم ۲۰۰۲ 

(15) صحیح البخاري : ۳ Av‏ ومسلم /o‏ €« وجامع الترمذي : ۵ ۲۵ 


م 


يفوك 4 فجزم بخبره وخرج هاربًا . 
1 وقبل خر بنت صاحب مدين لا قالت كما حكى القرآن ‏ إِنّ أبي ول جات 
أخْرَ ما سَقَيِتَ لَنَا ۲4 فقبل - خبر آییها في قوله : هذه ابنتي وتزوجها بخبره . 

وقبل يوسف خبر الرسول الذي جاءه من عند الملك › وقال : 7 ازجغ الی رَبك 
اه ما بال النشوة 4 , 
انیا : مذهب النکرین 

تشيث تشبث النکرون في الاحتجاج ب بخبر الواحد بشبة واهية يمكن تلخیصها فیما يلي : 

. قلة عدد الخبرين » مما يوقع شكا وظنًا في النفس فلا يحصل العلم ولا العمل بذلك‎ - ١ 

والواق قع أن الذي عليه الجمهور » أن العلم یختلف باختلاف حال الخبرين به » فرب عدد 
U a ۱‏ 

من الشبهة : أن يكون من عمل بخبر الآحاد ولم يعمل بها وحدها وإنما عمل بها 

مشفوعة بغيرها» أو لأخبار ضاهتهاء أو أقيسة قارنتها أو غير ذلك من الأدلة . 

اط ب ی . أو قال : بغير هذا . 

- احتمال الخطأ والنسيان على الراوي قائم » لأنه غير معصوم » وبالتالي فخبر الاحاد 
اسع ها ید ل ل : « إن القن لا يُغْنِي من ان 
شیا ۷6 ویقول : « ولا تفف ما لیس لَكَ به عِلَمْ ۲۲6 . 

وقد أجاب العلماء بضرورة التفریق بين أصول الدین وفروعه » فما كان من الفروع 
والجزئيات فإن العمل بالظن فيما لا سبيل إليه إلا بالظن واجب . 

من ذلك اجتهاد امجتهد وما يقرره ليس قاطعًا بصحته » ومع هذا فالإجماع قائم على 
وجوب العمل با آدی إليه اجتهاده » على أن حجية خبر الآحاد ليست ظنية » » بل مقطوع بها 
ولا يضر مخالفة البعض انعقاد الإجماع على ذلك . 

ومنه : الاتفاق على وجوب العمل بقول المفتي » وإخباره تارة عن كتاب » وتارة عن 
سنة » وتارة عن قياس . ۱ 

ومنه : إجماع الأمة على جمعها وروايتها » ولا فائدة في ذلك غير العمل بها . 

قال ابن حزم : « خبر الواحد الثقة المسند أصل من أصول الدين قد أجمعوا معنا على قبول 
ا E a‏ ار را عل .. واتفقوا معنا على أن خبر الواحد 


(1۷) سورة القصص أية رقم : ۲۰ . (1۸) سورة القصص آية رقم : ۲۵ 
(59) سورة يوسف أية رقم : ٠١‏ . ۰ (۷۰) مجموع الفتاوي : ٤٠/۱۸‏ 
(۷۱) سورة يونس آية رقم : ۳۹ (۷۲) سورة الإسراء آية رقم : ٩‏ 


A" 


الثقة عن مثله مسندًا حجة في الدين » (۲۳. 


وقال السرخسى : « فعرفنا أنه لا يشترط لوجوب العمل کون الخبر بحيث لا يبقى في 


خبره تهمة الکذب » رش 5 

وقال الحافظ : « وصدق خبر الواحد مکن فیجب العمل به احتياطا ... واصابة الظن بخبر 
الصدق غالبة » ووقوع الخطأ فيه نادر فلا نترك الصلحة الغالبة خشية الفسدة النادرة) ۲۳۱ . 

ثم ما هو الظن الذي تمسك به النفاة ؟ 

قال ابن فارس : الظاع والنون أصل صحيح يدل على معنيين مختلفين » يقين وشك فأما 
اليقين فقول القائل : ظننت ظنا » أيقنت . ١‏ 

قال تعالى : $ ال الذّينَ یعون أَنَهُمْ مُلَاقُوا الله ۲ يوقنون » والعرب تقول ذلك 
وتعرفه . 

والأصل الآخر . الشك يقال : ظننت الشيء إذا لم تتيقنه » ومن ذلك الظنة التهمة”"” . 

وقال الراغب : « الظن اسم لما يحصل عن أمارة » ومتى قويت أدت إلى العلم قال تعالى : 
« وَظنٌ آلها 4 صاروا في حكم العالمين ... ومتى قوي استعمل فيه « أنَّ » و « أن ( 
الخففة . ۱ 

ومتى ضعف استعمل « أنَّ » وه أن » الختصة بالمعدومين من القول والفعل قال تعالی : 
۵ وَظُوا هم ماهم محضوئهم ۲٩6‏ أي اعتقدوا اعتقادًا کانوا منه في حکم 
ام 0 

وقال ابن الأثير : وقد تکرر ذلك الظن والظنة بعنی الشك والتهمة › وقد یجییء الظن 
بمعنى العلم(۱ ۲ 

فعلم من هذا : أن الظن كما يفيد الشك يفيد العلم وأنه من الأضداد » وکما یکون 
مذمومًا یکون مدوخا 5 

وبه تعلم لاذا ينعي القرآن على المتبعين للظن الذي هو الوهم والكذب الذي بعضه إثم . 
أكذب الحديث ۳۲ فانه من الاثم . 


۳۲۳ /۱ : آصول السرحسي‎ )۷٤( ۱۱۶ /۱ : الاحکام لابن حزم‎ )۷٣( 
۲۹۹ : سورة البقرة آية رقم‎ )۷١( ۲۳۵ /۱۳ : فتح الباري‎ )۷( 
۲۵ : سورة يونس آية رقم‎ )۷۸( ٩۱۳ -41۲ /۳ : معجم مقاییس اللغة‎ )۷۷( 
۳۱۷ ۰۳۱ : سورة الحشر آية رقم : ۲ (۸۰) الفردات‎ )/9( 


(۸۱) النهاية في غریب الحديث : ۳/ ۱۱۳ 
(۸۲) الحديث أخر جه البخاري في أماكن من الصحيح » منها في كتاب الأدب : ۸ ۰۲۳ ومسلم في الصحيح - 


AY 


۳ - واستندوا إلى أن نبي َي قد توقف في خبرالواحد - فلم يقبل خبر ذي الیدیر,(۸۳) 
لا قال له : الصلاة يا رسول الله آنقصت ؟ فقال النبي عله لأصحابه : أحق ما يقول ؟ قالوا : 


AD . 
3 ۱ ۰ سم‎ 

ولا حجة فيه لان النبي َه ما توقف لأنه عارض علمه وکل خبر واحد إذا عارض العلم 
لش د ا 


٤‏ - واستندوا إلى أن عددًا من الصحابة لم يعملوا بخبر الواحد » فلم يقبل عمر خبر أبي 
موسی في الاستعذان(* . 

واخواب من وجهين : 

أحدهما : أن هذا حجة علیهم فانهم قد قبلوا الأخبار التي توقفوا عنها بموافقة غير الراوي 
له ولم يبلغ بذلك التواتر ولا خرج عن رتبة الآحاد إلى رتبة التواتر . 

والثاني : أن توقفهم كان لمعان مختصة بهم فتوقف النبي عه في خبر ذي اليدين ليعلمهم 
أن هذا الحكم لا يؤخذ فيه بقول الواحد لأن الناس كانوا كثيرين خلفه » وفيهم من هو أضبط 
لأفعال الصلاة وأحرص على كمالها ورفع النقص عنها من ذي اليدين . فكان تنبیهه لوقوع 
النقص فيها دونهم بعيدًا في العادة فلذلك توقف فيه النبي عله حتى وافقه الناس » وأما عمر 
فإنه كان يفعل ذلك سياسة ليثبت الناس في رواية الحديث » وقد صرح به فقال : « لأبي موسى 
إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله 92" ٠٠,‏ 

قال ابن حجر : وأجيب بأن ذلك إنما وقع منهم أما عند الارتياب كما في قصة أبي موسى 
فانه أورد الخبر عند إنكار عمر عليه ورجوعه بعد ثلاث وتوعده فأراد عمر الاستثبات خشية أن 
يكون دفع بذلك عن نفسه(۳ . ا 
الشروط التي وضعها فقهاء الذاهب للعمل بخبر الواحد : 
" اشترط من قال بحجية خبر الواحد » وإفادته للعلم والعمل شروطّا . منها ما اشترطه 
الاحناف . 


= كتاب البر : 4/ ۱۹۸۰ والترمذي في جامعه : 4/ ۳۵٩‏ ومالك في الموطأ : 0۳ وأحمد ۲ ۲4۵ 
والبغوي في شرح السنة ۱۳/ ۰۱۰۹ ۱۱۰ وابن حبان : ۷/ 478» أنظر الإحسان . جميعًا عن أبي هريرة . 
(۸۳) ذو اليدين » الأغلب أنه الخرباق » رجل من سليم » وفرق بينهما اين حبان » أنظرالإصابة : ۱/ 4۸٩‏ الاستيعاب 
بهامش الإصابة : /١‏ 491 0 

(۸) أخرجه البخاري في الصحيح : ؟/ ۸۰ من حديث أبي هريرة . 

,052 آخرجه البخاري : ۸] ۷ وغیره » وقد تقدم 10۸ 

(87) أنظر : تدريب الراوي : ۱/ ۰۷۳ روضة الناظر : ۱/ ۲۷۵- ۲۷۷ 

(۸۷) فتح الباری : ۱۱۳ ۲۳۵ ۱ 


LAA 


وذلك إنما يثبت بدليل معارض . بأن يكون مخالقًا لكتاب الله تعالى . أو لسنة مشهورة 
عن رسول الله . 

أو يكون الحديث شاد » لم يشتهر فيما تعم به البلوى ويحتاج العام والخاص إلى معرفته . 

أو يكون الحديث » قد أعرض عنه الأئمة في الصدر الأول بأن ظهر منهم الاختلاف في 
تلك الحادثة ولم تجر بینهم امحاجة بذلك الىدی ے0 .۰ ..:. 

فان کان خبر الواحد مخالقًا لکتاب الله - فانه لا يقبل عندهم ولا یحتج به » وهذا خلافا 
(A) ٠.‏ ۱ : 

ومن أمثلة ذلك : 

ردهم حديث فاطمة بنت قيس" كما عند مسلم » أنه طلقها زوجها في عهد النبي 
و » وكان أنفق عليها نفقة دون » فلما رأت ذلك قالت : واه لأعلمن رسول الله مه » 
فان كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني» وان لم تكن لي نفقة لم أخذ منه شيعا » قالت 
فذكرت لرسول الله لَه » فقال : « لا نفقة لك ولا سكنى م۲ . 

ورده الأحناف لخالفته قوله تعالى : « أَسْكِنُوهُنٌ من خی سَکنثم ین 
ومد کم ۳6 وهو مذهب عمر رضي الله عنه . إذ قال : لا نترك كتاب الله 8 لا 
تخرجوهن من بیوتهن ۲۹۳6 لقول امرأة لا تدري احفظت أم نسیت » لها النفقة والسکنی . 

وحديث الشاهد واليمين وقد آخرجه مسلم من رواية قيس بن سعد ۽ عن عمرو بن 
دينار » عن ابن عباس أن رسول الله مُه «قضى بیمین وشاهد » 50 "© . 

فإنه مخالف لقوله تعالى : « واشتشهذوا شهیدین من رِجَالِكُمْ 4 . 


(۸۸) أصول السرخسي : ۱/ ۳۹4 ۱ 

)۸٩(‏ مذهب الشافعي أن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بقبول یقبل » ویکوت ناسحا للمقطوع به » ولهذا قبل 
حديث « لا وصية لوارث » مع ضعفه وان كان يعارض النص من كتاب الله تعالى « راجع مبحث الحديث الضعيف » ٠‏ 
)٩۰(‏ فاطمة بنت قيس بن خالد » من الهاجرات الأول » صاحبة عقل » وهيبة » وجمال » انظر : تهذيب التهذيب : 
۲ *44- تقريب التهذيب : ۲/ ٩۰۹‏ 

/۲ : صحیح سلم كتاب » الطلاق » باب ما جاء في الطلقة ثلانًا لا نفقة لها : ۲/ ۰۱۱۶ وأبو داود في السئن‎ )٩۱( 
1٦ (۱ : والنسائي في السئن : 5/ وابن ماجه في السئن‎ ٩ ۳ : والترمذي في الجامع‎ ۰ 
. ٩ : سورة الطلاق آية رقم‎ )٩۲( 

(4۳) آية رقم : ۱ من سورة الطلاق . 

(44) قيس بن سعد المكي » ثقة قليل الحديث » ت ۱۱۹« - تهذیب التهذیب : ۸/ ۷ تاريخ الثقات للعجلي : 
۳۹۳ 

: أخرجه مسلم في الأقضية : ؟/ ۳۷ بلفظ « أن رسول الله مُه قضى بيمين وشاهد  وأبو داود في السئن‎ )٩0( 
۳۲۳ /١ : والترمذي : ۳ ۲۷ وابن ماجه : ۲/ ۷۹۳ وأحمد في مسنده‎ ۳ 

(45) سورة البقرة آية رقم : ۲۸۲ . 


A۹ 


إن من العلماء كأبي حنيفة » والشعبي » والحكم » والأوزاعي » وبعض الكوفيين › 
والاندلسيين من لا يحكم بشاهد ويون" ومنهم كالتابعيين ومن بعدهم من علماء الأمصار 
من يقضي بشاهد وين المدعي ^ . 

ويمكن إن يقال أن الحديث خاص بالأموال والآية بغير ذلك . 

وحديث مس الذكر » الذي رواه أبو داود » وغيره » من حديث بسرة بنت صفوان۹*) 
آنها سمعت رسول الله عله يقول : « من مس ذكره فلیتوضاً "٠٠76‏ فإنه مخالف لقوله 
تعالى : « فيه رججال يُحِبُونَ أن يَعَطهَرُوا ٩۱۳‏ ولأنه لم يشتهر فيما تعم به البلوى . 

قال ابن حجر : « وقد رد بعض من قبل خبر الواحد ما كان فيه زائد على القرآن . وتعقب 
بأنهم قبلوه في وجوب غسل المرفق في الوضوء وهو زائد وحصول عمومه بخبر الواحد 
كنصاب السرقة » ورده بعضهم با تعم به البلوى » وفسروا ذلك با يتكرر . وتعقب بأنهم 
عجلوا به في مثل ذلك كإيجاب الوضوء بالقهقهة في الصلاة وبالقئ والرعاف » . 

والأحناف على أن هذه الأحاديث لا خالفت نضا من كتاب الله » وهو قطعى متيقن به » 
وفي اتصال الخبر الواحد إلى رسول الله َه شبهة فعند تعذر الأخذ بهما ‏ لابد من أن يؤخذ 
بالمتيقن ويترك ما فيه شبهة . والعام والخاص فيه سواء . 

والأصل في هذا ما رواه البخاري من حديث عائشة أن رسول الله عي قام على المنبر 
فقال ... «من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له » وان اشترط مائة شرط »۰۳ . 

وقال ابن عمر » أو عمر : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان اشترط مائة 
شرط(۳ ۲ . 


ومن الشروط : أن لا يشذ عن الأصول اجتمع علیها عندهم ... 


)٩۷(‏ لأن الحديث زيادة على ما في القرآن .. وقد جعل الشرع اليمين في جانب المنكر لا المدعى وقبول اليمين والجمع 
بينه وبين البينة في جانب والعمل بالشاهد واليمين يوجب ترك العمل بموجب حديث « البينة على من ادعى i‏ 
)٩۸(‏ انظر : المغني للخبازي : ۱۹۲ وانظر مناقشة للشافعي في آدابه للرازي : ۰۱۷ ۰۱۹۸ ٩۱۹۹ء‏ ومسلم بشرح 
النووي : ۱۲| 4 

(4) بسرة بنت صفوان بن نوفل » لها صحبة ذات سابقة وهجرة عاشت إلى ولاية معاوية » تهذيب التهذيب : 
404/1 

)٠٠١(‏ انظر : السئن : /١‏ 47 من حديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله يه يقول : « من مس ذكره 
فليتوضاً » » والترمذي في الجامع : /١‏ ۰۱۲۶ قال الترمذي : حسن صحيح » والنسائي : /١‏ 5 وابن ماجه : 1 
۱ والدارمي في السئن : /١‏ ۱۸6 وأحمد في مسنده : /٦‏ 4۰۷ والحاكم في مستدركه : ۱/ ۱۳۸ 
وصححه . 

(۱۰۱) سورة التوبة آية رقم : .٠١۸‏ 

(۱۰۲) أخرجه البخاري في الصحيح › كتاب الشهادات : ۳/ ۲۵۹ والنسائي في السنن : 5/ ۱36 واللفظ 
لليخاري . 

207" صحيح البخاري : ۳/ ۲۰۹- معلقًا قائلا : وقال : ابن عمر أو عمر is‏ 


۹۰ 


ومن قواعدهم : رد خبر الاحاد في الاموز احتمة التي تعم بها البلوى > وتتوفر فيها 
الدواعي إلى نقلها بطریق الاستفاضة » حيث یعدون ذلك ما تکذبه شواهد الحال » واشتراط 
شهرة الخبر عند طوائف الفقهاء*۳؟ . 

قال السرخسی(*٩‏ : «ولهذا لم يعمل علماژنا رحمهم الله بخبر اهر بالتسممة ٩۰۱(‏ 
وخبر رفع الیدین۱۳) عند الركوع وعند رفع الرأس من الرکوع » لانه لم يشتهر النقل فيها مع 
حاجة الخاصة والعامة إلى معرفته » ولأنه ما يكثر السؤال عنه وإذا كثر السؤال كثر الجواب . 
وكثر النقل » فلما لم ينقل دل على أنه لا أصل له » وليس كذلك فان كثرة النقل بحسب 
الدواعي0*” "© . 

ومن القواعد عند الأحناف : أن لا يكون قد أعرض عنه الأئمة من أصحاب رسول الله 
َه لأنه لو كان صحيحًا لاحتج به البعض على البعض . فكان إعراضهم عنه بمثابة الدليل 
الظاهر على أنه سهو ممن رواه بعدهم أو هو منسوخ كحديث : ١‏ الطلاق بالرجال والعدة 
بالنساءع °“ . 


قال السرحسي : إن الکبار من الصحابة اختلفوا في هذا وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا 


(؛ ۱۰ فقه أهل العراق وحدیثهم : 2714 ۳۵ (۱۰۵) أصول السرخسي : ۱/ ۳۹۹ 
0۰۰ حدیث الجهر بالتسمية » آخرجه الحاكم في الستدرك : ۸ ۳ من حدیث أي هريرة بلفظ : « كان النبي 
عه يجهر یسم الله الرحمن الرحیم » وعن آنس » وقال : رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات ولم يوافقه الذهبي › 
وأخرجه البيهقي في السئن : ۲/ 41 247 وانظر أحكام البسملة للفخر الرازي ط مكتبة القرآن . 
(۱۰۷) حديث رفع اليدين - أخرجه البخاري في مواضع منها : الصلاة : /١‏ ۱۸۷ من حديث الزهري » عن سالم 
> عن ابن عمر . بلفظ «إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يکونا حذو منكبيه » وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع » 
ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من ال رکوع» » وأخرجه مسلم : ۱/ ۰۲۹۲ وأبو داود في سننه : ۱/ ۰۱۹۷ 2١114‏ والترمذي 
في الجامع : ۲/ ۰۳۵ وقال : حسن صحيح » وبهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي + ومن التابعين . وأخرجه 
النسائي : ۲ ۱۲۱ وابن خزيمة في صحيحه : /١‏ ۲۳۲ جميعًا عن ابن عمر . 

قال الحافظ في الفتح : ۲/ ۲۱۹- قد صنف البخاري في هذه المسألة جزءًا منفردًا » وحكى عن الحسن » وحميد 
بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك . 

قال البخاري : ولم يستثن الحسن أحدًا . وقال ابن عبد البر : کل من روى عنه ترك الرفع في الركوع + والرفع منه 
روى عنه فعله إلا ابن مسعود . وقال محمد بن نصر المروزي : أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل 
الكوفة . قال علي بن المديني : حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه لحديث ابن عمر هذا . 
ومقابل هذا - أنه عند بعض الحنفية بيبطل الصلاة ونسب بعضهم فاعله إلى البدعة . قال البخاري : من زعم أنه بدعة 
فقد طمن في الصحابة فإنه لم ينبت عن أحد منهم تركه ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع . وذكر أنه رواه سبعة عشر 
رجلا من الصحابة . قال ابن حجر : وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين 
رجلا . 
(۱۰۸) التبصرة في أصول الفقه : ۳۱۵ 
)١١‏ آخرجه الإمام مالك في الموطأ : ۳۹۹- من کلام سعید بن السیب يلفظ ‏ الطلاق للرجال والعدة للتساء ٤‏ .. 
والبيهقي في سننه الکبری : ۷/ ۳۹۹ موقوفًا على زيد بن ثابت » وابن عباس : ۷/ ۳۷۰ 


٤۹۱ 


الحديث أصلا فعرفنا أنه غير ثابت أو مژول » والراد به أن إيقاع الطلاق إلى الرجال(۱۱۰ . 
. ما أجمع عليه أن إيقاع الطلاق إلى الرجال - إلا عند تفويض أمر الطلاق إلى الزوجة 
ولزوم العدة على النساء فمن غير المعقول أن يختلف الكبار من الصحابة حول هذا الموضوع 
الواضح وضوح الشمس » ولعل الخلاف حول موضوع آخر وهو؛ هل الاعتبار في عدد 
الطلقات - إذا كان احد الزوجين غير حر - بالحر منهما ام بالآخر بحيث لو كان الزوج عبدًا 
والزوجة حرة فعند العبرة بحالة الزوج تبين منه زوجته الحرة بطلقتين وإذا كانت العبرة بحال 
الزوجة تبین منه - في نفس الصورة - بثلاث طلقات . ۱ ۱ 

وهكذا في جانب العدة » لو كانت العبرة فیها بجانب المرأة وهي أمة تعتدٌ بقرئین » ولذا 
كانت حرة وزوجها عبد تعتدٌ بثلاثة قروء . 

ومنها ألا يعارض عمومات الكتاب وظواهره » فإن عارضها أخذ بظاهر الكتاب عمل 
بالاقوی . 

ومنها ألا يخالف السنة المشهورة . 

ومنها أن لا يعمل الراوي بخلاف خبره » كحديث أي هريرة فى الولوغ « إذا ولغ 
الكلب 7 8 : . 

فترك أبو حنيفة العمل به لتلك العلة . إذ العبرة عنده بما رآه الراوي لا بما رواه . 

ومنها ألا يكون الخبر منفردًا بزيادة في سنده أو متنه إذ يعمل بالناقص احتياطًا . 

ومنها ألا يعارض خبرًا مثله فإذا تعارضا رجح أحدهما . ۳ 

فان قيل : فبمقتضى هذه القواعد ترك الامام أبو حنيفة رحمه الله » العمل بأحاديث كثيرة 
لکونها من الاحاد . ۱ 

والامام رحمه الله تعالی لم یخالف الأحاديث عنادًا » بل خالفها اجتهاا حجج واضحة 
ودلائل صالخحة > وله بتقدير الخطاً أجر » وبتقدیر ال صابة آجران(۱۱۲) 3 

أما المالكية : فإنهم لا يشترطون في خبر الواحد أن يكون مصاحبًا لعمل أهل الدينة ففي 


(۱۱۰) أصول الشرخسي : ۱/ ۳۹۹ 5 ش 

(۱۱۱) الحديث أخرجه البخاري في الصحیح عن أبي هربرة مرفوعًا : ۱/ 4 ۵؛ ومسلم : ۱/ ۲۳ بلفظ : إذا شرب 
الكلب في إناء أحد کم فليغسله سبعًا « لفظ حديث البخاري وكذا بألفاظ غير هذا » » وأخرجه أبو داود في سننه : 1 
8 والترمذي في الجامع : ۱ ۰۱۵۱ والنسائي في سننه : ۸ 5ه وابن ماجه : /١‏ ۰ والدارمي في السن : 
۱ ۱۸۸ 5 

(۱۱۲) فقه أهل العراق وحدیثهم : ۳۸ هامش . 


۹۲ 


الوطاً أخبار عديدة تدل على عدم اشتراطهما ذلك(۳" . : ۱ 

قال القاضي عياض : وحکی بعضهم عنا أنا لا نقبل من الأخبار إلا ما صاحب عمل أهل 
وافقه ۳ 1 سك ۱ ۱ 

وإنما یشترطون في خبر الواحد : 

فان عارض ما هو أصح منه » أو خالف عمل أهل الدينة ردوه » ولذلك ترکوا حدیث 
الحج عن الیت والحي العاجز . ۱ 5 
- فتد روی مالك في الوطاً بسنده إلى ابن عباس قال : « كان الفضل بن عباس(“ 
ردیف رسول الله ّل » فجاءته امرأة من خثعم تستفتیه » فجعل الفضل ینظر إليها وتنظر إليه » 
فجعل رسول الله يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر » فقالت : يا رسول الله إن فريضة الحج 
آدرکت أبي شيحًا کییرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة » أفأحج عنه ؟ قال : نعم - وذلك 
فى حجة الوداع ١ 1 . "١9‏ ۲ 

نخالفته ظاهر القرآن في قوله تعالى : « وَل ی الئاس جج ابیت من اشتطاع ال 
2 د ۱۳ E E‏ 

فالآية وردت مقيدة بالاستطاعة . فمن لم یستطع لم تشمله الآية . 

قال ابن العريي » محمد بن عبد الله : /145- ۳ هه الفقيه المالكي » وقد قال بهذا 
الحديث جماعة من المتقدمين » واختاره الشافعي من المتأخري. 2١49‏ وأبيل ذلك الحنفية 
والمالكية » وهم فيه أعدل قضية » فان مقصود الحديث الحث على بر الوالدين والنظر في 
مصالحهم ديئًا ودنيا وجلب المنفعة إليهما جبلة وشرعًا » فإنه رای من المرأة انفعالا بیثا وطواعية 
ظاهرة » ورغبة صادقة في بر آیها ... فإذن لها النبي عَم » فيه » وكأن في هذا الحديث جواز 
حج الغير عن الغير لأنها عبادة. بدنية مالية » والبدن وإن كان لا یحتمل النيابة فإن الال 


(۱۱۳) كالنهي عن ذبح الأضحية قبل انصراف الإمام » موطأ : ۸۳۲۳ والنذر في المعصية وغير ذلك ٠‏ | 
)١١5(‏ ترتیب الدارك وتقریب السالك : ۱/ ۷۱ ۱ ش ش 
(۱۱۰) الفضل بن العباس بن عبد الطلب » آسن ولد العباس وبه كان يكني » اختلف في وقت ومکان وفاته » فقيل 
سنة ۱۸ھ - تهذیب التهذيب : ۸/ ۲۸۰ ۱ 

۱۹۳ /۲ : أخرجه مالك في الموطأ : ۷ وآخرجه البخاري في أماكن من صحیحه . منها کتاب الحج‎ )۱۱٩( 
0 ۱۱/۲ : وأبو داود في السئن : احج‎ AVY ۲ : ومسلم في الصحیح » حج‎ 

(۱۱۷) سورة آل عمران آية رقم : ٩۷‏ ۱ 

(۱۱۸) في اعتبار ابن العربي الامام الشافعي من التأخرین حلاف ما عليه من جمهور امحدئین إذ اعتبروا الحد الفاصل 
بين التقدم والمتأخر رأس الثلائمائة . انظر : مقدمة ميزان الاععدال للذهبي : ۸ ووفاة الإمام الشافعي رضي أيه عنه 


سنة ۲۰۶ 


۹۳ 


یحتملها فروى في هذه العبادة جهة المال وجازت فيه النيابة . 

وقد صرح النبي ي بجواز النيابة في غير هذا الوضع وضرب الثل بأنه لو كان على أبيها 
دين عبد لسعت في قضائه » فدين الله أحق بالقضاء » وان كان لا يلزمها تخليصه من مأثم 
الدين وعار الاقتضاء فدين الله احق بالقضاء » وهذه الكلمة أقوى ما في الحديث » فإنه جعله 
ديا ولكن لم يرد به هذا الشخص الخصوص ۰ فإنما أراد به دين الله إذا وجب فهو أحق بالقضاء 

والدليل على أن الحج في هذا الحديث ليس بفرض » ما صرحت به المرأة في قولها : إن 
فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شیخا كبينا لا ي تطيع أن يثبت على الراحلة - 
وهذا تصريح بنفي الوجوب ومنع الفريضة » ولا يجوز ما نتفی في أول الحديث قطعًا أن يثبت 
فى آخره ظا > وبه يبدأ إجماعًا لفقر الآدمي واستغناء الله تعالى فيتعين الغرض الذي أشرنا إليه 
وهو تأکید ما ثبت في النفس من البر حياة وموّا وقدرة وعجرًا("١"‏ . 

فالمالكية » خالفوا ما رووه عن النبي عل وما رواه غیرهم عنه » وقالوا : في الحديث 
الثابت خصوصية لتلك المرأة الختعمية . 

قال ابن حجر : وتعقب بأن الأصل عدم الخصوصية(” ؟١)‏ 5 

ولمعارضته ظاهر الآية . 

ولا روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ٠‏ لا يصومن أحد ولا يحجن أحد عن 
احد ) . 

قال ابن حزم : « هذا صحيح عنهما وأنتم مخالفون لهما في ذلك لأنكم تجيزون الحج عن 
الميت إذا وصى بذلك وهو خلاف قول ابن عمر والقاسم ۱۲۱. 

وقالوا : إن حديث ابن عباس وقع من السائل على جهة التبرع وليس في شيء من طرقه 
تصريح بالوجوب . وبأنها عبادة بدنية فلا تصح النيابة فيها كالصلاة . 

وقد نقل الطبري وغيره الإجماع على أن النيابة لا تدخل في الصلاة . 

ولأن العبادات فرضت على جهة الابتلاء » وهو لا يوجد في العبادات البدنية إلا ياتعاب 
البدن فبه يظهر الانقياد أو النفور » بخلاف الزكاة فان الابتلاء فيها بنقص الال » وهو حاصل 
بالنفس وبالغیر(۳۳؟ . 

وقد تعقب بعض الأئمة ما ساقه الالكية من تأويل للحدیث وصرف له عن ظاهره . 

فقال ابن حجر : قياس الحج على الصلاة لا یصح ‏ لأن عبادة الحج مالية بدنية معا » فلا 


(۱۱۹) أحكام القرآن : ۱ ۹ ۲٩۰‏ مع حذفید يسير . 
(۱۲۰) فتح الباري : 4/ 1٩‏ (۱۲۱) احلي لابن حزم : ۷/ ٩۰‏ 
(۱۲۲) فتح الباري : 4/ 1٩‏ 


يترجح إلحاقها بالصلاة على إلحاقها بالزكاة » وقد أجاز المالكية الحج عن الغير إذا أوصى به ولم 
يجيزوا ذلك في الصلاة 3 وبأن حصر الابتلاء في المباشرة منوع لانه يوجد في الامر من بذله 
الملل في الاجرة(۳۳ . 

وقال ابن حزم رحمه الله ..... فان قالوا : قياسًا على الصلاة . 

قلنا : القياس كله باطل » ثم لو صح لكان هذا عليكم لا لكم . لأنكم لا تختلفون في 
جواز أن يصلي الرء الذي يحج عن غيره ركعتين عند المقام عن احجوج عنه . فقد جوزتم أن 
يصلي الناس بعضهم عن بعض فقيسوا على ذلك سائر أعمال الأبدان . والعجب كله أن 
المالكين يجيزون أن يجاهد الرجل عن غيره بجعل(*۳؟ . 

بعد ذلك أقول : 

إن المالكية بفقههم هذا لم ییعدوا عن الکتاب والسنة وهو رأي أدى إليه بصر واجتهاد وقد 
قال ابن المبارك : ليكن الذي تعتمد عليه الأثر وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث . 

وقال اين أبي ليلى » عبد الرحمن القاضي الجتهد : لا يفقه الرجل في الحديث حتى يأخذ 
منه وید ع(" . 

وقال الثوري : تفسیر الحديث خير من سماعه ۳ . 
لهم » وأنهم قد قالوا بمبلغ علمهم وکما لا يجب علینا قبول كل ما قالوه فاذا قالوا ما یخالف 
الحق فليس معناه قبوله » ولا طرح ما عداه ما هو موافق للحق . 

وطالا احتمل النص أكثر من معنی واختلفت وجهات النظر لاختلاف الواهب والدارك 
فمن الخطأ أن تفصل في حدیث أو في فهم ما بمجرد الوقوف على هذا الحديث أو الفهم . 
وبهذا يظهر أن جماعة من السابقين عملوا بظاهر قول فجاء من بعدهم فخطأهم وما على 
العاقل إلا أن يعتبر » والأمثلة كثيرة والتتبع لها يخل بالمقصود . 

أما الشافعية .. فالأمر عندهم في قبول خبر الآحاد متوقف على أمرين هما : 

١‏ - صحة الإسناد ۲ - واتصاله » متى تلقته الأمة بالقبول » فذلك دال على أنه حق لأن 
الأمة لا تجتمع على ضلالة . وقبول الأمة دال على أن الحجة عندهم قد قامت على صحته » 
لأن العادة أن عبر الواحد الذي لم تقم به الحجة لا تجتمع الأمة على قبوله » وما يقبله قوم 
ويرده أخرون . 

وكذلك إذا تقوى بقول أهل العلم » وغير ذلك . على ما سبق بيانه في الحديث المرسل 


(۱۲۳) فتح الباري : 4/ 59 (5؟١1‏ احلي : ۷/ وه 
ره ۱۲) جامع بیان العلم وفضله : ۲/ ۱۳۲ (۱۲) الرجم السابق : ۲/ ۱۷۰ 
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والضعیف . فیعملون بخبر الواحد وان انفرد بروايته » وفيما تعم به البلوى » ويعملون. بخبر 
الواحد وان كان مخالقًا للقیاس . 

آما الحنابلة . .. فانهم لا یختلفون عن الشافعية في اشتراط صحة السند ولکنهم یقولون 
بقبول المرسل » وعليه فيفارقون الشافعية في شرط اتصال السند » فشرطه الشافعية ولذا فقد 
ردوا الرسل لفقده الاتصال . قال ابن القيم : «إذا صح الخبر عن رسول الله ع ورواه الثتقات 
والأئمة وأستده خلفهم عن سلفهم إلى الي وتلق الآمة ول »فان بوب العلم فيما 
سبيله العلم . هذا قول عامة أهل الحديث والتقنین من القائمين على السنة» ٩۲‏ . 

هذا وقد عقد ابن القيم فصلا على انعقاد الإجماع المتيقن على قبول أخبار الحاو" . 

تحدث فيه عن طوائف من أهل العلم كثيرة - في موقفهم من حديث الآحاد . 

والمقصود أن أئمة الإسلام جميعهم على هذه الطريقة » الأخذ بحديث رسول الله مكل إذا 
2 

ولم يأت بعده حديث آخر ينسخه . سواء عرفوا العمل به أم لا > وسواء عمل الناس 
بخلافه أو بوفاقه » فلا يتركون الحديث لعمل أحد » ولا يتوفقون في قبوله على عمل أحد » 
ولا يعارضون بالقرآن ولا بالإجماع » ويعلمون أن هذه المعارضة من أبطل الباطل . 

وقال ابن تيمية E‏ ا ع .. أن هذه الأحاديث أيسّا 

و 

وى ا ری ات اا ل يتعمدون مخافة الحديث سح 
لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم » وتكلم إما بظن أو إما بهوی 

وقد بينا في رصالة رفع لللام عن الأكمة الأعلام ۱۳۹ » وبينا أن حا من أئمة الإسلام 
لا يخالف حديئًا صحيحًا بغير عذر بل لهم نحوًا من عشرين عذرًا . : 

مثل أن يكون أحدهم لم يبلغه الحديث . أو بلغه من وجه لم يئق به . أو لم يعتقد دلالته 

على الحكم . أو اعتقد أن ذلك الدليل قد عارضه ما هو أقوى منه كالناسخ » أو ما يدل على 
الناسخ وأمثال ذلك" . 

هذا وقد أرجع شيخ الاسلام جميع الأعذار إلى ثلائة أصناف : 

۱ - عدم اعتقاده أن الثبي مه قاله . ۱ 


(۱۲۷) مختصر الصواعق الرسلة : 4۸۰ نقلا عن کتاب الانتصار لأبي مظفر السمعاني . 

(۱۲۸) أنظره في مختصر الصواعق الرسلة : ۵۰۲ وما بعدها . 

(۱۲۹) رفع الملام عن الأئمة الأعلام » » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تقع في ۱۳۰ صفحة من الحجم الصغير > طبعتها 
الجامعة الإسلامية بالمديئة النورة . 

(۱۳۰) مجموع الفتاوي : ۲۰/ 4ب ۳۰۵ 


۲ - عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول . 

۳ اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ . 

وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة( ۳ . 

ما الذي ترتب علی الاختلاف في العمل بخبر الواحد ؟ 

ترتب على ذلك آمور كثيرة . منها ما تقدم من الاختلاف حول ما تقدم ذکره من أمثلة 
ساقها الائمة - الاحناف والالكية - ومن ذلك : 5 

» الوضوء من مس الذكر . 

الجهر بالتسمية » وغیر ذلك من آخبار ردها الأحناف ومن نهج نهجهم › إذ القاعدة 
عندهم رد خبر الواحد في الامور احتمة التي تعم بها البلوی وتتوفر الدواعي على نقلها بطریق 
الاستفاضة . 

ومنها رد المالكية حدیث ابن عباس في الحج عن الغير"" . 

وغير ذلك من أحكام يمكن استنباطها من الشروط التي اشترطها الائمة في حجية خبر 
الاحاد . ۱ ۱ 
ما نقل من القرآن بطریق الآحاد 
حکم ؟ ۱ 
قال الآمدي : اتفقوا على أن ما نقل إلينا من القرآن متواترا وعلمنا أنه من القرآن أنه حجة . 
واختلفوا فیما نقل إلينا منه آحادًا - کمصحف ابن مسعود وغیره » هل یکون حجة أم 
لا ۱ ۱ ۱ ۱ 
فأثبته آبو حنیفت(۱۳۳) ونفاه غیره ۰ ۰ 1 
واحتج النفاة بأن ما نقل آحادًا ليس بقرآن » لأن القرآن ما تتوافر الدواعي على نقل تفاصيله 
متواترا لما تضمنه من الإعجاز » وأنه أصل جميع الأحكام » فما لم ينقل متواترا قطع بأنه ليس 
بقرآن ER . ٩"‏ 

واحتجوا أيضًا بأن النبي بر كان مكلمًا بالقاء ما أنزل عليه من القرآن على طائفة تقوم 
الحجة القاطعة بقولهم » ومن تقوم الحجة القاطعة بقولهم لا یتصور علیهم التوافق على عدم 
نقل ما سمعوه منه » فالراوي له إذا كان واحدًا إن ذكره على أنه قرآن فهو خطأ » وان لم 


(۱۳۱) رفع اللام : ه ش (۱۳۲) راجع صفحة 4۹4 وما بعدها . 


(۱۳۳) الاحکام للآمدي : ۱/ ۲۲۹ (۱۳۸) منتهی الؤضول : "1 


۹۷ 


يذكره على أنه قرآن فقد تردد بين أن یکون خبرًا عن النبي مَل وبين أن يكون ذلك مذهها له 
فلا يكون حجف("۲۳) . 

واحتج المثبتون بأمور منها :- أن حفاظ القرآن في زمانه عليه السلام » لم بيلغوا حد 
التواتر . ۱ 

ولئن سلمنا بأنه ليس بقرآن وتردد بین الخبر أو کونه مذهبا لراویه » فاحتمال کونه خبما 
ارجح » وعلی فرض كونه مذهبا ففي مذهب الصحابي من يقول بحجيته . 

لذلك قال السبكي رحمه الله : وما أجراه مجرى الاحاد في الاحتجاج فهو 
الصحيح 7 ۲ 
ما الذي يترتب على هذا الاختلاف ؟ 

يترتب عليه أمور منها : 

لو صلی مسلم - بكلمات انفرد بها صحابي » لم تجز صلاته عند من نفاه . لأنه لم يوجد 
فيه النقل التواتر » ولان باب القران باب يقين وإحاطة فلا يثبت بدون النقل المتواتر قرآنا » وما 
لم یثبت أنه قران فتلاوته في الصلاة مفسد لها . 

وجوب التتابع في صوم اليمين . لا نقله ابن مسعود في مصحفه « فصیام ثلاثة أيام 
متتابعات © . 

فذهب الأحناف إلى وجوبه . وأحمد في ظاهر المذهب . 

وذلك منهم إلى أنه إن لم يكن قرآنا كان خبرًا يجب العمل به » لاحتمال أنه سمعه من 
النبي به تفسیزا فظنه قرآنا » ولا ينقص عن درجة تفسير النبي م لاقی۳۹٩‏ . 

وذهب مالك والشافعي إلى جواز التفریق 3 قال ابن العربي : وهو الصحيح ¢ إذ التتابع 
صفة لا تجب إلا بنص أو قياس على منصوص ‏ وقد عدما في مسألا" . 

التتابع في قضاء رمضان . لقراءة أي بن كعب : « فعدة من أيام أخر متتابعات » فا جمهور 
على عدمه . والتفريق يكفي عند أحمد إلا أنه يرى أفضلية التتابع » وإلى هذا ذهب أهل المدينة 
وابو حنيفة » وحكى وجوب التتابح عن جماعة من الصحابة 8 

وقال داود يجب التتابع ولا يشت (۱۳۹) 3 
وكان على الأحناف والحنابلة أن يقولوا بوجوبه هنا كما قالوا بوجوبه في كفارة الصيام . 


اللهم إلا أن يكونوا يرون لمصحف ابن مسعو وروايته مزية من شهرة لم تكن لأبِيَ رضي 


(۱۳۰) الإحكام للآمدي : )۱۳١( ۲۲۹ /١‏ جمع الجوامع : ۱/ ۲۳۱ 
(۱۳۷) المغني لابن قدامة : ۸/ ۷۵۲ (۱۳۸) أحكام القرآن لابن العربي : ۲/ 7614 
(۱۳۹) الغني لابن قدامة : ۳ ۱۵۰ 


الله عن الجميع › والله أعلم . 

ی وب ی موی في المصحف 83 النبّي 
ری ِالْمُؤْمِنِينَ من آنفیسهغ وَأَزْوَاجَهُ EE‏ 4 وهو اه ال 

وقد استدل ابن القیم رحمه الله بهذه القراعة على أن الانسان يولد مرتين ؛ مرة حين یخرج 
من بطن امه » ومرة حين یخرج من مشيمة نفسه وظلمات طبعه وهواه . 

قال السیح عليه السلام : إنكم لن تلجوا ملکوت السموات حتی تولدوا مرتین . 

قال ابن القیم . : ولذلك كان النبي أبا للمؤمنين كما في قراءة أي . ولهذا تفرع على هذه 


الأبوة أن جعلت أزواجه أمهاتهم ¢ فان أرواحهم وقلوبهم ولدت به ولادة أخرى غير ولادة 
الأمهات KODE‏ 


نا اننا ۶ 


٩ : سورة الأحزاب آية رقم‎ )١40( 

)١51(‏ الستن الكبرى للبيهقي : ۷/ 1٩‏ بسند حسن . وأخرجه الحاكم في المستدرك : ۳/ 4۱5 وصححه - من قراءة 
ابن عباس ولم يقره الذهبي على تصحيحه » وأورده ابن كثير في تفسيره : ۳/ 474 

(۱۲) طريق الهجرتين : ۲۵ ط قطر . 


1۹ 


الفصل الثالث 
ي 
اختلافات الفقهاء المتصلة بالمروي «المتن» 
خفاء الدلالة - خلو الحديث منها - تساوي 


الدلالات وتعادلها - معارضة الحديث بعض 
القواعد الأصولية 


الفصل الثالث 

أسباب اختلافات الفقهاء المتصلة بالی . 

تحدثت في الفصل الأول عن دواعي الاختلاف مما مرده إلى شخص الفقيه . وفي «الفصل 
الثاني عن أسباب الاختلاف مما مرده إلى الاسناد » وعلم رواية الحديث . 

وقد تصورت أن القسمة على هذا ثلاثية . 

أسباب تعود إلى الفقيه ذاته باعتباره احلل والمستنبط للحكم . 

أسباب تعود إلى الراوي « السند » باعتباره طريقا موصلا - المادة - التي بها يعمل الفقيه . 

أسباب تعود إلى المروي ١‏ المتن » « باعتبار أن الأحكام تستنبط منه » . ثم المتن منه ما يتفق 
العلماء على العلم والعمل به » بأن يكون قطعي الثبوت والدلالة. 

وهو ما تيقنا أن رسول الله عله قاله » وتيقنا أنه أراد به تلك الصورة .. 

فهذا ما لا حلاف فيه بين العلماء في الجملة(؟ .. 

والكلام الآن في نص حديث ثبت عند الفقهاء بحسب القواعد الأصولية ومع ذلك 
يختلفون في فهمه وأوجه دلالته . 

فما هي أسباب ذلك ؟ 

وبداية أقول : إن جانبا كبيرا من هذه الأسباب إنما يتصل بشخص الفقيه من جهة 

الیش اه العربية واحتمالاتها من جهة أخرى ؛ وإدراكات الفقيه مهما كانت واسعة 

ينبغى أن تكون مقبولة مضبوطة بضوابط اللغة والخرع يجيت لا بكرم م تناف أو نوع شطط 
0 

معد عد جد و لكت الو ل 
طریق ات وجود القرينة الشرعية التي ساعدت عليها نصوص أخرى . 

ومن هذه الأسباب : : 

۱ - کون الدلالة في الحديث خفية » ولو لم تكن كذلك في الواقع ونفس الأمر » إلا أنها 

فإن جهات الدلالة متسعة يتفاوت الناس في إدراكها . وفهم وجوه الكلام بحسب 
مواهب الحق سبحانه وعطاياه . 


(۱) رفع اللام : 1۲ 


وخفاء الدلالة راجع إلى : 

أ - کون اللفظ الذي في الحديث غرییا عنده » ما قد يختلف العلماء في تجلية معناه . 

كالحديث الذي أخ رجه أبو داود من طريق صفية بنت شیبة(۲ عن عائشة مرفوعا و لا 
طلاق ولا عتاق في إغلاق 6( . 

فقد اختلف العلماء في معناه . 

فقيل : الإغلاق الإكراه » كأنه يغلق عليه الباب ويحبس حتى يطلق » لأنه إذا أكره إنغلق 
عليه رايه .م 

وقيل : الإغلاق : الغضب . 

وقيل : الجنون » كما فسره أبو عبيد » قال : انغلق عليه إذا جن . 

وقيل : إنه يعم الإكراه والغضب والجنون » وكل أمر انغلق على صاحبه أفسد علمه 
وقصده ‏ عليه مأخحوذ من غلق الباب(؟) . 
ما الذي يترتب على هذا الخلاف ؟ 

على الأول » فان طلاق المكره لا بقع » ولا شيء من تصرفاته » وهو قول جماعة من 
الصحابة » ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعا » ولانه قول حمل عليه بغير حق فلم 
يثبت له حكم كالنطق بكلمة الكفر إذا أكره علیها( » ولأن الطلاق إنما يقع من قاصد له 
عالم به . 

ولأن المكره داخل فيما تجاوز الله فيه للنبي مَل عن أمته . 

وذهب أصحاب الرأي إلى أن طلاق المكره واقع » لأنه طلاق من مكلف في محل يملكه 
فينفذ کطلاق غير الکره(؟ . ۱ 

كذا طلاق الغضبان یقع عند الأئمة الثلاثة وعند أبي حنيفة لا يقع . وعدم صحته أفضل » 
ومن ذهب عقله بسكر قيل يقع وهو عند أبي حنيفة من باب الردع عن سکره والائمة الثلاثة 


(۲) صفية بنت شيبة » بن عثمان ۰ مكية تابعية ثقه » تاريخ اللقات للعجلي : ۰ تهذیب التهذيب : 1۳۰/۱۲ 
(۳) الحديث آخرجه آبو داود في سننه » کتاب الطلاق : باب الطلاق على غلط : ۲/ ۲۵۸».واین ماجه في مسنده : 
۱ وأحمد في مسنده : ۲ والدارقطني في سننه : 4/ ۳۰ والحاکم في مستد رکه : ۲/ ۱۹۸ وقال : 
صحیح على شرط مسلم ‏ ولم یوافقه الذهيي » والبيهقي في سننه : ۷/ ۳۵۷ والبخوي في شرح السنة : ۲۲۲/۹ 
ومصابيح السنة : ۲/ 4۵۷ واحدیث سكت عنه أبو داود» وقال الشوكاني : حديث عائشة في اسناده محمد بن 
عبيد بن أبي صالح » وقد ضعفه أبو حاتم الرازي » ورواه البيهقي من طريق لیس هو فیها » لکن لم یذ کر عائشة » نيل 
الاوطار : /١‏ ۲۳7- ط دار الحديث . 

(5) انظر إيثار الإنصاف في آثار الخلاف لسبط ابن الجوزي : ۵۳۷۷ ۳۷۸ النهاية في غريب الحديث : ۳/ ۰۳۷۹ 
شرح السنة للبفوي : /٩‏ ۰۲۲۲ التعلیق الغني على الدارقطني : 4/ ۳۹ للشيخ محمد شمس الق العظیم آبادي . 
(5) الفني لابن قدامة : ۷/ ۱۱۸ . () شرح معاني الآثار : ۲/ ۹6 


o۰4 


على عدم صحته من السكران . 
ب - کون معی اللفظ في لغة اليه وعرفه » غير مناه نيلة الي عله » » فیحمله 

النقيه على لنه بناء على أن الأصل بقاء اللغة . 

قال شيخ الرسلام ابن تيمية ة : كما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في" ٠‏ النبیذ » فظنوه 

0 وا هوم بيذ له لاء ل أن يشعد اه جاء فا 
آحادیث كثيرة صحيحة9" . 

قال ابن الأثير :وقد تكرر ي یت ذکر ی وهو ما يعمل من ری من ام 
والزييب والعسل والحنطة والشعير » وغير ذلك . 
. يقال : نبذت التمر والعنب إذا ی LES‏ 
فعيل » وانتبذته : اتخذته نبيذا . 

ورا كار بحا و ی 
نبیذ » كما يقال للنبیذ خمر ۹ 

من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان :باب جواز استفتاء المرأة للرجال . 

بسنده إلى ابن عباس أن رسول الله له قال لوفد عبد القيس ... «وأنهاکم عما ينبذ"2 في 
الدياءع 9 © , 

وهيتكم عن ای إلا في سقاء » فاشربوا في الأسقية سقیة كلها( 0 مني لفق 
عن ابراهیم التيمي , © » عن الحارث بن سويد" » عن علي قال : « نهى رسول الله عه أن 
ينتبذ في الدباء» ° ٩‏ » وآحرجه مسلم» والنسائي » والدارقطني » » عن أبي الزبير » عن جابر ۽ 
كان ینبذ للنبي به في السقاء » فان لم يكن سقاء » ينتبذ له في تور" ۲ من برام٩‏ . 

وأخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن ہریڈ عن آ۵ قال : قال 
رسول الله ی : و نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشريوا في الأسقية كلها ولا تشربوا 


(۷) رفع اللام : ۳۳ 200 (۸) النهاية في غريب الحديث : 7/٠‏ 

(8) صحیح مسلم : ۱/ 1۸ ۱ ۳9 

(۱۰) الدباء : القرع » كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب . النهاية في غریب الحدیث : ۲/ ٩٩‏ 
(۱۱) صحيح مسلم : ۳/ e ١5554‏ 

(۱۲) إبراهيم بن يزيد التيمي > من العباد الثقات ت ۹۲ه تهذيب التهذیب : ٠١١ /١‏ 

۱۲ الحارث بن سويد » لت الام- تاريخ الثقات للعجلي : ۱۰۲ تهذیب التهذيب : ۲/ ۱۶۳ 

(۱4) صحیح مسلم : ۳/ ۱۵۸۱ 

(۰) التور : إناء من صفر أو حجارة » وقد یتوضاً من » النهاية : ۱ وول 

(۱۰) السائي في سننه کتاب الأشربة : ۸/ ۳۰۲ والدارمي في سننه r:‏ ۹ واللفظ له خن أبن از عن جایرن 
(۱۷) عبد الله بن بريدة بن الحصيب الاأسلمي ت : ۱۱۵ه- تهذیب التهذیب : ۰ ۱۵۷ شذرات الذهب : ۱/ ۱۵۱ 
(۱۸) بريدة ‏ والد عبد الله - صحايي ت ۲۳ ه - الاصابة : ۱/ ۱4۲ 


۵ ۰ ۵ 


مسكرا ) . 

قالوا : هذا ناسخ للنهي التقدم عن الأوعية > فصار بعد النسخ مدار الحرمة على الاسکار 
ولا دخل لظروف في حل أو حرمة . 

هذا مذهب الجمهور » وخالفهم مالك فرأی أن الكراهة باقية بعد" . 

قال صاحب الغني : ویجوز الانتباذ في الأوعية كلها . 

وعن أحمد أنه کره الانتباذ في الأوعية المنهي عنها في حدیث وفد عبد القیس ‏ الدبای 
والحنتمي”” ۲ والمزفت7 "© والنقی(۲۳) لعلة الإسكار » فإذا لم یوجد ‏ لم يثبت التحريم » 
لورود الامر بالشرب فيها » ما لم توجد حقيقة الاسکار(۳؟ . ۱ 

ج - قال القاضي عیاض : وقد وقع الخلاف بين العلماء بسبب اختلافهم في الاعراب 
کاختلانهم فیما رواه الأئمة عن أبي سعید مرفوعا « ذكاة الجنين ذكاة مه ٩»‏ . 

فضبط الكلمة آمر متعين » لا يترتب علیها من آثار هامة وهي مسألة ذات صلة ببحث 
رواية الحديث بالعنی » وقد تقدمت*") . 

فإذا اختلف ضبط الكلمة › فأخذ إمام با ثبت لدیه من أحد وجوه الضبط » وخالفه غیره 
فاخذ با ترجح لدیه کان الخلاف . 

واحدیث السابق ما وقع بسیبه حلاف بين العلماء » ومحل الخلاف كلمة ذكاة الثانيق 
هل هي بالرفع أو النصب ؟ 

قال صحاب النهاية : ويروي هذا الحديث بالرفع والنصب فمن رفعه جعله خبرالبتداً الذي 
هو ذكاة الجنين » فتكون ذكاة الأم هي ذكاة الجنين فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف . 

ومن نصبه كان التقدير ذكاة الجنين كذكاة أمه » فلما حذف ال جار نصب » أو على تقدير 


)١9(‏ حاشية السندي على النسائي : ۸/ ۳۱۱- القائلون بالنسخ يرون أن إباحته يك بعد الحظر يعتبر نسحا - وقال 
الحازمي بعد أن ساق روايات الحديث : ودل بعضها أيضًا على السبب الذي لأجله رخص فيها » وهو أنهم شكوا إليه 
الحاجة إليها فرخص لهم في ظروف الأدم لا غير . ثم إنهم شكوا إليه أن ليس كل أحد يجد سقاءٌ . فرخص لهم في 
الظروف كلها لتكون جممًا بين الأحاديث كلها . الاعتبار ص ۰ ط دار الوعي » حلب . لکن في الحديث 
تصريح بالنسخ فقرينة الناسخ والمنسوخ في ظاهره . وهي : صراحة اللفظ في إفادة الإباحة بعد الحظر . 

(۲۰) الحنتم : جرار مدهونة خضر ء النهاية : /١‏ 11۸ 

(۲۱) المزفت : المطلي بالزفت . المغني لابن قدامة : ۸/ ۳۱۸ 

(۲۲) النقير ما ينقر من النخلة في وسطها ثم ينتبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء » النهاية : /o‏ ۱۰۶ 

(۲۳) المغني لابن قدامة : ۸/ ۳۱۹ 

(۲4) الإلماع : ۱۵۰ والحديث آخرجه أبو داود في سننه : ۳/ ۰۱۰۳ ۶ والترمذي في جامعه : 4/ ۷۲ وقال : 
حسن صحیح » وابن ماجه في سنته : ۲/ ۱۰۷۷ والدارقطني في سنته : ۱٩‏ والبيهقي في سننه : 9/ ۰۳۳۶ 
۰ عن أبي سمید . 

(۲۰) راجع مبحث تحرير ألفاظ الرواية بالعنی » الفصل الثاني من الباب الثاني . 


كمه 


یذ كي تذكية مثل ذكاة أمه » فحذف الصدر وصفته وأقام الضاف إليه مقامه » فلابد عنده من 
ذبح الجنين إذا خرج حيا . ومنهم من يرويه بنصب الذكاتين » أي ذكوا الجنين ذكاة آمه( "© . 

فمن اعتبر الرفع حبرا للمبتداً الذي هو : ذكاة الجنين » وهم المالكية والشافعية » فلا 
يحتاجون إلى ذبح اجنین اكتفاء بذبح أمه فتكون ذكاة الأم هي ذكاة الوبن . 

ومن اعتبر رواية النصب وهم الأحناف فلابد من تذكية الجنين ليحل أكله""“ . وبهذا 
قال اب حزم الظاهری(۲۸) 

بن حزم الطاهري ٠‏ . 

د - كون اللفظ الذي في الحديث ی ا ماني اكير لحمل لقي علي 
معنی » وان كان الآخر هو المراد . وهذا أمر ملموس › وأمثلته كثيرة : 

جاء في الحديث الذي رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ‏ أن رسول الله عله قال : 

اسان كل واه اعا على ماه با ل رة الا ار اك 

ومحل النزاع بيان معنى التفرق . 

هل يحمل على التفرق بالبدن » فإذا ابتعد أحدهما عن الآخر فقد حصل التفرق ؟ 

أم يحمل على التفرق بالقول » فإذا تعاقدا » وتغير موضوع الكلام فقد حصل التفرق . 

إلى الأول ذهب أحمد والشافعي » وهو مذهب ابن عمر » وسعید » واحسن ۰ 

وإلى الثاني ذهب الإمام أبو حنيفة » والنخعي » وأصحاب الرأي . 

وفهم الصحابي لما يرويه أقرب إلى الصواب من غيره » وقد كان إذا بايع رجلا مشى 
خطوات ليلزم البيع . 

قال ابن قدامة : إن البيع يلزم بتفرقهما لدلالة الحديث عليه . ولا خلاف في لزومه بعد 
التفرق » والمرجع في التفرق إلى عرف الناس وعادتهم فيما يعدونه تفرقا » لأن الشارع علق 
عليه حكما ولم يبينه فدل ذلك على أنه أراد ما يعرفه الناس( "© . 

وقال الخطابي : وظاهر الحديث يشهد لمن ذهب إلى أن التفرق » وهو تفرق البدن » وعلى 
هذا فسره ابن عمر وهو راوي الخبر .. 


(۲۰) النهاية في غريب احدیث : ۲/ ۱۹6 00 الالاع : ۱۵۰ 

(۲۸) احلي : ۷/ 115 

۲۹( الحديث آحرجه البخاري في الصحیح :۳۳ 43 ومسلم ف في الصحيح r:‏ ۰۱۱۳ وأبو داود في سننه : ۳ 
۲ والنسائي في سننه : ۷/ ۲4۷ ومالك في الوطاً : 411 وقال : ولیس لهذا عندنا عمل معروف ولا آمر 
معمول به فيه وه ادا في حي |د 


)۳۰( الغني لابن قدمة : ۳ 16۳ 1۵ 


وعلى هذا وجدنا أمر الناس في عرف اللغة » وظاهر الكلام إذا قيل : تفرق الناس كان 
الفهوم منه التمییز بالأبدان > وا یعقل ما عداه من التفرق في الرأي کلم بقيد وصلة۲ ؟ . 

واحتج أبو حنيفة على صحة ما ذهب إليه . 

بأن التفرق قد ورد في أكثر النصوص الشرعية بمعنى التفرق الأقوال فقط دون احتمال 
التفرق بالأبدان 29 . 

قال تعالى : $ وَمَا نقرق الذَينَ أوثُوا الکتاب إا من بغد 1 جَاءَتَهُم 
اة 294 . ۱ 

وأجيب : بأن هذا بیطل فائدة الحديث ویسقط معناه . 

قال الخطابي : وأما مالك فان أكثر ما سمعت أصحابه یحتجون به في رد الحديث هو أنه 
قال : ليس العمل عليه عندنا » ولیس للتفرق حد محدود یعلم » ولیس هذا بحجة ‏ فیقال 
له : فلم رددته ولم تعمل به ؟ 

وقد قال الشافعي : رحم الله مالکا » ی ناک هنا تین ی 
نفسه أو تافعا ؟ 

وأعظم أن أقول : اتهم ابن عمر ۳ 

وقال ابن أبي ذئب : يستتاب مالك في تركه لهذا الحديث9 "© . 

والمعروف أن ابن عمر « وهو راوي الحديث » كان إذا عقد بيعا انصرف من 
العقد » وهذا يعتبر تفسيرا منه للتفرق الم كور في الحديث في أنه تفرق بالبدن . 

' ومن أمثلة الخلاف العارض للعلماء بسبب احتمال اللفظ لأكثر من معنى : الحديث الذي 
أخرجه البخاري من حديث عبيد الله بن عمر . عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما › 
قال 0 : « أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى » وعنده من حديث نافع عن 
ابن عمر مرفوعا ... « وفروا اللحى وأحفوا الشوارب . 


" فقي « آعفوا » خلاف . 
هل المعنى : انقصوا وقصروا ؟ أو المعنى : وفروا وكثروا ؟ 
(۳۱) معالم السئن : ۰/ ۳ 44 (۳۲) المغني : ۳/ ۵164 
(۳۳) سورة البينة آية رقم : (۳4) معالم السنن : ه/ 4 الغني : ۳ 01۳ 


(۳۰) الرجم السابق : ۳ ۵1۱۳ وانظر : المسألة بتوسع في في « عمل أهل المدينة » . د . أحمد محمد نور سيف : 

۵۹- ۰۲4۱ هذا وفي نسبة هذا الکلام للإمام الشافعي وابن أبي ذئب نظر - انظره في حاشية قاعدة في الجرح 

والتعدیل : 

a‏ : ۷ ۲۰۱ وأخرجه مسلم في صحیحه و 

حدیث عبید الله » عن نافع » عن ابن عمر « احفوا بدل أنهكوا» والترمذي في جامعه : ۰ ٩6‏ وقال : : حسن صحیح 
» والنسائي في سننه : ۱ كلهم من حديث نافع عن ابن عمر . 


°۰۸ 


فمن الأول : قول الله سبحانه : 9 فَمَنْ عَفَا ا وشاع 2 . يقال : عفوت عنه 
قصدت إزالة ذنبه صارفا عنه . ومن الثاني قوله سبحانه : وختی عَفَوَا 04" . يقال : عفا 
النبت والشجر » قصد تناول الزيادة . كقولك : أحذ و كذا و 
يكثر ؛ e‏ 7 0 یا 
الو ی ن yT‏ 

شوم رن دن نيوت نفس 

9 يساعد على هذا بقية ألفاظ الحديث » كما oS‏ ۱ 

قال ابن الأثير : أن يوفر شعرها ولا يقص كالشوارب » من عفا الشىء | إذا كثر وزاد“ . 

ويترتب على المعنيين أن بعض الأئمة كره التعرض للحيته مطلقا » وصنيع الصحابة على 
جواز التعرض لها . وأخذ ما زاد من طولها وعرضها ومن ثم حمل الاعفاء على معنی 
التقصیر . 

ولعل أوضح مثال لتردد اللفظ بين أكثر من معنى . كلمة 3 قرء ) .قال تعالی : 
و يَتَرَبْصْنَ یهن 5 زه 06 . 35 

يقال : أقرأت الناقة والمرأة : حملت . 

وذكروا أنها كذلك أيام طهرها » كأنها جمعت دمها في جوفها فلم ترخه . 

وقيل : إقراؤها خروجها من طهر إلى حیض ‏ أو من حيض إلى طهر . والقرء وقت يكون 
للطهر مرة وللحيض مرة“““ . قال الراغب : قرأت المرأة : رأت الدم . 

والقرء في الحقيقة اسم للدخول في الحيض عن طهر . 


(۳۷) سورة الشورى آية رقم : 4۰ (۳۸) سورة الأعراف آية رقم : ٩0‏ 
(۳۹) مفردات الراغب : ۳۶۰ (4۰) فتح الباري : ۳6۱/۱۰ 


(41) من ألفاظ الحديث ث كما عند الإمام مسلم .. ما آخرجه في صحيحه من حدیث نافع » » عن ابن عمر » عن النبي 
َيه تال : « خالفوا المشركين احفوا الشوارب وأوفوا اللحی . .. » ومن حديث أبي هريرة برفعه « جزوا الشوارب 
وأرخوا اللحى . ... » على هذا الإمام النووي : وأما إعفاء اللحية . فمعناه توفیرها » وهو معنی « أوفوا اللحی » في الرواية 
الأخرى . مسلم بشرح النووي : ۳/ ١145‏ 

(4۲) النهاية في غريب الحديث : ۳/ ۰۲۱5 وقارن بكتاب التنبيه على أسباب الخلاف ص ١4‏ 

(45) سورة البقرة آية رقم : ۲۲۸ )٤٤(‏ معجم مقاييس اللغة : ۰/ ۷۹ 


مه 


ولا كان إسما جامعا للأمرين - الطهر والحيض المتعقب له - أطلق على كل واحد منهما 
إذا انفرد به » وليس القرء إسما للطهر مجردا ولا للحيض مجردا » بدلالة أن الطاهر التي لم تر 
أثر الدم لا يقال لها كذلك** . 

فالقرء اسم موضع لعنيين مختلفين » وذلك أنه في كلام العرب » معناه الوقت فصلح 
للطهر والحيض9*؟ . فإذا قال بكل معنى جماعة من أئمة الفقه فإن القرينة تساعدهم وهي 
استعمال العرب . 

ذلك أن كل اسم موضوع لعنيين مختلفين يطلق على كل واحد منهما إذا انفرد به . 
ما الذي يترتب على هذا الاختلاف ؟ 

من قال : القرء » الطهر » والانتقال من الحيض إلى الطهر . 

فائدته تقصير المدة » وذلك فيما لو طلق امرأته في آخر ساعة من طهرها فدخلت في 
الحيضة حسبت الساعة الباقية - قرءا » وبنفس الانتقال من الطهر الثالث انقطعت العصمة 
وحلت فتحسب إذا بقية الطهر ولو كان التبقي لحظة . فإذا رأت دم الحيضة الثالقة حلت » 
وانقضت عدتها على الأرجح . وقيل لا تنقضي » ولأصحاب الشافعي إن كانت عادتها 
انقضت » وإلا لم تنقض إلا بعد يوم وليلة . وبهذا - يكفي المرأة قرآن ولحظة من الثالث . 

وأيضا المطلقة تستقبل عدتها بعد الطلاق بلا فصل . 

قال القرطبي : إنما جعل الانتقال من الطهر إلى احیض قرءا لدلالته على براءة الرحم » فان 
الحامل لا تحيض في الغالب » فبحيضها علم براءة رحمها . والانتقال من حيض إلى طهر 
بخلافه » فان الحائض يجوز أن تحبل في أعقاب حیضهل(۲؟) . 

هذا : وما ينبغي أن يعلم » أن هذه الأمثلة الثلاثة » بما جمع اللفظ فيها بين معانٍ مختلفة 
بينها تضاد**؟ ما مرده اتساع اللغة والفهم . 

مثال ذلك ما رواه الشيخان وغيرهما من طريق عائشة بنت طلحة”؟؟ عن عائشة أم 
المؤمنين قالت : قال رسول الله ع « أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا » قالت : فكن يتطاولن 


(15) المفردات للراغب : 1۰۲ 

(47) التنبيه على مسائل الاختلاف : ۱۵ وانظر أحكام القرآن لابن العربي : /١‏ ۱۸۶ 

(4۷) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ۳/ ۵۰ ۱۱۷ ط دار إحياء التراث العربي . 

(44) التضاد ‏ الضدان شيئان لا يجوز اجتماعهما في وقت واحد كالبياض والسواد ويمكن ارتفاغهما » معجم مقاييس 
اللغة : ۳/ ۳۰۰ التعريفات للجرجاني : ۱۳۷ : 

)4٩(‏ عائشة بنت طلحة بن عبيد الله » تابعية ثقة » متفق على توثيقها » تاريخ الثقات للعجلي : ۱ تهذیب 
التهذیب : ۱۲ 1۳۱ ۱ ۱ 


.اه 


أيتهن أطول يدا » فكانت أطولنا يدا زينب » لأنها كانت تعمل بیدها وتتصدق ۴۰۲0 . 

فالطول يقع على معنيين مختلفين » إذ يطلق ويراد به خلاف العرض والقصر . ويطلق على 

معنى الفضل والمنّ . 

قال تعالى : « سَّدِيدُ المقاب ذِي از 4 ۳۳ ظ وَمَن لَمْ يطغ ینکن 
طولا > ۴ وقال : « اسْعَنك اور انطزل مِنَهُمْ ي“ . 

فهو هنا بمعنى الفضل والعلو والنفقة . 

قال الحافظ ابن حجر : قال الزين بن المنير ت هلاه : لما كان السؤال عن آجال مقدرة 
لا تعلم إلا بالوحي أجابهن بلفظ غير صريح » وأحالهن على ما لا يتبين إلا بآخر » وساغ ذلك 
لكونه ليس من الاحکام التكليفية .. 

وفيه : أن من حمل الكلام على ظاهره وحقيقته لم يلم » وان كان مراد المتكلم مجازه › 
لأن نسوة النبي بل حملن طول اليد على الحقيقة فلم ینکر عليهن .0 2 

قال الهلب(* : في الحديث دلالة على أن الحكم للمعاني لا لألفاظ » لأن النسوة فهمن 
من طول اليد الجارحة . وإنما المراد بالطول كثرة الصدقة . 

وما قاله يمكن اطراده في جميع الأحوال » والله أعلهم*” . 

ه- ويرجع خفاء الدلالة في اللفظ من جهة تردده بين الحقيقة وامجاز . 
تعريف الحقيقة وامجاز : 

الحقيقة هي : اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب( © . 


حكم الحقيقة : 

ثبوت نی الذي وضع له اللفظ في اصطلاح المخاطبين وعدم نفيه عنه » وتعلق الحكم 
به » فاللفظ الستعمل في معناه الحقر مه يثبت له العنی الوضوع له كاملا . 
واحاز : 


(۵۰) الحديث آخرجه : البخاري في صحیحه : ۷ ۳۷ ومسلم قي ييه : ۰۷/4 ۰ والنسائي في سننه |o:‏ 
1 وأحمد في مسنده : ۷ جميعًا من حديث عائشة . 


(۱ه) سورة غافر آية رقم : ۳ (۲ه) سورة النساء آية رقم : ۲۵ 
(#م سورة التوبة آية رقم : 


5 المهلب بن أحمد ر الأندلسي » مصنف شرح صحيح البخاري 5 كان أحد الأئمة الفصحاء » ت : 
۰۵ - سير اعلام النبلاء : ۱۷/ 0۷۹ شذرات الذهب : 8/ ۲۵۵ 


(هه) فتح الباري : ۳/ ۲۸۸ ("ه) أصول السرخسي : ۱/ ۱۷۰ ط الهند . 
۰۱۱۱ 


اللفظ الستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرینة۳ . 
حکم امجاز : ۱ 

١‏ - ألا يصار إليه إلا عند تعذر المعنى الحقيقي » فالکلام يحمل على الحقيقة ولا ما آمکن 
لأنها أصل » وامجاز فرع » ولا 7 إلى الفرع إذا أمكن الأصل . 

۲ - عند تعذر المعنى الحقية ينبت المعنى اجازي للفظ ويتعلق الحكم به . 

قال الله تعالی : #8 أو جاء اعد نکم من الْقَائِطٍ 6 . 

فالمراد بالغائط الحدث الأصغر . ولا يراد به العنی الحقيقي المكان النخفض ويتعلق الحكم 
به وهو التيمم عند إرادة الصلاة إذا لم يتيسر الماء . 

وقد قال الشافعية : إن دلالة اللفظ على معناه اجازي دلالة ضرورة وهي تقدر بقدرها 
فیتناول لفظ امجاز أقل ما يصح به الکلام . ولا یکون له عموم . 

والحنفية على أن المجاز ليس من باب الضرورات بل هو طريق من طرق أداء العنی كالحقيقة 
وقد يكون أبلغ منهلا"؟ . 

فلما كان اللفظ دائرا بين الحقيقة وامجاز > وقع اختلاف العلماء حوله في حمله على 
أبهما + وتج هن ذلك أيضا ما رتب على هذه القاعدة من أحکام : 

مثال ذلك كلمة « نكح » ما حقيقته ؟ 

أصل التكاح للعقد للعقد ثم استعير للجماع . ومحال أن يكون الأصل للجماع ثم يستعار 
للعقد . لأن أسماء الجماع كلها كنايات » لاستقباحهم ذكره . كاستقباح تعاطيه » ومحال أن 
يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونه0""© . 

وقريب من هذا ما ذكره ابن فارس » قال : ٠‏ نكح » النون » والكاف » والحاء » أصل 
واحد وهو البضاع » ونکح ينكح ٤‏ وامراة ناکج في بني فلان أي ذات زوج منهم . والنکاح 
یکون للعقد دون الوطء ‏ يقال : تكحت : و تزوجت »۲۱۱ 

وفي الغني : النکاح في الشرع هو عقد التزویج » فعند الاطلاق لفظه یتصرف إليه ما لم 
ینصرف عنه دلیل . 

وقال القاضي : الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطء جمیعا لقولنا بتحرم موطؤة 
الأب من غير تزويج » لدخوله في قوله تعالى : «( الجر ماخ 0 کم بن 
(۰۷) شرح جلال الدين الحلي على جمع الجوامع للسبكي : /١‏ ۳۰۰ ط الحلبي © 
(8ه) سورة اللساء آية رقم : 47 ٠...‏ . 
(4ه) دراسات في القرآن الكريم : ۲۲۲- ۲۲۷- ط دار الحديث . 
(1۰) الفردات للراغب : ۵.۵ ا .ب )٩۱(‏ معجم مقاییس اللغة : ۰/ 1۷۵ 


o1۲ 


النّسَاء 4( . وقيل : بل هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد . 
والصحيح ما قلنا لأن الأشهر استعمال لفظة النكاح بازاء العقد في الكتاب والسنة » 
ولسان أهل العرف . وقد قيل : ليس في الكتاب لفظ نكاح بمعنى الوطء إلا قوله  :‏ حَنَّى 
تنکح زَوْجَا يره 204 ولأنه يصح نفيه عن الوطء فيقال : « هذا سفاح ولیس بنکاح » . 
بهما عقد النكاح فكان حقيقة فيه كاللفظ الأحر' . 
ما الذي يترتب على هذا الاختلاف ؟ 
يترتب عليه كثير من المسائل . 
* ما لو لمس الأب أو الأبن » فهل هذا في التحريم كالوطء ؟ 
* الموطؤة بشبهة » كما لو وقع على من ظنها زوجته » هل لها عدة ؟ وهل تحرم على ولد من 
وطئها إن كان ابوه ؟ 
* الزني بها » هل يترتب على الزنا ارام ما يترتب على الوطء الحلال ؟ وغير ذلك من 


السائل . 
وفيما يلي تفصيل للمذاهب : 


أولا : يرى السادة الحنفية والمالكية أنه يتعلق باللمس ما يتعلق بالوطء من حيث الحرمة . 

ثانيا : يرى الشافمية حلاف ذلك » فلا يتعلق باللمس عندهم ما يتعلق بالوطء . لأن اسم 
النكاح مختص بالجماع أو العقد » وليس ينطلق على المباشرة لغة ولا حقيقة . 

فالالكية يرون أنه إذا عانق أو قبل فقد وجد المعنى من اللفظ حقيقة » فوجب إطلاقه 
علیه۱) . 

قال مالك في « الموطأ » في الرجل یتزوج الرأق » ثم ينكح أمها فیصییها » أنه لا تحل له 
آمها أبدا 4 ولا حل لا بیه 3 ولا لا بنه ولا تحل له ابنتها وتحرم عليه امرآنم(۱۷) ٠‏ 

أما الوطوعة بشبهة والزنی بها » فانها تعتد عند من يرى أن النکاح هو الوطء حقيقة › لعلة 
شغل الرحم » ولحقوق النسب في الموطوءة بشبهة » والمزني بها كالموطوءة بشبهة في العدة » 


(۲) سورة النساء آية رقم : ۲۲ 

(۳) سورة البقرة آية رقم : ۰۲۳۰ على أنه يمكن القول بأن الراد بها العقد أيضًا ويكون وطء المعتدة » أو البائنة بينونة 
كبرى لتحل لزوجها ثانا بحديث « حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها » » فالحديث يعتبر تفسيرًا للآية . 

)٩6(‏ سرية : من السر وهو من أسماء جما » وأطلق هنا لأن الغالب على صاحبها كتمان خبرها عن الزوجة » وير 
بها الأمة المملوكة - فتح الباري : ۹/ ٠١١‏ 

۳۷۰/۱ : المغني لابن قدامة : ۷/ 440 ردج) أحكام القرآن لابن العربي‎ )٠١( 

۳٩۲ : الموطأ‎ ۷( 


وقيل لا عدة ل٣۸٩‏ 

وهل يكون الزنا الحرام ناشرا للحرمة ؟ 

أما الشافعية فعية وامالكية فان ارام لا يحرم الحلال » فلا تحرم من زنى بها الأب على الإين . 

قال مالك في الموطأ : فأما الزنا فإنه لا يحرم شيعا من ذلك » لأن الله تبارك وتعالى يقول : 
« وَأَمَهَاتُ ائم بم ٩‏ . 

فعا حرم ما كان تزويجا » ولم یذ کر تحريم الزنا » فكل تزويج على وجه الحلال يصيب 
صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزویج احلال ) فهذا الذي سمعت والذي آمر الناس عندنا( ل 

والسادة الأحناف والحنابلة » > على آن الحرام يحرم الحلال » فلا يحل له أن یتزوج بن 
وطئها آبوه بالزنا . 

قال صاحب المغني : : ووطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبهة . 

يعني أنه یت به تحريم المصاهرة » فإذا زنا بامرأة حرمت على أبيه وابنه » وحرمت عليه 
أمها وابنتها » كما لو وطئها بشبهة . أو حلالا » ولو وطئ أم امرأته أو ابنتها حرمت عليه 
امرأته . 

نص أحمد على هذا في رواية جماعة » وروی نحو ذلك عن عمران بن حصين » ويه قال 
E‏ وعطاء» وطاوس( اي و مجاهد 3 والشعبي 4 والنخعي 3 والشوري › وإسحاق 3 
وأصحاب الرأي" . 

وهذا الاختلاف دوران الكلمة بين معان من الحقيقة واجاز ساعد عليها الوضع اللغوي 
والشرعي ویترتب على «دوران اللفظ بين العقد والوطء » أن الحرم او 
ينكح عند الشافعية » للحديث التقدم « لا يتكم الحرم ولا ينك ٠‏ . 

وعند الحنفية یجوز 4 وحملوا النهي في الحديث على الوطء ليو | 

هذا : وبعد سرد آراء العلماء في دوران اللفظ بين الحقيقة وامجاز يتضح لنا جليا أنه من 


أسياتت خفاء الدلالة . 

وأن الراجح نما سبق هو ما ذهب إليه الشافعية ومن نهج نهجهم من ان المراد بالنكاح 
العقد ٠‏ واللّه اعلم . 
(1۸) المغني لابن قدامة : ۷/ 46٠‏ (59) سورة النساء آية رقم : ۲۳ 
(۷۰ الموطأ : ۲ 
(۷۱( طاوس بن كيسان » أبو عبد عبد الرحمن اليماني 3 تابعي مه تاريخ الثقات للعجلي : ۰۲۳6 تهذيب 
التهذيب : ۸/۰ 


(۷۲) المغني لابن قدامة : 5/ 5/اه 
(۷۳) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني » ۲۷ ط مؤسسة الرسالة . 


:اه 


؟ - اعتقاد الفقيه خلو الحديث من الدلالة . 

وفرق بين هذا السبب وبين ما قبله . 

أن الأول لم يعرف الفقيه فيه جهة الدلالة » لخفائها عليه أو غموضها , ولو لم تكن 
كذلك في الواقع ونفس الامر . 

رأما هنا فهى معروفة ظاهرة » بيد أنه يعتقدها غير صحيحة » بأن يكون له من الأصول ما 
برد تلك الدلالة » سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو حطا . 

وذلك أنواع ... منها : 

أ - الألفاظ من حيث وضعها للدلالة على الشمول وعدمه , ولهذا الأمر أهميته . وقد 
شغل جانبا كبيرا من اهتمامات علماء أصول الفقه الإسلامي . 

وبسببه وقع حلاف كبير بين العلماء » فيما یعرف بالعام والخاص . 
فما العام ؟ 

لغة : الشامل » والعموم : الشمول » لفظا ومعنى . 

واصطلاحا : اللفظ الواحد الدال على مشت فاد ال طاها معا : 

وقیل : اللفظ الستفرق میم ما یصلح له بحسب وضع واحد" © . 
۱ وقوله : في التعريف : بحسب وضع واحد . احترازا عن اللفظ المشترك الوضوع لعنيين أو 
أكثر » فليس من الفاظ العموم . وذلك لأن العام وضع لمعنى واحد وقيل في تعريفه غير ذلك : 

والخاص : لغة : من الخصوص والانفراد . 

والخصوص : يوجب الانفراد الذي ينافي العموم والاشتراك"" . 

واصطلاحا : كل لفظ وضع لمسمى معلوم على الانفراد(*"©2 . 

فقوله : « على الإنفراد » أنه لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه ٠‏ 

والسائل لمتعلقة بالعام والخاص كثيرة ولم أحاول التعرض لها - إنما اشير إلى ما به تتم 
الفائدة وهو » هل دلالة العام قطعية ؟ وهل يحمل العام على اخاص ؟ 

العام المطلق الذي لم يخصص » ويقصد به العام الذي لم يصحبه دليل ينفي احتمال 
تخصيصه » او ينفى إرادة العموم منه . 


فقد اتفق الأصوليون على أن العام المطلق يدل على شمول أفراده التي ينطبق عليها معناه 


دون حصو ۰ 
)۷٤(‏ رفع اللام : ۳۷ 22 الإحكام للآمدي : ۲/ ۲۸۲ 
(75) إرشاد الفحول : ۱۱۲ (۷۷) أصول السرعسي : ۱ ۱۲۵ 


(۷۸) المغني للخبازي : ٩۳‏ 


هاه 


وأن الحكم الثابت لهذا العام ثابت لكل فرد من أفراده بخصوصه . ويجب إجراء العام 
على عمومه والعمل به » ما لم يظهر دليل يخصصه . 

واختلفوا في دلالته على مذهبين : 

. مذهب الأحناف أن دلالته يقينية قطعية‎ - ١ 

وعلى هذا فالحكم الثابت للعام شامل لكل فرد من أفراده يقينا » فلا سبيل إلى القول 
باحتمال إرادة الشارع بعض ما يتناوله لفظ العام من أفراد ما لم يظهر دليل يخصص هذا 
العام2©"0 , 

قال السرحسي : والمذهب عندنا أن العام موجب للحكم فيما يتناوله قطعا بمنزلة الخاص 
موجب للحكم فيما تناوله ... 

إلا فيما لا يمكن اعتبار العموم فيه لانعدام محله(٩‏ . 

۲ - ويرى الجمهور أن دلالة العام ظنية محتملة . 

قال الشافعي : « هو مجرى على عمومه » موجب للحكم فيما تناوله مع ضرب شبهة فيه 
لاحتمال أن يكون اراد به الخصوص فلا يوجب الحكم قطعا » بل على تجوز أن يظهر معنى 
الخصوص فيه لقيام الدليل » بمنزلة القياس فانه يجب العمل به في الأحكام الشرعية » لا على 
أن يكون مقطوعا به » بل مع تجوز احتمال الخطأ فيه أو الغلط ... 

ثم قال : أجعل مطلق العام موجبا للعمل فيما تناوله ولكن احتمال الخصوص فيه قائم ؛ 
ومع الاحتمال لا يصير مقطوعا به فلا أجعله موجبا للعمل فيما تناوله قطعا ۲٩۱۱»‏ , 

هذا ويترتب على موقف الجمهور والحنفيةإزاء دلالة العام ما يلي : 

يقول الحنفية لا يجوز تخصيص العام ابتداء » أي في أول مرة بالقياس ولا بخبر الواحد لأن 
دلالتهما ظنية » ودلالة العام قطعية والظني لا يعارض القطعي . 

أما إن خصص العام أولا بالقطعي كالمتواتر فقد صار بعد التخصيص ظنیا وحيتئذ فلا مانع 
من تخصيصه بالظني كالقياس وخبر الواحد . 

ما عند الجمهور فيجوز عندهم تخصيص العام مطلقا أي في أول مرة وفي غيرها بخير 
الواحد والقياس لان دلالتهما ظنية والعام دلالته ظنية . 
حمل النص العام على النص اخاص:: 


جرى الخلاف بين الأصوليين في قوة دلالة العام » بين أن تكون قطعية أو ظنية . 


2 الناهج الأصولية ۳ فتحي الدريني : ۳۲- ۵4۰- ط الشركة المتحدة للتوزيع 5 
00( أصول السرخسي : ۱۳۷-۱۳۲۷۱ 
(۸۱) الرجع السایق : ۱/ ۲ 2-۳۷ وانظر : المغني للخبازي : ٩٩‏ 


۹ 


والاص لا حلاف فى أنه قطعي الدلالة » فیصیر آقوی من العام لا شك رت 
الاصولیین عند إثبات العام حکما ينافي ما أثبته الخاص ؟ 


مذهب الجمهور 

عد كان على العام » عملا بتقديم القطعي على الظني > ويفسر العام على أساسه . 

ما الذي ترتب على هذا الاختلاف ؟ 

ترتب عليه اختلاف في فروع كثيرة منها 

« قتل المسلم بالكافر الذمي . 

فالجمهور على أن المسلم لا يقتل بالكافر » مستدلين بأدلة منها : 

» حديث أبي جحيفة » عن علي رضي الله عنه » في خبر الصحيفة وما فيها قال علي : 
العقل وفكاك الأسير » وألا يقتل مسلم بكافر"“ . 

%# وبحدیث J:‏ المؤمنون تتكافاً دماؤهم » وهم يد على من سواهم » ویسعی بذمتهم 
أدناهم » ألا لا یقتل مؤمن بکافر » ولا ذو عهد في عهده )” 9 

فقوله : « لا يقتل مؤمن بكافر » عام في كل مؤمن وکل كافر وفيه بیان واضح أن السام 
لا يقتل بأي من الكفار » ذميا أو معاهدا أو مستأمنا » أو ما كان . 

قال الشافعي : وبهذا نأخذ وهو ثابت عندنا عن رسول الله عه يعض ما حكيت ولا 
يقل حر بعبد ولا مؤمن بکافر“ . 

يدل على ذلك صيغة النفي › والنكرة . 

با 
ا ا ل 

ثبت ذلك عنهم لوم لع د بت مم اكور 
إلى أن الأحاديت - اي تقدمت ممخصيصة لبم مود في رن » كقوله تا : ۵ يَأيهَا 
SS‏ ى في القثلی 4“ . وقوله  :‏ كتا هم 

آن التفس بالتفس 4 . 


(۸۲) آخرجه البخاري في کتاب العلم : ۱/ ۳۸ ديات : ٩‏ ۰۱۳ ۱5 

(۸۳) احدیث آحرجه أبو داود في سننه : 6/ ۰۱۸۰ والنسائي في سننه :۸ 6 وأحمد في مسنده : ۱/ ۰۱۱۹ 
۲ وابن ماجه في ستنه : ۲/ ۰۸۹6 جميعًا عن ابن عباس » واللفظ لأبي داود . 

(84) اختلاف الحديث للشافعي : ۳۳۲ (۸۰) سورة ة البقرة آية رقم : ۱۸۷ 


(85) سورة المائدة آية رقم : ٤٥‏ 
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/ااه 


إذا يعتبر الخاص مخصصا للعام مطلقا » سواء كان الخاص متقدما على العام » أو متأخرا 
عنه . أو جهل التاريخ » وسواء كذلك قارن كل منهما الآخر بأن وجدا في زمن واحد » أو لم 
تعلم المقارنة . 

وهذا هو مذهب الجمهور .. 

ودليلهم على ما ذهبوا إليه أن التخصيص فيه عمل بكل من الدليلين معا » حيث إن العام 
يعمل به في غير الفرد الذي دل عليه الخاص » بينما الخاص يعمل به فيما دل عليه من 
الأفراد (۸۷) فوجب استعمالهما وبناء أحدهما على الآخر » ولا يجوز اسقاطهما . 

الذهب الثاني وبه قال الشعبي » والدخعي » وأبو حنيفة أنه يقتل المسلم بالذمي خاصة . 

» أخذا بعموم الایات وظاهرها » إذ لم يكن أحدهما بأولى من الآخر . 

» ولأن دلالة العام قطعية . 

ف وتأولوا حديث ١‏ لا يقتل مسلم بکافر » بأن المراد بالکافر « الحربي » بخلاف من له 
عهد وذمة من الكفار . 

* وقالوا : بأن في الحديث تقديا وتأخيرا » والعنی « لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده 
بكافر ) . 

على هذا » فدية اجوسي ‏ واليهودي ‏ والنصراني » مثل دية المسلم وان قتله يقتل به . 

ورد الجمهور عليهم بأن قوله « لا يقتل مسلم بكافر » كلام تام مستقل بنفسه » فلا وجه 
لتضمينه با بعده » وحمله على التقديم والتأخير إنما يكون عند الضرورة من تكميل ناقص » أو 
کشت نيك ار لبها سا 

قالوا : فلماذا ذكر المعاهد ؟ وهو لا یقتل ما دام مقيما على عهده 

ان : بأن التکرار لإفادة البيان إفهاما للمخاطبين » ودفعا لتأويل المتسرعين من قد يظن 
أن الحكم في الكفار سواء في إسقاط القود عن المسلم فأعاد القول في حظر دمائهم دفعا 
للشبهة وقطعا للتأویل۳ . 

فان قال الأحناف > روی الدارقطني من طریق ابن البيلماني*© « أن النبي يه أقاد 
مسلما بذمي )200 . 
۱ أجيب : بأنه منقطع » يرسله ابن البيلماني » وهو ضعيف لا تقوم به الحجة إذا وصل » 


(۸۷) التعارض والترجیح : ۱۷۷- ۱۷۸ 

(۸۸) معالم السنن : 5/ ۵۹ 2۳۲۱ الغني لابن قدامة : ۷/ 1۵۲- أحكام القرآن لابن العريي : ۱/ 1۰- ۹ 
)۸٩(‏ هو : محمد ین عبد الرحمی ین اليبلماني » كر انیت ؛ یی اتهذیب : /٩‏ ۲۹۳ : 
)٩۰(‏ الحديث أخرجه الدارقطني من طريق عبد الرزاق » عن الثرري » عن ربيعة » عن عبد الرحمن ابن البيلماني = 


۰۱۸ 


فكيف إذا أرسل ؟ 

أضف إلى ذلك » أن الحديث معارض با هو أقوى منه » وهو حديث ١‏ لا يقتل ممم 
بکافر ) › وقد روى عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري » اد عن أبيه « أن 
مسلما قتل رجلا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله به وغلط الدية عليه » . 

قال ابن حزم : هذا في غاية الصحة » ولا يصح عن أحد من الصحابة فيه شيء غير هذا 
إلا ما رويناه عن عمر أنه كتب في مثل ذلك أن يقاد به » ثم ألحقه كتابا فقال لا تقتلوه ولكن 
اعتقلوه(۳؟ . ١‏ 

وللأحناف في مسألة الجمع بین التعارضین آقوال ری . 

والتحقيق أنهم يرون قتل من قاتلنا من الکفار » ومن قتل منهم فإلى لعنة الله . 

أما الذمى والمعاهد فإن قتله مسلم قتل به . 

هلا - ومن العلماء من یری أن الفقه الحنفى أدنى إلى العدالة وإلى مواثيق حقوق الإنسان 
وإلى احترام النفس البشرية دون النظر إلى البیاض والسواد > أو الحرية والعبودية » أو الکفر 
والایان » فلو قتل فیلسوف كانس طريق قتل به » فالنفس بالفس » وقاعدة التعامل بع 
مخالفينا في الدين » ومشاركينا في اجتمع أن لهم ما لا وعلیهم ما علیا" . ۱ 

والواقع أن هذا الكلام مخالف لا عليه فعل الصحابة وجمهور العلماء » وأحكام الشرع لا 
تبنى على حماس العاطفة > بل على الاتباع » والوقوف على النص + والصحابة وهم أخبر 
اناس بما جاء في القرآن » وبما روى عن رسول الله عه لم يصح عن أحد منهم أنه قتل » او 
أمر أن یقتل المسلم بالكافر . 

ومذهب الجمهور اول بالاتباع من مذهب السادة الأحناف . 
ب - الألفاظ من حيث وضعها للدلالة على الإطلاق وعد : 

اختلف العلماء فى حد المطلق . 

فقيل : ما دل على شائع في جنسه۳؟ . 


5 ر نمه «آن النبى م ناد مسلعا قتل بهردي ... وفي لفظ أفاد مسلا بذمي » وقال أنا أحق من وفى يذمته » 
انظر : السنن للدارقطني : ۳/ ۱۳۵ ۱ ۱ 

(91) سالم بن عبد الله بن عم مدني تابعي ثقة » أحد الفقهاء السبعة » تاريخ الثقات للمجلي : ۷ تهذیب 
التهذيب : ۲۱/۳ 

۱۹۹6 ط‎ ١5 /4 : احلي لابن حزم : ۰ ۳۹- ط دار الآفاق . تلخيص البیر‎ )٩۱۲( 

ف السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث : ۱۸ 

(ه ) الإطلاق » التخلية والإرسال وعدم الحظر » يقال : انطلق الرجل ينطلق إنطلاًا . معجم مقابيس اللغة : 7۳ 4٠‏ 
)٩۰(‏ الاحکام للآمدي : ۳/ ۲ إرشاد الفحول : ١514‏ 


۱۹ 


على هذا » فالطلق يعتبر فردا من أفراد النكرة » لدلالته على الشائع من غير تعيين د 
النكرة ما دل على الشائع في جنسها دون تعيين . 

ونظرا لهذا التداخل بين المطلق والنكرة لم يتفق الأصوليون على مدلوله . وذلك لأختلافهم 
في اعتباره فردا من أفراد النكرة أم لا . وأما المقيد فهو ما يقابل الطلق . 

ويمكن أن يقال هو : ما دل على شائع في جسه(٩‏ . 

ولا كان المطلق شبيها بالعام » المقيد شبيها بالخاص كان تعارض المطلق والمقيد من باب 
تعارض العام والخاص » فكل ما يخصص العام يقيد المطلق © . 

فإذا ورد نص مطلق دون تقييده بنص آخر فإنه يعمل بالمطلق على إطلاقه . 

و قام دليل على تقييد المطلق . فهل يحمل الطلق على المقيد ويفسر به . أي يعمل 
بالمقيد دون المطلق ؟ 

مثاله قوله سبحانه : ل والذین يُظَاهِرُونَ من نِسَائِهِم ثم يَعُودُونَ لِمَا ترا 
فتخریز زفبة من بل أن یماما 4 . 

فان لفظ « رقبة » مطلق لم يحدد بصفة لا من حيث السن ‏ أو اللون » أو الایان ... 
في حين جاءت فى كفارة القتل مقيدة بصفة الإيمان قال تعالی  :‏ ومن فل شُرّمنا 


- 0 


فا فتحریز رفبة فزیند 04> ... 
فلفظ ١‏ رقبة » مطلق » قيد بصفة الإيمان . فالمطلوب في الآيتين واحد وهو عتق الرقبت 
مع اختلاف السبب الوجب للعتق وهو الظهار والقتل . " 
وسواء كانت الرقبة صغيرة أو كبيرة » بين مسلمين أو لمسلم فإنها جائرة » خلافا لابن 
عباس وجماعة من التابعين إذ قالوا : لا يجزئ إلا من صام وصلى وعقل الإسلام 20 . 
قال ابن القيم في رقبة الظهار : إن الله سبحانه أطلق الرقبة ولم يقيدها بالإيمان » وقيدها في 
كفارة القتل بالإيمان » فاختلف الفقهاء في اشتراط الإيمان في غير كفارة القتل على قولين . 
فشرطه الشافعي » ومالك » وأحمد رحمهم الله » في ظاهر مذهبه » ولم يشترطه أبو 
حنيفة رحمه الله » ولا أهل الظاهر . والذين لم يشترطوا الإيمان قالوا : لو كان شرطا لبينه الله 
سبحانه كما بینه في كفارة القتل . 


(557) المرجع السابق : )٩۷( ١١514‏ التعارض والترجيح : ١55‏ 
)٩۸(‏ سورة المجادلة آية رقم : ۳ (15) سورة النساء آية رقم : ٩۲‏ 
(۰۰) هذا في کفارة القتل . انظر أحكام القرآن لابن العريي : ۱/ 4074 


DY 


بل يطلق ما أطلقه » ويقيد ما قيده » فيعمل بالمطلق والمقيد . وزادت الحنفية أن اشتراط 
الإيمان زيادة على النص » وهو نسخ » والقرآن لا ينسخ إلا زان أ 

فالأحناف يبقون المطلق على إطلاقه » والمقيد على تقييده » فيعمل بكل منهما فيما ورد 
فيه . مقتضى هذا أنه يجزئ في كفارة الظهار الصغيرة » والكبيرة » والمؤمنة ٠‏ وغيرها . 
وحمل الباقون المطلق في الظهار على المقيد في القتل بدليل ظهر لهم وقرائن من الاحوال 
الشهود في مواضع أخرى فاستدللنا به على ما أطلق على معنى ما شرطه . 

واستدل الشافعى بأن لسان العرب يقتضي حمل المطلق على المقيد إذا كان من جنسه » 
فحمل عرف الشرع على مقتضى لسانهم . 

وههنا آمران : 

أحدهما : أن حمل المطلق على المقيد بيان لا قياس . 

الثانى : أنه ما يحمل عليه بشرطين » أحدهما : اتحاد الحكم » والثاني : أن لا يكون للمطلق 
إلا أصل واحد » فإن كان بين أصلين مختلفين لم يحمل إطلاقه على أحدهما إلا بدليل . 

قال الشافعي : ولو نذر رقبة مطلقة لم يجزه إلا مؤمنة » والله إنما أراد رد مال المسلمين 
للمسلمين كما فى الزكاة . وكيف يستوي عند الله تفريخ العبد لعبادته وحده وعبادته لغيره . 
وقد بين سبحانه اشتراط الإيمان في كفارة القتل » وأحال ما سكت عنه على بیانه © . 

وهذا مصير بحكم ما بين المطلق والمقيد من جامع » وهو أن كلا منهما فيه عتق رقبة » 
حث الشارع عليها » ولا تتحقق الفائدة إلا بكونها مؤمنة . 

فإذا لم يكن بينهما جامع بأن كانا متضادين فحمل أحدهما على الأخر إبطال للنص » 
كحمل حد السرقة على قطاع الطريق لا يجوز » لأن الإجماع منع منه » ومن شرط القياس ألا 
يعارضه جماع كما 

قال الآمدي : واختار أنه إن كان الوصف الجامع بين الطلق والقید موثرا أي ابتا بص أو 
إجماع » وجب القضاء بالتقييد بناء نكن ١‏ 

ومثال ما تعارض فيه المطلق مع المقيد من السنة ... ما رواه البخاري وغيره من طريق قتادة » 
عن جابر بن زيد » عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : قال النبي مه في بنت حمزة : « ۷ 
تمل لي . يحرم من الرضاع ما يحرم من الدب ؛ هي ينت أخبي من الرضاعة ر 2 

استدل به من قال قليل الرضاع وكثيرة سواء . وأيدوا ذلك بقوله سبحانه : طؤ وَأمَهَانُكُمْ 


(۱۰۱) زاد العاد : 4/ ۸۸. التبصرة في أصول الفقه : ۲۱ 
0١9‏ زاد العاد : 4/ ۸۸ (۱۰۳) التبصرة : ۲۱۷ (6 ۸۰ الاحکام للامدي : ۳ ۸ 
زه )١١‏ الحديث أخرجه البخاري في الصحیح . کتاب الشهادات : ۳/ 21977 ومسلم في صحيحه كتاب الرضاع 7 


o۱ 


اللاي أَرْضَغْتَكم 0 يقتضى بمطلقه تحريم الرضاع في أي وقت وجد من صغر أو 

قال ابن العربي ۰ وهو الصحيح لأنه عمل بعموم القرآن وتعلق به" . 
٠‏ ومذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تقييد المطلق وحمله على ما ورد في السنة من 
أحاديث مقيدة لعدد الرضعات 5 من ذلك » ما رواه مسلم ۰ عن عائشة قالت : «نزل فی 
القرآن عشر رضعات معلومات » ثم نزل أيضا حمس معلومات ) 2080© , 

قال أحمد : إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قري » 
وجبن عنه أن يقول فيه شيعا '“ . 

وذهب قوم إلى أن التحريم لا يثبت بأقل من ثلاث رضعات » وعن عائشة لا يحرم بأقل 
من عشر 4 وعنها ایضا لا يحرم باقل من سبع( ٩۱‏ ۲ 

على العموم من رجح ظاهر القرآن على الأحاديث الواردة في هذا الباب قال : و تحرم المصة 
والمصتان » ومن جعل الاحادیث مفسرة للآية وجمع بينها وبين الآية » ورجح مفهوم قوله عليه 
السلام : « لا تحرم المصة ولا الصتان »(۱۱۱) على مفهوم حديث عائشة - المذكور - قال : 
الثلاثة فما فوقها هي التي تحرم » وذلك أن مفهوم حديث « لا تحرم الصة ولا الصتان » يقتضي أن 


-. 


ما فوقها يحرم ومفهوم حديث عائشة يقتضي أن ما دونها لا يحرم“ . 
ج - الألفاظ من حيث وضعها للدلالة على المراد منها : 

تعدد الاحتمالات في المراد من النص لتعدد جهاته » والاختلاف في حمله على أي جهة 
منها . 

وليس هذا من باب اشتراك اللفظ بين معنيين متفقين » أو متضادين » وإنما المراد هنا » أن 
اللفظ الواحد قد تتعدد جهات الاحتمال فيما يراد منه » وفهم المراد من الكلام مسألة مهم 


= من حديث ابن عباس ۱۰۷۱/۲ وأبو داود فى سنته : ۰۲۲۱۲ والترمذي في جامعه : ۳/ ۲ وقال : حسن 
صحیح ‏ وابن ماجه في سننه : ۱/ ۰1۲۳ ومالك في المرطأ : ۰4۱۳ ۱4 ٩۱۷‏ وأحمد في مسنده : ۱ «Yo‏ 
والدارمي في ستنه : ۲ ۱۵٩‏ 

(۱۰۲) سورة اللساء آية رقم : ۲۲ (۱۰۷) أحكام القرآن لابن العريي : ۱/ ۳۷4 
(۱۰۸) الحديث أخرجه مسلم في صحیحه : ۲ ۱۰۷۵ وأبو داود فى سننه : ۲/ 0۲۲۳ والترمذي في جامعه : ۳/ 
۰ هی ومالك في الموطأ : ۸ والدارمي في سننه : ۲/ ۱۰۷ 

۱۷ /4 : جامع الترمذي : #/ 455 (۱۱۰) زاد المعاد‎ )٠١9( 

(۱۱۱) أخرجه مسلم في الرضاع من حديث عائشة قالت : قال رسول الله عله : « لا تحرم المصة والمصتان » . 
(۱۱۲) بداية اجتهد ونهاية القتصد لابن رشد : ۰۲ ٠۰۲‏ ط الکلیات الأزهرية » مسلم بشرح النووي : ۷۰ 
۹ ۳۰ 


o۲ 


كي لا یحدث اضطراب في الأداء » فيختل المعنى ؛ أو يصعب على الؤنسان التطبيق لاختلاط 
الأمر وعدم وضوح الطلوب . وبيان ذلك أن صيغة « افعل » للأمر . 

ومطلق الأمر يفيد الوجوب » وذلك هو الاستعمال الحقيقي » والقريب للصيغة . 

ومع هذا فقد يصرف الفعل عن الوجوب إلى غيره بقرينة أو أمارة تدل عليه . وقد وقع 
حلاف بين العلماء في أولوية حمل هذه الصيغة « افعل » على ماذا تحمل ؟ فذهب الجمهور 
في بیان المعنى الحقيقي الذي وضعت له صيغة « افعل » أنها للوجوب والإلزام . 

وقیل إن صيفة الأمر تفید الندب ةة ° . 

ومنهم من قال إنها مشتركة بين الوجوب والندب » وأنه لا دلالة لها على الوجوب 
والندب يحضو ضيه ومن الخاد و0 . 

وكذلك صيغة « لا تفعل » نهي . مطلقة التحريم » وذلك هو الاستعمال الحقيقي لها » 
هذا إذا جردت عن القرائن التي قد تصرفها إلى غيره . 

وهو مذهب الجمهور . 

وقيل : بل تفيد الكراهة » ولا تدل على التحريم إلا بقرينة . 

ومن العلماء من قال باشتراكها بين التحريم والكراهة2 ' "2 . 

وإلى القارئ الكريم التفصيل : 

أولا : معنی الامر : 

هو القول القتعضي بنفسه طاعة المأمور. بفعل المأمور بر" . 

وقیل : اقتضاء فعل غير کف على جهة الاستعلاء۳ © . 

وقیل : قول القائل لمن دونه افعل(۳ . 

والجامع بينها طلب الفعل » وهل يتوقف الطلب على إرادة الفعل من الامر أو على 
الصيغة ؟ خلاف بين العلماء . 

وينبني عليه حلاف آخر في أفعال الرسول َه هل هي موجبة أم لا ؟ 


صيغ الأمر من حيث استعمالها : 


)1۳( الندب : وهو خخطاب الله تعالى الطالب للفعل طلبًا غير حازم . 

(؛ ٠‏ الإحكام للآمدي : ۲/ ۲۰۹- ۲۱۰ إرشاد الفحول : 14 

ره ۱۱) قال الآمدي : لما كان النهي مقابلد للأمر فكل ما قيل في حد الأمر على أصولنا وأصول المعتزلة من الزیف 
والختار فقد قیل مقابلة في حد النهي . الاحکام للامدي + ۲/ ۱۷ وانظر إرشاد الفحول : ٠١5‏ 

۳۸ : البرهان للجويني : ۱/ ۲۰۳ (۱۱۷) الغتي للخبازي‎ ۱۱ ٩( 

(۱۱۸) منتهی الوصول : ۸٩‏ 
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اتفق الأصوليون على أن إطلاقها يإزاء خمسة عش ١١١‏ اعتبارا » هي محتملات الأمر . 
١‏ - الوجوب ‏ نحو قوله سبحانه : « رقم الصَّلاة ۱۲۰ 
۲ - الندب » نحو قوله سبحانه ( تکایبوهم إن عبشم فهم خيرا 0504 . 
ب ا إل الاخرظ: نحو قوله سبحانه : « زآشهذوا ذوي عذل 
٤‏ - الإباحة » نحو قوله سبحانه : © وَإِذا خللئغ فاضطاذُوا ل" 
e TS‏ 
- الامتدان » نحو قوله سبحانه : 8 کلوا مما رَرقکم الله ٩۳۹4‏ . 
- الا کرام » نحو قوله سبحانه : 3 اذلوعا 3 آمنین ۱۲6 
التهدید » نحو قوله سبحانه : 2 اغتلوا ما لفقم ۲ . 
- الإنذار » نحو قوله سبحانه : فل تمه تَمَتّعُوا إن مَصِيرَكُم إِلَى الثّار ٩۳۲4)‏ . 
٠‏ - التسخير » نحو قوله سبحانه : « أكونوا قِرَدة خابیین 2704 . 
١‏ - التعجيز » نحو قوله سبحانه : « كوثوا ججَارَة أؤ حَدِيدَا ٩۳۰6‏ . 
~~ الإهانة » نحو قوله سبحانه : دق اك آنت العزیز ر الكريم 61 


۳ 9 


رس نحو قوله سبحانه : $ فاضبزوا 1 ل تضبووا سواء 
> الدعاء » نحو قوله سبحانه : ( نا اغفز لَنَا ذُنُوبَيَا ۳۳6 . 

۱۰ ۰ کقول القائل : « ألا أيها اللیل الطویل ألا انجل »۱۳۹ , 

زاد إمام الحرمين : 

٩‏ - قال : وترد بمعنى التحكيم والتفويض » کقوله تعالی  :‏ فافض نا أَنْتَ 


(۱۱۹) البرهان للجويني : ۱ - ۰۲۱۱۰ الاحکام للامدي : : ۷/ ۲۰۷ 

(۱۲۰) سورة العنکبوت آية رقم : 40 (۱۲۱) سورة اللور آية رقم : ۳۳ 

(۱۲۲) سورة الطلاق آية رقم : (۱۲۳) سورة الائدة آية رقم : 

570 في الصحيح » آشربه : 7/ 1535 وأبو داود في سننه‎ a 
. وابن ماجه ؟/ ۷ جميعًا من حديث عمرو بن أيي سلمة‎ ۶ 


0 


۱ 
ا که < مص 


(۱۲۰) سورة الأنعام آية رقم : ۱6۲ (۱۲۰) سورة الحجر أية رقم : 45 
۵ موره تعيلت ايارم 2۱ (۱۲۸) سورة إبراهيم آية رقم : ۳۰ 
(۱۲۹) سورة البقرة آية رقم : ٩0‏ (۱۳۰) سورة الاسراء آية رقم : .٠ه‏ 
سره اسان یه رقم 2 (۱۳۷) سورة الطور آية رقم : ٩‏ 


(۱۳۲) سورة آل عمران آية رقم : ۱1۷ 
(۱۳۶) شطر بيت لامرئ القیس » انظر شرح العلقات العشر : ٩‏ 


۲ 


. ٩۳۹ قاض‎ 

قال الشوکانی : 

1 دل بعضهم من العاني "© الاذن نحو ظ کلوا من الطيَّاتِ 1 

۸ - والخبر » نحو قوله سبحانه : 8 فَلْيَضْحَكُوا قلیلا وَلییکوا کیرا ۹۳۲6 . 

9 - والشورة » نحو قوله سبحانه : 8 فانظز مادا ری ۳ . 

6 والاعتبار » نحو قوله سبحانه : ط انظروا ای نمره رذ د‎ - ٠ 

۱ - والتكذيب » نحو قوله سبحانه  :‏ فُل هائوا بُرْهَانَحُمْ 6 ٩۴۱‏ . 

۲ - والالتماس » کقولك لنظیرك أفعل . 

۳ - وللتلهيف » نحو فوله سبحانه  :‏ مووا بقیظگم ٩*۳‏ . 

۷ - والتصبیر ‏ نحو قوله سبحانه : « فذزفغ بخوضوا وَيَلْعَبُوا ٩*۳‏ . 

قال السرخسي : ولا حلاف أن اسم الأمر یتناول ما هو للالزام حقيقة » ویختلفون فیما 
هو للارشاد او الندب . 

فذ کر الكرخي عبید الله بن الحسين ۲۹۰- ٠١‏ ٣ه‏ - والجصاص : أحمد بن علي الرازي 
۷۰ھ » أن هذا لا یسمی آمرا وان تناوله مجازا » ومن أصحاب الشافعي من یقول بهذا . 
ومنهم من یقول : يشمله اسم الأمر حقيقة » لأنه » أي المأمور يثاب على فعله » ونیل الثواب 
فى الطاعة » والطاعة في الالتمار بالأمر۹*٩‏ . 

۱ ونقل ابن الا عن بمض الأئمة قوله : ما يفيد الإباحة » والندب فموجبه بعض 

موجب الایجاب ‏ لأن بالایجاب هذا وزیادة + فیکرن هذا فاضرا لا مخایرا۰۳۳ : 
موجب الأمر : 

الجمهور على أن موجب الأمر الالزام » إلا بدلیل . 

وزعم ابن سريج « أبو العباس أحمد بن عمر ت : ۳٩‏ ) أن موجبة الوقف حتى يتبين 
المراد بالدليل » لأنه قد صح الاستعمال في معاني مختلفة فلا يتعين شيء منها إلا بدليل » 
وليس حملها على أحد المعاني بأولى » فوجب التوقف . 


(۱۳۰) سورة طه آية رقم : ۷۲ )۱۳٩(‏ إرشاد الفحول : ٩۷‏ 

(۱۳۷) سورة الژمنون أية رقم : 6۱ (۱۳۸) سورة التوبة آية رقم : ۸۲ 
(۱۳۹) سورة الصافات آية رقم : ۱۰۲ (۱6۰) سورة الأنعام آية رقم : 45 
(۱6۱) سورة البقرة آية رقم : ۱۱۱ (۱6۲) سورة آل عمران آية رقم : ۱۱۹ 
(۱6۳) سورة الزحرف آية رقم : ۸۳ ( )١44‏ أصول السرخسي : ۱/ ۱۶ 


٩۱ : منتهی الوصول‎ )۱ ٤٥( 


ه 6۲ 


وقال بعض أصحاب مالك : إن موجب مطلقه الإباحة . 

وقال آخرون كالمعتزلة وبعض الشافعية : موجبه الندب ولا يحمل على الوجوب إلا 
بدليل » لأنه المتيقن واحقق( ۱*۳‏ > ولأن هذا اللفظ أكثر ما يستعمل في الندب والإباحة » ولو 
كان للوجوب لكان العكس . قال السرخسي : ولا خفاء على أن موجب الأمر الإلزام"* . 

مثال الذي تعددت فيه الاحتمالات بين الوجوب وغيره الحديث الذي رواه البخاري من 
رواية ابن عمر » وغیره « آعفوا اللحی » : ۱ وفروا اللحی  »‏ « احفوا الشوارب 6 ۰ « انهکوا 
الشوارب » . واحدیث تقدم تخريجه”** "2 وبیان معنی الاعفاء . بقی أن أقول : اللحی ! 
لا نبت على الخدين والذقن۳*؟ . 

عا ادر على NAE‏ ي : ذهب قوم إلى ظاهر الحديث › 
فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها(* © 

وهذا منهم على أن الأمر للوجوب » ولهذا فلم يجيزوا التعرض للحية بحلق أو تقصير » 

وأن ترك التعرض مرتبط بأمر آخر هو مخالفة المشركين وقد تقدم النهي عن مشابهتهم . 

فإن قيل : إن الأمر باخالفة علة قد تزول بأن ينقلب الحال » وبالتالي يزول المعلول » فهل 

نخالفهم بالحلق » إذا وفروا لحاهم ؟ 


أجيب بأن الأمر ورد غير معلل بعلة الخالفة أصلا . 
ثم الإعفاء من خحصال الفطرة ة ومن سنن الأنبياء » على أن الخالفة يمكن أن تكون في الصفة 
لا في الأصل نبه إلى ذلك اين تیمیة(۱*٩‏ . 


قال ابن العربي اا كلانه عل عا الفطرة : وقد اتفقت الأمة على أنها من 
الملة 4 فأما قص الشارب واعفاء اللحية » فمخالفة للاعاجم فانهم یقصون اهم ‏ ویوفرون 


شواربهم » أو يوفرونهما معا » وذلك عكس الجمال والنظافة"* . 
قال البخاري : وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أحذه 2*9 . 
وعند مالك : كان ابن عمر إذا حلق رأسه ني حج أو عمرة أخذ من يته وشاربه(*۳٩‏ . 
قال الحافظ في الفتح : وفي حديث الباب مقدار الأْخوذ(۳۳ . 
وقد اختلفوا في تصرف ابن عمر هذا ‏ ورجهه ؟ 
هل هو خاص بالنسك ‏ أو عام في كل وقت ؟ 


۱۵ /۱ : أصول السرخسي‎ )١٤١( ۲۷ : التبصرة‎ )١547( 

(۱4۸) راجع : 18/8 )١45(‏ فتح الباري : ۳۵۰/۱۰ 

۲ : إقتضاء الصراط المستقيم‎ )٠١١( ۳۵۰ /۱۰ : فتح الباري‎ )١15١( 

(؟5١)‏ أحكام القرآن : ۱/ ۳۷ (۱۰۳) صحيح البخاري : ۸/ 05- تعليقًا . 
(۰۶4 الموطأ : ۲۷ : )١55(‏ فتح الباري : /٠١‏ .هم 
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وهل يدل ذلك على جواز الأخذ ؟ ون كان » فما مقداره ؟ 

فمن قال بأنه خاص بالنسك عللوا ذلك بأن ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصيرٍ » 
فحلق رأسه کله » وقصر من يته ليدخل في عموم قوله تعالى : فو مُحَلقِينَ زو 
وَمْقَصَرِينَ ٩۳۷6‏ وحص ذلك من عموم قوله : « وفروا اللحى » فحمله على حالة غير 
حالة النسك . 

وقال الحافظ فى الفتح : الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك 
بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة يإفراط طول شعر 
اللحية » أو عرضه . ۱ 

ونقل عن الطبري قوله : قال قوم إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد » ثم ساق الطبري بسنده 
إلى ابن عمر أنه فعل ذلك » وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل > ومن طريق أبي هريرة أنه 
و 1 

وأخرج أبو داود بسنده إلى جابر فقال : كنا نعفي السبال۳۸ الا في حج أو 
غ ۳ 

فأشار جابر رضي الله عنه إلى آنهم یقصرون منها في النسك . 
۲ وروی مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما » كان إذا أفطر من رمضان وهو ميا ج لم 
يأحذ من رأسه ولا من یته شيئا حتی یحج . قال مالك : ليس ذلك على الاس" . 

وإذا ثبت الأخذ فما مقداره ؟ قيل يؤخذ ما يزيد منها على قدر الکف . 

وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش » وعن عطاء نحوه . 

قال الطبري : وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها . 

وكره آخرون التعرض لها إلا في الحج والعمرة . 
واختار الطبري قول الحسن وعطاء » وقال : إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى 
أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به . 

واستدل بحديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده أن النبي يه كان يأخذ من يته 
من عرضها وطولها . 


۲۷ : سورة الفتح آية رقم‎ )١55( 

(۱۰۷) فتح الباري : ۳6۰/۱۰ 

۱۰۸ السبال : الشعرات التي تحت اللحی الأسفل ‏ النهاية : ۲/ ۳۲۹ 

۲۷: : ر.د الموطأ‎ ۸٤ /٤ : السنن‎ )١59( 


oY 


وهذا آخرجه الترمذي » وقال : حسن غریب 0D ۰١‏ 

وقال القاضي عياض : يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها » وأما الأخذ من طولها 
وعرضها إذا عظمت فحسن » وتکره الشهرة في تعظیمها كما تکره في قصها وجزها . وتعقبه 
النووي بانه خلاف ظاهر فى الامر بتوفیرها » قال : واختار ترك اللحية على حالها » وأن لا 
تعرض لها بتة 9 ۽ أ ص۳١“‏ 

قال الحافظ في الفتح : وكأن مراده بذلك في غير النسك » لأن الشافعی تص على 
استحبابه فیه(۱۹ . ۱ 

والحاصل أن من نظر إلى ظاهر اللفظ عکف عليه ولم یتعداه إلى غيره » وبه قال جماعة 
من الائمة » فكرهوا التعرض للحية مطلقا ؛ ومن نظر إلى صنيع بعض الصحابة وعلماء السلف 
اجاز التعرض لها وأخذ ما زاد من طولها وعرضها . 

ولعل هذا هو الأوفق والأنسب » وخير الأمور أعدلها . أما حلقها مطلقا » نلم يقل به 
أحد من الأئمة » بل الإجماع على خلافه . 0 

قال ابن حزم : اتفقوا أن حلق جميع اللحية لا تجوز(" . 
انیا : معنی النهي : 

ضد الأیر ۲۳۳ , 

أو هو اقتضاء کف عن فعل على جهة الاستعلد۸۳0 

وهو في اقتضاء الانکفاف عن المنهي عنه بمثابة الأمر في اقتضاء الأمور به » ولا كان النهى 
مقابلا للأمر » فكل ما قيل في حد الأمر فقد قيل مقابله في حد النهي » ولا يخفى وجه الكلام 
فيه . 


فالنهي له صيغة تخصه وتدل عليه » وان تردد بين محامل یه 


قال إمام الحرمين : وأما صيغة النهي إذا تقیدت » فانها ترد على وجوه مناقضة للأمر لا 


(۱3۱) قسم الإمام أبو عيسى الترمذي في كتابه الجامع الحديث إل صحيح » وحسن » وغريب » وقد يجمع هذه 
الاوصاف الثلاثة في حديث واحد ء وقد يجمع منها وصفين » وقد يفرد أحدها في بعض الأحاديث » وليس هو بأول 
من فعل ذلك كما تقدم فقد سبقه غيره وان كان هو أول من أظهره كاصطلاح لأهل الفن » ومقصوده هنا أن الحديث 
استوفی شروط الحسن » فحسن إسناده عنده » وأهل الحديث يستغريونه لمعان » كأن یکون غير معروف الا من جهة 
واحدة » والله أعلم - شرح علل الترمذي : /١‏ .1م 

(۱۱۲) جامع الترمذي : ه/ ٩4‏ (۱۰۳) مسلم بشرح النووي : ۳/ ۱۵۱ 

(۱۱۶) فتح الباري : ۳۵۰/۱۰ ۱ 

(۱۱۰) مراتب الإجماع : ۱5۷ وانظر أدلة تحريم حلق اللحية : ۸۸- -۹١‏ ط دار الأرقم . 

(177) المغني في أصول الفقه : ٠۷‏ (۱۲۷) منتهی الوصول : ۱۰۰ 

(۱۳۸) الإحكام للامدي : : ؟/ ۲۷ 


۰۸ 


يعسر على الباحث طلبها » ومطلقها للحظر والمقيد منها يرد على وجوه . 

الوجه الأول : التنزیه . الوجه الثاني : الوعید . 

اله الثالث : الدعاء نحو قوله سبحانه : 8 رَبّنَا لا تُرِعٌ فلوبتا بَعْدَ إِذْ 
هَدَئْتََا ۹ . 3 

الوجه الرابع : الارشاد » نحو قوله سبحانه : لا تشألوا عَنْ ع أَشْيَاءً إن بد کم 

ئم 95 . 

الوجه الخامس : بیان العاقبة » نحو قوله سبحانه : « ولا" تخس الله غَافِلا عَمَا يَعْمَلُ 
الظَالِمُونَ ۹ . 

as al 0‏ م ا 
اليَوْمَ ۹ 

مثال ما تردد فيه النهي بين التحريم وغيره . 

من القرآن » قوله سبحانه : ( يا أَيّهَا الذین آ منوا لا تشألوا عن أَسْيَاءَ ان ثبد لکم 

تنژکم 0 . فالآية حقيقية في طلب الترك واقتضائه › ومجاز فیما عداه . 

Sa‏ كة بينهما » أو موقوفة9 ۲ ؟ 


E I‏ ع عن الد عن عبد 
الل بن سقو ۲ عن أبي هريرة أن النبي يله قال : « إذا استیقظ أحدكم من نومه فلا 


يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده 20 8 
)١59(‏ سورة آل عمران آية رقم : ۸ )١170‏ سورة المائدة آية رقم : ۱۰۱ 
(۱۷۱) سورة إبراهيم آية رقم : ٤۲‏ (۱۷۲) سورة الحجر أية رقم : ۸۸ 


(۱۷۳) سورة التحريم آية رقم : ۷ 

(؛ ۱۷ البرهان : ۱/ ۳۱۱ وانظر الاحکام للامدي : : ۱/ ۲۷۰ 

(۱۷۰) سورة الائدة آية رقم : ۱۰۱ ("۱۷) الاحکام للامدي : ۲/ ۲۷۰ 

(۱۷۷) بشر بن الفضل بن لاحق ‏ إليه النتهی في لت ت ۸۱۸۲ تهذیب التهذیب : ۱/ ٤٥۹‏ 

(۱۷۸) خالد بن مهران الحذاء » بصري ثقة متفق عليه ت 5١‏ ١ه‏ تاريخ البقات : ۲ ۱ الکاشف : ۱/ ۰۲۰۸ 
تهذيب التهذيب : ۱۲۰/۳ : 

(۱۷۹) عبد الله بن شقيق العقيلي » ؛ امي من أهل الإضيرة + فة كير لخديف ت :۸ ٠‏ اه تاريخ اقا تلم 
0- تهذيب التهذيب : ه/ ۲۵۳ 

(۱۸۰) الحديث أخرجه مسلم في صحیحه : ۱/ ۲۳۳ وأبو داود في سننه : ۳۰/۱ والترمذي في جامعه : ۰۳۱/۱ 
والنسائي في سننه : ۱ ت وابن خزيمة في صحیحه : : ۱/ ۵۲ والدارقطني في سننه : ۱ ۰٩‏ وهذا لفظ مسلم . 
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فقوله : « فلا يغمس » نهي اختلف العلماء في موجبه ومقتضاه . 

فالجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي للتنزيه لا للتحریم(۱٩‏ واحتجوا 
بأن صيغة النهي ترد على محامل عدة . ويترتب على هذا عندهم : أنه لو خالف وغمس يده 
لم يفسد للاء ولم یام . 

ومستندهم في ذلك أن الباعث على النهي قوله « لا يدري » وفيه إيماء إلى احتمال 
النجاست :لان الشارع إذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلها . 

وعلة الحكم « لا يدري » هل لاقت يده ما يؤثر في الماء أم لا ؟ 

ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولو كان مستيقظا » ومفهومه أن من درى أين باتت يده 
کمن لف عليها خرقة مثلا فاستيقظ وهي على حالها أن لا كرامة24”0 . 

قال الشافعي : وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها أن لا يدخل يده في 
وضوئه حتى يغسلها فإن أدخل يده قبل أن يغسلها کرهت(۳) , 

وعن الإمام أحمد أنه إن قام من نوم الليل كره كراهة تحريم » وحص كراهة التنزيه بنوم 
النهار خاصة . 

وذهب داود"" ۲۳ » وابن جرير » والحسن » وإسحاق ابن راهويه » إلى إيجاب الغسل قبل 
الغمس في الإناء » ورأوا أن الاء ينجس به إن لم تكن اليد مغسولة۹) . 

ولعل هذا منهم مصير إلى أن علة النهي تعد به كما يرى مالك فلم يفرق بين شاك 


(OAD =“ 
. ٠  نعیتمو‎ 

وليست العلة ما ورد في الحديث من قوله « لا يدري » الحتملة للشك . 
وأخيرا : 


فان المعتبر الشك فى نحاسة اليد . 

فمتى شك في جاستها كره له غمسها في الإناء حتى يغسلها » أما إذا تيقن طهارتها ولم 
يشك » واراد غمسها قبل غسلها » فمن قال إن أسباب النجاسة قد يخفي في حق معظم 
الناس » كره غمسها قبل غسلها سدا للباب » ولعدم التساهل » والأصح أنه في خيار لأن 
الحديث ذكر النوم ونبه على العلة » فإذا انتفت العلة زالت الكراهة ”28 . 


(۱۸۱) مسلم بشرح النووي : ۳ ۱۸۰ (۱۸۲) فتح الباري : ۱/ ۲۹۶ 

(۱۸۳) جامع الترمذي : ۳۶/۱ 

)۱۸٤(‏ داود بن علي بن خلف الظاهري ۲۰۲- ۲۷۰ه كان زاهدًا متقللا » انتهت إليه رياسة العلم بیفداد » طبقات 
الشيرازي : ٩۲‏ تاريخ بغداد : ۸/ ۳۹۹ سير أعلام النبلاء : ۱۳/ ٩۷‏ 

(۱۸۰) معالم السئن : ۱/ ۸٩‏ مسلم بشرح النووي : ۳/ ۱۸۰ 

(۱۸۰) فتح الباري : /١‏ ۲۱ (۱۸۷) مسلم بشرح النووي : ۳/ ۱۸۱ 


۰۳۰ 


الألفاظ من حيث وضعها للدلالة على الإفراد وعدمه 

وهو نوع مهم تتولد عنه أنواع لأنه رما ورد النص تاما مستوفيا الغرض المقصود منه فلا 
يحوجك إلى غيره . 

وربما ورد غير ذلك وجاء في نص آخر ما يكمله . 

فقد يكون مجملا في القرآن مفسرا في السنة . 

أو عاما فيحتاج إلى تخصیص ‏ أو مطلقا فيحتاج إلى تقييد . 

أو مبهما فیحتاج إلى توضيح » وهكذا . 

ولأجل هذا فقد يكون الفقيه مضطرا في استنباط الدليل إلى الجمع بين التفرق من الآيات 
والأحاديث وبناء بعضها على بعض » ما دام النص لم يف بالغرض ض المقصود » إذ قد يقم 
الخلاف بين العلماء من جهة أن الفقيه ربا أخذ في المسألة با وصل | ليه مفردا » ويبني على 
ذلك رأيه وفتواه » فيفضي به الحال إلى التناقض . اللهم إلا إذا كان الكلام قائما بنفسه مستوفيا 
للمطلوب . ولهذا فمن الخطورة بتر النص وفصل الكلام عن سابقه ولاحقه » فإنه يؤدي إلى 
ضياع المعنى بالكلية » وعدم فهم النصوص على وجهها الصحيح . 

مثاله : قول الله سبحانه : «والزین يَرْمُونَ ن الْحصتات ثم لم ينوا بأَْئَعَةٍ 
سُهَدَاءَ فاجيذرهُم تمانین جَلْدَة؛ ولا تفبلوا لَهُمْ شهادة بدا وأوليك هم 
انفایقون إلا الذین تابوا من بَغد دك وأضلخوا فان الله غفوز رجيم ۲۳6 . 

هاتان آيتان » في الأولى منهما ثلاث ث جمل 2450 » وفي الثانية استثناء » احتلف العلماء في 
مرجعه » هل يعود إلى الجملة الأخيرة باعتبارها الأقرب إليه فيرفع عن القاذف صفة الفسق » 
ويظل مردود الشهادة ؟ أم أن الشهادة تقبل كذلك بالتوبة . 

هذا مع اتفاق الجميع على أن الله قد رتب على القذف أمورا ثلاثة : : 

الحد » ورد الشهادة ‏ والتفسیق تغلیظا لشأنه » وتعظیما لامره » وقوة فى الردع عنه . 

واتفاقهم أيضا على أن الاستناء لا تعلق له بالجملة الأولى لوجود قرينة وهي أن حد القذف 
من حقوق الآدمي”' '؟ وما كان كذلك لا يسقط بالتوبة . 

يبقى إذا جملتان . وهم متفقون أيضا على رجوعه إلى الأخيرة > إذ الإستشناء يرجع 
لیهما ‏ بقیت التملة الوسط فهل یمود اا أرضا ؟.. 

فذهب الشافعي » ومالك » وأحمد إلى أن الاستثناء متعلق بهما معا . 


(۱۸۸) سورة النور آية رقم : 4 © 

(۱۸۹) لا حلاف بين العلماء في أن الإستثناء إذا أعقب مفردات عطف بعضها على بعض » أن الاستثناء راجع إلى 
الجميع اقا نا الخلاف في الجمل » التبصرة ۱۷۲ 

(۱۹۰) باعتبار أنه يقف على مطالبته » وأنه يصح له الخ عنه :ولا نقي الا ال . 


۰۳۱ 


وعلى هذا فإذا تاب قبلت شهادته وارتفع عنه حكم الفسق » وإلى مثل ذلك ذهب ابن 
حزم من الظاهر یة(۱۹۱) ۲ 

ذلك أن الاستثناء عائد على ما يصح العود عليه من الجمل » لأنه لا يستقل بنفسه فإذا 
تعقب جملا رجع إلى الجميع کالشرط ‏ ولأن ما جاز أن يرجع إلى كل واحدة من الجمل إذا 
انفردت جاز أن يرجع إلى جميعها إذا عطف بعضها على بعض . 

ولأنه كالتائب من الزنا . مع أن الزنا أعظم من القذف به » وكذلك قتل النفس التى حرم 
الله إلا بالحق وسائر الذنوب إذا تاب فاعلها قبلت شهادته فهذا أولى . 

ثم في الآية استثناء من النفى فهو إثبات » فيكون التقدير إلا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم 
وليسوا بفاسقين » ولانه يصح عوده على الجميع ولیس بعضها بأولى من بعض . 

وهذا على أن الجمل المتعاطفة كالجملة الواحدة » يعود الاستثناء على جميعها » إلا ما منم 
منه مانع . ولان الإستثناء يغاير ما قبله فعاد على الجمل المعطوف بعضها على بعضن بالواو 2 
كالشرط ۰ فإنه لو قال لامرأته أنت طالق وعبده حر إن لم يقم . عاد الشرط إليهما فكذلك 
الإستثناء . 

وذهب السادة الأحناف إلى أن التوبة لا سقط الحد . كما ذهبوا إلى عدم قبول 
الشهادة 3 بل الشهادة تبقى مردودة » وإن رفعت عنه صفة الفسق يجعلون رد الشهادة من 
جملة الحد » فقبل الحد شهادته مقبولة » فان مد ردت » لأن قبول الشهادة ولاية قد زالت 
بالقذف ‏ ولأله قبل الحد حاله متردد بين الكذب السالب للعدالة ۰ وبين الصدق المصحح 
لها » فلا یسقط يقين بمحتمل مقاله . 

وتعلقوا بان الإستثناء راجع إلى أقرب مذ کور » وهو الجملة الأخيرة » بدلیل أنه لا يتعلق 
بالجلد . فلا يرجع إلى ما قبل الأخيرة ۰ ولا إلى الأولى . فيكون قد فصل بالثانية بين الأولى 
والاستثناء . 

وبالجملة فان الأحناف یجعلون رد الشهادة من جملة الحد » وأن الاستتناء مرجعه إلى 
الجملة الأخيرة » فتزيل التوبة الفسق فقط ولا تزيل رد الشهادة؟*© . 

وهذا والله أعلم أولى 0 لأنه فضلا عن أن توبة القاذف تزيد من براءة القذوف باعتراف من 
القاذف وبالتالي يمحي أثر القذف . فقد يقال أن حد القاذف وقع لعدم كفاية الأدلة » وبهذا لا 
ییقی في صدر أحد نسبة من شك في صحة الاتهام . 

ثم رأيت إمام الحرمين قد اتخذ لنفسه مسلكا خاصا معرضا عن مسلك الجمهور في مسائل 


1۳۱ /٩ : احلي‎ )۱٩۱( 


(۱۹۲) أحكام القرآن لابن العربي : ۲ ۳١‏ الغني لابن قدامة : 5/ ۰۱۹۷ ۱۹۹- التبصرة للشيرازي : 
۲ ۱۷۲ 


۰۳۲ 


الإستثناء » واتصال الكلام المبني على النفي » وهل يتم الكلام بدون الإستثناء أو لا يتم ؟ 
تاش العلماء في إعمال الإستثناء أو إهماله . 

قال : إذا اشتمل الکلام على جمل واستعقب الجملة الأخيرة استثناء . 

فمذهب الشافعي أن الاستثناء ینعطف على الجمل كلها » ولا یختص بالجملة الأخيرة . 

وقال بو حنيفة : هو مختص بالملة الاخيرة . 

فالشافعي جعل الجمل وإن ترتبت تبت ذکرا جملة واحدة » وهذا عندي إمام ا حرمين - خلي 

ناتيل مشعر بجهل مورده بالعربية » والتشريك الذي ادعى هؤلاء يجري في الأفراد 
التي تستقل بأنفسها وليست جملا معقودة بانفرادها » فإذا اشتمل الكلام على جملة لو قدر 
السكوت عليها لاستقلت بالإفادة » فكيف يتخيل اقتضاء الشريك فيها ولكل جملة معناها 
ا 
الجملة 9 اا . فالرأي الحق الک ا بالجملة ۳ 5 فان ا وإن 
انتظمت تحت سياق واحد فليس لبعضها تعلق بالبعض » وإن اختلفت المقاصد فكل جملة 
متعلقة بمعناها لا تعلق لها بما بعدها . 

والجملة الأخيرة تفصل الاستثناء عن الجمل التقدمة من حيث إن الخائض في ذكرها آخذ 
في معنی يخالف الجملة التقدمت مضرب عنه » فيظهر والحالة هذه احتصاص الإستشناء 
یله الا خر و : 

وأما آية القذف » فإنها خارجة عن القسمين جميعا على ما سنوضحه الآن 

قوله تعالى : ل ولا تفبلوا لَهُمْ شهادة آندا 4 حكم في جملة . 

وقوله تعالى : « وَأُولَتِكَ هم الْمَاسِقُون # في حكم التعليل لحكم الجملة المتقدمة . 

فإن الشهادة فى أمثال هذه امحال بالفسق ترد » فان تاب رفعت التوبة علة الرد وانعطف 
أثرها على الرد لا محالة » فكأنه قال : 

إو لا تفبلوا لَهُْ سَهَادَة آبدا 4 لأنهم فاستون » إلا الذين تابوا . 

وهذا يدرأ عنا سؤال من سأل فقال : « هلا حططتم الحد بالتوبة ؟ » فإنا نقول : « الحد 
في حكم النقطع عن الرد » فانه موجب جريرة ارتكبها » والغرض من الحد الزجر عن أمثالها » 
ولو سقط الحد يإظهار التوبة لاستجراً الفسقة على الأعراض . فلم نر للحد ارتباطا بالرد 
والفسق ۳۹ 


۳۹۵ 2-۳۸۰ ۱ : البرهان‎ )۱٩۳( 


۳۳ 


وأما في السنة ... فقد يوجد الحديث الواحد مستوفيا الغرض المقصود منه فلا ضرورة 
تدعوا إلى ee‏ - وهذا كثير . 

وربما ورد الحديث في مكان » وتمام الغرض منه في مكان آخر » فلابد من بحث حتى لا 
ينسب کلام النبي عه إلى الا حتلاف توت وم ما پات الأمرء لأنه 
حجج - والتناقض من أمارات الجهل - والافة من التقصير في فهم مراد النبي عي عله : أو من 
ا ما ورد في المسألة الواحدة . 

والقصد أن الانسان لابد وأن تکون له عناية کبری جمع الأحاديث ذات الصلة بالأمر 
الواحد قبل أن یقدم على الفتوی . 

وهذا أمر له حظ كبير من الحفظ والنظر والفهم 3 واجمع والتوفیق 4 واستعمال التاریخ ی 

ومن هنا يمكن أن ندرك صعوبة القول في حكم فقهي ما بمجرد الوقوف على نص حديث 
وصل إلينا 

ولننور المقام بذكر مفالين .. 

الأول : ما كان الاستثناء فيه راجعا إلى الجملة الأولى منه : 

ما رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله ع قال : 

« ليس على على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة )( hs‏ إلا صدقة الفطر » . 

وعند أبي داود « إلا زكاة الفطر في الرقيق ٩۳‏ . 

فان الاستتناء عائد إلى الأولى » بلا شك والقرائن تشير إلى ذلك » إذ لا حلاف أنها تؤخذ 
من الارقاء لا تا وم لس رن ا ی رشن سید ریم نم 
خلافا » ون کانوا للتجارة فعلیه آیضا فطرتهم وبه قال مالك › والليث » والأوزاعي » 
والشافعي » واسحاق . .. وقال أصحاب الرأي : لا تلزمه فطرتهم لأنها زكاة ولا تجب في مال 


اک 0 


واحد زكاتان . وقد وجبت فيهم زكاة التجارة فيمتنع الاخر ى 


وهل في الخيل زكاة ؟ 

00 أبن حجر : استدل به - بالحديث - من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة 

- الرقيق والخيل - مطلقا ولو كانوا للتجارة "© .. 

کب في احلي أن زكاة الرقيق واجبة على السيد لا علی الرقیق ۰ وعبارة ابن حزم ؟ 
وبهذا الخبر تحب تادية زكاة الفطر على السید عن رقبته لا على الرقیق . وبه ایضا یسقط ما 
)۱۹٤(‏ مسلم في صحیحه : ۲/ 2-71۷۰ ۰1۷5 والبخاري في صحیحه : ۲/ ۰۱4۹ وعبد الرزاق في مصنفه : 4/ 
۳ وابن حبان : ۰/ ۱۱۵ انظر الاحسان » والبغوي في شرح السنة : ۰۲۳/7 وابن حزم في احلي : 1/ ١74‏ 
)١195(‏ السنن : ۱/ ۱۰۸ وفي سنده مجهول ‏ معالم السنن : ۲/ ۲۰۶ 
(۱۹) الغني : ۸۷۰/۳ ۷۱ (۱۹۷) فتح الباري : ۳/ ۳۲۷ 


ort 


ادعوه من ز ة التجارة في الرقيق لأنه عليه السلام أبطل کل زكاة في الرقیق" . 

والثابت اجمع عليه أيضا أن زكاة التجارة ثابتة بالاجماع . فما كان من الیل متخذا 
للتجارة ففیه ز ة . وهو قول أكثر أهل العلم . وبه قال عمر » وابن السیب » وعمر بن عبد 
العزیز » ومالك » والشافعي۳ . وعن الشعبي : ليس في شيء من الدواب زكاة الا أن 
تکون لتجارة . إلا الغنم والإبل والبقر( ' "© . 

وقال آبو جعفر : ذهب قوم إلى وجوب الصدقة في الخيل إذا كانت ذکورا وإناثا وکان 
صاحبها يلتمس نسلها('' © . فإذا انفردت فعن أبي حنيفة روایتان" ' "© . 

الثاني :... ما كان للحکم با یصل إلى الفقیه من نصوص بفردها دون أن ینظر جمیع ما 
ورد في المسالة الواحدة من أحاديث . من ذلك » ما اورده الحاكم في كتابه 2 معرفة علوم 
الحديث 6:يسئذه إلى عبد الوارث بن سد" . 

قال : قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة » وابن ف با ۲ > وابن 0 

فسألت أبا حنيفة فقلت : ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرط ؟ قال : البيع باطل والشرط 
باطل . ثم أتيت ابن أبي ليلى > فسألته » فقال : البيع جائز والشرط باطل . ثم أتيت ابن 
العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة ! 
عن جده » «أن النبى حه نهى عن بيع وشرط »۳۳ . البيع باطل » والشرط باطل . 

ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته » فقال : ما أدري ما قالا » حدثني هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن عائشة قالت : (أمرني رسول الله ّل أن اشتري بريرة فأعتقتها» ۰ . البيع 

جائز » والشرط باطل . 


۲۳ /5 : شرح السنة‎ )١199( ۱۳۶ ۰۱۳۳ / : احلي‎ )١94( 
۲۷ ۰۲٩ /۲ : مصنف عبد الرزاق : 6/ ۳۰ (۲۰۱) شرح معاني الاثار‎ )۲۰۰( 


(۲۰۲) فتح الباري : ۳/ ۳۲۷ 

(۲۰۳) عبد الوارث بن سعید بن ذکوان » أحد الحفاظ المأمونين الصالحين الفقهاء ‏ كان ثقة حجة » ت ۱۸۰ه» 
تهذیب التهذیب : 5/ ٤٤١‏ 

(4 ۲۰) ابن أبي لیلی : محمد بن عبد الرحمن » الفقيه قاضي الكوفة , قال ابن خزية : ليس بالحافظ وان كان فقيها 
عالا ت ۱۸ه- تهذيب التهذيب : 4/ ۳۰۱ 

)ه١514 ابن شبرمة : عبد الله بن شبرمة بن حسان » القاضي الفقيه » كان شاعرا فقيهًا » ثقة قليل الحديث رت‎ )٠١5( 
۲۵۰ تهذيب التهذيب : ه/‎ 

)٠١(‏ أورده الطحاوي في شرح معاني الآثار : 4/ 4٩‏ بلفظ « نهي عن بيع وسلف وعن شرطين في بيعه » » بالسند 
المذكور . قال الحافظ : في إسناده مقال وهو قابل للتأويل » فتح الباري : ۵/ 7١8‏ 

(۲۰۷) حديث بريرة في صحيح البخاري كتاب الشروط : ۳/ ۰۲4۸ وقول النبي عَم لعائشة : « ابتاعي فأعتقي » = 


همه 


N‏ . حدثني مسعر بن كداه0*' ؟ » عن 
و “» عن جابر قال : « بعت النبي ع ناقة وشرط لي حملانها إلى 
المدينة  »‏ ' "© » البيع جائز والشرط جائ" . 


وإذا الأمر على هذا فهل يتصور أن الأمر سهل ؛ ؛ وهل يليق بمن لم يتبحر في العلم أن يقدم 
بعد ذلك على القول في دين الله جا يصل إليه قبل أن يستوفي ما ورد في الأمر الواحد من 
نصوص ؟ ولا يخفى أنه قد يرد في الأمر الواحد والقضية الواحدة أحاديث مختلفة .. 

ولاهمية هذا الأمر فقد اعتنى به الأئمة العلماء فجمعوا الأحاديث التي ظاهرها 0000 
مكان واحد ثم إعمال النظر فیها والخروج بعد ذلك با يزيل الخلاف ويرفع اللبس .. 
التوفيق . 

- الألفاظ من حيث وضعها للدلالة على النطوق وغیر(۲۱۳ . 

إن دلالة الألفاظ على الأحكام لم تكن بطريقة واحدة » ويختلف العلماء في بيان هذه 
الطرق » ومن جملة ما توصلوا إليه ما يعرف بدلالة المنطوق والمفهوم . 

قال الشوكاني : والحاصل أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منها » فتارة تستفاد من 

جهة النطق تصريحا . وتارة من جهته تلويحا . فالأول النطوق والثاني المفهوم9""© . 

SSR E‏ قطعا » أي لا 
حتمل إلا وجها واحدا . فان الأحكام الضمرة ة في دلالة الاقتضاء مفهومة من اللفظ في محل 
eS‏ تن زیت 

نه : ما فهم من اللفظ في غير محل النطق .. 

فيجتمدان في أن كلا منهما مفهوم من الفط . غير أن اسوق لا کان مغهوما من ال 
نطقا خاص باسم المنطوق » وبقى ما عداه معرفا بالمعنى العام المشترك تمييزا بين الأمرين 
« التصریح والتلویح 1 


= وقد آورده الطحاوي في شرح معاني الآثار : 4/ 4۲- 41 

(۲۰۸) مسعر بن کدام » إمام حجة ت ۱۵۵ه ميزان الاعتدال : 4/ ٩‏ تهذیب التهذیب : ۱۱۳/۱۰ 

(۲۰۹) محارب بن دثار » تابعي ثقة . كان على قضاء الکوفة ت سم تاريخ الثقات للعجلي : 4۲۱ تهذیب 
التهذيب : ۱۰/ 1٩‏ 

(۲۱۰) حدیث جابر أخرجه البخاري في الصحيح : ۳/ ۰۲4۸ وأحمد في مسنده : ۳/ ۲۹۹ 

(۲۱۱) معرفة علوم الحديث : ۱۲۲- ۱۲۸ وانظر التنبيه على الأسباب التي آوجبت الاختلاف 2-۱۱۵ ۱۱۷ 
ومجمع الزوائد : 4/ ۰ وقال : رواه الطبراني في الأوسط وفي طريق عبد الله بن عمرو مقال . 

(۲۱۲) النطق الأصوات التي یظهرها اللسان وتعیها الآذان » ولا يكاد يقال إلا للانسان » ولا يقال لغیره إلا على سبیل 
التبع » الفردات : 455 

(۲۱۳) ارشاد الفحول : ۱۷۸ 


9۳٩ 


. مثال ذلك : قوله سبحانه : « فلا تَقُلْ لَهُمَا أف 1 وقوله : إِنَّ الَّذِينَ 
کون آنوال الْيتامى ظلما ۲۱۹4 ونظائر هذا في القرآن كثير . فالأول دال على حرمة 
التأفيف » وهذا قطعي في النهي . وعلم منه دفع الأذى عن الوالدین » وأن الأذى في الشت 
والضرب أشد » فإن الحكم المفهوم من اللفظ في محل محل السكوت موافق للحكم المفهوم في 
محل النطق . والثاني دال على تحریم اتلاف أموال اليتامى ضمنا من باب أولى9 ۳۳ . 
ثم اختلفوا في هذه الموافقة هل هي لفظية أو قياسية ؟ 

فقيل إن المنع من ۰ التأفيف .منقول بالعرف عن موضعه اللغوي إلى المنع من أنواع الأذى . 

وقيل إنه فهم بالسياق والقرائن » وهذا الذي عليه احققون وان الدلالة عندهم مجازية من 
باب إطلاق الأخص وإرادة الأعم وهر محل رام 0 والأحناف بتحقيق هذه 
المسألة : هل تخصيص الحكم بصفة من أوصاف الشيء - وتقييده ب بها - يدل على نفي الحكم 
عما عدا محل تلك الصفة ؟ 

وبيان ذلك يتضح بهذا الخال الذي رواه البخاري بسنده إلى آنس في کاب « الصدیق ۹ 
إليه » قال له لما وجهه إلى البحرين . ... «وفي صدقة الغنم في سائمتها("''© ذا كانت أربعين 
إلى عشرين » ومائة شاة م 1 
إلى عشرين » ومائة شاة » 

فقد دل على آمرین عند اجمهور : 

الأول : إيجاب الزكاة فى السائمة . 

الثانی : عدم إيجاب الزكاة فى غيرها . 


الأول : دل عليه صريح اللفظ » والثاني : دل عليه الوصف بالسائمة . أي بمفهوم 
اخالفة۲۲۳؟ , ١‏ ۱ 


فإذا انتفی هذا الوصف فاجمهور على عدم إيجاب الزكاة : 
واحتجوا في ذلك : بأن عدول صاحب الشرع عن اللفظ العام وهو قوله : « في الغنم 


(4 ۲۱) سورة الإسراء آية رقم : ۲۳ (۲۱۰) سورة النساء أية رقم : ۱۰ 

(۲۱۰) تدل الآية بمنطوقها على حرمة أكل مال اليتيم » وبمفهومها على حرمة التقصير في حفظه وحرقه .. والتحريم 
(۲۱۷) السائمة من الماشية : الراعية أي المرسلة في مرعاها » النهاية : ۲/ 1۲ 

(۲۱۸) لم تتفق الروايات الواردة في ذكر سائمة الغنم » > فبعضها بلفظ « وفي صدقة الغنم في سائمتها » كما عند 
البخاري : ۰۱/۲ وعند أحمد : ۱ ۱۲ وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة وأنظر سنن أي 
داود : ۲/ ٩۷‏ وجامع الترمذي : ۳/ ۰۱۷ وسفن النسائي : ه/ 39 وسئن ابن ماجه : /١‏ ۰۵۷۷ وموطأ مالك : 
۳ وسنن الدارمي : ۱/ ۳۸۱ 

(۲۱۹) هو لازم ناشيء عن معنی لفظ مركب حکمه یخالف حکم ملزومه » أصول الفقه للشیخ/ محمد أبو النور 
زهير : ۲/ 4٩‏ ط دار الطباعة امحمدية بالقاهرة . 


۰۳۷ 


زكاة » إلى اللفظ الخاص وهو قوله : « في سائمة الغنم زكاة » لابد وأن يكون لفائدة » ولا 
فائدة إلا نفي الحكم عما عدا محل الصفة(:۲۳ . 

وذهب آبو حنيفة واضحابة وطائفة من أصحاب الشافعي إلى أن اض ن الحكم بصفة لا 
يدل على نفي الحكم عما عدا محل تلك الصفة . وعلیه فان إيجاب ال ز كاة في غير السائمة قد 
یکون لذلك . وربا لامر آخر هو العدم الأصلي . 

إذ الأصل أن لا زكاة في الغنم مطلقا قبل ورود الشريعة » فلما ورد النص پایجاب الزكاة 

في الغنم السائمة على وجه الخصوص بقيت المعلوفة على الع الأصلي 5 أو البراءة من 
د . فلم يتعين أن يكون انتفاء الحكم مستفادا من القيد » أي بالفهوم الخالف لنص 
الحديث الشریف بصفة قاطعة ‏ فأنکروا حجية مفهوم اه ری 6 

قال الآمدي : والدلالة في جميع الأقسام لا تخرج من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى » 
وبالأعلى على الأدنى . ويكون الحكم في محل السكوت أولى منه في محل النطى"" . 

قال الماوردي : والجمهور على أن دلالته من جهة اللغة لا من القیاس(۲۳۳. 

هذاء ولا خلاف في حجية دلالة المنطوق . ما جرى الخلاف في دلالة المفهوم . 

ويتعاق بدلالة المفهوم مسائل كثيرة من حيث تنوعها إلى مفهوم الموافقة : بأن يكون مدلول 
اللفظ في محل السكوت موافقا لدلوله في محل النطق . 

وهو من حيث الجملة مجمع عليه حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني . 

وحكى الآمدي الاتفاق على صحة الاحتجاج O‏ 

قال الزركشي : وخالف فيه ابن حزم . 

قال ابن تيمية : وهو مکابرة(*۲۲) . لأن رده نوع من رد الخطاب . 

وإلى مفهوم الخالفة .. ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل 
النطق ويسمى دليل الخطاب” "۴۳ وهو عند القائلين به منقسم إلى عشرة أصناف متفاوتة في 
القوة والضعف . 

هذا وجميع مفاهيم الخالفة حجة عند الجمهور إلا مفهوم اللقب""” » وأنكر أبو حنيفة 
الجميع » واعتبره - مفهوم اخالفة - من الاستدلالات الفاسدة في نصوص الشريعة خاصة . 

قال شمس الأئمة السرخسي : إنه ليس بحجة في خطابات الشرع . وأما في مصطلح 


(۲۲۰) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني : ۱7۷۲ ط الرسالة . 

(۲۲۱) الناهج الأصولية : ٤٤١‏ (۲۲۲) الاحکام للامدي : ۱۳ هم 

(۲۲۳) ارشاد الفحول : ۱۷۸ (۲۲4) الاحکام للامدي : ۳/ ٩٩‏ 

(۲۲۰) إرشاد الفحول : ۱۷۹ 

(۲۲) دلیل الخطاب سمی کذلك لأن دلیله من جنس الخطاب » أو لأن الخطاب دال عليه » إرشاد الفحول : ۱۷۹ 
(۲۲۷) مفهوم اللقب : الاسم الذي عبر به عن الذات علمًا كان أو وصمًا » أو اسم جنس » ومفهومه انتفاء الحكم 
المتعلق به عن غیره وثبوت نقیضه » وقد قال بحجیته الدقاق » وأصحاب أحمد » الاحکام للامدي : ۳/ ۱۳۷ 


ofA 


الناس وعرفهم فهو حجة . ونقل التاج السبكي عن والده أن مفهوم اخالفة حجة في كلام 
الشرع وليس بحجة في كلام المؤلفين ولا الواقفين!*" © . 

على هذا فالأحناف يتفقون مع الجمهور في إثبات حکم الزكاة في السائمة بمنطوق 
الحديث الشريف . ويختلفون معهم في نفيه عن غير غير السوائم » فبينما يستدل الجمهور على 
ذلك باخالف » فان الأحناف يقولون ليس ذلك بالضرورة . 

فقد يكون انتفاء الحكم بدليل « العدم الأصلي أو البراءة من التكليف © . 

قال السرخسي ما قاله الشافعي رحمه الله : « « إن التنصيص على وصف في المسمى 
ای و ب وی وی و مر 
يوجب نفي ذلك الحكم عند انعدامه سلو" , 

وقال الخبازي : : ومن الناس من عمل في التصوص بوجوه أخر هي فاسدة منها ما قال 
بعضهم : إن التنصيص على الشيء باسم العلم يوجب نفي الحكم عما عدا(" .. 
وأخيرا : 

فان الجمهور قد اخذوا من الحديث وجوب زكة السائمة بدلالة النص . نفي الزكاة عما 
عداه بمفهوم الخالفة . فهذان حكمان شرعيان » لا فرق بينهما في القوة والحجية . 

أما الأحناف » فاستفادوا من الحديث حكما شرعيا واحدا . 

وأما الثانی فمجرد دليل عقلى . 

ولا يخفى أن الجمهور وهم يقولون بحجية مفهوم الخالفة قد اشترطوا لها شروطا واستدلوا 
على اعتبارها بأدلة نقلية وعقلیة۱ ٩۳۳‏ . 

و - الألفاظ من حيث ورودها على سبب خاص . هل تخرج عنه . أم لا ؟ 

إذا ورد حديث على سبب كأن يكون | إجابة عن سؤال أو تعقيبا على حادثة » هل يبقى 
مقصورا على سببه لا يخرج عنه ؟ أم يحمل لفظ الحديث على عمومه ؟ لأن السبب وإن كان 
خاصا لا يقضي على عموم اللفظ . 

مقال ذلك : 


(۲۲۸) إرشاد الفحول : ۱۷۹٩‏ وانظر بحوث المؤتمر الرابع للفقه المالكي ( بحث مفهوم الخالفة : ۵ ط دار صحف 
الوحدة . أبو ظبي . 

(۲۲۹) أصول السرحسي : /١‏ ۲ (۲۳۰) المغني في أصول الفقه : > 

(۲۳۱) انظر : البرهان لرمام الحرمين : ۱/ 8ه4- 1٩‏ الاحکام للآمدي : ۳/ ۰۱۰۳ ۱۲۳ إرشاد الفحول : 
۱۷۹ 


۳۹ 


أ- الحديث الذي روا البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله مَك 
قال : « ما بال أقوام KE EA‏ ؛ من اشترط شرطا ليس في 
كتاب ال قلسن له رای ا ا مر O‏ 

e‏ تن هه و 
اشتملت عليه من بیع وشراء » وعتق وولاء . وان قومها لا تنازعوا قام رسول الله عل فبین أن 
الولاء في قضية الشريعة إنما هو لمن أعتق » وأن من شرط شرطا لا یوافق حکم الله فهو 
باطل0"""© . 

ب - ومنه قول البي مه فيما رواه النسائي وغيره من حديث أبن عباس يرفعه . « أا 
إهاب دبغ فقد طهر ٩۳۳»‏ . ذلك أن النبي عله حين رأى شاة ميتة قال : هلا أخذتم إهابها 
فدبغتمموه فانتفعتم به ؟ فقالوا : إنها ميتة » فقال : «إنما حرم أكلها ۲۳۹ . 


فهل يحمل لفظ الإهاب على عمومه فيشمل کل إهاب لكا م 
به كل من احتاج إلى مثل ذلك ؟ وهل يحمل الشرط في حديث عائشة ئشة على كل شرط . ۱ 
يختص بسببة ؟ 9 على العموم مذهب الجمهور من العلماء 4 وأن اللفظ وان كان 0 

فيشمل حديث عالشة من اشخرط في لوق 1 لتق ارال ین 
قن انه e‏ ضما أمري E‏ ام ري 
باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود . 

قال ابن تيمية : وحديث عائشة هو من العام الوارد على سبب » وهذا وان كان أكثر 
0 ا ل ۳۱۱۵۵ 
العمومات الواردة على أسباب لا تختص بأسبابها ... وحديث عائشة مما اتفقوا على 
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وقال الإمام محمود بن أحمد الزنجانى ت : ١٠٠هجرية‏ . 
وذهب الحنيفية في طوائف من علماء الأصول إلى أن ذلك لا ينع التعليق بعموم اللفظ . 


(۲۳۲) الحديث أخرجه البخاري في مواطن من صحيحه » منها في كتاب الصلاة : /١‏ ۱۲۳ ومسلم في كتاب العتق 
من الصحیح : ۷ ۷ وأبو داود في سننه : 6 ۲۱ والترمذي في جامعه : 4/ 4۳ ومالك في الموطأ : ۵ هه 

جميعًا عن عائشة . 

(۲۳۳) معالم السئن للخطايي : ۰/ ۳٩۱‏ 

(۲۳4) الحديث بهذا اللفظ عند النسائي في السئن : ۷/ ۰۱۷۳ والدارمي في سننه : ۲/ ۸۵ وقد تقدم : 1٩۷‏ 

(۲۳۰) أخرجه مسلم في الصحيح : ۱/ ۰۲۷۷ وأبو داود في سننه : 6/ 16 15 ومالك في الموطأ : ۳۳ 

(۲۳۰) مجموع الفتاوي : ۳۱/ ۲۸ 
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واحتجوا بأن قالوا : الدليل اتخصص ما ينع الجمع بين مقتضاه ومقتضى اللفظ العام وذلك 
مقصود فيما نحن فيه » إذ ليس في خصوص السبب ما ينع التعليق بعموم اللفظ › ولا تناقض 
في الجمع بينهما » فيحمل على كل ما يتناوله ويقتضيه بفحواه ومعناه( "۳ . 

واختاره الامدي 3 واستدل بأن الأصل عدم المانعية 3 وأن أكثر العمومات وردت على 
امات خاصة » والصحابة عمموا أحكامها » من غير نکیر » فدل على أن السبب غير مسقط 
للعموم ولو كان مسقطا للعموم » لكان إجماع الامة على التعميم حلاف الدليل ولم يقل أحد 
بذلك598" , 

معنى هذا أن الأصل في التشريع العموم » وأن معظم أحكام الشرع واردة على أسباب 
خاصة » لكن لكن الحكم فيها جاء عاما » وقد عمل بذلك الصحابة ولم يعترض عليهم فكان ذلك 
بمثابة الإجماع . إذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » وأن خصوصية السبب لا تنافي 
ا 
إلى أن اللفظ العام إذا ا اا . وليس كذلك فان مذهب الشائعي 
مذهب اجمهور فى هذه اساك" 

وقال مالك وجماعة یختص به ویقتصر عليه . 

واحتجوا بأن اللفظ نص في حق السبب (جماعا . فلا يجوز أن یتناول غيره » ولعل احکم 
حق غيره إن ثبت فبالعلة التعدية لا بالنص(۲*۰) . 

وبأن السؤال والجواب كالجملة الواحدة إذ السؤال هو القتضي للجواب » ون الجواب إن 
كان مبهما أحيل إلى السؤال . 

معنى هذا : أن النص الوارد على سبب دلیل عليه » فلا يحمل على غيره » ولو حمل عليه 
لم يكن بالنص بل بالقياس عليه » أو التأويل » ولو حمل على غيره بالتاویل وجب الا یتناول 
محل السبب بالنص > لأن النص إن كان متناولا مسميات لا يكون متناولا للبعض على سبيل 
التأویل والبعض على وجه النص 5 لأن نسبه ة اللفظ العام إلى جميع المسميات واحذة( *) 5 

نخلص ما تقدم إلى القول بترجیح ما ذهب إليه الجمهور من أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب » وأن ما ورد على سبب خاص لا ينع تعدیه إلى غیره . 

۳ - اعتقاد الفقیه تساوي الدلالات اتلفة وتعادلها فى افادة معان كثيرة یصعب 


(۲۳۷) تخریج الفروع : ۳۱ (۲۳۸) الاحکام للامدي : ۲/ ۰۳4۷ ۳4۸ 


(۲۳۰) التبصرة للشيرازي : ۱44- ۱۸۷ (۲4۰) الاحکام للامدي : ۲| ۳4۵ 


(۲۶4۱) تخریج الفروع على الأصول : ۳٩۰‏ 


۰:۱ 


ترجيح بعضها على بعض . أو كما قال ابن تيمية : اعتقاده » أن تلك الدلالة قد عارضها ما 
۳ علی أنها يميت مرادة9”* "2 .وبيان ذلك بأمور : 


قضية الجمع والتوفیق بين النصين للعمل بكلا الدلیلین وعدم إهمالهما أو إهمال واحد منها 
أو ترجيح بعضهما على بعض متی تعذر الجمع بحر خضم وباب واسع عظيم . 


ومن آهم الاسباب التي أدت إلى اختلاف الفقهاء وتباين أرائهم . وهذا الفن له شك من 
آهم آم اا لعن بين العلماء كما أنه مجال خصب رحيب للاستفادة منه في أنواع العلوم 


فهو يتعلق بالقرآن وعلومه 2 والحديث وأصوله 2 والفقه وأحكامه » لذلك فهو من الدقة 
والفهم » ويحتاج إلى كثرة الحفظ » وسعة 2 الإدراك » والخبرة الكافية بقوانين الرواية وأحكام 
الدراية 4 لجمع ما يتعلق بالمسألة الواحدة 3 والباب الواحد والموازنة بين الأحاديث والقدرة على 
اام ا ل ل م 
التوفيق » أو المسائل الخاصة بالترجيح ؛ إا يعنيني إثبات أن هذا الأمر من العوامل المؤثرة 
الاحتجاج بالحديث و عدمه . وأجمل الكلام عله في : 
بیان معنی التعارض والتعادل 

عرض : العين والراء والضاد » بناء تکثر فروعه وهي مع کثرتها ترجع إلى أصل واحد . 

والعرض خلاف الطول . 

وعرضت العود على ال ناء | إذا وضعته عليه عرضا » وعرض من سلعته إذا عرض بها › 
أعطى واحدة » وأخذ أخرى » ویعارضك › يأخذ منك شيعا ویعطیك شیکا . 

والعارض مشتق من العرض الذي هو خلاف الطول 

يقال : أعرض لك الشىء » ظهر ويدا . 

وعارضت فلانا في السير إذا سرت حياله . 

وعارضته مثل ما صنع » إذا أتيت تيت إليه مثل ما أتى إليك » ومنه العارضة . 

والعارض من كل شيء ما يستقبلك » كعارض من السحاب ونحوه( ٩"‏ . 

واعترض الشيء في حلقه » وقف فيه بالعرض . 

والعارضة : البیان(*؟؟) . 
(۲۶4۲) رفع اللام : ۳۸ (۳ع۲) معجم مقاییس اللغة : 4/ 559- ۲۸۱ 
(؛ 4 ۲) الفردات للراغب : ۳۳۰ 


o۲ 


فالكلمة تدور إذا حول : 
الظهور بعد خفاء .المقابلة . 
* الوقوف في وجه الشيء . 
* البيان . 
* أن يأخذ منك شيئا ويعطيك آخر . 
* أو أن تأتى له بمثل ما أتى لك به . 
وعند علماء الاصطلاح : 
" هو : تقابل حجتين متساويتين على وجه يوجب كل واحدة منهما ضد ما توجبه 
الأخرى » كالحل والحرمة » والنفى والائبات(۲*۳ . 
وقيل : تقابل الحجتين على السواء في حكمين متضادين في محل واحد في حالة 
ا جر( ۲۶) ١‏ 
و 
ولیس بين التعریفین فرق یذ کر .. 
وقال الشوكاني : استواء الأمارتین۲*۳ . 
وقد ارتضی بعض الباحثين ما ذکره الأسنوي » بأن التعارض بين الأمرين هو : تقابلهما 
التعادل : عدل العين » والدال 3 واللام 3 أصلان صحیحان لکنهما متقابلان » أحدهما 
وهو المطلوب ٠»‏ يدل على استواء . ومنه » العدل من الناس ا مرضي الستوي الطريقة . 
والعدل : الحكم بالاستواء » ويقال للشيء يساوي الشيء » وهو عدله » والعدل قيمة 
الشىء وفداؤه . 1 
وكل ذلك من المعادلة وهي الساواق(۲۶۹) ۰ 
قال الراغب : العدالة والمعادلة لفظ يقتضى معنى المساواة2 ”© . 
* التقابل والمساواة . 
* وقيمة الشىء وفداژه . 
(۲4۵) أصول السرخسي : ۲/ ۱۲ (545) الغني للخبازي : ۲۲4 
4 ؟) إرشاد الفحول : ۲۷۳ 
(۲۶۸) التعارض والترجیح د/ سيد صالح ۰ ط أ الطباعة امحمدية » والتعارض والترجیح د . حفناوي : ۳۹ 


۳۲۵ : معجم مقاییس اللغة : 4/ ۰۲۲ ۲4۷ (۲۵۰) الفردات‎ )۲٤۹( 


of 


على هذا: 

فالتعارض » والعارضة 4 والتعادل » والتساوي» عند الكثير من العلماء 5 ألفاظط مترادفة 
تطلق إحداهما على ما تطلق عليه الأخرى » كما هو ظاهر . 
مجالات التعارض بين الأدلة 

تعریف الدلیل : 

دل : الدال واللام » إبانة الشیء بأمارة تتعلمهل۲*۱ . 

قال الراغب : الدلالة » ما یتوصل به إلى معرفة الشيء کدلالة الألفاظ على العنی » ودلالة 
الاشارات والرموز . 

والدلالة مصدر » كالأمارة والدلیل في البالغة . كعالم وعلیم . 

ثم یسمی الدال والدلیل دلالة » كتسمية الشيء بصدره۲۳۳ . 

وقال الامدي : وقد یطلق على ما فيه دلالة وارشاد . 

واصطلاحا : الذي يمكن أن یتوصل بصحیح النظر فيه إلى مطلوب خبري(۲۳۳ . 

ولا حلاف في أنه كما يتنوع الدليل إلى عقلي ونقلي » وكل منهما إلى قطعي وظني › 
فإن من الأدلة ما هو متفق على الاحتجاج به وما هو مختلف فيه . 

والذي يطمئن القارئ إليه : 

أن الحديث النبوي الشريف » مقطوع بحجيته » لا حلاف في ذلك بين من يعتد به . 
والمقصود بحجيته أنه مصدر أصيل من مصادر التشریع اوسلاي بحيث يصح الاعتماد عليه 5 
اه إليه في استنباط 0 > وفي ثبوت اكليف به 
يومنا هذا » إلا طائفة من الروافض ومن لا يعتد 0 : 

قال السيوطي : من أنكر كون حديث النبي ع قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في 
الاصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع الیهود والنصاری ۰ أو مع من شاء الله 


من فرق الكفرة . 


روى الإمام الشافعي رضي الله عنه » يوما حديثا وقال : صحيح » فقال له قائل : أتقول به 


(۲۵۱) معجم مقاييس اللغة : ۲/ ۲۵۹ (؟55١)‏ المفردات : ۱۷۱ 
)۲( الإحكام للامدي : ۱ ۱۱ ارشاد الفحول : ه 
(551) شفاء الصدور لشيخي العلامة د . سيد نوح : 4 


ot 


يا أبا عبد الله ؟ فاضطرب وقال : يا هذا أرأيتني نصرانيا ؟ أرأيتني خارجا من كنيسة في 
وسطى زنار ؟ أروي حديثا عن رسول الله مه ولا أقول به"۳۳؟ 

قال السيوطي : وأصل هذا الرأي الفاسد أن الزنادقة وطائفة من غلاة الرافضة ذهبوا إلى 
إنكار الاحتجاج بالسنة والاقتصار على القرآن » وهم في ذلك مختلفوا القاصد ۳ . 

وتأمل دقة ترجمة الخطيب لهذا الباب : 

وما جاء في التسوية بين حکم الله تعالی » وحکم سنة رسول الله له في وجوب 
العمل » ولزوم التکلیف »۲۳۳۲ . 

وهي ترجمة لها وجهانها ولا تاج إلى تعلیق » وفیها دلیل على کون السنة مثل القرآن في 
الاحتجاج والعمل . 

أما کون السنة تذ کر بعد القرآن فهذا من حيث طریق الثبوت في کل . 
أقوال العلماء في وقوع التعارض بين الأدلة : 

اختلف أئمة العلم في إمكان وقوع التعارض بين الأدلة الشرعية . 

د فجمهور الأصوليين والأئمة الأربعة وا محدثين وأهل الظاهر يرون امتناع وقوع التعارض 
ین الأدلة الشرعية مطلقاء سواء منها القطعي والظني » والعقلي والنقلي » من حيث الواقع 
ونفس الامر . ۱ 

ذلك أن مصدر الشريعة واحد ‏ وان اختلفت اجتهادات العلماء في انتزاع الدلیل منها . 

قال الخبازي : وهذه احجج لا تتعارض في آنفسها وضعا » لأنه من أمارة اجهل أو العجز » 
تعالی الله عن ذلك . 

وافا يقع التعارض لجهانا بالناسخ والنسوخ("*؟ .. 

وقال الشوكاني : وقد منع جماعة وجود دليلين ينصبهما الله تعالى في مسألة متكافئين في 
نفس الأمر وان جاز خفاؤه على بعض الجتهدين » ولا يجوز تعارضهما في نفس الامر من كل 
وجه . 

قال الکیا الهراسي » علي بن محمد بن علي (40۰- 6 ۰ ه) : وهو الظاهر من مذهب 
عامة الفقهاء ويه قال العنبري ۳ . 


وقال ابن السمعاني » منصور بن محمد : هو مذهب التقواة وتم 
(هه؟) مناقب الشافعي للرازي : 1۷ )١551(‏ مفتاح الجنة : هء 5 ط الجامعة الإسلامية . 
(۲۰۷) الکفاية : ۰۳۹ (۲۰۸) الغني في أصول الفقه : ۲۲ 


(۲۰۹) لعله یحی بن محمد العنبري » عدل حافظ مفسر ت : ۳66ه- شذرات الذهب : ۳۹۹/۲ 
(۲۱۰) إرشاد الفحول : ۲۷۰ 


oto 


وقال الخطيب البغدادي : فيجب على العالم إذا نزلت به نازلة أن يطلب حكمها في كتاب . 
الله وسنة نبيه عر فينظر في منطوق التصوص ‏ والظواهر""" "“ ومفهومها › وفي أفعال الرسول 
َه وإقراره وليس في نص القرآن ولا نص الحديث عن رسول الله عه تعارض(۲۳ . 

ثم ذكر مثالا لكيفية الأخذ بالسئن وإزالة ما يوهم التعارض . 

وعقد الخطيب في الكفاية بابا هو : « القول في تعارض الأخبار » وما يصح التعارض فيه » 
وما لا يصح» . ذكر فيه عن ابن خزيمة قوله : لا أعرف أنه روى عن رسول الله ل حديثان 
پاسنادین صحيحين متضادين » فمن كان عنده فليأت به حتى أوُلف ینهما . 

وقال الباقلاني : الأخبار على ضريين : ضرب منها يعلم أن رسول الله عه تكلم به إما 
بضرورة أو دليل . ومنها ما لا يعلم كونه متكلما به . 

وكل خبرين علم أن النبي عه تكلم بهما فلا يصح دخول العارض فيهما على وجه » 
وان كان ظاهرهما متعارضين » لان معنى التعارض بين الخبرين والقرآن من أمر ونهي وغير ذلك 
أن يكون موجب أحدهما منفيا لوجب الآخر » وذلك بیطل التكليف إن كان أمرا ونهيا وإباحة 
وحظرا » أو يوجب كون أحدهما صدقا والآخر كذبا إن كانا خبرين » والنبي يه منزه عن 
ذلك آجمع ‏ ومعصوم منه باتفاق الم وکل منت لوو 

وقد صرح الإمام الشافعي بأنه لا يصح عن النبي عله أبدا حديثان متضادان » ينفي 
أحدهما ما يثبته الآخر من غير جهة الخصوص والعموم » والإجمال والتفسیر » إلا على وجه 
النسخ » وان لم یجده*۳؟ . 

وقال ابن القيم : لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة » فإذا وقع التعارض فإما أن 
يكون أحد الحديثين ناسخا للآخر إذا كان ما يقبل النسخ . أو يكون التعارض في فهم السامع 
لا في نفس کلامه عي » فلابد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة .. وأا حدیثان صحیحان 
صریحان متناقضان من کل وجه لیس أحدهما ناسخا للآخر » فهذا لا یوجد أصلا ومعاذ الله 
أن يوجد في کلام الصادق الصدوق الذي لا یخرج من بين شفتيه إلا الحق » والافة من 
التقصير في معرفة المنقول والتمییز يبن صحیحه ومعلوله ‏ أو من القصور في فهم مراده 


وقال ابن القاسم" ۲۱ : التعارض بين الأدلة بأن یتتافی الدليلان كايا أو جزئیا » ويثبت في 


(511) الظاهر ما ظهر المراد منه بنفس الصيغة » المغني للخبازي : ۱۲۵ 

(۲۳۲) الفقیه والتفقه : ۱/ ۲۲۰- ۲۲۲ 159 الكفاية : 1۰1 ۱۰۷ 

(۲۱۶) ارشاد الفحول : ۲۷۵ (5"5؟) زاد العاد : ۸۳ ۱۱۲ 

(۲۹۱۲) أحمد بن قاسم العبادي الشافعي ت : ۹۹4ه عالم فقیه » له العدید من اللفات » شذرات الذهب : ۸/ 
۳ معجم الژلفن : ۲/ 4۸ 


1 


الأصل أنه لا يتعارض قطعيا من حيث الدلالة عقليين كانا أو نقليين » أو مختلفين » إلا أن. 
يكون أحدهما ناسخا للاخر(۳؟ .. 

وقد ذكر أصحاب هذا المذهب أدلة كثيرة » وفيما تضمنته النقول من أدلة كفاية . 
د جواز وقوعه مطلقا » علی جهة التکافژ بين الأدلة في نفس الأمر . دون ترجيح 
بحيث لا يكون أحد الدليلين أرجح من الاخر . 

حكاه الماوردي » علي بن محمد بن حبيب ت : ٠ه‏ والروياني » أحمد بن محمد 
ت : ۶0۰ ه من فقهاء الشافعية » عن الأكثرين . وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب 
۲۳۸ - ۳۳ ۰ ۶ هد والاستاذ آبو منصور عبد القاهر بن طاهر ت : ۹ ۶ هء والغزالي : محمد بن 
محمد » حجة الإسلام ت : هم.٠هه‏ وابن الصباغ : عبد السيد بن محمد ت : AVY‏ 
القائلون بأن كل مجتهد مصيب فلا معنى لترجيح ظاهر لأن الكل صواب عنده۳۲ . 

وقد اختلف أصحاب هذا المذهب بين القول بجوازه مطلقا سواء في ذلك الأدلة القطعية أو 
الظنية » وبين القول بجوازه في الأدلة الظنية ومنعه من الأدلة القطعية"' "© . 

ونسب الأسنوي القول بجواز التعارض بين الأدلة الظنية وعدم جواز ذلك بين الأدلة 
القاطعة إلى اجمهور(۲۳ . ۱ 

إذا تتلخص الذاهب في 
* النع مطلقا في القطم والظني » سواء في ذلك بين القطعيين » أو القطعي والظني لعدم ثبات 

الظن أمام القطع . 
* الجواز مطلقا على جهة التكافۇ . 
* الجواز فى الظنی فقط . 

ولکل مذهب آدلته التي آوردها آصحابه . 

ويمكن القول بأن من منع من وقوع التعارض نما منع ما كان على سبیل التناقض والتضاد » 
وفيما يكون بين الادلة القطعية بدون ترجيح بينها » وأن من جوز وقوعه ما جوزه فيما كان بين 
الظنيات فقط » أو فى الأدلة عموما على التعارض جعناه العام بين المطلق والمقيد » والعام 
وا ٩۳۷۱‏ ۱ 5 


(۲۱۷) شرح ابن قاسم على شرح الجلال احلي لورقات إمام الحرمين بهامش . إرشاد الفحول. ص : ۱4۸ 
(۲۹۸) إرشاد الفحول : ۲۷4 )١19(‏ التعارض والترجيح د . سيد صالح : ٠٠١‏ 
(۲۷۰) التعارض والترجیح عبد اللطیف عبد الله عزیز : ۱۷ ط العاني . ۱ 


(۲۷۱) التعارض والترجیح د/ حفناوي : ٩۱‏ 


۰:۷ 


أسباب وقوع التعارض في الحديث النبوي .. 

الحديث منزه عن وقوع التعارض فيه أي في الواقع ونفس الأمرء كما تقدم من مذهب 
الجمهور . وقد أرجع الأئمة أسباب وقوع التعارض عند القائلين به إلى جملة أسباب لها صلتها 
الوثيقة بالبحث الخاص بزيادة الثقة . وإن كانت طبيعة البحث هناك في القبول وعدمه . 

إلا أنه لما كانت للزيادة في المتن دحل كبير في التعارض والاختلاف فان ما ذكرته هناك 
يمكن أن يكون أسبابا هنا . 

من ذلك : 

١‏ - أن يكون الراوي قد حدث بالحديث في وقتين » وكانت الزيادة في أحدهما دون 
الوقت الآخر . ويحتمل أيضا أن يكون الراوي قد كرر الحديث ء فرواه أولا بالزيادة وسمعه 
الواحد » ثم أعاده بغير زيادة اقتصارا على أنه قد كان رواه بتمامه من قبل .. 

وربما كان الراوي قد سها عن تلك الزيادة لما كرر الحديث » وتركها غير متعمد لحذفها . 

ويجوز أن يكون ابتداً بذكر ذلك الحديث وفي أوله الزيادة » ثم دخل داخل فأدرك بقية 
الحديث ولم يسمع الزيادة فنقل ما سمعه فيكون السامع الأول قد وعاه بتمامه .. 

وأنظر أسبابا خر ی ذكرها الخطيب في الکفایة۲۲۳ . 

وهذا كله مرده إلى : اختلاف الرواية في نظر السامع » ما يجعل البعض يروي الحديث 
تاما » والآخر ناقصا . أو انفراد البعض بزيادة لم يروها غيره . أو يسمع احدث بعض الحديث 
ويفوته سماع بعضه . 

مثال ذلك : ما روى أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن أبا هريرة حدث أن رسول الله 
۳3 قال : « إن يكن الشؤم ففي ثلاث » الدار » والمرأة والفرس ۲۲۳ . 

وهذا الحديث معارض لقوله عليه السلام فيما رواه البخاري من حدیث أبي سلمة » عن 
أبي هريرة » قال : قال النبي عله : « لا عدوى ولا صفر ولا هامة » . 

ولا رواه أبو داود في سننه عن ي هريرة آیضا مرفوعا « لا عدوى ولا هامت(*۲۷) ولا 


(۲۷۲) انظر مبحث الزيادة في المتن والکفاية : ۵٩۹۸‏ 

(۲۷۳) أخرجه البخاري في مواطن من صحيحه منها في کتاب النكاح : ۷/ ۰ وطب ۱۷۹/۷ عن ابن عم 
وأخرجه مسلم في صحيحه : 01 ۱۷:۸ وأبو داود : ١5/4‏ عن سعد بن مالك » والترمذي في جامعه : 
۱۳2/۰ وابن ماجه في سننه : “EYA‏ والنسائي في سننه : ۰۲۲۰/٩‏ وأحمد في مسنده : ۰/۲ ومالك في 
الموطأ : ۰ كلهم عن ابن عمر » ورواية ابي هربرة أخرجها الطيالسي في منحة العبود : ۷ انظر عين الاصابة : 
٩‏ شرح معاني الاثار : 4/ ۳۱ 

(۲۷4) الهامة : الرأس» واسم طائر » وقیل : البومة » وقیل غير ذلك » النهاية : ۰/ ۲۸۳ 


۰:۸ 


ان ولا ۷ ۳۳ 


ففضبت عائشة وقالت : والله ما قال رسول الله يِه قط وإنما قال : « كان أهل الجاهلية 
یقولون » إن يكن الشؤم ففي ثلاث » المرأة » والدار» والفرس » . فدخل أبو هريرة فسمع آخر 
الحديث ولم يسمع أوله“"" ... 

۲ - ومنها أن بعض الرواة يدرك جوابا لسؤال مسألة غيره » ويسمع الجواب دون السؤال » 
ولم يسمع ما سثل عنه » ويرويه بعضهم على ما سمع من الجواب دون السؤال » وبعضهم 
يروي السؤال دون الجواب » فيظن أن بينهما اختلافا وليس كذلك9"""© . 

قال الإمام الشافعي : ورسول الله عربي اللسان » فقد يقول القول عاما يريد به العام » وعاما 
يريد به الخاص » كما وصفت لك في كتاب الله وسنن رسول الله مَل قبل هذا . 

ويسأل عن الشيء فيجيب على قدر المسألة » ويؤدي عنه اخبر عنه الخبر متقصّي » والخبر 
مختصرا » والخبر فياتي ببعض معناه دون بعض . 

ويحدث عن الرجل الحديث قد أدرك جوابه ولم يدرك المسألة فيدله على حقيقة الجواب 
بمعرفته السبب الذي يخرج عليه الجواب . 

ويسن في الشيء سنة » وفيما يخالفه أخرى » فلا يخلص بعض السامعين بين اختلاف 
الحالين اللتين سن فيهما . 

ويسن سنة في نص معناه فيحفظهما حافظ » ويسن في معنى يخالفه في معنى » ويجامعه 
في معنى سنة غيرها لاختلاف الحالين » فيحفظ غيره تلك السنة » فإذا دى كل ما حفظ رأه 
بعض السامعين اختلافا وليس منه شيء مختلف . 

ويسن بلفظ مخرجه عام جملة بتحريم شيء أو بتحليله » ويسن في غيره خلاف الجملة 
فيستدل على أنه لم يرد با حرم ما أحل » ولا با أحل ما حرم . 

ولكل هذا نظير فيما كتبنا من جمل أحكام الله( *" . 

ففي كلام الإمام الشافعي دليل على أن النبي َه » قد يورد أمرا في معنى مناسب يشترك 
معه فيه غيره ) في أحدهما زيادة ينبني خلاف من حيث الزيادة والنقصان > ويروي کل ما 
حفظ » فيظن السامع أنهما متعارضان وليس بينهما تعارض لاختلاف الحالين والمسألتين وتغير 


(۲۷۰) صفر : هو الشهر » وكانت العرب تؤخره » وقيل : حية في البطن تصيب الإنسان إذا جاع » النهاية : ۳/ o‏ 
(۲۷۰) الغول بضم الغين » جنس من الجن تضل عن الطریق » النهاية : ۳/ ۳۹ 

(۲۷۷) أخخرجه البخاري في الصحیح : ۷ ۱۷۹ عن أبي هريرة » ومسلم : 4/ 1747 ولیس عندهما « ولا غول » 
وأبو داود : 4/ 2١7‏ عن أبي هريرة » وفي بعض طرقه « ولا غول » . 

(۲۷۸) مسند أحمد : 5/ ۰١٠٠ء 274٠‏ وانظر عين الإصابة : ۷۰ والتنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف : 
۹ ¥ 

ره ۲۷) التعارض والترجیح د/ سيد صالح : ۱۲ (۲۸۰) الرسالة ص : ۰۲۱۳ ۲۱ 


۵:۹ 


" مقتضی حال السائل » ومدى استيعابه للمسألة » وحمله لكلام الرسول عله على جهته ؛ 
والنظر في كيفية اجمع وأوجه الترجيح ¢ والوازنات(۲۸۱) ۱ 

إذا متى ظهر خلاف أمكن الجمع والتوفيق . فإن لم يكن الجمع والتوفيق عمل بالتاريخ 
معتبرا بالنسخ . الهم أنه لابد لهما من مخرج . 

قال الشافعي : ولم نجد عنه عله شيعا مختلفا فكشفناه إلا وجدنا له وجها يحتمل ألا 
يكون مختلفا » وأن يكون داحلا في الوجوه التي وصفت لك . 

أو نجد الدلالة على الثابت منه دون غيره بثبوت الحديث فلا يكون الحديثان اللذان نسبا إلى 
الاختلاف متكافئين فنصير إلى الأثبت من الحديثين » أو يكون على الأثبت منهما دلالة من 
كتاب الله تعالى » أو سنة نبيه » أو الشواهد التي وصفنا قبل هذا » فنصير إلى الذي هو أقوى 
وأولى أن ينبت بالدليل ٠"^‏ . ولم جد عنه حديثين مختلفين إلا ولهما مخرج » أو على 
أحدهما دلالة بأحد ما وصفت إما بموافقة كتاب أو غيره من سنته أو بعض الدلایل(۲۸۳ . 
مسالك الأئمة في دفع التعارض بين الحديثين وإزاحته . 

ذهب جمهور العلماء إلى أن حكم التعارض بين الأدلة الشرعية ما يلي » وذلك حسب 
التفاوت في الرتبة أولا فأول . ۱ 8 

ولا : الجمع والتوفيق بين الحديثين المتعارضين متي كان مکنا حيث إن العمل بهما ولو من 
وجه أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر ‏ لان الاصل في كل واحد منهما الإعمال وليس 
الاهمال . ۱ ۱ 

انیا : الترجيح أي تفضیل أحدهما على معارضه » وذلك عند تعذر المع بینهما . 

فإن لم يمكن الجمع وتعذر الترجيح وعدم التاریخ فلم يعلم التقدم من المتأخر لورودهما في 
وقت واحد مثلا . فقد قيل يسقط الحكم بدليلين » وقيل للمكلف أن يأخذ بأيهما شاء » وقيل 
غير ذلك . أما امحدثون فيرون تقديم البحث عن التاريخ - المسلك الثالث عند الجمهور - على 

معنى الجمع : جمع » الجيم » والميم » والعين » أصل واحد يدل على تضام الشيء . 
(۲۸۱) تقدم لذلك أمثلة كثيرة » كحديث ابن مسعود أي الأعمال أفضل » وانظر السبب الرابع من أسباب اختلاف 
الفقيه من الفصل الأول من هذا الباب . وانظر ما تقدم في حكم البيع على الشرظ . 
(۲۸۲) ذکر الامام الشافعي أمثلة كثيرة في الرسالة : ۲۳۵- ۲4۰ ۲۸۲- ۲۹۱ وما بعدها . 
(۲۸۳) انظر الرسالة : ۲۱ ۱ 


يقال : جمعت الشيء جمعا » والجمع كل لون من النخل لا يعرف اسمه » يقال : ما أكثر 
الجمع في أرض بني فلان » لتخل خرج من النوى » وجمع مكة » سمى لاجتماع ناس به » 
وکذلك یوم ۹۳۹۹۵ ۱ 

قال الراغب : الجمع ضم الشيء بتقریب بعضه من بعض 

فمعنى ا جمع لغة » التوفیق والتقريب وضم الأشياء إلى بعضها . 

وعند أهل الاصطلاح : التوفيق بين الحديثين » وإظهار أن الاختلاف غير موجود بينهما 
ES‏ 

وإلى هذا يشير كلام الشافعي : ولم نجدعنه م شيئا فكشفناه إلا وجدنا له وجها يحتمل 
آن ۱ یکون دیزی (۲۸۷) ۱ 

ومن أوجه الجمع , حمل أحد الحديثين على الآخر بضرب من ضروب الیل (۲۸۸) 
واجمع بين الحديثين إنما يتوقف وبدرجة كبيرة على الفهم » ويحتاج إلى التأني كي لا يتعجل 
البعض فيصادر نصوصا صحيحة بدعوى تعذر الجمع بينهما ¢ ولذلك فإن ابن الصلاح يقول : 
وإنما يكمل للقيام به الائمة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه 6 والغواصون علی العاني 


الدقیقة(۳۸۳؟ . 


(۸) 


ولا كان ابن قتيبة ماهرا في الأدب واللغة » غير جامع لفن الحديث وعلومه » فقد أخذوا 
عليه تقصيره في أشياء » وإن كان قد أحسن في أخرى . 

يقول ابن الصلاح : إن يكن قد أحسن فيه - ذ كتاب مختلف الحديث - من وجه فقد 
أساء في أشياء منه قصر باعه فيها » وأتى ما غيره أولى وأقوی( ۲ . 

وقد تكلم العلماء عن الأحاديث من حيث قبولها للجمع والتوفيق وعدمه » وأن منها ما 
يمكن الجمع بينهما ولا يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيها . وأمثلة ذلك كثيرة فيتعين ويجب العمل 
بهما . وأن من الأحاديث ما لا يمكن الجمع بينها فيسلك امجتهد معها مسلكا آخر . 

ومن مسالك إزاحة التعارض7'" " « الترجيح » . 


(۲۸۵) معجم مقابيس اللغة : ۱/ 2418 4۸۰ (085) الفردات : ٩٩‏ 

(۲۸۰) التعارض والترجيح د/ حفناوي : ۲۵۹ (۲۸۷) الرسالة : 5١5‏ 

(۲۸۸) يختلف معنى التأويل عند المتقدمين والمتأخرين . وقد قيل في معناه : صرف اللفظ عن العنی الراجج إلى المعنى 
الرجوح لدليل يقترن به » وقيل : ترجح أحد المحتملات بدون قطع » وقيل : بیان مدلول اللفظ بغير التبادر منه . انظر 
مناهل العرفان : ۲/ © 

(۲۸) علوم الحديث : ۲۸ 

(۲۹۰) الرجع السابق : ۲۸۰ انظر شرح العراقي لألفيته : ۲/ ۵۳۰۲ تدریب الراوي : ۲/ ۰۱۱۲ فتح المغيث : ۳/ 
Vo‏ 

(۲۹۱) علوم الحديث : ۲۸٤‏ 


o01 


مثال الأول : الحديث المتقدم « لا عدوى ولا هامة ولا صفر »... الحديث . 

مع حديث « لا يورد مرض على مصح »۲۲۱ وحديث « فر من المجذوم فرارك من 
الأسد ۷ فظاهرهما التنافي » فالأول نفى وقوع العدوى مطلقا » فلفظ العدوى نكرة في 
سياق نفي فيفيد العموم . 
ومثله لفظ مرض نكرة في سياق نفي أيضا 

وقد أجاب العلماء عنهما بأجوبة منها : 

. » أن حديث « لا يورد » منسوخ بحديث 9 لا عدوى‎ - ١ 

ون قال بالنسخ ابن شاهين""“ والنذری(۲۹) 050 . 

والصحيح الجمع بينهما » ووجهه . 

۲ - أن نفي العدوىى » نفي اعتقاد کون بعض الأمراض تفعل في غيرها بذاتها » وأنها 
مؤثرة بنفسها . 

آما أن تكون سببا يخلقه الله سبحانه عندها فيمرض من وردت عليه فلم ينفه . 

ذلك أن البعض كان معتقدا أن هذه الأمراض تعدي بطبعها » والنهي في « لا يورد » 
والامر في « فر من المجذوم » للتحذير من امخالطة التي جعلها الله سببا عاديا للإعداء » وقد 

قال الحافظ في الفتح : إن المراد بنفي العدوى » أن شيعا لا يعدي بطبعه » نفيا لا كانت 
الجاهلية تعتقده أن الأمر اض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله » فابطل النبي ل اعتقادهم 
ذلك وأكل مع امجذوم ليبين له أن الله هو الذي يمرض ويشفي » ونهاهم عن الدنو منه » ليبين 
لهم أن هذا من الأسباب التي أجرى الله العادة بأن تفضي إلى مسببانها: 

ففي نهيه إثبات الأسباب » وفي فعله إشارة إلى أنها لا تستقل » بل الله هو الذي إن شاء 


(۲۹۲) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الطب : ۷/ ۰ ومسلم في الصحيح كتاب السلام : 4/ 
۳ وهذا لفظه . وأبو داود في سنته : 4/ ۰۱۷ وابن ماجه في سننه : ۲/ ۱ وأحمد في مسنده : ۲/ 4۰5 
جميعًا عن أبي هريرة . ۱ 
(۲۹۳) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطب : ۷/ 14 بلفظ « وفر من لمجذوم كما تفر من الأسد » » 
وأحمد في مسنده : ۲/ 44۳ والمرض بضم أوله الذي مرضت ماشيته » والصح صاحب الصحاح منها » يقال 
أمرض القوم إذا مرضت إبلهم فهم مرضون فالممرض الذي له بل مرضي . لسان العرب : 4١8١‏ ط دار المعارف . 
(۲۹۶) ابن شاهين : أبو حفص : عمر بن أحمد بن عثمان ۲۹۷- ١۳۸ھ‏ تاريخ بغداد : 2١١١ /٠١‏ طبقات 
الحنابلة : /١‏ ۱۹۰ سير أعلام النبلاء : ۱۶/ 14۰ 

(556) الحافظ : زكي الدين : عبد العظيم بن عبد القوي المنذري 0۸۱- 555ه › تذكرة الحفاظ : 4/ ٤۳١‏ 
طبقات الحفاظ : 14 ٠ه‏ 

(۲۹۰) مختصر السنن : ۵/ ۰۳۷۹ شرح العراقي لألفيته : ۲ ۲۰۲ والصحيح أنه متى أمكن الجمع فلا يصار إلى 
النسخ » ولا إلى الترجيح » ولأن النسخ يحتاج إلى قرينة واحتمال . 


6۲ 


سلبها قواها فلا تؤثر شيعا » وان شاء أبقاها فأئرت" © . 

۳ - أن نفي العدوى باق على عمومه » والأمر بالفرار من باب سد الذرائع*" © . 

فلا يتفق للذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ۰ إبتداء لا بالعدوى المنفية » فيظن 
أن ذلك بسبب مخالطته » فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج » فأمر بتجنبه حسما للمادة . 

قال المنذري : ونهى أن يورد الممرض على الصح ‏ للا تمرض الصحاح من قبل الله جلت 
قدرته عند ورود الممرض » فيكون المرض لا لسبب فيها""" . 

قال الحافظ السخاوي والسيوطي : واختاره شيخ( '؟ . 

۳ - واختار القاضي أبو بكر الباقلاني . أن إثبات العدوى في الجذام ونحوه » مخصوص 
من عموم النفي مطلقا فيكون معنى « لا عدوى » أي إلا من الجذام ونجوه » فكأنه قال : لا 
يعدي شيئا الا فیما تقدم تبييني له آنه لا يعدي( ۳ . 

۽ - أن الأمر بالفرار من اجذوم لرعاية الخاطر » فانه إن رأى صحیح البدن عظمت مصیبته 
وزادت حسرته . 

ه - المراد بالأمر والنهي > الاستحباب في الأول » والاحتیاط في الثاني فلا يتشاءموا 
بالریض ‏ ویعتقدوا انها آمرضت . ۱ 

» حمل الخطاب باللفي والإثبات على حالتين مختلفتین » فحیث جاء « لا عدوی‎ - ٠ 
كان الخاطب بذلك من قوی يقينه وصح توكله » بحيث یستطیع أن یدفع عن نفسه اعتقاد‎ 
العدوى » كما يستطيع أن يدفع التطير الذي يقع في نفس كل أحد . لكن القوي اليقين لا‎ 
يتأثر به ... وحيث جاء « فر من المجذوم » كان الخاطب بذلك من ضعف يقينه » ولم يتمكن‎ 
من تمام التوكل فلا يكون له قوة على دفع اعتقاد العدوى » فأريد بذلك سد باب اعتقاد‎ 
: ©" ' العدوى عنه بأن لا يباشر ما يكون سببا لإثباتها9'‎ 

۷ - أن الأمر بالفرار من المجذوم ليس من باب العدوى في شيء » بل لأمر طبيعي » وهو 
انتقال الداء من جسد لجسد بواسطة اللامسة والخالطة » وشم الرائحة » وهذه طريقة ابن 
قتيبة » إذ قال : ليس في هذا اختلاف » ولکل معنی منها وقت وموضع » فإذا وضع بموضعه 
زال الاختلاف . والعدوى جنسان : 

أحدهما : عدوى الجزام » فان اجزوم تشتد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته 


(۲۹۷) فتح الباري : /٠١‏ ۱۱۰ 

(۲۹۸) يراد بسند الذرائع : ما كان وسيلة وطريقًا إلى الشيء . أعلام الموقعين : ۳/ ۰۱۳۰ وقيل ما ظاهره مباح 
ويتوصل به إلى محرم . المدخل إلى مذهب الإمام أحمد : ۲۹۲ 

(۲۹۹) مختصر السنن : ۰/ ۳۷۷ 

(۳۰۰) فتح المغيث : ۰۷۱/۳ تدريب الراوي : ۲/ ۱۹۷ وقارن نزهة النظر : ۳۸ 

(۳۰۱) تدریب الراوي : ۲/ ۱۹۸ (۳۰۲) فتح الباري : ۱۰/ ۱۱ 


۵ ۳ 


ومؤاكلته 9" , 

قال ابن القيم : الذي نفاه النبي عب « لا عدوی » هو ما كان عليه أهل الإشراك من 
اعتقادهم ثبوت ذلك على قياس شركهم » الذي نهي عنه من إيراد المرض على المصح » فيه 
تأويلان : 

الأول : خشية توريط النفوس ما عسى أن يقدره الله من ذلك إلى العدوى » وفيه التشويش 
على من يورد عليه » وتعريضه لاعتقاد العدوى » فلا تنافي بينها بحال . 

الثاني : أن هذا ما يدل على أن إيراد الممرض على المصح » قد يكون سببا يخلق الله به فيه 
امرض فيكون إيراده سببا » وقد يصرف الله تأثيره بأسباب تضاده » أو تمنعه قوة السببية » وهذا 
محض التوحيد » بخلاف ما كان عليه أهل الشركه*۳۰ . 

حديث النهي عن استقبال القبلة ببول » لما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه » عن رسول الله مَل قال : « إذا جلس أحدكم على حاجته » فلا يستقبل القبلة 
ولا يستدبرها ” 

وروی جابر بن عبد الله قال : « نهى رسول الله عه أن : نستقبل القبلة يبول » فرأيته قبل أن 
يقبض بعام يستقبلها و" . 

فالظاهر من الحديئين التعارض بين الاستقبال وعدمه . 

وقد اختلف أهل العلم » فمنهم من حملهما على ظاهرهما . 

قال الإمام أحمد : يعجبني أن يتوقى في الصحراء » والبيوت » ومن العلماء من رخص فيه 
ولم ير بذلك بأسا » وهؤلاء الرخصون اختلفوا » فمنهم من قال حديث أبي هريرة منسوخ 
بحدیث جابر » ولم يرتض ابن الجوزي هذا » وقال : وليس كذلك » ومن العلماء من جمع 
الحديثين وحملوا الرخصة في استقبال القبلة لمن كان بالمنازل » ومنعوا من ذلك من كان في 
أرض مكشوفة أو في غير بناء "© . 


(۲۰۳) تأويل مختلف الحديث : ۹٩‏ ذكرت هنا الجنس الأول لناسبته . 

. تهذيب السن لابن القيم : ۰/ ۳۷۰ وقارن بزاد المعاد : ۳/ 111 ۱۱۳ فيه ذكر للأقوال جميعها‎ )۳۰٤( 

(۲۰۵) الحديث أخرجه مسلم : ۸ ۶6 وأبو داود في سننه : ١‏ مع زيادة فيه » والترمذي في جامعه : ۰۱۳/۸ 
عن أبي أيوب . والنسائي في سننه : ۱ ۲۲ عن أبي ايوب . وابن ماجه ۲۱ عن ابن عمر . وأحمد : ۰/ 1۲۱ 
عن أبي أيوب . 

(۳۰۰) أخرجه أبو داود : ۱/ 6 والترمذي : ۱/ ۰۱5 وقال حسن غریب » وحسنه النووي » وابن ماجه : ۱/ ۱۱۷ 
. (۲۰۷) الاعتبار للحازمي : 0۱- ۰1۷ آخبار هل الرسوخ : ۰۱۹ جامع الترمذي : ۱/ ۱6 


همه 


السلك الثاني « النسخ » : 

تعریف نسخ : النون » والسین » والخاء » أصل واحد إلا أنه مختلف في قیاسه . قال قوم : 
قياسه رفع شيء وإثبات غیره مکانه . وقال آخرون : قیاسه تحويل شيء إلى شيء ٠‏ 

فالنسخ نسخ الکتاب . والنسخ : أمر كان يعمل به من قبل ثم ينسخ بحادث غيره » و کل 
شيء خلف شيعا فقد انتسخه(*' " . 

فالنسخ إذا : إزالة شيء بشيء يتعقبه » كنسخ الشمس الظل » والظل الشمس » فتارة يفهم 
منه الإزالة » وتارة يفهم منه الإثبات » وتارة يفهم منه الامران . 

قال تعالى : ما تخ ین "٠4‏ قيل معناه ما نزيل العمل بها » وتیل : ما نوجده 
وننزله من قولهم نسخت الكتاب » نقلت صورته المجردة إلى كتاب آخر » وذلك لا يقتضي 
إزالة الصورة الأولى » بل يقتضي إثبات مثلها في مادة آخری( ۳۱ . 

وقد يعبر بالنسخ عن الاستنساخ قال تعالی : 8 لا ئا تشکنیخ ما کشم 
نغملون ۲۱6 ومنه تناسخ المواريث بانتقالها من قوم إلى قوم » ونقل الاعمال إلى 
الصحف » ومن الصحف إلى غیرها(" "۳ . 

على هذا فالنسخ یطلق لغة على : رفع الشيء وازالته » وإقامة غیره مقامه . النقل 
والتحویل . زالة الشيء على جهة الانعدام . 

وأما معناه عند أهل الاصطلاح فمختلف فيه » فقيل : اللفظ الدال على انتهاء الحكم 
الشرعي مع التأخير عن مورده"'" . وقیل هو : بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ 
ع . وقيل أيضا : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي ا 5 

ومعرفة الناسخ من المنسوخ فن مهم مستصعب أعيا الفقهاء وأعجزهی ولهذا العلم أثره 
في فهم التصوص وانتراع الأحكام » لا يستغني عنه فقيه أو محدث . قال السخاوي : وهر 
على كل حال حقيق به أن يعتني به لأنه علم جليل ذو غور وغموض دارت فيه الرژس › 
وتاهت في الكشف عن مكنونه النفوس » بحيث يستعظمه « الزهري » أحد من انتهى إليه عام 
الصحابة » ومن كان عليه مدار حديث الحجاز ء وإليه المرجع فيه » وعليه المعول في الفتيا ) 
وقال : إنه أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله عه من منسوخه . 

وكان إمامنا الشافعي رحمه الله صاحب علمه » وله فيه اليد الطولى » والسابقة الأولى » 


(۳۰۸) معجم مقاييس اللغة : ۰/ ٤۲٤‏ (۳۰) سورة البقرة آية رقم : ٠١5‏ 
(۳۱۰) الفردات للراغب : 8٩۰‏ (۳۱۱) سورة الجائية آية رقم : ۲۹ 
(۳۱۲) مناهل العرفان : ۲/ ۱۷ (۳۱۳) البرهان للجويني : ۲/ ۱۲۹۳ 


(۳۱) شرح الاسنوي على النهاج ۲/ ۱۰۲ 
(ه۳۱) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۲/ ۸۱۸۲ الوافقات ۲/ ۱۰۷ 


ooo 


فخاض تیاره و کشف آسراره واستنبط معينه واستخرج دفينه واستفتح بابه ورتب ا 
ذکر الأئمة لمعرفة النسخ طرقا : 


الأول : ما یعرف بتصریح رسول الله عل . 

الثاني : ما يعرف بتصريح صحابي . 

الثالث : ما يعرف بالتاريخ . الرابع : ما يعرف بالاجماع"۳۱ . 

هذه هي القرائن المساعدة لمعرفة الناسخ من المنسوخ وقد ذكر الأئمة أمثلة لكل طريق منها : 

فمثال الأول والثاني : ما رواه مسلم من حديث مالك » عن أبي الزبير » عن جاير » عن 
النبي عله و أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث 6ء ثم قال بعد : « كلوا وتزودوا 
وادخروا » . وعند مسلم من حدیث أبي سعید قال : قال رسول الله حل : « يا أهل الدينة لا 
تأكلوا حوم الاضاحي فوق ثلاث » ۰ فشكوا إلى رسول الله َي أن لهم عيالا » وحشما : 
وخدما » فقال : « کلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا »۳۱۸ . 

فهذا يصلح مثالا لقرينة معرفة النسخ بتصريح رسول الله عل وتصریح الصحابي أيضا . 
وعلى هذا ذهب بعض الآئمة وكما هو ظاهر من ترجمة الإمام مسلم لأحاديث الباب » ويمكن 
القول أيضا بحمل الحديث على حالتين مختلفين بين التخفيف والتشديد وأن النهى عن الادخار 
في الأول لما كان بالناس من حاجة وفاقه» والإذن بعد ذلك لزوال السبب . " 

هذا وما ييغي أن يعرف أن النسخ في السنة أضيق منه في القرآن » مع أن الأصل في السنة 
أنها موضحة ومبينة ومفصلة لما في القرآن » وأن منها ما يعالج جزئيات وأحوال مؤقنة . 

مع هذا فربما تعجل بعض الأئمة فقضوا بنسخ بعض الأحاديث هربا من الجمع والتوفيق 
بينها » وعند التحقيق يظهر بطلان القول بنسخها › إذ قد تكون الاحاديث واردة على حالتى 
التخفيف والتشديد » منه ما يراد به هذه » ومنه ما يراد به ذاك » أو أن تكون وصفا ال » أو 
مقيدة بزمان » وبعضها بخلافه وتغاير الأحوال لا يؤدي إلى النسخ كما يظهر من الأمثلة . 
ومثال ما يعرف نسخه بقرينة التاريخ : 


ما رواه البخاري وغيره من حديث شداد بن اوس“ ' "© » وثوبان” ۰۲ وأبي هريرة رضي 


(۲۱۲) فتح المغيث : ۳/ ٩۱‏ 

(۳۱۷) الاعتبار للحازمي ۱۲- ۰۱4 علوم الحديث لابن الصلاح ۲۷۷- ۰۲۷۹ تدریب الراوي : ۲/ 0۱۹۰ ۱۹۱ 
فتح المغيث : ۳/ 1۲- ٩1‏ 

(۳۱۸) صحيح مسلم : كتاب الأضاحي : باب النهي عن أكل وم الأضاحي بعل لاط ولس ۲۵۹۲۰۱۲ 
(۳۱۹) شداد بن ثابت الأنصاري » من فضلاء الصحابة ت : مده سير أعلام النبلاء : ۲/ 1٩۰‏ 

(۳۲۰) ثوبان مولى رسول الله مه ت ؟ هه طبقات ابن سعد : ۷/ 6۰۰ سير أعلام النبلاء : ۱۵/۳ 


08 


الله عنهم . حدث ثوبان أنه حرج مع رسول الله مل شمان عشرة خلت من شهر رمضان إلى 
البقيع » فنظر رسول الله عه إلى رجل يحتجم فقال رسول الله حب : « أفظر الحاجم 
(FYI)‏ 

وا حجوم ) 

قال الحازمي : وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب : فقال بعضهم : الصائم إذا احتجم 
في نهار رمضان بطل صومه » وعليه القضاء ... وتمسكوا بهذه الأحاديث » ورأوها صحيحة » 
ثابتة » 0 
وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم من أهل الحجاز » والكوفة » والبصرة » والشام » وقالوا : 
لا شيء عليه » وقالوا : الحكم بالفطر منسوخ"۳؟ . : 

وناسخه ما رواه البخاري في صحيحه وغیره » من حدیث عكرمة عن ابن عباس « أن 
رسول الله عل احتجم وهو صائم ۳۳۳ . 

قال الشافعي عقيب حديث ابن عباس : وأول سماع ابن عباس عن رسول الله ع عام 
الفتح » ولم يكن يومعذ محرما ولم يصحبه محرما قبل حجة الإسلام . فذكر ابن عباس 
خا النبي م عام حجة الإسلام سنة عشر » وحديث أفطر الحاجم والمحجوم عام الفتح » 
والفتح كان سنة ثمان قبل حجة الاسلام بسنتين » فان كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ » 
وأقطر الاجم واحجوم مسوعا9 © . 

قال فان توقي رجل الحجامة كان أحب » وأورد الحاكم عن إمام الأئمة ابن خزية قال : قد 
ثبتت الأخبار عن النبي ب أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم . فقال بعض من خالفنا في هذه 
المسعلة إن الحجامة لا تفطر الصائم » واحتج بأن النبي مُه إنما احتجم وهو صائم » وهو محرم 
» وهذا الخبر غير دال على أن الحجامة لا تفطر الصائم . لأن النبي عه إما احتجم وهو صائم 
محرم في سفر لا في حضر › لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلده إنما كان محرما وهو مسافر » 
والمسافر وان كان ناويا للصوم وقد مضى عليه بعض النهار وهو مباح الا کل والشرب » وان 
كان الأكل والشرب يفطرانه لا كما توهم بعض العلماء أن المسافر إذا دخل في الصوم لم يكن 
له أن يفطر إلى أن يتم صوم ذلك اليوم الذي دخل فيه » فإذا كان له أن يأكل ويشرب وقد 
دخل في الصوم ونواه ومضى بعض النهار وهو صائم جاز له أن يحتجم وهو مسافر في بعض 


(Y۱)‏ الحديث أخرجه البخاري : ۳/ ۲ ۳ تعليقًا بصيغة التمريض عن الحسن » عن غير واحد مرفوعًا » ورواه 
أبو داود في سننه : ۲ ۰۰۸ وابن حبان في صحیحه » انظر الإحسان : jo‏ ۰۲۱۸ والحاكم في مستد رکه N:‏ 
8» قال ابن المديني في حديث شداد لا أرى الحديثين إلا صحيحين » وقال إسحاق : حديث شداد إسناده صحيح 
تقوم به الحجة . وهذا الحديث صحیح بأسانیده ۰ الاعتبار للحازمي : ۲۱۶ ۲۱۵ 

(۳۲۲) الرجع السابق . ۱ 
(۳۲۳) الحديث آحرجه البخاري في صحیحه : ۴۳| ۳ وابن حبان في صحیحه . انظر الاحسان : ۰ ۰۲۱۸ 
والحاكم في مستدرکه : ۱/ ٩۲۹‏ 
(4 ۳۲) الاعتبار للحازمي : ۲۱۶ . 


۰۷ 


نهار الصوم وإن كانت الحجامة تفط "© , 
ومثال ما يعرف نسخه بقرينة الإجماع 

ما رواه البخاري ومسلم» من حديث زيد بن خالد ‏ أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله 
عنه قال : قلت أرأيت إذا جامع أحد امرأته ولم يمن ؟ فقال عثمان يتوضاً كما يتوضاً للصلاة 
ويغسل ذكره . قال عثمان سمعته من رسول الله عكر 7 , 

وقد اختلف أهل العلم من صحاب البي بهل في هذا الباب فقالت طائفة : لا غسل عليه 
إذا جامع ولم ينزل ... وأوجب طائفة الغسل إذا التقى الختانان وان لم ينزل وتمسكوا في ذلك 
بأحاديث منها : ما ذكره أبو بردة عن أبي موسى الأشعري أنهم ذكروا ما يوجب الفسل » فا 
ابو موسى إلى عائشة رضي الله عنها فسلم ثم قال : ما يوجب الغسل ! 

فقالت : على الخبير سقطت . قال رسول الله مُه «إذا جلس بين شعبها الأربع » ومس 
الختان فقد وجب الغسل » ۳۷ , 

فهذا حديث ناسخ لما تقدمه پاجماع الأمة . 
المسلك الثالث : الترجيح : 

تعريفه » رجح » الراء » والجيم » والحاء » أصل واحد يدل على رزانة وزيادة » يقال : رجح 
الشيء إذا زاد من الرجیحان(۲۲۸) . فالترجیح : الزيادة » والتحرك » والیل من الثقل . 

قال ابن الأثير : ثقل ومال بعد علوم" , 

واصطلاحا » لعلماء الأصول اتجاهات كثيرة » والمفهوم منها أنه : 

تقوية أحد الطرفين على الآخر » فيعلم الأقوى فيعمل به » ويطرح الاخر(۲۳۰ . 

وانختار أنه : تقديم الجتهد أحد الطرفين المتعارضين لما فيه من مزية معتبرة » تجعل العمل به 
أو من ۳۳۱ 

وأمر الترجیح بين التصوص يتطلب من القائم به جمعا بين فني الرواية والدراية . 

ومع الخبرة الحديثية والتمهر بأمر الأسانيد وحفظ ما يتصل بالمسألة الواحدة وجمع طرقها . 


(۳۲۰) الستدرك للحاكم : /١‏ 459 

(۳۲۰) الحديث آخرجه البخاري في صحيحه : / ٠‏ ومسلم في صحيحه : ۱/ ۰۲۷۰ وهذا لفظه ... وأحمد في 
مسنده : ۱ ۳ 514 

(۲۲۷) أخرجه مسلم في صحیحه : |١‏ ۱ بلفظ : « إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الفسل » 
وأحمد في مسنده : ٩۷ /٦‏ وانظر الاعتبار للحازمي : ۵۲- ۵۷ 

(۳۲۸) معجم مقاییس اللغة : ؟/ 486 (۳۲۹) النهاية في غریب الحديث : ۲/ ۱۹۸ 
(۲۳۰) إرشاد الفحول : ۲۷۳ 

(۳۳۱) التعارض والترجيح د . حفناوي : ۸۲ التعارض والترجيح - للبرزنجي : ١75‏ 


ممه 


یتطلب الامر خبرة فقهية للغوص في معاني الأحاديث الدقيقة . 
كيفية الترجيح 2 

أجهد العلماء أنفسهم في حصر وجوه الترجيحات بين الأخبار » وممن يذ كر بالفضل في 
هذا القام الإمام الحافظ محمد بن موسی احازمی ) ۸ (AoA‏ إذ قال : ووجوه 
الترجيحات كثيرة أنا أذكر معظمها"'" . 

وأسس کتابه الاعتبار عليها فذ کر خمسين وجها ‏ مع ذكر أمثلة لكل وجه » ثم ختم ذلك 
بقوله : وهذا القدر كاف في ذكر الترجيحات 3 وثم وجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها كيلا 
يطول بها هذا الختصر("" . 

ثم ذكر ابن الصلاح أن وجوه الترجيح بكثرة الرواة أو بصفاتهم في خمسين وجها من 
وجوه التر جیحات وا کی (۳۳۹) ۰ 

قال الحافظ العراقي : ذکر ابن الصلاح أن وجوه الترجیحات خمسون وأكثر » وتبع في 
ذلك الحازمي ثم سردها » وعقب عليها بقوله : وقد زاد الأصوليون کالامام فخر الدين 
الرازي 4 والسیف الامدي 4 واتباعهما وجوها اخرى للترجيح إذا انضمت إلى هذه زادت على 
المائة » وقد جمعتها فيما جمعته على كلام ابن الصلاح(۲۳۹ ۲ 

ثم إن الشوكاني قد رتبها مصنفا إياها اثني عشر صنفا رئيسيا » فجاء عددها جملة «مائة 
ستون وجها » وأفاد في آخر كلاه على كل صنف أن هناك وجوها كثيرة غير التي ذكرها .. 

وقال : إن مدار الترجيحات على ما يزيد الناظر قوة في نظره على وجه صيح مطابق 
للمسالك الشرعية » فما كان منها محصلا لذلك فهو معتبر" ۳۳ . 
أنواع الترجیح بين الأحاديث : 

نوع الأئمة الترجيحات بين الأحاديث إلى أربعة أنواع : 

قال الآمدي : منه ما يعود إلى السند » ومنه ما يعود إلى المتن » ومنه ما یمود إلى المدلول » 
ومنه ما يعود إلى أمر خارج(۲۳ ۰ 

فأما ما يعود إلى السند : فمنه ما یعود إلى الراوي نفسه وهو « ۱۷ » ومنه ما یعود إلى 
تزكيته وهو « 4 » ومنه ما یعود إلى نفس الرواية وهو « ۱۳ » ومنه ما یعود إلى المروي وهو 
وه) . ومنه ما یعود إلى الروي عنه وهو « ۲ » . فیکون مجموع ذلك « ۱ ) وجها . 

وذکر الشوكاني أن الرجحات باعتبار الاسناد « 4۲ » وجها . 


(۳۳۲) الاعتبار : ۰۱ 5٠‏ (۳۳۳) الاعتبار : ۰۱6 8۰ 
(۳۳۶) علوم الحديث : ۲۸۲ (۳۳۵) شرح العراقي لألفیته : ؟/ ۳۰۳- ۳۰۵ 
)۳۳٩(‏ ارشاد الفحول : ۲۸۶ (۳۳۷) الاحکام للآمدي : 4/ ۳۲۶ 


00۹ 


قال : واعلم أن وجوه الترجيحات كثيرة » وحاصلها أن ما كان أكثر إفادة للظن فهو 
(TTA) 0‏ 

وأما الرجحات باعتبار المتن فقد بلغت عند الامدي 9 ۵۱ » ) وباعتبار ما یعود إلى الدلول 
فهي « ۱۱ » وجها » وباعتبار ما يعود إلى أمر آخر فهي « ۱۵ » وجها(۳۳۹ . 

فیکون إجمالي ذلك « ۱۸۸ » وجها . قال الحافظ : فان أمكن الترجیح تعين المصير إليه » 
ولا فلا » فصار إزالة ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتیب . 

اجمع إن آمکن » فاعتبار الناسخ والسوخ » فالترجيح إن تعين ‏ ثم التوقف عن العمل بأحد 
احدییین(۳*۰ . 

وقال السخاوي : وان لم يجد اجتهد مرجحا توقف عن العمل بأحد المتنين حتی يظهر » 
وقیل يهجم فيفتي بواحد منهما . أو يفتي بهذا في وقت » وبهذا في آخر( ۳٩‏ ومن أمثلة ما 
ظاهره التعارض وسلك الائمة في إزالته مسالك إما بالجمع والتوفيق » أو استعمال التاريخ » أو 

١‏ - حديث : ١‏ لا عدوى ولا هامة ولا صفر » فانه معارض لحديث : « لا يورد مرض 

(4Y) 
8 » على مصح‎ 
« » حدیث : « النهي عن استقبال القبلة » فانه معارض لحديث جابر بن عبد الله‎ - ۲ ۱ 
. ۲۳*۳( فرأيته - أي النبي عل قبل أن یقبض یستقبلها‎ 

۳ - حدیث : « النهي عن أكل وم الضحایا بعد ثلاث » معارض لحديث « کلوا 
وادخروا ... 46 حديث ۱ افطر الاجم واحجوم 6 فإنه معارض لحديث J:‏ احتجم وهو 
صائم 406 "© » حديث عثمان في « عدم الغسل إلا من إنزال » فانه معارض لحديث ١‏ إذا التقى 
الختانان فقد وجب الغسل ۳۹۹ . 

6 - حديث ابن عباس التقدم في نكاح النبي عله السيدة ميمونة وهو محرم » فإنه 
معارض لحديث ١‏ لا ينكح المحرم ولا ينكح 2496 . 


دج و 
(۳۳۸) ارشاد الفحول : ۲۷۸ (۳۳۹) الاحکام للآمدي : 4/ ۳۲۵- ۳۹۵ 
(۳۶۰) نزهة النظر : ۳۹ ۱ (۳۶۱) فتح المغيث : ۳/ ۷۷ 
)۳٤۲(‏ تقدم تخريجه ص : 04۸ ( )۳٤۲‏ تقدم تخريجه: ٤٥ہ‏ 
(۳44) تقدم تخريجه: )۲٤١ ( ٥٥۷‏ تقدم تخريجه : 5ه 


(14؟) تقدم تخريجه: ٩۲‏ 


0 ° 


۳۹ رد الحديث لعارضته بعض القواعد الأصولية‎ - ٤ 

هذا البحث عقدته لبيان بعض القواعد التي لها دحل في الاحتجاج بالحديث أو عدمه . 

على أن عرض هذه القواعد وما يتفرغ عنها حقیق بأن یفرد له مولف خاص . 

وإلى القارئ الكريم بیانها باختصار . 

عمل أهل المدينة .. 

وقد اختلف العلماء في تحديد مدلوله » وبيان مراتبه » وحجية كل مرتبة » وصلته بالقواعد 
الاخری 1 وهل يعد إجماعا عفهوم الإجماع عند الاصوليين 1 0 
۱ تعریف العمل ... ما نقله أهل الدينة من سنن نقلا مستمرا عن زمن النبي مه . أو ما 
كان رأيا أو استدلا لھ“ . 

فتضمن التعریف : 

أن من العمل ما كان طريقه النقل للسئن بأنواعها الثلاثة » القولية » الفعلية » التقريرية » وهو 
ما يعرف بالعمل النقلي « التوقيفي » أو ما احتص أهل الدينة بها وعرفت واشتهرت بهم . 

إن نسبة هذا كله إلى السنة إذا لا إلى العمل فقط . 

ومنه ما طريقه الرأي والاستدلال في ضوء المنقول وهو العمل الاستدلالي . 

ومن العلوم أن العمل ليس بدرجة واحدة » بل هو متنوع إلى مراتب وتختلف حجية كل 
مرتية عن غيرها تبعا للمصدر الذي قامت عليه واستندت إليه ... 

فما هي مراتبه وحجية كل مرتبة؟... 

أما القاضي عبد الوهاب بن نصر ۳۲۲- ۲ ه- أحد أئمة المذهب الالكي فقد قال : 
إجماع أهل المدينة على ضريين . 

نقلي » واستدلالي : فالأول على ثلاثة أضرب . 

أحدها نقل شرع مبتدأ من جهة النبي مه من قول و کنقلهم الآذان والاقامة والأخبار » أو 
فعل كالصاع > والد 4406© » وأنه كان عليه السلام يأخذ بهما صدقاتهم . 

نقل إقراره عليه السلام لما شاهده منهم ولم ينقل عنه إنكاره عليهم . كنقل عهدة 


. عمل أهل المدينة د . أحمد محمد نور سیف : ۳۱۷ ط دار الاعتصام‎ (EV) 


4" المد بالضم : كيل وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز » وهو ربع الصاع . إذ الصاع خحمسة أرطال وثلث » وعند 
أهل العراق » المد رطلان » الصباح المنير : ۲/ ۵15 وقال ابن الاثیر : الصاع مكيال يسع أربعة أمداد » والمد مختلف 
فيه » قيل : رطل وثلث بالعراقي وبه بقول الشافعي وفقهاء الحجاز . وقیل : رطلان » وبه أخخذ أبو حنيفة » فیکون الصاع 
حمسة أرطال وثلثا أو ثمانية . اللهاية : ۳/ ۱۰ 


أكه 


(۳4۹) 


الرقيق 

ت رکه لأحكام 3 كت ركهم أخل الزكاة من الخضروات والفواكه » مع أنها كانت تزرع 
بالمدينة » وکان النبي عي واخلفاء لا یأخذون الزكاة منهل("۳۶ . 

قال : وهذا التوع من أجماعهم حجة يلزم عندنا المصير إليه وترك الأخبار والمقاييس به ‏ لا 
اختلاف فيه بين أصحابنا . 

فاختلف فيه أصحابنا على ثلاثة أوجه : 
عبد الوهاب كونه مذهبا لمالك . 

ثانيها : أنه مرجح ۰ وبه قال بعض أصحاب الشافعي رحمه الله . 

ثالثها : أنه حجة ولم يحرم خلافه(۲ ۴۳٩‏ , 

ويكاد القاضي عياض يتفق مع القاضي عبد الوهاب في هذا التقسيم لولا أنه زاد في النوع 
الأول « النقلي » أمرا رابعا وهو : الترك . 

قال : إجماع أهل المدينة على ضريين : 

ضرب من طريق النقل والحكاية الذي تؤثره الكافة عن الكافة » وعملت به عملا لا يخفي 
» ونقله الجمهور عن الجمهور عن زمن النبي لله . 

وهذا الضرب منقسم إلى أربعة أنواع . 

ما نقل شرعا من جهة قول أو فعل . 

أو نقل إقراره عليه السلام . 

أو نقل تركه لأمور وأحكام لم يلزمهم إياها مع شهرتها . 

النوع الثاني : (جماعهم على عمل عن طریق الاجتهاد(۳۹۳ 1 

قال أبو العباس القرطبي9*© : 
)۳4۹( العهدة - من العهد - الإلزام » ومعنى عهدة الرقيق المبيع بضمان البائع » مما يد ركه النقص على وجه 
مخصوص مده معلوم » قيل ثلاثة أيام وقيل أربعة » عمل أهل الدينة : ۱۱۷ 
(۳۰۰) الذي عليه مالك وأصحابه أن الزكاة في كل مقتات » وقال أبو حنيفة تجب في كل ما تنبته الأرض من 


مأكولات » فواكه وحضر ء وقد أخذ الشا بمذهب مالك , ولأحمد في المسألة آقوالا : أنها تجب فيما قاله آبو حنيفة 
إذا كان يوسق» وتعلق المالكية بأن اي کا لے بال من خر ون المدينة أو خيبر . وتعلق الأحناف بالأمر في 
الآية و وآنُوا ححقّه يَوْمَ عضاده ۾ الانعام : ۱4۱ أحكام القرآن لابن العربي : ۲/ ۷۵۸ 

(۳۵۱) إرشاد الفحول : ۸۲ )۴١۲(‏ ترتيب المدارك : -٦۷‏ ۷۰ ط مكتبة الحياة . 

(۲۰۳) هو أحمد بن عمر الأنصاري > الفقيه أحد أعيان مذهب مالك > وصاحب المفهم شرح مسلم - 
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وأما الضرب الأول فينبغي ألا يختلف فيه لأنه من باب النقل المتواتر » ولا فرق بين القول » 
والفعل » والاقرار » كل ذلك نقل محصل للعلم القطعي » فإنهم عدد كثير » وجم غفير يحيل 
العادة عليهم التواطؤ على حلاف الصدق » ولا شك أن ما هذا سبيله أولى من أخبار الاحاد 
والأقسية والظواهر . 

والنوع الثاني : و الاستدلالي » فالأولى أنه حجة ما لم يعارضه خبر » فالخبر أولى عند 
جمهور أصحابنا » وقد صار جماعة إلى أنه أولى من الخبر بناء منهم على أنه إجماع » وليس 
بصحيح لأن الشهود له بالعصمة إجماع كل الأمة لا بعضها*" . 

وسعل شيخ الإسلام ابن تيمية عن إجماع أهل المدينة : 

فقال : مذهبهم في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية 
شرقا وغربا » في الاصول » والفروع . 

وفي القرون التي أثنى عليها رسول الله عله »> كان مذهب أهل الدينة أصح مذاهب أهل 
المدائن » فإنهم كانوا يأنسون بأثر رسول الله مل أكثر من سائر الأمصار . 

وكان غيرهم في العلم بالسنة واتباعها . 

ولهذا لم يذهب أحد من علماء المسلمين إلى أن إجماع أهل مدينة من الدائن حجة يجب 
اتباعها غير المدينة . 

٠‏ ثم قال : والكلام في إجماع اهل المدينة في تلك الأعصار . والتحقيق في مسألة إجماع 
أهل المدينة » أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين » ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم » وذلك 
على اربع مراتب : 

الأولى : ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » فهذا ما هو حجة 
عندهم بلا تزاع باتفاق الأئمة » الشافعي » وأحمد » ومالك » وأبي حنيفة » وأصحابه . 

. الثانية : العمل القديم - قبل مقتل عثمان - حجة عند مالك » وهو المنصوص عليه عند 
الشافعي . إذ قال : 

إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا يدخل في قلبك شك أنه الق » وكلما جاءك 
شيء غير ذلك فلا تلتفت إليه ولا تعبأ به . 

وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سنه الخلفاء الراشدون حجة يجب اتباعها . 

وا محكي عن أبي حنيفة أن قول الخلفاء الراشدين حجة .. 

الثالثة : إذا تعارض في المسألة دليلان » كحديثين وقياسين » جهل أيهما أرجح » وأحدهما 


= ولاع- 55 هه البداية والنهاية ۱۳/ 7١7‏ 


۸۲ : إرشاد الفحول‎ (Fo, 
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يعمل به أهل المدينة . ففيه نزاع : 

فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة » ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح . 

ولأصحاب أحمد وجهان : 

ارابعة : العمل المتأخر بالمدينة » هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا ؟ فذهب الشافعي 
وأحمد وأبو حنيفة » إلى أنه ليس بحجة شرعية . ۱ 

وهو قول احققین من أصحاب مالك » أنه ليس إجماعا ولا حجة وربا جعله بعض أهل 
المغرب حجة . 

قال : ولم أر في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة . ولو كان لألزم الناس به » وقد 
عرض عليه الرشيد » أو غيره أن يحمل الناس على الوطاً فامتنم(۳۳۳ . 

هذا وقد انتهى ابن القيم إلى ما قرره الأئمة متفقا مع القاضي عياض في جعل ما طريقه 
النقل أربعة أنواع . 

ثم قال : وأحق عمل أن يكون حجة » والعمل القدم الذي كان زمن الرسول مه 
والخلفاء الراشدين > فهذا حجة يجب اتباعها » وسنة متلقاة بالقبول على الرأس والعين ... 

ومن المعلوم أن العمل بعد انقراض عصر الخلفاء الراشين » والصحابة بالمدينة كان بحسب 
من فيها من المفتين والأمراء والحتسبين على الأسواق ولم تكن الرعية تخالف هؤلاء . فإذا أفتى 
لفتون نفذه الوالي وعمل به امحتسب ۰ وصار عملا » فهذا هو الذي لا يلتفت إليه في مخالفة 
السنن . لا عمل رسول الله عله وخلفائه والصحابة فذاك هو السنة فلا يخلط أحدهما 
بالاخر » فنحن لهذا العمل أشد تحكيما » وللعمل الاخر إذا حالف السنة أشد ترکا("۳۶ , 

وبدراسة هذه المراتب عند الأئمة المنقول عنهم نجد : 

أولا : أ - الاتفاق على أن ما كان طريقه النقل من مبتدأ الشرع » أن يكون حجة مجمعا 
عليها . 

ب - ما كان طريقه العمل القديم بالمدينة » حجة عند الأئمة الأربعة . 

ج - الاختلاف فيما عدا ذلك من مراتب . 

نیا : حصر القاضي عبد الوهاب » وعياض » وابن القيم مراتب العمل في نوعين : 

وإن فصل ابن القيم ما كان طريقه الاستدلال تفصيلا آخر . 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية فجعل المراتب أربعا اتفق معهم في الأولى . 

وجعل مصدر الثانية : العمل المتقدم من زمن النبي مُه حتى مقتل عشمان » وذكر أن هذا 


صصص ای تا اس ی (۲۰۰) أعلام الموقعين : ۲/ ۳۸۵- ۳۹۶ 
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انوع حجة » عند الأئمة ثم وضح موقفه من الآثار عند التعارض مع العمل وهو ما آدخله في 
المرتبة الثالثة . 

أما الرابعة عنده فهي العمل المتأخر بالمدينة » ولیست بحجة » وألحق ابن القيم العمل القديم 
با كان طريقه التقل واعتبرها شيئا واحدا . ۱ 

وأما العمل الاستدلالي . فما كان بعد زمن الرسول حل والخلفاء الراشدین ؟ والصحابة » 
فهو عمل بعدهم وليس بحجة . وهو بهذا يتفق مع شيخه ابن تيمية في عدم حجية العمل 
التأحر » وان اختلف معه في المسمى وتعیین المصطلح لكل منهما . 

فابن القيم ألحق العمل القديم بالعمل النقلي واعتبره حجة لا يعارض السنة الثابتة . أما 
العمل المتأخر فهو عمل من جهة الاستدلال وليس بحجة . 

قال الدكتور أحمد نور : ولا شك أن التقسيم الذي سلكه ابن تيمية أدق » لأن العمل 
القديم لا ينطيق عليه تعريف العمل النقلي » لأن العمل من جهة النقل شرع مبتدأ من جهة النبي 
َه » فيستقل بعارضة السنن" ۳ . 
أدلة حجية عمل أهل المدينة 

لقد استدلوا لذلك بآثار وردت في شأن المدينة وتفضيلها » منها : ما رواه البخاري من 
حديث عبد الله بن مسلمة » عن مالك » عن محمد بن المتكدر » عن جابر » أن أعراييا بايع 
رسول الله ته على الإسلام فأصابه وعك فقال : أقلني بيعتي » فأیی » فخرج » فقال رسول 
لله تلل : « المدينة تنفي خبثها وينصع طيبها » وبه إلى جابر في رواية أحرى « ما الدينة 
كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها 7806© . 

ووجه الاستدلال دعاء الرسول عه وطلبه من الله أن ينفي الخبث والخطأ عن المدينة › 
فيكون قول أهلها صوابا » وهذا ليس موجودا في غيرها » فدل على أن إجماع أهلها حجة . 

والأحاديث في فضلها وفضل أهلها كثيرة . 

واستدلوا لذلك بأدلة عقلية أيضا . 

منها : أن المدينة دار السنة » والهجرة » والنصرة » ومهبط الوحي » ومستقر الصحابة » فيها 
سن رسول الله عه سان شريعته » ولهذا لم يذهب أحد من علماء المسلمين إلى أن إجماع 
أهل مدينة من المدائن حجة يجب اتباعه غير المدينة . 

وفي الأعصار الثلاثة المفضلة لم يكن بالمدينة بدعة ظاهرة » ولا حرج منها بدعة في أصول 
الدين كما خرج من سائر الأمصار . فإن الأمصار الكبار التي سكنها أصحاب رسول الله عله 


(01) انظر عمل أهل الدينة : 95- ٩۷‏ 
(۳۰۸) أخرجه البخاري في عدة مواضع من الصحيح منها : كتاب الأحكام : 4۹۸/۹ والاعتصام : / ۷ من 
حديث جابر عبد الله » وانظر فضائل الدينة في الموطأ : ۵۹ وما بعدها . ومنحة المعبود : ؟/ ۲۰۶ 
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وخرج منها العلم والإيمان » وهي الحرمان » والعراقان ؛ والشام » منها خرج القرآن » واحدیث » 
والفقه » وما یتبع ذلك من امور الإسلام »> وخرج من هذه الامصار بدع اصولية غير الدينة . 
فإلكوفة خرج منها التشيع والإرجاء . والبصرة خرج منها القدر والاعتزال . والشام خرج منها 
النصب والقدر(؟۳ . 

وکان ظهور البدع بحسب البعد عن الدینة۳۳۳ , 

ثم إن أهل المدينة شاهدوا التنزيل وسمعوا التأویل » وکانوا أعرف بأحوال الرسول من 
غيرهم فوجب ألا يخرج الق عنهم . وأیضا فان رواية أهل المدينة مقدمة على رواية غيرهم 
فكان (جماعهم حجة على غير" . 

قال ابن حزم : وقالوا من احال أن يخفي حكم النبي عل على الأكثر وهم الذين بقوا 
بالمدينة ويعرفه الاقل وهم الخارجون عن المدينة مع شغلهم بامجهاد(۲۳ "© , 

وقد ناقش بعض الأئمة هذه الأدلة . فقالوا : 

إن غاية الأثر أنه يدل على خلوص الدينة من الخبث » وليس فيه ما يدل على عدم خلوص 
غيرها منه . 

وغاية الأمر أنها آثار دالة على أفضليتها لا اشتملت عليه ء لا على أن إجماع أهلها حجة . 

وقد ناقش بعض الأئمة هذه الأدلة بما يلي : 

أولا : أن الحديث ورد عن سبب » وهو أن أعراييا دخل المدينة وبايع النبي ل فأصابته 
فيها حمى » فسأله إقالة البيعة ليخرج إلى البادية » فلم يجبه النبي عه إلى ذلك » فخرج بغير 
إذنه » فقال النبي مَل ... ومعلوم أن الإمام مالكا رحمه الله يرى أن الاعتبار بخصوص السبب 
لا بعموم اللفظ » فكيف يتم لأصحابه الاحتجاج بالحديث المذكور ؟ 

وجاء في « التبصرة » لأبي إسحق الشيرازي قوله : على أن قوله عليه السلام : « الدينة 
تنفي خبثها » عام في الخطأ وغیره ونحمله على غير الخطً79”” . 

وأما کون أهل المدينة أعلم بأحوال الرسول من سواهم . فقد قال ابن حزم : الق أن 
أصحاب الرسول عه هم العالمون بأحكامه سواء بقي منهم من بقى بالمدينة أو خرج منهم من 
خرج”*' ۲۳ . فلا يدل إذا على انحصار العلم فيها » إذ لا ينحصر العلم بموضع دون آخر . 


)۳١۹(‏ تقدم القول في بیان هذه الفرق ومذاهب أصحابها في المبحث الخاص بعدالة الراوي » وأن الارجاء في أصل 
وضعه : التأخير وهو نوعان : تأخير الحكم في تصويب إحدى الطائفتين » أو تأخير الحكم على مرتكب الكبيرة . 
والنواصب : من بغضوا عليًا رضي الله عنه » وقدموا غيره عليه . 

والقدرية : اتباع معبد الجهني » النافون للقدر » هدي الساري : 404 

۳۰۰/۱ : مجموع الفتاوي : ۲۰/ ۲۹6- ۳۰۱ (51) الإحكام للآمدي‎ )۳٣۰( 

۳ : التبصرة في أصول الفقه‎ )۳۱۳( ٩۰۱ /۱ : الاحکام لابن حزم‎ )۳٩۲( 

(۳۹۶) الاحکام لابن حزم : ۱/ ٩۰۳‏ 
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وأجاب الآمدي عن وجه تقديم رواية أهل المدينة بأنه تمثيل من غير دليل موجب للجمع بين 
الرواية والدراية » كيف وأن الفرق حاصل من جهة الإجمال والتفصيل . 

أما الإجمال فالعتبر في الرواية الترجيح بالكثرة في عدد الرواة والصفات . ومن جهة 
اتفصیل فمستند الرواية السماع ووقوع الحوداث المروية زمن الرسول مُه > وبحضرته .ولا 
كان أهل الدينة أعرف بذلك وأقرب كانت روايتهم مقدمة . ۰ 

أما الاجتهاد فطریقه النظر بالقلب والاستدلال على الحكم » وذلك لا یختلف باختلاف 
الأماكن » أو القرب والبعد"" . ۱ 

أي أن الترجیح في الأخبار لا بوجب في أقوال الجتهدین . ولأن الأخبار تدرك بحاسة 
السمع فمن قرب منهم وشاهده كان أضبط » والاجتهاد نظر القلب فلا يقدم فيه 
الأقرب77©. ومن خلال مناقشة هذه الأدلة ... والنظر فيها يمكن معرفة ما يتعلق بأمر إجماع 
أهل المدينة . 
هل يعد إجماعا بالمفهوم الشامل للإجماع ؟ 

فأما الإمام مالك فقد قال : إذا أجمعوا لم يعتد بخلاف غيرهم . قال الشوكاني نقلا عن 
أبي الوليد الباجي : إنما أراد ذلك بحجية إجماع أهل المدينة فيما كان طريقه النقل المستفيض › 
كالصاع » والمد » والآذان » والإقامة » وعدم وجوب الزكاة في المخضروات ما تقتضي العادة 
بأن يكون في زمن النبي عله فإنه لو تغير عما كان عليه لعلم فأما مسائل الاجتهاد فهم 
وغيرهم e‏ 

ونقل ابن حزم عن المالكية اختلافهم في ذلك . 

قال : ثم اختلفوا فقال طائفة منهم إنما إجماعهم إجماع وحجة من جهة النقل كان أو من 
جهة الاجتهاد » لأنهم أعلم بالنصوص التي منها يستنبط وعليها يقاس فإذا هم أعلم بذلك 
. فاستنباطهم وقياسهم أصح من قياس غیرهم"" © . 

وقال الآمدي : ومن أصحابه من قال إنما أراد بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم › 
ومنهم من قال : أراد به أن يكون إجماعهم أولى ولا تمتنع اخالفة » ومنهم من قال : أراد بذلك 
أصحاب رسول الله ۲۷۶ . 

وقيل أراد الفقهاء السبعة وحدهم ‏ والصواب الذي عليه الجمهور » أن إجماع أهل المدينة 
على إنفرادهم لیس بحجة » لانهم بعض الأمة › والإجماع إجماع الامة . 

وقد اتفق على هذا الأكثرون وهو الختار » وذلك لأن الأدلة الدالة على کون الإجماع 


۳۹۷ : الاحکام للآمدي : ۱/ ۰۳۵۱ ۳5۲ (۳۰۰) انظر التبصرة‎ )۳٩۰( 
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حجة متناولة لأهل المدينة والخارج عن أهلها » وبدونه لا يكونون كل الأمة ولا كل المؤمنين فلا 
يكون إجماعهم حجة(۲۲ . 

عل أن إمام الحرمين لم يتكلف الرد على أصحاب المقالات القائلين بحجية إجماع أهل 
المدينة » لان البقاع لا تعصم ساکنیه(۳۲۱ . 

وان رد الجمهور ما استدلوا به مفندين إياه » في حين بالغ البعض في إطالة الرد كابن حزم 
وابن الق ۱ 

وسبقهما الإمام الشافعي » ومحمد بن الحس 29759 ؛ والليث بن سعد » كما في رسالته 
إلى الإمام مالك" . 
وأخيرا ... 

ما الذي يترتب على الاحتجاج بعمل أهل المدينة .... ؟ 

لقد ترتب عليه قضايا بلغت ثلشمائة وأربعا وثلاثين قضية تقريبا وسبعين مصطلحا منها ما 
يتعلق بالعمل النقلي ١‏ التوقيفي ؛ ومنها ما يتعلق بالعمل الاستدلالی(*۲۷ وتتبع هذه القضايا 
والمصطلحات من الصعوبة فضلا عن خروجه على حد المطلوب لكن ما تتم به الفائدة أمران 
سبقت الإشارة إليهما » ولا بأس بذكرهما ثانية لتعلقهما بهذا المطلب . 

الأول : هل يشترط في قبول الخبر أن يكون مصاحبا لعمل أهل المدينة ؟ 

الثاني : رد الخبر في مقابلة عمل أهل الدينة . 

وقد حرص القاضي عیاض على التفريق بين الأمرين » وأن في الموطأ أخبار عديدة تدل على 
عدم اشتراطهم ذلك" . 

قال : وحکی بعضهم أنا لا نقبل من الاخبار إلا ما صاحبه عمل أهل الدينة » ولم يفرقوا 
بين قولنا برد الخبر الذي في مقابلة عملهم » وبين ما لا نقبل منه إلا ما وافقه عملي" . 
إذا متی تعارض ابر مع العمل ردوا ابر ولم یعملوا به . 
قال القاضي ابن خلاد ... هذا مالك یری العمل بخلاف كثير ما بروی(۳۲۸ . 
وقال ابن القاسم ‏ وابن وهب : رأيت العمل عند مالك أقوى من الحديث . 


(۳۷۰) الاحکام للامدي : ۱/ ۳۹۹ (۳۷۱) البرهان : ۷۲۰/۱ 
(۳۷۲) الإحكام لابن حزم : ۱/ 1۰۰- 1۱4- أعلام الوقعین : ۲/ ۳۸۰ وما بعدها . 
(۳۷۳) عمل أهل الدينة : ۲۰- ۲3۵ (۳۷۰) أعلام الموقعين : ۳/ ۸۳ 
)¥( عمل أهل المدينة : ۱۰۵ 

(۳۷۲) انظر الموطأ : ۳۲۳ (۳۷۷) ترتيب المدارك : /١‏ ۷۱ 


(۳۷۸) احدث الفاصل : ۳۲۲ 


وقال ربيعة : ألف عن ألف أحب من واحد عن واحد(۳۲۹) 5 

ومن أمثلته : 

ترك الاحتجاج بحديث الحج عن الميت والعاجز . 

روه مالك هن اين ھا عن سليمان بن يسار + من عبد الله بن عباس قال + ٩‏ كان 
الفضل بن عباس ردیف(" ۳ رسول الله حه فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه » فجعل الفضل 
ينظر إليها » وتنظر إليه » فجعل رسول الله عه يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ققالت : 
يا رسول الله إن فريضة احج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن بثبت يثبت على الراحلة » أفأحج 
عنه ؟ قال : : نعم »> وذلك في حجة الوداع ) ۲۳۱۱ . 

فالمالكية وهم حاملوا لواء عمل أهل المدينة قد ردوا هذا الحديث» ولهم في ردهم حجج 
تقدمت . وقد رد الأئمة عليها . 
وملخصها : 

أن الحديث معارض بالآية الكريمة 8 وف عَلَئْ الئاس جج الْبَبِتِ م مَنْ اشتطاع إِلَيْهِ 
سَبيلا ۳ وفي الآية تقييد بالاستطاعة . 

وأن الحديث مختص بالخثعمية » أي أنه وارد على سبب » والمالكية على أن ما ورد على 
سبب يخصه ولا يعم غيره » وأن مقصود الحديث الحث على بر الوالدين . وأن احج في معنى 
الصلاة والصوم » فكما لا تجوز الإنابة فيهما فكذلك لا تجوز في الحج . 

وني المنديث دی على تفي وجوب المج عن والد الرأة إن فريضة ايج أدركت أبي شحنا 
كبيرا لا يغبت على الراحلة ... ولا يجوز موس 7[ 
ان ا المراد بر الوالدين . 


أن عمل أهل المدينة على ترك الحج عن ا ميت والعاجز وقد قال ابن عمر : لا يحج أحد عن 
^" , 


(۳۷۹) ترتيب المدارك : /١‏ 55 

(۳۸۰) الرديف التابع والترادف التتابع . والردف التقدم الذي أردف غيره » المفردات : ۱٩۳‏ 

(۳۸۱) مالك في الموطأ : ۷ والبخاري : ۰۱۱۳/۲ ومسلم : ۲/ ٩۷۳‏ وأبو داود : ۲/ 2101١‏ وقد تقدم : ٤۷٤‏ 
(۳۸۲) سورة آل عمران أية رقم : ٩۷‏ 

(۳۸۲) هذه الأدلة مع مناقشتها قد تقدم الكلام عنها في الفصل الثاني من هذا الباب . 


۹ 


ترك حديث بيع الخيار (۳۸۹) 5 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما ۰ قال : قال النبي مُه : « البيعان بالخيار ما لم 
یتفر قا6( * ؟... 

قال البخاري : وبه قال ابن عمر » وشریح » والشعبي » وطاوس ۰ وابن أبي ملیکة(۳۸۳ . 

وقال مالك : ولیس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيد *© . 

وقد تقدم بيان معنی التفرق واختلاف العلماء في حمله على تفرق البدن أو الکلام لکن . 
هل کلام مالك يدل على ترك الحديث ؟ إنه وان لم يكن للتفرق عنده حد معروف ولا أمر 
معمول به فيه » فلیس معنی هذا رد الحديث . حتی یقول ابن أبي ذئب بستتاب مالك في تركه 
لهذا الحديث2*80 , 

ويقول الشافعي : رحم الله مالكا لست أدري من اتهم في إسناد هذا احدیث» اتهم 
نفسهء أو نافعا ؟ وأعظم أن أقول اتهم ابن عمر۳۸۳ , 

وقال الحافظ في الفتح : وقد اشتد إنكار ابن عبد البر وابن العربي على من زعم من المالكية 
أن مالكا ترك العمل به لكون عمل أهل المدينة على خلافه7”" © ... 

والذي يمكن الاطمئنان إليه » أن مدة الخيار تختلف باختلاف السلعة وأنه ينظر في كل 
سلعة بحسب ما يتعارف الناس عليه من كل ما يحقق نفعا ويدفع ضررا . 

ولا ترجم البخاري للحديث في صحيحه « كم يجوز الخيار » ؟ 

قال ابن حجر : الترجمة معقودة لبيان مقداره » وليس في حديثي الباب بيان لذلك . 

وقال ابن المنير : لعله أخذ من عدم تحديده في الحديث أنه لا يتقيد بل يفوض الأمر فيه إلى 
الحاجة لتفاوت السلع في ذلك“ . 

إذا فلا توقيت في تحديده . قال الخطابي : والأصل في هذا ونظائره أن يرجع إلى عادة 
الناس وعرفهم ويعتبر حال المكان الذي هما فيه مجتمعان ... وهذا كالعرف الجاري والعادة 
المعلومة في التقايض وهو يختلف في الأشیاء(۳۹۳ . 

فإن سلمنا بهذا وأن الامر كما قال مالك ليس للخيار قدر محدد في نفسه وإنما يتفاوت 


(۲۸۶) الخيار : اسم من الاختيار أو التخير وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه وهو خياران ؛ مجلس 
وشرط » ما يشترط في عقده مدة يثبت فيها وان طالت » وزاد بعضهم خيار النقيصة ‏ قال ابن حجر : وهو مندرج في 
الشرط فلا يزاد ... فتح الباري : 4/ ۳۲5 

(۳۸۰) البخاري : ۱۳ ۸4 ومسلم : ۳/ ۱۱۲۳ ویو داود : ۳/ ۰۲۷۲ وقد تقدم ۰۰۷ 


(۳۸۲) صحیح البخاري : ۱۳ ۸۶ (۳۸۷) موطأ مالك : 455 
(۳۸۸) الغني لابن قدامة : ۳/ ۵٩۳‏ (۲۸۹) الرجع السابق : ۳/ ۵٩۳‏ معالم السئن : ه/ ٩۵‏ 
TENG EC)‏ (۳۹۱) فتح الباري : 4/ ۳۲۲ 


(۳۹۲) معالم الستن : ۰/ ٩۵‏ 


۷.۰ 


بتفاوت السلعة والمكان » علمنا أن العتبر في ذلك أعراف الناس . 

قال ابن جرير : وعلة من جوز الخيار ولم يجعل لذلك حداء إجماع الأمة على أن اشتراط 
الخيار جائز في ثلائة أيام » فلما صح جواز اشتراط ثلاثة أيام كان حكم ما تراضيا به - 
المتبايعان - من المدة حكم الثلاثة إلا أن تقوم حجة التسليم لها إن ذلك لا يجوز إلا في 
الثلاث » لأن ما جاز فى الثلاثة فجائز بعدها 9" " ... ' 

وقال : أجمعوا جميعا أن النبي َه قال : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » ثم اختلفوا في 
معنى الفرقة(*۳۹) ... فلماذا رد المالكية الحديث إذا ؟... إذا لم يكن الترك بسبب الاختلاف 
في معنى التفرق أو مدة الخيار ؟ لقد اختلفت النقول في ذلك › وجميعها لا يسلم من 
اعتراضات وتعقبات وما قيل في ذلك أن الحديث معارض لا هو أقوى منه . 

وقيل إنه منسوخ بحدیث « السلمون عند شروطهم ۲" ؟ وبغيره . والخيار بعد لزوم العتد 
يفسد الشرط ‏ وبالاية $ وآشهذرا إذا تبایخشغ ۹۳6 والاشهاد إن وقع بعد التفرق لم 

وقال بعضهم : الحديث من رواية مالك وقد عمل بخلافه » فدل على أنه عارضه ما هو 
أقوى منه » والراوي إذا عمل بخلاف ما روی دل على ضعف الروي . وقالت طائفة : هو 
معارض بعمل أهل المدينة » وعن أشهب أنه مخالف لعمل أهل مكة أيضا . 

وقال ابن العربي : ما لم يأخذ به مالك لأن وقت التفرق غير معلوم فأشبه يبوع الغرر ... 

وقيل : هو خبر واحد فلا يعمل به فيما تعم به البلوى . وآخرون قالوا : إنه مخالف للقياس 
الجلي في إلحاق ما قبل التفرق با بعده . 5 ۱ 

وقيل : العمل بظاهر الحديث متعذر . 0 

وقيل : إن الحديث ورد بألفاظ مختلفة فهو مضطرب لا يحتج به(" © . 

قال ابن عبد البر : قد أكثر المالكية والحنفية من الاحتجاج لرد هذا الحديث بما يطول ذ كره. 


TM, 


(۳۹۳) اختلاف الفقهاء : ٩۳‏ ط دار الكتب العلمية . )۳۹٤(‏ نفسه : ٥٩‏ 

(۳۹۰) أخرجه البخاري في الإجارة : أجرة السمسرة ۳/ ۱۲۰ وأبو داود في الأقضية : باب الصلح : ۳/ ۳۰۶ 
(TI)‏ سورة البقرة أية رقم : ۲۸۲ e‏ ۰ ۱ ۱ 
(۳۹۷) الحديث الضطرب ما روى من أوجه مختلفة متساوية » أي في الصحة » والقوة » ولا يمكن الجمع بينهما » ان 
أمكن الجمع زال الاضطراب وكانت هذه الأوجه من الروايات المقبولة التي يمكن العمل بها لقوتها » والاضطراب 
وصف يلحق بالسند كما يلحق بالمتن أيضًا . تدريب الراوي : ۱/ 2157 دراسات في علوم الحديث : ۲/ ۱۱۱ 
(۳۹۸) انظر هذه الأقوال وتعقبات ابن حجر عليها في فتح الباري : 2۳۳۰/4 ۳۳۲ 


۰۷۱ 


انکار الأصل رواية الفرع ... 

وهي قاعدة أخرى ترتب عليها موقف العلماء أمام جملة من الأحاديث . 

وبيان ذلك : إذا روى ثقة عن ثقة حديثا » ثم أنكر الراوي الأعلى - الأصل - روايته 
للأدنى - الفرع - فنفاه » وأنكر روايته لهذا الحديث » فعلى قول من نعتمد ؟ وبقول من تأحذ. 
؟ وما اثر ذلك في ترجیح الراوي 1 

وللإجابة عن هذا كله لابد من معرفة كيفية النفي والإنكار » ولا يخلو الحال من أن يكون 
الإنكار إنكار جحود وتكذيب أم للا ؟ 

فإن كان الأول : بأن جزم كل منهما وقطع » فقد تعارض الجزمان والأصل النفي » فوجب 
رد الرواية وتوقف العمل بها . 

إذ الأصل قاطع بكذب الراوي » والراوي قاطع بالنقل » ولكل وجهته » فالراوي متثبت » 
والشيخ نفى ما يتعلق به من أمر قريب » ولا يكون رد هذه الرواية » موجبا لرد سائر الروايات » 
كما لا يكون ردها موجبا لجر" . 

قال الزنجاني : راوي الأصل إذا نکر رواية الفرع إنكار جاحد » قاطعا ‏ مکذبا للراوي لم 
يعمل به » ولم يصر الراوي مجروحا » لأنه مكذب شيخه » كما أن شيخه مكذب له 
وكلاهما عدلان كالبينتين إذا تكاذيتا > فإنه لا يوجب جرح إحداهمال” "*) . 

فان عاد الأصل وحدث به » أو حدث فرع آخر ثقة عنه ولم يكذبه الأصل » فهو مقبول . 

وبهذا القول ذهب جماعة من الأصوليين والمحدثين کالباقلاني ۴۰ , والامدي(۳:* 
وابن الصلاح ۰ والنووي » والعراقي » واختاره التأخرون كما قيده السيوطي"'“ . 

واختار إمام الحرمين أن ينزل قول الشیخ القاطع بتکذیب الراوي عنه مع رواية الثقة العدل 

فإن اتفق ذلك فقد يقتضي الحال سقوط الاحتجاج بالروايتين . 

وقد يقتضي ترجيح رواية على رواية بمزيد العدالة في إحدى الروايتين » أو غير ذلك من 
وجوه الترجیح » فلا فرق ین ذلك وبين تعارض قولين من شيخ وراو عرم(*4۰) 5 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني فیما نقله عنه الخطيب في الكفاية > وإن كان جحوده للرواية 
عنه جحود مصمم على تكذيب الراوي عنه » وقاطع على أنه لم يحدثه » ويقول : کذب 


(۳۹۹) علوم الحديث : 21١5‏ شرح العراقي لألفيته : ۱/ ۰۳۳۹ فتح المغيث : ۱/ ۳۱۵ 
(4۰۰) تخریج الفروع على الأصول : ۲۵۶ (4۰۱) انظر الكفاية : ۲۲۱ 
(4۰۲) الاحکام للامدي : ۲/ ۱۶۱ (4۰۳) تدریب الراوي : ۱/ ۳۳۶ 
)٠١ ٤(‏ البرهان لإمام الحرمين : ۱/ 166 


كلاه 


علي» فذلك جرح منه له > فيجب ألا يعمل بذلك الحديث وحده من حديث الراوي » لأنه 
جرح غير ثابت بالواحد » ولأن الراوي العدل أيضا يجرح شيخه ويقول : قد كذب في تكذيبه 
9 وهو يعلم أنه قد حدئني29 ”© . 

وما يجب التنبيه له . أن القاضي بكلامه هذا قد فرق بين نوعين ؛ النفي » والجحود » ألا 
وهو الجحود مع التصميم على التكذيب » كما هو ظاهر كلام الزنجاني المتقدم » وان لم یفرق 
ابن الصلاح بينهما » وتبعه على ذلك النووي » وابن حجر في النخبة إذ قال : وان جحد مرويه 


جزما 1 ۰ 
ولم يوافقه في فتح الباري حيث قضى بالتفريق . 
قال في الفتح : ..... وان جزم وصرح بالتكذيب فهو متفق على رده(“ . 


فان لم يكن جازما في نفيه » بأن تشكك . 

وقال : لا آذکر ‏ أو لا أعرفه » ما رويت هذا . 

فقد اختار أبو المظفر ابن السمعاني » وأبو الحسن القطان » والتاج السبكي » قبول الرواية 
وعدم ردها . لاحتمال الخطأ والنسيان من الاصل . 

قال النووي : وهو قول الجمهور من الطوائف - أهل الحديث » والفقه » والكلام -۳* ٩‏ . 

ونسبه الزنجاني إلى الشافعي . 

قال الزنجاني : واحتج في ذلك بأنه عدل روى » وقد أمكن تصديقه في روايته » فوجب أن 
يعمل بروايته كما لو صدقه راوي الأصل » ولأن عدالة الفرع ثابتة على القطع واليقين » وتوقف 
الأصل لا يدل على التكذيب إذ لم ينكر انکار جاحد » فمن ال جائز أنه حدثه ثم نسيه لان 
الانسان عرضة للنسيان » واليقين لا يرفع بالشك '“ . 

وقال الباقلاني ... فیجب قبول هذا الحديث والعمل به لأنه قد يحدث الرجل بالحديث 
وينسى أنه حدث به » وهو غير قاطع على تكذيب من روى عنه( ٩"‏ . 

وذهب السادة الأحناف إلى أنه لا يجوز العمل به . 

وقالوا بإسقاطه » وتابعهم أحمد في إحدى روايتين له . 
٠‏ قال الحافظ السخاوي : لکن في التعميم نظر » أي نسبة الرد إلى الأحناف عموما , إلا أن 
يريد المتأخرين منهم » لا سيما وسيأتي في المسألة الثانية من صفة رواية الحديث وآدائه عن أبي 
يوسف » ومحمد بن الحسن أنه إذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر لسماعه يجوز له 


(ه.؛) الكفاية : ۲۲۱ ش (407) نزهة النظر : ٩۱‏ 
(۰۷) فتح الباري : ۲/ 7177 (۰۸ع) تدريب الراوي : /١‏ ۳۳6 
(4۰4) تخریج الفروع على الأصول : ۲۵4 (6۱۰ الكفاية : ۲۲۱ 


۰۷۳ 


روایته۱ 00 ۰ 


واحتجوا في ذلك بأمرين : 

. لو كان الحديث حجة في حق غير الشيخ لكان حجة في حق الشيخ‎ - ١ 

ووجه ذلك : أن الشيخ هو الأصل الروي عنه » وإذا بطل الحديث في حقه بطل في حق 
غيره بطريق الأولى . 

۲ - لا حلاف في أن شهود الأصل لو وقفوا وقالوا : ما نذكر ذلك ولا نحفظه لم یجز 
للحاكم العمل بشهادة شهود الفرع فكذلك في رواية الخبر"'““ . 

وهذا مدفوع بكون الشهادة تفارق الخبر في كثير من الأمور > وبكون موت الراوي أعظم 
من نسیانه وإذا كان الوت لا يبطل الرواية فنسیانها أولی(۲*۱۳ . ۱ 

قال الحافظ : وهذا - أي قياس الرواية على الشهادة - متعقب بأن عدالة الفرع تقتضي 
صدقة » وعدم علم الاصل لا ينافيه فالمثبت مقدم على النافي . 

وأما قياس ذلك بالشاهد ففاسد » لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة 
الاصل» بخلاف الرواية فافترق(*۱*) , ش 

وذهب ابن این وأبو زيد الدبوسی(*4۱) إلى أن الشیخ إن كان رأيه يميل إلى غلبة 
النسيان أو كان ذلك عادته في محفوظاته » قبل الذاکر الحافظ » وان كان رأية يميل إلى جهله 
أصلا بذلك الخبر رو ۶۱ ۱ ۱ ۱ 

وفي المسألة قول آخر هو : عدم رد المروي مع جواز رواية الفرع ذلك عن الأصل . حكاه 
السيوطي عن الروياني والاوردي۲۳* . 

إذا ... 
إن أنكر الأصل إنكار جحود فلا خلاف في رد رواية الفرع » وعدم العمل بها » فان 
توقف ‏ أو تشكك » ففي المسألة أقوال : 


وهل يحكم للأصل أم للفرع ؟... 00 

الجمهور على أن الحكم للفرع » وأن نسيان الأصل لا يسقط العمل با نسي“ . 
(4۱۱) فتح المغيث : ٠ ۴١۷ /١‏ ` (4۱۲) تخريج الفروع على الأصول : ۲۰۵ 
(۱۳؛) التبصرة : ۳۶۲ ۱ (4 4۱) نزهة النظر : 1۲ 


(4۱۰) أبو زيد الدبوسي : عبید الله بن عمرو بن عیسی ۰ من أجل کبار الفقهاء الحنفية ومن یضرب بعقله الئل ت : 
۰ص شذرات الذهب : ۱۳ ۲۵ معجم البلدان : ۲/ 1۳۷ 

(415) فتح المغيث ۱:۰ ۰۳۱۸ ۱ ۱ (4۱۷) تدریب الراوي : ۱/ ۳۳۰ 

(4۱۸) شرح العراقي لألفيته : ۲ ۰۳۳۰ الإلماع للقاضي عیاض : ۱۱۳ الاحکام للآمدي : ۲/ ۱۵6-۱0۱ 


:لاه 


وهذا الذي حكى فيه ابن حجر اتفاق المحدثين عليه“ . 

القول الثاني : الحكم للأصل الناسي . وقد قال به بعض متأخري الأحناف . ۱ 

ولم يرتض الحافظ السخاوي تعميم نسبته إليهم » فقد وافق محمد بن الحسن الشافعي في 
العمل بحديث « أيما امرأة »۳۲۰۱ . 

وقد قال الكيا الهراسى الطبري : « إنه لا يعرف لهم - للأحناف - في مسألتنا بخصوصها 
كلاما » إلا إن أخذ من ردهم حديث : « إذا نکحت المرأة بغير إذن وليها فنکاحها باطل » 2 
الذي ذكره ابن الصلاح من أمثلة من حدث ونسى'"“ . 

القول الثالث : يترجح قول الأصل إن كان الغالب على رأيه الميل إلى النسيان . وإن كان 
رأيه ييل إلى جهله أصلا بذلك الخبر رد""“ . 

ما الذي يترتب على الاختلاف في هذه القاعدة ؟... 

يترتب عليها فروع كثيرة » منها 

. بطلان نكاح البكر البالغة الحرة نفسها  أو إنكاحها غيرها بدون إذن وليها‎ - ١ 

ذهب إلى ذلك الجمهور » وأن النكاح لا > وتمسكوا بما روته السيدة عائشة رضي الله 
عنها قالت : قال رسول الله مله : و یا امرأة نكحت بغير إذن وليها فتکحاها باطل » 
فنكاحها باطل » شتكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر با استحل من فرجها :9255 . 

وذهب جمع من الأحناف إلى صحة النكاح » وردوا هذا الحديث بأمرين : 

الأول : أن ابن جريج سأل محمد بن مسلم بن شهاب عنه » فلم يعر فه(*۳؟ . فالحديث 
ضعيف من أجل هذا . 

از 

ففي الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم۳۳*) عن أبيه » عن عائشة ثشة رضي الله عنها » آنها 

ا ا ۰ من المنذر بن الزییر(۴۴۳۳ ۰ وعبد الرحمن غائب 


(419) انظر فتح الباري : ۲/ 775 (۲۰) أصول السرخسي : ؟/ ۳- 4 

(1۲۱) فتح المغيث : ۱/ ۳۱۷ (؟؟4) فتح المغيث : ۱/ ۳۱۸ 

(4۲۳) الحديث أخرجه أبو داود في سننه : ۲/ ۲۲۹ » والترمذي في جامعه » وهذا لفظه : ۳/ 4۰۷ وقال : حسن » 
وابن ماجه في سننه : ۰۰/۱ واحمد في مسنده : / ۰۵ والدارمي في سننه : ۲ ۰۱۳۷ اي 
۱۰۰/۷ 

۲۸ ۱۳ : جامع الترمذي : ۱۰/۳ معالم السنن للخطايي‎ )٤۲٤( 

(۲۰؛) عبد الرحمن بن القاسم بن محمد » ولد في حياة عائشة ‏ وكان ثقة ثبنًا ورعًا کثیر احدیث ت : ۱ على 
آحد أقوال » تهذیب التهذیب : ۲٠٤ /٦‏ 

ا لدي ري لتر a SS‏ ۱ تهذیب 
التهذيب : ٠ /١١‏ 

(470) المنذر ب وك ابن سعد : ۳ ٠‏ 


هلاه 


بالشام » فلما قدم عبد الرحمن قال : ومثلي يصنع هذا به » ومثلي يفتات عليه ؟ فكلمت 
عائشة رضي الله عنها , المنذر بن الزبير » فقال المنذر : فان ذلك بيد عبد الرحمن » وقال عبد 
الرحمن : ما كنت لارد أمرا قضيته » فقرت حفصة عند المنذر » ولم يكن ذلك طلا“ . 

الثالث : كما تكلموا في بعض رواته وقد أطال صاحب الجوهر النقى في بیان ذلك '“. 
الرابع : واحتج الحنفية بقوله تعالى : ل فلا مجتاع عَلَتِكُمْ فیما فَعَلْنَ في نیپ 
بالمَغرُوفٍ 4 ۲۳۰ . 

وقد ناقش الأئمة هذه الأدلة » فقالوا : أما کون ابن شهاب قد سكل عنه فلم یعرفه » فقد 
أنكر ذلك ابن العربي وقال : لم يصح ذلك عنه , والحديئان صحيحان « أيما امرأة » » وحديث 
« لا نكاح إلا بولي 2606 أما کون عائشة قد عملت بخلافه ورأت خلاف ما روت فلعلها. 
نسيت أو وهمت ومن ذا الذي لا يهم أو يخطئ ؟... وكون الحنفية قد تكلموا فى بعض 
رواته. فالحديث حسنه الترمذي » وصححه ابن العربي 5 

وأجيب عن الآية ۶ من سورة البقرة » بأنه لا تعلق لهم بها وأن النكاح بغير ولي ليس 
من العروف وإلا لما اشترطه النبي وله . وکون الأيم أحق بنفسها لا يرد الولي » فان حقها ألا 
يرغمها على الزواج بمن تكره » ولا على ترك من تحب . 

وما ينبغي أن يعلم » أن محمد بن الحسن » وهو من أئمة المذهب الحنفي قد وافق 
الجمهورء مخالفا بذلك رأي إمامه""““ . 
۲ - القضاء بالشاهد واليمين : 

ما حالف فيه الأحناف ولم يعملوا بالحديث الوارد فيه » وأن النبي حه قضى باليمين مع 
الشاهد(۳۲؟۲ . وتمسك الأحناف في ردهم للحديث بأمور : 

۱ - آن عبد العزیز بن محمد الدراوردي(*۲*۳ » لقی سهیلا بن أبي صالح(۲۴۳۹ » فسأله 


(۲۸) موطأ مالك : ۳۷۸ 

٩(‏ ۲؛) الکلام إنما هو في بعض الرواة من طریق البيهقي فقط والا فاحدیث حسنه الامام الترمذي ... هذا وقد تعقب 
ابن التركماني طرقه عند البيهقي وذکر آنها لا تخلو من کلام » ففي بعض طرقه محمد بن مصفي» وبقية » وابن 
مصفيٰ خلط » وحدث بناکیر» وسلیمان بن موسی متکلم فيه » عنده مناکیر » انظر الجوهر النقي بذیل السئن الکبری 
للبيهقي : ۷/ ۰۱۰۵ ٠١5‏ 

(4۳۰) سورة البقرة آية رقم : ۲۳6 (4۳۱) عارضة الأحوذي : ۰/ ۱۳ ط دار الکتب العلمية . 
(۳۲) انظر أصول السرحسي : ۳/۲ 

(4۳۳) الحديث آخرجه مسلم : ۳/ ۱۳۳۷ وأبو داود : ۳/ ۳۰۸ والترمذي : ۳| ۳۲۷ وقد تقدم : 1۸٩‏ 
(4۳4) عبد العزیز بن محمد الدراوردي » متفق على توثيقه » أخرج له الجماعة ت ۱۸۹هه تاريخ الثقات : ۳۰5 
تهذیب التهذیب : /٦‏ ۳۵۳ 

(4۳) سهیل بن أبي صالح السمان » مدني ثقة ت ۵۱۳۸ تاريخ الثقات للمجلي ۲۱۰ تهذیب التهذیب : ۲3۱۳/4 


كلاه 


عنه » فلم يعرفه » وكان يقول بعد ذلك : أخبرني رييعة وهو عندي ثقة » أني حدثته إياه » ولا 
أ حفط" , 1 

۲ - ولخالفة الحديث لقوله تعالی : $ رأستشهذا شهیدین من ِجَالِكُمْ Tg‏ 
وعندهم | ذا حالف الخ آية من كتاب الله لم يقبل » ولا يحتج به » لأنه والحالة هذه يكون في 
حكم المنقطع معنى ا" 

قال ابن الصلاح لست كر ا 

ولأجل أن الإنسان معرض للنسيان 4 کره ۳ من العلماء الرواية الاجا 5 

قال الحافظ السخاوي : قد قيد بعض المتأخرين الكراهة با إذا كان له طريق آخر سوى 
طريق الحي » أما إذا لم يكن له سواها وحدثت نت واقعة فلا معنى للكراهة » لما فيه من الإمساك 
من کتم العلم 4 وقد يموت الراوي قبل موت الروي عنه فيضيع العلم . 

وهو حسن إذ الصلحة محققة والفسدة مظنونة9 "© . 

والمذهب الق ما عليه الجمهور » وما كان عليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب 
ابي ع : وغيرهم ممن رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد تفت نت والأموال وهو قول 

ئمة الثلاثة . 

ويمكن حمل حديث القضاء بشاهد ويمين على الأموال كما جاء في رواية عن الإمام 
الشافعي رضي الله د10 4) » والقول بأن الحديث ضعيف مردود بما نقله الشوكاني عن جمع 
من المحدثين حيث قالوا رصحت( ۶ . والله اعلم ۰۰ 


۶ ۶ # 


(۳۰؛) أصول اي : ۲ وانظر قصة الحديث في علوم الحديث : ۸۱۱۷ فتح المغيث : ۱ تدريب 
الراوي : ۱/ ۰۳۳۰ شرح العراقي لألفيته : ۱/ ۳۳۷ 

(۳۷) سورة البقرة آية رقم : ۲۸۲ (4۳۸) الغني في أصول الفقه : ٩‏ 

۳۲۰/۱ : فتح المغيث‎ )٤۳۹( 

(46۰) اختلاف الحديث بهامش الأم ۷/ ۳۹۵ والاقناع ۵/ ۱۱6 

(46۱) نيل الأوطار : ۸/ ۲۸6 


8۷۷ 


عمل الراوي بخلاف مرويه 

إذا روى الراوي حدیثا وعمل أو أفتى بخلافه فبأي الأمرين نأخذ ؟ وبأيهما نعتبر ؟ هل 
العبرة بروايته » أم بعمله » ورؤيته ؟ 

لقد وقع اخلاف هنا كما وقع في القاعدة قبلها » وان كان أمر التنازع هناك في إنكار 
الراوي وجحوده طرویه » فانه هنا عمله وفتواه بخلاف ما نقله ورواه . 
معنی ذلك : 

أن يعمل الراوي بخلاف ما يرويه وینقله » فان عمل بخلافه قبل روایته » فلا يعد خلافا» 
لاحتمال أنه لم يبلغه » ولذلك فإن معرفة التاريخ للتفريق بين وقت العمل وزمن الرواية » له 
مدخل مهم في المسالة ۳ 

ومن ثم لا يعتد باخالفة قبل الرواية » ولا تسمی مخالفة . 

قال السرخسي : فان كان ذلك بتاریخ قبل الرواية فانه لا يقدح في الخبر ویحمل على أنه 
كان ذلك مذهبه قبل أن يسمع الحديث » فلما سمع الحديث رجع إل ٠*٤١‏ ۱ 

ولذلك أيضا فإنه ليس لأحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما مخالفة شيء من 
السنة . ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلابد له من عذر في 
ترکه۳** . 

وقد تقدم قريبا موقف ثلاثة من کبار الأئمة في زمنهم من مسألة البيع على الشرط ‏ 
وكيف اختلفت إجابة كل واحد عن غيره . 

ومرد ذلك إلى عدم الإحاطة بالسنة . وفتوى كل إمام با بلغه . كما رأينا صنيع الإمام 
مالك من مسالة التخليل في الوضوء ورجوعه عنه بعدما أخبره ابن وهب أن فى المسألة حديثا . 
قد تقدم هذ(؟؟؛) 1 
و 3 : 

تتحقق الخالفة پاحدی صورتین : 

الغانية : أن تتعدد احتمالات الحديث فيعين بعضها ويرد ما عداها . 

فان كانت الأولى : 

فقد خرج الحديث عن کونه حجة عند السادة الأحناف إذا العبرة عندهم بالعمل ‏ فترك 


(44۲) أصول السرخسي : ۲/ ه» وانظر الغني للخبازي : 2-۲۱۵ ۲۱۰ 
(41۳) انظر رفع اللام : ه )٤٤٤(‏ تقدم : 1۲۱ 


۰۷۸ 


العمل مسقط للحديث . لأن عمله أو فتواه بخلافه من أبين الدلائل على الانقطاع . 

ولأن ذلك إنما يطرق إلى احتمال كون الرواية تقولا منه » لا عن سماع » أو قلة المبالاة 
والتهاون بالحديث » فيصير بذلك فاسقا لا تقبل روايته أصلا . 

أو يكون ذلك منه عن غفلة ونسيان » وشهادة الغفل ليست بحجة » فكذلك روايته . 

أو يكون ذلك منه على أنه انتساخ حکم الحديث . وهذا الأخير كما أفاد السرخسي 
أحسن الوجوه » فيجب الحمل عليه تحسينا للظن بروايته وعمله » فإنه روى من طريق إبقاء 
الاسناد » وعلم أنه منسوخ فأفتى بخلافه أو علم بالناسخ دون المنسوخ9* © . 

ولا يخفي كما تقدم » أن من شروط صحة الخبر عند الأحناف استمرار عمل الراوي به 
واستمرار حفظه من نين تخمله الی وقت ادان . 

وخالفهم آخرون » رأوا أن العبرة با روی » لا با عمل وأفتى » وأن الحجة فيما نقله » وأن 
الراوي إذا ترك العمل بظاهر حديث لم يسقط الحديث . 

قال الخطيب : فإنه ينبغي الأخذ بروايته » وترك ما روى عنه من عمله أو فتياه . 

لأن الواجب علينا قبول نقله وروايته عن النبي مه لا قبول رأيه ولأن الصاحب قد ينسى 
ما روى وقت فتياه . 

وقد يذكر ما روى إلا أنه يتأول فيه تأويلا يصرفه عن ظاهره ولأنه لا يحل أن يظن 
بالصاحب أن یکون عنده نسخ لما روی أو تخصیص فیسکت عنه ویبلغ إلينا المنسوخ 
والنخخصوص دون البيان » لأن الله تعالى يقول : و إِنّ لُذِينَ يَكْيِمُونَ ما أنَْلْنَا من البيتاتٍ 
وَالْهُدَى من بَغد ما بَيْنَاهُ للناس في الکتاب أُوليِكَ يَلْمَنْهُمْ الله وَيَلْعَنُهُمْ 
اللاعئون ۹ . 

وقد نزه الله صحابة نبیه مه عن هذا“ . 

لكن هل العمل بخلاف الرواية يقدح فيها ؟... 

الظاهر من كلام الخطيب في الكفاية أنه لا يعد قدحا » ولا مسقطا لها . 

قال : إذا روى رجل عن شيخ حديثا يقتضي حكما من الأحكام فلم يعمل به » لم يكن 
ذلك جرحا منه للشيخ لأنه يحتمل أن يكون ترك العمل بالخبر عبر آخر يعارضه » أو عموم ‏ أو 
قياس » أو لكونه منسوخا عنده أو لأنه يرى أن العمل بالقياس أولى منه . 


(460) أصول السرخسي : 1/۲ (44) سير أعلام النبلاء : 5/ 1١31‏ 
(464۷) سورة البقرة آية رقم : ١59‏ 


. وقد ذکر الخطيب أمثلة عدة » شبيهة با تقدم في أول هذا الباب‎ »١47 ۰۱4۱ /١ : انظر الفقيه والمتفقه‎ )٤٤۸( 


۰۷۹ 


وإذا احتمل ذلك لم يجعله قدحا في راویه(*؟) ... 

وقال الرامهرمزي : وليس يلزم المفتي أن يفتي بجميع ما روى » ولا يلزمه أيضا أن يترك 
رواية ما لا يفتي به » وعلى هذا مذاهب جميع فقهاء الأمصار » هذا مالك يرى العمل بخلاف 
كثير مما يروي“ . 

والذي يظهر من صنيع بعض انحدئین أن عمل الراوي بخلاف روايته يعد تضعيفا وقدحا 
فيها . فهذا أبو داود يروي بسند إلى عطاء””” ۲۹ » عن إبراهيم » عن أبي هريرة « أن رسول الله 
َه نهى عن السدل””” 2 في الصلاة » 7 » ثم روى أبو داود عن ابن جريج قال : أكثر ما 
راک عطاء يصلي سادلا ... قال : وهذا يضعف ذلك امدیت**؟ , 

وما يجب التنبيه إليه أن الأحناف يرون رد الرواية إذا عمل الراوي بخلافها . والصحيح أنه 
لا يرد الحديث ولا يضعفه أن يعمل الراوي بخلافه لأن العبرة با نقله لا با رآه » لأن ما رآه غير 
معصوم » وقول النبي معصوم وما رآه إنما هو اجتهاد أداه إليه بصره في احدیث ‏ وهو غير ملزم 
» وما نقله نحن ملزمون به منى صح وكان على الشرط . 70 

والله إنما تعبدنا بالتقول من سنة النبي لر“ . 

الثانية : أن تتعدد احتمالات الحديث فيعين بعضها » ويرد ما عداها » فان هذا إلى التأويل 
أقرب منه إلى الرد . ومن ثم لا يكون حجة على غيره . 

مثال ذلك حديث ١‏ التبایعان بالخيار ما لم يتفرقا »۴۳۳ . فانه لما احتمل التفرق أكثر من 
معنى + تفرق البدن » والكلام » وحمله ابن عمر على الأول » فإن هذا منه تأويل لأن العنی 
یحتملهما معا فأخذ بما ترجح لديه » وخالفه آخرون » كالمالكية في ردهم للحديث › 
والاحناف في حمل التفرق على العنی الآخر ... 

فهل يعد مسلك ابن عمر من باب امخالفة ؟ اللهم لا » كما لا يكون هذا منه الزاما 
لغيره ... قال الس رخسي في تعيين الراوي بعض محتملات الحديث . 


(155) الكفاية : ۱۸۲ (150) المحدث الفاصل : ۳۲۲ 

2۱۱ عطاء بن السائب بن مالك › ثقة ثقة » أحد التابع.: ت ٣۱۳ھ‏ تاريخ الثقات : ۳۳۲ تهذيب 
(f1)‏ بن بن ريخ 

التهذيب : ۷/ ۲۰۳ 


(45۲) سدل : أن يلتف بثوبه ویدخل يديه من داخل ب ٠٠‏ جد وهو كذلك » وقيل : يضع وسط الإزار على 
رأسه ويرسل طرفیه عن يينه وشماله » النهاية : ۲| ۳۵۵ ” 

(4۰۳) الحديث آخرجه آبو داود في سننه کتاب الصلاة : ۱/ ۱۷4 والترمذي في الجامع : ۲/ ۰۲۱۷ بلفظ « نهی 
رسول الله بُ عن الصلاة » وقال حدیث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطام مرفوعًا إلا من حدیث عسل بن 
سفیان . والدارمي في سننه : ۱ ۳۲۰ بلفظ أنه كره السدل » جميعًا عن أبي هريرة . 

(4هع) سنن أبي داود : ۱ ۱۷ 

(4۵۰) إن تطرق الخطأ إلى رأي الراوي أكثر من تطرفه إلى الحديث » فان الحديث حجة يجب اتباعها » ولا كذلك 
رأي العالم » والحديث يمتنع أن یکون خطأ ما لم یعارض آخر » ورأي الراوي ليس كذلك . 

(457) الحديث أخرجه البخاري : ۳/ 4 ومسلم : ۳/ ۰۱۱۲۳ وغيرهما وقد تقدم : 1.ه 


5۸۰ 


إن ذلك لا يمنع کون الحديث معمولا به على ظاهره من قبل أنه إنما فعل ذلك بتأويل » 
وتأويله لا يكون حجة على غيره » ولفا الحجة احدیث ‏ وبتأويله لا يتغير ظاهر الحديث فيبقى 
معمولا به على ظاهره وهو وغيره في التأويل والتخصيص سواء" . 

بل نقول إنه اشتراك لفظي تردد اللفظ فيه اک من مق »فلا بكرن لاحد ذهب إلى 
معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره . 

فإن لم يكن الترك من جهة الراوي بل كان من جهة غيره . 

ففي المسألة تفصيل : 

الأول : أن يكون المخالف صحابيا » ولا يخلو الحال من أن يكون هذا الصحابي ممن يغلب 
على الظن عدم غياب الحديث عنه أولا . فان كان الأول » فلا يحمل هذا منه إلا على النسخ » 
أو أن ذلك الحكم لم يكن حتما . 

مثال ذلك : الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن عبادة بن الصامت « البكر بالبكر جلد 
مائة ونفي سنة » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم »۳/۲ . 

فان الخلفاء أبوا اطجمع بين الجلد والتغریب( ۳ . 

ولا یقولن أحد خفى علیهم إذ كيف یقبل قوله هذا ؟ وهم الأئمة » واحدود إليهم › 
والحديث مشهور . إن هذا لا يحمل إلا على الانتساخ تحسينا للظن بهم . فإن احتمل الخفاء 
فلا يخرج الحديث عن كونه حجة وان عمل بخلافه فله العذر لخفائه عليه ؛ ولا يكون هذا 
جرحا . وقد تقدم لهذا أمثلة كثيرة ما ما مرده عدم الإحاطة بسنة رسول الله عر . ولا بأس 
بذكر مثال آخر لتنوير المقام .. 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما › > قال : « أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت . الا 
أنه خفف عن الحائض 04 . فإن فيه رخصة للحائض أن تترك طواف الوداع . 

ثم صح عن ابن عمر أنه قال : « تقيم حتى تطهر فتطوف ولا تترك ۳۷ ۳ . 

فقد رواه البخاري بسنده إلى ابن عباس .. قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت قال : 
وسمعت ابن عمر يقول ل ال 0 


(407) أصول السرخسي : ؟/ ٩‏ 

: الحديث آخرجه مسلم في صحیحه : ۳۱۳ وهذا لفظه » وآبو داود في سننه : 6 وابن ماجه في سننه‎ )٤٥۸( 
. وأحمد في مسنده : ۰/ ۰۳۱۳ ۰۳۱۷ جميعًا عن عبادة بن الصامت‎ ۱  : والدارمي في سننه‎ ۸۰۲ ۲ 
۲۱۷ : أصول السرحسي : ۲/ ۸ الغني في أصول الفقه‎ )459( 

» بلفظ آخر‎ ۸٩ /۱ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه / ۰ وهذا لفظه » وأيضًا في کتاب ایض‎ )٠١ ٠( 
: وقال‎ ۰٤٨۹ /۱ : وأخرجه مسلم في الصحيح : ۲ 04717 والترمذي في جامعه : ۲۸۰۳ والحاكم في مستد رکه‎ 
ا لاني‎ 

(4۱) انظر صحيح البخاري : ؟/ ۲۲۰ وأن ابن عمر كان يقول : ١‏ لا تنفر » وأصول السرخسي : ۲/ ۸ 


o۸۱ 


ومن ذهب مذهب ابن عمر في عدم الترخيص : عمر » وزيد بن ثابت » حتى قال الناس 
لابن عباس : « لا نأخذ بقولك ونع قول زيد . قال إذا قدمتم المدينة فأسألوا» » فقدموا المدينة 
فسألوا . قال الحافظ في الفتح : كذا صح عن زيد بن ثابت » وعمر بن الخطاب » أنهما أمرا 
بالقام إذا كانت حائضا لطواف الوداع("۲*۳ . 

وقد ثبت في صحيح مسلم تصديق زيد لابن عباس لما رواه عن طاوس قال : كنت مع ابن 
عباس إذ قال زيد تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت » فقال له ابن عباس 
إمالا”"” “ فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله َل » قال فرجع زيد بن ثابت إلى 
ابن عباس يضحك » وهو يقول : ما أراك إلا قد صدقت(*"؟) . وابن عمرء كما عند 
البخاري » ومسلم » والترمذي””' ۴ . وبقى عمر على مخالفته73) . 

فان لم يكن امخالف صحابيا بأن كان من الأئمة الکرام ‏ فإذا وجد لواحد منهم قول قد 
جاء حديث صحيح بخلافه » فلابد له من عذر في تركه . 

وجميع الاعذار على ثلاثة أصناف : 

أحدها : عدم اعتقاده أن النبى عه قاله . 

الثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول . 

الثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ(۹۳ 6۶ ۲ 

وهذه الأعذار وما تفرع عنها هي محتوى الباب الثالث من البحث الجاري الحديث فيه . 

وتأمل كلام ابن القيم رضي الله عنه » قال : وهذا باب يطول تتبعه . 

والذي ندين الله به » ولا يسعنا غيره وهو القصد في هذا الباب , أن الحديث إذا صح عن 
رسول الله ع ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه » 
وترك كل ما خالفه ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من كان لا رواية ولا غيره إذ من 
المکن أن ينسى الراوي الحديث أو لا يحضره وقت الفتيا » أو لا يتفطن لدلالته على تلك 
المسألة » أو يتأول فيه تأويلا مرجوحا يقوم في ظنه ما يعارضه » ولا يكون معارضا في نفس 
الأمرء أو يقلد غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه » وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه . 

ولو قدر انتفاء ذلك كله ولا سبيل إلى العلم بانتفائه » ولا ظنه » لم يكن الراوي معصوما 


(؟1"5) انظر فتح الباري : ۳/ ۵۸۷ 

(415) آما لا . هذه الكلمة إن وما . فأدغمت النون في الیم . وما زائدة في اللفظ لا حکم لها » والعنی إن لم تفعل 
هذا فلیکن هذا - والله أعلم - مسلم بشرح النووي : ٩‏ ۸۰ 

. وفیه مناقشة زید لابن عباس ورجوعه‎ ٩۱۳ /۲ : صحیح مسلم‎ )٤٦٤( 

(41۰) جامع الترمذي : ۳/ ۲۸۰ بلفظ « من حج البيت فلیکن آخر عهده بالبیت إلا احیض ‏ ورخص لهم رسول الله 
عله +۰ قال آبر عیسی : حديث ابن عمر حدیث صحیح ‏ والعمل على هذا عند أهل العلم . 

(155) فتح الباري : ۱۳ ۰۸۷ (47۷) رفع اللام : 4 ه 


كمه 


ولم توجب مخالفته لما رواه سقوط عدالته حتى تغلب سيئاته حسناته وبخلاف هذا الحديث 
الواحد لا يحصل له ذلك4140) : 


*% نا نا 


لبت ا 
رم ع) أعلام الموقعين : ۳/ ٤٠‏ 


۸۳ 


ومن القواعد التي عرض للعلماء خلاف بسببها : 
القياس : 

وهو بمعنى التقدير . ومنه قست الأرض بالقصبة » والثوب بالذراع » قدرته بذلك . 

وهذا يستدعى أمر ين يضاف أحدهما إلى الآخر بالساواة . 

فهر نسبة وإضافة بين شيكين » ولهذا يقال : فلان يقاس بفلان » أي يساويه » ولا يقاس 
بفلان ¢ لا یساو یه(۶۱۹) 5 

وأما في الاصطلاح : فقد عرف بأكثر من تعريف » ومع كثرتها فبينها قدر مشترك يدل 

اصل - وفرع - وحكم - وعلة . 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني : هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما » أو نفيه 
عنهما » بأمر يجمع بينهما من إثبات حكم » أو صفة » أو فيا“ . 

قال الامدي : « وقد وافقه عليه أكثر أصحابنا ۷“ . 

وقال الشوكاني نقلا عن الرازي في المحصول : « واختاره جمهور المحققين منا 2479# , 

فإذا دل نص على حكم في واقعة » وعرفت علة هذا الحكم بطريق من الطرق التي تعرف 
بها علل الاحكام » ثم وجدت واقعة أخرى تساوي واقعة النص في تحقق علة الحكم فيها » 
نها تستوي براقعة النص في حكمها بناء على تساويهما في علته » لأن الحكم يوجد حيث 
تن العلهت 2475 , 2 

وهذا راجع إلى ما يعرف بقانون التماثل » الذي هو سنة من سنن الله العامة في الکون » 
وهو قانون موجود في القرآن : و فان النظير يأخذ حکم نظیره » وأن ما يجري على الشيء 
يجري على مثيله » ویستحیل أن یفترق التساويان في الحكم » كما يستحيل أن يتساوى 
امختلفان في الحكم 4 . قال الخطيب : والقياس مثاله مثال الميزان أن يوزن به الشيء من الفروع 
ليعلم ما يوازيه من الأصول فيعلم انه نظيره » أو لا يوازيه فيعلم أنه مخالفه99©© . 
القياس بين مثبتیه ومنكريه : 
أصول الشريعة يستدل به على الأحكام العملية » وأنه في الرتبة الرابعة من الحجج » بحيث إذا 


۱۹۸ : الاحکام للآمدي : ۳/ ۰۲۱۱ إرشاد الفحول‎ )40٩( 

(4۷۰) البرهان للجويني : ۲/ ۷۳ (۷۱:) الاحکام للآمدي : ۳| ۲۲۱ 

(4۷۲) إرشاد الفحول : ۱۹۸ (4۷۳) علم أصول الفقه للشيخ خلاف : ١ه‏ 
(؛ 4۷) الفقیه والمتفقه : ۱/ ۱۷۸ 


:8ه 


لم يوجد في الواقعة حكم بنص » أو (جماع » وثبت أنها تساوي واقعة نص على حكمها في 
علة الحكم » فإنها تقاس بها ويحكم فيها بحكمها » ويكون هذا حكما شرعيا يسع المكلف 
اتباعه والعمل بو" © . 

وهؤلاء هم الثبتون للقياس » ولهم على ذلك أدلة ايا 

أولا من القرآن : إن القرآن أحال انجتهدین على القياس كدليل لاستنباط الحكم في الواقعة 
التي لم يرد فيها نص » قياسا على ما ورد فيها نص » أو.نظائرها في وقائع مشابهة » وهو 
الاعتبار المأمور به في قوله تعالى : 8 فاغتبروا ياأولي الأنصار ۳۳ . 

لأن النظر والتأمل فيما أصاب من قبلنا من المثلات”"؟2 بأسباب نقلت عنهم » وهو الكفر 
وغيره » لنكف عنها احترازا عن الجزاء » كالنظر والتأمل في موارد النصوص لاستنباط 
١ ۹۳‏ 
ووجه الاستدلال بالاية : 

أن الله بعد أن قص ما کان,من يهود بني النضير » وبين ما نزل بهم من حيث لم يحتسبوا 
قال : 8 فَاعْسِرُوا يا أولى الْأنْصَار 54#" . 

وسواء فسر الاعتبار بالعبور بمعنى المرور واجاوزة » أو بالاتعاظ » فهو تقرير لسنة كونية من 
سنن الله في خلقه . قال ابن تيمية : الاعتبار هو أن يقرن الشيء بمثله فيعلم حكمه مثل حكمه 
كما قال ابن عباس : هلا اعتبرتم الأصابع مثل الأسنان0”*؟؟ . 

وقال الراغب : أصل العبر تجاوز من حال إلى حال » واشتق منه عبر العين» للدمع والاعتبار 
والعبرة با حالة التي یتوصل بها من معرفة الشاهد إلى ما لیس بشاهد(۱**. 

واستدل ابن تيمية على إثبات القیاس بقوله تعالی : ل ان از یش بالغذل 6 قال : 
وإذا عرف أن مادة العدل والتسوية » والتمثيل » والقیاس » والاعتبار » والتشريك » والتشبیه » 
والتنظير » من جنس واحد » فیستدل بهذه الاسماء على القیاس الصحیح العقلي والشرعي › 
ويؤخذ من ذلك تعبیر الرژیا » فإن مداره على القياس”"*“ . 

ثانيا : ومن السنة : ما وقع منه ع في كثير من الوقائع التي عرضت عليه ولم ینزل 


ره 61۷ إرشاد الفحول : ۱۹4- علم آصول الفقه لاف : ٠٤‏ 

(1۷) سورة الحشر أية رقم : ۲ ۱ 

1*۲ : المثللات جمع مثلة وهي النقمة تنزل بالإنسان فتجعله مثالا یعتبر به » الفردات للراغب‎ )٤۷۷( 
۲۸۰ : الغني في أصول الفقه‎ )4۷۸( 

(4۷۹) سورة الحشر آية رقم : ۲ (4۸۰) مجموع الفتاوي : ۲۰/۱۳ 
(4۸۱) الفردات : ۳۲۰ (4۸۲) سورة النحل اية رقم : ٩۰‏ 
(1۸۳) مجموع الفتاوي : ۱۹/ ۰۱۷۲ ۲۰/ ۸۲ [رشاد الفحول : ۲۰۲ 


مره 


بحكمها وحي » استدل فيها بطريق القياس . وهذا منه تشريع وتعليم لأمته . 


ولم يقل أحد بخصوصيته به مله » وللمسلمين به أسوة » بل قال الشوكاني : وقد وقع 

منه عَم قياسات كثيرة حتى صنف الناصح الحنبلي جزءا في أقسيته لر ^ . . وقد جرت 
عادة العلماء أن يصدروا أدلتهم بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه » وإقرار النبي عله له على 
اجتهاده برأيه فيما لا نص فيه » ولفظ الحديث . 


قال شعبة : حدثني أبو عون“ » عن الحارث بن عمرو(۴*۹۳ ۰ عن أناس من أصحاب 
معاذ » عن معاذ أن رسول الله مه حتی بعثه إلى اليمن قال :کید تع اعرش اك تاه 
؟ قال : أقضي بكتاب الله » قال : فان لم يكن في كتاب الله ؟ قال فبسنة رسول الله عله » 
قال : فان لم يكن في سنة رسول الله َه ؟ قال ل : أجتهد رأبي ولا آلو » قال : فضرب رسول 
الله ڪه صدري » ثم قال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله 


حور 8 1) 1 


(4۸4) رشاد الفحول : ۲۰۳ 
(4۸۰) أبو عون : محمد بن عبد الله الثقفي » الكوفي » وثقه ابن معين » وأبو زرعة » والنسائي ت : ۱۱7 اللقات 
لابن شاهين : ۰۲۹۸ تهذيب التهذيب : 4/ ۳۲۲ 
(487) الحارث بن عمرو الثقفي » روى عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ » عن معاذ في الاجتهاد » ولا 
يعرف إلا به » قال البخاري : ولا يصح . قال الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وليس إسناده عندي بمتصل . 
وذكره جماعة في الضعفاء »> وابن حبان في الثقات تهذيب التهذيب : ۲/ ۱۵۱ 
(4۸۷) الحديث أخرجه أبو داود في السئن ۳/ ۲۰۳ والترمذي في اجامع : ۰۰۱۱/۳ وأحمد في مسنده : 5/ 
۰ وهذا لفظه» والبغوي في مصاییح السنة : ۳ ۲۳ والدارمي في سننه : ۱/ ۰ وابن عبد البر في جامع بیان 
العلم : | «oo‏ كه والخطيب في الفقیه والتفقه : ۱/ ۱۸۸ 

نقد الحديث : قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وليس إسناده عندي بمتصل › جامع 
الترمذي : ۳ 1۱۱۷ 

وقال ابن حزم : هذا حديث ساقط › > لم يروه أحد من غير هذا الطریق » وأول سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم 
یسموا ‏ فلا حجة فيمن لا يعرف من هو » وفيه الحارث ابن عمرو » وهو مجهول لا يعرف من هوء ولم يأت هذا 
الحديث قط من غير طريقه » الاحکام : ۳۸۰ امحلي : /١‏ ۱۱۲ 


فالحديث لد : 
١‏ - في سنده مجهول . ۲ - لم يتصل سنده . 
۳ - لم یو من غير هذا الوجه . ٤‏ - والحارث بن عمرو مجهول لا يعرف . 


وأجيب عن ذلك بأمور منها : أولا : أما كون الإسناد عن مجهولين ؛ لم يسمهم الحارث بن عمرو » فقد أجاب 
عن ذلك الحافظ الخطيب » في الفقیه والتفقه : ۱۸۹/۱ ۰- قال : فان اعترض الخالف بأن قال : لا يصح هذا 
الخبر لأنه لا يروي إلا عن أناس من أهل حمص لم يسموا فهم مجاهيل . 

فالجواب أن قول الحارث عن أناس من أصحاب معاذ يدل على شهرة الحديث وكثرة رواته » وقد عرف فضل معاذ 
وزهده » والظاهر من حال أصحابه التفقه والزهد والصلاح . وقد قيل : إن عبادة بن نسى رواه عن عبد الرحمن بن 
غنم » عن معاذ وهذا إسناد متصل › ورجاله معروفون بالثقة . 

على أن أهل العلم قد تقلبره واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله 

١ :‏ لا وصية لوارث » وقوله في البحر « هو الطهور ماژه الحل ميته » وان كانت هذه الأحاديث لا تثبت = 


كمه 


۱ واستدل من أثبت القياس من السنة أيضا بما رواه البخاري بسنده إلى أبي هريرة أن أعرابد 
أتى رسول الله ص نقال : « إن امرأتي ولدت غلاما سود واني آنکرته » فقال رسول الله عله 
هل لك من إبل ؟ قال نعم قال فما لونها . قال حمر » قال : هل فیها من آورق" ۹۳ ؟ قال : 
إن فيها لورقا » قال : فأنى ترى ذلك جاءها ؟ قال يا رسول الله عرق نزعها » قال : لعل هذا 
عرق نزعه 4 » ولم يرخص له في الانتقاء منه(*** . 


وبحديث ابن عباس « أن امرأة جاءت إلى النبى لَه فقالت : إن أمي نذرت أن تحج 


و نت قبل أن تحج » أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجي عنها » أرأيت لو كان على مك دين 
أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم » قال : فاقضوا الذي له » فان الله أحق بالوفاء ۹*۱ 


من جهة الإسناد » لکن فا تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها » فكذلك 
حديث معاذ لما احتجوا به جميعًا » غنوا عن طلب الإسناد له . 

وقال ابن القيم في أعلام الموقعين : /١‏ ۲۰۲ فهذا حديث وان كان غير مسمين فهم أصحاب معاذ › فلا يضره 
ذلك » لأنه يدل على شهرة الحديث » وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو » عن جماعة من أصحاب معاذ » لا واحد 
منهم » أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمى » كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم » والدين » وفضل 
؛ والصدق باشل الذي لا يخفى » ولا يعرف في أصحابه متهم » ولا كذاب » ولا مجروح » بل أصحابه من أفاضل 
المسلمين وخيارهم » لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك » كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث . وقد قال بعض أئمة 
الحديث : إذا ریت شعبة في زسناد حدیث فاشدد يديك به . وصححه ابن العربي كما في أحكام القرآن » ۱ tor‏ 

معنى هذا : أن الحديث على فرض ضعفه » فليس كل ضعيف مردوًا ولیس كل مردود سندًا أن يرد مته . 

بل القاعدة أنه لا تلازم » وأنه يكفي في صحة الحديث تلقي الأمة له بالقبول كما سبق تقريره في مبحث الضعيف 
. ثم یندفع قول ابن حزم إنه لم يروه أحد غير الحارث بن عمرو » وقول الترمذي : وليس إسناده عندي بمتصل با ذکره 
الخطب من مجه عن عبادة بن تی عن عبد الرحمن بين غتم + عن معاذ . قال : وهذا (ستاد متصل ورجاله 
معروفون بالثقة . والحارث بن عمرو معروف بهذا الحديث » قاله ابن عدي في الكامل : ۲/ 1۱۳؛ وقال ابن حجر في 
التهذيب : ؟/ ۱5۲ وذكره ابن حبان في الثقات » وقال في التقريب : ۱ ۰۱۳ مجهول » كذا قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال : ۱/ 4۳۹ والعقيلي في الضعفاء : ۱ ۱۳ ولیس معنى عدم اتصاله عند إمام من الأئمة أن يكون كذلك 
عند غيره . 

انا : فإن قيل إنه خبر آحاد . ولا يصح الاحتجاج به في هذه المسألة . أجيب با ثبت من أن أخبار الأحاد حجة 
يعمل بها » وقد تقرر هذا عند الجمهور أنه حجة يجب العمل به في الدين » والدنيا » وان أفاد الظن . وقال الخطيب في 
الفقيه والمتفقه : ۱/ ۱۹۰ إن هذا الحديث أشهر وأثبت من قوله عله : « لا تجتمع أمتي على ضلالة » سنن ابن ماجه : 
۲ ۰۱۳۰۳ ( وقد تقدم ص ٠١‏ ) ناذا احتج الخالف بذلك في صحة الإجماع كان هذا أولى . وجواب آخر وهو أن 
خير الواحد جائز في هذه المسألة » لأنه ذا جاز تثبيت الأحكام الشرعية بخبر الواحد مثل تحليل » وتحرم » وإيجاب ٠‏ 
وإسقاط ... وما أشبه ذلك كان القياس أولى > لأن ... القياس طريق لهذه الأحكام » وهي المقصودة دون الطريق » 
وهذا واضح لا إشكال فيه . 
(4۸۸) الورق : الأسمر والورقة السمرة . النهاية : ۰/ ۱۷۵ 
)٤۸٩(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في عدة أماكن » منها كتاب الاعتصام : ۹/ ۰۱۲۵ ومسلم في كاب 
اللعان : ۲/ ۱۱۳۷ وأبو داود في السئن > كتاب الطلاق : ۲/ ۲۷۸ والترمذي في الجامع » كتاب الولاء : 4/ 
۰۳۹ والنسائي في الستن كتاب الطلاق : 3/ ۰۱۷۸ جمیقا عن أبي هريرة »وان ماجه في السئن » كتاب الکاح : 
۲ 40 عن عمر » قال البوصيري في الزوائد : ۱ ۳۸ له شاهد من حدیث أبي هريرة . 
(4۹۰) تقدم تخریجه وهو عند البخاري ۹ ۱۲۰ والنسائي : ۸ ۲۲۷ 


۰۷ 


ووجه الاستدلال ما يلي : 

ما ترجم به البخاري لهذين الحديثين بقوله : 

باب : من شبه أصلا معلوما بأصل مبين » وقد بين النبي َه حكمهما ليفهم السائل . 

وعند النسائي : باب الحكم بالتشبيه والتمثيل . 

قال ابن بطال : التشبيه والتمثيل هو القياس عند العرب(۱*) . 

وفعل الصحابة وقد كانوا يجتهدون ويقيسون بعض الأحكام على بعض ويعتبرون النظير 
بنظيره . ذكر المزني ؛ إسماعيل بن یحیی صاحب الشافعي . المتوفي سنة 54؟ه » قال : 
الاحكام في آمر دينهم › قال وأجمعوا بان نظير الحق حق » ونظير الباطل باطل » فلا يجوز 

وقد نقل عنهم نقلا يبلغ حد التواتر العنوي( ۴ . وعقد ابن القيم فصلا هو : الصحابة 
یجتهدون ویقیسون با دک فيه إجماع الفقهاء على مسائل في القياس659) . 

وقال الامدي : وأما الإجماع وهو أقوى الحجج في هذه السألة » فهو : أن الصحابة اتفقوا 
على استعمال القياس في الوقائع التي لا نص فيها من غير نكير من واحد منهه(*45). 

وقد ذكر ابن القيم » والآمدي صورا من هذه المسائل الدالة على أقيسة الصحابة » وذلك 
يدل على أن الصحابة مثلوا الوقائع بنظائرها » وشبههوها بأمثالها » وردوا بعضها إلى بعض في 
احکامها . 

وأنه ما من واحد من أهل النظر والاجتهاد منهم وإلا وقد قال بالرأي والقياس . ومن لم 
يوجد منه الحكم بذلك فلم يوجد منه في ذلك إنكار فكان إجماعا سكوتيا وهو حجت("** , 

وقال عمر لابي موسى : ثم قايس الأمور عند ذلزی(۶*۷) ۱ 

وقال علي : ویعرف الق بالقايسة عند ذوي الألباب**“ . 

وقال ابن القیم : لیس في الشريعة شيء على خلاف القیاس٩؟)‏ . 

رابعا : واستدلوا بالعقول ۳ وهو كثير › من ذلك : 


۱۹۷ /۱۳ : فتح الباري‎ )٤۹۱( 
۲۹۷ /۱۳ : جامع بیان العلم : ۲/ 15 أعلام الموقعين : ۱/ ۲۰۵ فتح الباري‎ )4٩۲( 


۲۱۷ 0۲۰۵-۲۰۳ /۱ : انظر أعلام الموقعين‎ )٤۹ ٤( ۲۰۳ : إرشاد الفحول‎ )٤۹۳( 
الاحکام للامدي : 4/ ۲ه (497) الرجع السابق : 4/ 5ه‎ )4۹۰( 

۸٩ ۸۰ /۱ : خطاب عمر لأبي موسی تقدم تخریجه » وانظر أعلام الموقعين‎ )4٩۷( 

۳ ۲ : الرجع السابق‎ )145( ۲۰۳ /١ : الرجع السابق‎ )٤۹۸( 


۸۳۸ 


أن العمل بالقياس فطرة فطر الله الناس عليها » وأن الجمع بين التمائلین والتفريق بين 
امختلفين من العدل الذي بعث به نبيه محمدا عله . 

والعدل مركوز في فطر الناس وعقولهم . 

قال الله تعالی : « مدا : بصا ير باس دی وَرَحْمَةٌ قزم يقو أ حب 
الذین اجترخوا السینات أن نَجْعَلَّهُمْ كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَواء 
مَخياهُم وممانهم هم سَاء ا كمون ٠‏ خن اله لسعلزات والأزض بلج 
کل تفس بما کسبث وم لا يمون 4 ' ۳ ونظائر هذا في القرآن کثیر . 

ولکونه ما فطر الله عليه عباده ی 
۾ إن الذین نون آفوال ایتامی ظلما 4" جميع وجوه الانتفاع من اللبس » 
وال ركوب » والمسكن » وغيرها » . 

وفهمت من قوله تعالى . « فَلَا تقل لهما أف 4” “٠‏ إرادة النهي عن جميع أنواع 
الأذى بالقول » والفعل » وان لم ترد نصوص آحری بالنهي عن عموم الاْذی(۳ ل 

الشروط الواجب توافرها فيمن يقيس 

قال الإمام الشافعي ETT Ra‏ 
كتاب الله » فرضه › وأدبه » وناسخه » ومنسوخه ع وعامه » وخاصه » وإرشاده . 

ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله عي فإذا لم يجد سنة فيإجماع 
ا > فان لم يكن إجماع فبالقياس . ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى 

من السنن » وأقاويل السلف » وإجماع الناس » واختلافهم » ولسان العرب . 

E a 
بالقول به دون التشبيت . ولا يمتنع من الاستماع من خالفه لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة‎ 
ويزداد به تثبيتا فيما اعتقد من الصواب . وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده » والإنصاف من‎ 
نفسه » حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك ؟‎ 

ولا يكون با قال أعنل منه با خالفه » حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك إن شاء 
اه( . 

إذا : يشترط فيمن يقيس : 

. العلم بالأحكام المتعلقة بالكتاب والسنة ومصادر الشرع الشريف‎ - ١ 


6۰۰ سورة الجائية آية رقم : ۰ ۰۱۳۱ ۳۲ (۰۱) سورة اللساء آية رقم : ۱۰ 
(۵۰۱۲) سورة الاسراء آية رقم : ۲۳ (۰۳) أعلام الموقعين : ۱/ ۲۱۸ 
(4 ۰ ه) الرسالة : 0۰4- 6۱۱ وانظر جامع بیان العلم : ۲/ ۱ فتح الباري : ۱۳ ۲۹۷ 


9۸۹ 


۲ - الوقوف على آراء السلف » ومذاهب الأئمة » واختلاف الأمة » ولسان العرب . 

۳ - الأناة وعدم التعجل في استصدار الأحكام » بل يأخذ الأمور من جميع وجوهها 
والموازنة بينهما ¢ والاستماع إلى آراء الخالفين . 

. بذل الجهد ,2 واستفراغ الوسع > واستحضار النية‎ - ٤ 
: الشکرون للقیاس‎ 

قال ابن عبد البر بعد ذکره لجماعات من بلدان مختلفة من قالوا وأفتوا واجتهدوا وقاسوا 
على الأصول : 

وى للك كان و و عنتما بزل بهم »ا ولع ار على إجازة القياس حتى 
حدث إبراهيم بن سيار النظام(" لض “ » وقوم من المعتزلة سلكوا طريقه في نفي القياس والاجتهاد 
في ار ۳ ما مضى عليه السلف . 

ونقل عن أب اقاس ید عبر ل 0 
القول بنفي القیاس » والاجتهاد › وت إليه ا 0 

وقال الامام آبو بكر الرازي العروف بامجصاص ‏ ت : ۸۳۷۰ بعد أن ذکر ما كان عليه 
فقهاء الصحابة » والتابعين من القول بالرأي : « إلى أن نشا قوم ذووا جهل بالفقه وأصوله , لا 
معرفة لهم بطريقة السلف » ولا توقي للإقدام على الجهالة واتباع الأهواء البشعة التي خالفوا بها 
الصحابة » ومن بعدهم من أخلافهم » 4 

1 أول من نفى القياس والاجتهاد في أحكام و 1 1 
ا به عليه »> بتهوره وقلة علمه بهنا الشأن ۰ . 


(ه ٠‏ 5) إبراهيم بن سيار النظام . شيخ المعتزلة » ؛ تكلم في القدر » وانفرد بمسائل » ولم يكن من نفعه الله بالعلم » وقد 
كفره جماعة » توفي سنة بضع وعشرين ومائتین تين » تاريخ بغداد : ۳ اللباب ۰۲۱۲۱۳ سير أعلام النبلاء : ۰ 
۱ لسان الميزان : /١‏ 1۷ 

١ 5)‏ ) أبو القاسم عبيد الله بن عمر ‏ العروف بابن البقال » فقيه شافعي ثقة -ات : ٠٠١‏ تاريخ بغداد : ۱۰/ 
۲- طبقات السبكي : ۳/ ۲۸۲ 

(۰۰۷) جامع بیان العلم : ۲/ 1۲ 

(۰۸ه) النظام : إبراهيم بن يسار » تقدمت ترجمته » وما تتم به الفائدة ما ذکره عنه ابن قتيبة في مختلف الحديث : 
«TA ۳‏ روف به من اسلا عن الدين + واستباحة انرام + » وانکاره لما آجمع عليه السلمون » وابطاله للبوة » 
واستقاله للشريعة » وجرأته ف في الط على الصحابة » ثم جحده لکانتهم » وكأنه لم يسمع بقول ال محمد زشول 
اله ی © إلى أخر الآية امن حشر من سورة ال . وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء : 0٠‏ = 


0۹ ۰ 


وقال ابن بطال : وأول من أنكر القياس إبراهيم النظام » وتبعه بعض المعتزلة » وگن ينسب 
إلى الفقه » داود بن على( ۱ 

والذي يظهر لى والله أعلم : أن التکرین للقیاس ليسوا بدرجة واحدة . وأن منهم من ینکره 
جملة وتفصيلا . وأن أولية النظام ليست مطلقة . فقد سبقه إلى إبطال القياس ابن مسعود من 
الصحابة . ومن التابعين عامر الشعبي »> وابن سيرين . 

ويروى عن الشعبي كثير من العبارات التي تقلل من الرأي واستعمال القياس » فقد سكل 
عن شيء فلم يجب عنه » إذ لا أثر عنده » ومعلوم أنه صاحب آثار . فقيل له . قل برأيك . 
قال : وما تصنع برأبي » بل علع رأيي ۴۱ . 

وقال ابن مسعود : ليس عام إلا الذي بعده شر منه » لا أقول عام أمطر من عام » ولا عام 
أخصب من عام » ولا أمير خير من أمير » ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم » ثم يحدث قوم 
يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الاسلام ويئلم''© . 

وقال الشعبي : إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس '“ . 

قال الحافظ ابن حجر بعد نقله لكلام ابن بطال المتقدم : وتعقب بعضهم الأولية التي ادعاها 
ابن بطال بأن إنكار القياس عن ابن مسعود من الصحابة » ومن التابعين عن عامر الشعبي من 
فقهاء الكوفة » وعن محمد بن سيرين من فقهاء البصرة"" ۳۱ . 

والأمر كما قلت : إن نفاة القياس ليسوا بدرجة واحدة » فمنهم من تبرأ منه ولم يقبل منه 

ويحمل ما جاء عن ابن مسعود وغيره » على ما كان مخالفا للسنة أو مقدما عليها » أو 
فيما سبق فيه (جماع » أو ما كان مفضيا إلى فتنة » وقد قال جماعة من أهل العلم :نا الرأي 
المذموم المعيب المهجور الذي لا يحل النظر فيه ولا الاشتغال به الرأي البتدع وشبهه من ضروب 
ا . وطالا قال عمر : « اتقوا الراي في دینکم » . قال سحنون : يعني البدع(۱ . 

ومعلوم أنه قد وردت في الرأي آثار تذمه وأخرى تمدحه » وا مذموم ما كان عن هوى » 
. والممدوح هو استتباط حكم النازلة من النص على طريقة فقهاء الصحابة والتابعين برد النظير إلى 
نظيره من الكتاب والسنة ۲ . 


= أن النظام كان على دين البراهمة اللکرین للنبوة » والبعث » ويخفي ذلك . وهذه فضائح وضلالات شنيعة » كل 
واحدة منها تقضي بكفره . 


ره .ه) فتح الباري : ۱۳/ ۲۹۷ )٥۱۰(‏ طبقات ابن سعد : 5/ ۲۵۰ 
(۵۱۱) جامع بیان العلم : ۲/ ۰۱۳۵ ۱۳۰ (۰۱۲) الرجم السابق : ۲/ ۱۳۷ 
(۰۱۳) فتح الباري : ۸۱۳ ۲۹۷ (۰۱4) جامع بیان العلم : ۲/ ۱۳۸ 


ره ۵۱) الرجم السابق : ۲/ ۱۳6 
)۵۱٩(‏ انظر الفقیه والمتفقه : ۱ ۱۷۸- ۵۲۱۹ فقد استوفی واستوعب کل ما يتعلق بسائل الرأي والقیاس » مقدمة 
السئن : 45/ ۷۲ 


°۹۱ 


أدلة نفاة القياس : 
تمسك النظام وجماعته بشبه عرضت لهم وهي : 
أولا : أن العقول لا تدل على وجوب العمل بالظنون » والقياس مبني عليها . 

. والمبني على الظن ظن » والله تعالى يقول  :‏ ولا تفت ما لیس لَك به 
علم ۱۲6 قالوا : ومن أعظم الظن ظن القياسيين » فإنهم ليسوا على يقين أن الله سبحانه 
وتعالی » أو رسوله قل قاللا به » أو أن هذا مرادهما ۰ 

وثانیا : فان القیاس مبني على اختلاف الأنظار في معرفة الحكم . فعلی قياس من نعتمد » 
عند تناقضها ؟ ولا قياس أولى من قياس » والشرع لا یتناقض في بیان أحكامه » وقد تتناقض 
الاقيسة . 

ونما یتصل بهذه الشبهة . أن الله وکل بيان شرعه إلى نبیه لا إلى آرائنا وأقيستنا » فما بینه 
الرسول عَم وجب علینا انباعه » وما لا » فليس من الدین . 

ونحن نناشد کم الله هل اعتماد کم في هذه الأقيسة الشبهية والأوصاف الحدسية التخمينية 
على بیان الرسول » ام على آراء الرجال وظنونهم ؟ 

وثالقا : أجمع السلمون على أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه » والرد إلى الرسول مكل 
هو الرد إليه في حضوره وحياته » وإلى سنته في غيبته وبعد ماته » والقياس ليس بهذا ولا هذا. 

واحتج ابن حزم في نفي القياس بحديث نعيم بن حماد(۳۱ . « تفترق أمتي على بضع 
وسبعين فرقة » اعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام » ويحرمون 
امحلال فک 

وقد نهی النبي َيه عن القیاس بهذا الحديث وبغيره وكذلك الصحابة ينهون عن القیاس » 
وقد تقدم قول أبن مسعود 3 وغيره من التابعين كالشعبي 5 وقال ابن سیرین القياس شۇم ¢ 
واول من قاس إبليس فهلك » وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس("“ . 


(011) سورة الإسراء آية رقم : ۳۹ 

(۵۱۸) نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث » ذكره الدارقطني فقال إمام في السنة » كثير الوهم » وقال الخطيب : 
ويقال إنه أول من جمع المسند وصنفه » وهو ثقة » ت ۲۲۸هى تاريخ بغداد : ۱۳/ ۳۰۹ 

(۱۹) آورده ابن حزم في احلي : / ۲ والخطيب في تاريخ بغداد : ۱۳/ ۳۰۷- ۳۰۸ وفي الفقيه والتفقه : /١‏ 
۰ وابن عبد البر في جامع بیان العلم : ۲/ 2۱۳۳ ۰۱۳4 وابن عدي في الکامل : ۳/ ۱۲۶ ۷ ۲4۸۳ 
والذهبي في ميزان الاعتدال : 4/ ۲۹۱۸ وابن القيم في أعلام الموقعين : /١‏ ۲۵۰ والبزار : /١‏ ۰۸۸ انظر كشف 
الاستار » وقال : رواه ابن ماجه خلا قوله : أعظمها فتنة .... الخ ۰ وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد : ۱/ 2١175‏ عن 
عوف بن مالك . قال : رواه الطبراني في الکبیر » والبزار » ورجاله رجال الصحيح . 

(۰۲۰) سنن الدرامي : /١‏ 16 أعلام الموقعين : /١‏ ۲۵4 
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وقد أورد الآمدي على لسان المعارضة خمسة وعشرين وجها "۳ . 

وأجيب عن الشبهة الأولى « وهي كونه مبنيا على الظن » . أن المنهي عنه هو اتباع الظن 
في العقيدة . وأما في الأحكام العملية فأكثرها مبني على الظن . 

ثم إذا غلب على الظن أن الصلحة في إثبات الحكم بالقياس » وأنه أنفى للضرر » فيجب 
اتباعه عقلا » تحصيلا للمصلحة » ودفعا للمضرة » كما يجب القيام من تحت حائط ظن 
سقوطه لفرط ميله . 

ثم إذا سلم أن القياس مغلب على ظن وجود المصلحة » فهو بيان وهو وان كان البيان فيه 
مرجوحا بالنسبة إلى البيان القاطع » فليس ذلك ما ينع من التعبد به مع عدم الظفر بالبيان 
القاطع » وان كان ممكن الوجود » وإلا لما جاز التعبد بالنصوص الظنية » وأخبار الاحاد . 

ثم إن العلة في القياس إنما هي أمارة أو علامة على الحكم في الفرع » فإذا غلب على الظن 
وجود أمارة مشابهة شيء لشيء محرم » أو أمكن ذلك بدون أمارة » فالعقل يجوز ورود الشرع 
بالتعبد بتحريمه » وإن لم يرد الشرع ان 

وأجيب عن الشبهة الثانية « تعدد الأقسية » . 

إن اختلاف الأقسية فا برد في فروع الشرع » لا في أصل من أصوله » والاختلاف في 
الفروع كالاتفاق فيها » بل ربما كان رحمة وسعة . وقد تقدم هذا في الباب الاول . 

قال ابن القيم : ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس » وأن ما يظن مخالفته فأحد 
الأمرين لازم فيه ولابد : إما أن يكون القياس فاسدا . 

أو يكون ذلك الحكم لم يغبت بالنص كونه من الشرع0""”© ... 

قال الآمدي : إن ذلك وان أفضى إلى الاختلاف بين اجتهدین » فان ذلك غير محذور 
مطلقا » فان جميع الشرائع والملل كلها من عند الله وهي مختلفة » ولا محذور فيها » كيف 
والأمة الإسلامية معصومة من الخطأ . 

ولو كان الاختلاف مذموما ومحذورا على الإطلاق » لكانت الصحابة مخطئة . 

ثم قال ... لا يمنع کون الشيء ونقيضه حقا » بالنسبة إلى شخصين مختلفين » كما في 
الصلاة وتركها بالنسبة إلى الحائض والطاهر » وكالجهات الختلفة في القبلة حال اشتباهها 


بالنسبة إلى شخصين › وبالنسبة إلى شخص واحد في حالتين مختلفتين E‏ 
وهذا بخلاف القضايا العقلية » وما ألحق فيه في نفس الأمر لا يكون إلا واحدا 
م 


وأجيب عن الشبهة الثالثة : « الرد إلى الله ورسوله » . 


(001) انظر الإحكام للآمدي : 4/ ١5-9‏ (0ه) المرجع السابق : 4/ ۰۱۷ ۰۲4 ۲۵ 
)۲۲( آعلام الوقعین : ۲/ ۳ (۲4) الإحكام للآمدي : ۰۱۹/4 ۲۰ 
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قال ابن الحاجب : « من حكم با هو مستنبط من كلام الله ورسوله له فقد حكم 
بلنزل » ورد الحكم إلى قول الله ورسوله 56" . 


وقال الآمدي : « قوله تعالى : « يَاأَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اله وَأطِيعُوا الوَسُولٌَ 
ری لام منکم فإن نتازغثع في شَيْءٍ فَرُدُوه إلى الله وَالرَسُول 6 ,۳۲ . 

آمر بطاعة الله والرسول » والراد من ذلك نما هو امتثال آمرهما » ونهیهما ‏ فقوله ثانيا 
«فإن نازغثغ في شَيْءٍ فَردُوهُ ی اف وَالوَسُولٍ 4 والظاهر من الرد هو لقیاس » ولأنه 
لو أراد به اتباع أوامرهما ونواهيهما لكان ذلك تكرارا » فلم يبق إلا أن يكون المراد به الرد إلى 
ما استتبط من الأمر والنهي 9" . ۱ 

آما ما ورد من أن النبي َل قد نهی عن القیاس ‏ بدلیل حدیث نعیم بن حماد » أو أنه لم 
غل ق عي , 

وكذا تحذير الصحابة والتابعين . فقد أجاب عنه العلماء بما فيه الكفاية . 

أما حديث نعيم فقد أسقطه النقاد . 

فقد قال ابن معين حين سثل عنه : ليس له أصل 5" . 

وفي الكامل لابن عدي .. وهذا - أي الحديث - إنما یعرف بنعيم » عن عيسى بن 
يونس ... فتكلم الناس في مجراه » ثم رواه رجل من اهل خراسان » ثم سرقه قوم ضعفاء من 
يعرفون بسرقة احدیث( "° . 

وقال أبو زرعة الدمشقي : قلت لدحیم( ۳ حدثنا نعيم بن حماد » عن عيسى بن يونس » 


۱ اه (۲ ۰۳ .. (۰۳۳ Or. f‏ 
عن حریز بن عثمان" "۴ » عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر(۲۳۳۳ , عن آییه ۳ عن 


(۰۲۰) منتهی الوصول : ۱۸۹ ("۵۲) سورة النساء آية رقم : 9ه 

(۲۷) الاحکام للامدي : 4/ ۳۲ 

(۰۲۸) من أحسن ما أبطلت به هذه الدعوى كتاب أقيسة الرسول َه للإمام نحم الدين الحنبلي ومختصره للإمام 
علاء الدين الكيكلندي ففيهما نحو : ۰ حديثًا شريقًا تلبت العمل بالقياس » هامش ص : ۲۲. فقه أهل العراق 
وحديثهم . 

(۰۲۹) ميزان الاعتدال : 4/ ۲۹۸ 

(۰۳۰) الكامل لابن عدي : ۲/ 17514. سير أعلام البلاء : ۱۰ 1۰۱ 

)07١(‏ دحيم : عبد الرحمن بن إبراهيم . الحافظ الفقيه الحجة > ت ۵ ۲ه تذكرة الحفاظ : ۲/ ۸۰ تهذيب 
التهذيب : 5/ ۱۳۱ 

(۵۳۲) حریز بن عثمان الرحبي ۰ شامي ثقة . عداده في صفار التابعين ت ككاص سير أعلام البلاء : ۷/ ۹ ميزان 
الاعتدال : ۱/ 4۷۵ تذكرة الحفاظ : ۱/ ۱۷۹ 

(۰۳۳) عبد الرحمن بن جبير » ثقة روی عن أنسات : ۰ تهذیب التهذيب : ۱/ ۱۵۶ 

(515) جبير بن نفير الحضرمي » إدراك الجاهلية من كبار التابعين» تاريخ الثقات ت :40, تهذيب التهذيب : ؟/ 514 


۹4 


عوف بن مالك » عن النبي لل فذكره . قال : هذا حديث صفوان بن عمروا” 25 » وحديث 
ا ¢ یعنی ان إسناده a‏ ب . قال ابو زرعة : وقلت لابن معين في هذا الحديث 
فأنكره » قلت فمن أين يؤتي ؟ قال شبه له . 

وقال عبد الغني بن سعيد ۴۳۳۷ : كل من حدث عن عيسى بن يونس غير نعيم بن حه © 
فا أخذه من نعيم » وبهذا الحديث سقط نعيم عند كثير من أهل العلم بالحديث . 

ود آورد الخطيب في تاريخه الحديث بطرقه الختلفة » موضحا علله وبلايا كل 

ofA 
۳ طریق(^‎ 

وقال العلامة الشيخ أحمد شاكر : ضعيف جدا » لكون نعيم قد أخطأ فيه "© 

وقد أورد ابن القيم نماذج من أقسية الصحابة في زمنه ر “© 

وما ورد عن بعض الصحابة من النهي عن القياس . فقد تقدم الكلام عنه . 

بعد هذا أقول : 

الناس في القياس طرفان ووسط . فأحد الطرفين من ينفي العلل » والعاني » والأوصاف 
الوثرة » ويجوز ورود الشريعة بالفرق بين التساوین والجمع بين الختلفين . ویازاء هؤلاء قوم 
أفرطوا فيه » وتوسعوا جدا » وجمعوا بين الشيئين اللذين فرق الله بينهما بادنى جامع ... وهذا 
ما أجمع السلف على ذمه(۱** . والفصل بين الفريقين يحتاج إلى نظر دقيق . 

والتوسط بينهما هو غاية الحكمة » وفصل الخطاب ... وعين الصواب . 

قال المتوسطون : قد ثبت أن الله أنزل الكتاب والیزان » فهما في الإنزال شقيقان » وفي 
معرفة الأحكام صنوان » وقد فسروا إنزال ذلك بأن ألهم العباد معرفة العدل » والميزان يطابق 
الكتاب » والله أمر نبيه أن يحكم با أنزل » وأمره أن يحكم بالعدل » فهو أنزل الكتاب وإنما 
الكتاب بالعدل °°“ 5 وكما لا یتناقض الکتاب فى نفسه ) فالیزان الصحيح لا يتناقض فى 
نفسه © ولا یتناقض الكتاب والميزان 

فلا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة » ولا دلالة الأقسية الصحيحة » بل كلها متصادقة ؛ 
متعاضدة » متناصرة » يصدق بعضها بعضا » ويشهد بعضها لبعض . 


(۵۳۰) صفوان بن عمرو السكسي » ثقة ت : ١٠٠ه‏ تاريخ الثقات : 23278 تهذيب التهذيب : /٤‏ ۲۸ 
(8ه) معاوية بن صالح الحضرمي . الإمام الفقيه الحافظ » قاضي الأندلس ت : 8ه ١هء‏ تذكرة الحفاظ : ۱۷۲/۱ 
(۰۳۷) عبد الغني بن سعيد بن علي » الإمام الحافظ » المتقن , الصري (۳۳۲- 4۰۹)ه تذكرة الحفاظ : ۳/ 
۱۰:۸ 

)°۳۸( تهذیب التهذيب : ۱۰ ۰4۱۰ ۱۱ تاريخ بغداد : ۱۳/ ۳۰۷- ۳۱۲ 

(۳۹ه) هامش الحلي لابن حزم : /١‏ ۱۳ 

(.4ه) أعلام الموقعين : /١‏ ۲۰۳- ۲۰۵ 

(4۱ه) الرجم السابق : ۱/ ۲۰۰ (۲ه) مجموع الفتاوي : ۱۷۲/۱۹ 
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وهذا يرجع بنا إلى ما أكدته مرارا . من أن كمال الدين وتمامه لا خلاف فيه . بيد أن 
ناس قد تقصر أفهامهم وعقولهم عن فهم ما دلت عليه نصوص الدين » أو عن وجه الدلالة 
وموقعها . وتفاوت الامة في مراتب الفهم آمر لا يعلم نهایته إلا الله سبحانه » وما زعم أحد أن 
الا فهام متساوية 5 ولو تساوت ¢ لتساوت اقدام العلماء في العلم ۳ 

هذا وما ينبغي أن یعرف » أن طبيعة القیاس تقتضی أمورا : منها : 

١‏ - أن القياس قد أكد ما يقتضيه منطق التشريع في النوازل التي لا نص فيها » با يحقق 
العدالة في مظانها » وهو منطق ثابت مقرر قبل القياس فجلاها وأظهرها » ومن ثم قيل : القياس 
مظهر للحكم لا مثبت له « لأنه لم ينشىء حكما جديدا » . 

۲ - أن منطق الشرع والعقل قد اتفقا تماما » فاستضاء كل منهما بنور الآخر . 

۳ - القياس يرتقي بالنص من أفقه اللغوي احدود إلى أفق منطقه التشريعي الرحب 
اللامحدود » فأضحى بذلك خطة تشريعية لتحقیق العدالة . 

؛ - أن القياس مصدر تشريعي تبعي لا أصلي . 

ه - للقياس طريق أو معيار تشريعي ظني لتوليد الأحكام فيما لا نص فيه . 

مثال القياس : إلحاق النبيذ - وهو غير منصوص عليه - بالخمر من حيث التحريم 
اشتراکهما في علة متحدة وهي - الإسكار - الذي تبون للمجتهد عن طريق القياس التحليلي 
أنه السبب في التحريم . فيظهر للمجتهد أن النص الحرم للخمر ليس قاصرا على الخمر - بل هو 
شامل للنبيذ لا بمنطوقه بل بعلته وروحه - بل يشمل كل مادة - سائلة أو جامدة - إذا ظهر 
نها تشتمل على العلة نفسها » وهكذا جد أن العلة قد أكسبت النص قوة منطقية تبدو في قوة 
تأثيرها » وهو ما لا يسعه النص بمنطقه اللغوي وحده(۳** . 

فان القياس على ما تقدم دليل شرعي يصار إليه عند الضرورة » ولا عبرة بمخالفة من خالف 
فى ذلك . فإنه أحد مصادر الشرع الفرعية الظنية لتوليد الأحكام . 

والكلام الآن فيما إذا تعارض القياس مع حديث ضعیف ‏ أو مرسل » أو خبر آحاد » فما 
الذي يترجح على غيره فيعمل به ؟ 
| الأئمة الأربعة على تقديم الضعيف » بالشروط المتقدمة في مبحث الضعيف على القياس 
وراي الرجال . فهذا أحمد رضي الله عنه » يقدم الرسل والضعيف على القياس إذا لم يكن 
بالباب أثر يدفعه » ولا قول صحابي ولا إجماع على خلافه . 

قال ابن القيم في بيان أصول أحمد : 


(۰1۳) المناهج الأصولية > د . فتحي الدريني : 0-701 ۰1 بتصرف - ط ۲ الشركة المتحدة للتوزيع . 
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الأصل الرابع : الأخذ بالرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه » وهو 
الذي رجحه على القياس ... 

فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب ‏ ولا إجماعا على خلافه كان العمل به 
عنده أولى من القياس » وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الاصل من حيث 
الجملة » فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القیاس("*۴ . 

ثم ساق أمثلة لبيان عدول الأئمةعن القياس لتمسكهم بالضعيف والمرسل . 

فهذا ما تقرر عندهم » بل إن الأمة إذا تلقت الضعيف بالقبول يعمل به حتى إنه ينزل منزلة 
المتواتر عند الشافعي في نسخ المقطوع به . ومالك يقدم المرسل والمنقطع والبلاغات وقول 
الصحابي على القياس . وكذلك السادة الأحناف » فإنهم يقدمون الضعيف على القياس . 

مثال ذلك : 

أن الأحناف يقدمون حديث القهقهة في الصلاة على القياس » مع إجماع أهل العلم على 
ضعفه . روى عبد الرزاق في مصنفه من حديث قتادة » عن أبي العالية الرياحي » أن أعمى 
تردى في بر » والنبي مه يصلي بأصحابه » فضحك بعض من كان يصلي مع الرسول عي 
فأمر النبي عب من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة("" . 

القياس وخبر الآحاد : 

إن اختلفا » فإما أن يختلفا من كل وجه » أو من وجه دون الآخر » فان كان الأول بحيث 
يثبت أحدهما ما ينفيه غيره . ففي المسألة أقوال : 


۱۱۷ ۰۱۱٩ : أعلام الوقعین : ۱/ 6۳۱ الدخل إلى مذهب الإمام أحمد‎ )٠٤٤( 
(1:5ه) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه : ۳۷۱/۲ وأخرجه الدارقطني في سننه : ۱ من عدة‎ 
. طرق‎ 

وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد : ۲/ ۲۸5 وعزاه للطبراني في الكبير » قائلا : فيه محمد بن عبد الملك 
الدقيقي » ولم أر من ترجمه, وبقية رجاله موثقون . أقول : محمد بن عبد الملك » أبو جعفر الدقيقي معروف مشهور » 
آحد الثقات ت : ۲« وله إحدى وثمانون سنة » تهذیب التهذيب : /٩‏ ۳۱۷ اللباب : /١‏ ۵۰۵ كما أورد 
حديث القهقهة ابن حجر في الطالب العالية » ۱/ ۳۸ ط دار العرفة » وعزاه للحارث في مسنده . 

نقد الحديث : أعل جماعة من الأئمة الحديث بالارسال ذلك أن مداره على أبي العالية الرياحي وهو تابعي ثقة » 
وقد رواه عن جماعة » منهم الحسن » وقنادة » وإبراهيم النخعي » والزهري » وهم يحكون القصة عن أنفسهم مرسلا ٠‏ 
وقد اختلف كل واحد منهم ( موصولا ومرسلًا ) » ومدارهم كما قال ابن عدي : على أبي العالية » والحديث حدیثه » 
ثم ذكر ابن عدي ما روى عن كل واحد ممن ذكرهم وكيفية الاختلاف عليه . 

إلى أن قال : ولأبي العالية الرياحي أحاديث صا حة غير ما ذكرت » وأكثر ما نقم عليه من هذا الحديث » حديث 
الضحك في الصلاة » وكل من رواه غيره فإنما مدارهم ورجوعهم إلى أبي العالية » والحديث له » وبه يعرف ومن اجل 
الحديث تكلموا في أبي العالية وسائر أحاديثه مستقيمة » الکامل : ۳/ ۲ ۲ تهذيب التهذيب : ۳ 5814 

وقال الذهبي في الميزان : ؟/ ٤ه‏ أما قول الشافعي رحمه الله : حديث أبي العالية الرياحي رياح » فإنما أراد به 
حديثه الذي ارسله في القهقهة فقط . 
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الأول : ونسبه الآمدي إلى الکثیر من الفقهاء » وابن الحاجب إلى الاکثر( *۳ وبه 
الشافعي وأحمد » ی . أن الخبر يقدم على القياس . 

الثاني : عکسه » ونسبه الزنجاني إلى الأحناف(*؟ , والامدي إلى الالکین* . 

الثالث : التوقف إلى أن يترجح أحدهما بمرجح . وبه قال القاضي آبو بكر الباقلاني . 

وقال عيسى بن أبان : إن كان الراوي ضابطا » عالما » غير متساهل فيما يرويه » قدم خبره 
على القياس » وإلا فهو موضع اجتهاد؟” . 

وقد استدل الجمهور بأدلة عقلية ونقلية وبالإجماع . فمنها : أن الخبر أقوى من القياس 
Tg‏ لا ل 3 

قال الامدي : خبر الواحد راجح على القياس وأغلب على الظن فكان مقدما عليه » وبيان 
ذلك » أن الاجتهاد في الخبر واحتمال الخطأ فيه أقل من القياس . لأن خبر الواحد مفتقر إلى 
ثلاثة أمور ‏ والقیاس مفتقر إليها وإلى غيرها ما يحتم النظر فيها . وما یفتقر إلى ثلاثة فاحتمال 
الخطأ فيه أقل مما يفتقر إلى أكثر . 

ومن السنة حديث معاذ رضي الله عنه °° . 


ووجه الاستدلال به أنه أخر العمل بالقياس عن السنة من غير تفصيل بين متواتر وآحاد » 
وأقره النبي لله على ذللل(۲؟؟؟ , 

كما استدلوا بوقائع أخذ فيها عمر بخبر الواحد بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه » فصار 
ذلك إجماعا منهم . واستدل الخالف بأن القياس أقوى من الخبر - لأن اجتهد على يقين من 
اجتهاد نفسه » وليس على يقين من الب > لأنا لا نقطع بصحة الخبر ولهذا لا يوجب العلم» 
ونما نظن كونه حديثا » ويستحيل أن يقدم ما ثبت ظنا على ما علم یقین۴۳ . 

وأن الصحابة تركوا خبر الواحد إلى القياس ولم ينكر عليهم » » كما ترك ابن عباس خبر أبي 
هريرة رضي الله عنهما » مرفوعا : « إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى 
يغسلها ثلانا »^ °° , 

قال ابن الحاجب : لا يقال خالف ابن عباس خبر أبي هريرة ... لأنا نقول : لم يخالفه 


(6145) الإحكام للآمدي : ۲ ٩‏ منتهى الوصول : ٩‏ 

(540) تخريج الفروع على الأصول : ۳٩۳‏ (51) الإحكام للآمدي : ؟/ ١79‏ 
(049) المرجع السابق . (060) تخريج الفروع على الأصول : ۳5۳ 
)55١١‏ تقدم تخريجه : 6۸۳ 

۸۷ : منتهی الوصول‎ ۱ N: الإحكام للآمدي‎ (o۲) 

(۰۰۳) تخريج الفروع على الأصول : ۳٩۳‏ 

)°4( أخرجه مسلم : ۱ ۰۲۳۳ وأبو داود : /١‏ ۳۰ والترمذي ٩ N:‏ وقد تقدم ۰۲٩‏ 
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للقياس » بل بأنه رأى بأنه ما لا يمكن » ولذلك قال : فكيف تصنع بالهراس"**۴۳؟ كما قالت 
اه °°“ 1 

وقال الآمدي 0 نسلم وجود القیاس القتضی لذلك » وبتقدير تسليمه فهو لا رده لا 
للقياس » بل لأنه لا يمكن الأخذ به » ولهذا قال ابن عباس فماذا تصنع بالمهراس ؟ والمهراس 
کان حجرا عظيما يصب فيه الماء لأجل الوضوء 8 فاستبعد الأحذ بالخبر لاستبعاده صب الماء 
من المهراس على اليد » وقد وافق ابن عباس على ما تخيله من الاستبعاد عائشةٌ حيث قالت : « 
رحم الله أبا هريرة لقد كان رجلا مهذارا » فماذا يصنع بالمهراس ۳۳ . 
ولا يخفى قوة أدلة الجمهور ولذا فإن المصير إلى قولهم أولى . واكتفى بهذا القدر ... 
لأذكر مثالا تفرع عن هذا الأصل يظهر فيه مدى الاختلاف في العمل بالحديث » حديث أبي 
سعيد « ذكاة الجنين ذكاة أمه »۳۶ . 

عند الشافعية والمالكية » عدم اسيناف تذكية جديدة للجنين إكتفاء بتذكية أمه . تقديما 
للخبر على القياس عند معارضته . ووجه كونه معارضا . أن الأصل في الشرع أن كل ما كان 
مستخيثا كان حراما » وكل ما يحتقن فيه الدم المستخبث يكون حراما » والجنين في بطن الام 
كذلك؟”*” . ١‏ 

ولهؤلاء وجه آخر فى عدم ذكاة الجنين سبق بيانه - هو : 

رفع ذكاة الثانية على الخبرية للميتدأ » فيكون التقدير ذكاة الأم هي ذكاة الابن ... 

ومن اعتبر رواية النصب وهم الأحناف على حذف الجار » أو على المصدر وصفته » فلاید 
من تذكية الجنين ليحل أكله » وبهذا أخذ ابن حزم الظاهري( "۳ . 

وأمر آخر عند الأحناف في وجوب استغناف ذكاة جديدة للجنين » أنهم قدموا القياس 
على الخبر . 

وعلى هذا : 

فإذا خرج حيا ذبح وأكل » وان خرج ميتا فهو ميتة » ولعل الحكمة تقتضي الأخذ بالخبر » 
إذ الجنين جزء من أمه حقيقة لاتصاله بها » فيتغذى بغذائها » ويتنفس بتنفسها » ومتصل بها 
حكما حتى يدخل في البيع الوارد على الأم » وإذا كان كذلك فان أمه ذكاة له" . والله 
أعلم . 


(ههه) المهراس بکسر الميم حجر مستطيل ينقر ويدق فيه ویتوضاً منه » المصباح امير : ۲/ ۸۷٩‏ ط الأميرية : 


4م 

(۵۰7) منتهی الوصول والأمل : ۸۷ (۵۰۷) الاحکام للآمدي : ۲/ ۱۷۵ 

(۰۸ه) تقدم تخريجه ص : 0۰۷ (4هه) تخریج الفروع على الأصول : ۳۹۵ 
(.+ه) احلي لابن حزم : ۷/ ٩۱۹‏ (01۱) التعارض والترجیح : د . حفناوي : ۲۵۸ 
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هذا كله عند تعارضهما من كل وجه . فان اختلفا من وجه دون وجه » نظر » فان کان 
لخبر أعم أمكن أن يكون القياس مخصصا له . وان كان القياس أعم » وجب العمل بخير 
الواحد فيما دل عليه » وبالقياس فيما عدا ذلك » جمعا بينهما » وإلا ففى المسألة أقوال أخرى . 

وبالله التوفيق 

هذه هي جملة الأسباب التي ظهرت لي اقتبستها من جهود أهل العلم والفضل . 

ويجوز أن يوجد غيرها ما خفي علي أو سكت عنه الأئمة . 

قال ابن تيمية : 

وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع 
نحن عايها ء فإن مدارك العلم واسعة » ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلم . والعالم 
قد ييدي حجته » وقد لا يبديها » وان أبداها فقد تبلغنا » وقد لا تبلغنا » وإذا بلغتنا فقد ندرك 
موضع احتجاجه » وقد لا ندركه سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لإ“ . 


ابس سسسب سبي ببح 


(0577) رفع اللام : 45 


الفصل الرابع 
ي 
موقف المسلم 
من الاختلافات الفقهية 


الفصل الرابع 
موقف السلم من الاختلافات الفقهية 

ریت أخي القارئ كيف أن الاختلافات الفقهية ضرورة شرعية » وظاهرة صحية » فرضها 
الواقع » وقام عليها الدلیل . وقد ظهر لك موقف الاسلام منها » وتقرر معنا هذه الحقائق . 

أن الأمور الختلف فيه أضيق من التفق عليها . لیس في الغاء الاختلاف ما يخدم الفكرة 
الإسلامية . أن یت في الحق لا يوجب تعدده - أو اختلاف الحق ذاته - إثما اختلفت 
الطرق الموصلة إليه 

أن ارتفاع الاختلاف يستلزم أن تكون النصوص قطعية » وأن تتحدد العقول » وهذا معناه 
أن ننتقل إلى فطرة آخری . 

أن وجود الاختلاف ساعد عليه : 

اتساع اللغة » واتساع الشريعة » واختلاف المدارك » وكان له ثمار طيبة . تطويع آلة 
الفهم : الرحمة بالناس . احتواء الناس جميعا 

مع هذا قدأ لله بأصل بجع اون إيه ال اه : « فان تتازغتم فى شین 


فرذو إلى الله وَالوَسُولٍ إن کنتم تَؤْمِنُونَ بالله ژالیوم الآخر ذَلِك خير ع 
0 ويلا 2904 . 


ثم حذر ربنا من توسیع دائرة الاختلاف وجفف الاسلام منابعه » فعرفنا أنه يجب علينا ألا 
نسىء الفهم » إذ أن الإساءة لن تحيل الباطل حقا . 
نشأة الاختلافات الفقهية . 

ارتبط وجود الاختلافات الفقهية في الواقع بوجود النص ¢ ومحاولة فهمه 3 وإن تفاوتت 
كما 4 وكيفا من فرد إلى آخر» ومن زمن إلى آخر . فالهم الآن [ثبات وجودها . 

والاختلافات الواقعة في عهده عي معروفة غير منكورة > ومع وجود الرسول عليه 
السلام » بينهم ‏ أو قريبا منهم يمكن الرجوع إليه والرد إلى سنته . 

ومع حرص الصحابة الشديد وتحريهم طاعته » وسرعة استجابتهم له » وتحاشيهم أسباب 
الاختلاف » إلا أن أحدا لا ينكر أن يكون قد وقع اختلاف منهم فيما بينهم زمن النبي مَك . 

فاجتهدوا في فهم النص » أو في البحث عن مخرج عند عدم وجود النص إذا كانوا في 
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سفر » إلى أن يرجعوا ويسألوا » وفي كل إما أن يقرهم النبي عل أو يبين وجه الصواب » ولم 
يعنف أو يوبخ أحدا . 

وأشد وأبلغ ما روى عنه في ذلك ما أخبر به ابن عباس : « أن رجلا أجنب » فسأل عمر 
فأمر بالغسل فمات » فذكر ذلك للنبي عل فقال : ما لهم . قتلوه . قتلهم الله » ثلاثا - قد 
جعل الله الصعید ‏ أو التيمم طهورا “٠‏ . 

فإنهم أخطأوا وبغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم > فان اختلف الصحابة مع ما 
أوتوا من قوة فهم » وبصر , وبصيرة » فان من بعدهم أشد اختلافا > بل يمكن القول إن 
اختلااف الأئمة بعدهم ليس بدعا من القول » أو مقطوع الصلة باختلافهم . 

إذا » الاختلافات الفقهية لم تولد في عهد الفقهاء من أئمة المذاهب » أو لم تكن مبتوتة 


الصلة منهج الصحابي » وان حرص الجميع أن يكون ضمن الداثرة » صفاء ونقاء » يعتقد كل 
ا اک 


هل المسلم ملزم باتباع إمام من الأئمة . 

قال الميموني““ قال لي أحمد : إياك ا مسألة ليس لك فيها إمام(“ . 

وقال : إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة » فيها قول رسول الله ع واختلاف 
الصحابة » والتابعين » فلا يجوز أن يعمل با شاء » ويتخير فيقضي به » ويعمل به » حتى يسأل 
أل العلم ما يؤخذ به فيكون يعمل على أمر صحيح© . 

من تأمل هذا غاية التأمل انتفع به خاصة إذا ما عرف قدر الميموني الخاطب بهذا الكلام . 

ولابد قبل الخوض في المسألة من بيان معنى الاتباع . 

تبع : تبعت فلانا إذا تلوته » واتبعته : لحقت به" . 

قال الراغب : تبع » قفا أثره » وذلك بالارتسام والائتمار » واتبعت عليه آحلت( . 


(۲) الحديث أخرجه أبو داود في سننه : ۱ ۰۱۲۵ وابن ماجه في سننه : ۱ ۱۸۹ وابن حبان : /١‏ ۳۰6 أنظر 
الإحسان » وهذا لفظه » عن ابن عباس » وأخرجه ابن خزية في صحيحه : ٠58/١‏ والحاكم في مستدركه : /١‏ 
۰ والدارقطني في سننه : /١‏ ۰ والهيثمي في موارد الظمآن : ۷۷ والحديث ضعفه البوصيري للانقطاع الذي 
فيه » إذ هو من إرسال عطاء بن أي رباح » مصباح الزجاجة : /١‏ ۱۳۷ 

(۳) رفع الملام : هه قال الخطابي : في هذا الحديث من العلم أنه عابهم بالفتوى بغير علم » وألحق بهم الوعيد بأن دعا 
عليهم » وجعلهم في الإثم قتلة له » معالم السئن : ۱/ ۲۰۸ 

(4) الميموني : عبد الملك بن عبد الحميد » حافظ فقيه » صحب الإمام » وروی عنه » وثقه النسائي » وغیره ت : 
:۷ تهذيب التهذيب : 1۰۰/7 

(5) سير أعلام النبلاء : ۱۱/ 157. مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي : ۱۷۸ 

(1) اعلام الوقمین : ۱/ 414 (۷) معجم مقاييس اللغة : ۱/ 851 

(۸) الفردات : ۷۲ 


فالاتباع التلو واقتفاء الأثر » واللحاق بالسباق . ويطلق ويراد به : أن تتبع القائل على ما بان لك 
من فصل قوله وصحة مذهیه"؟ . 

الاتباع إذا قائم على حجة ظهرت » وبرها وصحة مذهب ۰ فهل المسلم ملزم باتباع إمام 
من الأئمة ؟ هذا الأمر يجعلنا إلى المسألة من جوانب عدة كي وه الا جابة عن السوال : 

الأول : دور الأئمة في تأصیل مذاهبهم » ومدی آخذهم بالأثر . 

الثاني : الأصول التي بن الأئمة مذاهبهم عليها . 

الثالث : التقلید وموقف العلماء منه » والفرق بينه وین الاتباع : 

وإلى القارئ الكريم التفصیل : 

آما دور الأئمة الفقهاء فقائم على الفهم للکتاب والسنة » وتفسیرهما ... هذا الفهم أهم 
من احفظ » وهل هو من الدين أم لا ؟ 

إن الأحكام الفقهية الستنبطة من الکتاب والسنة من الدین ‏ منسوبة إليه » مقتبسة من 
باعتبار أن الدين قائم على هذین الأصلين . إذا » الاستدلالات الفقهية المأخوذة من الکتاب 
والسنة » معدودة من الشريعة » وقد تقدم قول علي رضي الله عنه » في سؤال أبي جحيفة « أو 
فهم أعطيه رجل مسلم » وأن المراد بالفهم إمكان زيادة شيء على النص . 

قال علي بن خشرم : كنا في مجلس سفيان بن عيينة » فقال : يا أصحاب الحديث » 
e‏ ای لاد حنيفة شيئا إلا ونحن نروي فيه حديثاء 
أو حديثين . قال : « فتركوه ۳ . 

وأورد ا لمكي في مناقب أبي حنيفة عن یحبی بن عبد الله قال : حدثني رجل فقال : أ 
سي E‏ 
كل مسئلة بحدیث(۳؟؟ . 

هذا الکلام من سفیان في غاية الانصاف ‏ وأن آبا حنيفة زعیم حزب أهل الرأي » أراؤه 
مؤصلة . 

ما قال أبو حنيفة شیف إلا ونحن نروي فيه حدیثا » أو حديثين » ولعل سفیان لم يقصد هذا 
والله أعلم > إنما قصد إلى أمر آخر » وهو صرف الناس عنه . وقد تم . 

وفي ترجمة الإمام أبي حنيفة » ساق الخطيب إلى ابن المبارك قال : قدمت الشام على 
الأوزاعي » فرأيته ببيروت » فقال لي : يا خراساني من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة » يكني 
آبا حنيفة ؟ فرجعت إلى بيتي فأقبلت على كتب أبي حنيفة فأخرجت منها مسائل من جياد 
المسائل » وبقيت في ذلك ثلاثة أيام » فجئت يوم الثالث وهو - أي الأوزاعي - مؤذن 


۲۲۹ /١ : الفقيه والمتفقه‎ )٠١( ۱۲۰ : الرد على من أخلد إلى الأرض‎ )٩( 
۱۲ /١ : مناقب الإمام للموفق المكي‎ )۱۱( 


مسجدهم » > وإمامهم » والكتاب في يدي » فقال : أي شيء هذا الكتاب ؟ فناولته » فنظر في 
ل ل 00 
رای من اسان بن للبت هنا ؟ قلت شخ ا بای :ال ا 
إذهب فاستكثر منه » قلت : هذا أبو حنيفة الذي نهيت عنه"“ . 


وفي ترجمة عیسی بن أبان ذكر الخطيب » أنه كان يدعي مجلس محمد بن الحسن » فيأبى 
قائلا : هؤلاء قوم يخالفون الحديث » | إلى أن أقبل يوما محمد بن الحسن عليه » وقال له :يا 
بني ما الذي رأيتنا نخالفه من الحديث ؟ لا تشهد علينا حتى تسمع منا » فسأله يومئذ عن 
خمسة وعشرین يابا من الحديث + فجعل محمد بن الحسن يجيبه عنها » ويخبره با فيها من 
النسوخ » وياتي بالشواهد والدلائل . 

فقال عیسی بن آبان : كان بيني وبين النور ستر فارتفع عني » ما ظننت أن في ملك الله 
مثل هذا الرجل یظهره للناس » ولزم محمد بن الحسن لزوما شدیدا حتی تفقه به" . 

وقال أحمد للشافعي : ما تقول في مسألة كذا وکذا ؟ فأجابه فيها » » فقال أحمد : من أين 
قلت ؟ هل فيه حديث » أو كتاب ؟ قال أحمد : فنزع الشافعي في ذلك حدیثا للنبي عر 
وهو حديث نص" . 

وهذا كلام واضح الدلالة على مدى لزوم الأئمة للأثر وأخذهم به . على هذا فالأحكام 
من الدين وان كانت اجتهادات أئمة وأقوال فقهاء » فهي من الدين . 

قال ابن حزم فيما نقله عنه صاحب الميزان الكبرى : جميع ما استنبطه اجتهدون معدود 

من الشريعة » وان حفي دليله على العوام » ومن أنكر ذلك » فقد نسب الأئمة ة إلى الخطأ » 
وأنهم يشرعون ما لم يأذن به الله » وذلك ضلال من قائله عن الطریق" 7 

وتأمل « كل حكم من الأحكام كان مأخوذا من الأدلة الاریعة" ۲ صريحا أو اجتهادا على 
وجه صحيح › » فهو حكم الله » وشرعه » وهدي محمد برل الذي أمرنا الله باتباعه » لأن رأي 
كل مجتهد حيث كان مأخذه من أحد الأدلة الأربعة المذكورة شرع الله في حقه وحق كل من 
قلده ككِ ۹ 


ويرى بعض العلماء أن الإجتهاد بوجه عام سواء كان في العصر النبوي » أو في أي عصر 


(۱۲) تاريخ بغداد : ۱۳ ۳۳۸ (۱۳) تاريخ بغداد : ۱۱/ ۱5۸ 

۷ : آداب الشافعي للرازي‎ )۱ ٤( 

ره ۱) الیزان الکبری للشیخ عبد الوهاب الشعراني : ۱/ ۱ ط اليمنية ۱/ ۱۸ دار الفکر . 

. هي الکتاب » والسنة » والاجماع » والقیاس‎ )١١( 

(۱۷) أحسن الکلام فيما یتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام : ۲۵ للشیخ محمد بخیث الطيعي » ط مؤسسة الکتب 
الثقافية سنة ۱۹۸۸ 
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بعده ليس على الحقيقة تشريعا » وأن غاية أمره أنه يشبه التشريع من قبل أن يظهر به حكم لم 
يكن جليا قبله » فليس إنشاء للحكم وإثباتا له ابتداء» بل هو كشف عن حكم الله في الحادثة 
بالنسبة للمجتهد » ومن يقلده » ولعل هذا مراد من قال : إن القياس مظهر للحكم لا مثبت له . 

ويرى أن التشريع بمعنى وضع الأحكام ۰ انتهى وجوده بوفاة النبي له » وبقى أثره 
وهو إلزام الناس بأحكامه إلى يوم القيامة . 

وأما ما صدر بعد عصر النبوة من استنباطات فلا تعدو أن تكون فهما لكتاب » أو سنة » أو 
إظهارا کم غير منصوص عليه بدليل » وهذا ليس إنشاء للحكم » بل هو بیان لحكم ورد به 
الكتاب » أو السنة » إلا أنه كان خفيا وأظهره الاجتهاد » وهذا لا يعد تشريعا » وان آشبه 
التشريع في أنه طريق لمعرفة أحكام لم تكن معروفة . 

وفرق بين إنشاء الحكم وإظهاره » كما أن التشريع من طبيعته الإلزام حتى يؤتي ثماره » 
والاجتهاد غير ملزم إلا للمجتهد ومن استفتاه أو قلده » أو أخذ درجة الاجماع . 

وأخيرا فان سلطة التشريع مطلقة . أما الاجتهاد فهو مقيد بكونه متفقا مع القواعد العامة » 
والمبادئ الكلية » والأصول الشرعية التي ورد بها الكتاب والسنة*"© . 

وهذه الفوارق الدقيقة لها أهميتها » والقصد أن الفقه فهم العلماء » والشريعة هي الدين 
كله المنزل من عند الله » لا حلاف في ظهور الفرق بينهما . صحيح أن محاولة الفهم مقيدة 
بكونها للأصلين « الكتاب والسنة » إلا أنه جهد بشر محكوم بعوامل الضعف ‏ والخطأ » 
والنسيان والقصور ... إلى آخر ما يعترى الطبيعة البشرية » فان أصاب الفقيه الحق كان موافقا 
للشريعة الإسلامية » وان أخطأ » فليس من الشريعة في شيء . إذ الشريعة صواب لا خخطأ 
فيها » كاملة لا نقص فيها . عامة في إلزامها للمكلفين » بخلاف آراء اجتهدین . 

ولذا فان عبارة فضيلة الشيخ « محمد بخيث الطيمي(" "© دقيقة في التعبير عن الطلوب » 
فهو يقيد الأحكام والاجتهادات بكونها مأخوذة من الأدلة على وجه صحيح » فتأمل ! 

فاذا كانت كذلك فهى من الدين » فنعبد الله بها » وما لا فلا 56 

وقال ابن الحاجب : من حكم با هو مستنبط من كلام الله ورسوله عه فقد حکم 
بالمنزل » ورد الحكم إلى قول الله ورسوله9 "© . 


(۱۸) انظر : نشأة الفقه الاجتهادي وأطواره 1 لصاحب الفضيلة الشيخ : محمد علي السايس : 5 - c۹‏ ط مجمع 
البحوث الاسلامية . 

)۱٩(‏ محمد بخیث الطيعي ۱- ۸۱۳۰- ۱۹۳۰ مفتي الدیار الصرية . وأحد کبار العلماء » ولد في بلدة 
المطيعة من أعمال أسيوط » وله العدید من الژلفات ‏ الاعلام : ۵۰/٩‏ 

(۲۰) منتهی الوصول : ۱۸۹ 


1¥ 


الأصول التي بن ۱ الأئمة مذاهبهم عليها : 

لا يعلم أحد منهم أنه صدر أصوله على غير الكتاب والسنة »> كمصدرين رئيسيين . قد 
يقع خلاف في غيرهما . أما هما فلا يعرف فيهما خلاف . فأبو حنيفة ۸۰- ۱۵۰هی طريقته 
في الاستنباط للأحكام طريقة غيره من الأئمة المجتهدين قال آخذ بكتاب الله » فما لم 
أجد نبسنة رسول ال م فإ لم أجد في كاب لله » ولا سنة رسو عله نت تول 
أصحابه » آخذ بقول من شعت شفت منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم » فإذا انتهى الأمر 
إلى إبراهيم يم » والشعبي وابن سيرين » والحسن » وعطاء » وسعيد بن المسيب . وعدد رجالا » 
فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدو۲) . 

صحيح أنه يشترط في الحديث شروطا لم يشترطها غيره إلا آنها راجعة في النهاية إلى مدى 
تثبته » واحتياطه » فيما يرويه ويعمل به من آثار . 

فإن قيل : إن الأحناف قدمون القیاس علی الضعیف وخبر ال اد . أقول : لم پثبت 
عنهم TS‏ ل اك ا 
الرجال . وهذا ثابت مقرر بالأمثلة في مبحث القياس . بل لقد نقل الإمام الشعراني في الميزان 


قال : وقد روى الإمام أبو جعفر الشيزاماري بسنده المتصل إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله 
عنه أنه كان يقول : كذب والله وافترى علينا من يقول إننا نقدم القياس على النص . وهل 
يحتاج بعد النص إلى قيا س" وكان رضي الله عنه يقول : نحن لا نقيس إلا عند الضرورة 
الشديدة وذلك أننا ننظر أولا ذ في دليل تلكالمسكلة من الکتاب والسنة أو أقضية الصحابة فإن 


اد دياه قا بيك ناريا طن طرق .تحاف الماك ET E‏ 

إن الأحناف وان شددوا في قبول ابر » فلقد اشترط الالكية في قبوله عدم معارضته لعمل 
أهل المدينة 4 لكن البعض وقف من الأحناف مواقف غير حميدة : 

ولست بصدد الدفاع عن الأحناف < إغا قول : 

إن حيطة أبي حنيفة الشديدة ف قبول الخبر والعمل » جاءت. رد فعل لما رآه من قبال 
الكثيرين من المنتحلين وانتسابهم إلى أهل الحديث » ومنهم من لا عناية له بالفقه » فان قُصدوا 


بالفتوی ظهر عجزهم > وعدم صمودهم أمام الافتراضات العقلية » والمسائل اخلافية » فما 
يلبثون أن یتهموا الأحناف بمخالفة السنة . 


وقد رأينا موقف الأوزاعي من أبي حنيفة » وعيسى بن أبان من محمد بن الحسن ۰ 
(۲۱) تاريخ بغداد : ۱۳/ ۳۹۸ سير أعلام النبلاء : 5/ ۰۱ تهذيب التهذيب : ۱۰/ 46۱ 
(۲۲) الميزان : ٠٠ /١‏ (۲۳) الميزان : /١‏ 56 


1.۸ 


وما أزعج الناس من الأحناف . التوسع في الاستنباط والافتراض وتوقع حدوث الأشياء 
والتمهيد لها قبل وقوعها . التشدد في قبول الأخبار واشتراطهم لذلك شروطا صعبة » ومع 
ذلك لديهم توسع غير مقبول في قبول المراسيل والاحتجاج بالضعيف . ش 

التوسع في الأخذ بالقياس كنتيجة حتمية للتشدد في قبول الأخبار(*؟ . 

إقحامهم لأنفسهم في قضايا العقيدة » وانتساب نفر كبشر المريسي إليهه 2" . 

وقد توسع الخطيب في ذكر ذلك" . 

وقال ابن عبد البر : أفرط أصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة وتجاوزوا الحد في ذلك » 
والسبب والموجب لذلك عندهم إدخاله الرأي والقياس على الآثار واعتبارهاء وأكثر أهل 
العلم يقولون : إذا صح الأثر بطل القياس والنظر » وكان رده لا رد من آخبار الآحاد بتأويل 
محتمل وكثير منه قد تقدمه إليه غيره وتابعه عليه مثله من قال بالرأي » وجل ما يوجد له من 
ذلك ما كان منه اتباعا لأهل بلده كإبراهيم النخعي » وأصحاب ابن مسمود » إلا أنه أغرق 
وأفرط في تنزيل النوازل هو وأصحابه » والجواب فيها برأيهم واستحسانهم » فأتى منه من 
ذلك خلاف كبير للسلف » وشنع هي مخالفيهم بدع » وما أعلم أحد من أهل العلم إلا وله 
تأويل في آية » أو مذهب في سنة رد من أجل ذلك المذهب سنة أخرى بتأويل سائغ » أو ادعاء 
نسخ » إلا أن لأبي حنيفة من ذلك كثيرا وهو يوجد لغيره قليل""© . 
أما أصول مذهب مالك -٩۳‏ 4/ااه 


فقد آبان عنها القاضي عياض في أماكن من كتابه ترتيب الدارك » وهو يقيم الحجة على 
ترجيح المذهب على غيره ذاكرا أنه نهج منهج السلف في اعتمادهم على الاصلین اللذين لا 
تمرف الشريعة إلا من قبلهما » ولا يعبد الله إلا بعلمهما » ثم إجماع المسلمين مرتب عليهما » 
ومسند إليهما » فلا يصح أن يوجد وينعقد إلا عنهما؟ . 

إلى أن يقول : وأنت إذا نظرت لأول وهلة منازع هؤلاء الأئمة » وتقررت مآخذهم في 
الفقه والاجتهاد في الشرع وجدت مالكا رحمه الله تعالى ناهجا في هذه الأصول منهاجا مرتبا 
لها مراتبها ومدارجها , مقدما كتاب الله ومرتبا له على الآثار ثم مقدما على القياس والاعتبار » 
تاركا منها لما لم يتحمله عنده التقات العارفون با تحملوه أو ما وجد الجمهور الجم الغفير من 
أهل المدينة قد عملوا بغيره وخالفوه » ولا يلتفت إلى من تأول عليه بظنه في هذا الوجه » سوء 


( ۲) السنة ومكانتها في التشريع : 2408-4 بتصرف 3 

(۲۰) بشر الريسي : أبو عبد الرحمن + الفقيه » الحنقي ‏ فلتكلم ؛ قد حکت عنه آقوال شنيعة » وكان مرج »ات : 
۹ تاريخ بغداد : ۷ ۰۱ معجم البلدان : 4/ ۵۱۶ زفیات الأعيان : ۱/ ۲۷۷ ميزان الاعتدال : ۱/ ۳۲۲ 
(۲۹) تاريخ باه : ۱۳ ۴۳۷۰ ۳۸۶ . . 

(۲۷) جامع بیان العلم وفضله : ۲/ ۱4۸ (۲۸) ترتیب الدارك : ۱/ ۷5 
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التأويل وقوله ما لا يقوله 3 بل يصرح أنه من الأباطيل (۲۹) 5 

إن مالكا قدم القرآن وعمل أهل المدينة » ثم السنة » والعمل عنده مقدم على القیاس » وخبر 
الآحاد » من باب الاطمئنان » والثقة با عمل به جمع عن جمع . 

والأحناف وان انتصروا للقياس » والاستحسان”' © » فان المالكية حملوا لواء عمل أهل 
المدينة » والاخذ بالمصالح الرسلة! ۴۳ , على أن مالكا قد قال برأيه فى مسائل أحصاها عليه 

قال الليث : « ولقد كتبت إليه في ذلك ۳۰ . 

ولا شك أن مالك العذر في تلك الخالفة » وإلا فحاشاه أن ينبت لديه حديث ثم يعمل 
بخلافه . 

أما أصول مذهب الشافعي ۱۵۰- ۰4 ۲ه فقد عبر بنفسه إذ قال : 


« الأصل قرآن وسنة » فان لم يكن فقياس عليهما » وإذ اتصل الحديث عن رسول الله َكل 
وصح الإسناد به فهو سنة » والإجماع أكثر من الخبر المنفرد ¢ والحديث على ظاهره ¢ وإذا 
احتمل أحد الماني فما آشبه منها ظاهره أولى به » وإذا تکافأت الأحاديث فأصحها إسنادا 
أولاها > وليس المنقطع عندي بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب ۳۳ . 


(۲۹) ترتيب المدارك : /١‏ 414 
(۳۰) الاستحسان » من مصادر الشرع الفرعية ؛ اختلف فيها » ويقصد به ضد القبيح لغة» واصطلاحا فيه أقوال 
كثيرة » منها : 1 

العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه » وقيل : ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ 
لوجه أقوى منه » قال الامدي : وهذا أقرب ما تقدم » الإحكام : 4/ ۰۲۱۱ ۲۱۳ 

رقال اطبازي : هو القياس الخفي إذا قوى أثره » المغني في أصول الفقه : ۳۰۷ وقد وقع حلاف بين مثبتيه ومنكريه . 
ومثال الاستحسان وهو أنواع : عقد الإجارة فإنه استحسان دل عليه نص أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه » » فالأمر 
باعطاء الأجر دل على عقد الإجارة » مع أن القياس يقتضي عدم صحتها لعدم وجود المنفعة وقت الاجارة ... 

ومثل ذلك أيضا عقود الاستصناع التي في الذمة . ' 1 
(۳۱) الصالح المرسلة » أو الاستصلاح . خلاف الفساد » والإرسال الإطلاق لأنها لم تقيد بدليل معتبر » ولنما المدار 
فيها ما علم من مقاصد الشرع من صول عامة » غايتها جلب منفعة ودفع مضرة » ضوابط المصلحة للبوطي : ۲۳- ط 
مؤسسة الرسالة . 

ويراد بها اصطلاحا + ما لا يسند إلى أصل كلي ولا جزئي » وقيل : احافظة على مقصود الشرع بدفع الفاسد عن 
الخلق ‏ إرشاد الفحول : ۰۲4۲ وقد اختلفت أقوال العلماء فيها ما يبن متمسكين بها مطلقا » ومانعین منها مطلقا 
وآخذین بها بشروط . ۱ 

هذا وما ينبغي أن يعلم أن المصلحة أنواع ؛ ومن أمثلتها ما شهد به الشرع » القياس الذي هو اقباس حکم من 
معقول النص أو الإجماع ؛ مثل استفادتنا حرمة شحم الخنزير من تحريم لحمه الذي نص عليه القرآن ف« رمث عَلَيكم 
اميه وَالدَمُ َلخم الْحَنْزِيرٍ © الائدة : و رت ۱ 
(۳۲) جامع بیان العلم : ۲/ ۱4۸ 
(۲۲) الفقيه والتفقه : ۱/ ۰۲۲۰ آداب الشافعي للرازي : ۲۲۱) سير أعلام النبلاء : ۱۰/ ۲۱ 
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فالإمام الشافعي يسوي في نظرته بين الكتاب والسنة من حيث وجوب الاتباع » وهو بهذا 
يختلف عن أبي حنيفة في اشتراطه استمرار حفظ الراوي لرويه » وعدم مخالفته او إياه 
وشهرته » فيما تعم به البلوى . .. إلى غير ذلك . 

ويختلف عن الالكية في تقديمهم لعمل أهل المدينة إذا ما تعارض مع الحديث الصحيح . 

فالشافعي لا ي يشترط سوى اتصال الحديث » وصحة الإسناد » وموقفه من الضعيف » وخبر 
الآحاد > وعمل الراوي بخلاف مرويه › وإنکاز الأصل رواية الفرع ظاهر » وقد تقدم . 

والواقع أن الإمام الشافعي قد وازن بين توسعة الأحناف فى إعمال الرأي والقياس 2 
رتضيق الكية في نكيم السة إلى عمل أهل امدة » فكان في تس الشاعي ونشأ بين 
أهل المذهيين أن اطلع منهم على أمور جعلته يتأمل بعناية صنيع الاوائل فأصل الأصول » ودونها 
في رسالته الشهيرة . 

الحو ی سما یی هت 

ثم لما 5 إلى وضع حدا ا أهله 1 أصحات ١ i‏ 
جاء الشافعي ففتح لا" . 

وقال أحمد : كانت أقضيتنا - أصحاب الحديث - في أيدي أصحاب أبي حنيفة » فما 
تزع حتى رأينا الشافعي رضي الله عنه » وكان أفقه لاس في كتاب الله عز وجل > وفي سنة 
رسول الله َيه ما كان يكفيه قليل الطلب في الحديث* © : 
أصول مذهب أحمد : 154 ۲۱ 

سلك الإمام في ذلك طريق سلفه الشافعي رحمهما الله » حتى قيل إن منزلة مذهب أحمد 
من مذهب الشافعي » منزلة مذهب أبي يوسف » ومحمد بن الحسن » من مذهب أبي حنيفة › 
ل لل ل ا ل 
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(۳) آداب الشافعي لارازي : ۱ °٦‏ (۳۰) آداب الشافعي للرازي : ۶۱ كه 

(۳۰) الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف للدهلوي : ۸6 ط دار النفائس . 

(۳۱) لعل هذا إن صح كان قبل المحنة إذ لم يكن لأحمد مذهب فقهي متميز» وتقسيم حياته إلى فترتين أفادنا مرتين : 
مرة في اصطلاحات الجرح والتعديل ( وقد تقدم بيانها ) ومرة هنا » إذ قبل امحنة كان يوصى بكتابة آراء الشافعي » 

ومالك » والأخذ بها » انظر : مقدمة الجرح والتعدیل : ۱ ١١‏ آداب الشافعي للرازي : ٣‏ ثم هو بعد يحذر من 

الكتابة عنهما » جامع بیان العلم : ۲/ 44 ۱ فاستقلالية أحمد بزعامة حزب أهل السنة » واختياراته الفقهية جاءته بعد 

امحنة » فكان من كبار الفقهاء » وان لم يذ كره الطبري من جملتهم » . معللا بأنه لم یکن فقيها » بل كان محدثا ء انظر: 

اختلاف الفقهاء للطبري : ۱۰ ط دار الكتب العلمية » إن الإمام أحمد بذكر أصوله المتقدمة يعد علامة بارزة - 
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النص من القرآن » أو السنة » فيفتي بموجبه ولا يتلفت إلى غيره من قول صاحب » ولا 
يقدم على النص عملا » ولا رأيا » ولا قياسا » ولا إجماعا . 
' فتاوي الصحابة إذا وجدها ولم يعرف لها مخالفا » لم يتجاوزها إلى غيرها . فان اختلف 
الاصحاب تخیر من أقوالهم ما هو أشبه بالکتاب والستة . 

اللرسل » والضعیف إذا لم يكن بالباب ما یدفعه . 

القياس عند الضرور و(۳۹) ٠:‏ 

هذه هي الأصول التي سس السادة الأئمة مذاهبهم عليها » عرضتها في إيجاز كي لا 
يظن بهم السوء » أو انحراف من أخذ بقول واحد منهم , أو أن مذاهبهم بدعة محدثة » أو أنها 

ولعله قد ظهر واضحا أنه رغم الاتفاق على الأخذ بالأصلين الكبيرين » واعتماد المصدرين 
العظيمين - الكتاب والسنة - وعدم الحيدة عنهما » أن الاختلاف » إنما كان في الفروع 
الفقهية نتيجة لابد منها لما تقدم ذكره , ولا حرج على الختلف لأنه راجع إلى ما لا يمكن 
تفاديه ¢ أو دفعه ی والله الوذق ۰ 
التقليد وموقف العلماء منه , والفرق بينه وبين الاتباع ۰۰ 

قلد : القاف ‏ واللام » بالدال » أصلان صحيحان » يدل أحدهما على تعليق شيء وليه 
به. ومنه تقليد البدنة » بأن يعاق في عنقها شيء ليعلم أنها هدى . وأصل القلد : الفتل » يقال : 
قلدت الحبل أقلده إذا فتلته » رحبل قليد ومقلود . وقلد فلان فلانا قلادة سوء إذا هجاه با یقی 
عليه وسمه » فإذا أكدوه قالرا : قلده طوق الحمامة » أي لا يفارقه كما لا يفارق الحمامة 
طوقها. والقلد : السوار وهو قياس صحیح ‏ لأن اليد كأنها تتقلده » والإقليد ما يشد به زمام 
الناقة( *؟ , 

فمن معاني الكلمة : الفتل » والقلادة : المفتولة التي تجعل في العنق » وبها شبه كل ما 
يتطوق » وکل ما يحيط بشيء . وقلدته ألزمته » وتقلد : توش“ . 

وضع الشيء في العنق » لبسهل قيادة الإنسان » كي يلازمه » ولا يفارقه » ويدخل فيه كل 
ما هو في معناه » ما يتطوق ويحيط بالشيء » وقد صار للتقليد معنى عرفيا » بحيث إذا قيل قلد 
= في اتجاهه الفقي » وريادته للمدرسة الحديثية . 
(۳۸) كان أحمد شديد الاتباع للصدنابة لدرجة أنه ربما ورد عنه في المسألة الواحدة أكثر من قول ورأي بعدد ما ذهب 


إليه الصحابة . 
(۳۹) انظر : أعلام الموقعين : /١‏ ۲۹- ۰۳۳ الدخل إلى مذهب الإمام أحمد : ۱۱۳- ۱۲۲ 
(4۰) معجم مقاييس اللغة : ۰/ ۱٩‏ (4۱) الفردات للراغب : ٩۱۱‏ 
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فلان فلانا » انصرف إلى تقليد المذهب › والطريقة إلى حد التسليم » والتفويض لن قلده في 
مسائل الفقه خاصة . فمعناه إذا : العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة"“ . 

أو أن تقول بقول القائل 3 وأنت لا تعرف وجه القول 3 ولا معناه 9 4) 5 

ومعنى قبوله حجة ‏ أي بلا حجة ملزمة لنا في أن نقول به . 

أو المعنى بلا حجة لقائله عليه » » والأول أولى . 

فیخرج الأخذ بقول من وجب علينا الأخذ بقوله » كالأخذ بقول النبي عَم » والأخذ با 
أجمع عليه أهل عصر من الجتهدين » ورجوع العامي إلى قول المفتي » وعمل القاضي بقول 
الشهود » قال الآمدي : فلا يسمى تقليدا لعدم خلوه عن الحجة الملزمة » وان سمى تقليدا 
بعرف الاستعمال فلا مشاحة في اللفظ** . 
الناس في التقليد طرفان ووسط .. 

فمن الناس من منم منه مطلقا » وقالوا : إن التقليد أمر لم يأذن به النبي عل ولا فعله أحد 
من صحابته » ولا أمروا به . 

وأئمة الفقه الإسلامي الذين عليهم مدار تقليد الآخرين لم ينقل عنهم الأمر به » بل الوارد 
عنهم النهي » واشتداد النكير على من فعله . 

قال ابن مسعود : ألا لا يقلدن آحد کم دینه ۹۰ . 

وقال : أغد عالما أو متعلما » ولا تغد إمعة فيما بين ذلك" . 

وعن مالك قال : إا آنا بشر أخطئ وأصيب 3 فانظروا في راي ¢ كل ما وافق الكتاب 
والسنة فخذوا به » وما لم يوافق الكتاب والسنة فات رکوه۳* . 

وقال الشافعي : أجمع السلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله حه لم يكن له أن 
يدعها لقول أحد من الناس . وقال أبو عمر وغيره من العلماء : أجمع الناس على أن المقلد ليس 

قال ابن القيم : فقد تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى » والمقلد الأعمى 
عن زمرة العلماء““ . 

وقال أحمد : راي الأوزاعي 3 ورأي مالك » ورأي أبي حنيفة » کله رأي وهو عندي 
سواء » وإنما الحجة فى الآثار““ . 


(4۲) الإحكام للآمدي : 4/ ۲۹۷ (4۳) الرد على من أخلد إلى الأرض : ۱۲۰ 
)٤٤(‏ الاحکام للآمدي : 6/ ۰۲۹۷ رشاد الفحول : ۲۹۵ 

(4۰) الرد على من آخلد إلى الارض : ۱۲۰ (47) جامع بیان العلم : ۲/ ۱۱۲ 

(4۷) القول الفید للشوكاني : 4ه )٤۸(‏ أعلام الموقعين : ۱/ ۷ 


(49) جامع بیان العلم : ۲/ ۱4۸ 
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وقال ابن حزم : التقليد حرام » ولا يحل لأحد أن يأحذ قول أحد غير رسول اه بلا 
برهان > لقوله تعالى : 3 اثبغوا ما أنزل کم م من نکم 1 تَتَبِعُوا من ذونه 
ل " وقوله < ول قیل لهم البفواعا أل لل فوا بل تة م ما لفیا یه 

عَنَا 6 . 
وقال في حق من لم يقلد : « فبشز عبادٍ الذین يَسْتَمِعُونَ الْقَؤل فَيَتْبِعُونَ 
خسته خسنه 29# . 1 
وقال تعالی  :‏ قن نتازغشغ في شیء فَرُدُوهُ إِلَى الله انزشول إن کشم تُؤْمِئُونَ 
15 ژالیوم الآخحر «Pg‏ 9„ 

فلم يبح الله تعالی الرد عند التنازع إلى أحد دون القرآن والسنة » وحرم بذلك الرد عند 
التنازع إلى قول قائل » > لأنه غير القرآن والسنة » وقد صح إجماع الصحابة كلهم أولهم عن 
آخرهم » وإجماع جميع التابعين أولهم عن آخرهم > على الامتناع والمنع من أن يقصد منهم 
أحد إلى قول إنسان منهم » أو من قبلهم فيأخذه کله(*؟ . 

فهؤلاء الأئمة وغیرهم > لم يبيحوا لأحد تقليدهم » بل منعوا من ذلك ونهوا عنه . بل من 
أخذ بقولهم غير معتمد علی القرآن والسنة » فقد خالف الإجماع واتفاق الامة > فضلا عن 
خروجه من زمرة العلماء . 

فمنع الأئمة من تقليدهم أو تقليد غيرهم ثابت » فمن قلدهم فقد خالف ما نهوا عنه » وما 
الذي جعل تقليد أئمة المذاهب أولى من تقليد الصحابة ؟ وهم أولى بالتقلید لأفضليتهم وقربهم 

من النبي عي » وقد استدل البطلون للتقليد بأدلة كثيرة » منها ما ذكره القاضي عبد الوهاب 
المالكي » فيما نقله عنه الاما اوي 

١‏ - التقليد لا يشمر علما ولا ية يفضي إلى معرفة » وقد جاء النص بذم من أخاد إلى تقليد 
الآباى, والرؤساء » واتباع السادات وكا تاركا بذلك ما ألزمه من النظ والاستدلال » 
وفرض عليه من الاعتبار ,الاجتهاد ۰ 

وقال : لا يسوغ لمن فيه فضل للنظر » والاجتهاد » وقوة على الاستدلال » والاعتبار أن 
یعتقد التفقه إلا من طریق الاستدلال الصحیح ‏ العاري من آفات النظر الانعة له من استعماله 
على واجبه وترتیبه في حقه . فان قیل : فهذا حلاف ما آنتم عليه من دعائکم إلى درس مذهب 
مالك بن أنس واعتقاده 4 والتدین بصحته » وفساد ما خالفه ؟ 
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ر.ه) سورة الأعراف آية رقم : ۳ (۱ه) سورة البقرة آية رقم : ۱۷۰ 

(۰۲) سورة الزمر آية رقم : ۰۱۷ ۱۸ (۵۳) سورة النساء آية رقم : 9ه 

(: ه) الثبذ لابن حزم : ٠٤‏ ط : دار الهداية بالقاهرة . 

(5ه) الرد على من أخلد إلى الأرض : ۰۱۳۱ حجة الله البالغة : ۱/ 4 ۱۰ الإنصاف في بيان مسائل الاختلاف : ٩۷‏ 
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قلنا : هذا ظن منك بعيد » وإغفال شديد , لأنا لا ندعو من ندعوه إلى ذلك إلا إلى أمر قد 
عرفنا صحته » وعلمنا صوابه . بالطريق التى قد بيناها » فلم نخالف بدعائنا إليه ما قررناه 

قال السيوطي 00 : ما 
قلدنا الشافعي » ولكن طابقنا اجتهادنا باجتهاده” “° . 

۲ - حض القرآن والسنة على النظر والاعتبار » ولا يحضان على ما لا فائدة فيه » أو ثمرة 
ترتجي منه » وذلك في القرآن كثير . 

ومن ثم فلم يذهب أحد من الصحابة إلى من فوقه ويأخذ قوله كله تقايدا في دينه » بل 
معروف . 

وقد ذم القرآن الكفرة على تقليدهم لآباءهم ‏ فلا ينبغي أن يشتغل الانسان با يذم عليه . 

۳ - عقد ابن عبد البر فصلا مطولا فى فساد التقليد ونفيه » ومحاججة من قال به ١‏ 
والزامه بطلان ما يزعمه من جوازه » جاء فيه : 


وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من آجاز التقلید بحجج نظرية عقلية بعد ما 
تقدم » فأحسن ما رأيت من ذلك قول الزني رحمه الله وأنا آورده » قال : يقال لمن حکم 
بالتقليد هل لك من حجة فيما حكمت به ؟ فان قال نعم أبطل التقليد » لأن الحجة أوجبت 
ذلك عنده لا التقليد » وان قال حكمت فيه بغير حجة » قيل له فلم أرقت الدماء وأبحت 
الفروج ؟ وأتلفت الأموال » وقد حرم الله ذلك إلا بحجة . قال الله عز وجل : إن عندکم 
من سُلْطَانٍ بهذا 4" أي من حجة بهذا ؟ قال : فإن قال أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم 
أعرض الحجة لأني قلدت كبيرا من العلماء » وهو لا يقول إلا بحجة خفيت علي » » قيل له : إذا 
جاز لك تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت على معلمك(** ‏ كما لم يقل معلمك 
إلا بحجة خفيت عليك » فان قال نعم » ترك تقليد معلم معلمه » وكذلك من هو هو أعلى حتى 
يتتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله مه وان أبى ذلك نقض قوله » وقيل له كيف جوز ز تقليد 
من هو أصغر منك وأقل ولا تجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علما ؟ وهذا متناقض'"” .. 


,كم الرد على من آخلد إلى الأرض : ۰۱۳۹ ونظيره قول ابن بدران بعد بيانه لأسباب من اختار مذهب أحمد . 
قال : لا يزيدك الوهم ما قدمنا إلى أن الذين اختاروا مذهب أحمد وقدموه على غيره من الأئمة وهم من كبار أصحابه » 
آنهم اختاروا تقلیده على تقلید غیره في یی موی او ون ا وس باختيار 
مذهبه نما هو السلوك على طريقة أصوله في استنباط الأحكام » > وان شعت فقل اوري ار م 

دون مسلك غيره - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد : ١١١-١٠‏ 

(0۷) سورة يونس آية رقم : 1۸ 

دام ل معني رم شر سجن لاو عت على سام تلم 
(٩ه)‏ جامع بیان العلم : ۲/ ۱۱5 الفقيه المتفقه : ۲/ 1۹ 


11° 


وقال أبو عمر : يقال أن قال بالتقليد » > لم قلت به » وخالفت السلف في ذلك فإنهم لم 
كدر ۲ قال علدت ENE‏ زمرك ل عم : 
والذي قلدته قد علم ذلك » فقلدت من هو أعلم مني » قيل له أما العلماء إذا اجتمعوا على 
حيس ارين الاج رس ردول الله ارام انود 
الحق لا شك فيه » ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض › فما حجتك في تقليد 
بعض دون بعض » وكلهم عالم ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه ؟ 
فإن قال : قلدته لأني علمت أنه صواب » قيل له علمت ذلك بدليل من كتاب » أو سنة » أو 
إجماع » فقد أبطل التقليد وطولب با ادعاه من الدليل » وإن قال قلدته لأني” 5 أعلم من 
قيل له فقلد كل من هو أعلم منك » فان قال قلدته لأنه أعلم الناس » قيل له فهو إذا أعلم من 
الصحابة » وکفی بقول ملل هذا قى" , 

٤‏ - قال ابن حزم : ويكفي من بطلان التقليد أن يقال لمن قلد إنسانا بعينه » ما الفرق بينك 
وبين من قلد غير الذي قلدته ؟ بل من قلد من هو إقرارك أعلم منه وأفضل مته ؟ فان قال 
بتقليد كل عالم كان قد جعل الدين هملا وأوجب الضدين معا في الفتيا""“ . 

وأخيرا ... فالحاصل من مجموع الأدلة وهي كثيرة : 

أن التقليد جمود ‏ من حيث إنه غلق لباب الاجتهاد 3 والنظر » والاعتبار » والاستدلال 5 
وهو ما حض عليه القرآن » ومن حيث إنه عكوف على رأي الاباء » والمشايخ » وإيثارهم » 
وتقديمهم على الحق » وهر ما ذمه القرآن . 

ففي الأول : إعراض اه ال 
الرجال أقوام » خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين » واتبعوا أهواءهم » » فضلوا عن 
ا 
الطلوب شرعا ضلال ۱ وإن الحجة القاطعة » 2 الأعلى اشر لا عر 
معين > قفي ذلك مخالفة للصحابة 3 ا 3 0 کان عليه آمل القرون الثلاثة الأولى . 

فما الذي جعل بعضهم أولى من غيره ؟ وأي فرق يرن تقليد إنسان لذهب ‏ وآخر لغيره ؟ 

هذا مع إجماع الجميع على أن الصحابة لم يكن فيهم واحد » فما فوقه يقلد صاحبا أكبر 
منه . والصحابة أولى من غيرهم أن يقلدوا » فما الذي خص الأثمة بالتقليد دون أبي بكر 


ل 


3 ۰ لعل صحة العبارة و ان أعلم حي 4 كما يدل على ذلك ما بعدها . 
)٩۱(‏ جامع يان العلم : |١‏ 11۷ ا ا (55) الاحکام لابن حزم : ۲۳۶/۲ 
(۳ الاعتصام للشاطبي : ۲/ (۴٤۷‏ المرجع السايق : ۲/ ۳۰۰ 


5 


وعمر رضي الله عنهم جميعا ؟ 

ادعاء المقلد صعوبة النظر في القرآن والسنة » وأنه يتوصل بفهم من قلده إلى فهمه, * رر 
قال الشافعي في الصحابة : رایهم لنا خير من رأينا لأنفسنا » ونحن نقول ونصدق أن راي 
الشافعي والائمة مه لنا یز من رايا لانفضتا : 

وهذا الادعاء أقرب ما يوصف به صاحبه أنه هروب من ظاهر الکتاب والسنة إلى رأي 
الرجال . فليس في القرآن ما يشق فهمه » بل إن الاشتغال بفهم كتب المتأخرين ربما صعب ؛ 
ولو سلم ذلك لصاحبه لقال به كل لاحق للسابق وهكذا . والأولى أن يحتاط كل إنسان 
لنفسه » وأن ينظر في دينه » ولا باس بأن يسترشد بأقوالهم في الوصول إلى الحق » ويجتهد في 
طلبه حيث كان . على هذا رأينا من الأئمة من يعارضهم ويخالفهم أصحابهم » فلهم جر 
الصواب » وهم بريئون من الأخطاء » ومن ثم يسقطون عن انفسهم الأعذار في الاخذ ہا لا 
دليل عليه . وقد سكل مالك عمن أخذ بحديث ثقة » عن رسول اه أتراه من ذلك في 
رت ؟ قال : لا حي يصيب الحق . ما ات إلا واحد » قولان مختلفان يكونان صواین 
جميعا » ما الحق والصواب إلا واحد . 

والأئمة جميعا يأمرون بالنظر » والاجتهاد » والأحذ بالاأحوط( . 

ولما قال أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحبى بن خاقان2"9 . 

منشدا لنفسه : 

أعوذ بعزة الله السلام وقدرته » من البدع العظام 

اسر سي فيمن أراه ‏ إماما في اللال والخرام 

كما بينت في القراء قولي فلاح القول معتليا أمامى 

ولا أعدو ذوي لاثار منهم فهم قصدي وهم نور التمام 

أقول الآن في الفقهاء قولي E‏ ا افك اكاك RA‏ 

فآعحذ من مقالهم احتياري وها أنا بالمباهي وال 

وأحذي باختلافهم مباح لعوسيع الإله على الانام 

قال أبو عمر : قد يحتمل قوله : فآخذ من مقالهم اختياري وجهن : 

أحدهما : أن يكون مذهبه في ذلك كمذهب القاسم بن محمد » ومن تابعه من العلماء أن 
الاختلاف سعة ورحمة . 

والوجه الآخر : أن يكون أراد آحذ من مقالهم احتياري » أي أصير من أقوالهم إلى ما قام 
عليه الدلیل » فان بان لي صحته اخترته . 


ره أعلام الوقعین : ۲/ ۲۰۵ (17) انظر جامع بیان العلم : ۲/ ۸۲ 
(1۷) أبو مزاحم : موسى بن عبيد الله ¢ قال الخطيب : ثقة من أهل السنة » ت : ١۲٣ھ‏ تاريخ بغداد : ۱۳ ۹ 
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وهذا أولى من أن يضاف إلى أحد الأخذ با أراده في دين الله بغير برهان(۲ , 

وهذا الذي اختاره ابن عبد البر » أولى » فمتى ظهر لطالب العلم ضعف مأخذ إمامه بحيث 
لا يجد لضغفه مدفعا » نلا يجمد على تقليده , أو يحتال لنصرة إمامه بتأويلات بعيدة » 
باطلة » أو يبر خطأه بقوله : لقد كان غرض الإمام كذا » أو لعله كان يريد كذا . 

قال الشافعي في اختلاف أصحاب رسول الله يل أصير فيها إلى ما وافق الكتاب 
والسنة » أو الإجماع » أو كان أصح في القياس » وقال في قول الواحد متهم إذا لم يحفظ له 
مخالفا منهم » صرت إليه وأخذت به إن لم أجد كتابا » ولا سنة » ولا إجماعا » ولا دليلا منها 


قال المزني : « فقد بين أنه قبل قوله بحجة )° , 


وقال بالتقليد جماعة ٠‏ أعرضوا عن الدليل » واعتمدوا على رأي الرجال » وقد ذكر 
الشاطبى أمئلة عدة لهؤلاء 3 


- من جعل اتباع الآباء في أصل الدين » هو المرجوع إليه دون غيره » حتى ردوا بذلك 
براهين الرسالة 3 وحجة الق آن 4 ودلیل العقل ۰ 
- الإمامية('") , رورأيهم في اتباع الإمام المعصوم فى زعمهم ‏ وإن خالف ما جاء به 


الشرع الشريف » فحكموا الرجال على الشرع > ولم يحكموا الشرع على الرجال . 
وبلتحق بهم من كان في معناهم + من يجعل أفعال إمامه حجة وافقت الشريعة أم 
خالفتها . 
- مقلدة المذامب بحيث يأنفون من نسبة فضيلة لغير إمامهم > ومن هؤلاء من یأخذون آراء 
الرجال دينا لاهل طريقتهم فيأيون الانقیاد إلى الصواب ٠‏ وربا اتهموا الأدلة وأقوال 
.)۱( 
المتقدمين 
- ومن القائلين بوجوب التقليد طائفة الحشوية والتعلیمیة(۲۳) 3 
(1۸) جامع بیان العلم : ؟/ ۷۹ (59) المرجع السابق : ۲/ ۸۲ 
(۷۰) الإمامية من طوائف الشيعة » رهم الرافضة » وهم أربع وعشرون فرقة » وسموا رافضة لرفضهم إمامة أي بکر » 
وعمر » وهم مجموعون على أن النبي حه نص على إمامة علي ؛ واستخلافه باسمه » وأظهر ذلك وأعلنه . وأن الامامة 
لا تكون إلا بنص » وتوقيف » وأنها قرابة ... مقالات الإسلاميين : ۸٩ ۸۸ /١‏ 
(۷۱) انظر : الاعتصام : ؟/ ۳4۷- ووم 
59 1) “مشوية بسكون الشين وفتحها » قوم تمسكوا بالظواهر , فذهبوا إلى التجسيم وغيره » من الفرق الضالة » قيل 
سموا بذلك نسبة إلى قول الحسن البصري : ردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة , وقيل لأنهم من اجسمة أو هم هم والجسم 
مشو . فعلى هذا القياس فيه الحشوية بسكون السین نسبة إلى الحشو . وقيل غير ذلك . أما الحشوية : في مصطلح هذا 
العصر فهم الذين يحشون في ما ليس منه 3 من البدع ۰ والخرافات 3 وأقوال الرجال ¢ انظر هامش عمدة التحقيق 9 
١ ۱‏ محمد سعيد الباني» ط المكتب الاسلامي . أما التعليمية » فهم جماعة من الفرق الباطنية » والإسماعيلية » 
قبل لهم ذلك لأنهم یقولون بالرجوع إلى التعليم من الإمام » ولابد من العلم العصوم » ولا یخلو عصر من إمام = 


۱۸ 


واحتجوا بأن الأصل فى بنى آدم العقل . والأصل فى العقلاء العمل بالحق » لأن العقل 
لأنه صاحب من يجب اتباعه » و هكذا إلى قيام الساعة0”" . 

هذا » والقول بالتقلید ووجوبه باطل مخالف للمنقول والمعقول . 

وما عليه أكثر العلماء هو القول بالتفصيل فإبطاله مطلقا يفوت على الناس مصالح لا 
تخنی » كما أن وجویه مطلقا يحول الإنسان إلى آلة صماء + يلغي عقله » ويفقد شخصية ٠‏ 
وهذا باطل . 
جميع الناس ذوي أهلية للبحث » والنظر ¢ وترجيح المسائل بالأدلة من كتاب الله وسنة النبى 
. ۱ 

وقال الدهلوي2*”؟ عن المذاهب الأربعة الدونة : أجمعت الأمة أو من يعتد به فيها » على 
جوار تقليدها إلى يومنا هذا » وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى لا سيما في هذه لیام التي 
قصرت فيها الهمم جدا » وأشريث النفوس الهوى » وأعجب کل ذي رأي برأيه" © . 

وقد أمر الله من لا يعلم الحكم أن يسأل من يعلمه ويتبعه . 

تال تعالى : ل فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) وسؤال من لم يعلم من يعلم أمر 
معروف مشهور من زمن الصحابة » فالثابت أنهم كانوا متفاوتين في العلم » إذ لم يكن 
جميعهم أهل فتيا » ولا كان العلم يؤخذ عن جميعهم ٠‏ 

كما أن علماء الصحابة لم يلزموا عوامهم بالتبحر فى العلم » ونيل درجة الاجتهاد فيه » 
ولذلك عدوا فتوى المجتهد بالنسبة للعامى كالدليل من الكتاب أو السنة بالنسبةللمجتهد . 

لأن القرآن كما ألزم العالم به التمسك بدلائله وبراهینه » فقد ألزم ا جاهل بالتمسك بفتوى 
العالم واجتهاده . 

قال الشاطبي : فتاوي المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالادلة الشرعية بالنسبة إلى 
يي 000 
5 ین 000 

ثم إن كبار الصحابة كانوا يقلدون بعضهم بعضا » كان عمر يأخذ برأي أبي بكر » وابن 


معصوم لا يجوز عليه الخطأ . انظر اللباب : ۱ ۲۱۷ 

(۷۳) الرد على من أخلد إلى الأرض : 2۱۲۷ ۱۳۹ 

. الرأي السدید في الاجتهاد والتقلید : ۰۳۰ محمد إبراهيم شقرة » ط جمعية أعمال الطابع التعاونية‎ )۷٤( 
۱۱۷۲هه من عائلة مشهورة بالعلم والتقوى . والیه يرجع الفضل في‎ -۱۱۱ ٤ الدهلوي أحمد بن عبد الرحیم‎ )۷۰( 
۱۲ /۷ : تدوين الفتاوي الهندية » له کتاب حجة الله البالغة » وما يزيد على المائة مولف » مقدمة الانصاف‎ 
٩۷ : الانصاف في بیان أسباب الاختلاف‎ )۷۰( 

۲۹۲ /٤ : الوافقات‎ )۷۷( 
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مسعود كأن يأخذ برأي عمر . قال الشعبي » عن مسروق » كان ستة من أصحاب النبي مَل 
فتون الناس : أبن مسعود » وعمر بن الطاب » وعلي » وزيد بن ثابت ‏ وأبي بن كعب » 
وأبو موسى ۰ وكان ثلاثة منهم يدعون قولهم لقول ثلالة(۲ ... 

التقليد إذا موجود » وان كان وجوده يختلف من عصر إلى عصر . فهو فيما بعد القرن 
الرابع أكثر منه قبله » وفي العصور المتأخرة أكثر من أي وقت مضى . وبكل حال فقد كان 
التقليد في العصور التقدمة علامة صحة » وأمانة » لا سيما من حاول جهده التوصل إلى الحق 
في مسألة ما من المسائل » فلم يصبه رجا لالتباسه عليه » أو خفائه مثلا . 

۶ قال بقول من سبقه فلا عليه » ولا ینم بقوله هذا » أو تقليده » وكذلك من لم بلغ 
درجة العلم » والمعرفة ولم يكن من ذوي النظر في المسائل » إن التقليد في حقه جائز من غير 
خلاف . 


حكى الامدي قال : « إذا ثبت أن مذهب الصحابي ليس بحجة واجبة الاتباع » فهل 
يجور لغيره تقليده ¢ ؟ 

أما العامي فيجوز له ذلك من غير خلاف . 

وأما اجتهد من التابعين ومن بعدهم فيجوز له تقليده » إن جوزنا تقليد العالم للعالم » وان 
لم جوز ذلك فقد اختلف قول الشافعي في جواز تقليد العالم من التابعين للعالم من الصحابة 
فمنع من ذلك في الجديد » وجوزه في القديم » غير أنه اشترط انتشار مذهبه تارة » ولم يشترطه 
تارة . 

واختار امتناع ذلك مطلقا(*"؟ . 

والذي اختاره الآمدي من امتناع ذلك إنما هو في حق العالم » أما غيره فجوز تقليده من 
غير خلاف . الخلاف إذا في العالم . 

وذكر ابن القيم في الفتوى بالتقليد أقوالا : 

الأول : أنه للا یجوز الفتوی بالتقلید ۰ 

الثاني : أن ذلك يجوز فيما يتعلق بنفسه » فيجوز له أن يقلد غيره من العلماء إن كانت 
الفتوى لنفسه . 

الثالث : أنه يجوز عند الحاجة وعدم العالم الجتهد , وهو أصح الأقوال وعلیه العمل( . 

وقال ابن سريج : يجوز تقليد العالم لمن هو أعلم منه إذا تعذر عليه الاجتهاد . 

قال : وهو مذهب اخمد »> وإسحاق بن راهويه › والثوري > وعن أبي حنيفة روايتان . 
هه سره اوح 
(۷۸) أعلام الوقعین : ؟/ ۲۰۲ )۷٩(‏ الاحکام للامدي : 4/ ۲۰۹ 
(۸۰) آعلام الوقعین : ۱/ 40 
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وقال محمد بن الحسن : يجوز تقليد العالم لمن هو أعلم منه » ولا يقلد من هو مثله » أو 
دونه » وسواء كان من الصحابة او غيره.(1* 

وقد عقد الخطيب البغدادي بابين عظيمين » دلت الترجمة فيهما على بعد نظره » وعمق 
فكرته 8 وتوسطه في المسالة : 

الأول : الكلام في التقليد وما يسوغ منه وما لا يسوغ . 

وظاهر هذا » أنه لا يفتح الباب مطلقا لكل أحد » بل يسوغه بقيود . يقول : من يسوغ له 
التقليد فهو العامي » الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية » فيجوز له أن يقلد عالما » ويعمل 
بقوله . وعنده أن العامي لا يجوز تكليفه معرفة الأحكام ولا طرق الدلالات . فان هذا تكليف 
له ما لا يطيقه ولا سبيل له إليه . أما العالم هل يجوز أن يقلد غيره ؟ 

إن كان الوقت واسعا عليه وأمكنه فيه الاجتهاد لرمه طلب الدليل » ولم يجز له أن يقلد 
غيره . ومن العلماء من قال بجواز ذلك » كسفيان الثوري حيث قال : ما اختلف فيه الفقهاء 
فلا أنهي أحدا من خواني أن يأخذ به . 

ومال الخطيب إلى الأول متى اتسع الوقت » وكان معه آلة الاجتهاد » فإن ضاق الوقت 
وحشى فوات العبادة إن اشتغل بالطلب ففي ذلك وجهان"“ . 

وأخيرا : 

فان تقليد العامي جائز سائغ بلا خلاف . 

العالم إذا ضاق وقته ولم يتسع لطلب الدليل . وكذا إذا خفى عليه أو التبس ولم يبلغ درجة 
الاجتهاد . كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد فإن وظيفته التقليد لعجزه عن التوصل إلى معرفة 

أما العالم المجتهد إذا توافرت له أسباب الطلب من استجماعه لشروط الاجتهاد فعليه أن 
ينظر في الأدلة وأن يقارن ويرجح ويختار ما يغلب على ظنه أنه الحق » وكذا من بلغ رتبة 
الاجتهاد في مسألة من المسائل أو في عموم المسائل . فلا يقلد اجتهد مجتهدا . 

قال ابن تيمية : فالعالم يجتهد إذا » ولا يقلد غيره » ولا عليه فهو مأجور وان أخطأ » إذا 
حكم فاجتهد فأصاب فله أجران . وإذا حكم فأخطأ فله جر( . 

هذا شأن من له أهلية النظر » والاجتهاد » فمن لم يكن كيذلك فله أن يسأل ويستفتي 


۷٤ -55 /۲ : الإحكام للآمدي : 4/ ۲۷۶ (۸۲) انظر الفقيه والتفقه‎ )۸١( 
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قال الله  :‏ فَاسْأَلُوا أَهْلّ لذ کر إن کنشم لا تَغلَمُونَ ۸6 . 

فضي الآية أمر لمن لم يعلم » أن يسأل من يعلم . وتأمل : العامي ومن ليس له أهلية الاجتهاد 
وان كان محصلا لبعض العلوم » المعتبرة في الاجتهاد يلزمه اتباع قول امجتهدين والأخذ 
بفتواهم عند الحققين من الأصوليين0*»© . 

هذا الكلام من تأمله غاية التأمل انتفع به غاية النفع وعلم : أن العامي ليس هو الأمي الذي 
لا يقرأ ولا يكتب - كما هو الشائع - إنما هو من حصل قدرا من العلم وان لم يبلغ الاجتهاد 
العامي ومن كانت هذه صفته ملزم باتباع اجتهد . وان سوغ له الخطيب ذلك » وجعله في 
دائرة الجواز » فالامدي الزم واوجب ‏ والمعتزلة منعوا أن يقلد العامي حتى يتبين له صحة اجتهاد 
اجتهد بدليله . وان أباح الجبائي من العتزلة ذلك في بعض مسائل الاجتهاد دون غیرما(۳٩‏ . 

ورد الخطيب کلام لمعتزلة » لأن في ذلك تکلیفا للعامي ما لا بطیقه۹ . 

ثم إن العامي ليس من أهل النظر والاستنباط » إذ هو غير عالم » وان كان محصلا لبعض 
العلوم . وينشأ بين العوام واجتهدین » متوسطون لم ینحدروا إلى الدرجة الأولى ولم يبلغوا 
الثانية . وهؤلاء لتوسطهم فقد احتلفت الاقوال فیهم » فتارة یلحقون بالعوام » وتارة بالعلماء . 

والذي يظهر أنه عند من یقول بجواز أن یکون العالم مجتهدا في مسألة دون أخرى » فهم 
مطالبون بأن يجتهدوا حينا » ويقلدون حينا آخر . 

فمتى قدر على الاجتهاد اجتهد . 

وفي هذا يقول ابن الصلاح : « من وجد من الشافعية حديئا يخالف مذهبه » نظر إن 
كملت له آلة الاجتهاد مطلقا . أو في ذلك الباب » أو المسألة » كان له الاستقلال بالعمل . 
وان لم يكمل وشق مخالفة الحديث بعد أن يبحث فلم يجد للمخالفة جوابا شافيا عنه » فله 
العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي » ويكون هذا عذر له في ترك مذهب إمامه 
ههنا » . قال الدهلوي : وحسنه النووي(۳* . 

متى رأى المتوسط من نفسه أهلية الاجتهاد اجتهد » فان له أن يعمل با ترجح عنده . 

فإن لم ير من نفسه ذلك فهو والعامي سواء . 

نخلص مما تقدم إلى أن القول بالتفصيل في مسألة التقليد أسلم » تجنبا للإفراط والتفريط 
وخروجا بالعوام ومن لم يبلغ درجة الاجتهاد من دائرة الحرج والمشقة » والوصف با لا يليق » 
ودفعا للعلماء » وحثا لهم أن يخرجوا عن الجمود والتحجر .. 

قال ابن تيمية : المسائل الفروعية ؛ من غالبية المتكلمة والمتفقهة من يوجب النظر » 


(۸4) سورة النحل آية رقم : ٩۳‏ (۸) الإحكام للآمدي : 4/ ۳۰۰ 
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والاجتهاد فيها على كل أحد » حتى على العامة » وهذا ضعیف ‏ لأنه لو كان طلب علمها 
واجبا على الأعيان » فإما يجب مع القدرة » والقدرة على معرفتها من الأدلة المفصلة تتعذر » أو 
الأئمة ؛ علمائهم » وعوامهم . 

ومن هؤلاء من يوجب التقليد بعد عصر أبي حنيفة » ومالك » مطلقا . 

هل يجب على كل واحد اتباع شخص معين من الأئمة يقلده في عزائمه ورخصه ؟ 
على وجهين » وهذان الوجهان ذكرهما أصحاب أحمد » والشافعي . لكن هل يجب على 
العامی ذلك ؟ 

الذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة » والتقليد جائز في الجملة » لا 
یوجبون الاجتهاد علی کل أحد » ویحرمون التقلید » ولا یوجبون التقليد على كل أحد 2 
ويحرمون الاجتهاد . وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد » والتقلید جائز للعاجز عن 
الاجتهاد » فأما القادر على الاجتهاد » فهل يجوز له التقليد ؟ هذا فيه خلاف » والصحيح أنه 
يجوز حيث عجز عن الاجتهاد » اما لتكافق الأدلة » واما لضيق الوقت عن الاجتهاد › وإما 
لعدم ظهور دليل له » فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه » وانتقل إلى بديله » وهو 
التقليد » كما لو عجز عن الطهارة بالاء . 

وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد فى بعض المسائل جاز له الاجتهاد » فان الاجتهاد 
منصب يقبل التجزىء والانقسام فالعبرة بالقدرة والعجز وقد يكون الرجل قادرا في بعض 
عاجزا فى بعض » لكن القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب » 
فأما مسألة واحدة من فن فيبعد الاجتهاد فيها . 

والله سبحانه آعلم(*۸ : 
الفرق بين الاتباع والتقلید : 

أما من حيث الاستعمال اللغوي فلا يكاد يوجد كبير فرق بینهما » فقد استعمل القرآن ۱ 
قال لله سباك : ۵ إذ قيزا ات الغرا من ی تل ی 
رتقطعث بهم الأشبابُ وَقال الذین انَبَعُوا نز أن نا كرّة فَتكَبَرَأ مِنْهُمْ كما تَبرّعوا 
ئا چ“ . 

وهذا في القرآن كثير . ومن حيث الاصطلاح فان العمل با ظهر دليله . أو أذ قول من 
وجب الأخذ بقوله , لا يسمى تقليدا وما يسمى اتباعا . فان تبع الإنسان غيره دون معرفة 
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الدليل على صحة ما جاء به » أو لم يكن ثم دليل على اتباعه فان هذا يسمى تقليدا . 

قال الإمام أحمد : الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي مَل > وعن أصحابه » ثم من 
هو من بعد في التابعين مخير0 "© . 

وقال أبو عبد الله » ابن خويز منداد البصري الالكي : التقليد الرجوع إلى قول لا حجة 
لقائله عليه . 

والاتباع ما ثبت عليه حجة . 

وقال : كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده » 
والتقليد في دين الله غير صحيح » وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه » 
والاتباع في دين الله مسو غ" . 

فان علم المقلد صحة قول من قلده فهذا اتباع » لأنه قد عرف صحة الطريق الذي به آمن » 
وعرف کون شيخه محقا . على هذا فجملة فقهاء كل مذهب لا يعدون مقلدين » وان التزموا 
مذهب إمامهم » لظهور الدليل لهم » وإنا كما قيل : ما قلدنا الشافغي ولكن طابق اجتهادنا 
اجتهاده(۳؟ , 

وأقول بعد ذلك كله : إنه لا مانع من اتباع الإنسان لمذهب معين » وان لم يبلغ رتبة 
الاجتهاد » والاستنباط » فلا يسعه إلا التقليد . لأن الشأن في حقه السؤال . 

فإذا سأل كل يوم عاما واه بموجب مذهبه » أخذ به » وهذا حكم الله في حقه دون أن 
يعتقد أن عليه أن يستبدل کل يوم إماما . 

إن عليه أن يعلم بأن واجبه اتباع مجتهد في كل ما لا يستطيع فهمه من الأدلة الأصلية » 
ولم يكلفه الله تعالى أكثر من ذلك » أي لم يكلفه بأي التزام » لا التزام التغيير فى الأئمة ولا 
التزام التمسك بواحد على الدوام . هذا هو الحكم المتفق عليه لدى العلماء والائمة . 

ودليل ذلك من عدة وجوه : 

الأول : أن إيجاب التزام إمام واحد » أو التزام تغيير الأئمة » أمر زائد على الأصل الذي هو 
واجب الاتباع » والتقليد » فلابد من دليل » ولا دليل له . 

الثاني : تعدد القراءات » ولكل قراءة إمام قد تجرد لها » أقراً لتاس بها » والسلم العاجز عن 
الاجتهاد من حقه أن يقرأ ها شاء » كما أن من حقه أن يقلد من شاء من أئمة الفقه فلکم 
فيها سواء . 
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الثالث : أن المذاهب الفقهية قد تمذهب بها ملایین الناس > علماء وفقهاء » وعوام » كل 
يختار منها ما يشاء أو ما يسهل عليه » وقد سجلت كتب الطبقات أسماء الألاف من أعيان 
كل مذهب » وكل ذلك ناطق بأين لسان » مجمع بأقوى اتفاق على أن التزام المقلد لإمام 
معين لا يتحول عن تقلیده » لا ضرر فيه » ولا إثم » ولا حرج ما لم يعتقد أن الله قد كلفه بهذا 
الالتزام » فهذا ما نتکره » وینکره كافة المسلمين"“ . 

وهنا لابد من آمر هام جدا به تکمل الفائدة إن شاء الله » هو : 

خطأ الاحتجاج بزلات السلف .. 

إذ لا أسوة في الشر”"“ . والعصمة لم تکتب لهم » ون کانوا من صفوة الناس ونجبائهم . 

على هذا فمتی وجد القلد خطأ ما عليه إمامه تجنبه »> وعدل عن قوله جرد ظهور الدلیل له. 

قال الشیخ الامام العز بن عبد السلام : « قاعدة فیمن تجب طاعته » ومن تجوز طاعته › 
ومن لا تجوز طاعته » . « « ومن قلد إماما من الأئمة ثم آراد تقلید غیره فهل له ذلك » ؟ 

فيه حلاف » والختار التفصیل ‏ فان كان الذهب الذي أراد الانتقال إليه ما ینقض فيه 
الحكم » فليس له الانتقال إلى حکم يجب نقضه ء فانه لم يجب نقضه إلا لبطلانه » فان كان 
المأحذان متقاريين » جاز التقليد والانتقال , لأن الناس لم يزالوا من زمن الصحابة إلى أن 
ظهرت المذاهب الأربعة يقلدون من اتفق من العلماء من غير نكير من أحد يعتبر إنكاره » ولو 
كان ذلك باطلا لأنكروه » وکذلك لا يجب تقليد الأفضل وان كان هو الأولى » » لانه لو 
وجب تقليده لما قلد الناس الفاضل والفضول في زمن الصححابة » والتابعين ‏ من غير نکر ... 

ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث 
لا يجد لضعفه مدفعا ومع هذا يقلده فيه ويترك من الكتاب » والسنة » والأقيسة الصحيحة 
لمذهبه . جمودا على تقليد إمامه بل يتحلل لدفع ظواهر الكتاب والسنة » ويتأولهما. بالتأويلات 
البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده » وقد رأيناهم يجتمعون في امجالس فإذا ذكر لأحدهم في في 
خلاف ما وطن نفسه عليه تعجب غاية التعجب من استرواح إلى دليل بل لما ألفه من تقليد 
آلا نص عر أن الل مکی وا ر ل ی کے من ملعب زو للحت 
مع هؤلاء ضائع » مفض إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة يجدها . 

وما رأيت أحدا رجع عن مذهب إمامه إذا ظهر له الحق في غيره » بل يصر عليه » مع علمه 
بضعفه » وبعده » فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه 
قال لعل إمامي وقف على دليل لم أقف عليه » ولم اهعد إليه » ولم يعلم المسكين أن هذا مقابل 
بمثله وبفضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح » » والبرهان اللائح » فسبحان الله ما أكثر من 
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أعمى التقليد بصره حتى حمله على مثل ما ذكر . 

وفقنا الله لاتباع الحق أين ما كان وعلى لسان من ظهر(۳؟ ... 

وهذا كلام في غاية الوضوح ومن تأمله انتفع به, 

وخلاصته : أن الانتقال من مذهب إلى آخر إنما يجوز عند تقاربهما وتساويهما » وأن من 
ظهر له ضعف مأخذ إمامه ليس له أن يتبعه » فاتباع الكتاب والسنة أولى . 

قال ابن تيمية : إن التزام الذاهب والخررج عنها إن كان لغير أمر ديني مثل أن يلتزم مذهبا 
لحصول غرض دنيوي من مال أو جاه ونحو ذلك » فهذا ما لا يحمد عليه » بل يذم عليه في 
نفس الامر ولو كان ما انتقل إليه خيرا ما انتقل عنه » وهو بمنزلة من لا يسلم إلا لغرض دنيوي 
... وان كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني مثل أن يتبين له رجحان قول على قول » 
فیرجع إلى القول الذي يرى أنه أقرب إلى الله ورسوله : فهو مثاب على ذلك » بل واجب على 
كل احد إذا تبين له حكم الله ورسوله » في أمر أن لا يعدل عنه » ولا يتبع أحدا في مخالفة الله 
ورسوله(؟ . 

۱ إذا فمن شروط التحول ألا يدفعه ذلك إلى هوى في نفسه وتطلع إلى التفلت من التكاليف 

وان لا یقلد اكثر من مام في عبادة واحدة ‏ والا يظهر منه التلاعب بالذاهب > وان یکون 
الانتقال کلیا لا في مسألة واحدة وأن لا يوهم تلاعبا » وأن لا يتبادر إلى الذهن توهم الطعن 
في ذلك الامام الذي ترك مذهبه . ۱ 

كذا - عند مخالفة الامام حكم الله ورسوله » فالواجب الإعراض عنه والمصير إلى ما يظهر 
له من الحق . 

متى ينقطع المقلد عن تقليد إمامه ؟ 

في حالتين : 

. إن وصل في مسألة ما إلى حد الاجتهاد والإحاطة بها من كل جوانبها‎ - ١ 

۲ - إن وقف على حديث صحيح ثابت يدل على عكس ما يذهب إليه إمامه . 

ولذلك شروط لابد منها(*"© . 

هذا وما قرره العلماء ما قاله الشعرانى : عدم إنكار أكابر العلماء في كل عصر على من 
انتقل من مذهب إلى مذهب إلا من حيث ما يتبادر إلى الأذهان من توهم الطعن في ذلك 
إليه . 


(47) قواعد الأحكام : ۲/ ۱5۷- ٠١۹‏ بتصرف . 
)٩۷(‏ مجموع الفتاوي : ۲۰/ ۲۲۲- ۲۲۳ (۹۸) براجع اجموع ۱/ ٦٤‏ 


۳۹ 


ونقل عن ابن عبد البر قوله : لم يبلغنا عن أحد من الأئمة أنه أمر أصحابه بالتزام مذهب 
معين لا بری صحة خلافه » بل المنقول عنهم تقريرهم الناس على العمل بفتوی بعضهم بعضا 
لانهم كلهم على هدى من ربهم . 

ونقل عن القرافي الإجماع من الصحابة على أن من استفتى أبا بكر وعمر رض الله 
عنهما» وقلدهما فله بعد ذلك أن يستفتي غيرهما من الصحابة ويعمل به من غير نكير . 

قال القرافي : يجوز الانتقال من جميع الذاهب إلى بعضها بعضا في كل ما لا ينتقص فيه 
حكم حاكم وذلك في أربعة مواضع ؛ أن يخالف الاجماع, أو النص » أو القياس الجلي » أو 
الفوائد . 

وذكر السيوطي : أسماء جماعة تركوا مذاهبهم إلى غيرها من غير نكير عليهم من علماء 
عصورهم . فقط كان العلماء ينكرون على من يظن به التلاعب(** . 

ومعلوم أن لكل إمام رخصا وعزائم » بل لقد أخذت على بعضهم مسائل وقعت فيها 
امخالفة للسنة » مع تقرير أهل العلم إثابتهم على ما وقع منهم من أخطاء » إذ لم يتعمدوا المخالفة 
بحال . 

فليتجنب المسلم ما اسماه الأوزاعي : نوادر العلماء . 

فقد أسند البيهقي في سننه الكبرى إليه قال : من أخذ بنوادر العلماء خرج من 
الاسلام( ‏ . 

وأسند ابن عبد البر إلى سليمان التيمي(۱ © قال : لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع 
فيك الشر كله" . : 

وروی البيهقي بسنده إلى ابن سریج » عن إسماعيل بن إسحاق » أنه قال : « دخلت على 
العتضد(۰۳ ۱ » فدفع إلي كتابا فنظرت فيه وكان قد جمع له الرخص من زلل العلماء » وما 
احتج به كل منهم لنفسه » فقلت له : يا أمير المؤمنين » مصنف هذا الكتاب زنديق » فقال 
المعتضد : لم تصح هذه الأحاديث ؟ فقلت الأحاديث على ما رويت ولكن من أباح السكر - 
يريد النبيذ - لم يبح المتعة » ومن أباح المتعة » لم يبح الغناء والمسكر » وما من عالم إلا وله زلة » 
ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه » فأمر العتضد فأحرق ذلك الکتاب ٩۳۳»‏ . 


(49) الميزان الكبرى : ۱/ ۳۹ 

(۸۰۰ السنن الكبرى : /٠١‏ ۰۲۱۱ وانظر : سير أعلام النبلاء : ۷/ ۱۲۵ تذكرة الحفاظ : ١8٠١ /١‏ 
(۱۰۱) سليمان بن طرخان التيمي الإمام شيخ الإسلام ات 1:7 اه- سير أعلام النبلاء : 5/ ۱۹۲ ميزان الاعتدال: 
۲۳ ۰۲۱۲ شذرات الذهب : ۱/ ۲۱۲ 

(۱۰۲) جامع بیان العلم : ۲/ ۹۰ ۸۱ تذكرة الحفاظ : ۱/ ۱۵۱ 

(۱۰۳) المعتضد بارش : أحمد بن الوفق بالله » الخليفة العباسي ولد سنة : ۲٤۲ھ‏ وکان شجاعا مهيبا (ت : ۲۸۹ه)» 
تاريخ بغداد : 6/ 4۰۳ سير أعلام الثبلاء : ۱۳/ 1۱۳ 


(۱۰4) السئن الکبری : للبيهقي : ۰ ۲۳۲۱۱ 


۳۷ 


وروی اما کم(۱۰۹ ؟ ومن طريقه البيهقي( a‏ عن الإمام الأوزاعي قال : . يجسب أو يترك 
من قول أهل العراق خمس » ومن قول أهل الحجاز خمس » وذکرها » وعنه نقل الذهبي في 
سير أعلام النبلاء(۲ ۲ . 

وقال إبراهيم بن أبي عبلة2'"*2 : من تبع شواذ العلماء ضل(۳۹٩‏ . 

وقد شبه الحكماء زلة العالم بانکسار السفينة » لأنها إذا غرقت غرق معها خلق کییر(۱۱۰). 
وعد اين رجب الحنبلي من أنواع النصح لله » وكتابه » ورسوله » وهو ما يختص به العلماء » 
رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة على موردها » وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء کلها 
وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء , وبيان دلالة الکتاب والسنة على ر دها(۲ ۲۲ , 

أقول : ولذلك لا تعدم أن تجد من أصحاب الأئمة والآخذين عنهم من خالفو > لأنه لا 
يمكن العدول عن قول ظهرت دلالته با صح من حديث رسول الله ميل إلى قول آخر قاله إمام 

من الائمة » يمكن أن يكون خطأ . 

فإن كان الإمام مأجورا ومعذورا في خطثه » فان من استبانت له الحجة معذور بتركه . 

قال الله تعالى :و فان تنازغتم في شيء فردُوة إلى الله وَالرَسْولٍ إن کشم 
تُؤْمِئُونَ ال ژالیزم لاجر 2004 . 

وقال : لك أَمةٌ قذ غث ها ما کسبث وَلکم ما تبثم ولا تدالرن عَمًا 

الوا بخ ن 4 ۱ . 

وبکل حال فإنه ليس لأحد أن یعارض بکلام إمامه حديثا ثبت عن رسول الله عله . 

قال ابن عبد البر : رم را رل الم يج جه نی ونين 

ل لا (۰۱۱۶4 
بقول لا يعرف وجهه 

ولخطورة زيغة العالم وزلته فقد جاء التحذير منها على لسان كثير من السلف كأني 
9 » وعمر ) 5 مسعود » عقا 


۱ - آن للحق الخالص نورا 1 وأن لکلام النبوة ضیاء وأدلة تؤيدها 3 وسمات تظهرها 5 


۲۱۱ /۱۰ : السنن الکبری‎ )٠١5( 15 : معرفة علوم الحديث‎ )٠١5( 
۱۳۱ /۷ : سير أعلام النبلاء‎ )۱۰۷( 
۳۲۳ /٩ : إبراهيم بن أبي عبلة » الإمام القدوة » ثقة ت : ۱۵۲ سير أعلام النبلاء‎ )۱۰۸( 


(۱۰۹) ذیول تذكرة الحفاظ : ۱۸۷ (۱۱۰) جامع بیان العلم : ۲/ ۱۱۱ 
(۱۱۱) جامع العلوم والحكم : ۷ (۱۱۲) سورة النساء آية رقم : 9ه 
(۱۱۳) سورة البقرة آية رقم : ۱۳۶ (۱۱4) جامع بیان العلم : ۲/ ۱۱۱ 


۲۸۵ 0۲۸6 /۳ : الرجم السابق» وانظر أعلام الموقعين‎ )١١5( 


۳۸ 


قال معاذ : « إياكم وما ابتدع » فان کل بدعة ضلالة » وإياكم وزيغة الحكيم » فان 
الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة » وإن ... المنافق قد يقول كلمة الحق . 
فتلقوا الحق عمن جاء به فإن على الحق نورا . قالوا : وكيف زيغة الحكيم ؟ قال : هي الكلمة 
تروعكم وتتکرونها وتقولون ما هذه ؟ فاحذروا زيغته ولا يصدنكم عنه » فإنه يوشك أن يفبئ 
وأن يراجع الحق » وان العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة فمن ابتغاهما وجدهما 6 '" . 

وعند البيهقي أن معاذا قال اجيس كلدم ا ا ای دول امام ؟ولا 
ينثينك ذلك منه ‏ فإنه لعله أن يراجع » ويلقى الحق ذا سمعه » فان على الحق نورا" . 

۲ - ومع خطأ الاحتجاج بزلات السلف » وأن على الحق نورا يعرف به ومع رفض 
و ل ا ع 

؛ ولابد من آمرین ل ت ف 
ودينه » وتنزيهه عن الأقوال الباطلة › المناقضة لا بعث الله به رسوله من الهدی » والبينات التي 
هي خلاف الحكمة » والمصلحة » والرحمة » والعدل » وبيان نفيها عن الدين » وإخراجها منه » 
وإن أدخلها فيه من أدخلها بنوع تأويل » . 

والثاني : معرفة فضل أئمة الإسلام » ومقاديرهم » وحقوقهم » ومراتبهم » وأن فضلهم › 
وعلمهم » ونصحهم لله » ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه » وما وقع في فتاويهم من 
المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول » فقالوا بمبلغ علمهم ‏ والحق في خلافها » لا 
يوجب إطراح اقوالهم جملة » وتنقصهم › والوقيعة فيهم . 

نهذان طرفان جائران عن القصد » وقصد السبیل بينهما » فلا تؤثم > ولا تعصم . 

بل نسلك مسلکهم آنفسهم فيمن تبلهم من الصحابة » فانهم لا يؤثمونهم » ولا 
يعصمونهم » ولا يقبلون کل أقوالهم » ولا بهدرونها > فکیف ینکرون علینا في الأئمة الأربعة 
مسلكا يسلكونه هم في لخلفاء الأربعة » وسائر الصحابة ؟ 

ولا منافاة بين هذين الأمرين لمن شرح الله صدره للإسلام . وإنما يتنافيان عند أحد رجلين : 

جاهل بقدار الأئمة » وفضلهم » أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها رسوله » ومن 
له علم بالشرع » والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الاسلام قدم صالح » وآثار 
حسنة » وهو من الإسلام وأهله بمكان » قد تكون منه الهفوة » والزلة هو فيها معذور » بل 
ومأجور لاجتهاده . فلا يجوز أن يتبع فيها » ولا يجوز أن تهدر مکانته ‏ وإمامته » ومنزلته من 
قلوب ال 0 


5١١ /٠١ : جامع بیان العلم : ؟/ ۱۱۱ (۱۱۷) السنن الکبری‎ )١17( 


(۱۱۸) أعلام الوقعین : ۳/ ۲۸۲- ۲۸۵ 


1۳۹ 


ثم إن ابن القيم استشهد على ذلك بكلام نفيس » منه ما ذكره عن ابن المبارك في مناظرة 
أهل الكوفة له » وأنهم ما احتجوا عليه برخصة إلا وبين أن فيها سندا يصح عنه . 

وقال : رب رجل في الاسلام مناقبه كذا وكذا وعسى أن تكون منه زلة أفيجوز لأحد أن 
يحتج بها ؟ عصمنا الله من الزلل ووقانا شر البدع . 


¥« تنا فنا 


1۳۰ 


(فاتہة 
1 


ثمرة الوضوع 
علاقة اختلاف المحدثين والفقهاء 


نتائج الدراسه والبحث 


الخاقة 


وتدور حول : 

أ - العلاقة بين اختلافات المحدثين والفقهاء « ثمرة الموضوع » . 

قال علي بن الديني  :‏ التفقه في معاني الحديث نصف العلم » ومعرفة الرجال نصف 
العلم 7 ١‏ ۱ 

وللجمع بين الأمرين شأن عظيم » فعليهما معا مدار علم الحديث والفقه » ویخطی/ من 
يظن استقلال أحدهما عن الاخر » بل الجمع بينهما كان سمة أهل القرون الأولى » فإن نشاط 
كل منهما مزوج بنشاط صاحبه » وإن تغاير الاتجاه بحكم الاستعداد والدراية عندهما . 

إن المحدث لم يتوقف نشاطه أو يقتصر على معرفة النقد الخارجي للحديث » فان له خبرة 
عميقة بنقده الداخلي > ومعرفة الأحكام المكنونة فيه » وكيفية إظهارها للناس . 

وثمار المحدثين الفقهية » ومدارسهم لا يصعب الحصول عليها لمن يطالع كتب السئن بأناة 
وروية . سيجد الأبعاد الفقهية متأصلة في ترتيبه وتبويبه وتراجمه .. 

إذا لم تكن عناية احدث بالحديث جرد معرفة سنده » أو جمعه » وتدوينه » أو تخليصه ما 
يمكن أن يطرأ عليه . فان نتاجه الفكري قد تجاوز هذا إلى الغوص في بحار العاني غوص بير 
متمرس بها . 

وما ذكرته في حق المحدث » ثابت مثله للفقيه » فللفقيه نشاطه الذي تجاوز حد الوقوف 
عند معاني الحديث إلى النظر في إسناده . 

ومجالات الفقهاء في علم الرواية » واتجاهاتهم الحديثية تذخر بها كتب الحديث . 

آية ذلك أن الكتب المصنفة كانت تخرج ممزوجة بالحديث » وأقوال الصحابة وفتاوي 
العلماء . مرتبة ترتيبا فقهيا . 

ولما جردت لتختص بالحديث لم تهمل طريقة الفقهاء . 

ولا دون الفقهاء فقههم لم بیتعدوا عن الاعتماد على السنة ... 

ويمكن القول .. ۱ 

۱ - أن احدث وان قدم الحديث للفقیه لبناء فقهه » فان للفقیه أسسه في قبول الحديث 
آورده » وقد یتفق مع احدث أو یختلف معه . 

۲ - احدث عند قبوله للحدیث يعنيه أن تتوافر فيه شروط متى توافرت وکانت على شرطه 


ر احدث الفاصل : ۳۲۰ 


۳۳ 


لزمه قبوله . 

هذا القدر من الشروط عند تطبيقها عمليا نجد حولها نوع تفاوت لا يمكن تجاهله » تبعا 
لتفاوت اجتهادهم في التعديل والتجريح وكيفية تحقق الاتصال .. إلى غير ذلك من مسائل 
عديدة هي محور الباب الثاني من البحث . 

فإذا ما توفرت شروط القبول في نص » جاء بعد ذلك أمر العمل به » وهي مرحلة للفقيه 
فيها الدور الا كبر . وفرق بين الأمرين . قبول الحديث » وصلاحية الحديث للعمل به . وبسبب 
ذلك ظهر اتجاه احدث والفقيه . وعليه فقد ترك الفقيه العمل بظاهر أحاديث متفق على قبولها 
وأخذ بأحاديث محكوم بضعفها . 

وغد تقرر في الباب الثالث من البحث » أن الحديث قد يصح ولا يعمل به » فلأمر يحتاج 
إلى معرفة ما يعمل به من غيره . وأنه وان اكتفى المحدث في قبول الحديث بمقرراته » فان الفقيه 
قد يتجاوزها عند العمل . وقد كان مالك یری العمل بخلاف كثير ما يروي“ . 

وقال أحمد : « ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عارفا بالسان عالما بوجوه 
القرآن » عالا بالأسانيد الصحيحة . 

وإما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم با جاء عن النبي َه في الستن » وقلة معرفتهم 
بصحيحها من سقيمها 4 . 

وأورد الخطيب إلى ابن البارك » سئل متى يفتى الرجل ؟ قال : إذا كان عالا بالأثر بصيرا 
بالرأي . 

قال الخطيب : وينبغي أن يكون قوي الاستنباط » جيد الملاحظة » رصين الفكر » صحيح 
الاعتبار » صاحب أناة وتؤدة » وأخنا استثبات وترك » بصيرا با فيه المصلحة . مستوقفا 
بالشاورة » حافظا لدينه » مشفقا على أهل ملته » مواظبا على مروءته » حريصا على استطابة 
مأكله » فان ذلك أول أسباب التوفيق . وقيل لبعضهم أي كتبك أحب إليك ؟ قال : ما أنبصره 
علما وأتصوره فهما(؟؟ . 

العمل بالحديث يتطلب إذا : آهلية نظر وبصر » ومعرفة ما يتصل بالحديث من فقه » ولغة » 
وضبط » وناسخ » ومنسوخ » ومن ثم ۰ فللفقيه اجتهاده وعلیه فقد يعمل با یترجح لدیه من 

وأخيرا : 

فان احدث والفقیه یژدیان معا مهمة واحدة » لا غنی لأحدهما عن صاحبه وأن بینهما 


(۲) احدث الفاصل : ۳۲۲ (۲) الفقیه والمتفقه : ۲/ ۱6۷- ۱۵۸ 


۳ 


وما احدث للفقیه إلا كالأساس للبناء . ۳ 

أئمة الفقه محدئون تتلین بهم الأسانيد والرواية » وأئمة الحديث فقهاء لا یخلو مذهب 
فقهی من الاعتماد على استدلالتهم واستنباطاتهم » إن الفقه إنما نشأ برعاية الحديث » ونما 
وازدهر في ظلاله » هذا كله وغيره باعتبار الأصل والنشأة » أما في الواقع المشاهد ونفس الامر 
فلا أحد ينكر ما بين الفقه والحديث > والفقيه واحدث من سمات وفوارق ميزت بينهما . 
الباحث ضرورة أن یلتمس فوارق بين الاتجاهين . ۱ 

الفقه لا يعدو أن یکون فهما مقتبسا من السنة » أو إظهارا کم » أو اجتهادا فى أمر . 
مظهرا للحکم والسنة معصومة واجبة الاتباع . 

صحة الحديث عند الحدث لا تعنى صلاحيته للعمل عند الفقيه » فلکل ضوابطه والة 
حكمه » سواء في ذلك ما يتصل بثبوت الحديث » أو ما يتصل بدلالته . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ولهذا وجد في كلام غير واحد من الائمة تعليق القول 
بموجب الحديث على صحته » فيقول : « قولي في هذه المسألة كذاء وقد روى فيها حديث 
يكذا » فان كان صحيحا فهو قولي ۲“ . 

۲ - بظهور مرحلة الاستقلال والتمايز هذه كعلامة على الفقيه » واحدث ۰ فان أهل الفقه 
قد أحذوا من الحديث بحظ وافر » وبدرجة متساوية مع امحدثين . 

كما أن أهل الحديث قد استعملوا الرأي بدرجة متساوية مع الفقهاء » وقد أفادتنا مرحلة 
الاستقلال هذه فى حسم كثير من أسباب الخلاف حول بعض الأئمة من اختلف الناس في 

ورد البيهقي في سننه مناظرة جرت بين علي بن المديني » ویحبی بن معين » وهما من أهل 
الحديث » وكيف غلب على ابن الديني استعمال الراي . ومثلها جرت بين الثوري » وابن 
جريج » وكان ذلك في مسألة نقض الوضوء من مس الذكر . 

فاين جريج بری الوضوء من مسه » وقال الثوري : لا يتوضا » أرأيت لو أن رجلا أمسبك 
بيده منیا ما كان عليه ؟ قال ابن جريج : « يغسل يده ) . 

قال سفيان : فأيهما أكثر المنى أو لمس الذكر ؟ 

إن عملية الدمج بين الاتجاهين ظاهرة واضحة > وأن الثوري قد استعمل الرأي لإلزام ابن 
جريج الحجة . 


(4) رفع الملام : ۲۱ 


1۳ 


ولذلك فإن ابن جريج لم يلك إلا أن قال : « ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان 6 . 

ما ترتب على مرحلة الاستقلال أيضا بلورة فقه الحدئين » وظهوره على يد أحمد بن حنبل 
رضي الله عنه . فانحسم الخلاف حوله وارتفع الخلط » فلم يتعذر على الباحث تحدید منهجه . 

ذلك أن غير واحد قد أهمل ذكر الإمام أحمد ضمن الفقهای كابن جرير » والدبوسي : ت : 
۰ في « تأسيس النظر 4 » واين عبد البرء والنسفي » ت : ۵۳۷ه في 9 منظومته ٠‏ , والعلاء 
بن محمد بن عبد الحميد الحنفي : ٤۸۸‏ - ۲ في ۱ مختلف الرواية » . 

وقد جمع عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأصيلي » المالكي » كتابا في اختلاف مالك , 
والشافعي ۰ وأبي حنيفة سماه « الدلائل في أمهات السائل » والغزالي في « الوجيز »° . 

ولعل السبب في هذا الاهمال . 

أن أحمد بعد الحنة كان زعيم حرب التف حوله المحدثون » فأعلنوا عن آنفسهم , وتأئروا 


قول ابن عقيل : قد خرج عنه اختيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهم » وخرج 
عنه من دقيق الفقه ما ليس نراه لأحد منهم » وانفرد با سلموه له من الحفظ© . دليل على 
استقلالية احمد وتمهيده لحزبه من بعده طرق الفقه . 

رفض أحمد أن تدون آراژه » ونهيه أن يكتب كلامه . قال ابن الجوزي : وكذلك كان 
احمد رضي الله عنه » ينهي عن كتب كلامه تواضما » وقدر الله أن دون » ورتب » وشاع . 

وقال ابن عقيل : هذا الذهب » مذهب أحمد » إنما ظلمه أصحابه » لأن أصحاب أبي 
حنيفة 2 والشافعى » إذا برع أحد منهم في العلم تولي القضاء وغيره 3 من الولايات > فکانت 
الولاية سببا لتدريسه واشتغاله بالعلم . 
التعبد » والتزهد » لغلبة الخير على القوم فينقطعون عن التشاغل بالعلم©؟ . 

والحق فان غزارة علم أحمد » وقوة فهمه » وفقهه لمما تذخر به الكتب : 


* جد چد 


تم بحمد الله تعالی وتوفیقه . 


(ه) السئن الکیری : ۱/ ۱۳۰ 

(") انظر : مقدمة اختلاف الفقهاء : ۱- ۱۱ 

(۷) مناقب آحمد لابن الجوزي : 4 الدخل إلى مذهب الامام أحمد : ۱۰5 
(۸) مناقب أحمد : ۱۹6 (9) الاخل : ۱۱۰ 


1۳٦ 


المهرس 


فهرس الآيات القرآنية مرتبة على حروف المعجم 


ل الآية 


۳ 


۱۷ 


اتبعوا ما آنزل إليكم من ربكم 
اتقوا ربكم الذی خلقکم من 
ادخلوها بسلام أمنين 


ارجم إلى ربك فاسئله ما بال 
النسوة 

استعذنك أولوا الطول 
أسكنوهن من حيث سكنتم من 
وجدكم 

اعملوا ما شفتم 

الذین یجتنبون کبائر الائم 
والفواحش 

الله یستهزی بهم 

النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم 


إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما 


5 ۳ لیا 
إن الإنسان ليطغى 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلما 


إن الذين يكتمون ما أنزلنا 
إن الساعة آتية أكاد أخفيها 


ورقمها 

٩1۱4 ۳ ۷ - الأعراف‎ 
3 ۱ 4 - النساء‎ 
o4 ٤٦ ۱۵ - الحجر‎ 
1۳۳ 111 ۲ - البقرة‎ 
۸٦1 o٠ ۱ - يوسف‎ 
°۱۱ ۸٦ ٩ - التوبة‎ 
£۸۹ ٠٥٦ - الطلاق‎ 

o4 5 4١ - فصلت‎ 


النجم - ٣ه‏ ۳ ۳۳ 
البقرة - ۲ ۱۰ ۱ 


الأحزاب - ۳۳ 1 ۹ 


القصص ~ Yo TA‏ كلمع 


العلق - E ۷/۹ ٩1‏ 
النساء - ع ' ۱۰ ۳ 

خرن 

البقرة - ۲ ۱5۹ 4/اه 

طه - ۲۰ ۱۰ ۲۰ 


مسلسل الآية 


1۱ 


۲ 


إن الظن لا يغنى من الحق شيئا 
إن الله لا يغفر أن يشرك به 

إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 
إن الله يأمر بالعدل 

إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك 

إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 
إن جاءكم فاسق بنباً 

إن عندكم من سلطان بهذا 

إن يتبعون إلا الظن 

إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون 
انظروا إلى ثمره إذا أثمر 

إنك لا تسمع الموتى 

إنكم لفى قول مختلف 


إنما السبيل على الذين يظلمون الناس 


ويبغون 

ا بفيكم على أنفسكم 

أو جاء أحد منكم من الغائط 
أو عدل ذلك صياما 

أو لامستم النساء 

تحسبهم جميعًا وقلوبهم شتی 


اسم السورة 
ورقمها 
يونس = ۱۰ 
النساء - 4 
الذاريات - ۱۰ه 
النحل - ١١‏ 
القصص - ۲۸ 
النساء - 4 
الحجرات - 6٩‏ 
يونس - ۱۰ 
النجم مهم 
الجائية - هع 
الأنعام - + 
النمل - ۲۷ 
الذاريات - ١ه‏ 
الشوری - 4۳ 
يونس - ٠١‏ 
النساء - 4 
المائدة - ه 
المائدة - ه 
الحشر - 9ه 


تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر الحج - ۲۲ 
تلك أمة قد خلت لها ما کسبت البقرة - ۲ 


ثم جعلناك على شريعة من الأمر 


ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا 


حتى إذا أتخنتموهم فشدوا 


الجائية - 4)٥‏ 
اللساء - £ 
الکهف - ۱۸ 
محمد - ۶۷ 


1:۰ 
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۳۹ 
۱۱۹ 


۹/۸ 


1 4۲ 


"1o 
1:۷ ۳ 
1 


EA" ۹ 
۳۰ 

۳۷۹ 

همه 

A 

۳۲۲ 


11 
۰۱۲ ۸ 
۳۱۹ 
320۸ 
1۷ 

2۱ 

۲۸ 

۳۹ 


۷۲ 


مسلسل الآية 

۳ حتى تنكح زوجًا غيره 

٤٤‏ حتى عفوا 

٥ع‏ حرفت عليكم الميتة والدم 

5 ذق إنك أنت العزيز الكريم 

۷ ربنا اغفر لنا ذنوبنا 

۸ ربنا اغفر لنا ولإخواننا 

8 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 

٠ه‏ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 

١ه‏ ريح فيها صر 

٣ه‏ شديد العقاب ذى الطول 

٣ه‏ ضعف الطالب والطلوب 

٤ه‏ فاسألوا أهل الذ کر 

هه فاصبروا أو لا تصبروا 

فاعتبروا يا أولى الأبصار 

۷ه فاقض ما أنت قاض 

۸ فان تنازعتم فى شىء 

8 فانظر ماذا تری 

٠‏ فبشر عبادی الذین یستمعون القول 
فیتبعون أحسنه 

١‏ فذرهم یخوضوا ویلعبوا 

۲ فرح الخلفون بمقعدهم خلاف 
رسول الله 

۳ فردوه إلى الله والرسول 

٤‏ فکاتبوهم إن علمتم فیهم خیرا 

٥‏ فلا تقل لهما أف 


اسم السورة 


ورقمها 
البقرة - ۲ 
الأعراف - ۷ 
المائدة - ه ٠‏ 
الدحان - 414 
آل عمران - ۳ 
الحشر - وه 
البقرة - ۲ 
آل عمران - ۳ 
آل عمران - ۳ 
غافر - 4٠‏ 
الحج - ۲۲ 
النحل ١5-‏ 
الطور - ۲ه 
الحشر - 6٩‏ 


طه - ۲۰ 
النساء - 5 


الصافات - /ام 


الزمر - ۳۹ 
الزحرف - ٤٣‏ 
التوبة - ٩‏ 
النساء - ٤‏ 
النور - ۲4 


۱ 


ه١١‎ 
۲۰۹ 
1۳۲ 
۲ 
/ 4 
0۸۰ 
۲ 
۱۰۳۹ 
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هه 


1٤ 


هه 


۲۹ 

۷1 

۰۲ 
كن اليك 


مسلسل الآية اسم السورة 
ورقمها 

۰ فلا جناح عليكم فيما ف 

فى آنفسهن بالعروف البقرة - ۳ 
۷ فلا تزكوا أنفسكم النجم - ماه 
۸ فلا تعضلوهن أن ينكح أزوا البقرة - ۲ 
48 فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيًا المائدة - ه 
۰ فلولا نفر من كل فرقة التوبة - ٩‏ 
۱ فليحذر الذين يخالفون عن أمره النور - ۲ 
۲ فليضحكوا قليلا ولييكوا كثيرًا التوبة - ٩‏ 
۲۳ فما لهؤلاء القوم لا يكادون 

يفقهون حديئا النساء - 4 
4 فمن عفا وأصلح الشورى - 47 
۰۵ فنسوا حظا مما ذكروا به المائدة - ه 
7 فيه رجال يحبون أن يتطهروا التوبة - ٩‏ 
۷ قال أأسجد لمن خلقت طينا الإسراء - ۱۷ 
۸ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله البقرة - ۲ 
۹ قالوا يا شعيب ما نفقه كينا 

ما تقول هود - ١١‏ 
٠‏ قل تمتعوا فان مصيركم إلى النار إبراهيم - ١4‏ 
١‏ قل هاتوا برهانکم البقرة - ۲ 
۲ قل هو القادر على أن يبعث علیکم الأنعام - + 
4 كتب عليكم إذا حضر أحدكم 

الوت البقرة - ۲ 
4 کتب عليكم القصاص فى القتلى البقرة - ۲ 
۰ کلوا ما رزقكم الله الأنعام - + 
7 کلوا من الطيبات المؤمنون - ۲۳ 
۷ كمثل الحمار یحمل أسفارًا الجمعة - ٩۲‏ 
۸ کونوا خجارة أو حديدًا الإسراء - ۱۷ 


1۲ 


۱۰۸ 


۲:۹ 


۷۹ 
4 

۱1۲ 

ا 
ASNTY‏ 
۱۸ 


oYo 


۰:۷۲ 
°۹ 
1۷ 
۰۹۰ 
۶۰ 
LAY 


1¥ 
o4 
oYo 


1۲ 


V۲ 
۰۷ 
o4 
oo 
سر‎ 6 
o4 


اسم السورة 
ورقمها 
البقرة - ۲ 
الطلاق -56 
المائدة - ه 
التحريم - 55 
الحجر - ۱۵ 
البقرة - ۲ 
البقرة - ۲ 
آل عمران - م 
التوبة - ٩‏ 
فاطر - ۳۵ 
الحشر - وه 
ق - ٥۰‏ 
البقرة - ۲ 
الفتح - ٤۸‏ 
الفتح - ٤۸‏ 
البقرة - ۲ 
النساء - 4 
آل عمران - ۳ 
ابائية - ٤٥‏ 
مريم - ۱۹ 
المائدة - ه 
طه - ۲۰ 


مسلسل الآية 

۹ كونوا قردة خاسفین 

٠‏ لا تخرجوهن من بیوتهن 

١‏ لا تسألوا عن آشیاء إن تبد لکم 
تسؤكم 

۲ لا تعتذروا اليوم 

٣۳‏ لا تمان عينك 

4 لا فارض ولا بكر 

٥‏ لا یکلف الله نفسًا إلا وسعها 

1 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ۲ 

۷ ليس على الضعفاء 

۸ ما یفتح الله للناس من رحمة 
فلا مسك لها 

8 ما قطعتم من لينة أو تركتموها 
قائمة على أصولها 

٠‏ ما يلفظ من قول 

۱ ما ننسخ من آية 

۲ محلقین رژسکم ومقصرین 

۳ محمد رسول الله والذین معه 

۶ من ترضون من الشهداء 

۵ من بعد وصية يوصى بها أو دين 

5 موتوا بغيظكم 

۷ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة 
لقوم يوقنون 

۸ واآتيناه الحكم صبيا 

۹ واحذرهم أن يفتنوك عن بعض 

٠‏ واحلل عقدة من لسانى 
يفقهوا قولى 


۱۸/۳۷ 


o۸ 
o۸ 
°۹ 
t۳ 
14 48 
Yor 
۳۰۹ 


۱۱۹ 


oo 


مسلسل الآية 
١‏ وإذا حللتم فاصطادوا 
۲ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله 
۳ واستشهدوا شهيدين من رجالكم 
4 واشهدوا إذا تبايعتم 
65 واشهدوا ذوى عدل منكم 
۱۱۹ واا ا جهد أيمانهم 
لا يبعث الله من يموت 
7 وأقم الصلاة 
۸ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا 
۹ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
۰ والذين يرمون احصنات ثم لم 
یاتوا باربعة شهداء 
۱ والذین یظاهرون من نساءهم 
۲ والطلقات یتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء 
۳ والنجم إذا هوی 
۶ والنخل والزرع مختلقًا أكله 
۵ وأمهات نساء کم 
5 وأمهاتكم اللاتى أرضعتكم 


وإن الذين اختلفوا فى الكتاب 
ون تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه 
وإنه لذكر لك ولقومك 


وأنا لمسنا السماء 


وأنذر عشيرتك الأقريين 


اسم السورة 
ورقمها 


المائدة - ه 
لبقرة - 
البقرة - 


...مس 


البقرة - ۲ 
الطلاق - 1۵ 


اللحل - ۱۱ 
العنکبوت - ۲۹ 
الفرقان - ۲۵ 


العنکبوت - ۲۹ 


النور - ۲ 
امحادلة - ۸ه 


البقرة - ۲ 

النجم - ٣ه‏ 
الأنعام - + 
النساء - 4 
النساء - 4 
البقرة - ۲ 
البقرة - ۲ 
احجرات - 4٩‏ 
الزخحرف - 1۳ 
الجن - ۷۲ 

الحجر - ۱۵ 


3545 


۰۲ 
۳۱ 

165 
۳۰۳ 

۳۷۹ 
121/1 
٤ا‎ 
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ورقمها 

۳ وتمت کلمة ربك لأملئن جهنم ۱ 

من الجنة هود - ٤٤ ۱۱۹ ١١‏ 
۶ وشهد شاهد من أهلها يوسف - ۱۲ ۳۹ حك 
۰ وظن اهلها ونش - ۱۰ ۲٤‏ 4۸ 
١‏ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم الحشر- 5ه ۲ AY‏ 
۷ وفوق کل ذی علم علیم يوسف - ۱۲ ۷۹ ۷۷ 
۸ وقالت الیهود والتصاری 

نحن أبناء الله المائدة - ه A‏ 3 
۹ وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن الإسراء - ۱۷ or‏ ۷۱ 
۰ وقولوا للناس حستا البقرة - ۲ ۸۳ ۷۱ 
۱ وكتبنا علیهم فیها أن النفس 

بالنفس المائدة - ه 3 لماه 
۲ وکذلك ما أرسلنا قبلك فى قرية الزحرف - 4۳ ۲ كت 
۳ و لین أتيت الذين أوتوا الکتاب ۱ 

بکل آية البقرة - ۲ ۱۶:۰ ۳ 
١‏ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 

عن سبيله الأنعام - > ۳ . . 40 
۵ ۱ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم 

على بعض النساء - 4 نض ۲۸ 
١5‏ ولا تحسبن الله غافلا عما 

يعمل الظالون إبراهيم - ١4‏ 3 2 
۷ ولا تقف ما لیس به علم الاسراء - ۱۷ ۳۹ 0-9 
۸ ۱ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واحتلفوا آل عمران - ۳ Vso‏ 44 
8 ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم النساء - o1۳ ۳۲ ٤‏ 
٠‏ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا 2 البقرة - ۲ TAF TAY‏ 
١‏ ولا يزالوان مختلفين إلا من 

رحم ربك هود - ۱۱ ۸ -۳ ۵۸ 


1۵ 


مسلسل الآية 


۱۷۰ 


ولا يوثق واقه أحد 

ولا ينبئك مثل خبیر 

ولقد آتينا بنی إسرائيل الکتاب 
واکم والنبوة 

ولکن اختلفوا فمنهم من آمن 
وله على الناس حج البيت 

ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 
ولو كان من عند غير الله 

وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به 
وما أريد أن أخالفكم إلى ما 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله 

وما جعل عليكم فى الدين 

من حرج 

وما من دابة فى الارض إلا 

على الله رزقها 

وما يعقلها إلا العالمون 

وما اختلف الذين أوتوا الكتاب 
إلا من بعد 

وما تفرق الذين أوتوا الکتاب 
وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم 
العلم بغيا 

وما كنتم تستترون 

ومن أظلم ممن أفترى على الله 
كذبا 

ومن آياته خلق السموات والأرض 


A^ 


۷۸ 


<۳ 


۳۱ 
۳۲ 


رقم از 0 و« 
۳۹۷ 
نارفا 

or 
۰۳۲ 


o4۹ 
٦ 


0۰۸ 


۳۷۵ 


۳:۸ 
۳۷ 


مسلسل الآية 


۱۷۹ 


۱۸۰ 


۱۸۱ 


۱۸۲ 


۱۸۰۳ 


1A4 


۱۸۰ 


ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير 
رقبة مؤمنة 

ومن كفر من بعد ذلك فأولئك 
هم الفاسقون 

ومن لم يستطع منكم طولا 
ومن يفعل ذلك عدوانًا وظلما 
ونزداد كيل بعير 


اسم السورة 
ورقمها 


٤ - النساء‎ 


النور - ۲4 
النساء - 4 
النساء - 4 
التوبة - ٩‏ 


يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم البقرة - ۲ 


يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول 


٤ - النساء‎ 


المائدة - ه 


يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء 


إن تبد لكم 

يا أيها الناس اذكروا نعمة الله 
عليكم 

يريد الله بكم اليسر 

ويكونون عليهم ضدا 

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا 
على الله 


يومكذ تحدث آخبارها 


المائدة - ه 
فاطر - ۳ 
البقرة - ۲ 
مرم - ۱٩‏ 
الزمر - ۳٩۹‏ 
الزلزلة - ۹۹ 
+ جد بد 


4۷ 


رقم الآية 


۹۲ 


10 
۳۰۸ 


۹ 


اه 


رقم الصفحة 


0۲ ۰ 
۳۳۸ 
°۱۱ 
۳:۲ 
YoY 
۲۹۹ 
۳۹ 
۹ 


o4 


۳۹ 


۳۳۰ 


فهرس أطراف الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة 


مرتبة على حروف المعجم 

ناسا الحديث الراوى رقم الصفحة 
۱ التونی بعرض ثیاب خميس معاذ ۱۷ 
۲ . اباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة عمر بن الخطاب ‏ ...۰ ۰ ۱۸۱ 
+ أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن 

الله أرسلك أنس ۲۳۹ 
3 اعت حبيبك هونا ما او هو ۰:۲۰ 
° احتجم وهو صائم ۱ 2-۷ 
1 اختلاف أمتى رحمة ۰ ا عباس 11 
۷ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 

یغمس يده بيده فى الاناء آبو هريرة 9ه 
۸ إذا بعت فکل عثمان ۱۸۰ 
٩‏ إذا بعث أحدًا من أصحابه فى بعض أمره ابو فوم 4۸ 
٠‏ إذا توضأت فخلل لقيط بن صبرة YY‏ 
١‏ إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك 

ورجليك ابن عباس ١‏ 
۲ إذا جاء أحدكم الجمعة فلیفتسل ابن عمر 1۳ 
۳ ذا جلس أحدكم على حاجته فلا 

يستقبل القبلة جابر oot.‏ 
4 إذا جلس بين شعبها الأربع ومس 

الختان فقد وجب الغسل عائشة 00۸ 
۰ إذا دبغ الاهاب فقد طهر این عباس ۳۹ 
۲ ذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عبد الرحمن 

۱ ۱ بن عوف ۹ 

۷ إذا قام فى الصلاة رفع يديه = ۹۱ 


TEA 


مسلسل الحديث 


۱۸ 
18 
۲۰ 
۲١ 
۲۲ 
۲۳ 
۳ 
Yo 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۰ 
۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 


۱ إذا ولغ الکلب 


أرأيت إذا جامع أحد امرأته ولم يمن 
أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع 
استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم 
أسرعكن لحوقا بى أطولكن يدا 
اعفوا اللحى 

أفرض أمتى زيد 

أفطر الحاجم واحجوم 

أقبل رسول الله عه من نحو بكر جمل 
اكتبوا لى من تلفظ بالإسلام 

إلا أن يتطوع الإمام فى مكانه 
البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة , 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 

الخلاف شر 

الخلافة فى قريش والحكم فى الأنصار 
الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من 
دية زوجها 

الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة 
الصلاة يا رسول الله أنقضت 
الطلاق بالرجال والعدة للنساء 

الظن أكذب الحديث 

العقل وفكاك الأسير 

الكبر بطر الحق وغمط الناس 

الله أحق أن يستحى منه 

اللهم أيده بروح القدس 

المؤمنون تتكافىء دماژهم 

المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا 
المسلمون عدول بعضهم على بعض 


۷ 
0¥ 
۳Y1 «o۹ 


مسلسل الحديث الراوى 


4o 
6 
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۹1 


السلمون عند شروطهم عمر 
أمر الناس أن یکون خر عهدهم بالبیت 
إلا أنه خفف عن الحائض 

أمرنى رسول الله مَل أن اشترى بريرة ‏ عائشة 
أمسك عليك بعض مالك 

أن ابن عباس مكل عن الغسل يوم الجمعة 
إن أحق ما أخذتم عليه جرا كتاب الله 
إن أصحابى بمنزلة النجوم فى السماء جابر 
أن أعمى وقع فى بثر 


إن امرأتى ولدت غلاما أبو هريرة 
إن الله أجاركم من ثلاث أبو مالك 
أن النبى عله أقاد مسلا بذمى ابن البيلمانى 


أن النبى عله سمع رجلا يقرأ من اليل عائشة 
أن النبى عله كان يأخذ من یته عائشة 
أن النبى عله كان يقبل بعض زوجاته عائشة 
أن النبى مه نهى عن بیع وشرط 

أن النبى مه قضى باليمين مع الشاهد 

أن النبى عله قضى بالدين قبل الوصية 

أن النبى كتب سورة براءة فى صحيفة دفع 

بها إلى ایی بكر 

إن اليهود والنصارى لا يصبغون 

فخالفوهم أبو هريرة 
إن أمى نذرت أن تحج فماتت 

قبل أن تحج 

إن أناسا كانوا يأذون بالوحى فى عهد 
رسول الله یم 


ابن عباس 


لاه 
41۳ 
۷۹ ۳۹۰ 
1۳ 
۱ ۰۸۷ 
۸۷ 
۷ 
۷ 
8ه 
۳۹۸ 
يفك 
۷٦‏ 
ofo‏ 
۸۹ 
۱۸1 


۳۳۹ 


o 


oAY 


۳۷۰ 


۹۰ 
۹۱ 


إن تميما حدثنى بحديث 
إن جبريل كان يعارضه بالقرآن 


أن رجلا أتى عمر فقال إنى أجنبت 
فلم أجد ماء عبد الرحمن بن ازى 
أن رسول الله عله أمر رجلا 


ضحك فى الصلاة 


أن رسول الله عله قضى بيمين وشاهد 
أن رسول الله ع كتب لأمير السرية 


أن رسول الله ی نهى عن 


السدل فى الصلاة 


أن رسول الله عله ورث امرأة شيم 


إن عبد خيره الله فبكى أبو بكر 


إن عبد الله رجل صالح 


أن عمر بن الخطاب خرج إلى بلاد الشام 


أن عمر قال لعثمان والوضوء أيضا 


أن عمر كان لا يأخذ الجزية من اجوس 
إن كذبا على ليس ككذب على أحدكم 


إن لكم علينا ألا نمنعكم مساجدنا 


إن لى كاتبا نصرانيا 


الراوى 
فاطمة بنت قيس 
فاطمة وأبو هريرة 


ابن عباس 


أبو موسى 


إن مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم أبو موسى 


أن مسلما قتل رجلا من أهل الذمة 
إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل 


إلى غير أبيه 


إن يكن الشؤم ففى ثلاث 
إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا 


11 


۳:۸ 
۰:۸ 


مسلسل الحديث الراوى 
۲ إنا لنسمع الحديث فلا نقوى على تأديته أكيمة الليثى 
۳ إنك امروء فيك جاهلية أبو ذر 
۶ انکم لتعملون أعمالا هی أدق فى آعینکم آنس 
۰ إنما الدينة کالکیر تنفی خبثها جابر 
5 اما أنا بشر مثلکم أنسى كما تنسون 
۷ إنما أهلك الذين من قبلکم كثرة مسائلهم أبو هريرة 
۸ إنه أحمق مطاع 
5 إنه سمع النبى عل يقرأ جبير بن مطعم 
٠‏ انهكوا الشوارب واعفوا اللحى ابن عمر 
١‏ إنى لأعطى الرجل وادع الرجل عمرو بن تغلب 
۲ إنى لم اتهمك ولكنى خشيت 

أن يقول الناس عمر 
۳ إن. وليتموها بو بكر فقوى أمين حذيفة 
4 سأهلك ولا نعلم إلا خيدا حذيفة 
۰ أى الأعمال أفضل؟ أبن مسعود 
5 إياك ومحقرات الأعمال عائشة 
۷ إياكم والظن أبو هريرة 
۸ أيما امرأة نكحت بغير إذن 

وليها فنکاحها باطل عائشة 
۱۰۹ یا أهاب دبغ فقد طهر ابن عباس 
۰ أيما مسلم شهد له أربعة 

بخیر أدحله الله الجنة عائشة 
١‏ أين أنا اليوم عائشة 
۲ بس أخو العشيرة 
۳ بسؤال النبى عه بريرة فى قصة الأفك 
4 بعت النبى عله ناقة وشرط لى حملانها جابر 
6 بلغ عائشة أن ابن عمر كان يأمر 


النساء إذا اغتسلن عبيد بن عمير 


56 


Ao 

Yo 

۰. ۷۲ (40° 
Ao 


۸۹ 


مسلسل الحديث 

7 بلغوا عنى ولو آية 

۷ تزوجنى لست سنين 

تسمعون ويسمع منكم 

9 تفترق أمتى على اثنتين أو ثلاث 

وسبعين فرقة 

٠‏ ۰ تفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة 
۱ تقتلك الفئة الباغية 

۲ تقيم حتى تطهر فتطوف ولا تترك 
۳ جاء أعرابى إلى النبى علي فقال 

إنى رأيت الهلال 

۶ جزوا الشوارب 

۵۰ حى انتهى القرآن إلى سبعة أحرف 
۲ حتی تذوق عسيلته 

۷ حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
۸ حتی يقوم ثلاثة من ذوى الحجا 
8 خالفوا المشركين 

۰ خمس صلوات كتبهن الله على العباد 
١‏ خيار آئمتکم الذين تحبونهم ويحبونكم 
۲ دب فيكم داء الم 

۳ ذكاة الجنين ذكاة أمه 

۵ رأيت رسول الله عه إذا توضأ خلل 
٠‏ رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت 
5 رفع القلم عن ثلاث 

۷ سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا 
۸ شر الروايا روايا الکذب 

۹ فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقريا 


من الناس 


۳۷۳۷ 


مسلسل الحديث الراوى رقم الصفحة 


۰ فر من المجذوم فرارك من الأسد oo‏ 
۱ فعلته أنا ورسول الله عائشة Ao‏ 
۲ قال لى رسول الله عه » نی لأعلم إذا 

كنت عنی راضية عائشة ۳۷۱ 
۳ قام جنازة یهودی مرت به جابر ۰ 
٤‏ قتلوه قتلهم الله» هلا سألوا إذا لم يعلموا ابن عباس 1.٤‏ 
٠‏ قرأ النبى عله « المؤمنون » عبد الله بن السائب ۱۸۰ 
5 قلت لعلى هل عندكم كتاب ليق 
۷ قوموا عنى ابن عباس 5 
۸ كان أهل الجاهلية يقولون عائشة .2 
۹ كان الفضل بن عباس رديف النبى ابن عباس ۹۹ 
۰ كان النبى عله أحسن الناس خلقا أنس tor‏ 
۱ كان النبی عه يجهر ببسم الله ۳۹ ٩۹۱‏ 
۲ كان أهل الجاهلية يقولون : إن يكن 

الشؤم ففى ثلاث عائشة 04۹ 
۳ كان رسول الله عل إذا بعث أحدًا قال أبو موسی ۸ 
۶ كان رسول الله ع إذا قال بلال قد عبد الله بن أبى أوفى ۲۰۰ 
۰ كان رسول الله له يوتر ‏ . أبى بن كعب ۳۹۳ 
۱۹ كان لی جار من الأنصار عمر ۸٦‏ 
۷ كان يقبل بعض أزواجه ولا یتوضاً عائشة ۷ 
۸ کل شرط ليس فى کتاب الله فهو باطل عمر وابن عمر 1۹۰ 
۹ كل مما يليك ۱ عمرو بن أبى سلمة o4‏ 
۰ کلاکما مخسن ٥‏ 
۱ کلوا وادخروا 661 
۲ كنا جلوسا عند اللبی ع فقال ما منكم على 4۲۸ 
۳ كنا نعفى السبال إلا فى حج أو عمرة جابر /الاه 
۶ كنت بين جاريتين لى حمل بن مالك Ao‏ 
6 كيف تصنع إن عرض لك قضاء معاذ ليك 


1۵ 


مسلسل الحديث الراوى 


1۷1 


۱۷۲ 
۱۷۳ 
۱۷ 
۱۷۰ 
۱۷۹ 
۱۷۷ 
۱۷۸ 
۱۷۹ 
۱۸۰ 
۱۸1 


۱A۲ 
1A۳ 
۱۸ 
۱۸۰ 


كلما 
AY‏ 
1A۸‏ 
۱۸۹ 


كيف وقد زعمت آنها آرضعتکما 


لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا أنس 

لا تجتمع أمتى على ضلالة أنس 

لا تحرم المصة والمصتان عائشة 

لا تحل لى : يحرم من الرضاع 

ما يحرم من النسب 

لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب 

بعضكم رقاب بعض جرير بن عبد الله 
لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن مریم عمر 

لا تفاضلوا بين الانبیاء آبو هريرة 

لا تكذبوا على على 

لا صغيرة مع إصرار ابن عباس 

لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق عائشة 

لا عدوى ولا هامة ولا صفر أبو هريرة 

لا نكاح إلا بولى أبو موسى الاشعرى 
وه لزانت عثمان 


لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 

ما يحب لنفسه انس 
لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة أبدا ابن عمر 
لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريطة ابن عمر 


لا يصومن أحد عن أحد ابن عمر 
لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر 

ما استطاع من طهر سلمان 
لا يقتل مسلم بكافر على 
لا ینکج احرم ولا ینکح ابن عباس 
لا يورد ۶رض على مصح 

لتتبعن سنن من كان قبلکم أبو سعید 
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مسلسل . الحديث الراوى 


۰ لتسون صفوفكم أو لیخالفن الله 
۱۹۱ لست أعرفك عمر 
۲ اا نزلت « وإن تبدوا ما فى أنفسكم» 
قال دخل قلوبهم . , ابن عباس 
۱۹۳ لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه عمر 
5 لولا أن أشق على أمتى أبو هريرة 
6 لولا قومك حديث عهد ` عائشة ٠0‏ 
7 ليبلغ الشاهد منکم الغائب أبو بكرة .: 
۷ ليس على المسلم فى عبده ولا 
۸ ليس كل ما نحدثكم عن رسول الله انس 
۰ لیکونن من أمتى أقوام یستحلون 
احر والحرير آبو مالك الأشعرى 
۲۰١‏ ما ضر عثمان ما عمل بعدها عبد الرحمن بن سمرة 
۰ ما بال أقوام يشترطون شروطا عائشة 
۳ ما حديث بلغنى عنكم أنس 
565 مالك فى كتاب الله من شىء وما 


من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله ٠‏ عائشة 
من تبع جنازة من بيتها حتى يصلى عليها أبو هريرة 
من تعلم علما ما ییتغی به وجه الله 

من توضأ فبها ونعمت 

من جمع بين الصلاتين من غير عذر ابن عباس 
من حج البيت فليكن آخر عهده بالبیت ابن عمر 
من سره أن يتمثل له الرجال وقوفا معاوية 
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مسلسل الحديث 

۲ من كذب على 

۳۱۳ من كانت وصيته على كتاب الله 
٤‏ من مس ذکره فلیتوضاً 

۵ من يرد الله به خيرًا يفقهه فى الدین 
5 نحن نحكم بالظاهر 

۷ نزل فى القرآن عشر رضعات معلومات 
۸ نسخ عثمان الصاحف 

8 نضر الله امراء سمع منا شيعًا 

۳۲۰ نعم الرجل عبد الله 

۱ نکح وهو غير محرم- حلال 

۲ نکح وهو محرم 

۳ نهى النبى عه أن تفرب الأمة الزانية 
۳ نهيتكم عن النبيذ إلا فى سقاء فأشربوا 
6 نهی رسول الله عه أن یتزعفر الرجل 
5 نهی رسول الله ّل أن ینتبذ فى الدباء على 
۷ نهى رسول الله عله أن نستقبل القبلة يبول 
۸ نهى رسول الله عَم عن الخابرة 
۹ نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث 
۰ نهی عن المزابنة 

۱ نهى عن بيع الحيوان 

۲ نهى عن بيع وسلف 

۳ هو الطهور ماژه 

٤‏ هلا أخذتم إهابها فدیبعتموه 

۰۵ والله لا آوانی واياك سقف 

۲۳۹ وازهد فیما فى آیدی الناس 

۷ والوضوء أيضا وقد علمت أن 


رسول الله عي 
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۱۰۸ 
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وأنهاكم عما ينتبذ فى الدباء ابن عباس 
وإنى سألت ربى لامتی ثوبان 
وجعلت لنا الأرض مسجدًا حذيفة 
ورجل قلبه معلق بالمساجد آبو هريرة 
وفروا اللحى واحفوا الشوارب ابن عمر 
وفى صدقة الغنم فى سائمها أنس 


وقف النبى م على قليب بدر ابن عمر 
وكان رسول الله ميل یذ کر الله 


على كل أحيانه عائشة 
وكلنى رسول الله عه بحفظ 
زكاة رمضان عثمان بن الهیثم 
وليت علیکم ولست بخي ركم الحسن البصری 
عن الصديق 
وما يدريك يا عمر على 
ويح عمار تقتله الفئة الباغية أبو سعيد 
ويد الله مع الجماعة ابن عباس 
يا أبا عمير ما فعل النغير أنس 
يا براء كيف تقول إذا أويت 
إلى مضجعك البراء 
يا عائشة إياك ومحقرات الأعمال 
يا معشر قريش أبو هريرة 
يا هل المدينة لا تأکلوا وم الأضاحى 
فوق ثلاث ار تن 
يحمل هذا العلم معاذ 
برحمه الله لقد أذكرنى کذا وکنا 
یسروا ولا تعسروا آبو موسی 
يقال للرجل يوم القيامة عملت کذا وکذا آنس 
x x* *‏ 
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فهرس الأعلام مرتبة على حروف العجم 


)١(‏ آبان بن أبى عياش العبدى (ت ۱۳۸ه)» ص(۳۸۲) 

(۲) أبان بن يزيد العطار رت ۱۵۲ه)» ص(۹٩)‏ 

(۳) إبراهيم بن أبى عبلة » (ت ۱۵۲ه)» ص(۲۲۸) 

)٤(‏ ابراهیم بن إسحاق الحربى» (ت۱۹۸- ۲۸۸ه)» ص(۲۳۷) 

(ه) إبراهيم بن [سماعیل السلمی » ص(۱۸۲) ۱ 

(1) إبراهيم بن يسار النظام » ت سنة بضع وعشرین ومائتین ه » ص(۶۹۰) 

(۷) إبراهيم بن عبد الرحمن العذری» ص(۳۱۰) ۱ 

(8) إبراهيم بن عبد الله بن أبى الدم (ت 4۲ ص(۲۹۵) 

(9) إبراهيم بن على بن يوسف : الشيرازى (ت 1۷5ه)» ص(۲۰۰) 

(۱۰) إبراهيم بن محمد بن عبيد الله : أبو مسعود الدمشقى » (ت ١١4ه)»ء‏ ص(۱۷۳) 
(۱ ۱) إبراهيم بن محمد : آبو إسحاق الشیرازی » (ت 4۱۷ه)» ص(۱4) ۱ 
(۱۲) إبراهيم بن موسی بن محمد الغرناطی : الشاطبی » (ت ۸۷۹۰)» ص(۳۹) 
(۱۳) إبراهيم بن يزيد التیمی » (ت ۹۲٩ه)»‏ ص(۶۰۰) 

٤(‏ ۱) إبراهيم بن يزيد اللخعی » (ت 55ه)» ص(۱۳۱) 

(۱۰) إبراهيم بن يعقوب : الجوزجانى » (ت570١١ه)»‏ ص(15١)‏ 

(17) ابو بكر النهشلى » ص (405) 

(۱۷) أبو بكر بن عياش » (ت 97١ه)ء‏ ص(۲١٠)‏ 

(۱۸) أبو زهو » ص(۸۷) 

)١9(‏ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » (ت ۹6ه)» ص(۱۷۳) 

(۲۰( أبو عامر الأشعرى : ص( ۱۷) 

(۲۱) أبو هاشم » ص(۳۳۷) 

(۲۲) ایی بن کمب » (ت ۳۲ه)» ص(1۲) 

(۲۳) أحمد بن أبى أحمد الطبری » ابن القاص ۰ رت ۳۳۵ه)» ص(45۳) 

)١4(‏ أحمد بن أبى الفرات ‏ ت ۲۸۰« ۰ ص(45۷) 

(۲۰( أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن : القرافی » (ت 2-1۲۳ 1۸6ه)» ص(۳۸۷) 
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(YD‏ أحمذ 
(۲۷) أحمد 
(YA)‏ انم 
(۹) ايد 
(۳۰) أحمد 
(۳۱) أحمد ب 
(۳۲) أحمد 
(۳۳) أحمد 
(۳۶) أحمد 
)۳°( أحمد 
(۳۰) أحمد 
(۳۷) أحمد 
(۳۸) أحمد 
(۳۹) أحمد 
(40) أحمد 
)4١1(‏ أحمد 
مع أحمد 
(49) أحمد 
(4 أحمد 
(40) أحمد 
(47) أحمد 
(4۷) أحمد 
(4۸) أحمد 


بن إسماعيل أبو بكر الإسماعيلى (ت 2۲۷۷ ۰۳۷۱ ص(59١)‏ 
بن إسماعيل بن سلیم. : الشهاب البوصيرى ۰ (ت 2-۷1۲ ۵۸4۰ ص(107) 
بن الحسين البيهقى ۰ رت 784- 458ه). ص(ه) 
بن القاسم العبادی : ابن القاسم العبادی 6 ت۰۹۹4 ص(10ه) 
بن الوفق بالله : العتضد > (ت ۲4۲ ۲۸۹ه)» ص(۲۲۷) 
بن أيوب بن مطير : الطبرانی » (ت 2۲۲۰ ۳۹۰ صردج) 
بن حجر بن على العسقلانی » رت ۷۷۳- ۸9۲ه)» ص(17) 
بن زكريا : ابن فارس » (ت ۳۹۵ه)» ص(۲۹) 
بن سنان بن أسد بن حبان » رت 55١ه).‏ ص(5١)‏ 
بن سعيد - ابن عقدة > رت ۲۳۲ه). ص(١١5٠١)‏ 
بن شعيب بن على : النسائى رت : ۳۰۳ه)» ص(۸۹) 
بن صالح المصرى الطبری (ت ۱۷۰- ۲4۸ه)» ص( )١٠١‏ 
بن عبد الحليم بن عبد السلام : ابن تيمية » (ت 2717۱ 8 الاه)» ص(6۰ 
بن عبد الرحیم : الدهلوی » (ت ۱۱۱6 ۱۱۷۲ه)» ص(9١51)‏ 
بن عبد الله : العجلی » (ت 2-۱۸۲ ۲۲۱ه)» ص(0۰۰ 
بن عبد الله الأصبهانى : أبو نعيم : رت ۳۳۹- وه ص(۱۸) 
بن عبد الله بن يونس ۰ (4۰۹) 
بن على الجصاص: (ت : ۳۰۵ ص(۱۲۲) 
بن على بن ثابت : الخطيب » (ت ۳۹۲- 1۳٤ھ)»‏ ص(ه) 
بن على بن محمد : ابن برهان » رت 4۷۹- 9۱۸)» ص(۱۳۳) 
بن عمر الأنصارى : أبو العباس القرطبى » (ت 14175- 44 هه)» ص(1۲ه) 
بن عمر بن عبد الله » رت 168ه), ص(١15١)‏ 
بن عمر: بن سريج (ت : ۰۳۰۳ ص(۸۳٤)‏ 


(49) أحمد بن عمرو بن النبيل : ابن أبى عاصم » رت ۲۸۷ه)» رت 
(۰) أحمد بن عمرو بن عبد الخالق : البزار » (ت ۲۹۲ه)» ص(۱۸۷) 
(۵۱) ۳ بن عمرو بن عبد الله : : أبو الطاهر > (ت ۲۵۵ه). ص(١5١)‏ 
(۲) جمد بن قاسم العبادی : 17 ۵ 


(۲ ۰ ص(‎ «(A0۹ أحمد بن محمد بن أجمد : ابن القطان البغدادى » (ت‎ (OF) 
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250 أحمد بن محمد بن آحمد بن غالب : البرقانی » (ت ۳۳۰- 1۲۰ه)» ص(۲۲۷) 
(۰ه) أحمد بن محمد بن أحمد : أبو طاهر السلفى » (ت 5/اده)» ص(۲۶۰) 
(ده) أحمد بن محمد بن حنبل : ابن حنبل » (ت 2۱16 ۲۱ه)» ص(۱۸) 

(۰۷) آحمد بن محمد بن خالد الصری : ابن ميسرة » (ت ۳۳۷ه)» ص(۲۶۲) 
)°۸( ات بن محمد بن سعيد : ابن عقدة » (ت ۳۳۲ه)» ص(۲۶۱) 

(٩(‏ أحمد بن محمد بن سلامة : الطحاوى - أبو جعفر » (ت ۲۲۹- ۳۲۱ه)» 
ص(۲۳۹) 

(1۰) أحمد بن محمد بن عبد الرحمن : البردانی » (ت 2-1۲۲ 1۹۸ه)» ص(۲۵۰) 
)٩۱(‏ أحمد بن محمد بن عبد اللك : القسطلانی » (ت -88١‏ ۵۹۲۳)» ص(۲۶۹) 
(1۲) أحمد بن محمد بن على : ابن الرفعة » رت ۷۱۰ه)» ص(۳۸۹) 

(1۳) أحمد بن محمد بن عمرو » ص(۳۸۲) 

(14) أحمد بن هارون بن روح : البرديجى » (ت ۳۰۱ه)» ص(97١)‏ 

(16) د بن يحبى بن مهنى » ص(۱٩۳)‏ 

)096( أحمد شاكر » ص‎ )1٩( 

(1۷) أحمد نور » ص (531) 

(1) آدم بن أبى إياس الخرسانى » (ت ۲۲۱ه)» ص(۳۷۷) 

(19) آدم بن سليمان مولى خالد » ص (454) 

(۷۰) أسامة بن زيد بن حارثة » (ت 4هه)»ء ص(۸9) 

(۷۱) إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد : ابن راهوية » (ت 2۱۱ ۲۳۸ه)» ص(۷۳) 
(۷۲) إسحاق بن أسيد » ص(7577) 

(۷۳) إسحاق بن خالد » ص(۳۱۵). 

٤(‏ ۷) إسحاق بن خليفة » ص(515) 

(5/) إسحاق بن عيسى الطباع » (ت ۲۱ه)» ص(۲۳۰) 

(77) إسرائيل بن يونس » (ت 2۱۰۰ ۲۱۱ه)» ص(۲۰۱) 

۲۷( [سماعیل بن إبراهيم السلمى » ص(۱۸۲) 

(۷۸) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم » (ت ۲۳۲ه)» ص(۲۸۲) 

(9/) إسماعيل بن أبى خالد » ص (4۱۰) 

(۸۰) إسماعيل بن إسحاق » ص (158) 
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(۸۱) إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد : القاضى » (ت ۸۲١ه)»‏ ص(٠٠)‏ 
(۸۲) إسماعيل بن حماد : الجوهرى . (ت ۰۳۹۳ ص(۲۹) 

(۸۳) إسماعيل بن عبد الله : ابن أبى أويس . (ت ۲۲۲ ص(۳۳) 

)۸٤(‏ إسماعيل بن علية » (ت ۲۳۲ه)» ص(۲۸۲) 

(۸۰) إسماعيل بن عمر : ابن كثير » (ت ۷۰۰- ۷۷ ص(48) 

(857) إسماعيل بن محمد الصفار » ص(۳(۷) 

(۸۷) إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل المصرى : المزنى » (ت 1514ه)ء ص(174) 
(۸۸) أكيمة الليثى » ص(۲۹۲) 

)١45(ص البراء بن عازب آبو عمارة » رت ۷۲ه)»‎ )۸٩( 

)٩۰(‏ الحارث الأشعرى : أبو بردة » رت ۱۰ه)» ص(۳۰۱) 

)٤۸۳(ص‎ ۵۳۳ -١58 الحارث بن أسد احاسبی » (ت‎ )٩۱( 

)١74(ص‎ » الحارث بن الحارث : أبو مالك الأشعرى‎ )٩۲( 

)٥۰٥(ص الحارث بن سويد » (ت الاه)»‎ )٩۳( 

(35) الحارث بن عبد الله : الكوفى الأعور > (ت 560هي). صس(۱۰۹) 

)٩0(‏ الحارث بن عمرو الثقفى » ص(857ه) 

(97) الحارث بن محمد : ابن أبى أسامة » رت ۲۸۲ه)» ص(80١)‏ 

)٩۷(‏ الحارث بن وجيه » ص(۳۹۲) 

)١87(ص‎ » الحجاج بن عبيد » ويقال بن يسار‎ )٩۸( 

(99) الحسن بن أبى جعفر » ص(١47)‏ 

(١٠٠)“الحسن‏ بن أحمد العطار : أبو العلاء العطار » (ت 488- 559ه)» ص(۲۰) 
(۱۰۱) الحسن بن دينار بن واصل التميمى » ص(١17)‏ 

(۱۰۲) الحسن بن عبد الرحمن : الرامهرمزى » (ت ۳۹۰ه)» ص(۱۷) 

(۱۰۳) الحسن بن على بن أبى طالب » (ت ۰۰ه)» ص(4 ۲۲) 

)١97(ص الحسن بن عمارة » (ت ۱۵۳ه)»‎ )٠١5( 

(۱۰۵) الحسن بن محمد الأصفهانی : الراغب الأصفهانى » (ت ١٠ده).‏ ص(۳۱) 
)٠١5(‏ الحسن بن يسار البصرى : الحسن البصرى » (ت ١١٠ه)ء‏ ص(۱۳۱) 
(۱۰۱۷) الحسين بن الحسن بن محمد : الحليمى » (ت ۰۳٤ه)»‏ ص(50) 

(۱۰۸) الحسين بن عبد الله بن محمد : الطيبى » (ت ۳٤۷ه)»‏ ص(١5١)‏ 
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 )4۳۳(ص الحسين بن على بن يزيد : أبو على النيسابورى » (ت ۲۷۷- ۳۹۹ه)»‎ )٠١9( 
)٠١ الحسين بن على : الكراييسى » (ت 1145ه)» ص(1‎ )۱۱۰( 

(۱۱۱) الحسين بن محمد بن أحمد : أبو على الغسانى » (ت -٤۲۷‏ ۹۸٤ه)»‏ ص(۱۷۱) 
(۱۱۲) الحسين بن مسعود بن محمد : البغرى » (ت “٤۳۳‏ 5١5ه)ء‏ ص(49) 
(۱۱۳) الحكم بن عتيبة » (ت ©8١١ه)»‏ ص(4750) 

)١١4(‏ الحكم بن نافع : أبو اليمان » ص(۳۸۲) 

ره ۱۱) الخرباق رجل من سليم : (ذو اليدين) » ص(4۸۸) 

(-۱۱) الیل بن أحمد الفراهیدی » (ت ۱۷۰ه)» ص(۲۸۹) 

(۱۱۷) الذهلی محمد بن يحبى » ص(۲۰۰) 

(۱۱۸) الزبير بن أحمد بن سلیمان : آبو عبد الله الزییری » (ت ۳۱۷ه)» ص(۲۲۹) 
(۱۱۹) الزبير بن العوام » 11۲ 

(۱۲۰) السائب بن يزيد بن سعيد » (ت ۸۲ه)» ص(۱۱۰) 

(۱۲۱) السماحی » ص(۲۱۱) 

(۱۲۲) الضحاك بن مزاحم الهلالی » (ت ۱۰6ه)» ص(۲۱۱) 

(۱۲۳) العباس بن محمد بن حاتم » الدوری › (ت ۱۸۵ ۰۵۲۷۱ ص(۳۷۷) 
(5؟١١)‏ العلاء بن محمد بن عبد الحميد » (ت -٤۸۸‏ ؟550ه)؛ ص(۱ )1١‏ 

(۱۲۵) العوام بن حوشب بن يزيد » (ت ۱4۸ه)» ص(5١5)‏ 

)١١7(‏ الفضل بن العباس بن عبد المطلب » (ت ۱۸ه)» ص(4۹۳) 

)۲۸٤(ص الفضل بن دكين : أبو نعيم » (ت ۲۱۸ه)»‎ )١700( 

(۱۲۸) القاسم بن البهاء محمد بن یوسف : البرزالی » (ت 2-715 ۷۳۹ه)» ص(۲۳۹) 
(۱۲۹) القاسم بن سلام : آبو عبيد » (ت 2۱56 ۲۲۲ه)» ص(۳۸۲) 

(۱۳۰) القاسم بن عبد الرحمن » ص(۲۱۱) 

(۱۳۱) القاسم بن محمد بن أبى بكر الصدیق › (ت ۱۰۵ه)» ص(08) 

)١55(ص‎ »)ه١ا/ه‎ -۱۲٤ الليث بن سعد › (ت‎ (TY) 

(۱۳۳) البارك بن محمد بن محمد : ابن الأثير » (ت 4:ه- 505هع)ء ص(551) 
(۱۳4 الستورد بن شداد بن عمرو » (ت 155ه)» ص(١545)‏ 

(۱۳۰) العافی بن عمران بن نفیل » (ت 6 ۲۰ه)» ص(۲۷۹) 

(۱۳۰) الغيرة بن شعبة بن عامر » ص(45۸) 
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(۱۳۷) المقداد بن عمرو » صحابى جليل ص(95١)‏ 

(۱۳۸) المنذر بن الزییر » ص(0/اه) ۱ 

(۱۳۹) الهلب بن أحمد بن أبى صفرة » (ت ۳۰ ه) ص(۵۱۱) 
)١40(‏ النسفى » (ت /الاده), ص(٣۳٦)‏ 

(۱۶۱) النضر بن شميل الازنی » (ت ۲۰ه)» ص(85١)‏ 

(۱4۲) النعمان بن أبى شيبة الجندى » ص (۲۰۷) 

(۱۶۳) النعمان بن ثابت : أبو حنيفة > (ت 2-۸۰ .وداه ص(١١١)‏ 
)١45(‏ الولید بن آبان الکراییسی » ص (۱5) 

(۱6۰) الولید بن بكر المالكى » رت ۳۹۲ه)» ص(۲7۲) 

(7 ۱) الولید بن مسلم الدمشقی ۰ (ت ۱۹5ه)» ص(۳۲۵) 

(۱4۷) انس بن مالك » رت ۹۵ه)» ص‌ردج) 

(۱4۸) آیوب بن أبى تميمة السختیانی » (ت ۱۳۱ه)» ص(۲3۰) 
)١55(‏ بريدة بن الحصيب » (ت 1۳ه)» ص(۰۰ه) 

(۱5۰) بربرة مولاة عائشة - عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية »> ص (۳۹۱) 
)٠١١(‏ بسرة بنت صفوان بن نوفل » عاشت إلى ولاية معاوية » ص(۰٩4)‏ 
(۱۰۲) بشار بن موسی الخفاف > (ت ۲۲۸ه)» ص(۳۸۲) 

(۱۰۲) بشر الریسی » (ت ۰۲۱۹ ص(۰۹) 

(۱۵4) بشر بن الفضل بن لاحق » رت ۱۸۲ه)» ص(۵۲۹) 

)١155(‏ بقی بن مخلد > (ت 2۲۰۱ ۵۲۷۰ ص(۲۲) 

(157) بكر بن منير » ص(۷٩)‏ 

)١51(‏ بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة » ص(۲1۹) 

)١58(‏ بیان بن عمرو العائذ » ص(55؟) 

(159) تیم بن أوس الدارى » (ت ١٤ه)»‏ ص(85) 

(° . ثابت بن أسلم البنانى » (ت ۱۲۷ه)» ص(‎ )١1٠١( 

)١11(‏ ثوبان مولى رسول الله - عر - (ت هه ص(دهه) 
(۱5۲) ثور بن يزيد بن زياد الكلاعى » رت 5١١ه)ء‏ ص(۱۹۲) 
(۱۹۱۳) جابر البياضى محمد بن عبد الرحمن » ص(۳۵۰۵) 

)41١(ص جابر بن زيد البصرى : آبو الشعثاء » رت ۹۳ه)»‎ )١15( 


TT 


)١75(‏ جابر بن سمرة بن جنادة » (ت الاه)» ص(۳۱۰) 

)١17(‏ جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصارى - آخر من مات بالمدينة من الصحابة » ص(54) 
(۱7۷) جابر بن يزيد الجعفى » قيل مات (سنة ۱۳۲ه) » ص(۰ 4۱) 

(۱۱۸) جبیر بن مطعم بن عدی » (ت 55ه)» ص(۳۲) 

)5۹ جبیر بن نفیر الحضرمى » (ت ۸۰ه)» ص(‎ )١79( 

(۱۷۰) جرير بن عبد الحميد » (ت ۱۸۸ه)» ص(۱۰۸): 

(۱۷۱) جرير بن عبد الله » (ت ۱هه)» ص(٤٤)‏ 

(۱۷۲) جعفر بن سلیمان الضیعی » (ت ۱۷۸ه)» ص(۳۳۹) 

(۱۷۳) جعفر بن عبد الواحد الهاشمی » (ت ۲۰۷ه)» ص(۲) 

(۱۷4) جویر بن سعید الأزدى » (ت ۱۶۰ه)» ص(17) 

(۱۷۰) حاتم الأصم » (ت ۰۵۲۳۷ ص(۷۳) 

(۱۷۲) حجين بن المثنى الیمامی » (ت ۲۵۰ه)» ص17 )١‏ 

(۱۷۷) حذيفة بن الیمان » (ت ۳۲ه)» ص(۲۰۳۲۱) 

(۱۷۸) حریز بن عثمان الرحبی » (ت ۱۰۲ه)» ص( 5۹) 

(۱۷۹) حسان بن محمد بن محمد القرشی ‏ آبو الولید » رت ۳464ه)» ص(۳۰۰) 
(۱۸۰) حسین بن قيس حنش ۰ ص(۲۱۱) 

(۱۸۱) حسین بن محمد بن أحمد الروزی : القاضی › (ت 477ه)» ص(19) 
(۱۸۲) حصين بن عبد الرحمن » (ت ۱۳۲ه)» ص(١51١)‏ 

(۱۸۳) حفص بن زيد بن سهل الأنصارى : أبو عمیر (صحابى) » ص(457) 
)١184(‏ حفصة بنت عبد الرحمن تابعية » ص(015) 

(۱۸۰) حماد بن أسامة » (ت ١١٠ه)ء‏ ص(۲۷۱) 

)١859(‏ حماد بن زيد بن درهم > (ت 9-98//ا١اه)»‏ ص(۳۹۹) 

(۱۸۷) حماد بن سلمة بن دینار » (ت ۱۲۷ه)» ص(۲۹۳) 

(۱۸۸) حماد بن عبد الرحمن الکلبی » ص(۳۹۲) 

(۱۸۹) حمید بن محمد بن ابراهیم بن خطاب : الخطابى » (ت ۳۸۸ه)» ص(۱۱) 
(۱۹۰) حمید الطویل » (ت ۱6۲ه)» ص(۱۷) 

)۱٩۱(‏ حمید بن وهب القرشی » ص(۳۱۹) 

)۱٩۲(‏ حمیل بن بصرة بن وقاص : آبو بصرة الغفاری » ص(11) 


11 


(۱۹۳) حنبل بن إسحاق بن حنبل » (ت ۰۵۲۷۳ ص(٤۱۳)‏ 

(۱۹۶) حویطب بن عبد العزی العامری »> (ت 54مهي). ص(۱۱۱) 
)١95(‏ خالد بن زيد الأنصارى : آبو أيوب الأنصارى » رت ۰۲ه)» ص(١47)‏ 
)١97(‏ خالد بن محدوج : أبو روح » ص(۳۸4) 

(۱۹۷) خالد بن مهران الحذاء » (ت ۱۶۱ه)» ص(۰۲۹) 

(۱۹۸) خلید بن دعلج السدوسی : ابو حلیس » (ت ۰۱۲۲ ص(۱۱۳) 
(۱۹۹) داود بن عامر بن سعد بن أبى وقاص » ص(۰٩)‏ 

(۲۰۰) داود بن على بن خلف الظاهری » (ت ۲۰۲- ۲۷۰ه)» ص(2۳۰) 
(۲۰۱) ذر بن عبد الله بن زرارة » ص(1۱۰) 

(۲۰۲) رافع بن أشرس » ص(۳۳۹) 

(۲۰۳) ربعى بن حراش بن جحش بن عمرو » (ت ۱۰6ه)» ص(۳۱۱) 
(۲۰۶) رييعة بن أبى عبد الرحمن » (ت ۰۵۱۳۲ ص(1714) 

(۲۰۵) رفيع بن مهران البصرى : أبو العالية » رت ۹۲ه)» ص(۱۳۱) 
)5١7(‏ زاذان أبو عمرو الكندى » (ت ۸۲ ص(۳۰۲) 

(۲۰۷) زرارة بن أوفى العامری » (ت ۹۳ه)» ص(۳۹۲) 

(۲۰۸) زفر بن الهزیل » رت ۱۵۸ ص(۳۲) 

(۲۰۹) زکریا الأنصارى » (ت ۰۵۹۲-۸۲ ص(۱۲۳) 

(۲۱۰) زهیر بن حرب بن شداد » (ت 2-۱1۰ ۲۳۶ه)» ص(۶۲۱) 
(۲۱۱) زهیر بن محمد التمیمی الروزی » (ت ۱۱۲ه)» ص(4۰۰) 
(۲۱۲) زید بن ارقم بن زيد » (ت 7۸ه)» ص(۸۸) 

(۲۱۳) زید بن أسلم » (ت ۱۳۹ه)» ص(4۳۹) 

(۲۱۶) زيد بن ثابت الأنصارى » قيل توفی (سنة : ههه) » ص(۸۹) 
(۲۱۵) زید بن خالد اجهنی » (ت ۰۷۸ ص(1۲۱) 

(۲۱۲) زید بن سهل أبو عمير الأنصارى » ص(4۰۳) 

(۲۱۷) زید بن يثيع » ص(۲۰۱) 

(۲۱۸) زینب بنت جحش » أم المؤمنين » (ت ۲۰ه)» ص(۳۹۲) 

(۲۱۹) سالم بن عبد الله بن عمر » (ت ۱۰۷ه)» ص(8۱۹) 

(۲۲۰) سعد بن یاس البصری : الجريرى » (ت 44 ١ه)»‏ ص(۳۹۹) 
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(۲۲۱) سعد بن طارق الأشجعى : أبو مالك » (ت 4٠‏ ١ه)»‏ ص(۳۱۱) 
(۲۲۲) سعد بن مالك الأنصارى : أبو سعيد الخدرى » (ت 4لاه)» ص(۲۹۲) 
(۲۲۳) سعيد أو سعد بن عبيدة السلمی » ص(۲۸۹) 

(؛ ۲۲) سعيد بن أبى عروبة مهران العدوی » (ت ۱۵۵ه)» ص(۲۹۹) 

(۲۲۰) سعید بن أبى هلال الليثى » (ت ۷۰- ۱4۹ه)» ص(۳۹۵) 

(۲۲۰) سعید بن السیب بن حزن » (ت ۰۹6 ص6۸۲ 

(۲۲۷) سعيد بن جبیر بن هشام » (ت ۹۵ه)» ص(٤‏ 15) 

(۲۲۸) سعید بن سنان البرجمی » ص(۳۸۲) 

(۲۲۹) سعید بن عبد الرحمن الخزاعى » ص(48۰) 

(۲۳۰) سعيد بن فیروز الطائى : ابو البختری » (ت ۸۳ه)» ص(۷۳) 

(۲۳۱) سعید بن كيسان : القبری » (ت ۱۱۷ه)» ص(4۱۳) 

(۲۳۲) سعيد بن منصور بن شعبة » (ت ۲۲۷ه)» ص(۱۲۹) 

(۲۳۳) سفیان بن سعيد بن مسروق : الثوری » (ت ۹۷- ۰۱۱۱ ص(۱۸) 
(۲۳۶) سفیان بن عيينة » (ت ۱۹۸ه)» ص(۲٩)‏ 

(۲۳۰) سفیان بن و کیع اجراح > (ت ۲۷ه)» ص(۰۲) 

(۲۳۰) سالم بن عبد الله بن عمر » ص(5۱۹) 

(۲۳۷) سلمان الفارسی » (ت ۳5ه)» ص(4 47) 

(۲۳۸) سلمة بن علقمة الصری » (ت ۰۸۱۳۹ ص(4 ۶۰) 

(۲۳۹) سلیم بن أيوب الرازی » (ت 41۷ه)» ص(؛۲۷) 

(۲4۰) سلیمان بن أرقم » ص(۱۳۲) 

(۲4۱) سلیمان بن الأشعث : آبو داود » (ت 6۲۰۲ صر1) 

(۲۲) سلیمان بن بلال » (ت ۱۷۲ه)» ص(4۳۳) 

(۲۶۳) سلیمان بن خلف بن سعد : أبو الولید الباجی » (ت 4 4۷ه)» ص(۲۳۷) 
)۲٤٤(‏ سلیمان بن داود : آبو داود الطیالسی » ص(۱۷۳) 

(۲۵) سلیمان بن داود بن بشر : ابن الشاذکونی » (ت ۲۳ه)» ص( ۱۹) 
(۲) سلیمان بن طرخان التیمی » (ت ۱۳ه)» ص(۱۳۷) 

)۲٤۷(‏ سلیمان بن مهران : الأعمش » (ت 1۱- ۱۵ه)» ص(۱۳۸) 
(۲4۸) سماك بن حرب بن اوس » (ت ۰۸۱۳۳ ص(۱۰۸) 
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۳۸۷ » سنين الأسلمى‎ )۲٤۹( 

(۲۵۰) سهيل بن أبى صالح السمان » (ت ۱۳۸ ص(0۷) 

(۲۰۱) شبابة بن سوار » ص(۳۳۸) 

(۲۵۲) شداد بن وس بن ثابت الأنصارى > (ت ۵۸ه)» ص(۵1۱ه) 
(۲۰۲) شريح بن الحارث بن قيس » قيل مات (سنة ٩۹ه)‏ »> ص(۳۹۲) 
(1554) شريح بن عبيد بن شريح » ص(110) 

(۲۵۰) شريك بن عبد الله النخعى » رت ۱۸۸ ص(۲۰۷) 

(51") شعبة بن الحجاج بن الورد » (ت ۸۲- ۱۲۰ه)» ص(۷٠٠)‏ 
(۲۷) شعيب بن دينار : شعيب بن أبى حمزة » رت ۱۱۲ه)» ص(١5١)‏ 
)١50(‏ شقيق بن سلمة » أبو وائل » رت ۸۲ه)» ص(448) 

(555) شيروية بن شهردار : الديلمى » (ت 445- 5.95ده). ص(15) 
(۲۱۰) صالح بن حيان » ص(88) 

)51١(‏ صالح بن محمد الترمذی » ص(۳(۲) 

(۲۹۲) صالح بن مهدى القبلی » (ت ۱۱۰۸ه)» ص(۳٦)‏ 

(۲۹۲) صدقة بن خالد » (ت 2-۱۱۸ ۱۷۱ه)» ص(٤۱۷)‏ 

(515) صدى بن علان الباهلى » (ت 85ه). ص(۳(۰) 

(۲۱۰) صفوان بن عمرو السكسكى » (ت ۱۰۰ه)» ص(0۹۲) 

(511) صفية بنت شيبة بن عثمان » ص(۵۰) 

(۲۱۷) صلاح الدين بن خلیل : العلائی » (ت :2-1۹4 ۰6۷۱۱ ص(۱۱۰) 
(۲۱۸) ضمام بن ثعابة السعدی له صحبة) > ص(۸4) 

(119) طاهر بن عبد الله الطبری » (ت ۰ هه ص(۲4۵) ٠‏ 

(۲۷۰) طاووس بن كيسان » رت ۱۰۲ه)» ص(۰۱4) 

(۲۷۱) عائشة بنت أبى بكر (أم المؤمنين) » رت ۰۷ه)» ص(۸۹) 

(۲۷۲) عائشة بنت طلحة بن عبيد الله » ص(١١5)‏ 

(۲۷۳) عاصم الأحول » (ت 417١ه)ء‏ ص(۱۳۱) 

)۲۷٤(‏ عاصم بن بهدلة الأسدى » رت ۱۲۸ه)» ص(۳۹۰) 

(۲۷۰) عامر بن إبراهيم » (ت ۲۰۲ه)» ص((۳) 

(۲۷۰) عامر بن شراحبیل الشعبی » رت ۲۰- ۱۱۰ه)» فى أحد الاقوال » ص(۱0۲) 
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(۲۷۷) عامر بن عبد الله : عبيدة بن اجراح > (ت ۵۱۸ ص(558) . 

(۲۷۸) عباد بن یعقوب الاسدی ‏ الرواجنی » (ت ۲۵۰ه)» ص(۳۳۷) 

(۲۷۹) عبادة بن الصامت بن قيس » رت 4ه)» ص(۸۹) 

(۲۸۰) عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى : أبو مسهر » (ت ۲۱۸ه)» ص(۳۵4) 
(۲۸۱) عبد الجبار بن آحمد الاأسدباذی : القاضی عبد الجبار » (ت 4۱5ه)» ص(۱۹) 
(YAY)‏ عبد لحميد بن عبد الله : أبو بكر بن أبى أويس » (ت ۲۰۲ه)» ص(177) 
(۲۸۳) عبد الرزاق بن همام الصنعانى » ص(5؟١١)‏ 

(۲۸4) عبد الرحمن الأوزاعى : الأوزاعى » (ت ۷١٠ه)»‏ ص(۱۲۱) . 

(۲۸۰) عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان » ص(۷٤٤)‏ 

(587) عبد الرحمن بن إبراهيم » (ت 15 ۲ه)» ص(٤۹٥)‏ 

(۲۸۷) عبد الرحمن بن آبزی الخزاعى » مختلف فى صحبته > ص(470) 

(۲۸۸) عبد الرحمن بن أبى ليلى » (ت 2۸۲)» ص(٣۳۳)‏ 

(89؟) عبد الرحمن بن أحمد : ابن رجب الحنبلى » (ت 5/- ۷۹۵ه)» ص(۱۲4) 
(۲۹۰) عبد الرحمن بن القاسم بن محمد » (ت ۱۳۱ه). ص(هلاه) 

(۲۹۱) عبد الرحمن بن الكمال : السيوطى » (ت 849- ۰۸۹۹۱ ص(59) 

(۲۹۲) عبد الرحمن بن جبير بن نفير » (ت ۱۱۰ه)» ص(5154) 

)۲٩۹۳(‏ عبد الرحمن بن خالد بن مسافر » يقال (توفى سنة ۱۲۷) » ص(۱۷۰) 
(۲۹4) عبد الرحمن بن صخر الدوسى : أبو هريرة » رت 58ه)» ص(۱٩)‏ 

(۲۹۰) عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد : السهيلى » (ت ۵9۸۱ ص(54١)‏ 
(۲۹۲) عبد الرحمن بن على بن محمد : ابن الجوزى » (ت 26۱۰ 9۹۷ه)» ص(۸). 
(۲۹۷) عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة » ص(۳۸۲) 

(۲۹۸) عبد الرحمن بن عمرو : آبو زرعة الدمشقى » (ت ۲۸۱ه)» سر 
(۲۹۹) عبد الرحمن بن عوف ‏ أحد مشاهیر الصحابة » (ت ۲۲ه)» ص(۸۹) 
(۳۰۰) عبد الرحمن بن غنم الأشعرى » (ت ۷۸)» ص(4 ۱۷) 

(۳۰۱) عبد الرحمن بن محمد بن إدريس : ابن أبى حاتم » رت ۳۲۷ه)» ص(۹٩)‏ 
(۳۰۲) عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق : أبو القاسم بن منده » (ت -98١‏ ۷۰ه)» 
ص(۲۲) ۱ 1 

(۳۰۳) عبد الرحمن محمد بن زياد اجاربی » (ت ۱۹5ه)» > ص( ۳1( 
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(۲۰4) عبد الرحمن بن مل : أبو عثمان النهدى » (ت ۹۰ه)» ص(85١)‏ 

(۳۰۵) عبد الرحمن بن مهدى . (ت ۱۳۵- ۰۵۱۹۸ ص(۸۳) 

(۳۰۲) عبد الرحمن بن هرمز .: الأعرج » (ت ١٠١ه‏ ص(۱۷۳) 

(۳۰۷) عبد الرحمن بن وعلة المصرى السبائی » ص(4۳) 

(۳۰۸) عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » (۱۵4ه)» ص(٤۱۷)‏ 

(۳۰۹) عبد الرحيم بن الحسين : العراقى » (۷۲۵- 5٠8ه)ء»‏ ص(50) 

(۲۱۰) عبد الرحیم بن الحسين بن على : الاسنوی > (ت الالاه)» ص(۳۸۹) 

(۲۱۱) عبد الرحيم بن عبد الكريم : أبو نصر القشيرى › (ت 4914- ٩۵۵ه)»‏ ص(۳۰۹) 
(۳۱۲) عبد الرزاق بن همام الصنعانى » رت ۰6۲۱۱ ص(۰ ۱۲) 

(۳۱۲) عبد السلام سحنون بن سعید بن حبیب » (ت ۲4۰ه)» ص(۷) 

(۳۱۶) عبد السلام بن محمد : أبو هاشم الجبائى » رت ۲۷۷- ۰۵۳۲۱ ص(5١)‏ 
(۳۱۰) عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد : ابن الصباغ > (ت ۷۷ه)» ص(۲۰۲) 
(7”17) عبد العزیز بن أحمد البخارى : علاء الدين » (ت ۷۳۰ه)» ص(١٤١)‏ 

(۳۱۷) عبد العزيز بن سلمة بن دينار : ابن أبى حازم » (ت ۱۰۷- ٤۱۸ه)»‏ ص(۳ع) 
(۳۱۸) عبد العزيز بن صهيب البنانى » (ت ۱۳۰ه)» ص(۲۸۲) 

(۳۱۹) عبد العزيز بن عبد السلام : العز بن عبد السلام » (ت 8لاه- ۰٦٦ه)»‏ ص(۲۱۰) 
(۳۲۰) عبد العزيز بن محمد : الدراوردى » (ت ۱۸۹ه)» ص(7/5ه) 

(۳۲۱) عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى » (ت ١8م/ه-‏ 555ه), ص(7هه) 

(۳۲۲) عبد الغنى بن سعيد بن على » (ت ۳۳۲- ۰۵1۰۹ ص(٥۹٥)‏ 

(۳۲۳) عبدالغنى بن عبد الواحد بن على » (ت ١4ه-‏ ۰۰٦هھ)»‏ ص(15١)‏ 

(۳۲۶) عبد الفتاح أبو غده » ص(٤١٠)‏ 

(5؟*) عبد القادر بن عبد الله الجيلى : الكيلانى » (ت ١/ا4-‏ ١5هه).‏ ص(٤٤)‏ 
(۳۲۰) عبد القاهر بن طاهر » رت ۲۹٤ه)»‏ ص(۷٤٥)‏ 

(۳۲۱) عبد الكريم الحلبى : القطب الحلبى » (ت 5554- هالاه)» صس(۱۹۸) 

(۳۲۸) عبد الكريم بن أبى المخارق » (ت ۱۲۲ه)» ص(۳۰۵) 

(۳۲۹) عبد الكريم بن عبد النور الحليى : ابن المنير » (ت ۷۳۵ه)» ص(۳۰۰) 

(۳۳۰) عبد الكريم بن محمد : الرافعی » (ت ۲۲۳ ص(۳۷۷) 

(۳۳۱) عبد الله بن إبراهيم الجرجانى : الأنبدونى » (ت ۳۸ه)» ص(۲۷۷) 


۷۰ 


(۳۳۲) عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأصيلى ۰ ص(۲۳1) 

(۳۳۳) عبد الله بن أبى أوفى - علقمة بن خالد » ص(5١٠)‏ 

(۳۳۶) عبد الله بن أبى قحافة : أبو بكر الصديق » (ت ۱۳ه)» ص(۸۹) 

(۳۳۰) عبد الله بن أحمد الشاشى : القفال » (ت ۲۹۱- 856ه), ص(۳۸۹) 
)۳۳٩(‏ عبد الله بن أحمد بن حنبل » (ت ۲۱۳- ۲۹۰ه)» ص(۳۳۸) 

(۳۳۷) عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسى : ابن قدامة » (ت ١4ه-‏ ١٠٠5ه»‏ 
ص(127) 

(۳۳۸) عبد الله بن الحارث بن الصمة : أبو الجهم » ص(۰ ۱۷) 

(۳۳۹) عبد الله بن السائب - له صحبة » ص(۱۷۹) 

)١١١(ص عبد الله بن السعدى العامرى » رت لاده)ء‎ )7”4٠( 

(۳۶۱) عبد الله بن السيد : البطلیوسی ‏ (ت ١7هه)»‏ ص(4۷۲) 

(۳4۲) عبد الله بن الفضل بن العباس بن رييعة » ص(۱۷۳) 

(7"49) عبد الله بن المبارك » (ت ١8١ه)ء‏ ص(۷۱) 

)۳٤٤(‏ عبد الله بن المواق المغربى » (ت ۸۹۷ھ)» ص(۳۹۹) 

(4”) عبد الله بن بريدة بن حصيب الأسلمى » (ت ۱۱۵ه)» ص(505) 

(47”) عبد الله بن حبيب : أبو عبد الرحمن السلمى » (ت 6١٠ه)»‏ ص(478) 
57 ) عبد الله بن ذكوان : أبو الزناد » (ت ۱۳۰ه)» ص(١47)‏ 

)۳٤۸(‏ عبد الله بن زيد : آبو قلابة الجرمى » (ت ۱۰ه)» ص(۲۵) 

)۳٤۹(‏ عبد الله بن شخبرة الأزدى أبو معمر » ص(۲۸۰) 

(۳۰۰) عبد الله بن سليمان بن الأشعث : ابن أبى داود » رت ۲۳۰- ۳۱۰ه)» ص(۲۸) 
(۳۰۱) عبد الله بن شبرمة بن حسان » (ت ٤٤۱ه)»‏ ص(570) 

(۳۰۲) عبد الله بن شقيق العقيلى » رت 8١٠ه)»‏ ص(075) 

(۳۰۳) عبد الله بن طاوس بن كيسان : ابن طاووس ؛ (ت ۱۳۲ه)» ص(4۰) 

' (054) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » (ت 58ه)» ص(۳۹) 

(۳۰۵) عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل : الدارمى » (ت ۲66ه)» ص(47 4) 
(۳۰۰) عبد الله بن عبيد الله التميمى : ابن أبى مليكة » (ت ۸۱۱۸)» ص(۱۷۹) ٠‏ 
0”) عبد الله بن عثمان بن جبلة : عبدان » (ت ١717ه)»‏ ص(۰۲٤)‏ 

(۳۰۸) عبد الله بن عدى الجرجانى » رت ۲۷۷- ۸۳۹۵ ص(۸۸) 


۷۱۱ 


(59؟) عبد الله بن عكيم : ابن عكيم - من الخضرمين » ص(۷۰) 

)۳٠١(‏ عبد الله بن علقمة بن خالد : ابن ایی أوفى ۰ (ت ۸۷ھ)». ص(۲۰۵) 

(۳۲۱) عبد الله بن عمر بن الخطاب . (ت ٤۷ه)»‏ ص(635) 

(۳۹۲) عبد الله بن عمرو بن العاص > (ت 55ه)» ص(۳۲۲) 

(۳۱۳) عبد الله بن قيس بن سليم : أبو موسی الأشعرى - من مشاهير الصحابة » (ت 
۲ه) ص( 5) ١‏ 

(۳۰۶) عبد الله بن لهيعة (/91- ٤۱۷ه)‏ » ص(١8١)‏ 

(۳۰۵) عبد الله بن محمد بن إبراهيم : ابن أبى شیب (ت ۲۳۵ه)» ص(۱۲۰) 
(۳۲۲) عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا » رت ۵۲۸۱ ص(۲۰۲) 

(۲۲۷) عبد الله بن محمد بن حيان : أبو الشيخ » (ت ۳۹۹-۲۷ ص(۲۳۹) 
(۳۱۸) عبد الله بن محمد بن زياد : أبو بكر النيسابورى » (ت ۰۵۳۲-۲۳۸ ص(۳۰۰) 
(۳۹۹) عبد الله بن محمد بن عبد العزيز : أبو القاسم البغوی » (ت ۰۵۳۱۷ ص(۳۲۷) 
(۲۷۰) عبد الله بن مسعود بن غافل » (ت ۳۲ه)» ص(52) 

(۳۷۱) عبد الله بن مسلمة : القعنبى » (ت ۲۲۱ه)» ص(۲۳۱) 

(۳۷۲) عبد الله بن غیر : ابن نمير » (ت ۱۱۰- ۰۵۱۹۹ ص(۲٩)‏ 

(۳۱۷۳) عبد الله بن وديعة الاأْنصاری له صحبته ص(٤ )٤ ٦‏ 

(۳۷) عبد الله بن وهب المصرى : ابن وهب › (ت76-5١-‏ ۰۵۱۹۷ ص(١5١)‏ 
(۳۷۰) عبد الله بن يوسف الجوينى : الجوينى » (ت ۳۸٤ھ)»‏ ص(15") 

(۳۷۲) عبد الله بن يوسف الزيلعى » (ت 57لاه)» ص(7١)‏ 

(۳۷۷) عبد احسن بن محمد : آبو منصور البغدادى » (ت ۲۱- دا ص(۱٩)‏ 
(۳۷۸) عبد الملك بن محمد أبو نعيم » ۳9۰ 

(۳۷۹) عبد الملك بن - حبيب بن سليمان : عبد الملك بن حبيب » (ت 4/ا١-‏ عن 
ص(5537) 

(۳۸۰) عبد الملك بن: زياد اللة بن على : الطبنى » (ت 95*- ۷٥٤ه)»‏ ص(۲۳) 
(۳۸۱) عبد الملك بن عبد الحميد : الیمونی » (ت ۲۷ه)» ص(٤‏ ۲۰) 

(۳۸۲) عبد الملك بن عبد العزیز : ابن جریج » (ت ۱5۰ه)» ص(۱۹) 

(۳۸۳) عبد اللك بن عبد الله بن یوسف : إمام الحرمين » (ت 4۱۹ ۷۸ه) »> صض(۱۳) 
(۳۸4) عبد اللك بن قريب بن على : الأصمعی » رت ۲۱۵ه)» ص(۲۷۷). 


YY 


۳۹۰ عبد الواحد بن إسماعي ان : الرویای  لت 2-2۱۵ ”.هه‎ Ao 
بن 1 بن ويانى » ( )»> ص(۲۱۰)‎ (۸°) 
عبد الوارث بن تک بن زكوان ¢ وت ۰ ه) ص(۵۳۰)‎ (TAT) 
۳۸ھ)» ص(55:0)‎ - ٤٦۲ عبد الوهاب بن المبارك بن أو الأماطى > (ت‎ )۳۸۷( 
عبد الوهاب بن تقى الدين : التاج التسكى 3 (ت ۰۸۷۷۱ ص(۱۰۰)‎ (TAN) 
عبد الوهاب بن عطاء الخفاف . (ت 84١٠ه), ص(4۰۲)‎ )۳۸۹( 
عبد الوهاب بن على بن نصر : القاضى » (ت ۲۲ه)» ص(۱۲۲)‎ )۳۹۰( 
عبيد الله بن الأخنس 5 أبو مالك النخعى ¢ ص(۱۷۹)‎ (۳۹۱) 
عبید الله بن الحسين » ابو الحسين الکرخی » (ت ۲۲۰- ۳۰ه)» مت‎ )۳۹۲( 
عبید الله بن الغيرة » ص(۱۸۰)‎ (TAY) 
)١١8(ص‎ »)ه۲٣٤ عبيد الله بن عبد الكريم : أبو زرعة الرازى » (ت‎ )۳۹٤( 
عبيد الله بن عبد الكريم : أبو الفتح القشیری » (ت ۰۲۱ه)» ص(۳۳۱)‎ )۳۹۰( 
)١55(ص عبيد الله بن عدى بن الخيار بن نوفل » (ت ۹6ه)»‎ )۳۹( 
عبيد الله بن عمر بن عيسى : أبو زيد الدبوسى » (ت ١47ه)» ص(084)‎ )۳۹۷( 
عبيد الله بن عمر : ابن البقال » (ت ۱5ه)» ص(550)‎ )۳۹۸( 
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم : العمرى » (ت ۱۷ه)» ص(۲۱۲)‎ )۳۹۹( 
عبيد الله بن عمير بن قتادة » رت 148ه)» ص(۸۹)‎ )4۰۰( 
عبيد الله بن موسى العبسى » (ت ۲۱۳ه)» ص(۳۳۷)‎ )40١( 
عبيد الله بن واصل » ص(۳۳۳)‎ )4۰۲( 
)515٠(ص عتبة بن عبد السلمى » (ت ۸۷ه)»‎ )4۰۳( 
)١78(ص عثمان بن الهیثم أبو عمر  (ت ۲۱۸ه)»‎ )6۰ 6( 
عثمان ام عمرو الدانى » (ت ۳۷۱- ٤٤٤ه)» ص(۱5۲)‎ )4۰0( 
عثمان بن عبد الرحمن : ابن الصلاح » (ت ۳ هه ص(۱۰۷)‎ )505( 
)۷٥(ص عثمان بن عفان » (ت ۳۰ه).‎ )4۰۷( 
عروة بن الزبير بن العوام » ص(۱۹۰)‎ )4۰۸( 
عطاء بن أبى رباح » ۲۷- ٤۱۱ھ » ص(2۱4)‎ )4۰٩( 
عطاء بن أبى مسلم الخرسانى » (ت ۰ -¬ ۱۳۵ه)» صس(۲۳۷)‎ ۱۰( 
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(4۱۳) عطية بن قيس الكلابى » (ت ۱۲۱ ص(؛ ۱۷) 

(4 ۱:) عفان بن مسلم » (ت ۲۱۹ه)» ص(۴۹۲۱) 

(4۱۰) عقبة بن الحارث بن عامر (له صحبة) ص(۳۹۳) 

(4۱7) عقيل بن خالد الأیلمی (ت : 414١ه).‏ ص(47١)‏ 

(4۱۷) عكرمة مولى بن عباس (ت: ۱۰۵ه)» ص(۱۹۲) 

(4۱۸) علقمة بن قيس (ت: 1۲ه)» ص(۸٤٤)‏ 

)4۱٩(‏ على بن أبى طالب الحسن (ت: ١4ه).‏ ص(۳۸) 

(4۲۰) على بن ای على بن محمد الأبعدى (ت: هه١ه)‏ ص(۴۳۲) 

(4۲۱) على بن أحمد بن سعيد الظاهرى » ابن حزم » (ت 55-74 4ه). ص(۳۳) 
(4۲۲) على بن الحسن بن هبة الله : ابن عساكر » (ت الاهه)» ص(55١)‏ 

(4۲۳) على بن المدينى » رت -1١5١‏ ۲۳۶ ص(۹۹) 

(4۲4) على بن المفضل بن على : آبو الحسن المقدسى . (ت ١١5ه).‏ ص(۲۹۸) 
(115) على بن حرب بن محمد بن حيان » رت ۲۱۵ه)» ص(۳۳۱) 

)٤۲۱(‏ على بن خشرم بن عبد الرحمن » رت 51١ه)»‏ ص(۱۸۹) 

(4۲۷) على بن خلف بن عبد الملك : ابن بطال » رت 445ه)» ص(85) 

(4۲۸) على بن سعد بن عبد الله : العسكرى » (ت ۰۸۳۱۳ ص(۳۸۱) 

)٤٤۸(ص هده),‎ ١ -ها١ على بن عقيل بن محمد : ابن عقيل أبو الوفاء » رت‎ )4۲٩( 
على بن عمر بن أحمد : الدارقطنى » (ت 7.5- ۳۸۵ ص(۱۱۸)‎ )4۳۰( 
على بن محمد بن الحسين : البزدوى » (ت ۸۲٤ه)» ص(۱۲۲)‎ )4۳۱( 

)٤۳۲(‏ على بن محمد بن حبيب : الماوردى » (ت 4۵۰ه)» ص(۱۳۰) 

(4۳۲) على بن محمد بن خلف : القابسى , (۳۲۶- ۰۳ه) » ص(۱۰۲) 

(۳4) على بن محمد بن سلطان : ملا على » (ت ۵۱۰۱4 ص(50) 

(475) على بن محمد بن على الطبرى : الكيا الهراسى » (ت ۰4ه)» ص(۱5۹) 
(477) على بن محمد بن محمد الحصار : آبو الحسن الحصار » (ت ١١5ه).‏ ص(۱5) 
(4۳۷) على بن محمد : الجراجنى » (ت ۰۸۱۲ ص(۳۱) 

(4۳۸) على بن هبة الله بن على : ابن ماکولا » رت 4۲۲- 185ه)ء ص(۹٤۱)‏ 
)٤۳۹(‏ عمار بن ياسر » (ت /الاه)» ص(150) 

(140) عمارة بن عمير التيمى » (ت ۸۲ه)» ص(185) 


0006 


)44١(‏ عمر بن أحمد بن عثمان : ابن شاهين » (ت ۲۹۷- ۳۸۵ه)» ص(۰۲ه) 
(؟44) عمر بن الخطاب » (ت ۲۳ه)» ص(۳۷) 

(46۳) عمر بن رسلان : البلقینی » (ت > ۷۲- ۸۰۵6ه)» ص(۱۳۹) 

)٤٤٤(‏ عمر بن سلیمان بن عاصم » ص(4۷) 

)٤٤٥(‏ عمر بن عبد العزیز بن مروان » (۱۰۱ه) » ص(۲۲) 

(46) عمر بن عبید الطنافسی » (ت ۱۸۰ه)» ص(۱۹۰) 

)٤٤۷(‏ عمر بن محمد بن عمر : الخبازى » (ت 579- ۵۹۹۱ ص(۲۱۹) 
(44۸) عمران بن حصين بن عبید » (ت 5۲ه)» ص(40۸) 

)44٩(‏ عمران بن ميسرة النقری » (ت ۲۱۳ه)» ص(۷) 

( ۸ عرو تن شعيب ۰ عر 

)١7١(ص‎ ء)ه١494 عمرو بن الحارث بن يعقوب » (ت‎ )45١1( 

(؟15) عمرو بن الضحاك : ابن ایی عاصم النبيل » (ت ۱4۹ه)» ص(۳۳٤)‏ 
(40۳) عمرو بن العاص بن وائل السهمى » (ت 58ه)» ص(419) 

)٤٥٤(‏ عمرو بن تغلب » ص(۸9) 

(455) عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان » (ت ۲٥ه)»‏ ص(۲۷۱) 

(457) عمرو بن دينار الکی » (ت ۱۲۲ه)» ص(۱٩)‏ 

(4۰۷) عمرو بن شعیب بن محمد » ص(۲۷۰) 

)٤٥۸(‏ عمرو بن عبد الله : ابر (سحاق السبیعی » (ت ۱۱۷ه)» ص(۱۰۳) 
(59:) عمرو بن عثمان بن عمر : ابن احاجب ‏ (ت الاه- 15 ه)» ص(1) 
(41۰) عمرو بن محمد الالکی : أبو الفرج القاضی » (ت ۳55ه)» ص(۱۲۳) 
)٤٦۱(‏ عوف بن أبى جميلة » (ت ۱۷ه). صس(۱۱۸) 

(477) عوف بن مالك الأشجعى » (ت ۷۳ ص(1757) 

(47) عوف بن مالك بن فضلة » ص(”57١)‏ 

(454) عويمر بن زيد الأنصارى » أبو الدرداء » مات قبل عثمان بن عفان » ص(۲۹۱) 
(455) عياض بن موسى اليحصبى : القاضى عياض › (ت 4۷1 5114ه), ص(45) 
(477) عيسى بن أبان » (ت ۲۲۱ه)» ص(۱۲۱) 

(471) عيسى بن صبيح » (ت ۰۸۲۲۹ ص(۱٣۳)‏ 

(178) عيسى بن مسكين بن منظور » (ت 2-۲۱ ۲۹۰ه)» ص(۲۳۹) 
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(419) عيسى بن يونس بن ایی سحاق السبيعى » (ت ۱۸۷ه)» ص(16*) 
(4۷۰) فاطمة بنت قيس بن خالد - لها صحبة » ص(485) 

(4۷۱) فطر بن خليفة الحناط » (ت 617١ه).‏ ص(٤۲۸) ٠‏ 

(4۷۲) قبيصة بن اخارق - له صحبة » ص(۳۸) 

(4۷۳) قتادة بن دعامة السدوسی » (ت 1۱- ۵۱۱۷ ص(۱۰۰) 

(4۷4) قرة بن إياس » رت ٤٦ه)»‏ ص(۱۱۳) 

(4۷۰) قيس بن حصين بن عوف : قيس بن أبى حازم » (ت ۰۸۹۸ ص(۱۸7) 
(41/7) قيس بن سعد المكى » (ت ۱۱۹ه)» ص(۸۹٤)‏ 

(4۷۷) كثير بن مرة الحضرمى » مات ین (۷۰- ۸۰ه) ۰ ص(410) 

)٤۷۸(‏ كيسان والد سعيد المقبرى » (ت ۱۰۰ه)» ص(454) 

(4۷۹) لقيط بن عامر بن صبرة بن عبد الله » له صحبة » ص(١47)‏ 

(4۸۰) لوط بن یحیی بن سعيد : أبو مخنف » ص(۲۸۰) 

(4۸۱) ليث بن أبى سليم » رت 47 ١ه)»‏ ص(۱۸۲) 

(4۸۲) مالك بن إسماعيل بن درهم : أبو غسان » رت ۲۱۹ه)» ص(97) 
(4۸۳) مالك بن انس بن أبى عامر ۰ 18و- ۱۷۹ھ » ص(9١)‏ 

(584) مجاهد بن جبر » (ت ۱۰۰ه)» ص(85١)‏ 

(185) محارب بن دثار » (ت ۱۱۲ه)» ص(75ه) 

(185) محمد الغزالى السقا » ص(178) 

(4۸۷) محمد بخيت المطيعى » (ت ۱۲۷۱- ۱۳۵۹۶ه)» ص(507) 

(4۸۸) محمد بن إبراهيم بن سعد الله : البدر بن جماعة » (ت 5789- ۰۷۳۳ ص(175١)‏ 
)4۸٩(‏ محمد بن أبى بكر بن أيوب : ابن القيم » رت 591- ١هلاه)»‏ ص(۸۷) 
(4۹۰) محمد بن أبى زكريا يحبى بن منده » ص(۱۷) 

)4٩۱(‏ محمد بن أبى نصر بن فتوح : الحميدى » (ت 4۲۰- ۰۵4۸۸ ص(1517) 
)4٩۲(‏ محمد بن أحمد : ابن عبد الهادى » (ت٥۷۰-‏ 44لاه)» ص(:۳۰) 
)4٩۳(‏ محمد بن أحمد الأنصارى : القرطبى » (ت ١ل/ا”ه)»‏ ص(17) 

)١1717(ص‎ ۰۵۳۱۰ -۲۲4 محمد بن أحمد بن حماد : الدولابى » (ت‎ )٤۹٤( 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز »> ص(4۸۳)‎ )4٩0( 

(497)محمد بن أحمد بن عثمان : الذهبى (1۷۳- ۵۷۰ ص(114) 


0036 


(491) محمد بن أحمد : السرخسى » (ت ۸18۹۰)» ص(۱۲۱) 

)٤۹۸(‏ محمد بن إدريس : أبو حاتم الرازى » (ت -١5©‏ ۲۷۷ه)» ص(۱۰۰) 

)4۹٩(‏ محمد بن إدريس بن العباس بن شافع : الشافعى » (ت 7۱6۰ 6 ۲۰ه)» ص(۱۹) 
(0:0) محمد بن إسحاق بن خزيمة » (ت ۲۲۳- ۳۱۱ه)» ص(۲۳) 

)٥۰۱(‏ محمد بن إسحاق بن یسار » (ت ۱5۱ه)» ص(۲۸۰) 

(۰۰۲) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم : البخاری » (ت 2-۱1۹6 595ه)ء ص(۲۰) 
(۵۰۳) محمد بن الحسن الشيبانى » (ت ۱۸۹ه)» ص(7075؟) 

(۵۰6) محمد بن الحسن : ابن فورك » (ت 5٠١5ه),»‏ ص(7075) 

(۵۰۵) محمد بن الحسين : ابن أبى البدر » ص(۵؛ ۲) 

(۵۰۰) محمد بن الحسين بن أحمد : أبو الفتح الأزدى » (ت ۸۳۷۹ ص(95١)‏ 
(۰۰۱۷) محمد بن الحسين بن عبد الله : الاجری » (ت ۳۲۰ه)» ص(۱۲) 

(۵۰۸) محمد بن الحسين بن محمد : أبو يعلى الفراء » (ت ۳۸۰- 108ه)» ص(۸٤۲)‏ 
(0:9) محمد بن السائب : الكلبى » (ت 55 ١هعء»‏ ص(۲۰۱) 

(۵۱۰) محمد بن الطيب بن محمد : الباقلانى » (ت ۰۳ه)» ص(۳۲۹۱) 

)5١1١(‏ محمد بن المنكدر بن عبد الله » (ت ١7١ه)»‏ ص(۲۸۳) 

(01) محمد بخيت المطيعى » ص(۷٠٠)‏ 

(۵۱۳) محمد بن بشار بندار » (ت ۲۵۲ه)» ص(١51)‏ 

(4 ۵۱) محمد بن جامع العطار » ص(۳۸۲) 

(۵۱۵) محمد بن جرير بن جعفر الطبری : ابن جرير » (ت 7۲۲ ۳۱۰ه)» ص(۱۲۱) 
(015) محمد بن حبان بن احمد » رت 5514ه)» ص(۰٩)‏ 

)٥۱۷(‏ محمد بن خازم » (ت ۱۱۳ه)» ص(۳۲۳۷) 

(018) محمد بن رافع بن سابور » (ت 6 ۲ه)» ص(۱۷) 

)۵۱٩(‏ محمد بن سيرين » (ت ۱۱۰ه)» ص(۱۳۱) 

(۲۰ه) محمد بن طاهر بن على » ابن طاهر » (ت 448- 9۰۷ه)» ص(١5901)‏ 
)٥۲۱(‏ محمد بن طلحة بن مصرف › (ت ۱۱۷ه)» ص(۳۱۱) 

(؟01) محمد بن عبد الرحمن بن البیلمانی » ص(8١5)‏ 

(07) محمد بن عبد الرحمن بن محمد : السخاوى » (ت 5١5ه)»‏ ص(4١)‏ 
)٥۲٤(‏ محمد بن عبد الرحمن : ابن أبى ليلى » (ت ۱۸ه)» ص(575) 


VY 


(015) محمد 
(۵۲) محمد 
(oV)‏ محمد 
(۵۲۸) محمد 
)٥۲۹(‏ محمد 
(010) محمد 
(۵۳۱) محمد 
(۵۳۲) محمد 
(۵۳۳) محمد 
(075) محمد 
(075) محمد 
(۵۳۲) محمد 
(۵۳۱۷) محمد 
(۵۳۸) محمد 
(۵۳۹) محمد 
(۵4۰) محمد 
(۱ ۵) محمد 
ص(۱۹۲) 

(۵1۲) محمد 
(oT)‏ محمد 
(O‏ محمد 
(45 ۵) محمد 
ص(055) 

(٥7)‏ محمد 
(oV)‏ محمد 
(OA)‏ محمد 
)٥٤۹(‏ محمد 


(٥۰(‏ محمد 


بن عبد الرحمن : ابن أبى ذثب › (ت ۰۵۱۵۸ ص(۱۳۲) 

بن عبد الكريم الشهرستانى » (ت ۵4۸ه)» ص(4۲) 

بن عبد الله : الحاکم » (ت ه.:ه). ص(5”) 

بن عبد الله : الزركشى › (ت 6 ۷- ۰۵۷۹ ص(15) 

بن عبد الله الثقفى : أبو عون » (ت 5١١ه),‏ ص(585) 

بن عبد الله الصيرفى : أبو بکر » (ت ۳۳۰ه)» ص(۱5۱) 

بن عبد الله بن عبد الحكم » (ت ۱۸۲- ,)1١4‏ ص(۱۸۱) 

بن عبد الله بن محمد : الابهری » (ت ۲۸۹- هلااه). ص(۳۰۹) 

بن عبد الله بن محمد : ابن العربى » (ت 4514- 147 هه). ص(17) 
بن عبد الله بن مسلم : ابن قتيبة » (ت ۲۱۳- ۰۵۲۷۱ ص(۸) 

بن عبد الله : ابن عمروس ۰ (ت 49۲ه)» ص(۲:۸) 

بن عبد الوهاب : الجبائى » (ت 2۲۳ ۳۰۳ه)» ص(5١)‏ 

بن على بن الطيب : أبو الحسين البصرى » (ت 495ه)ء ص(۳۲۸) 

بن على بن عبد الله : أبو جعفر بن حمدان » (ت ۰۵۲۷۲ ص(۱۷۷) 
بن على بن عمر : المازرى » (ت 557هه)» ص(۳۸۷) 

بن على بن محمد : القاضى الدامغانی » (ت ۳۹۸- ۰۵۷۸ ص(۲۸) 
بن على بن وهب بن مطيع : ابن دقيق العيد » (ت 578- 5.لاه), 


بن على : الشوكانى » (ت ۱۲۰۰ه)» ص(۳٩)‏ 

بن عمر بن محمد : ابن رشيد » (ت لاه5- ١االاه)»‏ ص(۳۷۲) 

بن عمر بن واقد : الواقدى » (ت 2-۱۳۰ ۲۰۷ه). ص(١8١)‏ 

بن عمر فخر الدین الرازی : الرازی صاحب امحصول » (ت ۰۰7۱ 


بن عمرو بن موسی بن حماد : العقیلی » (ت ۳۲۲ه)» ص(۳۲) 
بن عیسی الطباع : ابن الطباع ‏ رت 4 ۲۲ه)» ص(؛ 4۳) 

بن عیسی بن ثورة : الترمذی » (ت ۲۷۹ه)» ص() 

بن محمد : أبو شهبة » ص(۳۲) 

بن محمد الغزالی الطوسی » رت ۰هه)» ص(۴۲) 


TYA 


(۵۰۱) محمد بن محمد بن سيد الناس » (ت ۱- ۰۷۳ ص(۳۱۹) 

(o۲)‏ محمد بن محمد بن محمد بن الجررى » (ت ۱- ۰۵۸۳۳ ص(۳۹۹) 
(oor)‏ محمد بن مسلم بن تادرس : آبو الزییر » وت “(AIA‏ ص(۷ ۰ ا( 

)٩۲(ص محمد بن مسلم بن شهاب الزهری » (ت ۰۰- ۱۲ه)»‎ )٥٥٤( 

(ههه) محمد بن مسلمة بن سلمة » (ت ۳٤ه)»‏ ص(15/8) 

(057) محمد بن مكرم بن على بن أحمد : ابن منظور » (ت 2-1۳۰ ١‏ الاه)» ص(۲۹) 
(۵۵۱۷) محمد بن موسى : الحازمى » (ت 548- 584ه). ص(۲٩)‏ 

(56) محمد بن يحبى بن منده : أبو عبد الله » (ت ۳۱۰- ۳۹۵ه)» ص(75١)‏ 
(59ه) محمد بن يزيد - ابن ماجه القزوینی > (ت ۲۷۳ھ( ص(1۷) 

(070) محمد بن يعقوب : الفیروزآبادی » رت ۷۲۹- /1١81ه)ء‏ ص(۳۱) 

(۵۲۱) محمد بن يعقوب بن يونس : أبو العباس الأصم , (ت 457-947 ۳ه)» ص(۳۱۷) 
(۵7۲) محمد بن یوسف بن على بن محمد : الكرمانى » رت ۷۱۷- ۰۵۷۸۲ ص(؛ ۲۲) 
2675 محمد بن يوسف : الكديمى » (ت ۰۲۸۲ ص(١١٠)‏ 

(51ه) محمد شوقى خضر » ص(١51)‏ 

(569ه) محمود بن أحمد بن محمود : الرنجانی 3 رت «(A1۳٦‏ صس(۳۹۱) 

(55ه) مسعر بن کدام » (ت ۵ ه) ص(772ه) 

(50ه) مسكين بن بكير الحرافى » (ت 98١ه)ء‏ ص(۳۹۱) 

(059) مسكين بن عبد العريز : أشهب 3 رت م ٩‏ ء ۲۰ه) ص(4۳) 

(۷۱ مسلم بن يسار > وت ۰ صه) ص(۱ ۷) 

)٥۷۲(‏ معاذ بن جبل » (ت ۰۵۱۸ ص(۳۱۰) 

(۰۷۳) معان بن رفاعة الدمشقی » ص(۳۹۱) 

( 6۷ معاوية بن صالح احضرمی » (ت ۸ ص(8۹5) 

(۵۷۰) معاوية بن أبى سفیان صخر بن حرب » (ت ۲۰ه)» ص(45۲) 

(٥۷7)‏ معاوية بن قرة بن إياس » وت ۳ مه ص(۱۱۳) 

)٥۷۷(‏ معبد الجهنى » (ت الاه)» ص(۱۱) 

(۵۷۸) معمر بن المثنى : أبو عبيدة » (ت -١ ١+‏ ۲۱۰ه)» صس(۳۹۲۱) 


1۷۹ 


(015) معمر بن راشد » رت 2-45 ۱۵۳ه)» ص(۱۳۲) 

(9۸۰) مغيرة بن مقسم الضیی > (ت ۰۵۱۳۲۰ ص(۱۹۱) 

(۶۸۱) منصور بن العتمر » (ت 0۵۱۳۲ ص(۲۳۳) 

(0۸۲) منصور بن محمد البزدوی » (ت ۳۲۹ه)» ص(۲1۲) 

(9۸۳۲) منصور بن محمد بن عبد الجبار : ابن السمعانی » رت ۳۲- ۸۹ه)» ص٤ )١‏ 
(585) منقذ بن قيس المصرى » ص(۱۸۰) 

)٥۸٥(‏ موسی بن داود الضبی ۰> (ت ۲۱۷ه). صس(۲۳۱) 

(081) موسی بن عبید الله بن یحیی : أبو مزاحم > (ت ۳۲۵ه). صس(۲۱۷) 
)٥۸۷(‏ موسى بن وردان القرشى » (ت ۱۱۷ه)» ص(۱۸۱) 

(088) ميمونة بنت الحارث الهلالية : أم المؤمنين » (ت 57ه)» ص(۹۲) 
)٥۸۹(‏ نافع بن عبد الرحمن القاریء ۰ (ت ۱۹۹ه)» ص(۲۳۱) 

(۹۰) نافع مولی بن عمر » (ت ۱۱۷ ص(450) 

(051) نصر بن إبراهيم : القدسی » (ت 4۹۰ه)» صره) 

(۵۹۲) نعیم بن حماد بن معاوية بن الحارث > (ت ۲۲۸ه): ص(۹۲٥)‏ 
(095) نور الدين بن عبد الهادی : السندی > (ت ۱۱۳۲ه)» ص(4۷۷) 
(5515) نور الدین عتر » ص۱۸۹ 

)١74(ص هشام بن عمار ۰ (ت ۲۵ ه)»‎ )٩۰( 

(5551) هشام بن عروة بن الزییر > (ت ۱4۰ه)» ص(۹۰٩۱)‏ 

)۵٩۷(‏ هشام بن یوسف قاضی صنعاء > (ت ۱۹۷ه). ص(1۰۷) 

)۹۸( هشیم بن بشیر > (ت ۱۸۳ه). ص(۱۹۱) 

)۹٩(‏ وائلة بن الاصقع بن كعب بن عامر - له صحبة » (ت ۸۳ھ)» ص(۲۹۲) 
(1۰۰) وكيع بن الجراح > (ت 2۱۲۸ ۰۵۱۹۰ ص(١١1)‏ 

(101) وهب بن عبد الله السوائى : أبو جحيفة » رت 4لاه)» ص(451) 
(۰۲) وهب بن منبه بن كامل » (ت 74- ۰6۱۱۳ ص6۷ 

)1١(‏ يحبى بن آدم بن يوسف » (ت ۲۰۳ه)» ص(۱۰۳) 

)۱۷ یحی بن بکیر » (ت ۲۳۱ه)» ص(۰‎ )1١5( 

(۱۰۰) یحیی بن سعيد القطان » (ت ۰۵۱۹۸ ص(۹۸) 

(1۰7) يحبى بن سعيد بن قيس الأنصارى » (ت ۱۸۳ه)» ص(۲6۰) 


1۸۰ 


(1۰۷) يحيى بن شرف النووى » النواوى » (ت 21۳۱ 7۱۷۲ه)» ص(15) 

(1۰۸) يحيى بن على بن عبد الله المصرى : الرشيد العطار » (ت 84ه- ”15ه). 
صس(۲۲۱۸) 

(1۰۹) يحيى بن محمد العنبری » (ت 4 ۳ه)» ص(٥٤‏ ه) 

(1۱۰) یحیی بن محمد بن محمد : الناوی » (ت ۰۵۸۷۱ ص(۲۱۱) 

(1۱۱) یحیی بن معين بن عون : ابن معين » (ت ۱6۸ ۲۳۳ه)» ص(1 )٩‏ 

(1۱۲) یحیی بن يحبى التمیمی : ابن بکیر » (ت 1۲ ۱- ۲۲ه)» ص (۲۳۰) 
(۲۱۳) يزيد بن الأصم » (ت ۰۵۱۰۱ ص(۲٩)‏ 

)1۱٤(‏ يزيد بن حميد البصرى : أبو التياح » (ت ۱۲۸ه)» ص(4517) 

(115) يزيد بن هارون أبو خالد الواسطى » (ت 2۱۱۷ ۲۰۳ه)» ص(۳۸۳). . 
(517) یعقوب بن إبراهيم : آبو یوسف ؛ (ت ۱۸۲ه)» ص(۷۰) 

(1۱۷) يعقوب بن أبى شيبة بن الصلت » (ت ۲۲۲ه)» ص(57١)‏ 

(1۱۸) يعقوب بن عبد الله بن سليمان بن أكيمة » ص(۲۹۲) 

)1۱٩(‏ يعلى بن عبيد الكوفى » (ت ۲۰۹ه)» ص(۳۸۲) 

(1۲۰) یوسف بن الزکی عبد الرحمن بن یوسف الزی » (ت 7156 ۲ ۷ه)» ص(۳۶۹) 
(1۲۱) یوسف بن عبد الله بن محمد الالکی : ابن عبد البر » (ت ۳۱۸ 1۳ ه)» 
ص(2۹) ۱ ش 
(1۲۲) يونس بن عبد الاعلی‌بن موسی بن ميسرة » الصدفی » (ت ۲4ه)» ص(74) 
(1۲۳) يونس بن عبد الله بن محمد : ابن مغيث » (ت ۳۳۸- 1۲۹ ه)» ص(۲9۰) 


د عد كد 
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فهرس مراجع البحث 


(۱) أثر الحديث الشريف فى اختلاف الأئمة 

محمد عوامه - ط ؟ دار السلام 
(۲) أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية 

د . مصطفى سعيد الخن - ط مؤسسة الرسالة 
() أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من أحكام 

محمد بخيت المطيعى - ط مؤسسة الكتب الثقافية 
)٤(‏ أحكام البسملة 

الفخر الرازی - محمد بن عمر بن الحسين الطبرستانی 44 ه- 5.ه- ط مكتبة القرآن 
(°) أحكام القرآن 

ابن العربى -٤٦۸‏ ۳ هه- ط دار المعرفة 
(7) أحكام القرآن 

الشافعى ۱۰۰- ۲۰ه- ط دار الكتب العلمية 
(۷) إحياء علوم الدين 

الغزالیه ۰ ه ه- ط دار المعرفة 
(۸) آخبار أهل الرسوخ 

ابن اجوزی ت محمد ابراهیم الحفناوى - ط دار الوفاء 
)٩(‏ اختصار علوم الحديث 

ابن كثير ۷۰۱- 4/الاه- ط دار الفكر 
)٠١(‏ اختلاف الفقهاء 

ابن جرير الطبرى ۳۱۰- ه- ط دار الكتب العلمية 
(۱۱) أخلاق العلماء 

الاجری - محمد بن الحسين بن عبد الله ۳۰- ه- ط إدارات البحوث العلمية 
(۱۲) آداب الشافعى ۱۵۰- 5.04ه 00 

الرازی ۰ ۲- ۳۲۷ه- ط دار الكتب العلمية 


TAY 


(۱۲) أدب الدنيا والدين 
الاوردی على بن عبد الملك بن حبیب ۰م - ط دار الکتب العلمية 
)١4(‏ أدلة تحريم حلق اللحية 
محمد أحمد إسماعيل - ط دار الارقم 
ره ۱) إرشاد الفحول 
الشوكانى محمد بن على بن محمد ۵ - دار الفكر 
(۱۰) إصلاح الغلط 
الخطابى - أحمد بن محمد ۳۸۸ه- مكتبة القرآن 
(۱۷) أصول التخريج 
الطحان - محمود الطحان - المطبعة العربية 
(۱۸) أصول الحديث : علومه ومصطلحه 
د . عجاج الخطيب - ط دار الفکر 
(۱۹) أصول السرخسی 
السرخسی - محمد بن أحمد 4۹۰ ه - ط دار العرفة 
۲۰( أصول الفقه 
الشیخ محمد أبو النور زهیر - ط دار الطباعة ا حمدية 
(۲۱) أعلام الوقعین 
ابن القيم محمد بن أبى بكر ۷۵۱ه- ط دار الجيل 
(۲۲) إغاثة اللهفان 
ابن القيم ١هلاه-‏ ط دار المعرفة 
(۲۳) اقتضاء الصراط المستقيم 
ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم ۷۲۸ه ط امجد التجارية 
(4 ۲) الأجوبة الفاضلة 
محمد بن عبد الحى اللكنوى ۱۳۰4ه - ط مكتبة المطبوعات الإسلامية 
(۲۰) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 
ابن بلبان : علاء الدين على بن بلبان ۷۳۹ه - ط دار الكتب العلمية 
(7؟) الإحكام فى أصول الأحكام 
السيف الآمدى - على بن محمد - ط دار الكتب العلمية 


TAT 


(۲۷) الإحكام فى أصول الأحكام 

ابن حزم على بن أحمد بن سعيد ۳۸۵- 5ه4ه - ط دار الكتب العلمية 
(۲۸) الاذ کار النووية 

النووی - یحیی بن شرف النووی 1۳۱- 1۷5ه- ط دار الاح 
(۲۹) الاستقامة 

ابن تيمية - ۷۲۸ه- ط/ جامعة الامام محمد بن سعود 
(۲۰) الاستیعاب بهامش الاصابة 

ابن عبد البر : يوسف بن عبد الله ۳۰۳- 1۳ع- ط دار إحياء التراث 
(۳۱) الأسرار الرفوعة 

ملا على قاری : على بن محمد بن سلطان ۱۰۱ه- ط۲ الکتب الاسلامی 
(۳۲) الإصابة فى تييز الصحابة ١‏ 

أبن حجر : أحمد بن على بن حجر 7/ا/ا- 637مه- دار إحياء التراث 
(۲۳) الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الآثار 

الحازمى : محمد بن موسى /14ه- 84ده- دار الوعى / حلب 
(؛ ۳) الاعتصام 

الشاطبی : إبراهيم بن موسی بن محمد ۷۹۰ه- دار العرفة 
(۳۰) الرعلام 

الزرکلی - خير الدین - ط دار العلم للملایین 
(۳۰) الإعلان بالتوييخ 

< السخاوى : محمد بن عبد الرحمن ۹۰۲ه- ط دار الكتاب العربى 

(۳۷) الإقتراح فى بیان الاصطلاح 

ابن دقیق العید ۲ ۷۰ه- ط دار الکتب العلمية 
(۳۸) الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع 

محمد الخطيب الشربينى ۹۷۷ه- ط المعاهد الازهرية 
(۳۹( الإكمال 

ابن ماکولا : على بن هبة الله بن على ۷۰۵ م- الناشر محمد أمين دمج 
ید 

القاضی عیاض بن موسی الیحصبی 1۷۹  -‏ ؛ هه- مطيعة السنة احمدية 


A4 


)ع2 الأم 

الشافعى - محمد بن إدريس -١٠٠‏ ۲۰ه- ط دار المعرفة 
۲ الأنساب 

السمعانی : عبد الکرم بن محمد بن منصور 5.5- 1۲ ۵ه- ط دار الکتب العلمية 
(4۳) الانصاف فى بيان أسباب الاختلاف 

الدهلوی : أحمد بن عبد الرحیم ۱۱۱- ١٠۷١‏ ه- ط دار النفائس 
)٤ ٤(‏ الایات البینات فى عدم سماع الأموات 

نعمان بن محمود الالوسی- ط۲ 
(55) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث 

أحمد شاكر - ط١‏ دار الفكر 
(47) البداية والنهاية 

ابن كثير : ت ٤۷۷ه-‏ ط دار الفكر العربى 
(4۷) البدر الطالع 

الشوكانى ۲۰۵۰ ۱ه- ط دار المعرفة 
(4۸) البرهان فى أصول الفقه 

إمام الحرمين : عبد اللك بن عبد الله ٩‏ 1۱- ۷۸ ه- ط الدوحة / قطر 
(59) البرهان فى علوم القرآن 

الزركشى : محمد بن عبد الله 6 ۷- ٤۷۹ه-‏ ط دار المعرفة 
(۰ه) التبصرة فى أصول الفقه 

الشيرازى : إبراهيم بن على بن يوسف ۳۹۳- 475ه- ط دار الفكر 
)5١(‏ التبصرة والتذ کرة 

للعراقى : عبد الرحيم بن الحسين ۷۲۵- ۸۰۲ه- ط دار الكتب العلمية 
(۰۲) التبصرة فى الدين 

أبو المظفر الإسفرايينى - ط الأنوار بمصر 
(۵۳) التحفة المرضية : بذيل المعجم الصغير للطبرانى 

حسين بن محسن الأنصارى - ط دار الكتب العلمية 
٤(‏ ه) التعارض والترجيح 

د . سيد صالح - ط دار الطباعة الحمدية 
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(هه) التعارض والترجيح 
عبد اللطيف عبد الله عزيز - ط العانی 
(07) التعارض والترجيح عند الأصوليين 
د . محمد الحفناوى - ط دار الوفاء 
(۰۷) التعريفات 
الجرجانى على بن محمد 5١8ه-‏ ط دار الكتب العلمية 
(۰۸) التعليق المغنى على الدارقطنى 
محمد شمس الق العظيم آبادی - ط دار احاسن للطباعة 
(09) التقييد والإيضاح 
العراقى عبد الرحيم بن الحسين 07٠8ه-‏ دار الفكر العربى 
(1۰) التكملة لوفيات النقلة 
المنذرى : عبد العظيم بن عبد القوى 0۸۱- 5ه56ه- ط مؤسسة الرسالة 
)1١(‏ التلخيص على المستدرك 
الذهبی : محمد بن أحمد بن عثمان ۷۸ه - ط دار الكتاب العربى 
(؟1) التنبيه على الأسباب التى أوجبت الاختلاف بين المسلمين 
البطليوسى : عبد الله بن السيد ١؟١هه-‏ ط دار الاعتصام 
(1۳) الثقات 
ابن حبان : محمد بن حبان بن أحمد ۲۷۰- 4هلاه- ط مؤسسة الکتب الثقافية 
(15) الجامع الصحیح 
البخارى : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 2-۱4۹4 ۲۵۹ه- ط دار إحياء التراث العربى 
(1۰) الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير 
السيوطى : عبد الرحمن بن أبى بكر -۸٤۹‏ ۹۱۱ه- ط دار الكتب العلمية 
رد ج) الجامع لأحكام القرآن 
القرطبى : محمد بن أحمد الأنصارى 1۷۱ه- ط دار إحياء التراث العربى 
(10) الجامع لأخلاق الراوی وآداب السامع 
الخطيب : أحمد بن على بن ثابت ۳۹۲- 14717ه- ط الفلاح / ت محمد رأفت سعيد 
(18) الجرح والتعديل 
ابن أبى حاتم : عبد الرحمن بن محمد ۳۲۷ه- ط دار الكتب العلمية 
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(1۹) الجواب الكافى 

ابن القيم -1٩۱‏ ١هلاه-‏ ط مكتبة الرياض 
(۷۰) الجوهر النقى فى الرد على البيهقى 

ابن التركمانى ه4/اه- ط١‏ دائرة المعارف العثمانية / الهند 
(۷۱) الحاوى للفتاوى 

السيوطى -۸٤۹٩‏ ۹۱۱ه- ط دار الكتاب العربى 
(۷۲) الحديث والمحدثون 

أبو زهو 
(۷۳) الخلاصة فى أصول الحديث 

الطيبى : الحسين بن عبد الله ۷۳ه- ط عالم الكتب 
)۷٤(‏ الدرر الكامنة 

ابن حجر 867ه- ط ال جبل 
(۷۰) الدییا ج المذهب 

ابن فرحون - ط دار الكتب 
(۷۰) الذريعة 

الراغب الأصفهانى : الحسين بن محمد 7.هه- ط دار الصحوة 
(۷۷) الرأى السديد فى الاجتهاد والتقليد 

محمد إبراهيم شقرة - ط جمعية أعمال المطابع التعاونية 
(۷۸) الرد على البکری 

ابن تيمية ۷۲۸ه- ط الدار العلمية بالهند 
(۷4) الرد على من أخلد إلى الأرض 

السيوطى ١١۹ه-‏ ط دار الكتب العلمية 
(۸۰) الرسالة 

الإمام الشافعى 4 ۲۰ه- ط دار الكتب العلمية 
(۸۱) الرسالة المستطرفة 

الکتانی محمد بن جعفر - ط دار الكتب العلمية 
(۸۲) الزهد 

آحمد بن حنبل ۱16- ۲۱ه- ط دار الکتب العلمية 
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(۸۳) الزهد 

ابن البارك ۱۸۱ه 
(۸4) السئن الکبری 

البيهقى : أحمد بن الحسين ۳۸6- ۵۸ ه- ط دار العرفة 
(۸۰) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث 

الشیخ محمد الغزالی - ط دار الشروق 
("۸) السنة ومکانتها فى التشریم الاسلامی 

د . مصطفی السباعی - ط الکتب الاسلامی 
(۸۷) السنة ۰ 

ابن أبى عاصم عمرو بن الضحاك ۲۸۷ه- ط الکتبٌ الاسلامی 
(۸۸) الشريعة 

الآجری ۳۹۰ه 
(۸۹) الصارم المسلول على شاتم الرسول 

ابن تيمية 11۱*- ۷۲۸ه- ط دار الكتب العلمية 
)٩۰(‏ الصحاح 

الجوهرى : إسماعيل بن حماد ۳۹۳ه- ط دار العلم للملایین 
)٩۱(‏ الضعفاء الصغیر 

الامام البخاری ۱۹4- ۲۵۲ه- ط دار العرفة 
)٩۲(‏ الضعفاء الصغیر 

اللسائی : أحمد بن شعیب النسائی ۲۲۵- ۳۰۳ه- ط دار العرفة 
)٩۳(‏ الضعفاء الکبیر 

العقیلی : محمد بن عمرو بن موسی - ط دار الکتب العلمية 
)٩ 4(‏ الضعفاء والتر وکین 

للدارقطنی : على بن عمر 7.5- ۳۸۵۰ه- ط موّسسة الرسالة 
(45) الطبقات الکیری 

ابن سعد : محمد بن سعد 2-۱51۸ ۲۳۰ه- ط دار صادر 
)٩۰(‏ العزلة 

الخطابى : أحمد بن محمد ۳۸۸ه- دار ابن كثير 
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)٩۷(‏ العقل وفهم القران 
۱ المحاسبى : الحارث بن أسده١-‏ ۲۶۳ه- ط دار الكندى 
)٩۸(‏ العلل 
على ابن الدینی ۱- ۱۷۸ه- ط الکتب الاسلامی 
ره )٩‏ العلل للدارقطنى 
الدارقطنى : على بن عمر بن أحمد +.7- ۳۸۰ه- ط دار طيبة 
(۱۰۰( العلم الشامخ 
القبلی - صالح بن مهدی ۱۱۰۸ه- ط دار الحديث 
(۱۰۱) الفتيأ ومناهج الافتاء 
محمد سلیمان الأشقر - ط مكتبة النار الاسلامية 
(۱۰۲) الفرق بين النصيحة والتعییر 
ابن رجب عبد الرحمن بن رجب ۷۳- ۷۹۵ه- ط دار عمار 
(۱۰۳) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 
ابن تيمية ٩۱‏ - ۷۲۸ه- ط دار إحياء العلوم 
(۱۰4) الفروق 
القرافى : أحمد بن إدريس 584 ط عالم الکتب 
(۱۰۰) الفصل 
ابن حزم - ط دار الندوة الجديدة 
)٠١(‏ الفقه على المذاهب الأربعة 
ط وزارة الأوقاف المصرية 
(۱۰۷) الفقيه والمتفقه 
الخطيب ۳۹۲- 58 4ه- ط دار الكتب العلمية 
(۱۰۸) الفوائد اجموعة 
الشوکانی هه ؟١ه-‏ ط دار الکتاب العربی 
(۱۰۵) القلق الإنسانى 
د . محمد الفیومی - ط مكتبة الأنجلو الصرية 
)۰ ۱ القول الفید فى أدلة الاجتهاد والتقلید 
الشوکانی هه ؟١ه-‏ ط دار العلم 
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)1١١1١(‏ الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة 

الذهبى ۷4۸ه- ط دار الكتب العلمية 
(۱۱۲) الكامل فى ضعفاء الرجال 

ابن عدی عبد الله بن عدی الرجانی ۷ 856ه- ط دار الفكر 
(۱۱۳) الكفاية فى علم الرواية 

الخطيب ۳۹۲- 1۳ه- ط دار السعادة بالقاهرة ۷۲ 
(۱۱۶) الكنى والاسماء 

الدولابى : محمد بن أحمد بن حماه ۲۲4- ۳۱۰ه- ط دار الکتب العلمية 
(۱۱۰) اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الاسلامية 

د . محمد سعید رمضان - ط مؤسسة الرسالة 
(۱۱) اللباب 

ابن الأثير : على بن محمد بن عبد الكريم 60 ۰ ه- ط دار صادر 
(۱۱۷) اجروحین 

ابن حبان : محمد بن حبان ۳۵6- ط دار العرفة 
(۱۱۸) اجموع 

النووی 71۳۱- 5175ه- ط دار الفکر 
)۱۱٩(‏ احدث الفاصل 

الرامهرمزی - الحسين بن عبد الرحمن ۲۹۰- ۳۹۰ه- ط دار الفکر 
(۱۲۰) احلی 

ابن حزم ۳۸6- ۵1؛ه- ط دار الأفاق 
(۱۲۱) الدخل إلى کتاب ال کلیل 

الحاكم النيسابورى : محمد بن عبد الله ٤٠٦‏ ه- ط دار الدعوة 
(۱۲۲) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 

ابن بدران - ت د . عبد المحسن التركى - ط دار مؤسسة الرسالة 
(۱۲۳) المستدرك 

الحاكم : محمد بن عبد الله 10ه- ط دار الكتاب العربى 
)١15(‏ الصنف 

عبد الرزاق بن همام 2۱۲ ۲۱۱ه- ط المكتب الإسلامى 


1۹۰ 


(۱۲۰) العجم العربى 
د . شعبان عبد العظیم - طا 
(۱۲۰) المغنى 
ابن قدامة : عبد الله بن أحمد ۲۰ه- ط رئاسة إدارات البحوث / السعودية 
(۱۲۷) المغنى عن حمل الأسفار فى الأسفار 
العراقى ۸۰ه- ط دار المعرفة 
(۱۲۸ المغنى فى أصول الفقه 
الخبازى : عمر بن محمد بن عمر 1۲۹“ 591ه- طا 
(۱۲۹) المغنى فى الضعفاء 
الذهبى *717- ۷۸ه- ط ت نور الدين عتر 
(۱۳۰) المغير على الأحاديث الموضوعة فى الجامع الصغير 
الغمارى : أحمد بن محمد بن الصديق - ط دار الرائد العربى 
(۱۳۱) الفردات 
الراغب الأصفهانى ۰۲هه- ط دار العرفة 
(۱۳۲) القاصد الحسنة 
السخاوی ۹۰۲ه- ط دار الکتب العلمية 
(۱۳۳) الملل والنحل 
الشهرستانى : محمد بن عبد الكريم ۸ هه ط الأزهر » وبهامش الفصل ط : دار العرفة 
)١84(‏ المناهج الأصولية 
د . فتحى الدرينى - ط الشركة المتحدة للتوزيع 
(۳۰ ۱) الموافقات 
الشاطبی ۷۹۰ه- ط دار العرفة 
(۱۳۰) الوضوعات 
ابن امجوزی : عبد الرحمن بن على بن محمد - ۵۹۷ه- ط دار الفکر 
(۱۳۷) الموطأ 
الإمام مالك بن أنس بن أبى عامر ۹۳- ۱۷۹ه- ط دار النفائس 
(۱۳۸) الموقظة فى علم مصطلح الحديث 
الذهبى 17+- ۸١٤۷ه-‏ ط دار البشائر الإسلامية 


1۹۱ 


(۱۳۹) الميزان الكبرى 

الشيخ عبد الوهاب الشعرانى - ط الميمنة 
)١4(‏ النهاية فى غريب الحديث 

ابن الأثير : المبارك بن محمد ۵44- 7.5ه- ط دار إحياء التراث 
(۱۱) الوسيط فى علوم ومصطلح الحديث 

أبو شهبة : محمد بن محمد - ط عالم المعرفة بجدة 
(۱۶۲) إيثار الأنصاف فى آثار الخلاف 

لسبط ابن الجوزى 4 ه- ط دار السلام 
(۱۲) إيثار الحق على الخلق 

محمد إبراهيم الوزیر ۵۰ ۸۰ه- ط الدار اليمنية 
)١55(‏ بحوث المؤتمر الرابع للفقه الالکی 

ط دار صحف الوحدة / أبو ظبى 
)١55(‏ بداية اجتهد ونهاية القتصد 

ابن رشد : محمد بن أحمد القرطبى - ط الكليات الأزهرية 
(۱۶۷) بصائر ذوى التمییز 

الفیروزآبادی > محمد بن يعقوب ۷۲۹- ۸۱۷ه- ط دار الكتب العلمية 
(۱۶۷) تاريخ أسماء الثقات 

ابن شاهين : عمر بن أحمد ۷ ١۳۸ه-‏ ط دار الکتب العلمية 
)۱٤۸(‏ تاريخ التشريع الإسلامى 

إبراهيم الشهاوى - ط الطباعة الفنية بالعباسية 
)١55(‏ تاريخ الثقات 

العجلى : أحمد بن عبد الله بن صالح ۱۸۲- ۲۱۱ه- ط دار الكتب العلمية 
)١6١(‏ تاريخ الفقه الإسلامى 

د . عمر سليمان الأشقر - ط الفلاح 
)١5١(‏ تاريخ المذاهب الإسلامية 

أبو زهرة : محمد أبو زهرة - ط دار الفکر العریی 
(۱۰۲) تاريخ بغداد 

الخطيب البغدادی ۲۳ ۳ ه- ط دار الکتاب العریی 


1۹۲ 


(۱۰۳) تأويل مختلف الحديث 

ابن قتيبة : عبد الله بن مسلم ۲۱۳- 5/امه- ط دار الكتب العلمية 
)١54(‏ تبيين كذب الفتری 

ابن عساكر : على بن الحسن ١/اهه-‏ ط دار الكتاب العربى 
)١50(‏ تجريد أسماء الصحابة 

الذهبى 1۷۳- ۸ ۷ه- ط دار المعرفة 
)١55(‏ تحفة الأحوذى 

المباركفورى : محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم ط۲ 
(۱۰۷) تحفة الأشراف بمعرفة الاطراف 

للمزى : يوسف بن الزكى ۲ ۷ه- ط المكتب الإسلامى 
(۱۰۸) تخريج الفروع على الأصول 

الزنجانی : محمود بن أحمد 5055ه- ط مؤسسة الرسالة 
)۱۰٩(‏ تدريب الراوى 

السيوطى -۸4٩‏ ۹۱۱ه- ط دار الكتب الحديثة 
)١1(‏ تذكرة الحفاظ 

الذهبى ۸٤۷ه-‏ ط دار إحياء التراث العربى 
)١11(‏ ترتيب القاموس المحيط 

أحمد الزاوى - ط عيسى الحلبى 
(۱۲۱۲) ترتيب المدارك 

القاضى عياض ٤٤ -1۷٩‏ هه- ط مكتبة الحياة - وطبعه الغرب 
)١7(‏ تعريف أهل التقديس 

ابن حجر ۸۰۲ه- ط دار الكتب العلمية 
(۱۱6) تعقبات السيوطى على ابن الجوزى 

السيوطى ۹۱۱ه- ط حجر 
(۱۱۰) تغليق التعليق 

ابن حجر ۸۵۲ه- ت سعيد الفزقى - ط١‏ المكتب الإسلامى 
(۱۱) تفسير القرآن العظيم 

ابن كثير - ٤۷۷ه-‏ ط دار المعرفة 


(۱۹۷) تقريب التهذيب 
ابن حجر ۸۵۲ه- ط ١‏ دار المعرفة 
)١74(‏ تقييد العلم 
الخطيب 177ه- ط دار إحياء السنة النبوية 
)١15(‏ تلبيس إبليس 
ابن الجوزى ٩۷‏ هه- ط دار الكتب العلمية 
(۱۷۰) تلخيص الحبير 
ابن حجر 857ه- ط الكليات الازهرية 
(۱۷۱) تنزيه الشريعة المرفوعة 
ابن عراق : على بن الحسن ۹۰۷- 9717ه- ط دار الکتب العلمية 
(۱۷۲) تهذيب الأسماء واللغات 
النووى 717ه- ط طبعة مصورة عن النيرية 
(۱۷۳) تهذيب التهذيب 
ابن حجر ۸۰۲ه- ط ١‏ دائرة المعارف بالهند 
(۱۷4) توضيح الأفكار شرح تنقيح الأزهار 
الصنعانی - ط السعادة بمصر 
(۱۷۰) جامع التحصیل 
العلائى : صلاح الدين بن خلیل ١5/اه-‏ ط عالم الکتب 
(۱۷۰) جامع العلوم والحكم 
ابن رجب ١۷۹ه-‏ ط مكتبة الرسالة الحديثة 
(۱۷۷) جامع بيان العلم وفضله 
ابن عبد البر : یوسف بن عبد البر ٤1۳‏ ه- ط دار الکتب العلمية 
(۱۷۸) جواهر الألفاظ 
قدامة ابن جعفر الکاتب ٩۳۰ه-‏ ط دار الکتب ت محمد محی الدین 
(۱۷۹) حاشية الامام السندی - بهامش سنن النسائی 
ط دار العرفة 
(۱۸۰) حجة الله البالغة 
الدهلوی ۱۱۷۲ه- ط دار العرفة 
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(۱۸۱) حلية الأولياء 

أبو نعيم : أحمد بن عبد الله -۳۳٩‏ .8غه- ط دار الكتاب العربى 
(۱۸۲) درء تعارض العقل والنقل 

ابن تيمية 1۱- ۷۲۸ه- ط جامعة الإمام محمد بن سعود 
(۱۸۳) دراسات فى علوم الحديث 

د . محمد شوقى حضر - ط دار الطباعة ا محمدية 
)۱۸٤(‏ دراسات فى علوم القرآن 

د . الحفناوى - محمد إبراهيم الحفناوى - ط دار الحديث 
(18) ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثوق 

الذهبى ۸ ۷ه- ط مكتبة المنار 
)١185(‏ ذيل طبقات الحنابلة 

ابن رجب ١۷۹ه-‏ ط دار العرفة 
(۱۸۷) ذيول تذكرة الحفاظ 

السيوطى وغيره - ط دار إحياء التراث العربى 
(۱۸۸) رسالة فى الجرح والتعديل 

المنذرى ١48ه-‏ 565ه- ط الفيصل / الكويت 
(189) رفع الملام 

ابن تيمية 15۱- ۷۲۸ه- ط الجامعة الإسلامية بالمدينة 
(۱۹۰) زاد المعاد 

ابن القیم ۲۱- ۷۰۱ه- ط دار الکتب العلمية 
(۱۹۱) ستن ابن ماجه 

ابن ماجه : محمد بن يزيد ۷ ۲- ۲۷۵ه- ط إحياء التراث العریی 
۱٩۹۲(‏ سان أب داود 

أبو داود : سلیمان بن الأشعث ۲۷۵ه- ط دار حیاء السنة النبوية 
(۱۹۳) سنن الدارقطنی 

الدارقطنی ۳۸۰ه- ط دار احاسن للطباعة 
٤(‏ ۱۹) سنن الدارمی 

الدارمى : عبد الله بن عبد الرحمن هه ١ه-‏ ط دار الكتب العلمية 


۹ 


)١95(‏ سنن النسائی 

النسائی : حمد بق شعیب ۲۲۵- ۳ ٠ه-‏ ط دار الكتب العلمية 
)١95(‏ سير أعلام النبلاء 

الذهبی : ۸ ھ- ط مؤسسة الرسالة 
(۱۹۷) سيرة عمر بن عبد العزیز 

ابن عبد الحكم - عبد الله بن عبد الحكم ۲۱ه- دار الاتحاد للطباعة 
(۱۹۸) شذرات الذهب 

ابن العماد » عبد الحى بن العماد 8اهص- طّ دار المسيرة 
(۱۹۹) شرح این قاسم علی شرح الجلال احلی لورقات | إمام اوم رك الفحول - 
(۲۰۰) شرح أصول البزدوی 

البغوی : الحسين بن مسعود 15-475 هه- ط الکتب الاسلامی 
(۰۲ ۲( شرح العلقات العشر 

أحمد بن الأمين - ط دار القلم ۱ 
(۲۰۲) شرح جلال الدين احلی على جمع الجوامع للسبکی 

جلال الدين احلی 8714ه- ط الحلبى 
(۲۰۶) شرح علل الترمذی 

ور رجب ا اا ط دار الملاح للطباعة والنشر 

الطحاوى : أحمد بن محمد بن سلامة ۲۲۹- ۳۲۱ه- ط دار الكتب العلمية 
۰1 ( شرف أصحاب الحديث 

الخطيب ۲ ۲ ه- ط انقرة ت محمد سعید خطيب ۷۱ 
(۲۰۱۷) شروط الائمة الخمسة 

۰ خر هم 

ا : محمد E‏ ۸- لا. هه- ط دار الكتب العلمية 


1۹ 


)۲٠۹(‏ شفاء الصدور 
د . سید نوح - ط۱ 
(۲۱۰) صحیح بن خزية 
ابن خزيمة : محمد بن إسحق ۲۲۳- ۳۱۱ه- ط شركة الطباعة العريية السعودية 
(۲۱۱) صحیح مسلم 
مسلم ابن الحجاج 2-۲۰ ۲۱ه- ط دار إحياء التراث 
(۲۱۲) صون النطق 
السیوطی ۹۱۱- ه- ط دار الکتب العلمية 
(۲۱۳) ضوابط المصلحة 
البوطى » محمد سعيد رمضان - ط مؤسسة الرسالة 
)5١4(‏ طبقات الحفاظ 
السيوطى ۹۱۱- ه- ط دار الكتب العلمية 
(۲۱۰) طبقات الحنابلة 
أبو يعلى : محمد بن الحسين الفراء ۳۸۰- 8ه 4ه- ط دار العرفة 
(۲۱) طبقات الشافعية 
التاج السبکی ۷۷۱- ه- ط دار العرفة 
(۲۱۱۷) طبقات الفقهاء 
الشیرازی ۳۹۳- ۷۲ ه- ط دار الرائد العربی 
(۲۱۸) طبقات الفسرین 
الداودی : محمد بن على بن أخملا هع ۵- ه- ط دار الکتب العلمية 
)۲۱٩(‏ طريق الهجرتين 
ابن القیم ۱- ١هلاه-‏ ط قطر 
(۲۲۰) عارضة الأحوذى 
ابن العربى ۳ - ه- ط دار الكتب العلمية 
(۲۲۱) علم أصول الفقه 
عبد الوهاب خلاف - ط دار القلم 
(۲۲۲) علم الحديث 
ابن تيمية ۷۲۸ه- ط دار الباز لللشر والتوزیع 


1۹۷ 


(۲۲۳) علوم الحديث 
ابن الصلاح > عثمان بن الصلاح *5147ه- ط دار الفكر 
(۲۲4) علوم الحديث ومصطلحه 
صبحی الصالح - ط دار العلم للملایین 
(۲۲۵) عمل أهل الدينة 
د . آحمد محمد نور سیف - ط الاعتصام 
(۲۲۲) عين الاصابة فى استدراك عائشة على الصحابة 
السیوطی ۱ ۹۱ه- ط دار الایان 
(۲۲۷) غاية النهاية فى طبقات القراء 
ابن الجزرى : محمد بن محمد ۸۳۳ه- ط دار الکتب العلمية 
(۲۲۸) فتح الباری 
ابن حجر ۸6۲ه- ط دار العرفة 
(۲۲۹) فتح الباقی على ألفية العراقی 
الأنصارى : زکریا بن محمد ٩۹۲ه-‏ ط دار الکتب العلمية 
(۲۳۰) فتح الغیث شرح ألفية الحديث 
السخاوی ۹۰۲ه- ط۲ العاصمة 
(۲۳۱) فقه أهل العراق وحديثهم 
الکوثری : محمد بن زاهد ۱۲۹5 ۱۳۷۱ه- ط الشركة التحدة للتوزیع 
(۲۳۲) فى ظلال القران 
سيد قطب - ط دار الشروق 
(۲۳۳) قاعدة فى الجرح والتعدیل 
السبکی ١۷۷ه-‏ ط مكتبة الطبوعات الاسلامية 
(۲۳۶) قواعد الأحكام 
العز بن عبد السلام 17۰ ه- ط دار الیل 
(۲۳۰) کشف الاستار 
الهيئمى : أحمد بن حجر - ط الرسالة 
(۲۳۲) کشف الخفا 
العجلونی : (سماعیل بن محمد ۱۱۲۲ه- ط مؤسسة الرسالة 


1۹۸ 


(۲۳۷) لسان العرب 
ابن منظور : محمد بن مکرم بن على ۴۰- ۵۷۱۱- ط دار الفکر 
(۲۳۸) لسان الميزان 
ابن حجر ۸۵۲ه- ط مؤسسة الاعلامی للمطبوعات 
(۲۳۹) ناذا تأخر السلمون وتقدم غيرهم ؟ 
شکیب آرسلان - ط دار مكتبة الحياة 
(۲6۰) ماذا خسر العالم بانحطاط السلمین ؟ 
الندوی - ط دار القلم 
(۲۱) مجمع الزوائد 
الھیٹمی : على بن أبى بكر ۸۰۷ه- ط دار الکتاب العریی 
(۲۲) مجموع الفتاوی 
ابن تيمية ۵۷۲۸- ط (۱) ۱۳۹۸ه 
(۲۳) محيط احیط 
بطرس البستانی - ط مكتبة لبنان 
٤٤(‏ ۲) مختصر الصواعق الرسلة 
ابن القیم 51٩۱‏ ۷۵۱ ه 
(ه؛ ۲) مختصر قیام الليل 
القریزی : آحمد بن على 0 ۸ه- لاهور 
(۲۶۰) مدارج السالکین 
ابن القیم ۱- ١ملاه-‏ ط دار الکتب العلمية 
(۲۷) مراتب الاجماع 
ابن حزم ۳۸6- ۵1 ه- ط دار زاهد القدس 
(۲4۸) مسائل الامام أحمد 
أبو داود ۲۷۵۰ه- ط مكتبة ابن تيمية 
)۲٩(‏ مسلم بشرح النووی 
النووی 1۳۱- ٦۷٦‏ ه- ط دار إحياء التراث 
(۲۰۰) مسند أبى بكر الصدیق 
الروزی : أحمد بن على بن سعيد ۲۰۲- ۲۹۲ه- ط ۲الکتب الاسلامی 
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(۲۰۱) مسند أبى بكر الصديق 

السیوطی ٩۱۱‏ 
(۲۰۲) مسند أبى یعلی 

آبو يعلى الوصلی : أحمد بن على ۲۱۰- ۳۰۷ه- ط دار المأمون للتراث 
(707) مسند الإمام أحمد 

أحمد بن حنبل : أحمد بن محمد بن حنبل ۱16- ۲۱ه- ط دار صادر 
(۲۵) مسند الحميدى 

الحميدى : عبد الله بن الزییر ۹ه - ط عالم الکتب 
(۲۵۰۵) مسند الشافعى 

الإمام الشافعى 4 ۲۰ه- ط دار الكتب العلمية 
(۲۰۰) مشيخة ابن الجوزى 

ابن الجوزى 5917 هه- ط الشركة التونسية 
(۲۵۷) مصابيح السنة 

البغوی 4۳۳- 5١1هه-‏ ط دار المعرفة 
)١5(‏ مصباح الزجاجة 

البوصیری : أحمد بن أبى بكر ٤١‏ ۸ه- ط مؤسسة الكتب الثقافية 
(۲۰۹) معالم الستن 

اخطایی ۳۸۸ه- ط دار العرفة 
(۲۳۰) معجم البلدان 

ياقوت الحموى ؛ ياقوت بن عبد الله احموی ۲ 1۲ه- ط دار صادر 
(۲۳۱) معجم المؤلفين 

كحالة - عمر رضا كحالة - ط دار إحياء التراث 
(۲۰۲) معجم مقاییس اللغة 

ابن فارس : آحمد بن زکریا ۳۹۵ه- ط مصطفی الحلبى . 
(۲۲۱۳) معرفة علوم الحديث 

الحاكم ۰ه- ط دار الافاق 
(۲۹6) مفتاح الجنة 

السیوطی ۹۱۱ه- ط الجامعة الاسلامية 


Ve» 


(۲۰۸۰) مفتاح دار السعادة 
ابن القیم ۱-- ط دار الکتب العلمية 
(۲۱۰) مقالات الاسلامیین 
أبو الحسن الأشعرى : على بن إسماعيل ۳۳۰- ه- ط مكتبة النهضة ت محمد محی 
الدین 
(۲۹۷) مناقب الامام أحمد 
ابن الجوزى 17و هه- ط دار الأفاق الجديدة 
(۲۹۸) مناهل العرفان 
الزرقانى : محمد عبد العظيم - ط عيسى الحلبى 
(۲۹۹) منتهى الوصول والأمل 
ابن الحاجب : عثمان بن عمرو بن أبى بكر ۷۰۱- 5145ه- ط دار الكتب العلمية 
(۲۷۰) منحة العبود فى ترتيب مسند الطيالسى ابن داود 
عبد الرحمن البنا - ط النيرية 
(۲۷۱) منهاج السنة النبوية 
ابن تيمية -7١‏ ۷۳۸ه- ط الاميرية 
(۲۷۲) منهاج الوصول فى علم الأصول 
للبيضاوى - ط صبيح 
(۲۷۳) منهج النقد فى علوم الحديث 
نور الدين عتر - ط دار الفكر 
( ۲۷( ميزان الاعتدال 
الذهبی ۸ ۷ه ط دار العرفة 
(۲۷۰) نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر 
ابن قدامة - ط دار الکتب العلمية 
(۲۷۰) نزهة النظر 
ابن حجر ۸۵۰۲ه- ط دار الکتب العلمية 
(۲۷۷) نشأة الفقه الاجتهادی وأطواره 
الشیخ محمد على السایس - ط مجمع البحوث الاسلامية 
(۲۷۸) نظرات فى أصول الفقه 
د . محمد إبراهيم الحفناوى - ط دار الحديث 


۷۰1 


(۲۷۹) نقض المنطق 
ابن تيمية ۷۲۸ه- ط مكتبة السنة المحمدية 
(۲۸۰) نهاية السول 
الأسنوی الالاه- ط صبیح 
(۲۸۱) نيل الا وطار 
الشوکانی ۰۵ ۱ه- ط دار الحديث 
(۲۸۲) هدی الساری 
ابن حجر ۸۵۲ه- ط دار العرفة 
(۲۸۳) وفيات الأعيان 
ابن خلكان : أحمد بن محمد 1۰۸- 1۸۱ه- ط دار صادر 


* * و 


گے که ر7 هص 


الاهداء 

التمهيد O ovina ana anes vane Se hE‏ 
أ - أسباب اختيار الموضوع O OS‏ 
ب - خطة الدراسة والبحث و ا Ye ieee‏ 
الباب الأول : حقيقة الخلاف والاختلاف 1 
الفصل الأول : حقيقة الخلاف والاختلاف وصلة كل منهما بالآخر TT‏ 
الفصل الثانى : أسباب الخلاف والاختلاف بين البشر ES‏ 
الفصل الثالث : الخلاف والاختلاف فى ميزان الإسلام ی E‏ 
الفصل الرابع : أدب الخلاف والاختلاف فى الإسلام E‏ 
الباب الثانى : اختلافات المحدثين فى الحكم على الحديث NS‏ 


تمهيد : نشأة الاختلاف وتطوره / الراحل التى مر بها / سمات کل مرحلة .. ۸۱ 
الفصل الأول : فى بيان اختلافات المحدثين المتصلة بالسند (النقد الخارجى) 


الاتصال - الانقطاع صيغ الأداء کر Nal‏ 
البحث الأول : أنواع الانقطاع صورة 0 ا ۳۱۱۰ 
أ - المرسل / تعريفه - مذاهب العلماء فى قبوله أو رده / مسائل تتعلق بالمرسل. ۱۱5 
ب - المنقطع / تعريفه - العلاقة بينه وبين المرسل ی موم مأل لصا و VON‏ 
ج - المعضل / تعريفه - والفرق بينه وبين المرسل والمنقطع Te‏ 
د - المعلق / تعريفه - والفرق بينه وبين الاطراف TE‏ 
المعلق فى الصحيحين » البواعث على التعليق » حكم الحديث المعلق عند البخارى . ۱۷۲ 
أنواع العلقات عند البخارى » ومثال كل نوع 0 0 0000 
المبحث الثانى : أنواع الانقطاع معنى AEs SAAS‏ 
أ - التدليس / المدلس / تعريفه که AE VENER‏ 
أقسام التدليس / تدليس الإسناد hie RSS‏ لوال قا 
ما يلتحق بتدليس الإسناد / تدليس القطع / تدليس العطف » تدليس التسوية.... ١89‏ 
حكم تدليس الإسناد » حكم التدليس فى الصحيحين E es‏ 


VV. 


و 


١ 


۱۸ 
۱۹ 


oes SE 


- المرسل الخفى | تعريفه / طرق معرفته Sa‏ 10100000 

- الضعیف | تعریفه | آنواعه ا e‏ ۰۹ 
0 الضعيف ورده » شروط العمل بالضعيف مي الت ا 
د - خبر الاحاد / تعريفه / حكمه من حيث القبول والرد TEER‏ 
المبحث الثالث : صيغ الأداء رها فی الحكم على الحديث Ee‏ 
طرق التحمل وصيغ الأداء 00 VEO SO‏ 
- لع من لفظ الشيخ / ألفاظ الأداء الدالة على السماع ا 
- القراءة على الشیخ / آنواع القراءة / حکمها ومنزلتها وصیغ الأداء عن القراءة ۲۲۷ 

ج - الإجازة / حكمها AEA E CS‏ ۹ 
منزلة الإجازة مما قبلها لني موا وو FE‏ 
أنواع الإجازة SSSA RS‏ م 
د - الناولة / معناها / أنواع المناولة / صيغ الأداء الدالة على المناولة عا 
ه - المكاتبة / معناها / أنواعها / صيغ الأداء عن المكاتبة 7 VE e‏ 
- الإعلام : حكم العمل با نقل بالإعلام :ب VUE SASS‏ 
- الوصية nesi SRR‏ تا ای ماس موه زو VTE,‏ 
- الوجادة : أنواع الوجادة / حكم العمل بالوجادة anes‏ 
الثانی : آسباب اختلافات المحدثين اسلا بالمتن (النقد الداحلی) تحرير ألفاظ الرواية 
بالعنی » زيادة الثقة e‏ له عله وه n an‏ لقم ولو اقم ال NE‏ 
البحث الأول : تحرير ألفاظ الرواية باللفظ » آنواع الرواية و و ۲۳۱۷۷۰ 
تحقيق معنى اللفظ » وكيفية الرواية به YAN esase‏ 
المبحث الثانى : تحرير ألفاظ الرواية بالمعنى » حکم الرواية بالمعنى ا 
المبحث الثالث : زيادة الثقة 1 1 ۲۰۹۰۱۷ 
أنواع زيادة الثقة - زيادة فى السند » زيادة فى المتن 11 1[ A‏ 
أقسام ما ينفرد به الثقة اا ا وسو اا قالطا Ree‏ ۱۳۸۲ ۱۱۳ 
الفصل الثالث : أسباب اختلافات المحدثين التصلة باحدث نفسه « العدالة والضبط ) ۳۱۳ 
البحث الأول : العدالة و ا ی ۱۳۱۱۱ 
شروط العدالة ی 8 000000 000 0 0 0 ا 
بعض السائل التفرعة عن شروط العدالة و 


Vt 


۳۱ 


۳۲ 


۲۳ 


۳ 


Yo 


۳1 


۳۷ 
۳۸ 


البحث الثانی : الضبط ‏ معناه عند المحدثين / نوعاه E‏ ی 
العوامل المؤدية لاختلاف الضبط وأثرها فى القبول أو الرد ne‏ 
كيف یعرف ضبط الراوی SS:‏ و ی 
الصلة بين العدالة والضبط osama‏ رهش 


الفصل الرابع : احتلافات امحدئین التصلة بالظروف امحيطة باحدیث 


« الشواهد والتابعات ) 8و 00 او و 
الشواهد والتابعات الناتح عنها احتلاف الحديث 5000 
الصلة بين الشواهد والمتابعات ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ 010111 


أ - حفاء الدلالة 


د - رد الحديث لمعارضة بعض القواعد الأصولية فكي مدا ما اما ESR‏ 
الفصل الرابع : موقف المسلم من الاحتلافات الفقهية ES‏ 
هل مسلم ملزم باتباع مذهب معين 0 
دون ال دق جنال عد ای ES e‏ 


العم لتقليد وموقف العلماء مله 


اه و وم و ا ا اا ا ا ا ااا و و وم وم و و و ا و و لل اليل و و و نا 


الفصل الأول : اختلافات الفقهاء فى الحكم على الحديث 2257 
البحث الأول : حول الفقه والفقيه وأخلاقه و 
البحث الثانى : أسباب اختلافات الفقهاء التصلة بالفقیه ی 
أ- أسباب تعود إلى الفقيه نفسه ؛ كسبية ووهبية 9ب 0110000 
ب - أسباب تعود إلى الججهة التى يرصد الفقيه منها مسألته EE‏ 
ج = أسبات تعود إلى ما يحيط بالفقيه من أحداث وعوائد 5 شه*ظ2 
الفصل الثانى : اختلافات الفقهاء المتصلة برواية الحديث (سنده) 9 
اعتقاد الفقيه : عدم صحة الإسناد ا ل E SE‏ 
الفصل الثالث : أسباب اختلافات الفقهاء المتصلة بالمتن ک 5 
ب - اعتقاد الفقيه خلو الحديث من الدلالة 00 
ج - اعتقاد الفقیه تساوی الدلالات وتعادلها ار 


و موه 


HOUTEN‏ وم و و موه 


- فهرس الآيات القرآنية مرتبة على حروف المعجم eS e‏ 
- فهرس لأطراف الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة مرتبة على حروف العجم ۳ 
- فهرس الأعلام مرتبة على حروف المعجم SLA‏ 
- فهرس مراجع البحث مرتبة على حروف المعجم 1 
- فهرس موضوعات الرسالة ا نحا وب يل وذ او د 


تم بحمد الله وتوفيقه 
الاثنين ۱۱ جمادى الثانية ٤٠٠١‏ ١ه‏ 
۸ ینایر ۱۹۹۰م ۱ 


* داس 


٩۷ / ۱١۱١۳۸ : رقم الإيداع‎ 


الزقيم الدولى .1.5.1.07 
977-5227-99-2 


